ا 


لعددان الاول والتانى - يثاير وفبراير ١995٠‏ - السنة السبعون 


ااا 


يسم الله الرحمن الرجهيم 
وَتعاونوا على البرّ وَالتقوتى ولاتعاوئوا على الإثم والغدوَانٍ 


السيد الدكثور / عادل عر فسريف - المستضار المساعد بمجلس الدولة 
١ 1‏ لل 


للسيد الاستاذ/عبد الرزاق شبيب 


قال صلى الله عليه وسلم : 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره » إلا أن يؤمر 
بمعصية , فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . 
+ د عو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
من كره من أميره شيئا فليصبر . فإنه من خرج من السلطان شبرا 
مات ميتة الجاهلية . 


صا وها الوا كام لبها أهلاء أعلاء ها ما أعاء عاد العام ام عام عام لوز 


> ص ل سن وه هه و هه وناج 


*د 6د عر 


وقال صلى الله عليه وسللم ٠:‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة ٠‏ وستكون ندامة يوم القيامة . 
خا جو 


وقال صلى الله عليه وسلم 1 
ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان » 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه . وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عا عاد عار 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق . ٠‏ إن نسى ذكّره وإن 


ذكر أعانه ٠‏ وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسى لم 
يذكره » وإن ذكر لم يعنه . 


#٠"‏ خا #6 لاه خا اه ضقان دخان الاك لاه كلا 230 ا قا اك كا اا لاإ ناه ا اه اك أ الا اك 6ق خلا قا 730 لقا نا قا لقا لاه لاقام 6ك ا قا اكلا كاه 


#د عاد عر 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
الكلمة الطيبة صدقة . 


صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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مباديم النقض ذ 


50 
إثبيات - إختصاص - إستكناف - إعلان - التماس 
إعادة النظر - امر أداء - أمر على عريضة. 
إثسايت 
عبد الاثيات 
تيع الاثيات .وقوعه على عاتق المدعى . 
(دعوى المخاصمة رقم 55814 لسنة لاه ق - جلسة )١584/5/94‏ 


(نقض جلسة 1918/15/١6‏ س 5لا ع ١اص )55١‏ 


-١‏ التزام المدعى بإقامة الدليل على ما يدعية. 


صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثياته. 
(الطمن رقم ١18‏ ةق . جلسة 1944/9/95) 
(نقض جلسة 1517/1/١7‏ س 8" صن 71717) 

من .. عى ما يخالف الثابت أو على خلاف الظاهر. عليه 
عبء اثباته مدعيا كان أو مدعى عليه . 

(الطعن رقم 1" لسنة 5١‏ ق- 

(نقض جلسة 197319/1/54 س 6٠1اص )١5*‏ 

إجراءات الإثيات : 
الاحالة الى التحقيق : 

طلب إحالة الدعوى 
لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت فى أوراق 


جلسة 1544/5/955) 


الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. عدول محكمة ' 


اي اماد الدلية. 


الى التحقيق أي ندب خبير فيهاء 
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رسيم ا ع ا التحقيق . عدم التزامها 
ببيان أسبابه متى كانت قد امرت به من تلقاء نفسها, 


يجت 


( الطعن رقم 6 لسنة 54 ق 

(نقض جلسة 1947/1١1١/١4‏ س 99 ع لاص )5١58‏ 

(نقض جلسة ١545/١١/11‏ س "7ع اص 017ة) 

' حضنى جلسة 581/4 س "لاا ص )1١1378‏ 

طلب إحالة الدعوى الى التحقيق . ليس حقا للخصوم 
تددم لمايتهم اليه . لمحكمة الموضوع رفضه متى رأت 
فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها . عدم التزامها بالرد 
أسباب كافية لحمله. 1 


)19548/١/595 جلسة‎ . 


(الطعن رقم 4/5 لسنة 0١‏ ق- جلسة ١؟٠/١١9844/1١)‏ 


'(الطعنان رقما 58/4 لسنة 4١‏ ق, ١‏ لسنة 086 ق جلسة 


0 لاراكر خوط‎ ١ 
)1984/8/١١ لسنة 50 ق- جلسة‎ ١57١ (الطعن رقم‎ 


(نقضص جلسة 201810 الشديل سن /ا؟ صن 764 ١ا)‏ 

تخلف الخصم عن إحضار شاهده أى تكليفه بالحضور 
في الجلسة 0 وفى الجلسة اا رم م الزامه بذلك 
با اثبات . 0 ذلك . 

' (الطعن رقم ١‏ لسنة 7ه ق- جلسة ؤ"ره/5448١)‏ 

. (نقض جلسة 1947/1/51 س ا؟ ع ١ص‏ ١١؟)‏ 

التحقيق 'الذى يصلح لاتخاذه سندا للحكم. هو ما 
يجري وفقا للاحكام التى رسمها قانون الاثبات . المادة 


08 وما بعدها. إقامة الحكم قضاءه على تقرير الخبير 


ورفضه تحقيق دفاع الطاعن عن تملك عين النزاع 


بالتقادم . خطأ فى القانون وقصون . 
(الطعن رقم ١5١4‏ لسنة 4ه ق. جلسة )1984/5/5١‏ 
؟ - إرجاء المحكمة سماع شهود النفى لجلسة أخرى 
غير التى سمعث فيها شهود الاثبات إذا حال دون سماعهم 
مانع. لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا 
(الطعن رقم 874 لسنة 00 ق جلسة )١544/1١1/514‏ 
رفض المحكمة طلب الاحالة الى التحقيق لإثبات 
حصول التصرف الذى تجاوز قيمته. عشرون جنيها- 
لاعتراض الخصوم على هذا الطلب. صحيح . 
(الطعن رقم 74 لسنة 05 ق- جلسة )١944/١١/17‏ 
- تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . استقلال 
محكمة الموضوع به طالما كان سائغا . لها أن تبحث ما 
'يقدم لها من مستندات وتأخذ بما ترأه. 
(الطعن رقم ١831‏ لسنة 05 ق- جلسة )154/8/1١1/54‏ 
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع 
“فى الدعوى والاطمئنان الى اقوال الشهود دون أن يكون 
الأقوال عما يودي اليه مدلولها . 


(الطعن رقم 118 لسنة 01 ق «أحوال شخصية؛-جلسة )1144/117/7١‏ 
[الطعن ره 


الدفع بالجهالة والانكان: 
محكمة الموضوع. قضاؤوها بعدم قبول الادعاء 
بالانكار وفى الموضوع معا غير جائز. علة ذلك. 
رمطعن رهم 7١5١‏ لسنة 04 ق- جلسة 2)0566/١/154‏ 
(نقضن جلسة 15177/7/90 اس 4لاع ١ص‏ 787) 
مناقشة موضوع المحرر . مودأهة . عدم قبول الطحن 
توقيع المورث باعتياره من صور الطعن بالاتكار. 
(الطعن رقم ١١١‏ لسنة 68 ق- جلسة )١544/4/5‏ 


(نقض جلسة 1918/5/97 اس 5لا ص 17919) 


عدم : اذكار “:محجوج بصورة الورقة العرفية. 
مطابقتها لأصلها. اثره. اعتبارها حجة عليه فى 
الاثبات. التفات ا(دكم عن الصورة الضوئية لوثيقة 
التأمين رغم عدم انكار المطعون ضدهم مطابقة الصورة 
لأصلها . خطا فى القانون وقصور . 


(الطعن رقم "١١9‏ لسنة ”6 ق - جلسة )1584/6/١1‏ 
(الطعن رقم لسنة 7؛ قجلسة 1454/0/15 س اص 1549) 

النذول عن المحرر بعد إثكاره أى الطعن عليه 
بالجهالة. مؤداه . زوال اثره فى اثبات ما يدل عليه : غلة 
ذلك . اعتماد الخبير فى تقريره الذى حمل عليه الحكم على 
عقد البيع لاثبات وضع يد المطعون ضده وتاريخه بعد أن 
كان قد تنازل عن التمسك به . خطأ فى القانون وفساد فى 
الاستدلال . 

(الطعن رقم ١؟‏ لسنة 04 ق> جلسة 7؟/95848/4١)‏ 

جواز طعن الوارث أو الخلف بإتكار توقيع مورثه أو 
من تلقى عنه الحق. مفاده. عدم حلفه يمينا. أثره. 
وجوب تحقيق الطعن بالإنكار . مادتين ١4‏ ي 7١‏ اثبات ., 

(الطعن رقم 74 لسنة 01 - جلسة )١1344/11//81‏ 

إنكار التوقيع على الورقة العرفية . عدم التزام البحكمة 
بإجراء تحقيق صحته طالما لم يطلبه من يتمسك بالمحرر 
ووجدت فى ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها 
فيها. 

(الطعن رقم 57١‏ لسنة 06 ق- جلسة )1144/11١/١‏ 

نفى الوارث علمه بأن التوقيع على الؤرقة العرفية 
لمورثه وحلفه اليمين على ذلك . أثره . زوال فوة الورقة 
مؤقتا فى الاثبات حتى يقيم المتمسك بها الدليل علي 
صحتها . عدم اقتناع المحكمة بصحة التوقيع . التزامها 
بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما-التفات 
المحكمة عن توجيه يمين عدم العلم إلى الوارث . خطأ في 
القانون وقصور . | 

(الطعن رقم 77 لسنة 017 ق- جلسة )١544/١7/1١5‏ 


(نقض جلسة 15175/11/4 س لال ص )١94٠‏ 


طرق الاثبات : 
الاثيات بالكتاية : 
ميدا الثبوت مالكتاية : 
مبدا الخبوت بالكتابة . جواز “كملته يشهادة الشهود أو 
اثيات . 
(الطعن رقم ١1١٠؟١‏ لسنة 65 ق - جلسة :)١1544/١/1١1‏ 
(تقض جلسة 1441/5/55 اس 317 ص 34010) 
ليس لأحد المتعاقدين ولا الخلف العام اثبات ما يخالف 
اي يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى الا بالكتابة. م 31١‏ 
أثيات . الاستثناء . جواز الاثبات بجميع الطرق إذا كان 
(الطعن رقم ١87١‏ لسئة ١ه‏ ق- جلسة 4؟95/؟1184/9١)‏ 
(نقض جلسة 1١/١1١3/1ا151‏ اس ا ص ١778‏ ) 
التعررات اراد 
ا و ا ا 
البيانات التى يدونها الموظف تحت مسئولية ذوى الشأن . 
جوان أثيات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات . 
(الطعن رقم "١548‏ لسئة لاة ق - جلسة )١584/1١١/54‏ 
[نقض جلسة ١511/75/1١‏ س 78 ع ١(١اص‏ 17ا5١ا)‏ 
حجية المحرراتث الرسمية بما دون فيها . الصورة 
الرسمية للمحررات . لها حجيتها سواء كانت تنة تنقيذية أو 
غير تنفيذية . متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك 
فى مطابقتها للأصل . سقوط هذه الحجية فى حالة البشك 
فى مظهرها الخارجى . 
(الطعن رقم 5١47‏ لسنة 54 قق- جلسة 6؟9/١١/948١)‏ 
القراتن 
القرائن القانونية ‏ 
القرينة القانونية القائمة على افتراض خطأ أمين 


المخزن عند وقوع عجز فى عهدته التى تسلمها فعلا. م 


0 من لائحة المغازن والمشتريات. مناطها. ثبوت 
تمكنه النظم السائدة من المحافظة عليها. تخلف ذلك. 
أثره انتفاء هذه القرينة فى حقه. مؤداه. وقوع عبءم 
اثيات مسئولية أمين المخزن على عاتق الجهة الادارية. 
(الطعن رقم ٠١1!‏ لسنة 64 ق- جلسة )1544/0/8١‏ 
القرائن القضائية : 1 
استقلال قاضى الموضوع بتقدير القرائن وكفايتها . لا 
شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه متى كان استتناطه ' 
سائفا. 
(الطعن رقم 5١5‏ لسنة 54 ق- جلسة )١5844/1١/١!‏ 
(الطعن رقم ١141‏ لسنة 6ه ق- جلسة ١١/؟١1544/1١)‏ 
(نقض جلسة 1947/1/٠١‏ س "لاص )١47‏ 
الإقرار : 
شرطه . ١‏ ال يكون الحق المطالب به قد تمقط باتقاد 3 
مَندوق هذا الاقرار. 6ع 14 مداثى. 
(الطعن رقم 5١14‏ لسنة 04 ق- جلسة +1؟/؟/1544) 
(نقض جلسة 1918/١7/51‏ اس 795 ص )7١15‏ ار 
الإقرار. ما هيته - هو ما يرد على لسان الشخص: 
تأييدأ لادعائه من أقوال فيها مصلحة لخصمه . لا يُعد من 


قبيل الاقرار الملزم مالم يقصد من ادلائه بها الزام نفس 
بمقتضاأة . 


(الطعن رقم ١15‏ لسئة 60 ق جلسة 8؟/1548/0) 


الاقرار القضائى . تقدير قوته فى الاثبات فى دعوئ 


أخرى غير التى التى صدسر فيها. من سلطة محكدا 
الموضوع . 
7 ( الطعن :رقم 219 لسنة ”607 ق- جلسة 774 
اليمين : 


عدم جواز الطعن قى الاحكام الصادرة بناء على اليمي 


لح لق سك 


الحاسمة . مناطه أن يكون توجيهها 1 حلفها أو النكول 
_عنها مطابقا للقانون . 
(الطعن رقم 176؟ لسنة 04 ق. جلسة )١944/١/76‏ 
أ(نقض جلسة ١914/9/05‏ س 78 ص 134) 
اليمين الحاسمة. جواز توجيهها فى اية حالة كانت 
عليها الدعوى . للمحكمة تعديل صيغة اليمين بحيث توجه 
بوضوح ودقة على الواقعة المطلونٍ الحلف عليها . المواد 
5١١/اء, 701/8١6‏ من قانون الاثبات . 
(الطعن رقم ١4١5‏ لسنة 6١‏ ق- جلسة 5؟/1984/8) 
الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. عدم 
جواز الطقن فيها بأى طريق من طرق الطعن . شرطه . أن 
يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون . 
(الطعن رقم ٠6‏ 4؟ لسنة 0 ق- جلسة )1944/11/٠١‏ 
مسائل عامة : 
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة . عدم تعلقها بالنظام 
العام . وجوب تمسك الخصم بذلك قبل سماع شهادة 
الشهود . مؤداه . اعتبار سكوته تنازلا عن حقه فى الاثيات 
بالطريق القانوثى . 
(الطعن رقم ١7١١‏ لسنة 54 ق- جلسة )1548/1١/17‏ 
(نقض جلسة 1540/4/54 س الاص ١١؟١)‏ 
(نقض جلسة 1917/1/19 س لالاا ص ١1ا8)‏ 
بطلان الورقة المثبت بها الحق أو تنازل الخصم عن 
التمسك بها . لا يعنى بطلان الاتفاق أو التنازل عن الحق 
الوارد بها . جواز اثباته بدليل آخر . تنازل الخصم عن 
التمسك بدليل فى الدعوى . لا يعد تنازلا عن الأدلة 
الأخرى . علة ذلك . 
(الطعن رقم ١70٠‏ لسنة 0١‏ ق. جلسة ا1/١5148/1١1)‏ 
. تورجيح شهادة الشهود من اطلاقات قاضى الموضوع . 
عدم التزامه ببيان سيب الترجيح . شرطه . عدم الخروج 
عما يؤدى اليه مدلولها . 


(الطعن رقم ١854‏ أسنة 04 ق جلسة )١444/7/15‏ 


ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية . أثره . جعل 
الورقة وما ورد فيها حجة على من وقعها سواء كا 
صلبها محررا بخطه أو بخِط غيره. علة ذلك : 


( الطعن 81؟1؟ لسنة 4ه ق جلسة :'/م؟/944١)‏ 


'” - أقوال أحد الطرفين . عدم جواز اتخاذها دليلا له 
على الطرف الآخر . مؤداه. أخذ الكم المطعون فيه من 
أقوال المطعرن ضدهة لدى استجوايه أنه لدم يقصد من 
انذاره التنازل عن الشرط الفاسخ . خطأ فى القانون . 

( الطعن رقم 5١514‏ لسنة 4؟ ق- جلسة )1544/5/١١‏ 


(نقض جلسة 17/5/9/١+‏ 19 س اع ١ص‏ 101ة) 
الإشبات بالدقاتر التجارية ده : 


الاستدلال على التاجر بدفاتره . جوازى للمحكمة.م ١0‏ 
تجارى . . 
( الطعن رقم ١715‏ لسنة 4ه ق - جلسة 6١/؟١١144/1١)‏ 


(نقض جلسة ١410/9/17‏ مجموعة الربع قرن ج١‏ ص 74 قاعدة )١١1‏ 


إختصاص 
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى حدود نصابها ‏ 
الانتهائى . جواز إستثئافه . شرطه . وقوع بطلان فيه أو ' 
بطلان فى الاجراءات اش فيه . مم 5 مرافعات. تحديد 
الاختصاص النهائى للمحاكم . مثاطه . التزامها قواعد 


الاختصاص المتعلقة بالنظام العام والا جاز استئنافه 


' دون إشتراط وقوع بطلان فيه أى فى الاجراءات أثر فيه . 


علة ذلك 
(الطعن رقم "١1‏ لسئة 01 فى دهيئة عامة؛ جلسة /ال؟/1984/4) 


للقضاء 0 مسئولية الإدارة عن الثور الذى 


(الطعن رقم 157١‏ لسنة 4ه ق- جلسة )١1144/1/515‏ 


(تقض جلسة 15189/5/7١‏ س ١5‏ ص 5314) 


القضاء بعدم الاختصاص والإحالة : 


إحالة الدعورى للاختصاصن . أثره . وجوب اعتداد 


المحكمة المحال اليها بما تم صحيحا من إجراءات قبل 
الإحالة ومتابعتها من .حيث إنتهت . 

(الطعن رقم 777١‏ لسنة 080 ق- جلسة 11448/5//9515) 

(نقضى جلسة 1987/9/١1‏ اس 74 ص 1441) 

الاختصاص الولائى : 

إختصاص مماكم مجلس الدولة بالفصل فى طليات 
التعويض . مناطه - رقعها بصفة أصلية أى تبعية عن 
قراو ادارى مما نص عليه فى البتود التسغة الأول من 
المادة ٠١‏ ق !2 لسنة ١19177‏ أو تعلق المنازعة بتصرف 
قانونى تعر فيه جهة الادارة عن ارادتها كسلطة عامة 
بوسيلة من وسائل القانون العام . المنازعات المتعاقة 
بالاعمال المادية والافعال ,الضارة التى تأتيها الجهة 
الأدارية . دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات آدارية أو 
التى ينسب الى موظفيها ارتكابها أثناء أى بسبب تأدية 
وظائفهم. اختصاص محاكم القضاء العادى وحده 
«بنظرها . مثال . ( بشأن طلبات التعويضى التى ترفعها جهة 
الادارة على موظقيها عما بيقع من عجن فى عهدهم ) 

(الطعن رقم ١4١‏ لستة 04 ق. جلسة 595/؟/1544) 

إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات 
التعويض . مناطه م ٠١‏ ق /ا4 لسنة 157/7 . المنازعات 
المتعلقة بالأعمال المادية والافعال الضارة التى تأتيها 
الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذا مياشرا لقرارات ادارية 
أو التى ينسب الى موظفيها ارتكابها أثناء أى بسبب تأدية 
وظاتفهم ومنها المنازعات المتعلقة بمسئوليتهم المدنية 
عما تتسبه لهم جهة الادارة من أعمال شخصية ضارة يها 
وما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويض عما يقع من 
عجن فى عهدهم . إختصاصص محاكم القضاء العادى وحده 


بنظرها. مؤدى ذلك اقتصار اختصاص محاكم مجلس 


الدولة على التحقق من توافر شروط الخصم من المرتب 
طبقا للقانون ١١١‏ لسنة ١960١‏ دون المساس بأصل 
الحق . علة ذلك . 


(الطعن رقم 785 لسئة 54 ق جلسة 5؟/1544/9١)‏ 
الاختصاص الولائى . اعتبياره مطروحا على محكم] 
الموضوع . جوان التمسك به لأول مرة أمام محكماء 
الثقض . 
(الطعن رقم 567 لسنة 07 ق جلسة )1544//#١‏ 
الهيئة العامة للتأمين الصحى من اشخاص القانون 
العام . العاملون بها موظفون عموميون. علاقتهم بها 
تنظيمية. مؤوّداه. النزاع بشأن توقيع الهيئة جزاء إدارى 
على أحد موظفيها وعدم أستحقاق مرتب مدة انقطاعه عر 
العمل . اختصاص القضاء الادارى ينظره . م 1 ق 7 ا 
أسنة ؟/ا65١ا.‏ ش 
(الطعن رقم 507 لسنة 4 ق. جلسة ١؟/1548/15)‏ 
العقد الادارى . ما هيته. عقد اشتراك الهواتف الذى 
تبرمه الهيئة العامة المختصة . خضوعه لروابط القانوز 
الخاصى. علة ذلك . المنازعة المطروحة فى شأنا. 
منازعة مدنية . إختصاص جهة القضساء العادى بالفصل 
(الطعن رقم 1/41 لسنة 04 ق- جلسة 1944/4/5) ,, 
تكييف الدعوى واعطاوها وصفها - الحق - متاط؛ا 
مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب تغيير بيانن 
الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها. لا تعد مز 
المنازعات الادارية التى تختص محاكم مجلس الدرلتهة 
بالفصل فيها . علة ذلك . 
(الطعن رقم 1548 لسنة 04 ق- جلسة )١1584/5/١4‏ 
المادة 1١59‏ من القانون رقم 8 لسنة 606 .ما هيتها 
مجرد غرامة مدنية تنطوى على معنى التعويض . عم 
اعتبارها عقوبة تكميلية فى جريمة الريان المنصومن, 
عليها فى المادة ٠١‏ من القاتون المشار اليه . علة ذلك. 
إختصاص المحكمة المدنية بالحكم بها . 
(الطعن رقم 5١١١‏ لسنة 0 ق- جلسة .)1544/1١/11/‏ 


ات 


التعويض . مخاطة . م ٠٠‏ ق لاغ لسنة ؟لا5١.‏ 
المنازعات المتعلقة بالاعمال المادية والافعال الضارة 
التى تأتيها الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا 
أو بسيب تأدية وظائفهم . إختصاص محاكم القضاء 
الادارة. أعمال مادية . إختصاص محاكم القضاء العادى 
وحده بالفصل فى طلبات التعويض عنها. إنعدام حجية 
أحكام مجلس الدولة يشأنها أمام القضاء المدتى . علة 
ذلك . . 
(الطعن رقم 5١5‏ لسنة 05 ق- جلسة )١584/١١/586‏ 
أملاك الدولة العامة. الترخيصس. بالانتفاع بها من 
الاعمال الادارية . لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها 3 
(الطعن رقم 5١0١‏ لسنة 01 ق- جلسة )1544/1١/58٠‏ 
(نقض جلسة ١941/١5/59‏ س 5لاع لاص 480؟) 
مؤسسة مصر للطيران فى ظل القانونين 1١1١1١‏ و10١١‏ 
لسنة 5 . تحويلها الى شركة مساهمة. علاقة العاملين 
بها تعاقدية لا تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء العادى 
دالمنازعات التى تثور بينهم وبينها. علة ذلك. 
(الطعن رقم ١981‏ س 064 ق جلسة 8١/؟١544/1١)‏ 
لمطالبة بكامل رسوم رسو وإرشاد السفينة طبقا لأحكام 
لقانون غ” لسنة 7م5١‏ الخاص برسوم الارشاد. خلىق 
حكام هذا القانون من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى 
لمنازعات الناشئة عن تطييقه. اثره. اختصاص المحاكم 
لمدنية بنظرها دون الجهة الادارية. التزام الحكم 
المطعون فيه هذا النظر دون أن يعرض لقرارىي وزير 
النقل البحرى والهيئة العامة لميناء بورسعيد الصادرين 
٠‏ (الطعن رقم ٠‏ ألسنة لاه ق- جلسة )١15848/167/51‏ 
5- حص اص | للجان ١‏ لقضائئة للاصلاح 
إختصاص.ن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى . نطاقه . 


الفصل فى كل ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات 


سواء من جهة الاصلاج الزراعى أو من المستولى لديهم 
أى كانت بين جهة الاصلاح الزراعى ومدعى ملكية الأرض 
الحق فى التعويض.. 

(الطعن رقم 77١8‏ لسنة 04 ق- جلسة )1١548/7/9١‏ 

اللجان القضائية للإصلاح الزراعى. إختصاصها 
بالقصل فى كل ما يعترض الاستيلاء, من منازعات والتى 
تقوم بين جهة الاصلاح وبين المستولى لديهم أو بين ' 
الاصلاح وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض المستولى 
عن نطاقه وانعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء 
العادى . 

(الطعن رقم ١11٠‏ لسنة 0١‏ ق- جلسة )١9144/2/١١‏ 

(نقض جلسة 19194/11/77 اس 70 ص 1755) 

اللجنة المختصة ينقابة المحامين : 

اللجنة المختصة بنقابة . المحامين بتقدير اتعاب 
المحامى. مناط اختصاصها. عدم وجود اتفاق كتابى 
عليها . المادتان 417 ,: 48 من قائون المحاماة رقم ١1/‏ 
مكتوب. دفاع جوهرى. عدم الرد عليه وبحث دلالة 
الاتفاق. قصور. 

(الطعن رقم ١915‏ لسنة لاه ق- جلسة )١548/1/51١‏ 2 

(الطعن رقم ١4417‏ لسنة 5١‏ ق- جلسة 8؟1545/117/5١)‏ 

(الطعن رقم ١١١7‏ لسنة 65١‏ ق- جلسة )١544/1١/4‏ 

(نقض جلسة ١511/1/19‏ س 78 ص 417؟١١)‏ 

إختصاص محكمة القيم : 


الدفع بعدم*الاختصاص الولائثى. اعتباره مطروحا 
دائما على محكمة الموضوع ولو لم يدقع به امامها لتعلقه 
بالنظام العام . جواز التمسك يه لأول مرة امام محكمة 
النقض. المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل 
العمل بالقانون 8" لسنة ١ا5١‏ والتى لم يقفل" باب 


50-00 


المرافعة فيها قبل العمل بالقانون ١51١‏ لسنة .١548١‏ 
اختصاص محكمة القيم بنظرها وري ٠م‏ لق 
١‏ لسنة .١948١‏ 


(اللى «قم 187 لسنة 06 ق- جلسة 4؟1944/60/9١)‏ 
(نقض جلسة 8/١١‏ 158 س 7#ا صل )١4844‏ 


(الاختصاص النوعم, ) 


الاختصاص الاستشبى للمحكمة الجزئية بالمنازعات ' 


المتعلقة بالأراضى الزراعية مناطه . م 74 مكرر المضافة 
عقد الايجار . خروجها عن هذا الاختصاص . 
(الملعن رقم ألسنة 64 ق - جلسة ؟اث/ر5848/1) 


(الطعن رقم 978 لسنة 0 ق- جاسة )١5 41/7/5١‏ 


دعوى قسمة المال الشائع حصصا أق بيعه . إختصاص 
المحكمة الجزئية ينظرها. المواد “2/4 454 
(الطمن رقم 5١لا‏ لسنة 67 ق- جاسة /أ1588/5/5) 
(نقض جلسة 1477/1/96 س اع ١‏ صن )٠١4‏ 
(نقض جلسة ١55/56/16‏ س !5 ع ١اص‏ 58؟7١)‏ 
الاختصاص 00 
القيبى المتعلقة بالنظام العام..صصدورها بالمخالفة لتلك 
إستتتاتها قير حانت البطلان ,. 
(المطعن رقم 7١‏ لسنة 017 ق «هيئة عامة جلسة 51 1988/4) 
تقدير الحكم المطعون فيه صحيحا - قيمة دعوى 
الشفعة وفقا للمابة ضذل مراقعات بأقل من مائتين 
وخمسين جنيها لتعلقها بملكية أرضن . تقدير قيمتها 
بسبعين مثل الضريبة الاصلية المربوطة عليها بما يجعل 
الدعورى من اختضاصض المحكبمة الجزئية. قتضاء الحكم 


المطعون عليه بعدم جواز استثئناف الحكم الصادر فيها من 
المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها تدخل فى النصاٍ 
الانتهاتى لتلك المحكمة. خط هم, القانون. 
ر الطعن رقم 1١7‏ لسنه ق ١هيتة‏ عامة) جلسة 1؟/ 1١54/4/4‏ 
التقاضى . تعلقه بالنظام العام. تحديد الاختصاص 
النهائى للمحاكم . مناطه .. أن تكون المحكمة قد التزمد 
القواعد التى رسمها القانون. خروجها على هذ 
القواعد . أثره. عدم اعتبار الحكم نهائيا . المواد /ا؛ 
9١كل, 51١59‏ ١5؟”,‏ “5/1 مراقعات. مثال. 
(الطعن رقم ١8١5‏ لسنة 05 ق- جلسة ا؟9/١١/1548)‏ 
مبد! التقاضى على درجتين من المبادىء الاساسيا 
الاختصاصنى القيمى من النظاخ العام . القضاء الصادر 
بإحالة الدعوى الى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمدٍ 
بنظرها . صيرورته انتهائيا حائزا قوة الأمر المقضى 
أثره . تقيكد المحكمة المحال اليها الدعوى به ولى .كاز 
مخالفا للقانون . الحكم الصادر فيها. جواز إستئنافا. 
(الطعن رقم ٠١54‏ لسنة ١ه‏ ق- جلسة ١١/؟١1948/1١)‏ 
الاختصاص القضائى الدو لى : 
أقامة المدعى عليه فى بلد المدكمة الاجنبية ولو لم ثد. 
اقامته فيها الا زمنا يسيرا. أثره. اختصاصها بنظن 
الدعورى طبقا للقانون الدولى الخاص . 
(الطى تم 608 لسنة 59 ق- حلسة ؟* “/15844) 


أستناف 
رفع الإستئناف : 
الإستئناف. إعتباره مرقوعا بإيداع صحيفته 


الكتاب خلال الميعاد المقرر فى القاتون. م ' 


ا 


(الطعن رقم "/ا١١‏ لسنة 64 ق- جلسة "١/؟/544١)‏ 
(نقضى جلسة 1541/7/5١‏ اس 7# من 8356) 
صحيفة الاستئناف. . وجوب التوقييع 0 من ا 
15 .لا د م 0 
تفسة محررها. 
(الطعن رقم 0 لسنة 05 ق «أحوال شخصية- جلسة ١٠/؟١1144/1)‏ 
ميعاد الاستئناف : 


ميعاد المسافة . وجوب اعتياره مع ميعاد الاستئناف 
بميعادا واحدا يتكون منهما ميعاد الطعن. تعلق هذا 
الميعاد بالنظام العام. قضاء المدكمة من تلقاء نفسها 
بسقوط الحق فى الاستئناف . عدم إضافتها ميعاد المسافة 
رغم وجوبه . خطأ فى القانون . م ١"‏ مرافعات . لا يغير 
من ذلك مجرد اتخاذ محل مختار . 

(الطمن رقم ١654‏ لسنة 54 ق- جلسة ؟1/١1544/1)‏ 

(نقض جلسة ١140/7/19‏ س ١7ص‏ 0]48) 

ميعاد إستثناف الأجكام الصادرة قى الطعون الضريبية 
المتعلقة بالضرائب على الدخل ولم تعلن قبل 
-10١‏ تاريخ العمل بقائون الضرائب على 
نلك التاريخ . علة ذلك. 
(الطعن رقم ١91‏ لسنة 0 ق- جلسة )1544/1١١/"99‏ 

جهل الخصم بوفاة خصمه عذر يترتب عليه وقف 
سريان الميعاد.عدم توجيه الطاعن إستثنافه الى الورثة - 
جملة - فى الميعاد القانونى الذى من يبدا من وقت علمه 
بالوفاة. 
مراقفعات. 
(الطعن رقم 114 لسنة 8ه ى- جلسة 1948/11/18) 
الخصوم فى الاستئئاف : 

الدعورى بصحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث . 
وفعها فن بعك الوركة مان التصرف فى حقيقتة وصنية 
فؤاع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . قبول الاستئناف شكلا 


اثره. سقوط الحق فى الاستئناف. م /ا١؟ ٠‏ 


دون اختصام أحد المحكوم عليهم الذى لم يطعن فى الحكم 
المستائف مع زملائه . اثره . بطلان الحكم لمخالفته قاعدة 
إجرائية متعلقة بالتظام العام , 


(الطعن رقم ١656‏ لسنة "اه ق- جلسة 152.4/4/98) 


(الطعنان رقما ٠٠*ي؟١غ‏ لسنة 57 ق رهيئة عامة جلسة 1541/11/15) 
(نقض 1518/59/9١‏ س ذاا ص )44١‏ 

الاختصام فى الطعن . الأصل أن يكون بذات الصفة التى 
كانت فى الدعوى . الغاية منه . صدور الحكم الابتدائى 
لصالح الطاعن بصفته حارسا قشائيا . توجيه الاسثئئناف 
أليِه دون ذكر هذه الصفة . افصاح صميفة الاستئناف عن 
أن إختصامه كان بتلك الصفة وليس بصفته الشخصية. 
كفايته فى تحقيق تلك الفاية. 

(الطعن رقم 4١‏ لسنة 01 ق. جلسة )191/84/٠١/55‏ 

الخصومة فى الاستئناف. تحديد اطرافها بالحكم 
الصادر من محكمة أول درجة . رفض هذه المحكمة تدمل 

مشترى عقار النزاغ يعقود مسجلة تراه ع من 
الاستئناف رغم عدم إستثنافه ذلك الحكم . لا يؤثر على 
ضذا لتك الاستللان قينا أشي يه عن قناء ف 
محكمة أول درجة بصحة ؤنفاذ عقدى بيع ذات العقار 
لمورث الطاعنين والقضاء يعنيم قبول الدعوي ..ملة ذلك . 

( الطعن رقم ١075‏ لسنة 60 ق- جلسة اربع 
حواز الاستثناف : 

الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى تحديد 


نصابها الانتهائى. جواز إستئنافه شرطه. وقوع بطلان 


فيه أ بطلان فى الاجراءات أثر فيه. م 7١١‏ مرافعات 
تحديد الاختصاص النهائي للمهاكم. مناه ..التزامها 


قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام والا جان 


إستثنافه دون إشتراط وقوع بطللان فيه أي فى الاجراءات 

آثر فيه. علة ذلك. 

( الطعن رقم 5١7‏ أسنة 01 فى دفيئة عامة) جلسه 597 19444/14) 
عدم جواز إستئناف احكام مهاكم الدرجة الأولي, 

لنهائيتها . شرطه. صدورها وفقا لقواعد الاغتصاص: 

القيمى المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلق. 


1ت 


القواعد . عدم جواز التحدى بنهائيتها وبعدم جواز 
إستئنافها لغير حالات البطلان . 


(الطعن رقم ؟١١‏ لسئة /ا0 ق اهيئة عامة؛ جلسة 84/51 )١544/‏ 
نطاق الاستكناف : 


إستئتاف الحكم المنهى الخصومة. أئثره. إستئناف 


جميع الأحكام السابق صدورها فى القضية سواء كانت ' 


قطعية أو متعلقة بإجراءات الاثبات ولو كانت صادرة 
الصالح المستانف مؤدى ذلك . للخصم إثارة كل ما أبدأه 
من دفو ع وأوجه دفاع أمام. أول درجة. م ارين 
مراقعات . 
(الطعن رقم ١76٠١‏ لسنة 0١‏ ق جلسة )1١541/11/99‏ 
قضداء محكمة أول درجة بقبول التدخل . قضاء محكمة 
الاستئناف بالغاء الحكم بقبول التدخل . وجوب فصلها فى 
موضوع الدعوى علة ذلك. 
(الطعنان رقما 598.597 لسنة 61 ق جلسة 0ا/144/1١)‏ 


الطتلبات الجديدة فى الاستتناف : 

عدم جواز ابداء طلبات جديدة فى الاستئتاف 
الاستثناء م 710 مرافعات (مثال). 

(ا#لطعن رقم 4 لسنة 01 ق- جلسة لا 00 

(نقض جلسة 058١/4/98‏ اس (#اع اص 87؟١)‏ 

تغيير سبب الدعوى والاضافة اليه فى الاستئناف.جائز 
طالما بقى موضوع الطلب الأصلى على حاله . م 0 ؟/ ٠‏ 
مرافعات . مثال . 

(الطعن رقم 1545 لسنة 44 ق- جلسة )١19544/1/191‏ 

(نقض جلسة ١917/0/15‏ س 7؟ ص 56و) 

الطلب الجديد قى الاستئناف. ما هيته . الطلب الذى 

يختلف أو يزيد عن الطلب السابق ابداوّه امام محكمة أول 


درجة في الموضوع أو الخصوم. م ١/150‏ مرافعات . 
(الطعن رقم لسنة 1ه ق- - جلسة 05588/17/9) 


(تفض جلسة ١540/0/5‏ س 7١‏ اص )١814‏ 


الطلب لفسال اخثتلاف موضوعمة عن موضرة 
الطلب الاصلى وعدم اندماجه فى مضمونه «اعتباره طم 


. جديدا . عدم جواز ابدائه فى الاستئناف لأول مرةمرً 


ذلك. لمحكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسو 
قبوله. م ١/710‏ مرافعات. 


(الطعنان رقما 476؟ لسنة 4ه ق, ١1‏ لسنة 06 ق- لل 
1 ) 


(نقض جلسة ١511/1/١‏ س 78 ص )١1795‏ 
الطلب الجديد أمام محكمة الاستكناف . ما هيته م ه/ 
مرافعات . 
(الطعن رقم 506 لسنة .00 ق جلسة )1544/1١17/8‏ 
أثر الإستئناف : 
الاستئناف . أثره. نقل موضوع النزاع إلى المكق 
الاستثناقية .. وإعادة طرحة عليها باسائيده القانرنه 
وادلته الواقعية . 
(الطعن رقم ١5046‏ لسنة 5١‏ ق- جلسة )١1944/١/٠١‏ 
(نقض جلسة ١58*/1١/١‏ اس ١ا#اع‏ ١اص‏ ١؟1)‏ 
الاثر الناقل للاستئناف . مؤداه . اعتيار الدفوع وأوبة 
لاعبادة ترديدها أمامها طالما لم يتنازل عتها: 
(الطعن رقم 4/8/ا؟ لستة 04 ق- جلسة )1988/١/6١‏ 


(نقض جلسة ١١/94*/7١اس‏ الا ص ))407١‏ 


الاستئناف. أآثره . 5 51 مراقعات. التمسك لج 
محكمة أول درجة طلب صحة ونفات عقد البيع . اعتبا 
وجه دفاع وليس طليا جديدا . علة ذلك . 

( الطعن رقم 518- لِسنة 1 ق- جلسة )1944/1١/0٠١‏ 


إستكناف الحكم المتهى للخصومة . آثره اعتيار جبع 
: الأحكام السايق صدورها فى : القضية 9 ما أبدأن الخصم, 


عه 


يفوع وأوجه دفاع امام محكمة الدرجة الأولى مطروحا 
تام محكمة الاستئناف. م 71715 مرافعات. 
الطعون أرقام 5 ألسنة 04 ق- جلسة ؟ل#رددو) 
(نقض جلسة 4/1//الا15 س 8؟! ص 975) 
(نقض جلسة 1547/١/١‏ س ”الا ص )٠١١‏ 
الاثر الناقل للاستثناف . ما هيته . للمحكمة الاستئنافية 
#دارك ما يرد فى الحكم المستائف من اخطاء والقضاء 
(الطعن رقم ١/7١‏ لسنة 04 ق- جلسة )1١544/5/5‏ 
(نقض جلسة ؟7/5١/9545١-‏ س "لاع ”اص ١1١؟١)‏ 


(نقض جلسة 0/1 جاص 5١”‏ قاعدة )١١5‏ 


رفع الاستئناف. اثره. نقل موضوع النزاع بكافة 
مناصره الواقعية والقانونية إلى محكمة الدرجة الثالثة. 
#للب المستائف الغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى 
تالتعريضش. قضاء محكمة الاستئناف يانقاصس التعويض 
#يعد قضاء بما يجاوز الطلب. 

(الطعن رقم 777 لسنة 04 ق- جلسة )1١588/5/8١‏ 

(نقض جلسة 9514/؟1١119541/1‏ اس اع 7اص 416) 

الاستئناف . أثره الناقل . ليس للمحكمة الاستكنافية أن 
تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو تسدوىء 
جركز المستانف بالاستئثاف المرفوع مقه. القضاء 
#التعويض . وجوب أن يكون فى حدود عناصره تثمطالب 

(الطعن رقم /١8‏ لسنة 86 ق- جلسة )1448/4/١‏ 

(نقض جلسة ١947/5/١1‏ س 74 ص ؟447) 

الاستئتاف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية 
لا بالنسية لما رفع عنه الاستئناف فقط. فصل محكمة 
لاستئتاف في امر غير مطروح عليها . غير جائز . مثال 
ي دعوى تعويض . 

(الطعن رقم 4١‏ لستة 04 ق- جلسة ١؟٠/1544/4)‏ 


(نقض جلسة ١594/4/68‏ س 74ا ص )١١١48‏ 


(نقض جلسة -19484115/١١‏ الامن 5 ١١‏ لسنة 64 ق) 


الأثر الناقل للاستئناف. ما هيته: 

(الطعن رقم ١١1١‏ لسنة 58 ق- جلسة )1544/1/١1‏ 

(نقض جلسة !1545/17/1 س 917 ع ؟ هن 3١؟١)‏ 

إستئناف المكم. آثره. انثقال الدعوى للمحكمة 
الاستئنافية بما سبق أن طرحه المحكوم عليه من آدلة 
وأوجه دفاع على محكمة أول درجة وبما ققد يتوافر له 
من أدلة وأوجه دفاع جديدة. 

(الطعن رقم *5 لسنة 06 ق جلسة )1544/1١/1١١‏ 

الأثر الناقل للاستئناف . م 17> مرافعات . المحكمة 
الاستئنافية ليس لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير 
مطروح عليها أى تسوىء مركز المستائف بالاستئئناف 
المقام منه. 

(الطعن رقم ١١614‏ لسنة 50 ق جلسة 4؟/1548/11) 

الأثر الناقل للاستثناف. مؤداه اعتبار أوجه المشاع 
السابق ابداؤها من المستانق عليه أمام محكمة الدرجة 
الأولى مطروحة بقوة القائون بغير حاجة إلى إعادة 
ترديدها أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنها, 

( الطعن رقم ٠‏ لسنة 05 ق- جلسة 86١/؟١/54868١1)‏ 
تسديب الحكم الاستكنافى 

قضاء المحكمة الاستثئنافية بيطلان الحكم المستانف 
لعيب فيه أو فى الاجراءات لا يمتد إلى صحيفة الدعرى . 
مؤداه . التزامها بالفصل فى الدعوى . امتناع اعادتها الى 
محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها . علة ذلك. 
استنفان هذه المحكمة ولايتها , 

(الطعن رقم 1١‏ لسنة 40 ق- جلسة اا/948/4١)‏ 

إعتبار الاستئناف كأن لم يكن . جوازى للمحكمة . لها 
رغم توافر شروطه عدم الحكم به. المادتان ٠/ا,‏ ٠8؟‏ 
مرافعات . 

(الطعن رقم 7717 لسنة 00 ق- جلسة رم" 


(نقض جلسة ١547/1١/١8‏ س 579 ع ؟ا ص عو 
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القضاء ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان اعلان المدعى 
عليه بصحيفة افتثاح الدعوى . اثره . وجوب وقوف 
المحكمة الاستئنافية عند تقرير البطلان؛ قضاوّها فى 
موضوع الدشوي.٠حطا‏ . 

( الطعن رقم ١لا‏ لسنة 4ه ق- جلسة )١1548/1١١/55‏ 

(نقض جلسة ١941/5/51‏ س #9" صن )١5١05‏ 

جواز اعتبار الاستثناف كان لم يكن. المابتان ٠١‏ 

المستأنف . استقلال محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب 


(الطعن رقم 515 لسنة 58 ق جلسة 8+؟/١١/544١).‏ 


صدور الحكم مطابقا للثابت بالأوراق ومتفقا مع 
التطبيق القانونى الصحيع ؛ النعى عليه . قى غير محله . 
:.اعتماد محكمة الاستئناف على التحقيق الذى أجرته 
محكمة أول درجة . لا خطا. 1 

(الطعن رقم ١7 ١5‏ لسئة 04 ق- جلسة )١544/1١7/1١8‏ 

(نقض جلسة' 1535/7/١7‏ س ١٠7ا‏ ص 19؟7) 

لمحكمة الاشتئنئاف أن تقيم قضاءها على ما تطمتن 
أن تبين الأسباب المبررة . حسبها اقامة قضبائها على ما 
يحمله . 


(الطعن رقم ١78‏ لسنة /47 ق «أحوال شخصية- جلسة )1144/١7/9٠١‏ 


إستئناف . حكم إيقاع البيع : 

الطعن بالاستئناف فى حكم أيقاع البيع م ١/45١‏ 
مرافعات.حالاته . ورودها على سبيل الحصر ومنها العيب 
فى إجرامات المزايدة. عيوب مرحلة تصفية المنازعات 
يطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أى أمام القاضى 
قبل الجلسة المحددة البيع حسب الأحوال . 

(الطعن رقم ١9‏ لسنة 07 ق- جلسة )1588/4/١10‏ 


[نقض جلسة 1915/1١/16‏ س 7١‏ ع لاص 7845) 


ارا 


(نقض جلسة 1974/1/١١‏ س 5١اص‏ 48) 
(جلسة ١٠/0/؟535١‏ س اص 378) 
إعلان 
إثبات المحضر فى ورقة الاعلان توجيه الاعلان لجهآ 
الادارة لغلق سكن المراد اعلانه وإخطاره بذلك . عدم جواز 
المجادلة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير . علة ذلك . 
(الطعنان رقما ١0175:,1617‏ لسنة 517 ق.جلسة )1148/1١/1١‏ 
: (نقض جلسة 9178/19/76 س اص 6م 
مراقعات . مؤداه. جواز تسليم الاعلان الى الوكيل والتابم 
عند تواجده بموطن المطلوب اعلاته ولى لم يكن مقيما 
مدحة . 
(الطعن رقم 46؟؟ لسنة 4ه ق- جلسة )١11484/١/54‏ 
(نقض جلسة ١973/5/١1‏ اس ااا ص 14؟؟) 
(جلسة /91/؟١/لالا9١ا‏ س 708اص )١444‏ 
الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار . أثره . وجوب 
أخطار خصمه . بهذا الالغاء والاصح إعلائه فيه. م 
مرافعات 
(الطعن رقم 7:41 لسنة 684- جلسة ”1944/7/5)* 
(نقض جلسة ١17/غ1948*/8‏ س ألاص )١١177‏ 
(نقض جلسة 000 س ١لا‏ ص 9556) 
(نقض جلسة 191/35/7/177 اس لا من 787) 
الأصل فى اعلان اوراق المحضرين أن تسلم الى شخص 
المعلن اليه أى فى موطنه الأصلى . تسليمها فى الموطن 
المختار أو النيابة العامة. حالاته. المادتان 2,37 
١/5ة, ٠١‏ مراقعات. 1 
(الطعن رقم: 4844 لسنة "9 ق. جلسة )١9544/7/4‏ 
وجوب اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أى 9 
موطنه الأصلى دون موطنه المختار .مه ؟١8/!‏ 
مرافعات . عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 1/17 


عجعج سس سس صب يس بسب ب ع سس صمب سس ع ب ل ل ل ا ل ا ع م ا يسبلت 


اورت 


1 مرافعات . اثره. 


( الطعن رقم 484 لسنة 5ه ق جلسة /01)) 


إعلان غير المصرى الذى انتهث اقامته بمصر بصحف 
الدعاوى أو بالاحكام . وجوب تمامه عن طريق النيابة 
العامة . م 7/137 ق ١735‏ لسنة ١94١‏ . التحرى عن 
موطن المراد اعلانه قبل الاعلان . غير لازم . علة ذلك . 


(الطعن رقم 484 لسنة 01 ق. جلسة )١144/5/5‏ 


نفسه أى فى موطنه لمن يقرر أنه وكيله أى يعمل فى 


أخدمته أى من الساكنين معه من الازواج والاقارب 
والاصهار . اغفال بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة 
ذلك . الاقامة بذاتها لا تكفى لتوافر الصفة الواجب اثباتها 
فى تسلم ورقة الاعلان. 8 ٠‏ مرافعات. 

(الطعن رقم 987 لسنة 56 ق- جلسة )١1544/5/57‏ 

(نقض جلسة 1/958/-1948ا اس الاع ١‏ صن 374) 

(نقض جلسة 1578/1/36 س ذلا ع (اص )١5١‏ 

(نقض جلسة ١5171/١/١1‏ س ؟1؟ ص )١8‏ 

تعجيل الدعوى من الشطب . مناطه. إعلان الخصم 
بالجلسة الجديدة خلال ستين يوما ٠‏ عدم كفاية ايداع 
صحيفة التعجيل قلم الكتاب خلال هذا الميعاد . اتسادنان 
5 65 مراقعات. علة ذلك. سريان هذا الحد, أمام 
عليهم فى. الميعاد - فى موضوع غير قابل للمجزئة دون 
أحدهم . لا يغنى عن أعلانه . قيام الآخير بتعجيل سير 
الاستئئاف مع تمسكه فى الاعلان باعتبار الاستئناف كأن 
لم يكن . مؤّداه . عدم سقوط حقه فى الدفع . 
(الطعن رقم 086 لسنة 54 ق- جلسة )١944/1١/11‏ 

جواز اعلان الخصم فى شخص وكيله متى اقترن اسم 
الوكيل باسم الموكل . اثر ذلك:سريان مواعيد الطعن على 
الأحكام فى حق الأصيل من تمام إعلائها قى شخص 
الوكيل بصفته , إعلان المطعون ضده الثاني يصفته وكيلا 


عن المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر عليهأ بذات 


الصفة. مؤداه. سقوط حقها فى الاستئناف بأنقضاء 
الميفاد من تمام هذا الاعلان. 

)1584/1١رثلك لسنة 00 فى- جلسة‎ ١7 (الطعن رقم‎ ٠ 

م 

الحالات المحددة قانونا . لازمه . إخطار المعلن اليه بذئك 
بكتاب مسجل . يكفى إثبات المحضر توجيه هذا الكتاب 
بأصل الاعلان دون صورته المسلمة من قبل. م ١١‏ 
مراقعات. 


(دعوى المخاصمة رقم ١68٠#‏ لسنة 58 ق جلسة 
اا ) 


إعلان الهيئات والمؤسسات العامة : 

اعلان الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة 
لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام . كيفيته . فى 61 
لسنة ,١91/7‏ خلى الأوراق مما يفيد ان مركز ادارة 
الشركة الطاعنة يغاير المقر الذى تم الاعلان فيه أثره . 
صحة الاعلان . 

(الطعن رقم ١١844‏ لسنة 0 ق جلسة 7/؟11844/5) 
(تقض جلسة 01100 س ذؤ؟ا ص 10786) 
التابعة لها بصحف الدعاوى والطعون والأحكام فى مزكز 
ادارتها الرئيسى. م " ق /ا2 لسنة 1977. مناطه. 
مخالفة ذلك . اثره. بطلان الاعلان. زوال الحق فى التمسك ' 
بالبطلان . شرطه. 
(الطعن رقم 8؟ لسئة 01 ق جلسة 15144/5/8) 

اعلان المؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة 
لها يصحف الدعاوى والطعون والاحكام . كرفيته , م إن 
ق ل/ا؛ لسنة ١91/7‏ . تخلف ذلك . اثره. بطلان الاعلان . 

(الطعن رقم /١7‏ لسنة 04 ق- جلسة )1544/95١/15‏ . 
(نقض جلسة 1114/11/18 س 5؟ ع 7ص 11/48 الطعن 1518 لسبة 44 ق) 

إعلان صحف الدعاوى والطعون والاحكام المتعلقة 
بالهيئات والمؤسسات العاية والوحدات, التابعة الها 3 


9 - 


داه - 


وجوب حصوله فى مركز ادأرتها لرئيس مجلس الادارة . 
المادة "' ق 47 لسنة 1517 فى شأن الادارات القانونية 
بالمؤّسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة 
لها. حضور الخصم فى جلسة اخرى خلاف الجلسة 
المبينة بالاعلان الباطل. لا يسقط حقه فى التمسك 
بالبطلان: حضوره سواء من تلقاء نفسه أو بناء على 
الاعلان الباطل فى ذات الجلسة المحددة بالاعلان يزول به 


البطلائن. تقد يم الخصم مذكرة بدفاعه . أعتياره بمثابة 
الحضور بالجلسة . المواد /», مكل لالم, ١١‏ 


(الطعن رقم ١1/17‏ لسنة 07 ق- حلسة )195844//١7/50‏ 


الإعلان لإدارة قضايا الحكومة : 


إعلان صحف الدعاورى والطعون والأحكام بتسليم 
المبورة لادارة قضاياً الحكومة أو لديا بالأقاليم 
للأشخاص الميينين فى البند الأول من المادة ١7‏ 
مرافعات. ما عدا ذلك من أوراق .كالانذارات ومحاضر 
الحجن . تعلن اليهم فى مقارهم. 

(الطعن رقم ١144‏ لسنة 65١٠‏ قي- جلسة )1544/1١/155‏ 

البطلان المترتب على عدم الاعلان . نسبى . عدم جوان 
التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته ولى كان موضوع 
الدعوى غير قابل للتجزئة , 

(الطعن رقم 5١لا‏ لسنة 6 ق- جلسة )١144/4/١1١‏ 

( نقض جاسة بذئطة لفت س /ا؟ 3 ددص )١١16‏ 

البطلان المترتب على عدم إعادة الاعلان. مقرر 
ذلك . 


(الطعن رقم ٠١7٠‏ لسنة 0 ق- جلسة )1548/1٠١١/"٠‏ 


التمماس امادن النظر 


الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طليوه. 
من وجوه التماس أعادة النظر . اثره . م ١‏ مراقعات. 


(الطعنان رقما آالا١؟!‏ اسنة "0 قى فى 55لا لسنة 905 ق-تجلسة 
؟"/؟الرخخقحم) 
(نقض جلسة 1977/0/71 اس لا ص ١١؟١)‏ 
التناقض المبطل للحكم. ما هيته التناقضص فى 
المنطوق. وجه لالتماس اعادة النظر. 
(الطعن رقم ١748‏ لسنة 04 ق جلسة 4/؟/584١)‏ 
(نقض جلسة 1941/5/٠١‏ اس 9" صن 15 )١١‏ 
الغش كسبب لإلتماس اعادة النظن . ما هيته . ما كان 
مباح الاطلاع عليه من اعمال الخصم أى قى مركز يسمع 
بمراقيته أو كشفه. لا يعثير وجها للالتماس . 5 ليق 
مرأافعات . ثبوت أن محضر ايداع الثمن فى دعوى الشفعة 
كان على ذمة قضية أخرى . لا يصلح سببا للالتماس 
إعادة النظلر . 
(الطعن رقم ١817‏ لسنة 04 ق- جلسة )١1544/4/57‏ 


نقض جلسة ١941/8/56‏ يض اذما 
سر صن 


قبول الطعن بالنقض فى حالة الحكم بشىء لم يطلب 
الخصوم 0 ود . شرطه أن يبين من الحكم 
ادراكها انها نقضى بما لم يطلبه الخضوم . الطعن على 
الحكم فى حالة تجاوز طلبات الخصوم دون قصد. سبيله 
التماس أعادة النظر. م ١4؟‏ مرافعات. 


(الطعن رقم 4١6‏ لسنة 58 ق- جلسة )1544/١١ 7*٠‏ 
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طليوه. 


سبيل الطعن فيه. التماس إعادة النظر. م 0/54١‏ 
مراقعات الطعن فيه بطريق النقض . شرطه . مثال . 


(الطعن رقم 7١67‏ لسنة 01 ق- جلسة 55/؟11844/1) 
أور 5 


تتوافر فيه شروط 0 الاداء. 
سبيله . رقع توق بالكزيق العادى . ١‏ 


(الطعن رقم 858 لسنة 0١‏ ق- جلسة لمر الخدذال) 


اك 


(نقض 15919/1/71١‏ س 78 صن 181) 


(نقض جلسة 1511/4/1 س 18 ص 71ة) 


(نقض جلسة 1574/5/71 اس 75 اص 419ه) 


أور قاس هربهية 


الأوامر على عرائضى. جواز اصدارها فى غير الحالات 
المنصوص عليها متى توافرت شروطها. م ١94‏ 
مرافعات. علة ذلك . 

(الطعن رقم 166 لسنة 5 ق- جلسة ١؟٠/١/15844١)‏ 
السفر. وجوب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة 
التشريعية دون غيرها وليس من سلطة اخرى أو بأداة 
أدنى. علة ذلك. الأمر الصادر من القاضى 'يمنع الطاعن 
من السفر دون أن يكون هناك قانون ينظم ذلك . مخالف 
للقانون . 

(الطعن رقم 731١‏ لسنة 00 ق- جلسة )١984/١١/١9‏ 

بطلان 


. طلب إيطال بيع ملك الغير . جائز للمشترى دون البائع‎ ٠ 
المالك الحقيقى يكفيه التمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى‎ 


حقه إن كان العقد قد سجل . حقه فى حالة عدم تسجيله ' 


ب 


فى طلب طرد المشترى من العقار . علة ذلك . 
(الطعن رقم ١78١‏ لسنة 4ه ق- جلسة )١5144/17/١4‏ 
(نقض جلسة 1919/1/54 اس 76 ع ١‏ اص 39؟) 
بيطلان الاجراءات : ١‏ | 
البطلان المترتب على عدم الاعلان . نسبى . عدم جواز 
التمسك به الا لمن تقرر لمصلدته ولو' كان موضوع 
الدعوى غير قايل للتجزئة . 


(الطعن رقم ١4‏ لسئة 07 ق- جلسة )1948/54/١7‏ 
(نقض جلسة ؟/15195/86 اس لالا من 1533) 
عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن العيب الذى يعزوه 
للحكم المطعون فيه وموضهه واثره فى قضائه . بطلان 
الطعن . 
(الطعن رقم ١48‏ لسنة 0 ق- جلسة ١٠‏ 1544/4) 
(نتقض جلسة -19547/9/15١‏ اس 58 ع اص )501١‏ 
دعوى بطلان حكم المحكمين. ما هيتها. م ؟١0‏ 
مرافعات. الالحجاء اليها 4 جوازى. اليطلان الذى شرعث 
(الطعن رقم ١14٠‏ لسنة 54 ق- جلسة )١1588/7/١4‏ 
(نقض جلسة 1575/١/5‏ س /الاا ص )١78‏ 
(نقض جلسة 1977/5/١6‏ س 37 ع ١‏ صن 148) 
حكم المحكمين - بياناته . ليس من بيتها صدوره 
(الطعن رقم ١54٠‏ لسنة 04 ق- جلسة )١1144//١4‏ 
(نقض جلسة 1514/0/١9‏ س 90"ا ص 465) 
(نقض جلسة 1570/7/9٠‏ س 75ص 7٠١5‏ ). 
(نقض جلسة ١1177/7/7‏ اس 17 ص 819) 
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستانف 
لعيب فيه أى فى الاجراءات لا يمتد الى صحيفة الدعوى . 
موّداه . التزامها بالفصل فى الدعوى. .امتناع اعادتها الى 
استنفان هذه المححمة ولايتها . 
(الطعن رقم 901 لسئة 59 ق- جلسة 1؟/19848/4) 
نسخة الحكم الأصلية. كفاية توقيع رئيس هيئة 
المحكمة عليها دون الاعضاء. م ١1/5‏ مرافعات. 
(الطعن رقم ١/4‏ لسنة 57 ق- جلسة 8؟/144/4١)‏ 
البطلان المتعلق بالنظام العام . لمحكمة النقض القضاء 


لازو ل * 


به من تلقاء نفسها. م 507/؟ مرافعات. 
( الطعن رقم 4 لسنة 6ه ق- جلسة ١٠/١6ثم/5484١)‏ 
(نقخضى جلسة ١573/7/11‏ س ١7اع‏ ١ص‏ ؟١1)‏ 
فى الدعرى . لا يتعلق بالنظام العام . عدم جواز إثارته 
لأول مرة أمام محكمة النقض.. 
(الطعن رقم 7685 لسنة 8ه ق- جلسة )١548/١١/١٠١‏ 
الاستئناف واعلانها للمستانف ضده . تخلف ذلك . أثره . 
بطلان الاستئناف علة ذلك . الخصومة لا تنعقد الا بين 
الأحياء والا كانت معدومة لا ترتب اثرا. م 5٠١‏ 
مرافعات. مثال. 
(الطعن رقم ١18١‏ لسنة 4ه ق- جلسة 8١1/؟١544/1١)‏ 
قضاء محكمة الطعن بيطلان اعلان صحيقة الدعوى 
والحكم المينى عليها. أثره. وجوب وقوفها عند حد 
القضاء بالبطلان . قضاوؤَّها فى الموضوع. خطأ. علة 
ذلك . 
(الطعن رقم غ4 لسنة 00 ق «أحوال شخصية»- جلسة 51 )١1544/١7‏ 
عدم قابلية النزاع للتجزئة. مقصوده . ما كان الفصل 
فيه لا د يحتمل غير حل واحد . اثره . بسط الحكم على كافة 
الخصوم الدقيقيين فى النزاع . 
(الطعن رقم ١1747‏ لسنة 58 ق جلسة 517 )1١19548/4‏ 
(نقض جلسة -15817/7/١4‏ الطعن رقم 7 لسنة /اغ ق) 
الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء 
نظر الطعن المقام من قيره منضيما ألية. القعود عن ذلك 
يوجب على المحكمة الأمر باختصامه. تعلق ذلك بالنظام 
العام . 7١4‏ مراقعات. 
(الطعن رقم ٠6؟؟‏ لستة 07 ق- جلسة 844/4/58؟١)‏ 
(نقض جلسة 19481/1١١/157‏ س لال ص ١8١؟)‏ 
موضوع دعوى تثبيت الملكية . مما يقبل التجزئه. 
ليس بلازم ان يشعل الاستئناف كل من كان خصما امام 


محكمة الدرجة الأولى - الاستثناء . من اوجب القانور 
اختصامه فى الدعوى. 

(الطعن رقم ١1/47‏ لسنة 04 ق- جلسة )١544/0/55‏ 

(نقض جلسة 1915/5/74 اس 7١‏ ص )1١*‏ 

نسبية أثر الطعن . مؤداها . آلا يفيد منه الا من رقعا 
ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى 
الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو في 
التزام بالتضامن أوى فى دعوى يوجب القانون فيها 
اختصام أشخاص معينين. م 48١1؟‏ مرافعات. علة ذلك . 
(الطعنان رقما ١1874‏ ى 1864 أسنة ؟0 ق- جلسة 56/ )١9544/1١١‏ 


المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم 
الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام 
ب“مضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام 
شِد؛- معسشدر,. له أن يطعن فيه أثتاء نظر الطعن 
'عقام من احد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام محكمة 
الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام 
باقى المحكوم عليهم . علة ذلك . إمتناعه عن تنفيذ أمر 
المحكمة . اثره. عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام 
العام . 
(الطعثان رقم 1474 ى 1804 لسنة 01 ق- جلسة )١948/٠١/55‏ 


دعوى التزوير الأصلية . ليس لمحكمة الموضوع بحث 
التزوير المدعى به قيها الا إذا كانت الدعوى مقبولة . 

(الطعن رقم 1484 لسنة 5٠‏ ق جلسة 8؟/1544/14) 

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أى تزويرها وقى 
موضوع الدعوى معا. م 48 إثيات. صدور الحكم من 
محكمة ثائى درجة. وجوب التقيد بهذْه القاعدة سواء كان 
الحكم بالتاييد أى الالغاء .علة ذلك . 

(الطعن رقم ١691!‏ أسنة 44 ق جلسة )١5144/١/٠١١‏ 

(نقض جلسة 1١/5//ا151١‏ س 38 ع ١اص‏ 0؟١7١)‏ 

حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيم 
بالامضاء أو بيصمة الختم أو بصمة الاصيع م ١5‏ اشبات. 
توقيعها بأكثر من توقيع مما سلف . ثبوت زوير بصيمة 
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#لاصبع لا يعنى عدم صحة بصمة الختم . القضاء برد 
يطلان الورقة دون تحقيق مما تمسك به الطاعن من صحة 
صمة الختم. قصوره لا يغير من ذلك أن لمحكمة 
موضوع السلطة التامة فى أن تحكم برد وبطلان أى 
0 
(الطعن رقم 5؟6١‏ لسنة 64 ق جلسة )1944/5/1١1‏ 
عدم جوان الحكم بصحة الورقة أى بتزويرها وفى 
ب«شوضوع معا. ولى كان الحكم من محكمة ثانى درجة 
التاييد أو الالغاء م 5 اثبات. علة ذلك. مخالفة الحكم 
«امطعون فيه لهذه القاعدة خطأ فى تطبيق القانون . 
١‏ ( الطعن رقم 17" لسنة 07 ق جلسة 1544/8/11) 
(نقض جلسة 5/15/اا9١‏ س 78اص )١178‏ . 
الحكم برد وبطلان الورقة العرفية المقدمة سندا فى 
' سيدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة 
#مثبتة له ولا يحول دون أثبات حصوله بأى دليل آخر 
000 م 6 اثبات. 
(الطعن رقم ١5*94‏ لسنة 0١‏ ق جلسة 9؟/944/0١)‏ 
(نقض جلسة 1954/1١/١8‏ س ١15‏ ع # ص )١١١5١‏ 
جواز القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير 
إنتج وفى الموضوع معا م 44 أثبات. 
(الطعن رقم ١57؟‏ لسنة 06 ق جلسة ؟1544/1//1) 
- (نقض جلسة 1941/5/7١‏ س لاع (اص )١١١‏ 
(نقض جلسة 1141/١7/19‏ سن ##ام ”ص 1184) 
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أى تزويرها وفى 
أموضوع معا . م 5؛ اثيات, علة ذلك . 
(الطعن رقم 11١6‏ السنة 086 ق جلسة 15844/1/19) 


(تقض جلسة 154١/8/5١‏ س لالاع لاص )١٠١١*‏ 

(نقض جلسة ١1/؟١5417/1١‏ س 3# ع ؟ ص )١1١57‏ 

محضر الجلسة . ورقة رسمية . عدم جوان انكار ما 
هيبت فيه إلا بالطعن عليه بالتزوير. 


اللطعون ارقام //51,50617,7٠5‏ لسنة 68 ق جلسة 1؟/1548/4) 


(نقض جلسة ١5/7/لا/ا5١‏ س 78 صى )٠٠٠١‏ 


المنازعة الموضوعية فى التنفيذ والمنازعة الوقتية 
فيه. ما هية كل منهما. الأحكام الصادرة فى الأولى . 
الاحكام الصادرة فى الثانية . استئنافها فى جميع الحالات 
امام المحكمة الابتدائية م /ا/ا؟ مرافعات . 
(الطعن رقم ١:1؟؟‏ لسنة 62 ق جلسة غ6/؟/5848١)‏ 
(نقض جلسة ؟ارغ/طلاود س 9 ص )١٠١١١6‏ 
أمر الحجن التحفظى الصادر من قاضى الاداء أو قاضي التثفيذ. 
وجوب طلب الحكم يثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد والا 
اعتبر الحجز كأن لم يكن . المادتان ١١؟7,‏ ١؟7‏ مرافعات. 


وجوب رفع دعوى ثبوت الحق بالأجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى . اثر مخالفة ذلك عدم القبول . اعتبار طلب 
أمر الاداء بديلا لصحيفة الدعوى . شرطه توافر شروط 
استصدار أمر الاداء فى الدين. 

(الطعن رقم 874 لسئة 54 ق جلسة 1588/5//517) 

(نقض جلسة 1978/5/١4‏ س 735اع ١‏ اص 1151) 

(نقض جلسة 1519/5/0 اس 7١‏ ع ١‏ ص 775) 

الحق المراد اقتضاوّه بالتنفيذ الجبرى. شروطه. 
وجوب أن يكون السند التنفيذى دالا بذاته على توافرها . 

(الطعن رقم "7*1 س 5١‏ ق جلسة 55/؟١/2)19588/‏ 

| تنفيذ مقارى 

تسجيل تنبيه نزع الملكية . حد فاصل بين التصرفات 
التى تنفذ فى حق الدائنين وتلك التى لا تنفذ فى حقهم .. 

التصرف اللاحق لتسجيل تنبيه نزع الملكية . صحيح 
بين طرفيه وإن كان للدائنين طلب عدم نفاذه فى حقهم. 
م8 ٠.05‏ مراقعات. 

(الطعن رقم 47١‏ لستة 08 ق- جلسة )١548/١1/86‏ 


أسباب وقف- الاجراءات أمام قاضى البيوع.. وجوبية 


ام 


أى جوازية تخضع لسلطة محكمة الموضوع . 
(الطعن رقم 7١5‏ لسنة 017 ق جلسة /1544/6/10) 
(تقض جلسة 1534/17/7 س ماع 7 ص )1١١5‏ 
الطعن بالاستئناف فى حكم ايقاع البيع. م ١/55١‏ 
مرافعات. حالاته. ورودها على سييل' الحصر ومنها 
العيب فى إجراءات المزايدة. عيوب مرحلة وتصفية 


بها إما بداريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو أمام 


(الطعن رقم 15لا لسنة 0١‏ قضائية جلسة لا١/544/1و١)‏ 
(تقضص جلسة 1919/١5/٠١‏ اس 3١‏ ع #اص 15؟) 
( نقض جلسة اكارارفككاس اع اص 5غ) 
(نقض جلسة 1435/0/٠١‏ س اع 5 صن 3574) 
العبرة فى نفاذ التصرف من المدين أو عدم تقفاذه فى 
حق الحاجزين عموما والراسى عليه المزاد هى بشهر 
التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . 
لايكفى بوت التاريخ قبل تسجيل التنبيه م 8٠08‏ 
مرافعات . 
( الطعن رقم 4 ألسنة 255 ق جلسة /اكغ/5484١)‏ 
( تقض جلسة الوا س ١8‏ اص )١855‏ 


(قض جلسة 1414/5/١‏ س 58 صن 84/ا) 


هراسسسة 
الحراسة القضائية : 
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. شرطها. أن 
يتوافر قيها معنى الطلب الجازم بالحق المراد استرداده. 
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما . فناطعة للتقادم فى 
خصوص هذا الحق وحده وما التحق به من توأيعه. دعورى 
(الطعن رقم ١*5‏ لسنة 04 ق- جلسة ١٠/؟/1544١)‏ 


(نقض جلسة ١540/9/55‏ س #١‏ ص )١4517‏ 


سلطة الحارس القضائى. نطاقها. الدعاوى المتعاقه 
باعمال. حفظ النال: النوضنو ع نحت الحرامة: وجوج 
رفعها من الحارس أو عليه . له مذفردا اقامة ل عو يع 
استرداد المال من يد قأصبه ولو لم يكن هو الحارسٍ 
الو حية :علي المال: 

(الطعن رقم 40/8 لسنة 04 ق جلسة 548/15/58. 

ريم الاعيان المعهود للحارس القضائر بادارتبة 
العبرة فى محاسبته عنهء بما تستمه فعلا من ريع وببل 
انفقه من مصروقات ولو عن مدة سأبقة على تسلمه لتلاع 
الأعيان. 7/1071 مدنى. 

(الطعن رقم ١6١6‏ لسنة 05 ق جنسة ا/غ/195484) 

الحراسة القضائية . الحكم الصادر فيها . ماهيته. لا 
'لنى يضم اليد عليها الشريك على الشيو ع بسند قانونيج 
.ريك فى التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة قيمًا 
يتفارهن معسلظة الكارس: 

( الطعون رقم ١١١5‏ لسنة ١‏ ق- جلسة )١5848/5/8‏ 
(نقضص جُلسة 1991/1١/7١‏ مجموعة الربع قرن ج ١‏ ص 01١‏ قاعدة 0] 


(نقضص جلسة المرجع السابق ص 6١9‏ قاعدة 9؟ 


دعوى الحراسة مسئولية الحارس . عن ' مخالفه 
الواجبات المفروضة عليه. سقوطها بالتقادم العا 
وليس بالتقادم الثلاثى . علة ذلك . التقادم الثلاثى م ١7‏ 
مدنى . تقادم استثنائي. اقتصاره على دعوى التعريفخ 
الناشئة عن العمل غير المشروع . 

( الطعن رقم لسنة 0 ق- جلسة ؟١‏ رت رخدذا) 

(نقض جلسة ان 2 اليه سن ”7 ع ؟* ص ؟58١)‏ 
والخطر الميرر لفرض الحراسة من سلطة محكبع 
الموضوع متى اقامت قضاءها على أسيباب سائفة تكفيع 


( الطعن رقم 8177 لسئة 69 ق- جلسة 4+١/؟١/3418476)‏ 


لب سس مي سس ب ب ا سج م مس م سسسب ب و جب ب د 


0-0-7 


.. إحرأسة ادارية : 


انتهاء الحراسة على اصحاب الأمو ال . اثره . التزامهم 
بتنفيذ كافة الاعمال الةانونية التى التزم بها الحارس قبل 
'نخير متى كانت تدخل فى سلطاته. 

(الطعن رقم ١5414‏ لسنة 
الطعن رقم ١784‏ لسنة 55 القضائية. جلسة 6٠؟/1545/117)‏ 
' جوان فرضص الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص 
الذين يأتون اعمالا بغرض ايقاف العمل بالمنشآت أو 
الاضرار بمصالح الغمال او تتعارض مع المصالح القومية 
إقدولة . م ” ق ١١5‏ لسنة .١558‏ 


*6 ق. جلسة 56 ؟/15848) 


(الطعن رقم 5 لسنة *6 ق- جلسة 4/ه/948١)‏ 
الحراسة الادارية. ما هيتها. الحارس نائب عن صاحب 
شان بحكم القانون. 
(القانون رقم ١7517‏ لسنة ٠ه‏ ق- جلسة ؟1١1984/5/1)‏ 


(نقض جلسة 1541/5/95 س ا"اع 7ص )١907‏ 


سكم 


شدروة. جزاء مخالفته البطلان. 2 ١/4‏ مرافعات. 
لأنقصود به القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا الذين 
خُضرو! تلاوة الحكم . كفاية بيان اسماء القضاة الذين 


لحكم لم يشترا 
'اتطلان . 


(الطعن رقم 7١7‏ لسنة 06 ق جلسة )1948//8١‏ 

النقص أ الخطأ فى اسماء الخصوم وصفاتهم الذى 
“يكون من شأئه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله 
الخصومة. لا بطلان. مثال : فى شأن الخطأ فى بعض 


5-0-0 


أشما الخسوم فن فيجاجة الحكم ) 


'(الطعن رقم ١١١7‏ لسنة 086 ق جلسة 0588/4/5)” 


رك فى المداولة ولم يوقع على المسودة. لا 


(نقذضر '“سة كلق ليلدل س 5١‏ ص 58؟) 


البيانات الو:..ب تضمينها الحكم . تأريخه بالتارخ 
الهجرى دون الميلادى 7 اغقال التاريخ كله. لا بطلان. 
م ١7,78‏ مراقعات. 


( الطعن رقم ١4٠١‏ لسنة 686 ق جلسة ١/درذاددا)‏ 
النقص أى الخطأ فى اسماء الخصوم وصقاتهم الذى 


' ليس من شأنه التجهيل بشخص المحكوم له أو المحكوم 


عليه ,. ٠‏ عدم ترتيب بطلان الحكم جزاء علية م ١/4‏ 
مرافعات . 


(الطعن رقم 157١‏ لسنة 56 ق جلسة )1548/5/١5‏ 

بيانات الحكم الجوهرية . ما هيتها . اغفالها . أثره . 
بطلان الحكم . م ١78‏ مرافعات . اغفال الحكم المطعون 
فيه ايراد دفاع الطاعنة غير الجوهرى باسبابه الواقعية. 
لا عيب. 

(الطعن رقم 5١١6‏ لسنة ؟0 قق- جلسة )11844/1١/98‏ 

(نقض جلسة ١184/1/4‏ س #١‏ ص ؤالا) 

اغفال ذكر اسم عضو النيابة الذى ابدى الراى 'قى 
القضية . ليس من البيانات الأساسية الح يترتب على 
اغفالها بطلان الحكم . 
( الطعن رقم 18 لسنة 07 ق «احوال شخصية - جلسة )1544/1١17/7٠١‏ 

وجوب تضمين الحكم اسماء الخصوم وصفاتهم. مؤّداه 
التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى 
الدعوى تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس . مخالفة ذلك . 

(الطعن رقم ١851‏ لسنة 01 ق- جلسة 98/؟١/1944)‏ 

(نقض جلسة 8/؟١/919/5١‏ س 1397م لاص اكلاا) 
اصدار الحكم : 

)١(‏ احكام المحكمة الابتدائية . وجوب صدورها من 
ثلاثة قضاة. م 5 ق السلطة القضائية . لا يجوز أن يشترك 
فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة مخالفة 
ذلك. اثره. بطلان الحكم. م 03155 ١1/6 ,١"1/‏ مزافعات. 

(الطعن رقم 048 لسنة 57 ق جلسة 11/48/5/50) - 


بم ل ل ا و نين 


0 


000 


(الطعن رقم ١957‏ لسنة 8١‏ ق جلسة )١549/54/1١4‏ 


(7) المداولة بين القضاة الذين اصدروا الحكم . 
مناطها . توقيعهم على مسودته٠اثبات‏ التشكيل الثلاثى 
للهيئة التى أصدرت الحكم ووقعت على مسودته بمحضر 
الجلسة التى حجزت فيها الدعوى للحكم . كفايته لاثيات 
ان الاجراءات قد روعيت تضمين محاضر الجلسات 
وديباجة الدكم حضور مهتدس رغم أن الدعوى ليست من 
الطعون المتطلب حضور ه قيها. لا يفيد اشتراكه فى إصدار 
الحكم ولا يخل بالتشكيل المتطلب قانونا لاصداره. 

( الطعن رقم 204 لسنة ”6 ق جلسة 6؟/5848/5١)‏ 

قارن (تقض جلسة 1447/5/١١‏ اس 9؟ ص 5؟لا) 


الاسباب المتعلقة بالنظام العام - جوان اثارتها من 
صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على 
محكمة الموضوع وان تكون قد وردت على الجزء المطعون 
فيه من الحكم. مثال بشأن عدم اشتمال نسخة الحكم 
الاصلية على اسم رئيس الدائرة واسمى عضوى الدائرة 
اللذين اشتركا معه فى اصداره. 

( الطعن رقع 18 ألسنة "2 ق جلسة مكرارحدةوا) 

وجوب توقيع - جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم 

( الطعن رقم 64 لسنة 60 ق- جلسة ١٠/راكر/د4هةا)‏ 

( نقضص جلسة تالركرغدذا سن 37# ام له 

وجوب تضمين الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا 
المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته . اغفال هذا 
البيان . آثره . البطلان. م ١74‏ مرافعات. محضى الجلسة 
يعتير مكملا للحكم فى خصوص ما يعترى هذا البيان من 
لبس أو خطأ مادي . 

( الطعن رقم 4 ألستة 66 ق جلسة خ/ 44/11 ت) 


العبرة فى الحكم هى 5 دنسختةه الاصلية . مسودة 


ع 


لحكم - مجرد ورقة لتحضيره . 
(الطعن رقم 511 لسنة 7ه ق- جلسة )1184/11١//51‏ 
تخلف احد القضاة ممن اصدروا الحكم عن حضور 
جلسة النحلق به. خلو الحكم من اثبات أنه وقع على 
مسودته وحلول غيره محله. اثره. بطلان الحكم 
المواد /151, ١7/48 371١‏ مراقعات. 
(الطعن رقم 845 لسئة 44 ق - جلسة ١/؟١/1544)‏ 
(نقض جلسة ١440/1/١‏ س ١#اص )٠١‏ 
(نقضى جلسة ١54*/1/١6‏ س #١‏ ص )0١4‏ 


(نقض جلسة ١7/؟1١/9580١‏ س ١اخاص‏ 59١؟)‏ 


١)‏ وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين 
سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة 
الحكم . أثر مخالفة ذلك. بطلان الحكم . 

( الطعن رقم 37 لسنة 00 ق - جلسة غ6/1"ا/دادوا) 

( نقضن جلسة غ+ا/5/للاة١‏ س +_لاع اص 0اك5ه) 

(؟) الاشتراك فى المداولة: مناطه. التوقيع علئل 
مسود م الحكم . 

( الطعن رقم 6 لسنة مه ق - جلسة 5/14١ا/ددةا)‏ 

(؟) الاحكام. العبرة فيها بالنسخة الاصلية الثى 
يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة. علة ذلك 
مسود 8 الحكم.ورقة لتحضيرة . 


(الطعن رقم 8١7‏ لسنة 68 ق. جلسة )19544/١7/١4‏ 


موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة 
الواقعية والحجج القانوئية : 


وجوب اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية 
التى قام عليها م .١8‏ مرافعات. علة ذلك . 
(الطعن رقم للا لسئة 61 ق- جلسة )١98/8/1١//5١‏ 


(نقض جلسة 7/4/ةلاة١‏ س "١‏ ع اص 2)08١‏ 


0 


قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعاق 
بموضوعها هو فصل فى الموضوع .. 


(الطعن رقم ١1١5‏ أسنة 07 ق جلسة )1544/7/٠١‏ 
(نقض جلسة 1940/7/57 س الداع اص )0١184‏ 
الدفاع الجوهرى:' 
الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته او الرد 
عليه . ما هيته قيامه على أساس قانونى صحيح وأن يقدم 
اليها فى صبغة صريحة جازمة. 
(الطعن رقم 5١6‏ لسنة 04 ق جلسة )١1584/1١/١!/‏ 
(نقض جلسة 1974/5/١‏ اس 9؟ع ١ص )١185١‏ 
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه. ما هيته. 
الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه 
الرأاى فى الدعوى. 
(الطعن رقم ١91١‏ لسنة لاه ق- جلسة ١5/؟/1584)‏ 
(نقض جلسة ١541/5/1‏ س 8" ع (اص 7ؤ1) 
الطلب أو الدفاع الذى يتعين على محكمة الموضوع ان 
تجيب عليه فى اسباب حكمها. ما هيته. 
(الطعن رقم ١741‏ لسئة ا 5 ق جلسة )١1184/5/١‏ 


(نقض 1940/1١1١/798‏ س الاص لاه9١ا)‏ 


اغفال الحكم الرد على دقاع جوهرى ابداه الخصم . 
صور . اثره . يطلان الحكم . 


( الطعن رقم ١85١‏ لسنة 6 ق- جلسة )1544/١١/٠١‏ 
كون صريخا جازما كاشقا عن المقصود مثه. 


(الطعن رقم ١477‏ لسنة ؟5 ق جلسة )١144/١1١/5‏ 


اغفال الرد على دفاع الطاعن الذى لا يستند الى اساس 
-أنونى صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأى. 


ذ( قصور. 


(الطعن رقم 21/4 لسنة 07 ق جلسة ١؟/١١/15844)‏ 


إغفال ااحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور 
مبطل . 


( الطعن رقم 44 لسنة 08 ق جلسة #ك/اا/رددوا) 
الدفاع الجوهزى الذى قد يتغير يه وجه الرأى فى 
الدعوى. عدم رد الحكم عليه . قصور مبطل . 
( الطعن رقم ١‏ لسنة 5ة ق جلسة ون ييلسة 


إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى . قصور فى أسبابه 
الواقعية . أثره . يطلان الحكم . 


(الطعن رقم 51٠١‏ لسنة 55 ق- جلسة ١951/؟١/14544)‏ 


الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الراى فى 
الدعوى-اغفال الرد عليه . قصور . مثال . 


(الطعن رقم 87" لسنة 64 ق- جلسة ١؟/؟1١/1944)‏ 


: تسبيب الحكم الاستئنافى‎ ٠ 


تنافر ما انتهت اليه المحكمة الاستئنافية من وقائع مع 
نتيجة ما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصاً 
ظاهر القبول دون الرد على اسباب الحكم الابتدائى- 
مؤداه قصور مبطل . ش 

(الطعن رقم ١48١‏ لسنة 04 ق جلسة ؟1؟5/؟948/1١).‏ 

قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى . لها 
أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب اقيم. عليها . شرطه . 
( اللعن رقم 5 لسنة 5ه ق هيئة عامة جلسة "ار طمدذا) 

الغاء أو تعديل المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى 
الصادسر فى الموضوع . اقامة حكمها على أسباب خاصة 


3 كافية لحمله . لا ضرورة لتفتيد أسياب ذلك ألحكم . 


(الطعن رقم ١١١7‏ لسنة 04 ق- جلسة 4/رة/5844١)‏ 
(نقض جلسة ١501/١١/١5‏ س ‏ ع “اص 784) 
(نقض 1550/١7/9١‏ س 5١اع‏ اص )١١١4‏ 

القضاء ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان إعلان المدعى 
عليه بصحيفة افتتاح الدعوى اثره. وجوب وقوف. 


المحكمة الاستئنافية عند تقرير الطلان. قَجِبارُها فى 


١ 1 ياك‎ 


بوضوع الدعوى خطأاً. 
(الطعن رقم ١7‏ لسئة 48 ق- جلسة )15448/١١/58‏ 
الغاء محكمة الاستثناف الحكم المستائف. عدم 
التزامها بتعقب أسبابه والرد عليها - كفاية اقامة حكمها 
على ما يكفى لحمله . 


(الطعن رقم ١5١‏ لسنة ؟8 ق- جلسة )1544/1١1/5‏ 


تعديل الحكم الاستئنافى لمقدار التعويضس. لازمه . ذكر ' 


الأسباب التى اقتضت هذا التعديل. ما عداها. إعتبا 
اسباب الحكم الابتدائى بشأنها مؤيدا . 

(الطعن رقم ١١45‏ لسنة 05 ق جلسة 4؟/١١/9148١)‏ 

الحكم الاستئنافى . لمحكمة الاستئناف فى تسبيبه أن 
تؤيد الحكم الابتدائى وأن تحيل على وقائعه وآسبابه دون 
إضافة متى كانت كافية لحمله ورأت فيها ما يغنى عن 

(الطعن رقم 4١‏ لسنة 656 ق- جلسة 4+١1/؟1١15144/1١)‏ 

صدونر الحكم مطايقا للثايت بالأوراق ومتفقا مع 
التطبيق القانونى الممحيح ؛ النعى عليه . فى غير محله. 
اعتماد محكمة الاستئناف على التحقيق الذى أجرته 
محكمة أول درجة . لا خطأ . 

(الطعن رقم ١914‏ لسنة 04 ق- جلسة 9١١1/؟١584/1١)‏ 

إعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم الابتدائي 
والقضاء بإيطال العقد لصدوره من الوصية دون إذن 
المحكمة . النعى عليه عدم التعرض لثمن المبيع وما إذا 
كان به غبن من عدمه. غير مقبول. 

(الطعن رقم ١71١1‏ لسنة 055 ق- جلسة 86؟7/5١١/1944)‏ 
مالا يعيب تسبيب الحكم : 

القصور فى الأسباب القانونذية والتقريرات 
القائنونية الخاطكة : 

انتهاء الحكم بأسباب وافية الى نتيجة سليمة . اعماله 
حكم مادة - غير منطبقة. لا يفسده. «مثال فى بيع». ' 


(الطعن رقم 4178 لسنة 58 ق جلسة )15884/0/1١‏ 


(نقض جلسة رط اث الكل س "7 صن /اغغ») 
إنتهاء الحكم الى نتيجة سليمة لا يعيبه اأغفال الردّ على 
دفاع غير صحيح أو اشتماله على أسباب قانونية خاطئة, 
علة ذلك . 


(الطعن رقم ١547‏ لسنة 54 ق- جلسة )١544/0/514‏ 
(نقض جلسة 3/1/77/ا19 اس *لاع اص 7؟7) , 
لا يعيب الحكم :ما تزيد فيه . شرطه إقامته على دعامة 
(الطعن رقم ١714‏ لسنة 655 ق- جلسة )15184/11/1١7‏ 

(4) استناد المحكمة الى ادلة الدعوى القائمة 

أمامها - بيان ضمنى لسبب عدولها عن تنقيذ ما امرت 
(الطعن رقم 194/! لسنة 07 ق- جلسة )١1584/8/١١/11‏ 
استخلاص الحكم - باسباب سائفة - عدول الطاعن 

عن الصفقة والزامه ببدل العدول المتفق عليه . تعيييه فيما 

استطرد اليه . تزيد. غير منتج . (مثال ). 
(الطعن رقم ١7١8‏ لسنة 5 ق جلسة ا7/91١/1944١)‏ 
كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها . لا على الحكم إذلم 


يجب طلب الإحالة إلى التحقيق . 


(الطعنان رقما 1514! لسنة 04 ق:71١١‏ لسئة 606 ق- جلسة ملدلا 


عدم التزام محكمة الموضوع بإبداء أسباب عدم 
اطمئنانها لأقوال: الشهود . ايرادها أسبابا لذلك . يوجب 
أن تكون سائغة (مثال). 

(الطعن رقم 51 لسنة 07 ق- جلسة 1ا1/١١154848/1١)‏ . 
عيوب التدليل : 


القصور : 


اغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قضور. 
موجب ليطلانه . مؤدى ذلك . 


( الطعن رقم *؟! لسنة 01 ق- جلسة )١134/1١/5١‏ 


(نقض جلسة 1480/4/١7‏ اس 7١‏ صن 949 )١١‏ 


ش غ9 


الدفاع الجوهري الذى قد تير به وجه الرأى فى 
عوى إغفال الحكم الرد عليه. قصور. (مثال) . 
(الطعن رقم ١415‏ لسنة 07 قي- جلسة 1944/1/98) 
(نقض جلسة 1919/5/54 س 7١‏ ص 1134) 
الاجنة المختصة بتقابة المحامين بتقدير اتعاب 
.لمحامى . مناط اختصاصها . عدم وجود اتفاق كتابى 


ليها . المادتان ؟8 , 8١9‏ من قافون المحاماة رقم لا ٠ ١‏ 


ينه 154 القمسك يعدم اختصامها لؤجود :انقاق 
مكتوب. دفاع جوهرى. عدم الرد عليه وبحث دلالة 
الاتفاق. قصور. 

(الطعن رقم ١679‏ لسنة لا ق جلسة )1544/١/١‏ 


اغفال الحكم مناقشة دفاع جوهرى ايداه الخصم . ' 


قصور . (مثال: د تمسك الطاعن بأن خطأ المضرور قد 
(الطعن رقم 458 لسنة 00 ق- جلسة )1١944/7/5‏ 


(نقض جلسة 1947/1١1١/178‏ اس 75 ص )٠١59‏ 


الطلب أو الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب على 
الموضوع بالاجابة عليه فى اسباب حكمها . اغفال ذلك . 
قصولر . 

(الطعن رقم 7 لسنة 01 ق- جلسة 1544//16) 
(نقض جلسة >”158577/6/77- الطعن رقم 484 لسنة ١ه‏ ق) 

ابتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود 
له أو موجود ولكنه مناقضص اما اثبته أى غير مناقضن 

(الطعن رقم 5680 لسنة هه ق- جلسة 7؟/؟/948١)‏ 

استلاخ: الخصيم جذكرة بالطلئنة تجوئ طلبا انافنا: 
اعتبار ذلك الطلب مقدما صحيها الى المحكمة . التفات 
المحكمة عنه . قصور. .(مثال فى تعويض ). 


(الطعن رقم 5747 لسنة 04 ق- جلسة )1544//١‏ 


(نقض جلسة لالالرخا//اة سن ااع اص 1618) 

(نقض جلسة 1972/5/٠١‏ س 58 ع ١ص‏ 46١؟)‏ 

اغفال المحكمة فحص مستندات الدعوى وتحصيل 
مؤداها والرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع: 
جوهرى . قصور . 

(الطعن رقم ١8‏ لسنة 06 ق جلسة )1١4448/9/١‏ 

(نقض جلسة ١440/5/١7‏ س ١#اع‏ ١ص )٠١59‏ 

أغفال الحكم الرد على دفاع لو صح قد يتغير به وجه 
الرأى فى ألدعوى . قصور. 

(الطعن رقم 0/7 لسنة 50 ق- جلسة ١؟/1544/4)‏ 

(نقض جلسة 1580/4/1١‏ س لالاا ص )1٠١59‏ 

(؟) الطلب أو الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب 
على الفصل فيه تفيير وجه الراى فى الدعوى. التزام 
محكمة الموضوع بالاجابة عليه فى اسباب حكمها . اغفال 
ذلك. قصور. 

(الطعن رقم 7١6+‏ لسئة 01 ق جلسة 1584/8/84) 

(الطعن رقم 8١5‏ لسنة 5 ق جلسة اا 

تمسك المطعون ضده بمحرر صادر من خصمه . حجيته 
على من تمسك بيه. عدم مناقشة الحكم لذلك المستند مع 
ما قد يكون له من دلالة مؤثرة فى الدعوى. قصور. 
(مثال). 

(الطعن رقم ١579‏ لسنة 60 ق. جلسة )١544/5/1‏ 


ما لا بعد قصورا: 
اغفال الحكم الرد على دفاع لا يتقير به وجه الراى 


فى الدعوى. لا قصور. 


(الطعن وقم ١١١7‏ لسنة 08 ق- جلسة 1144/1/5) 

عدم .زد الحكم على نفاع ظاهر البطلان. لا يعد 
قصورا. ١‏ 

(الطعن رقم ١51‏ لسنة 00 ق- جلسة )1544/1١/٠١‏ 

أغفال الحكم الرد على دقاع لا يستند .الى أساس . 
قانوت ضيديع + لاطو 


ع1 يت 


(الطعن رقم ١8٠‏ لسنة 45 ق- جلسة )1944/١١/5١‏ / 


مخالفة الثابت بالأوراق : 

تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا يبعض 
المستندات أى ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة 
لوقائع الدعوى . مخالفة للثابت بالأوراق. 

(الطعن رقم 077 لسنة 54 ق- جلسة /9؟/١//1584)‏ 
(نقض جلسة ١١41/7/54‏ س 77 ص 005) 

مخالفة الثابت بالأوراق. ما هيته . تحريف محكمة 
الموضوع للثأدت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء 
قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق 
الدعوى . 

(الطعن رقم ١١9“‏ لسنة 4ه ق- جلسة )19848/7/٠١‏ 

(نقض جلسة سس "ا ص 11856). 

شرطهتخلف الخصم المكلف بسداد الأمانة عن ايداعها فى 
الميعاد المحدد لها دون عذر تقيله المحكمة. القضاء 
بسقوط الحق فى الحكم رغم ثبوت أيداع الامانة المقررة 
بالحكم الصادر يثدب الخيير وقيل الجلسة المحددة لنظر 
الدعوى فى حالة لم دقعها. مخالفة للقانون والثابت 
بالأوراق . 

(الطسن رقم 8145م لسنة يك 5 
الفساد فى الاستد لال : 


فساد الحكم فئ الاستدلال. ما هيته. 


ب جلسة )1144/11/5١‏ 


(العلعن رقم ١١14‏ لسنة ٠ه‏ ق- جلسة 5١‏ 1984/4) 
(نقض جلسة 194١/5/59‏ س الا ص )١544‏ 
الفساد فى الاستدلال. ما هيته. 
( الطعن رقم 4١لا‏ لسنة ٠ه‏ ل مفوايينة 
(نقض جلسة 65 سس ال صن 194464) 
(تقض جلسة ١144/5/٠١‏ الطعن رقم ١١94‏ لسئة ؟ه ق) 
فساد الحكم فى الاستدلال. ما هيته. 


(الطعن رقم /141؟ لسنة 68 ق- جلسة )1548/١17/١‏ 


.(نقض جلسة 6؟6/5/١5141١‏ س الااع ”ا صن )2 
مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه : 

عبء أتبات الملكية . وقوعه على عائق المدعى . م 
م المطعون: فيه بيان: كيف نادت بيانات الزن 
المسجل, انطباقه على مساحة المائة قدان. خطأ فى 
القانون وقصور فى التسبيب وقفساد فى الاستدلال . 


(الطعن رقم ١١‏ لسنة 58 ق جلسة )1١544/5/178‏ 

القضاء بعدم قبول تدخل مدعى المخاصمة منضما في 
استئناف الحكم محل المخاصمة بعد امعان النظر واجتهار 
الرأى . عدم اعتباره خطأ جسيما . مخالفة ذلك خطأ فى 
القائون وقصور . 
(الطعون ارقام *8,1115.577 11 لسنة 2١‏ ق جلسة 11848/5/54) 
الثناقض : 

التناقض . ما 520 
يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه.اى يفهم على أى أساس 
قضت يه منطوقه . 

(الطعن رقم ١176‏ لسنة 04 ق- جلسة )١98448/1١/5١‏ 

(نقض جلسة 1441/7/0 س *7 صن 3419) 

التناقض الذى يفسد الحكم - ما هيته . 

(الطعن رقم ١/85‏ لسنة 01 ق- جلسة /ا؟/1984/9) 
(نقض جلسة 171م/117/ 1546 الطعن رقم 59950 لستة ١ه‏ ق) 

التناقعضس الذى يفسد الحكم . ما هيته . 

(الطون رقم ١417٠١‏ لسنة 6 فق جلسة )١944//6//6‏ , 

(نقض جلسة 1581/0/78 س االااع 7 ص 15184) 

التناقض: إلذى يفسيد الحكم . ها هيتة. * 

( الطعن رقم ١1.١١‏ لسنة 00 ق- جلسة اخ دوك 

(نقض جلسة 1941/5/78 س ؟٠‏ ص مدي 


ب العم 


التناقض الذى يفسد الحكم. مأ هيثه . . 
( الطعن رقم 174 لسنة 016 ق جلسة 9؟/1944/1) 

(نقض جلسة 1994/1١/١‏ س 76 اص ؟9) 

التناقض الميطل للحكم . ما هيته. ‏ 

( الطعن رقم ١79/7‏ لسنة 60 ق- جلسة ٠؟/1344/17)‏ 
(نقض جلسة 19174/1١/١‏ سن 76 ص 4 

التناقض الذى يعيب الحكم . ما هيته . الخطأ المادى 

' يصلح سيبا للطعن بالنقض . 
(الطعن رقم ١١548‏ لسنة 606 ق- جلسة 51؟/١١948/1١)‏ 
التناقض الذى يفسد الحكم . ما .هيته . 


(الطعن رقم ٠١97‏ لسنة 51 ق- جلسة ١؟9/؟1١/1948١)‏ 


ححدة الحكم : 
حجية الاحكام نسبية - لا يضار ولا يفيد منها غير 
الخصوم الحقيقيين فيها. من اختصم فى الدعوى ولم 
يقض عليه بشىء لا يكون الحكم حجة عليه . مثال . 
(الطعن رقم ١١17‏ لسنة 54 ق- جلسة )١19544/١/15‏ 
(نقض جلسة 1917/54/١5‏ س الا ص ١؟/)‏ 
حجية الحكم فى نزاع تال . شرطه. 
اتحاد الخصوم فى الدعويين. لا يفير من ذلك تعلق 
الحكم السابق بمسألة كلية شاملة م ٠١١‏ اثبات. 
(الطعن رقم 5؟7؟ لسنة 04 ق- جلسة 4؟/١/1544١)‏ 
(نقض جلسة ١941/95/17‏ س7 ع ١ص‏ 0968) 
المنع من اعادة نظر النزاع لسبق الفصل فيه . شرطه . 
استقلال محكمة الموضوع بتقدير وحدة الموضوع او 
اختلافه . طالما استندت على أسباب مؤدية الى النتيجة 
التى انتهت اليها ٠.‏ 
(الطعن رقم ١757‏ لسنة 04 ق- جلسة ٠7/؟9848/5١)‏ 
نقض جلسة 1941/4/18 س 5 ص )1١١515‏ 


١‏ - القضاء السايق فى مسألة اساسية. اكتسابه قوة 


الأمر المقضى. مانع لذات الخصوم من التتازع فيها 
بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على 
ثبوتها أو انتفائها . ش 

(الطعن رقم 5؟1؟١‏ لسنة 04 ق- جلسة .)1544/7/١1‏ 

حجية الأحكام. نطاقها. الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها . اعتباره من النظام العام . 
المادتان ٠١١‏ اثبات؛: ١١0‏ مرافعات (مثال). 

(الطعن رقم ١748‏ لسنة 04 ق- جلسة )1١9544/7/5‏ 

(نقض جلسة 1514/4/59 س 790 ص 17617) 

حجية الحكم فى نزاع ثال . شرطه . اتحاد الخصوم فى 
الدعويين . لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية 
شاملة م ٠١١‏ ف ائيات ., 

(الطعن رقم 5١١14‏ لسنة 64 ق جلسة )١15844/7/9١‏ 

(نقض جلسة 1141/7/71 س ؟الاع اص 04915) 

حجية الحكم فى دعوى تالية . مناطها . اتماد الخصوم 
والمحل والسبب ٠.وحدة‏ الخصوم . أساسها. صفاتهم إلا 
اشخاصهم . مثال : الحكم الصادر ضد شخصص معين . عدم 

(الطعن رقم ٠”‏ لسنة 56 ق - جلسة )١9548/4/5‏ 

(نقض جلسة ١541/5/٠١‏ س ”72 من 4517) 

حجية الحكم المانعة من اعادة النظر فى المسألة 
المقضى فيها . مناطها . فصله فى مسألة اساسية تناقش 
فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما . 
(الطعن رقم 11.8 لسنة لا0 ق - جلسة )١5848/4/5‏ 


(نقض جلسة 1941/١5/98‏ س لاص 420 ؟؟) 


حجية الحكم . اقتصارها على الشىء المقضى فيه. ما 
لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم 
يحوز قوة الأمر المقضى . الحكم الصادر بالبراءة من 
تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق-عقد الايجار لا يحوز 
حجية فى الدعوى المقامة بصحة ونفان عقد الببء عن ذات 
شقة النزاع. 0 


5 0 


(الطعن رقم ١١5‏ لسنة 56 ق- جلسة )١948/8/٠١‏ 


(تقض جلسة 1544/11/5 الطعن رقم 1907 لسنة 01 ق) 
(نقض جلسة ١587/9/1١‏ الطعن رقم 5 لسنة 05 قق) - 
الحكم القطعى اكتسايه الحجية من يوم صدورهة 

ولو كان قايلا للطمعن . وقف الحجية بمجرد أستئتافقه . 

رقض الاستئناف ‏ اثره صيرورة الحكم 

حائزا لقوة الأمر المقضى . الالتقات عن دفاع الطاعن 

انه استأنف الحكم المدعى بحجيته. خط فى القانون 

واقصور . 

(الطعن رقم 0ا4 لسنة 66 ق- جلسة )1548/54/٠١‏ 
(تقض جلسة ١54-+/0/11‏ س الاص ٠5؟١١)‏ 
المنع من اعادة النزاع قى المساألة المقضى فيها ولو 
مناطه. وحدة المسألة الاساسية فى 
الدعويين (مثال فى ارتفاق ). 


(الطعن رقم 541 لسنة 00 ق- جلسة 4/ه/584١1)‏ 


يأدلة جديدة. 


(نقض جلسة ١541/4/١4‏ س لال ص )١155‏ 
المنع من اعادة نظر النزاع قى المسألة المقضى فيها . 
شرطه وحدة المسألة فى الدعويين . المقصود به . ما لم 
تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا 
لحكم يحوز قوة الأمر المقضى. 
(الطعن رقم 16لا لسنة 58 ق- جلسة 1548/7/7) 
ل د ع ار 0 0 


ب وبر 0 0 


( الطعن رقم ١185‏ لسنة 05 ق- جلسة )١5844/5/9‏ 
(نقضى جلسة 1941/75/٠١‏ اس 57 ص 14737) 
حجية الأحكام. مناطها. اتحاد الخصوم والمؤضوع 

والسيب : 


مثال: فى دعويين مخاصمة. احداهما. مقامه من 


معنا ريخ اقم المستريو 1 هذا حكن هيد : 


(الطعن ارقام 71477171/5,177١‏ لسنة 01 قمجلسة 444/58/5) 
.(نقض حلسة ١973/7/1١‏ س 17 ص )77١‏ 


القضاء النهائى. اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما 
فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية. حتمية . اثره . امتناع 


.العردة الى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو باأئلة 


قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو اثيرت ولم يبحثها 


الحكم السابق . 


( الطعن رقم 541 أسنة 04 ق- جلسة )1544/5//7٠١‏ 
(نقض جلسة ١544/1١/75‏ - الطعن رقم 58١‏ لسنة 5٠‏ ق) 

الحكم القطعى . ماهيته : 

. (الطعن رقم 6٠”‏ لسنة اه ق- جلسة )1544/1١1/48‏ 

الحكم القطعى . ما هيته . فصل حاسم يضع حدا للنزاع 
فى جملته أو جزء منه أو فى مسألة قرعية منه . لا تملك 
المحكمة التى اصدرته الرجوع فيه. علة ذلك .. 

( الطعن رقم 66 لسنة ”2 ق- جلسة 000 

حجية الاحكام التى حازت قوة الأمر المقضى. 
مناطها. وحدة الموضوع والخصوم والسيب . 

(الطعن رقم ١5١7‏ لسنة 58 ق- جلسة 8؟/؟17١/544١)‏ 
حجية الحكم الجناقين: 0 

حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . شرطه. 
فصله فصلا لازما فى وقوع القعل المكون للأساس 
المشترك مين الدعويين: وفى الوصف القانونى لهذا الفعل 
ونسبته إلى فاعله. 

(الطعن رقم ١4084‏ لسنة 064 ق- جلسة )١588//1/7‏ ' 

(نقض جلسة 1547/1١1١/51‏ اس 77 ص 584) 

حجية الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية 
امام المدكمة المدنية . شرطه. فصله فصلا لازما فى 
وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدغعويين وفى 
الوصف القانونى لهذا القعل وتسبته إلى فاعله.' 


| 


قتصارهما على منطوق الحكم بالادانة او البراءة واسبابه 
المؤدية اليه . 
( الطعن رقم 59؟١"‏ لسنة 66 ق - جلسة كاركرخدةا) 


(نقض جلسة 19185/5/57 ق سن 7# صن 500) 


حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . نطاقها . 


المادتان ١٠١”‏ ق الاثيات. 5557 أجراءات جنائية . 

( الطمن رقم 6 أسنة 6079 - جلسة )2 

( نقض جلسة للف اة لنفاسل سر اح ع ١‏ ددن غ5١١)‏ 

القضاء يبراءة التابع لانتفاء ١‏ لخطأ فى جانبه . لا يمنع 
المحكمة المدنية من اللوام المتيوع تالتعويكن .على اسنااش 
مسئولية ارس التسىء . م6 ملا ١‏ مدنى. تفيها بإثيات 
الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى. وقوع 
اللضرر نتيجة عيب فى الشيء ولى كان خفيا لا يعد سببا 
اجنبيا . (مثال) . 1 

( الطعن رقم 1935 لسنة 1ه ق- جلسة 4١5/1/.ةة١ا)‏ 

( نقض جلسة 4لا سن 58 ع ١‏ صن )٠١6>‏ 

اللحكماتهاكينا بإداتة النفهم فى جريمة الاضنابة الغطا : 
تقيد المحكمة المدنية بحجيده بشأن خطا المتهم وعادقة 

( الطعن رقم لسنة 65 ق - جلسة 18/1٠‏ 03 

(نقدذن جلسة /ا ارا ركلاة١ا‏ س 85م 1 رضفة 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نناقها . 
المادتان لسك 7 إجراءات جنائية ١٠١1‏ د ت. 

( الطعن رقم ١6‏ لس.نة 0 ق - جأسة 44/8/56 )١5‏ 

( نقض جلسة ل ل سن ا من )٠١56‏ 
حجية الحكم الجذائى امام المحاكم المدنية . مناطها . 
(الحلعن رقم 6 لسئة 5ه ق- جنسة اام )١544/5‏ 
( تقض جلسة لكان نفدل س م7 ع8 1" من *101) 
(نقضص جلسة الا س 397 3 اصن كالا١)‏ 


حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية : نطاقها. 


القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ فى جانبه لا يمنع 
المحكمة من الزام المتبوع بالتغويض على أساس 
المسئولية الشيثية . علة ذلك . 
(الطعن رقم 484 *؟ لسنة 0 ق- جلسة )1١484/5/1‏ 
(نقض جلسة 5؟159178/4/7 اس 715اص )٠١29‏ 
(نقض جلسة 1518/4/55 اس 7١‏ ص )٠١94‏ 
حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية.مناطها . 
(الطعن رقم 277 لسنة 04 ق- جلسة 5؟1544/5/5) 
(نقض جلسة ١945/5/١4‏ س #”# ع ١‏ ص )4١05‏ 
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . نطاقها . 
انحسارها عن الأسباب التى لم تكن ضرورية للقضاء 
منقولات فى العين المؤجرة. 


(الطعن رقم /ا6 لسنة 195 ق. جلسة ككا/١ا/1دوام‏ 


إكتساب الحكم الجنائى قوة الشىء المحكوم به امام 
المحاكم المدنية. شرطه أن يكون باتا لا يقبل الطعن فيه 
اما لا ستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات 
مواعيدها. 


( الطعن رقم 5 لسنة 44 ق - جلسة /نكرمد5ة) 
صيرورة الحكم الجنائى الصادر من إحدى المماكم 
العسكرية نهائيا. مناطه. التصديق عليه. جواز الطعن فيه 
رغم ذلك بالتماس اعادة النظر . مؤداه . الا يصبع باتا الا 
باستنفاد طريق طعنه بالالتماس أو فوات ميعاده م 88 
40 من قأنون الاحكام العسكرية الصادر" 
بااقانون 16؟ سنة 1911 المعدل بالقانون 47 لسنة 
100 


(الطعن رقم 51 لسنة 04 ق - جلسة */راامرخحدةا) 

حجية الحكم الجنائى قى الدعوى المدنية أمام المحكمة 
المدنية. شرطه. أن يكون قد فصل فصلا لازما فى وقوع 
الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية 
والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى 
فاعله م 205 إجراءات جنائية ١٠١7‏ إثبات* 


ب و ب تك 


84س 


(الطعن رقم 5١‏ لسنة 4ه ق- جلسة ١؟٠/١١15448/1١)‏ 
حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية. شرطه 
فصل الحكم الجنائى فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون 
للاساس المشترك بين الدعويين ووصفه القانوئى وتسبته 
الى فاعله . المادتان 55 5 إجراءات جنائية, ؟ ٠١‏ اثبات. 
(الطعن رقم 2147 لسنة 05 ق- جلسة )19/11١/1١1‏ 
(نقض جلسة 19317/17/1 اس 18 صن 816) 
حجية الدكم الجنائى امام المحاكم المدنية . مناطها. 
استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجئى عليه فى الخطأ 
أى تقرير مساهمته فيه. لا حجية له أمام القاضى المدنى 
عند بحث التعويضى المستحق للمضرور . 
(الملعن رقم /01"” لسنة 54 ق- جلسة 14/1 
(نقض ١/؟١/لالا5١‏ س 58 ع ”اص 07/788 )١‏ 
القضاء البات بيراءة المستاجر من تهمة احتجاز أكثر 
من مسكن فى المدينة الواحدة ورفضش. دعوى المؤّجر 
المدنية واكتسابه حجية أمام المحاكم المدنية بشأن انتفاء 
الاحتجان. اثره. 
(الطعن رقم 51/4 لسنة 58 ق جلسة )١544/1١1/4‏ 
حجية الحكم الجنائى امام القاضى المدنى . شرطه . أن 
يكون باتأ. لا يقبل الطعن لفوات المواعيد او باستتفاد 
طرق الطعن .. 
(الطعن رقم ١64‏ لسنة 27 ق- جلسة 58/؟19548/1) 
(نقض جلسة غ/1/ 54 س 9؟ ص 6ا١) ٠*0‏ 
حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية . نطاقها . 
المادتان ٠١7‏ ق. الاثبات2ء 505 إجراءات بجنائية . 
القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث لا يمنع 
المحكمة المدنية من الزام مالك السيارة بالتعويض على 
اأساس مسئولية حارس الشىء . علة ذلك. ما تطرق اليه 
الحكم الجنائى عن خطأ المجنى عليه . تزيدا غير لازم 
القضائه . عدم اكتسابه الحجية امام المدكمة المدنية . 
مخالفة ذلك. قصور . 


0 _ 


(الطعن رقم ١188‏ لسنة 05 ق جلسة /ا5/1١1544/1)‏ 
حجية أحكام الاثيات : 
أحكام الاثبات . غير قطعية. مؤدى ذلك. عدم اكتسابها 
حجية الشىء المحكوم فيه . اثره. للمحكمة العدول عنها 
وعدم التقيد بنتيجة ما 3 تنفيذه منها . شرطه م 4 اثبات. 
(الطعن رقم 51 لسنة 04 ق- جلسة 1944/1/910) 
(نقض جلسة 1541/5/٠١‏ س 9 ص )1١448‏ ش 
حجية الأحكام المستعجلة : 
الاحكام المستعجلة. حيازتها حجية الأمر المقضى 
محكمة الموضوع عند نظر الدعوى عن اصل الحق. 
(الطعن رقم ١175‏ لسنة 04 ق- جلسة )1984//١/798‏ 
(نقض جلسة ١580/80/١6‏ س ١لاص )١908‏ 
(نقض جلسة ١974/1/0‏ س 15 ص ١١؟)‏ 
الحكم المستعجل الصادر بالطرد من العين . قضاء 
بإجراء وقتى لا يحون قوة الأمر المقضى لدى نظر دعوى 
متع التعرضسن ولا يمس اصل الحق. 
(الطعن رقم 5؟7١‏ لسنة غ5 ق- جلسة 1944/1/54) 
(نقض جلسة ١980/5/١4‏ س ١7ص‏ 108) 
(نقض جلسة 1534/7/19 س 5١اا‏ ص ١1؟)‏ 
عدم أكتساب الأحكام المستعجلة قوة الأمر المقضى. 
لا يعنى جواز إثارة موضوع النزاع من جديد متى كان 
الحكم المستعجل الصادر خلاف حكم سابق فى ذات 
المسآلة التى فصل فيها. جواز الطعن عليه بالنقض. م 
مراقعات . ١‏ 
(الطعن رقم 4١‏ لسنة 8ه ق- جلسة 59 )1984/1١‏ 
حجية الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ : 
الحكم الصاس فى منازعة التنفين لا حجيّة له امام 


0008 


(الطعن رقم 17١‏ لسنة 08 ق - جلسة ١7/؟1941/1)‏ 


(نقض جلسة 1957/17/7١‏ س لااع ”اص 8١؟١)‏ 


عجية الحكم التاديبى : 

أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بمجازاة امناء 
المخازن عن ذنوبهم الادارية بمناسية العجز فى عهدهم . 
لا تقيد المحاكم المدنية فى دعاوى المسئولية المدنية عن 
قيمة لعجو غلةاثلك: الختلاف ووة اللقصوم والموضوم 
والسبب فى الدعويين ونطاق كل منهما أمام الجهة 
المختصة بالفصل فيها . 

(الطعن رقم ٠١١17‏ لسنة 4ه ق- جلسة )1944/0//8١‏ 

(الطعن رقم ١84١‏ لسنة 4ه ق- جلسة 1؟/؟/1944) 
حجية الحكم على الخلف : 

الحكم الصادر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع 
من نزاع . حجة على المشترى الذى سجل عقده بعد صدور 
الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى. المشترى خلف 
خاص للبائع. اعتباره ماثلا فى الدعوى فى شخص البائع 
له. عدم جواز الاحتجاج بهذا الحكم على المشترى فى 
دعواه بالملكية التى يستند فيها الى وضع اليد المدة 
الطويلة ولا يقطع التقادم المكسب. 

(الطعن رقم ٠١77‏ لسنة 4 ق- جلسة )1444/7/٠١‏ 


(نقض جلسة 1915/5/١8‏ س 1١‏ ص 3017) 


الطعن فى الحكم 
ميعاد الطعن : 


مواعيد الطعن فى الأحكام. م 5١7‏ مرافعات . بدوّها ' 


كأصل عام من تاريخ صدورها . الاستثناء الاحكام التى 
تعتير حضورية وفقا للمادة م مرافعات. سريان 
المواعيد من تاريخ اعلانها لشخص المحكوم عليه أي فى 
موطه الاصلى .. 

( الطغن رقم 6 لسئة 64 ق - جلسة لالراردحظة١ا)‏ 


(نقض جلسة ١441/4/0‏ س5" ع اص )١٠١55‏ 


(نقض جلسة 1441/1/1 مجموعة القواعد القانونية ج؟ ص 1/017 قاعدة 4) 
مواعيد الطعن فى الاحكام. بدوها كاصل عام من 
تاريخ صدورها. الاستثناء. سريائها من تاريخ اعلانها. 
(الطعنان رقما ١١17‏ لسنة 81 قي 19 لسنة 04 ق- جلسة 17 1384/19) 
(نقض جلسة 194١/54/6‏ س ”7 ص )١١54‏ 
مواعيد الطعن فى الأحكام. بدؤها كأصل عام من 
تاريخ صدورها الاستثناء م 11" مرافعات. 
(الطعن رقم ١75‏ لسنة 44 ق- جلسة )١988/5/”١‏ 
(نقض جلسة 1141/4/0 س 89" ع ١‏ هن )1٠١55‏ 
مواعيد الطعن فى الاحكام. من النظام العام. على 
المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها. 
(الطعن رقم ١74‏ لسنة 04 ق- جلسة )1984/6//7١‏ 
(نقض جلسة 9977/4/١‏ س ٠١11‏ ص 844) 
(نفض جلسة 1941/1/74 - الطعن 714 لسنة 48 ق) 
يدم ميعاد الطعن, كأصل. من تاريخ مور الحكم . 
الاستثناء. م ١‏ مرافعات. عدم حضور المحكوم عليه 
أية جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات. أثره. بدء 
ميعاد الطعن من تاريخ اعلائه بالحكم . 


(الطعنان رقما 1191 لسنة 05 ق.5؟١!‏ لسنة /01 ق جلسة '1148/11//19) 


سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها. 
الاستثتاء من تاريخ اعلانها. علة ذلك. م8 ١؟‏ مرافعات. 
مثال. فى الطعن بالنقض . 

(الطعن رقم !44١‏ لسنة 85 ق- جلسة 188/؟١548/1١)‏ 
الخصوم فى الطعن : 

عدم جواز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه. 
م 7١1‏ مرافعات . الطعن من المحكوم لصالحه. غيو جائز 
لانعدام مصلحته فى الطعن. ٠‏ , 

(الطعن رقم 11/6 لسنة 08 ق. جلسة )١1484/4/1١‏ 
(نقض جلسة ١914/5/75‏ س 90؟ ص )41١4‏ 
,: 3 
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نسبية أثر الطعن . مؤّداها . آلا يفيد منه الا من رفعه 
ولا يحتج به الا على من رفع عليه . الاستثناء. الطعن فى 
الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزكة أو فى 
التزام بالتضامن أو فى دعوى بو جب القانون فيها 
اختصام أشخاصض.ن معينين. م 514 مرافعات علة ذلك. 
للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر نظر الطعن 
المقام من أحد زملاته. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة 
بتكليف الطاعن باختصامه فى الطعن . أمتناعه عن تنفيذ 
ما امرت به المحكمة . اثره. عدم قبول الطعن. تعلق ذلك 
بالنظام العام. (مثال فى تعويضض ) 
(الطعن رقم 6 لسنة 00 ق- جلسة 6/ه95844/8١)‏ 
(نقض جلسة 11417/17/13١-الطعنان‏ رقما ”وى 9+ لسنة 5ه ق) 
انطباق أحكام المادة 4 ؟ مرافعات على كافة طرق 
الطعن. يطلان ما يكون قد ورد بشأنه نص مغاير. مؤدى 
ذلك. سريان حكمها على الطعن بالنقض بالنسبة لحالة 
تعدد المحكوم عليهم دون المحكوم لهم. م "ه؟ 
مرافعات:. اغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم قى 
الحكم الصادر فى دعرى الشفعة - المطعون فيه - اثره . 
بطلان الطعن . ْ 
( الطعن رقم ٠١5*‏ لسنة ؤه ق- جلسة 15448/0/1) 
(نقض جلسة 1541/٠١/51‏ س عل ص 405) 
نسبية اثر الطعن . مؤّداها . الا يفيد منه الا من رقعه 
ولا يحتج به الا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن فى 
الاحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أى فى 
التزام بالتضامن أى فى دعوى يوجب القانونئ فيها 
اختصام اشخاص معينين. م 5١6‏ مراقعات. علة ذلك . 
(الطعن رقم ١١1١5‏ لسنة 04 ق- جلسة )١544/8/60‏ 


(نقض جلسة 14417/11/17-الطعنان رقما ٠١‏ وق 405 لسنة 55 ق) 


الطعن المرفوع من آحد المحكوم عليهم فى الميعاد قى 
موضوع غير قابل للتجزثة أى فى التزام بالتضامن. جواز 
انضمام محكوم عليه آخر له ولى سبق له قبول الحكم او 
. لم يطعن عليه فى الميعاد. م 4١؟/؟‏ مرافعات . 


(الطعن رقم ١81/١‏ لسنة 0١‏ ق- جلسة )١1944/3/9٠‏ 
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(نقض جلسة 15480/1/5 اس 7١‏ هصن 5غ ق) 
جواز الطعن فى الأحكام: 
الأحكام غير الجائز الطعن فيها : 


اغفال الحكم المستأنف الفصل فى أحد الطلباء 
مؤداه. عدم جواز الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف اثر 
اعتبار الاستثناف الفرعى غير مقبول . تعلق ذلك يالنظ 
العام . 

(الطعن رقم ١15١‏ لسنة 4ه ق- جلسة #/”1548/5) 

(نقض جلسة ١941/4/9١‏ س 2# ع ١ا‏ ص )١١917‏ 

عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بنان 
على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها | 
حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون . 

(الطعن رقم 7716 لسنة 04 ق- جلسة )1548/1١/58‏ 

(نقض جلسة ١9/؟١/15415‏ اس 7” صن )١١١5‏ . 

عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بذاء على البعي 
ألحاسمة . شرطه . أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكرا 
عنها مطابقا للقانون . 

(الطعن رقم ٠١94‏ لسنة 04 ق- جلسة ؟//5484١)‏ 

(نقض جلسة ١515/5/6:‏ اس 790 صن 834) 


(نقض حلسة س #١‏ من 887) 


الاحكام الجائز الطعن فيها : 


الحكم الصادر بعدم الاختصاصسن . جواز الطعن فيا 
على استقلال اعتباره حكما منهيا للخصومة كلها ابا 
قصل فيه وحسمة يصدد عدم الاختصاصسن . ٠‏ عدم الطعن 
عليه موّداه . اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى فيه . أثرة؛ 
التزام المحكمة المحال اليها به. 
(الطعن رقم ١١1١١‏ لسنة 017 ق- جلسة 09 )١191448/9‏ 
(نقض جلسة 1541/١/98‏ اس الا ص 54؟) 


(نقض جلسة 1515/5/17 اس 7١‏ من )9091١‏ 
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الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا : 


عدم جواز الطعن استقلالا فى الاحكام الصادرة اثناء 
مراقعات . 
(الطعن رقم 486 لسنة "6 ق .- 
( نقض جلسة دلرامكادوا سن "7 هن بقة 
الحكم المنهى للخصومة. ما هيته . القضاء بصورية 
عقد البيع الابتدائى . وقبل الفصل فى الموضوع بقبول 
الطمن فيه على استقلال. غير جائز. علة ذلك . 


)1948/١/١1 جلسة‎ 


(الطعن رقم 986 لسنة 05 ق- جلسة )١9448/1١/١1‏ 

عدم جواز الطعن استقلالا فى الاحكام الصادرة اثناء 
سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الحالات 
المستثناة. م 7١7‏ مرافعات. الخصومة التى ينظر الى 
انتهائها :والحكم المنهى لها. ما هية كل منهما. 

( الطعن رقم لسنة 07 ق- جلسة لالم" /ردحدة١)‏ 

(نقضص جلسة -15485/1١/١٠١‏ الطعن 5595 لسنة ١ه‏ ق) 
(نقض جلسة -١9845/1١/١‏ الطعن 055 لسنة 9؟ ق) 
(نقض جالسة لل ف الال الطعن "١6‏ لسنة ”4 ق) 
عدم جواز الطعن استقلالا فى الاحكام الصادرة اثناء 
تنتهى بها الخصومة كلها . الاستثناء م 


سير الدعوئى ولا قف 
1 مرافعات. 


(الطعن رقم 785 لسنة 04 ق- جلسة ا١1/؟/5484١)‏ 
(نقض جلسة 6؟/١/19545١‏ اس 17؟ ص )١75‏ 
الاحكام الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم 
الختامى المنهى لها . عدم جوان الطعن عليها استقلالا . 
الاستثناء م 7١7‏ مرافعات. علة ذلك. 
(الطعن رقم 551 لسنة 54 ق- جلسة 76/؟/948١)‏ 
(نقض جاسة 1541/11/15 س الا ع ؟ صن )7١١5‏ 


(نقض جلسة 191/35/5/95 س 7١‏ ع ١‏ ص 55) 


الحكم برفض 
والاعادة الى محكمة أول درجة . ليس من الاحكام المذهية 


8 طلي وقف الدعورى او الفاء الوقف 


للخصومة او المستثناه . 
استقلالا . 


اثره. عدم جواز الطعن فيه 


(الطعن رقم ١١19‏ لسنة 08 ق- جلسة 1١1/؟/944١)‏ 
(نقض جلسة 18/؟/ 11419 اس #4 ص 504) 
سير الدعوى ولا د تنتهى بها الخصومة كلها. 0 


النقاذ المعجل مع ندب خبراء لتقدير ريع الأرض المقضى 
بتسليمها . حكم غير منه للخصومة برمتها . اثره . التزام 
محكمة النقض بالقضاء يعدم جواز الطعن من تلقاء نفسها 
لتعلقه بالنظام العام . 1 
باجام العام 
(الطعن رقم 5١17‏ لسنة 64 ق- جلسة ١؟/548/8١)‏ 
(نقض جلسة 1447/١1/16‏ س 7# ص )١95‏ 
التسيومة خِ 1" اكات 1 استئناف الحكم المنهى 
( الطعن رقم لسنة 4 ق- جلسة ؟/ اهمد 
سرجه 1ك سس 89 ص )53١5‏ 
(نقض جلسة 1481/4/10 اس 37 1504) 
الاحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم 
الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على 
استقلال . الاستثناء م ؟؟ مرافعات . علة ذلك . 
(الطعن رقم 7444 لسنة لاه ق جلسة ؟1/؟١/1544)‏ 
الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها استقلالا . 
الاستثناء. م6 5305 مرافعات. تضمن الحكم تنوعين من 
القضاء: أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله. 


(الطعن رقم 4848 ”؟ لسنة لا ق- جلسة ؟57/؟1١1944/1)‏ 


هن 5 


تعدد الطليبات فى الدعوى الناشئة عن سيب قانونى . 


واحد تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة.م ٠8‏ مرافعات 
مودى ذلك . وحدة الخصومة وأندماج كافة الطلبات فيها. 
آثره . الحكم فى احد هذه الطلبات قبل باقيها. غير جائز 
الطهن فيه استقلالا. م 7١7‏ مرافعات. 


(الطعن رقم 7488 لسنة لاة ق- جلسة 7؟7/19١19484/1١)‏ 


الطعن فى الأجكام الصادرة فى الطعون على 
قرارات لجان المنشات الادلة للسقوط و الترميم 
والصيافة: 


الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية يتشكيلها طبقا 
للمادة ١4‏ ق 55 لسنة ١51/17‏ فى الطعون على قرارات 
لجان المنشآت الايلة للسقوط والترميم والصيانة . الطعن 
عليها يطريق الاستئناف. خضوعه للقواعد العامة فى 
قانون المرافعات دون المادة ١؟‏ ق 44 لسنة /الا9١.‏ 
قصر نطاق المادة الأخيرة على حالات الطعن فى قرارات 
لجان تحديد الاجرة. علة ذلك. ١‏ 

(الطعن رقم 07١‏ لسنة ١ه‏ ق- جلسة ا؟/؟1584/5) 

. (نقض جلسة ١547/١١/18‏ سن 177 ص 450) 

الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقا 
للمادة ١8‏ ق 5غ لسنة /ا/91١‏ فى الطعون على قرارات 
لجان المنشآت الاآيلة للسقوط والترميم والصيانة. الطعن 
عليها بطريق الاستئناف. خضوعه للقواعد العامة فى 
قاتون المرافعات دون المادة ٠١‏ ق 595 ١517‏ . قصر 
نطاق المادة الاخيرة على حالات الطعن فى قرارات لجان 
تحديد الاجرة. علة ذلك. 

(الطعن رقم ١51‏ لسنة 06 ق- جلسة )1548/5/١١‏ 

( نقض جلسة 1١1!‏ سن 837 من 16 ) 

الطعن على قرارات لجان المنشات الايلة السقوط 
والترميم والصيانة . م ١/59‏ ق 5غ لسنة /الا9١.‏ 
خضبوعها للقواعد العامة المقرره هى مانون المرافعات 
بشأن طرق الطعن فى الاحكام. علة ذلك . 


(الطعن رقم 86/ لسنة 017 ق- جلسة )19844/1١١/15‏ 


الطعن فى القرار الصادر بازالة العقار. قبول المحكمة 
للطعن شكلا ثم تأييده موضوعا. استئناف الطاعنة لهذا 
الحكم. القضاء ببطلان الحكم الصادر فى الموضوع 


واعادة الدعوى الى محكمة أول درجة. قضاؤها بعد 
قيول الطعن شكلا . خطأ . علة ذلك . 


ع 


( الطعن رقم 5 أسنة 01 ق- جلسة “لارام ادةا) 
الطعن فى الاحكام. الصادرة فى دعاوى 


القسمة : 


الطعن إستئنافيا فى احكام محاكم المواد الجزئية 


.الصادرة ابتدائيا فى دعاوي القسمة انعقاده للمحكمة 


الابتدائية بهيئة استثنافيه ايا كانت قيمة الدعوى . . 
(الطعن رقم 2 لسنة 5ه ق- جلسة )١9419/3/1١5‏ 
المصلحة فى الطعن : 
الغاء الحكم محل اعتراض الخارج عن الخصومة . اثره 
اعادة طرح الخصومة الاصلية على المحكمة من جديد. 
(الطعن رقم 0/5 لسنة لاه ق- جلسة ؟7/١1944/1)‏ 
(نقض جلسة ١95737/١7/١1‏ اس 65١اص‏ 7 )١١١‏ ش 
عدم جواز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه. 
اليد على أرض النزاع - بالتسليم. انطواؤّه على قضاء 
ضمنى بالزامها بتسليم هذه الأرضص. عدم. اعتبارها 
فى القانون . 
(الطعن رقم 5١6‏ لسنة 54 ق- جلسة )١1544/5/١‏ 
(نقض جلسة 1917/19/١7‏ س 48؟ اص 475) 
التنازل عن الطعن : 
التنازل. عن الطعن. وجوب أن يكون صريحا واضحا 


لا يؤخذ فيه بالظن والتأويل صرف الطاعن المبالغ التى 
سبق له ,ايداعها وفاء بباقى الثمن لا يفيد هذا التنازل. 


(الطعن رقم 4 7١‏ لسنة 4ه ق- جلسة )1544//8//١6‏ 
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مم 


(نقضص جلسة 1571/1/5 س ١4‏ ص 118) 
. مسائل عامة : 


قضاء المحكمة الاستئنافية ف موضوع التزاع بحكم 


لبا لسك الل أو المطوء قن فين لي ننه 
بالنقض . 


(الطعن رقم ١071/‏ لسنة 04 ق- جلسة 1544/5/10) 
(نقض جلسة 1974/١1/54‏ س 75 ص )١/354‏ 
الحكم بقبول الاستئناف شكلا . قضاء ضمنى بجوازه . 
اثره. استنفان المحكمة ولايتها فيه. 
(الطعن رقم ١14‏ لسئة 60 ق- جلسة 1984/4/5) 
(نقض جلسة 11177/9/٠١‏ اس 76 ص 417؟) 
(نقضى جلسة 1976/7/7 اس ١5‏ اص 44؟) 
الاثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فنيها من قطع 
التقادم اى استبدال مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت 
عليه . الحكم بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته 
(الطعن رقم ٠١91‏ لسئة 5ه ق- جلسة 5؟/19844/4) 
قضاء المحكمة الاستئنافية ببيطلان حكم اول درجة 
لعيب شابه دون ان يمتد الى صحيفة الدعوى. اثره. وجوب 
.الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد . 
(الطعن رقم *64 لسنة 7ه ق- جلسة 1548/5/55) 
(نقض جلسة 1918/97/98 س ؤلاع ١اص‏ 7؟5) 
(نقض جلسة 1915/11/89اس 76 صن 1914) 
أثر الطعن فى الحكم : 
وجوب الا يضار الطاعن بطعنه . قاعدة اصلية من 


قواعد لتقاضى اساسها . 
(الطعن رقم 7417 لسنة ؟5 ق- جلسة 1144/7/74) 


(نقض جلسة 5١1/١١//الا9١‏ س 8؟ ص ١قة.‏ 
الحكم برقفض الدعوى . مؤّداه. زوال اثرها فى قطع 


التقادم . 
(الطعن رقم ٠لا‏ لسئة 5 ق جلسة ١/؟١/584١1)‏ 


إغفال الفصل فى بعض الطليات : 

اغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات. سبيله 
الرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه 
م 197 مرافعات. 

(الطعن رقم 517 لسنة 04 ق- جلسة 1544/1/510) 

(نقض جلسة 1575/9/75 اس 71 عن 1/07) 

اغقال المحكمة الفصل فى أحد الطلبات . سبيله الرجوع 
الى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. م 357 . 

(الطعن رقم 5١‏ لسنة 7ه ق- جلسة )1548/11١/1‏ 
تصحيح الحكم : 

الخطأ المادى فى الحكم . سبيل تصحيحه . الرجوع الى 

(الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 08 ق- جلسة )1548/١١/8١‏ 
بطلان الحكم : 

وجوب شمول الحكم على خلاصة موجزة لوقائع 
الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهرى . 
شرطه الا يؤدى ايجاز الوقائع الى اسقاط بعضها علة 
ذلك. لون فى اللاي الواقعية. اثره بطلانْ الحكم. م 

(الطعن رقم 7١79‏ لسنة 07 ق- جلسة ١٠١/١/4ا9١)‏ 

(نقض جلسة ١540/17/84‏ س الاص 4000) 

استخلاص القاضى واقعة من مصدر لا وجود له أو 
الواقعة منه . عيب فى التسبيب. اثره. بطلان الحكم . 

(الطعن رقم ١741‏ لسنة 69 ق جلسة 4؟/١١/584١)‏ 

التزام محكمة الاستئناف أن تأمر المحكوم عليه 
بإختصام باقى زملائه فى الحكم الصادر ضدهم فى نزاع 
لا يقبل التجزئة والا وقع قضاؤْها باطلا. م 5١8‏ 


ده" - 


مرافعات. اغفال محكمة الاستئناف الأمر باختصام ورثة 
أحد المحكوم عليهم فى الدعوي .التى اقاموها بأحقيتهم 
فى الانتفاع بالمخبز محل النزاع وهى لا تحتمل غير حل 
واحد.. مبطل للحكم . علة ذلك. مخالفته لقاعدة قانونية 
إجرائية متعلقة بالنظام العام. عناصرها الموضوعية 
مطروحة على محكمة الموضوع . 


(الطعن رقم 1764 لسئة 64 ق جلسة )١5848/1١17/11‏ , 


تنفيد الحكم : 
اتضمام مصر إلى اتفاقية تنقين الأحكام التى أصدرها 
مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 59 لسنة 
عمو ار اعتبار احكام الاتفاقية قانوتا واجب 
التطبيق - الحكم الصادى من العراق والتى انضمت الى 
الاتفاقية يكون واجب التنفيذ فى مصر متى توافرت 
الشروط ١‏ لمتصوصس عليها فى تلك الاتفاقية حتى ولو كانت 
المحاكم المصرية مختصة بنظر المنازعة التى صدر فيها 
الحكم . 
(الملعن رقم 60/8 لسنة 8ه ق- جلسة )١95844/5/55‏ 
(نقض جلسة ١515/1١/78‏ اس ١٠ا‏ ص 56ا١)‏ 
بالدعوى التى صدر فيها -الحكم الاجنبى قبل تذييله 
المحكمة لهذا الدفاع دون التحقق من صحة اعلانه 
بالدعرى وفقا للأجراءات التى رسمها قانون البلد الذى 
صسدر قيه الحكم وعدم تعارضص هذه الاجراءات. مع 
اعتيارات النظام العام قى' مصر. خطأا وقصور . 
( الطعن رقم 60/4 لسنة 50 ق- جلسة )0 
( نقض جلسة لا 5 سن ١٠6‏ صن )1١5‏ 

.تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها موّقتا. 
وقوعه على عاتق طالبه . علة ذلك. تحمله مخاطره إذا ما 
التنفيذ. عدم توقف ذلك على ثبوت خطته أو سوء قصده . 


(الطعن رقم *؟ لسنة 00 ق- جلسة )19484/١١/15‏ 


(نقض 1551/0/97 س لاع ا ص 44 )1٠١‏ 


(جلسة 1935/5/51 س 7٠١‏ ص 5084) 
(جلسة 1580/١/8‏ س ١ا#اص‏ 18) 
تنفين الحكم الأجنبى شرطه. م 754 مرافعات. 
اعلان المطعون ضدها بالدعوى التى قضى ني 
بتسليم نسخة تنفيذية ثانية منه وبالحكم الصادر فيها! 


ليس من شروط الأمر بتنفيذه. رفض الحكم المطعون نيا 
الدعوى على سند من ذلك . خطأ فى القانون . 


(الطعن رقم ١4175‏ لسنة 5 ق جلسة )1948/١7/٠١‏ 


ندب الخمراء : 

بفق كاش ' الموضوع :قن اللمعدافة والشيواء 
المسائل الفنية . له السلظة فى فهم الواقع فى الدعويا 
وجوب بحث الدفاع الجوهرى للخصوم واسباغ التكريلا 
المبميع على الدموان. 

( العلعن رقم ١7716‏ لسنة 57 ق3- جلسة 0 

ندب المحكمة مكتب الخبراء لمباشرة المامورية المبنا 
بمخنطوق حكمها. لمكتب الخيراء كدب ثلاث خبرا. 
لمباشرتها متى رأى أن طبيعتها وحجمها يستلزم ذلك 
(الطعنان رقما 7و١"‏ بى 7١77‏ لسنة ١ه‏ ق جلة 

1" خدةا) 

عدم سداد أمانة الخبير : 

عدم سداد آمانة الخبير . وجوب استنقاذ المحكمة كا 
ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع أ 
لاع وع: 

(الطعن رقم ١١417‏ لسنة 04 ق- جلسة )19448/١/9١‏ 
مباشرة الخبير ماموريته : 

عدم قيام الخبير بدعوة الخصوم عند مباشر 
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إجراءات تحقيق الخط أو الامضاء أو الختم أى بصمة 
الأصبع . لا بطلان . علة ذلك . م ١87‏ إثيات. 
(الطعن رقم 78 لسنة 45 ق- - جلسة 1؟/1١15848/1)‏ 
تقدير عمل الخيي : 
.محكمة الموضوع-الاخذ به محمولا على أسبايه . مؤداه. 
(الطعن رقم ١٠١١‏ لسنة 4ه ق- جلسة ا١/1544/7١)‏ 
أ(نقض جلسة 1147/١١/58‏ س 57 مص )١٠١845‏ 
تقدير عمل آهل الخبرة . من سلطة محكمة الموضوع . 


آخذها بتقرير الخبير واحالتها اليه فى بيان أسباب 


حكمها .. مؤدادء اعتبار أسباب التقرير جزءاً من الحكم ' 


عدم التزامها بالرد على مطاعن الخصوم. شرطه. 
(الطعن رقم /441 لسنة 0ه ق- جلسة )1١1544/0*/4‏ 
(نقض جلسة 1584/١7/4‏ س الاص )٠٠٠١‏ 
عمل الخبدر . من عناصر الاثبات . خضوعه لتقدير 
محكمة الموضوع . حقها فى الأخذ به وبأقوال الشهود 

الذين. سمعهم . 

(الطعن رقم ١57١‏ لسنة 9ه ق- جلسة )1١9548/6/١١‏ 

(نقض جلسة 1147/١١/56‏ اس 377 صن )١٠١847‏ 

محكمة الموضوع . سلعلتها قى الأخذ بتقرير الخبير 
محمولا على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على ما 
وجهه له اليه الخصم من طعون . علة ذلك . 
(الطعنان رقما 7١57‏ و 5١11‏ لسئة 0١‏ ق جلسة 8؟/1544/4١1)‏ 
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنئعت بصحة 
أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على ما وجه اليه من 
طعون متى رآت فيه ما يكفى اتكوين عقيدتها . 

( الملعن رقم لسنة 60 ق. جلسة ؟1١544/5/1١)‏ 
(نقض جلسة 1547/١١/١4‏ س اع 7 صن )١١97‏ 


أخذ المحكمة يتقرير الخبير المنتدب دون الرد على 
بلأنتقرير الاستشارى . لا يعيب الحكم . علة ذلك . 


(الطعن رقم 5١5‏ لسنة 096 ق- جلسة )19144/11١//5‏ 

تقرير الخبير . 
محكمة الموضوع . سلطتها فى تقديى الأدلة دون معقب. 
متى كان استخلاصها سائغا . 


أحد عناصر الاثبات فى الدعوى. 


(الطعن رقم 16١‏ لسنة 00 ق- جلسة )1548/١1/٠١‏ 
تقدير عمل اهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع . 
لها الأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه متى اقتئعت 
بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون 
المرجهه اليه . 
(الطعن رقم ١١/ا‏ لسنة 04 ق- جلسة )19148/١١/1١"‏ 
سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ بتقرير الخبير ل 
اقتنعت بصحة اسبابه. لحيل فى الدايل لا يجوز 
(الطعن رقم 74 لسنة 07 ق- جلسة 1؟/١1١/544١)‏ 
تقدير عمل الخبير . سلطة محكمة الموضوع ولى فى 
مسألة فنية دون حاجة الى الاستعائة برأى خبير آخر. 
(الطعن رقم ١؟١‏ لسنة 7ه ق- جلسة 1544/11/78) 
التزامها بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى اقامت قضاءهاأ 
على أسباب سائفة . 
(الطعن رقم 7,١”‏ لسنة 47 ق جلسة 00000 
تقدير عمل الخبير والاخذ بتقرير دون آخر واستنباط 
القرائن من أى ورقة مقدمة تقديما صحيحا من سلطة 
(الطعن رقم 418 لسنة 8ه ق- جلسة 4١1/؟١/1548١)‏ 
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المامورية 
لمكتب الخبراء متى وجدت فئ تقرير الخبير السابق 
وأوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها . 
(الطعن رقم 5137 لسنة 05 ق- جلسة )1١1148/17/14‏ 
تقرير الخبير . عنصر من عناصر الاثبات . خضوعه 
لتقدير قاضى الموضوع دون معقب , 
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(الطس رقم 184 لستة 04 ق- جلسة )1548/1١1/18‏ 


اقتناع محكمة الموضوع بكفاية الابحاث التى اجرافا 
الخبير . وأخذها بالأسباب الواردة فيه . ما يثيره الطاعن 
بشأنها من بعد.جدل فى كفابة الدليل لا يجوز اثارته امام 
محكمة النقضن. 

(الطعن رقم 484 لسنة 5ه ق3- .لسة 4١/م؟١/4848؟١)‏ 

تقدير عمل الخبير ويحث ما يقدم للمحكمة من الأدلة 
و لمستندات من سلطة محكمة الموضو ع مدى أقامت 
قضاءها على أسباب سائفة تكفى تحمله. 

(الطلعن رقع لسنة 0 ق- جلسة 6؟15/7١15848/1)‏ 
والأخن بإحدها دون الآخر من سلطة محكمة الموضوع 
درن معقب. 

(الحلعن رقم 7١41‏ لسنة 1ه ق- جلسة 1584/17/10) 
الأخذ به إذا رات فيه ما يقتعها ما دام قائما على أسباب 
لها اصلها فى الأوراق وتؤدى إلى ما نتهت أليه وهى غير 
ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما ورد بما اطرحته من 
تقارير اخرى . علة ذلك. اغفالها الرد على دفاع لا يتغير 
به وجه الراى فى الدعوى . لا خطأ . 

(الطعن رقم ١05١‏ لسنة 50 ق- جلسة 8؟17/9١1544/1)‏ 

هش 
دسستور -- نصوي 
لاسصتور 

مبدا الفصل بين السلطات : 

ميدأ الفميل بين السلطات . المقصود به. تحقيق 
التوازن والتعاون بين السلطات وتوفير الحيدة لكل منها 
فى مجال اختصاصها . 

(الطعن رقم 7 لسنة ؟ه ق- جلسة ١؟/؟/1588)‏ 

(تقغن جلسة 158/5/59- اس 5ع ١‏ صن 51ه) 


الرقاية القضائية على دستورية القوائمن : 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائع 
المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا. ما هيتها. الطعن 
بمخالفة قرار السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى 
فوضها فى إصداره. خروجه عن مجال الرقابة 
تطبيق القانون الذى صيدر القرار تنفيذا له . 
(الطعن رقم 7 ١؟‏ لسئة 06 ق جلسة )1988/8/١‏ 
الدفع يعدم دستورية القوانين . غير متعلق بالنظام 
العام . اثره . ليس للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها . 
عدم تمسك الطاعن يه امام محكمة الموضوع . مؤّداه. 
عدم جواز اثارته امام محكمة النقض . 
[اللعن. واقه 1١‏ لسنة 6ه ق- جلسة ١؟/15848/4)‏ 
(تقض جلسة 7545/7/17 اس "ال ص 133) 
الدفع بعدم دستورية القوانين, غير متعلق بالتظام 
العام عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض. 
(مثال فى فوائد ) 
(الطعن رقم 457 لسنة 0١‏ ق- جلسة 1544/57/5) 
(نقض 5١/؟7١/9481١‏ س #ا#اع ” صن 777107 ) 
(نقض ©9»/؟/خ5174١1‏ س ه086" ع ١‏ هن ا5ه) 
التحقق من جدية الدفع بعدم دستورية قانون أ لائحة . 
شرطه . المادتان 75 , "١‏ من قانون المحكمة الدستورية 
العليا رقم 48 لسئة .١919/4‏ 
(الطعن رقم 56١‏ لسنة 8ه ق- جلسة )1548/١7/8‏ 
(نقض جلسة 1513/١١/11‏ س لالاع ١‏ صن )1١١916‏ 
)١(‏ المحاكم . ليس لها الامتناع عن تطبيق نص ,لم 
نص فى قأنون أى لائحة فى دعوى مطروحة عليها تعين 
القضاء يوقفها وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا 
للفصل فى المسألة الدستورية. العادة ١/١1١9‏ من 
الدستور والمادتين 5؟/! » 44 ق 28 لسنة ةلاوو, 


الك ا 1 200011 
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(الطعن رقم 547 لسنة 01 ق- جلسة )1544/1١١/15‏ 
( الطعن رقم 6 لسنة "ه ق- جلسة )1187/7/1١‏ 
(؟) النعى على الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى 
دون الاحالة للمحكمة الدستورية للفصل فى امر دستورية 
المادة 5؟؟ مدنى. فصل المحكمة الدستورية فى الدعوى 
المقامة امامها - قبل ايقاف الدعوى- بدستورية تلك 
المادة . مؤداه . النعمى غير منتج ولا يحقق سوى مصلحة 


(الطعن رقم 567 لسنة 07 ق- جلسة )١1148/1١١/1١9‏ 
فقسسوق 
اعلان صحيفة الدعوى : 

- انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه 

بالمواجهة القضائية . لا بطلان . (مثال). 
: (الطعن رقم 05 لسنة 08 ق- جلسة )1948/1٠١/95‏ 

(الطعن رقم 590 لسنة 057 ق- جلسة )1941//5/١١‏ 
شروط قبول الدعوى : 
الصفة فى الدعوى : 

١‏ - رئيس المدينة - هى وحده صاحب الصفة فى 
تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى الغير ولدى القضاء 
فيما يدخل فى نطاق اختصاصه . 

(الطعن رقم 55١‏ لسنة 57 ق جلسة )١944/١/١1‏ 

(الطعن رقم 45 لسئة /اغ ق- جلسة )1344/9/١١6‏ 

(نقض جلسة ١147/11/14‏ س اا ص 17) 

؟- رئيس المدينة- دون المحافظ- هو صاحب 
الصفة فى تأجير العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة 
والواقعة فى نطاق مدينته. علة ذلك. 

(الطعن رقم 45١‏ لسنة 57 ق- جلسة ,)١1484/1١/51/‏ 

(الطعن رقم 457 لسنة /!6 ق- جلسة )1944/5/1١6‏ 7 


(جلسة نقض 1945/١١/١8‏ س "7 من ؟1695) 


اكتساب المدعى الصفة فى رقع الدعوى اثناء تظرها 
بمراعاة المواعيد والاجراءات المتصوص. عليها فى 
القانون . اثره . زوال العيب . مؤّداه انتفاء مصلحة المدعى 
عليه فى التمسك بالدفع بعدم القبول . تغيير سند صفة 
المدعى إمام محكمة الاستئناف عنه امام محكمة أول 
درجة . لا أثر له . علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠١8‏ لسنة 5١‏ ق- جلسة لا /1944/4). 
(نقض جلسة 1977/1١/١6‏ اس 14اع ١ص )٠١8‏ 


استخلاص الصفة فى انشفال ذمة المدعى عليه بالحق 


موضوع التداعى استقلال قاضى الموضوع به.حسبه بيان 


الحقيقة التى اقتنع بها واقامة قضائه على اسباب سائفة 
(الطعن رقم 50 لسنة 00 ق- جلسة 1444/1/7) 
(قارن نقض جلسة لالره/1975 س "١‏ صن 7517) 
تمثيل ٠الدولة‏ منوط بالوزير فى الشئون المتعلقة 
بوزارته ما لم يسلبه القانون هذه الصقة . الاختصاصات 
المقررة للمحافظات ووحدات الحكم المحلى فى هذا الصدد 
لا تسلب الوزير صفتثه فى الاشراف على تلك الوحدات 
والعاملين بها . 
(الطعن رقم 48١‏ لسنة 50 ق. جلسة )١15844/5/٠‏ 
(نقض جلسة اكمل/همة١-‏ الطعن رقم .6 لشنة ؟05 ق) 
وحدات الحكم المحلى . يمثلها رئيسها امام القضاء 
وفى مواجهة الغير. م ", # ق "غ8 لسنة 8لا19١.‏ 
(الطعن رقم 54١‏ لسنة 05 ق- جلسة )1١948/1١1/9٠‏ 
(نقض جلسة 1447/11/18 س "7 ع 7ص 107) 
التحقق من صفة راقع الدعوى. استقلال محكمة 
الموضوع به متى أقامت قضماءها على أسباب سائفة . 
(الطعن رقم 75 لستة 07 ق «احوال شخصية؛ - جلسة 1؟/1144/17) 
المصلحة فى الدعوى : 
المضلحة القن تجيد قوول: النفوع. ها هيكينا. 


- "4 


الحصول على مذفعة مادية أى أدبية غير كاف. م ١‏ 
مراقعات . 


(الطعن رقم 57١١9‏ لسئة 54 وك جلطة +/521/1ا) 
ذانيا : تقدير قيمة الدعوى : 


الدعوى المتضمئة طلبا مندمجا قى الطلب الأصلى . 
تقدير قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. م 8؟/؟ 
مراقعات . الاعتداد بقيمة البناء على ارض مطلوب تثييت 
ملكيتها . مناطه. ان يكون مطلوبا ازالته. طلب تثييت 
الملكبية لأرض زراعية استنادا الى تملكها بالتقادم وعدم 
سريان عقد بيعها فى حق الطالب. اعتبارهما مندمجين . 
ائره . 

(الطعن رقم 7041 لسئة 8ه ق- - جلسة )١944/1/٠١‏ 


(نقض جلسة ١180/5/97‏ اس 7١‏ ص )١44٠‏ 


تعدد الطلبات فى الدعوى الناشئة عن سيب قانونىي . 


واحد . تقدير قيمة الدعوى باغتبار الطلبات جملة . مؤدى 
ذلك . ؤحدة الخصومة واندماج كافة الطلبات فيها . اثره. 
الحكم الصادر فى احد هذه الطلبات غير مته للخصومة 
كلها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال قبل صدور 
الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها الا فى الاحوال 
المستثتاة فى المادة ؟7١؟‏ مرافعات. 
(الطعن رقم 751 لسنة 04 ق- جلسة 56/؟19544/1) 
(نقضص جلسة 1541/١١/55‏ س لالاع 7 ص )95١١5‏ 
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع اأرض زراعية . تقدير 
قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الاصلية 
المربوطة عليها. م ا7/١. ‏ مرافعات. تعلق ذلك 
بالنظام العام . 
(الطعن رقم +5 لسنة 5ه ق- جلسة )١944/5/١‏ 
(نقض جلسة 19170/11/١١.‏ اس 75 ص 1795) 
(نقض جلسة +1445/5/1- الطعن رقم 174 لستة 5٠‏ ق) 
تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف وجوب 
الاعتماد على قواعد قانون المرافعات . م ؟؟؟ مراقعات. 


(الطعن رقم 7١4‏ لسنة 6ه ق- جلسة )1544/1١١/٠١‏ 


آثاره فإنها 


(نقض جلسة 1916/1١/1١‏ س 75 اص )١8946‏ 

تقدير قيمة الدعوى يطلب صحة عقد بقيمة المتعاقر 
عليه . الدعاوى المتعلقة بالأراضى الزراعية. تقدير 
الا عبزة بقيمتها افثايتة فى.عقد بيعها: مم 0000 
مرافعات . 

(الطعن رقم 7١15‏ لسنة 04 ق- جلسة )15448/١1١/٠١‏ 

(الطعن رقم ١15‏ لسنة 5٠‏ ق- جلسة 19814/5/5) 

(الطعن رقم ٠١‏ لستة 0١‏ ق- جلسة )1548/5/١‏ 

تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة الحق بأكمله . حق 
الطاعن فى المطالبة بفروق الأجر الاضافى . امتداده لى 
ساعات لا يمكن تحديدها . مؤداه اعتبار الدعوى به زائدة 
عن النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . 

(الطعن رقم ١17/8‏ لسنة 0 ق- جلسة )1144/١١/١4‏ 

إذا .تعددت الطلبات فى الدعوى وكانتث بعض. هذه 
الطلبات منبثقة عن احداهما أو مترتبة عليه أو اثرا من 
تعتبر مندمجة فى ذلك الطلب. موّدى ذلك . 
تفدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده ما لم يدر 
الإرتفاق . 

(الطعن رقم ١5٠5‏ لسئة 05 ق- جلسة لاا/1544/51١)‏ 
تقديز قيمة الدعوى . عدم جواز الاعتماد على القيمة 
التى حددها المدعى وسكت عنها المدعى علية . وجوب 
الاعتماد على قواعد قانون المرافعات.دعوى منع التعرض. 


تقدير قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة . المواد 


من 56 الى 4١‏ مرافعات. 
(الطعن رقم اا لسنة 08 ق- جلسة )١948/١1١/5١‏ 
(نقض جلسة ١995/١١/١١‏ س 78 ع ”اص 41؟١١)‏ 
(نقض جلسة 5/5/1575 ١50‏ مجموعة. الوبع قرن جا ص 5١5‏ قاعدة )٠١‏ 
تعدد الطلبات في الدعوى الناشئة عن سبب قانونى واحد 
تقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة. م 8" مرافعات. 
مودى ذلك. وحدة الخصومة واندماج كافة الطتيات فيها . 


2200020-2-110 
١‏ ساو ع د 


ال ل ا هذه الطلبات قبل باقيها. حك 


الطعن رقم 4 لسنة 51 ق- جلسة الام ة) 
١‏ - تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. 
ووب الرجوع فيه الى قواعد قانون المرافعات م *؟؟ 
برافعات . 
(الطعن رقم 0١4‏ لسنة 5ه ق- جلسة 55؟/؟١/1944١)‏ . 


(نقذضى جلسة لطا س "3١‏ ع'”'ص 54؟١)‏ 


0 تقر قلكة تعر فيد مين كلد الند ف" 


بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حده. 
ستناد الدعوى الى سبب قانونى واحد. أثره. تقدير 
يمتها باعتيار مجموع المطلوب فيها . م 9؟ مراقعات. 
سيب القانو ني, فى, معنى هذه المادة . 

(الطعن رهم 5١8‏ لسنة 61 ق- جلسة )١544/1١7/55‏ 

(الطعن رقم 56١‏ لسنة 45 ق- جلسة 0/951 )1١584٠0/‏ 

(نقض جلسة ؟7/9١/19547‏ س "الاح لاص )١١١١‏ 

محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير قيمة العقار. م 
1 مرافعات شرطه. أن يثبت على وجه اليقين أن 
لعقار غير مربوط عليه ضريبة. وأن يكون التقدير 
ستمدا من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد 
3 التقدير بيوم رقع الدعوى , م 1" مرافعات. 
(الطعن رقم 558١‏ لسنة 66 ق- جلسة 75/؟١/1948١)‏ 
ثالذا : نطاق الدعوى : 

١‏ - الطليات فى الدعوى 


المرافعة فى الدعوى غير جائزة الا بعد انعقاد 
الخصومة باستيفاء الشكل الذى نصى عليه القانون . ابداء 
طلب فى موضوع الدعوى قبل ذلك . لا يعد مطروحا على 
المحكمة , 

( الطعن رقم 07 لسنة 56 ق- جلسة ٠ا١/548/4١)‏ 


لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى 
ينها المدعى يحدد فيها طلباته. مؤدى ذلك. التزام 


الحكم بطلبات القصوع ‏ خروميا على هذا التطاق. افر 


(الطعن رقم 5١١‏ لسنة 680 ق- جلسة ٠7/١١/44ة١)‏ 

الطلب فى الدعوى. ما هيته. القرار الذى يطلبه 
المدعى حماية الحق او المركز القانونى الذى يستهدفه 
بدعواه. 

(الطعن رقم 855 لسنة 0ه 3- 

(نقضص جلسة 194457/17/1517اس "7ع 75 صن 17031) 
الطلب الأصلى وعدم اندراجه فى مضمونه . اعتباره طلبا 
جديدا . عدم جواز الى الامتتيات ليزه ٠‏ موادى 
م .م ١/5176‏ مرافعات. 


جنلسة '1544/11//99) 


(الطعنان رقما 14/5؟ لسنة 04 قء ٠6‏ لسنة 6 ق- جلسة 1588/5[9), 

الطلب الجديد أمام فحكمة الاستثناف . ما هيته م 10؟ 
مرافعات . 

(الطعن رقم 508 لسنة 58 ق جلسة 8/؟١/484١)‏ 
؟ - تعديل الطليات : 

تعديل الطلبات . حق للخصوخ أثناء نظر الدعوي واثناء 
حجزها للحكم متى رخصت المحكمة بذلك في أجل معين 
واطلع الخصم الآخر عليها . 1 

(الطعن رقم ١415‏ لسنة ؟'© ق- جلسة 14؟/؟9548/1١1)‏ 

(نقض جلسة 1981/1/95 س 77 ص )7151١‏ 

تعديل الطلبات. حق للخصوم أثناء نظر الدعوى 
المحكمة بتقديم مذكرات فى أجل معين لم ينته واطلاع 
الخصم الآخر عليها . 

لكين رقم و١1‏ اده 07 ق- جلسة 601 


إختلاف الطلب ا عن الطلب الأصلى موضوعا 


وسببا. عدم جواز إبدائه من المدعى فى ضورة طلب 


عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مؤتبطا بالطلب 


4ت 


الأصلى تقدير توافر الارتياط من سلطة محكمة الموضوع . 
مؤدى ذلك. جواز تعديل المدعى طلبه من صحة ونفاذ 
عقد البيع إلى طلب تثبيت ملكيته لإقدر المبيع بناء على إذن 
المحكمة. الفقرة الخامسة من المادة ١74‏ مراقعات. 


(الطعن رقم ١7١5‏ لسنة 5ه ق- جلسة 98؟/17١5844/1١)‏ 

- الطلبات العارضة : 

توجيه الطلبات العارضة. الأصل اتباع الاجراءات 
المعتادة فى رفع الدذدعورى. الاستثناء . شرطه. 

(الطعن رقم ١,788‏ لسنة 04 ق- جلسة 1؟/[544/7١)‏ 

(نقض جلسة الرككارهلاذا س 15؟ 3 “ا ص )2 

- الطلبات الختامية : 

العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى. (مثال فى 
تعويض ). 

(الطعن رقم 7١١*‏ لسنة 05 ق- جلسة ١؟/١/544١)‏ 

العبرة بالطلبات الختامدة فى الدعوعئن . 

(الطعن رقم ١216‏ لسده عه ق-:جلسة )١588/١/155‏ 

(نقض جلسة 01941/1/51اس لاع ١ا‏ صن ١17؟1)‏ 

العبرة فى طلبات الخصوم هو بالطلبات الختامية 
المبداه فى الدعوى . ' 

(الطعن رقم 6 لسنة 60 ق- جلسة ٠8/١٠١/448ة١)‏ 

الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . ما هيتها . لا عبرة 
بالطليات الثى تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى 
فى مذكرته الختامية اليها . محكمة الموضوع سلطتها فى 
استخلاص تعديل الطلبات فى الدعوى . شرطه . 

(الطعن رقم 504 لسئة 26 ق جلسة 4/؟١/51844١)‏ 

الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . ما هيتها. العبرة 
بالطلبات الختامية فى الدعوى . لا عبرة بالطلبات التى 
تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعى فى مذكرته 
الختامية اليها. فصل المحكمة فى غير ما حوته تلك 
المذكرة الأخيرة وهى مدركة لحقيقة الطلبات. قضاء بما 
لم يطلبه الخصوم . سبيل الطعن فيه هى النقضض . 


(الطعن رقم 75/ لسنة 05 ق- جلسة 2300 
2 سمب الدعوى : 
محكمة الموضوع. لا تملك تغيير سبب الدمر 
التزامها بقصر بحثها عليه . 
(الطعن رقم "١5‏ لسنة 07 ق- جلسة 1148/١/5١‏ 
سبب الدعوق. من هيتهة. عدم دعيره بتقير 
الواقعية والحجج القانونية التى يستند اليها الخصر 
(الطعن رقم "0١‏ لسنة 4ه ق- جلسة املف ايه ليت 
تغييره لأول مرة امام محكمة النقض . سيب جدبا 
تجوز اثارته . 
(الطعن رقم ١57‏ لسنة 57 ق- جلسة )11448/1/١7‏ 
(نقض جلسة ١535/1/١4‏ س 16 ع ١‏ ص 457) 
(نقض جلسة ١515/11/76‏ س 55 صٌ )١١74‏ 
(نقض جلسه 97/؟9543/115١‏ اس #8 ع ؟ صن 3١7ا)‏ 
الطلب فى الدعوى. ما هيته. القرار الذى 
المدعى من القاضى حماية للحق أو المركز القانونى 
يبستهدفه يدعو أة . السبب .”هو الواقعة التى يسثمد 
أى الحجج القانونية . 
(الطعن رقم 58١‏ لسنة 08 ق- جلسة )1148/5/1١17‏ 
(نقض جلسة 1943/١7/17‏ س اع ”7 صن 17١١‏ 
سيب الدعوى . ما هيته. 
(الطعن رقم 554 لسنة 58 ق- 'جلسة 1148/١5/8‏ 
5- تكييف الدعوى : 
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدغوى وصفها 
وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون التقيد بتكبه 
الخصوم لها : العبرة فى ذلك بحقيقة المقصود عن الطل 
لا بالالفاظ التى صيغت بها . 


ا م 


(الطعن رقم 547 لسنة 6١‏ ق جلسة 4؟/1984/9) 


(نقض جلسة 1977/١1/١١‏ س ”ا ص )١044‏ 


تكييف المدعى دعواه تكييفا خاطنا . لا يقيد القاضى. ' 


التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى 
التكييف الصحيح للدعوى هى طلب الحكم يعدم سريان 
العقد فى حقه . خضوعها للتقادم الطويل علة ذلك ." 
(الطعن رقم ١١897‏ لسنة 00 ق. جلسة 7؟/(1544/5) 
(نقض جلسة 1911/11/٠١‏ س 78 ص 1509). 
(نقض جلسة 1515/5/74 اس 3١‏ ص )484٠0‏ 
محكمة الموضوع. ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها 
الحق وتكييفها القانونى المسحيح دون أن تتقيد بتكييقف 
.الخصوم لها . 
(الطعن رقم ٠١7١‏ لسنة 00 ق- جلسة )1948/1٠١/9*٠‏ 
تكييف المدعى لدعواه. لا يقيد محكمة الموضوع . 
التزامها بالفصل فيها على أساس التكييف القانونى 
(الطعن رقم /١١‏ لسنة 04 ق. جلسة )1944/١١/11‏ 
درجة فى موضوع الدعوى . قضاء تستنفذ به ولايتها. 
تفويت لاحدى درجات التقاضى . تكييف الحكم المطعون 
فيه الدعوى باعتبارها دعوى حق وليست دعوى حيازة . 
عدم جواز النعى عليه بتغيير سبب الدعوى من تلقاء 
نفسه. علة ذلك . 
(الطعن رقم 757 ,لسنة 07 ق. جلسة )1١9448/11١/51‏ 


رايها : نظر الدعوى أمام المحكمة : 
-١‏ الخصوم فى الدعوى : 


حضور الخصوم وتمثيلهم وغيابهم وشطب 
الدعوى : 


تخلف المدعى عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة 


لنظر دعواه أو بأية جلسة تالية. غير مانع من نظرها 


متى تبينت المحكمة أنها صالحة للفصل فيها ولى تمسك 
الخصم الحاضر يشطب الدعوىئ . 
(الطعن رقم 087 لسنة 0١‏ ق- جلسة )19448/15/١1‏ 
(نقض جلسة 1577/0/15 س لالع (ا صن )1١97‏ 
١(‏ ) ميعاد الستين يوما لتعجيل الدعوى من الشططلب . 
عدم أعتياره مرعما الا إذا كم اعاذن هسديفة التعجيل 
خلاله . اغفال الطاعن طرح امن أقامته بالكويت على 
محكمة الموضوع . مؤّداه. عدم جواز التحدى به لأول 


مرة امام محكمة النقض. علة ذلك . 


( الطعن رقم ١0١60‏ لسنة 644 ق- جلسة )1١15848/4/١5‏ 
(نقض جلسة 191١1/1١١/1١5‏ س لالاص )5١08‏ , 
١؟‏ ) الميعاد الأصلى المحدد لاعلان تعجيل الدعوى من 
الشطب . ما هيته. ميعاد لمباشرة ذلك الاجراء فيه . اثره . 
عدم اضافة ميعاد مسافة الا لما يقتضيه الانتقال للقيام 
بالاعلان من مقر المحكمة التى اودعت بها صحيفة 
التعجيل وموطن المراد أعلانه , 5 
(الطعن رقم ١6١9‏ لسنة 08 ق جلسة 11844/4/14) 
(نقض جلسة 1533/7/79 س ١1‏ ص 847) 
(نقض جلسة 1978/7/١4‏ س 75 ص )01١‏ 
فيه لا يحتمل غير حل واحد . أثره . توقيع الجزاء المقرر 
بالمادة 87 مرافعات لصالح كافة الخصوم الحقيقيين فى 
النزاع . ش 
(الطعن رقم 0848 لسنة 84 ق - جلسة 5١//م1١1944/1١)‏ . 


شطب الدعوى. أثره. وقف السير فى الدعوى 


وأنقطاغ تسلسل الجلسات . تطبيق المادة 7١؟‏ مرافعات . 


تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسات التالية للتجديد 
من الشطب - بدء الميعاد من تاريخ اعلانه بالحكم . 
(الطعنان رقما /141؟ لسنة 65 ق, 5١74‏ لسنة !4 ق جلسة 11844/11/11) 
التدخل فى الدعوى : 


التدخل فى الدعوى. وجوب أن يكون بالاجراءات 


حاف ات 


المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم 
شفاهة فى حضور الخصوم ويثيت فى محضرها. م# 
5/1 مرافمعات . 
(الطعن رقم ١51‏ لسنة 06 ق- جلسة )١544/0/18‏ 
(نقض جلسة 1147/4/18 - الطعن رقم 45؟١‏ لسنة 48 ق) 
التدخل فى الدرعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرقا 
فيها الحكم الصادر فى الدعوى حجة له أو عليه . حقه فى 
( الطعن رقم ١10977‏ لسنة 086 ق- جلسة )1١544/5//5١‏ 1 
(نقض جلسة 1580/7/١5‏ س 7١‏ ص 454) 
رسيم التدخل : 
عدم سداد طإلب التدخل الرسم المستحق على طلب 
التدخل. لا يوجب البطلان. صدور الحكم بعدم قيول 
تدخله . أثره . حقه فى الطعن عليه باعتباره محكوما عليه 
(الطعنان رقما 595: 41/8 لسنة 0١‏ قب جلسة /1584/1/8) 
عدم سداد الرسم المستحق على طلب المتدخل . لا بطلان 
فى الاجراء. ْ ١‏ 
(الطعن رقم ١97/7‏ لسنة 006 ق. جلسة )١548/5/9١‏ 


(نقض جلسة ١54٠/8/58‏ س "١‏ ص 844) 


التدخل الانضمامى والاختصامى : 


التدخل فى الدعوى المبنى على ادعاء المتدخل ملكيتة 


للعقار موضوع الدعوئ وطلب: رفضها استنادا لذلك . 
اعتباره تدخلا هجوميا . علة ذلك. طعنه فى الحكم الصادر 
بعدم قبول تدخله . 


(الطعتان رقما 457, 51/48 لسنة 0١‏ ق- جلسة )1١544/1١/0‏ 


. العبرة فى اعتبار التدخل هجوميا أو انضماميا هى 
يحقيقته وبحسببٍ مرماه. التدخل المبنى على الادعاء 
بملكية الأرض المبيعة وطلب رفض دعوى صخة البيع . 
اعتياره تدخلا هجوميا. 


(الطمن رقم ١7/7‏ لسنة 58 ق. جلسة 1 
(نقض جلسة 1518/19/17 اس 756 صن 93114؟) 
تدخل النيادة العامة : 


الخلاف حول ما إذا كان ثمن الحصة التى قام الاب 
ببيعها قد تم تبرعا منه للقصر أم دفعت من مالهم 
الخاص. اختصاص المحكمة المدنية بالفصل فيه ولا 
شأن لمحكمة الاحوال الشخصية للولاية على المال به, 
مؤدى ذلك. عدم لزوم تدخل النيابة فى الدعاوى التى 
يثور فيها مثل هذا الخلاف . البطلان المترتب على اغفال 


. اخطار النيابة فى قضايا القصر . بطلان تسبى مقرر 


(الطعن رقم 77/ا لسنة 0١‏ ق- جلسة )١19844/3/59‏ 


, (قرب نقض 1551/1/91 اس ١7‏ من /١١/8,877‏ اس لاص 4154) 


الدفوع فى الدعوى : 
الدفع بعدم القبول : 


عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 691 لسنة 55 ق- جلسه 1544/5/57) 
(نقض جلسة 1541/١١/75‏ س #37 ع لاص )7١05‏ 
(نتقض جلسة 1517/6/51 س5" ع7 ص )441١‏ 1 
الدفع بعدم قبول الدعوى المؤؤسس على حكم المادة 
037 من القانون رقم 64/ لسنة ١91/5‏ بإصدار التآمين 
تبره دعا بعد ابول مما نمت عليه المادة ١6‏ من 
قانون المرافعات. 
( الطعن رقم 7178 لسنة 0١‏ ق- 10 20000 


الحكم بعدم قبول الدعوى المؤّسس على حكم المادة 
/ من القانون رقم 4 لسنة ١91/80‏ . لا تستنقذ به 
المحكمة ولايتها فى “نظر موضوع الدعوى . القضاء 
استئنافيا بالغاء هذا الحكم . أثره . وجوب إغادة الدعوى 
إلى محكمة اول درجة لنظر موضوعها : 


متت 
عع - 


(الطعن رقم 5١748‏ لسنة 9١‏ ق- جلسة ١؟/١١5484/1١)‏ 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى : 
الدقع بعدم جواز نظر الدعوى . ما هيته . أثر قبوله . 
(الطعن رقم 17؟9؟ لسنة 06 ق- جلسة )1944/11/1١‏ 
( الطعن رقم 0551 لسنة 55 ق- جلسة ا ه5) 
(نقض جلسة ١574/5/0‏ س ١5‏ ع لاص )1١١4‏ 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق القصل فيها. 
ماهيته. قبول محكمة أول درجة له. أثره. إلغاء محكمة 
الاستئناف هذا الحكم . مؤداه . التزامها بنظر الموضوع . 
(الطعن رقم 855 لسنة 08 ق- جلسة 4١/؟١/548١)‏ 


' (نقض جلسة ١538/3/6‏ اس ذاع لاص )١١١5‏ 
تقديم المذكرات والمستندات : 


التزام محكمة الموضوع بقبول مذكرات مقدمة من أحد 
الخدسوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم وقبل انتهاء 
الأجل المحدد لتقديمها . مناطه اطلاع الخصم الآخر عليها 
اى ذبوت اعلانه بها. 
( الطعن رقم ١657‏ لسنئة 4ه ق- جلسة 4؟/95884/0١)‏ 
(نقض جلسة ١540/7/59‏ س الاص 150) 


قاعدة عدم جوان قبول اوراق أى مذكرات من أحد 
الخهسوم فى غير الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون 
اطلا ع الخصم الآخر عليها الا ان تودع رفق صحيفة 
الدعررى . المادتان 1548 , 56 مرافعات . اصل من اصول 


المرافعات لا يسوغ الخروج عليه ولى اذنت به المحكمة. . 


مثال,. 
(االطعن رقم ١‏ لسنة 657 ق- جلسة )2 


( نقض جلسة يدافتل س 4" صن 7 377) 
حاجز الدعوى للحكم : 


حجز الدعوى للحكم . اثره . انقطاع صلة الخصوم بها 
بالاندر. الذى تصرح به المحكمة تقديم مستندات دون 


تصريح منها أى اطلاع الطرف الآخر عليها. للمحكمة 
الالتفات عتها . 
(الطعن رقم 8؟8 لسنة 9 ق- جلسة 1١44/6/1ة١1)‏ 
(جلسة ١980/5/65‏ س ١ل‏ ص 138) 
اعادة الدعوى للمرافعة : 
اعادة الدعوى للمرافعة . ليس حقا للخصوم . استقلال 
محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. 
(الطعن رقم 858 لسنة 65 ق- جلسة )١948/9/1١‏ 
وجوب اعلانه لطرفيها ما لم يثيت حضورهما وقت النطق 
به. اغفال ذلك. أثره. بطلان الاجراءات التالية لاعادة 
الدعوى للمرافعة فى مواجهة الخصم الذى لم يعلن بالقرار 
(الطعن رقم 478 لسنة 68 ق. جلسة )١588/١1/4‏ 
(نقض جلسة 1141/١/0‏ س 7الاص )1٠١5‏ 
(نقض جلسة 1540/5/15 س 8١‏ ص 044) 
اعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات جديدة . من 
اطلاقات محكمة الموضوع . 


(الطعن رقم ١7‏ لسنة 5ه ق- جلسة 1944/17/51) 


خامسا: المسائل التى تعترض سيير 
الخصومة : 


وقف الدعوى : 


وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعورى 
الجنائية . مناطه . عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى 
استندت فى قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية . 
مقال. 

(الطعن رقم ١479‏ لسنة 04 ق- جلسة ؟/؟58484/1١)‏ 

(نقض جلسة 1915/١١/54‏ اس 7١‏ ص [اه) 

4 - وقف الدعوى الفدنية . شرطه . وجِوَبٌ الفصل فى 

مسألة اولية تخرج عن اختصاصس المحكما.. 


ل 


و صم بحص هسوسو عجر جو 


( الطحن رقم 4 ألسنة ٠٠‏ ق- جلسة )١544/75/٠١‏ 

ترتب مسئوليتين - جنائية ومدنية - عن القعل 
الواحد . اقامة دعوىي المسئولية امام المحكمة المدئية . 
أثره . وجوب وقف السير فيها حتى تمام الفصل نهائيا 
فى الدعوي الجنائية. مم 6 إحراءات جذائية . علة ذلك . 
اعتيارها مائعا قانونيا من متايعة السير فى إجراءات 
الدعوى المدنية التى يجمعها بالدعورى الجنائية أساس 
مشترك . 
(الملمن رقم 55١‏ لسنة 07 ق.دهيئة عامة»- جلسة ؟1544///7١)‏ 

الحكم بوقف السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل 
نهائيا فى الدعوي الجذائية التى يجمعها معها أساس 
مشترك . مؤداه . وجوب عدم احتساب مدة الوقف فى مدة 
انقضاء الخصومة . عدم تعارض ذلك مع عبارة «فى جميع 
الأحوال» الوادة مالمادة ١5٠‏ مرافعات. 
(الطعن رقم 556١‏ لسنة 05 ق «هيئة عامة؛ جلسة + )1١5484/75/97‏ 
ذلك . الاجراء القاطع للتقادم هى الذى يتخذ فى مواجهة 
التقادم . تحققه يقيام مانع مادى أو قانونى يحول دون 
مباشرة اجراءاتها . ٠‏ 
(الملعن رقم 96١‏ لسنة 65 ق «هيئة عامة» جلسة "/؟/958488١)‏ 
انقطاع سير الخصومة : 

البطلان المترتب على اغفال اعلان الخصم بالجلسة 
المحددة عند اعادة الدعوى للمرافعة وعلى عدم الحكم 
بانقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم . نسبى . عدم 
جواز التمسك يه الا ممن شرع لمصلحته . 

( الطعن رقم 7 لسنة 4ه ق - جلسة 7١1/غ#/9144١)‏ 

(نقض جلسة ١191/١/48/ا5١‏ س 55 ا صن ١1؟)‏ 
(تقض جلسة ١514/5/48‏ س لاا ص )١١86‏ 

وفاة الخصم قبل ان تتهيا الدعوى للحكم فى 
موضوعها. أثره . انقطاع سير الخصومة مم 1٠‏ 
مرافعات. بطلان الاجراءات بعد الانقطاع. بطلان نسيبى 


لمصلحة خلفاء المتوفى . عدم تعلقه بالنظام العام . 
(الطعن رقم ١١١١‏ لسنة :58 القضائية - جلسة ١؟/11848/4)‏ 
(نقض جلسة 8/5/8/ا91١‏ س 4لا ص )١١46‏ 
(نقض جلسة 1914/1١/٠١‏ اس 56 ص )١0185‏ 
المستانف ضده. وجوب موالاة المدعى أى المستائف 
السير فى إجراءات الخصومة فى مواجهة ورثة خصمه قبل 
انقضاء سنة. لصاحب المصلحة طلب توقيع الجزاء 
المنوط بها وايداع تقريره لا يعد مانعا من سريان مدة 

السقوط . 
(الطعن رقم 44١‏ لسنة 00 ق- جلسة 795/ر1944/0١)‏ 
(نقض جلسة 1553/5/7١‏ س لاع ١ا‏ اص 15/) ' 
(نقض جلسة 1910/1/٠١‏ س الاع ١ص )١١5‏ 
بطلان نسبى مقرر لمن شرع الانقطاع لمصلحته. 
(الطعن رقم 457 لسنة 0١‏ ق- جلسة 5؟/5 /1544) 
(نقض جلسة ١914/65/8‏ س 75 ع ١ص )١١8868‏ 
(نقض جلسة 14374/11١/54‏ اس 15اع ”ا ص )١4739‏ 
(نقض ,جلسة 158535/7/55 س لاع اصن )"05١‏ 
انقطاع سير الخصومة. وقوعه بقوة القانون منى 
تحقق سببه بعد بدئها-حصوله قبل ذلك . اثره . انعدام 
الخصومة . 1 
(الطعن رقم ١417١‏ لسنة 64 ق- جلسة 5؟/5484/5١)‏ 
<< (نقض 1941/1١/1١‏ س #7 اص )١5”‏ 
زوال صفة من يدوب فى مباشرة الخصومة عن احدٍ 
الخصوم . اثره . انقطاع سيرها بطلان الاجراء الذى يتخذ 
فى فترة الانقطاع وقبل استئناق الدعوى سيرها بطلانا 
( الطعن رقم ؟11/ لسنة 0١‏ ق- جلسة 4لا/ر144/5١)‏ 


#عمس م سس مس سمس م ب ست ب ا ا ا ا ا 1 ا اي ا وا ا وش ا تر 
' 0 


الطعن رقم ١717‏ لسنة 05 ق- جلسة )١948/37/7٠١‏ 

(نقض جلسة 1377/5/9 س ااا ص )١1 ١7‏ 
نقطاع سير الخصومة . وقوعه بقوة القانون بوفاة 
الخصوم فيها . أثره . بطلان الاجراءات التى تتم أثاء 
لاعها . صدور الحكم الاستئنافى دون اعلان الطاعن 
ى بالخصومة بعد وفاة مورثه وقبل أن تتهيا للفصل 
. مؤداه. بطلان الحكم يما يوجب نقضه بالنسبة 
عنين للارتباط القائم بين مركزيهما. 

(الطعن رقم ١7‏ اسنة 57 ق جلسة ا5/؟1١/19448)‏ 
وط الخصومة : 
انقض الحكم . اثره . زوال الحكم المنقوض . تعجيل 
ليف بالحضور يعلن بناء على طلب من يهمه الامر من 
صم الى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم 
(الطعن رقم ١5١١‏ سنة 05 ق- جلسة )١9144/1١/١4‏ 

(نقض جلسة 1915/5/76 س 786 اص 50178) 
نقض الحكم والاحالة الى محكمه الاسسناف للفصل 
با من جديد . مدة سقوط الخصومة . بدوّها من تاريخ 
بور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح فى 
(الطعن رقم ١١١١‏ سنة 64 ق- جلسة )١1948/1١/١4‏ 
(نقض جلسة 1537/37/54 اس 64١ا‏ ص )١ 7١‏ 

زوال صفة محامى الخصم . لا يحول بينه وبين 
قوف على ما تم فى الطعن وتعجيل الخصومة امام 
كمة الاحالة قبل سقوطها . الحكم بسقوط الخصومة فى 
ستئناف مؤّداه . اعتبار الحكم المستآنف تهائيا . 


(الطعن رقم 150١‏ لسنة 4ه ق- جلسة )1948/1/1١4,‏ 


سب مسو وويجييع و سال له لاد 


(نقض جلسة 1919/11/15 س شلا ع اصن 7االاا) 
مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانونى. 
( الطعن رقم 55١‏ لسنة 05 ق ١«هيئة‏ عامة؛ جلسة 5م )١944/9‏ 
التنازل عنه صراحة أو ضمنا ليس للخصم بعد تنازله عنه 
معاودة التمسك به . 
(الطعنان رقما 7١51‏ , 7117 لسنة 4١‏ ق جلسة 1954/4/68/68) 
(نقض جلسة 15017/51 اس اصن ١209م‏ 
سقوط الخصومة . قابليته للتجزئة عند تعدد المدعى 
عليهم . ما لم يكن موضوعها غير ققابل للتجزئة . 
( الطعنان رقم ١137 7١551‏ لسنة 6١‏ ق جلسة )١944/4/15/‏ 
(نقض جلسة 1579/5/7١‏ س 5*١‏ ع اص 844) 
الدفع بسقوط الخصومة . تقديمه الى المحكمة المنظورة 
امامها الدعوى , اتصاله بمصلحة الخصوم , لهم التنازل 
عنه صراحة أو ضمنا . صدور ما يدل على أن الخصم 
الذى شرع السقوط لمصلحته قد نزل عن التمسك بيه. لا 
يصح أن يعود الى ما اسقط حقه فيه. 
(الطعن رقم 467 لسنة 0١‏ ق- جلسة 1948/5/95)/ 
(نقض جلسة ١577/7/١4‏ س 16 'م ١‏ 0 1) 
(نقض جلسة 1548/4/٠١‏ - الطعن رقم ١‏ ألسنة 05 ق) 
(نقض جلسة 1١84/2/58‏ لطعنان زقما 7١57‏ و ١١7179‏ لسنة 6١‏ ق3) 


الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها . مقتضاه. أن 
تكون الخصومة فى حالة ركود يعدم السير فيها وان 
ستمر ركودها المدد المنصوسن عليها فى المادتين 
+" ؟, ١2١٠‏ مرافعات. مؤدأة . استمرار . نظر الدعورى 
السقوط او الانقضاء . علة ذلك. اثره. وققف جميع اجراءات 
المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم ويطلان 
الاجراءات التى تجحصل اثناء الانقطاع. م8 مرافعات. 


(الطعن رقم 557 لسنة 6١‏ ق - جلسة 5؟/9548/5١)‏ 


امد 


(الطعن رقم 184٠١‏ لسنة 5١‏ ق- جلسة 51/؟/544١)‏ 


(نقض جلسة 1985/5/١‏ س "لاع أاص 47؟) 
(نقض جلسة 15178/4/1١5‏ 227 ع لاص )٠١8#"‏ 
(نقض جلسة ١9174/7/5‏ اس 15 ع اصن )1١5‏ 
(نقض جلسة 1911757/5/9 اس لاا صن )١101‏ 
الدقع بسقوط الخصومة . اتصاله بمصلحة الخصمءله 
' التئازل عنه صراحة أو ضمنا. م ١74‏ مراقعات. 
(الطعن رقم ١٠١١١‏ لسنة 05 ق- جلسة )195484/1١31/5‏ 
(نقض جلسة 1941/0/٠١‏ اس 5لا صن )١601‏ 


(نقض جلسة 1977/7/7 اس ١7‏ ص 3065) 
انقضاء الخصومة : 


انقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء 
صحيح فيها. م ١5٠‏ مرافعات ٠انقطاع‏ مدة الانقضاء . 
سبيله. إجراء صحيح يصدر من صاحب المصلحة فى 
الدعوى قاصدا استئناف السير فيها . 

(الطعن رقم 7١45‏ لسنة 04 ق- جلسة 82؟/١984/1١)‏ 

(نقض جلسة 1974/1١/1١‏ س 75 ص 7517) 

إنقضاء الخضومة بمضى المدة . شرطه . تمسك صاحب 
الشأن يه قبل تعرضه للموضوع . 1 
(الطمنان رقما ٠١11‏ لسنة 01 قاو 16 لسئة 04 ق- جلسة 1144/3/9) 


(الطعن رقم 1817 لسنة 01 ق - جلسة 4/؟١/1541)‏ 


.. انقضاء الخصومة لعدم موالاة السير فى إجراءاتها مدة. 
ثلاث سنوات. م8 5٠‏ مرافعات. اعتبارها مدة تقادم 1 


مسقط لاجراءات الخصومة ذاتها دون الحق موضوع 

وجواز: التنازل عنه . 

(الطعن رقم 55١‏ لسنة 55 ق «هيئة عامة؛ جلسة ؟/984/5١)‏ 
الحكم بوقف السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل 

نهائيا 'فى الدعوى الجنائية التى يجمعها معها اساس 

مشترك . مؤداه . وجوب عدم احتساب مدة الوقف فى مدة 


انقضاء الخصومة . عدم تعارض. ذلك مع عبارة افى جب 


الأحوال الواردة بالمادة ١8 *٠‏ مرافعات. 


(الطعن رقم +45 لسنة 01 ق «هيئة عامة» جلسة ؟/؟/لذا 


ترك الخصومة : 

ترك الخصومة لا يتم يمجرد التصريع به ما لم يدنع : 
عن ل لح 0 ذلك جواز الرجوع عن, 
ع 0 ل 


الختامية اليه . مفاده العدول عن ترك الخصومة قبل, 


(الطعن رقم 55١‏ لسنة 58 ق- جلسة "؟/11448/4) 
(نقض جلسة ١918/60/١١‏ س 75اص 0؟8؟١)‏ 
ترك الخصومة فى الدعوى . حق للخصم متى نوارة 
له مصلحة فى التنازل م ١57 , ١5١‏ مرافعات . مشرر 
بقبول الخصم الآخر إن كان قد ابدى طلباته فى الدعريع - 
لا حاجة لقبوله عند انتفاء مصلحته المشروعة _ 
استمرار الخصومة اثر التنازل. الغاء جميع اجرااق 
الخصومة دون المساس بأصل الحق المرفوعة, 
الدعوى 
(الطعتان رقما ,5١5017‏ ؟71١؟‏ لسنة 01١‏ ق- جلسة 144/4/78! 
(نقض جلسة ١918/6/١١‏ س 79 ع ١‏ صن 56؟١١)‏ 


البطلان الناشىء عن ترك الخصومة. عدم ننه 
بالنظام العام . اثره ليس لغير من شرع البطلان لمصلظ 
التمسك يه. 
(الطعنان رقما 47١5,؟؟1١؟‏ لسنة 2١‏ ق جلسة 14/4/58! 

(الطعن رقم ١70١‏ لسنة 49 ق- جلسة 311464/1١/8‏ 
تقادم الخصومة : 

تقادم الخصومة . خضوعه للوقف والانقطاع. ٠‏ 
ذلك . الاجراء القاطع للتقادم هى الذى يتخذ في مراظ 
تحققه بقيام مانع مادى أو قانونى يحول دون مبائم 
إجراءاتها . 


ابسييضتضص تصن 1 يمس ايع يا اااا111110#0#####”إغ0 


0 


(الطعن رقم ١١‏ لسنة 51 ق «هيئة عامة جلسة '/1544/5) 
اعتبار الدعوى كأن لم تكن : 


. اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م مرافعات. عدم 
إبه. 
(الطعن رقم ١45‏ لسنة 64 ق- جلسة 10؟/548/4١1)‏ 
(نقض جلسة 1540/5/18 س 7١‏ ص 1448) 
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفتها خلال 
ثلثة أشهر من تاريخ ققيدها . جوازى لمحكمة الموضوع 
بلا رقابية محكمة النقضن . م 076 مرافعات . 


0 عض م 


(الطعن رقم 704 لسنة 08 ق- جلسة 000 
(نقض جلسة 1541/17/٠١‏ اس 77 ص )1١1171‏ 
سادسا : الحكم فى الدغعوى : 
رفض الدعوى . مؤداه . زوال اثرها فى قطع التقادم . 


(الطعن رقم ٠١54‏ لستة 4ه ق- جلسة )١5844/5/١1‏ 


1 


(الطعن رقم ١٠٠لا‏ لسنة لاه ق- جلسة )١544/١7/١‏ 
(نقض جلسة 1575/17/58 اس 5لاصٌ )١96١179‏ 
اغفال الحكم المستانف الفصل فى أحد الطلبات. 
مودأة. عدم جواز الطعن قى هذا الشق بالاستئناف. م 
5 مراقعات. علة ذلك. 
(الطعن رقم 5901 لسنة 07 ق جلسة 54/ه1548/5١)‏ 
مصاريف الدعوى : 


الحكم على الخصم بالمصروقات . شرطه . ان يكون ذا 


مصلحة .شخصية فى الخصومة بالاضافة الى خسارته 
للدعوى. م ١84‏ مرافعات. 
(الطعن رقم 5١1‏ لسنة 58 ق- جلسة ١٠/؟/1948)‏ 
(نقضى جلسة 1591/5/57 س لما ص 714) 
(نقض جلسة 1519/8/1١/١1‏ اس 795 ص )7١8‏ 


أست ستحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها . 


ا 


شرطه ‏ أن يتم فى اول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة 
للمضى فى نظرها . الجلسة الأولى فى معنى المادة ٠١‏ 
من القانون رقم 4٠‏ لسنة ١944‏ بشأن الرسوم القضائية 
المضاقة بالقاقون رقم 7 لسنة ١938‏ والمادة ١/ا‏ من 
قانون المرافعات . مناطها بتمام الاعلان أى اعادة الاعلان 
حسب الأحوال. 
( الطعن رقم 407 لسنة 58 ق - جلسة ')1544/1١/١١‏ 
(الطعن رقم. ١/الا‏ لسنة 54 ق- جلسة ١٠/48/9ة١)‏ 
(الطعن رقم 5١84‏ لسنة 04 ق- جلسة )1544/1١/١1‏ 
(الطعن رقم 7١١‏ لسنة 6١‏ ق- جلسة )١9547/١١/١6‏ 
عدم تسليم المدعى عليهم فى دعوى صحة التعاقد 
بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى . القضاء بالزامهم 
بالمصروفات . لا خطأ . 1 
(الطعن رقم 8170 لسنة 00 ق. جلسة 4؟/١١/19544)‏ 
ثامذا : أنواع من الدعاوى : 
الدعوى البوليصية : 


الدعوى البوليصية. ما هيتها. دعوى بعدم نفان 
التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه. الحكم 
الصادر فيها لصالح الدائن . لا يمس صحة العقد الصادر 
من المدين . مؤّدى ذلك . عدم عودة ملكية العين الى المدين 
وانما رجوعها فقط الى الضمان العام للدائنين. 


(الطعن رقم :54 لسنة 54 ق - جلسة ١ 1944/1١/5‏ 
(نقض جلسة )1١145/5/١‏ س 77 ص 504) 

الدعوى البوليصية. ما هيتها. اثر الحكم الصادر 
فيها ..عدم قبولها إذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين 
للمدعى أو تقرير افضلية عقد شرائه للعين على عقد آخر 
صادر من ذات المتصرف أو أحد ورثته , علة ذلك . ٠‏ 
(الطعن رقم 1750 لسنة 06 ق- جلسة أ 1؟/1544/5) . 
(نقضص جلسة 1541/١7/55‏ - الطعن رقم 546 لسنة 5٠‏ ق) 


(قرب نقض جلسة 1541/0/٠١‏ س 77 من”1885) 


00 


دعوى الضمان : 


دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم 
اعتبيارها دفعا أو دقاعا فيها. مؤداه. لظالب الضمان 
حق الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية لأنه 
انهى الخصومة قبله. لا يغير من ذلك أن يكون للضامن 
حق الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية 
يبدا الا من تاريخ الحكم فى طلب الضمان الذى تتهيىء 
( الطعن رقم 5 ألسنة ؟0 ق- جلسة /اا/ك/ددةا١)‏ 
(نقض جلسة 1987/7/7١‏ - الطعن 77 لسنة 9غ ق) 
(نقض جلسة ١95!5/١/48‏ س 75اص 5؟١)‏ 
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعورى 
الأصلية , أثر ذلك . وجوب رفعها بالاجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى . عدم جواز ابدائها بطلب عارض أ رفعها 
بإعلان يقدم إلى المحضرين مباشرة . وجوب قيدها بقلم 
الكتاب . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار دعوى الضمان غير 
مقبولة . تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان 1و ١١9‏ 
(الطعن رقم ١9519‏ لسنة 0 ق- جلسة 8١/؟548/7١)‏ 
(نقض جلسة /9/1١5‏ 151/5 اس 7٠١‏ ع ١‏ صن 809) 
(نقض جلسة 19178/16/1١4‏ س 5ل ع ١اص‏ )0 


(نقض جلسة 19174/١7/4‏ اس 76 ص )١80١‏ 


دعوى الضمان إستقلالها بكيانها عن الدعوى 


الاصلية . عدم إعتبارها دفاعاً ولا دقعا فيها لكل منهما 
داتيتهاءمؤداه.جواز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى 
الأصلية دون انتظار الفصل فى طلب الضمان. م ١١١‏ 
مرافعات . 
(الطعن رقم /5١‏ لسنة 014 ق- جلسة 6؟15/5١9548/1١)‏ 
(الطعن رقم >" لسنة 5غ ق- جلسة 6١/5//9/ا91١)‏ | 7 


الدعوى غير المياشرة : 


الدعوى غير المباشرة. وجوب رفعها باسم المدين 


ليكون المحكوم به حقا له ويدخل فى عموم أمواله ضمانا 
لحقوق دائنيه. الدعوى التى ترفع باسم الدائن استعمالا 
لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه. 
دعوى مياشرة . 
(الطعن رقم 587 لسنة 0١‏ ق جلسة 14؟1444/15/5) 
(نقض جلسة ١910/1/95‏ س 75 ص 884) 
(نقض جلسة 15377/1/71اس 719 ص ٠ )٠١١‏ 


الدعوى غير المباشرة. ما هيتها. المادتان 8"؟, 


“9؟ مدنى . نيابة الدائن عن مدينه مصدرها القانون. 


تمسكه بالدفوع والدفاع فى مواجهة الخصم . شرطه. 
فرض الحراسة الادارية على المدين - مانع قانونى لوقف 
سريان التقادم فى حقه - ليس للدائن التمسك به . علة 
(الطعن رقم 51584 لسنة اه ق- جلسة 000 
الدعوى غير المباشرة . نطاقها . اكتساب حق المرور 
لصالح الأرض المحبوسة عن الطريق العام . خروجه عن 
نطاق استعمال الدعوى غير المباشرة . علة ذلك ٠.‏ 


(الطعن رقم 4١١‏ لسنة 051 ق- جلسة 5؟9/١١/1944١)‏ 


دعوى صحة الحجن : 


أمر الحجز التحفظى الصادر من قاضى الاداء أن 
قاضى التنفيذ . وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحا 
الحجز خلال الميعاد والا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 
المادتان ١١‏ ؟ وى + ١7‏ مرافعات. وجوب رفع دعوى ثبوت 
الحق بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. اثر مخالفة ذلك 
عدم القبول. اغتبار طلب الاداء بديلا لصحيفة الدعرئ, 
شرطه. توافر شروط استصدار آمر الاداء فى الدين. 
(الطعن رقم 8548 لسنة 04 ق جلسة )١1588/1/510‏ 
(نقض جلسة 1914/5/١4‏ س الا ع ١‏ اصن )١517‏ 
(نقض جلسة ا/1575/7 اس ١7اع‏ ١ا‏ ص 75/) 
. (قرب نقض 1544/9/78 الطعن 61 لسنة 45 ق) 


0 


0-7 0ه © سا 


دعاو ى الحيازة : 


الجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالحق. 
محظور م 46 مرافعات. دعاوى الحيازة. مقصودها. 
طلب تثبيت ١‏ لملكية وكف المتازعة ومتع التعرضن . عدم 
اعتباره بمثابة جمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة . 

(الطعن رقم ١145‏ لسنة 04 ق- جلسة /ا؟/١/1144١1)‏ 

(نقض جلسة 1941/5/7١‏ س لاص )٠١١١‏ 
متعددون على حيازة حق واحد . العبرة يمن توافرت له 
الحيازة المادية. عدم الاعتداد بالأعمال التى تتم على 
سبيل التسامح . علة ذلك . المادتان 2,545 551 مدنى. 

(الطعن رقم 7١١‏ لستة 04 ق- جلسة 19544/11/11) 

وضع اليد. وقوعه على العقار المفرز والحصة 
الشائعة فيه . مؤداه. للشريك على الشيوع أقامة دعاوى 
الحيازة لدفع التعرض الواقع له أيا كان المتعرض ولو 
كان احد شركائه على الشيوع . علة ذلك . 

(الطعن رقم /١١‏ لسنة 04 ق- جلسة )١9548/1١١/1١"‏ 
دعوى صحة التوقيع : 

دعوى صحة التوقيع . ما هيتها . الحكم الصادر فيها 
لا ينصب الا على التوقيع الموقع به علئ الورقة . قيامه 
مقام تصديق الموظف المختص على التوقيع . تقادمها 
بمضى خمس عشر سنة من تاريخ التوقيع على الورقة. 
لا ارتباط بينها وبين التزام البائع بضمان التعرض المقرر 
بالمادة 45" مدنى. 

( الطعن رقم "0١‏ لسنة 01 ق- جلسة )1١944/1١١//8‏ 

(الطعن رقم ١544‏ اسنة 07 ق جلسة )١941/4/١5‏ 

(نقض جلسة ١540/١١/90‏ س الا ع "اصن )١54٠‏ 

(نقض جلسة 1157/9/5 س ؟ ص )38١‏ 
(نقض جلسة 1551/5/7 اس 7اص 755 ) 
دعوى التعويض : 


“ - التزام المحكمة المدنية بوقف الدعوى حتى يقصل 


فى الدعوى الجنائية . شرطه . 


(الطعن رقم 147١‏ لسنة 26 ق. جلسة ١٠/؟/1944)‏ 


-8- 
ز سعد هم 

الرسوم القضائية : 

الاعفاء من الرسوم القضائية . قاصر على الطعون 
المرفوعة من الحكومة دون غيرها إلا بننص خاص. 

(الطعن رقم ١5؟١‏ لسنة 5١‏ ق جلسة /ا١/9484/7١)‏ 

استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها . 
شرطه . أن يتم فى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة 
للمضى فى نظرها . الجلسة الأولى فى معنى المادة 5٠‏ 
المضافة بالقانون رقم 51 لسنة ١914‏ والمادة ١لا‏ من 
قانثون المرافعات. مناطها. يتمام الاعلان أى إعادة 
الاعلان حسب الأحوال. 

(الطعن رقم 07 لسنة 48 ق- جلسة ا١/948/4١)‏ 

(نقض جلسة 1548/5/٠١‏ الطعن 15 لسنة 4 ق) 

(نقض جلسة الطعن ٠١54‏ لسنة 04 ق) 

(نقض جلسة -19/7/1١١/١6‏ الطعن 5١١‏ لسنة 5٠‏ ق) 

إجراءات التقاضنى . تعلقها بالنظام العام . مؤداه . على . 
المحكمة متى رفعت اليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسوم:- 
القضائية فى صورة دعوى أن تقضى بعدم قبولها من 
تلقاء نفسها. 

(الطعن رقم 5٠١‏ لسنة 0١‏ ق- جلسة ١؟/144/5١)‏ 

(نقض جلسة ١515/15/5١‏ اس ؟؟ ص )1١95‏ 

الرسوم القضائية . المنازعة فى مقدارها يكون يطريق 
المعارضة فى امر التقدير . المنازعة فى اساس الالتزام 
بها ومداه والوفاء بها. يكون بالاجراءات العادية. 
المادتان ١ , ١1‏ ق 4١‏ لسنة ١1455‏ معدل بقانون 55 

- 0-0 )1١9584 لسنة‎ 


ءا كك 


(الطعن رقم 5*٠‏ لسنة له ق- جلسة ١؟944/6/7١)‏ 


(نقض جلسة 1584/17/77 - الطعن ١١44‏ لسنة 5١‏ ق) 
(جلسة 5/0/١١‏ 1 سس لا(ااص ١‏ ) 

الرسوم المستحقة على الدعوى - التزام المدعى 
بآدائها كاملة . تحصيلها من المحكوم لصالحه أو من 
المحكوم عليه بعد صيرورة الحكم نهائيا . جائز . م ١4‏ 
ق *5 لسنة غ548ة١.‏ 

( الطعن رقم لسنة 660 ق - جلسة ديهم ة١)‏ 
(نقضى جلسة 1941/17/5 - الطعن رقم ١845‏ لسنة 0 ق) 

تقدير الرسم لذ النسبى فى دعاوى طلب الحكم بصحة 
العقود اى ابطالها لى فسخها . يكون بقيمة الشىء المتنازع 
استئنافيا للمستانقف أو تأيد ما قضى به للمستأنف عليه . 

(الطعن رقم 841 لسنة 00 ق- جلسة )١144/5/11١‏ 

(نقض جلسة 19174/71١/57‏ اس 5 ص ١774‏ ) 

آمر تقدير الرسوم القضائية. المنازعة فيه حول مقدار 
الرسم الذى يضح اقتضاؤه . وجويها بطريق المعارضة . 
امتداد المنازعة الى .أساس الالتزام بالرسم ومداه والوقاء 
به. ؤجوب سلوك إجراءات المرافعات العادية. مخالفة 
ذلك. أثره. التزام المحكمة بالحكم من تقاء نفسها 
بالحكم بعدم قبول المنازعة لتعلق إجراءات التقاضى 
بالنظام العام. المادتان /اا و ١48‏ ق. * لستة .١5858‏ 

(الطعن رقم ١848١‏ لسئة 086 ق- جلسة )0 

(نقض جلسة 1917/7/9١‏ اس 37 ص 305) 


استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح قيها . 
شرطه. أن يتم فى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة 
للمضى فى نظرها . الجلسة.الأولى فى معتى المادة ٠١‏ 
من القانون رقم 4١‏ لسنة ١545‏ بشأن الرسوم القضائية 
المضاقة بالقانون رقم 57 لسنة ١5384‏ والمادة ١لا‏ من 
قانون المراقعات . متاطها . 


(الطعن رقم 7١44‏ لسنة 07 ق- جلسة )1544/11/15١‏ 


الطعن رقم ١‏ لسنة *ة ق- جلسة )1147/١١/1١5‏ 
(الطعن رقم 5817 لسنة 08 ق- جلسة )1548/6/١9‏ 
(الطعن رقم /الا لسنة 5ه ق- جلسة )١5248/5/5١‏ 
(الطعن ٠١04‏ لسنة 44 جلسة 7١/را/ر1548)‏ 
الرسوم المستحقة على الدعوى . الأصل التزام المدعى 
بآدائها . جواز تحصيلها من المحكوم ضيده بعد صيرورة 
الحكم نهائيا . م ق 5١08‏ لسنة ١955‏ المعدل. 
(الطعن رقم 501١‏ لسنة 0ه ق- جلسة 8/؟١١/544١)‏ 
(الطعن رقم 56017 لسنة 08 ق- جلسة )١984/5/4‏ 
(نقض جلسة ١889‏ لسنة 57 ق- جلسة )15417/١7/5‏ 
الرسم المستحق على انذار التكليف بالوفاء . اعتياره 
من المصاريف والنفقات الفعلية الواجبة الاداء لتوقى 
الحكم بالاخلاء. اغفال الحكم دفاع المرّجرة قى هذا 
الشأن . قصور . 
(الطعن رقم 455 لسنة 6٠‏ ق- جلسة 96/؟/1548١)‏ 
رسوم التوثيق والشهر : 
الحكم الصادر فى التظلم من آمن تقدير الرسوم 
التكميلية المستحقة للشهر العقارى. عدم قابليته للطعن 
الدعوى وفق إجراءات صحيحة أمام محكمة مختصة. 
الطريق القانوتى. أثره. خضوعه للقواعد العامة فى 
ألطعن . م 7١‏ ق /١‏ لسنة .١95315‏ 1 
(الطعن رقم ١7؟‏ لسنة 04 ق جلسة 1544/4/7) 


رنقض جلسة 1515/17/15 اس ١ع‏ اص )١55‏ 
رسوم النقل اليحرى : 


قانون رسوم الارشاد رقم 8 لسنة 98 .١‏ متاطةه. 


اه بد 


يستندات والالتفات عن مناقشتها وبحث دلالتها لبيان 
الدى توافر شروط منح التخفيضص. قصور فى التسبيب . 
(الطعن رقم ١١٠/1؟‏ لسنة /01 ق- جلسة 19444/97/95) 
- ا - 


توثيق المحكمة لعقد الصلح. شرطه. عدم مخالفته 
لتنا الحاء. م 0١‏ مدفى (مثال بشأن بيع الاج جنبى ) 

(الطعن رقم 477 لسنة 04 ق- جلسة ١لا//944١)‏ 

(نقض جلسة 5/15/لال191 س 78 اص )١١١١‏ 

استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. 
شرطه . أن يتم فى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة 
للمضى فى نظرها . الجلسة الأولى فى معنى المادة ٠١‏ 
من القانون رقم 4٠‏ لسنة ١555‏ بشأن الرسوم القضائية 
المضافة بالقانون رقم 57 لسنة ١5714‏ والمادة ١/ا‏ من 
قانون المرافعات. مناطها. بتمام الاعلان أى إعادة 
الاعلان حسب الاحوال . 

( الطعن رقم 537١‏ لسنة هه قت جَاسَة اا /14) 

( الطعن رقم كلالا لسنة 1ه ق - جلسة “/لا/ردادمو١)‏ 

(الطعن رقم 7١868‏ لسنة 54 ق- جلسة )1944/١/1١1‏ 

(الطعن رقم 5١١‏ لسنة ١ه‏ ق- جلسة )1947/١١/١6‏ 

تصديق القاضى على الصلح . اساسه سلطته الولائية لا 
القضائية. مؤّدى ذلك . ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه 
ليس له حجية الشىء المحكوم فيه 


(الطعن رقم ١777‏ لسنة 07 ق- جلسة 1944/11/58) 


قِ 


قانون - قرار. إدارى - قضاء مستعجل - قضاة 


قوة الأمر المقضى. 


وإن أعطى شكل ٠‏ 


سريان القانون : 


سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جوان 
انسحاب القانون الجديد على ما يكون إنعقد قبل العمل به 
من تصرفات أى تحقق من أوضاع . خضوع العقد للقانون 
الذى أبرم فى ظله. الاستثناء - صدور قانون جديد 
يتضمن أحكام متعلقة بالنظام العام . وجوب اعمالها على 
العقود السارية وقت العمل به بأثر فورى. 

(الطعن رقم ٠١44‏ اسنة 06 ق- جلسة )1984/5/1١1‏ 

(نقض جلسة 1545/١1/١4‏ س "اع 7 ص 14؟اة) 

(نفض جلسة 1547/5/19 س #الااع ١‏ هد04؟) 
(نقض جلسة 1541/17/7 اس #7١‏ صده1172) 


١‏ - القواعد الموضوعية والاجرائية المتعلقة بتقديرٌ 
الأجرة الواردة فى القانون ١١1‏ السنة 1941 . اقتصار 


سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها بعد العمل 


بأحكامه فى .1481/0/8١‏ 
الموضوعية بتقدير الأجرة فى القوانين السابقة والقواعد 
الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الواردة فى 
القاتون 5 4 لسنة ١١17/7‏ . استمرار سرياتها على الأماكن 
غير الخاضعة لأحكام تقدير الأجرة بالقانون ١١5‏ لسنة 
١‏ .. عله ذلك , : 


مؤداه. القواعد 


(الطعن رقم 78 لسنة 7ه ق- جلسة' 24/11/19؟١)‏ 


القوانين . سريان احكامها من قار نفاذها ما لم 
ينص على سريانها بأثر رجعى. الواقعة المنشئة للالتزام 
بالاكتتاب فى سندات الاسكان كشرط للترخيص ببعض 
أنواع المبانى - هى إصدار ترخيص البناء. الترخيص. 
الصادر فى ظل القانوئ /ا١٠‏ لسنة 1975 قبل تعديله 
بالقانونين .؟ لسنة "١ ,١1587‏ لسنة “1148. بقازه 
محكوما بهذا القانون. 
(الطعن رقم 1777 لستة 48 ق جلسة اروحم 
القانون الواجب التطبيق 

إحالة القانون إلى بيان محدد فى قانون آخر . أثره . 
اعتباره جزءا من القائؤن الأول يسرى بسريانه دون:” 


توقف على سريان القانون الآخر. الاحالة المظلقة. أثرها. 


"اهم به 


وجوب التقيد بما يطرا على القاثون المحال إليه فى هذه 
الحألة من تعديل أو تغيير . 
(الطعن رقم 7١١4‏ لسنة 94 ق- جلسة 1144/5/1) 
(نقضى جلسة 1541/17/53 اس 7# ع 7 صد١ه91)‏ 


تفسير القانون 


المبانى السكنية ومبائى الاسكان الادارى الواردة فى 
المادة السادسة من القانون رقم لا١٠‏ لسنة 5لا9١‏ 
المكن: عافيتية :لسن مو بنديننا المكاؤق مزع تلك 
عدم خضوع الأخيرة لشروط الاكتتاب فى سندات 
الاسكان. علة ذلك. عدم اعتبار القانون رقم “ لسنة 
7 تنفسيرا تشريعيا لنص تلك المادة. ائما تعديل 
جديد نظم يه من جديد الحالات التى يخضع فيها 
الترخيص بالبناء لشروط الاكتتاب فى هذه المستندات 
( الطعن رقم 67 لسنة 0 ق - جلسة ل/ م ) 
النص العام المطلق . عدم جوان تخصيصه أو تقييده 
بدعوى الاستهداء بقصد المشرع منه . ( مثال بشأن النص 
الخاص بالتجاوز عن تحصيل المبلغ المستحق على 
أصحاب المدارس الخاصة المجانية المعانة م ١‏ القرار 
الجمهورى 05١‏ لسنة ٠*ا85١.‏ 
(قرب نقضس جلسة 5/5/١‏ س 7١‏ ص 507) 
(قرب نقضس جلسة 4/15/15/ا س 55 صداا4ا) 


قسرار إداري 

الاختصاص المقرر لعجلس الوزراء فى إصدار 
القرارات الإدارية والتنقيذية استنادا للمادة /١55‏ ج من 
الدستور انعقاده للمجلس دون رئيسه منفردا «اختلافه عن 
عن التفويض الممنوح لرئيس المجلس بنص المادة 7 
ق لسنة ١91‏ مؤدى ذلك . 

(الطعن رقم ١‏ ؟ لسنة 04 ق- جلسة )1584/5/١‏ 

القرار الادارى . طالب تأويله أو الغائه أو وقف 


تنفيذه. خروجه من الاختصاصى الولائى للمحاكم العادية. 


(الطعن رقم 51١‏ لسنة 57 ق- جلسة )1584/11١/5١‏ 
(نقض جلسة 8/7/97/ا س 75 صاه614) 


دعوى الإلغاء . قبولها. شرطه. أن يكون القران 
الادارئ المطعون فيها قائما وقت رفغها. إقامتها قب1 
صدور ذلك القرار. أثره. عدم قبول الدعوى . 
(الطلبان رقما ١لا‏ لسنة 00 ق 45 لسنة 08 ق ١‏ رجال القضاء , 

جلسة 1١/؟1١1544/1)‏ 

إخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضمائية لن 
تشمله بالترقية بسبب غير متعطق بتقارير الكفاية: ليس: 
من قبيل القرارات الادارية النهائية . مؤّدى ذلك . عدم 
ا ات 
المتضمن تخطيه فى الترقية. 
(الطلبان رقما 364. ١١4‏ لسنة 035 ق ورجال القضاء جلسةر 

#اركا/هخهةا) 


قضاء مستعجا 


الاختصاص المقرر للقاضى المستعجل بنظر الطلم 
الوقتى بمحو التأشير الهامشى فى سجل المحررات واجباً 
الشهر المتضمنة الطعن فى التصرفات موضوع تله 
المحررات , لايمنع من الالتجاء إلى محكمة الموضوع قر 
ذات الصدد وللفصل فى أصل الحق . المواد ,١9 ., ١7‏ 
4 ق ١١64‏ لسنة .1١9545‏ 

(الطعن رقم 2١8‏ لسنة ؟0 ق- جلسة )١584/5/5١‏ 

لفان - 

عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى إذا سبق له نظرهغ 
قاضيا وإلا كان حكمه باطلا . المادتان ١417 : 0/1١45‏ 
مرافعات . تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة 
أمام محكمة النقضى متى كانت عناصره مطروحة على 
محكمة الموضوع. 

(ألطعن رقم 5١55‏ لسنة 59 ق- جلسة ١؟/1544/15١),‏ 

(نقض جلسة 1575/4/١١‏ سن *5ام 0 هدا١٠)‏ 

(نقض جلسة 1599/5/9١‏ سن 5١‏ ع ؟ صدمالا) 


عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى إذا سيق له نظرهاً 
قاضيا وإلا كان حكمه-باطلا . المادتان 2/١57‏ 1417 
مزافعات . تعلقه بالنظام العام . جوان التمشك به لأول: 
مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصره مظروحة على: 


اس ص ص سأ ص ع سس سس سي 
وهد : 


بحكمة الموضوع . | 
#لطعون أرقام ١757١ 2١١8 .١١“‏ لسنة 054 ق- جلسة 
ااه دةا) 
(نقض جلسة ١5/35/5لا‏ س ”١‏ ع 5 صا الا)) 
(الطعن رقم 5١55‏ لسنة 0 ق جلسة )88/١/5١‏ 


لمرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الابتدائية ٠‏ 


بهيئة اخرى فى تلك الدعوى . 
(الطعن رقم 84١‏ لسنة 59 ق- جلسة 75ره/1944) 
(نقض جلسة 19175/7/١4‏ س "اع ١‏ صدمة/) 


رد القضاه : 


الحكم الصادس فى طلب رد قاضى محكمة الجنح 
والقاضى الجزئى للمحكمة المدنية. جواز استئنافه 
والطعن عليه بالنقذُبء ولى كان موضوع الدعوى مما 
بحكم فيه نهائيا. علة ذلك. ١/175‏ مرافعات. 

(الطعن رقم ١444‏ لسنة 04 ق- جلسة 1444/1/17) 


قضاء القاضى قبل الفصل نهائيا فى طلب الرد. باطل. 
علة ذلك. 


(الطعنان رقما 15374 7١174‏ لسنة 07 ق- جلسة )١1544/1/15‏ 


وقف الدعوى كأثر لتقدير طلب الرد . ترتيه على الطلب 
الأول فقط. 


تقديم طلب رد آخر أثره جواز الوقف بناء على طلب 
أحد ذوى الشأن. إخطار باقى الخصوم فى الدعوى 
الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد . أثره سقوط حخق 
من أخطر فى طلب الرد إذا لم يقرر به قبل إققال باب 
المرافعة . المواد ل81١, ١5+ .,١5١‏ مكرر من قانون 
المرافعات . 

(الطعن رقم 15 لسنة 40 ق- جلسة ١95/؟1١/5848١)‏ 
(نقض جلسة 87/7/95 - الطعن ١١9‏ لسنة 55 قء جلسة 

65 الاللطعن ١١5‏ لسنة 5 ق) 

إجراءات نظر طلبات رد القضاء لها طبيعة خاهة. 
المواد ١/156 ,١6ا,18635,1١086 ,١868 ,١87‏ من 
قانون المرافعات . جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرد 


ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا . مؤدى 
ذلك . اقتصار حق الطعن قى الحكم الصادس فى طلب الرد 
على طالب الرد دون القاضى المطلوب رده . علة ذلك . 
مثال فى طعن بالنقض . 


(الطعن رقم 7475 لسنة 04 ق- جلسة ١؟/7١/19844)‏ 
(نقض. 7/5/ة75 س 7١‏ حد13"؟, 4/1/9/ س 9؟ صدلاة) 
(الطعن رقم 41١‏ لسئة 45 ق جلسة 9؟9/١40/1)‏ 
(الطعن رقم 454 لسئة 54 ق جلسة )44/1/١١‏ 


مخاصمة القضاه : 


الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز 
قبولها. اقتصاره على مايرد فى تقرير المخاصمة 
والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم اوراق او ادلة 
أخرى من المخاصم فى هذه المرحلة . مؤّدى ذلك . عدم 
قبول طلب توجيه اليمين الحاسمة دون الركون إليه فى 
تقرير المخاصمة أو طلب ضم ملف الجنحة موضوع 
دعوئ المخاصمة . المادتان 2968,. 5غ مرافعات. 

(الطعن رقم 04" لسنة 04 ق- جلسة )١584/1/١‏ 

(نقض جلسة 1947/6/4 - الطعن 07 لسنة 54.ق)”' 

(نقض جلسة 1141/4/77 اس #7 ص 44؟١)‏ 

حق المحكمة فى المرحلة الأولى من دعوى المخاصمة 
فى استعراض أسباب المخاصمة وادلتها للحكم يقول 
المخاصمة أو يعدم قبولها. التعويض الذى. يطالب يه ٠‏ 
القاضى فى دعوى المخاصمة . لامحكمة القضاء به إن 
كان له وجه عند الحكم بعدم جواز المخاصمة . القضاء 
بالتعويض الذى يطالب به المخاصم . لا محل له إلا عتد 
الفصل فى موضوع المخاصمة . المادتان 4551. 449 
مرافعات:. 1 

(الطعن رقم 705 لسنة 44 ق- جلسة )١544/١//1١5‏ 

(نقض جلسة ١؟7/9١1181/1‏ س لاه )٠١١١‏ 

دعوى المخاصمة. الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة 

بالدعوى وجواز قبولها. اساسه. ما يرد فى تقدير المخاصمة 


والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم اوراق غيرها . 
المادتان 456 ,: 555 مرافعات . مؤدى ذلك . طلب ضم 


أوراق وتحقيقات أخرى . مخالف للقانون. ولا يتعلق به 


مهد 


حق لطالب المخاصمة . 


(دعوى المخاصمة رقم 14 ألسنة /ا ق - جلسة ١544/1/4‏ ) 
(تقض جلسة 1541/5/97 س 1لا ع 41 4/١/5415‏ 
س ول مدك4؟) 

الادعاء بتغيير القاضى أى عضو النيابة للحقيقة فى 
حكم أو قرار. سبيله. مخاصمتهما. م ١/895‏ مرافعات. 
خضوع هذا الإدعاء للتنظيم الوارد بقانون - الاثبات . 
مؤداة. وجوت أبدائه أمام أقاضيٍ المحكمة المنظور 
أمامها دعوى المخاصمة دون غيرها. اختلاف هذا 
الادعاء عن دعوى التزوير الأصلية . ماهية كل منهما . 
عدم سلورك سبيل الادعاء بالتزوير فى دعوى المخاصمة 
مائع من قبول دعوى التزوير الأصلية التى ترفع من بعد . 
علة ذلك (مثال). 

(الطعن رقم 546 لسنة 5ه ق- جلسة خ؟/1544/4) 

عدم مسئولية القاضى عما يصدر عنه من تصرفات 
أثناء عمله . الاستكذاء . مسئوليته إذا انحرف عن وأجبات 
وظيفته أى أساء استعمالها. أحوال مساعلته' عن 
التضمينات ورودها على سبيل الحصر. م 855 
مرافعات. 


(الطعرن أرقام ,#1*٠‏ 8115, 7541 لسنة 0١‏ ق- 


جلسة 8؟/284/5) 
(نقض جلسة 517/97/95 س ١7‏ ص+38؟) 
أحوال مخاصمة القاضى أو عضى النيابة. م 6985 
مرافعات . الغش والتدا.س والغدر والخطأ الجسيم . ماهية 
الخطا الجسيم . وقوع القاضى فى غلط فاضح أو إهمال 
مفرط ماكان ليساق إليه لو اهتم يواجباته الاهتمام 
العادى . تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير آقوال 
الشهود وما خلص إليه بعد إمعان النظر واجتهاد فى الحل 
القانونى للمسألة المطروحة عليه . لاخطأ . 
(الطعون ارقام. ١7؟7,‏ 4اا!, 354 لسنة 6١‏ ق- 
ْ جلسة 8/؟84/5/1) 
(نقض جلسة 57/5/1715 ص ٠*5؟)‏ 


ترقية القضاه : 


ترقية القضاة وأعضاء النيابة إلى رؤساء بالمحاكم . 


ورؤّساء نيابة أساسها. الأقدمية مع الأهلية . المادتا 
١*٠ ,8‏ ق ١905/45‏ الأهلية الواجب توافرد 
للترقية . عناصرها . انتقاص أهلية القاضى أو عفر 
النيابة ومجانيته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفت. 
أثره. للجهة الادارية نزولا على مقتضيات المصلد 
العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه 
. (الطلبان رقما 75. ١١4‏ لسنة 05 ق ٠رجال‏ القضاء ؛ - جلما 
لاااا/رددةا) 


ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب لا تبلغ حدامن 
الجسامة يبرر تخطيه فى الترقية . مداه . اعتبار قراراة 
تخطيه فى الترقية استنادا ف اروم د باجم 
أستعمال السلطة . 
( الطلبان رقما 07 6ه ق. 5 لسنة 048 ق «رجال القضاء 
جلسة )١5844/117/1‏ 


احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته حتى يتم التصرف فم 
الشكاوى المقدمة ضده . عدم افصاع الوزارة عن نيته 
فى مشالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا عن 
إخطاره بقرار مجلس القضاء الأعلى بإقرار تخطيه فر 
الترقية مؤداه . وجوب احتساب ميعاد الطعن على القزارائ 
الجمهورية المتضمنة تخطيه فى الترقية من تاريخ هنا 
الإخطار . 


( الطلبان رقما !/١‏ لسنة 46 ق. 4 لستة 68 ق «رجال القضاء؛- 


جلسة 1١1/؟١548/1١)‏ 
إعارة القضاء : 
)١(‏ القرار السلبى لجهة الادارة بامتناعها عن 


الموافقة على إعارة القاضى . قرار إدارى . جوازن الطعن 
فيه أمام محكمة النقض . 


(الطلب رقم ١١‏ لسنة 658 ق ورجال القضاء؛- جلسا 


كركاردمدموا) 
(؟) إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية والهيئاد 
الدولية . متروك لجهة الادارة تمارسه فى حدود المصلحا 
العامة . رفض جهة الادارة. إعارة الطالب اتباعا لقاعدا 
عامة موّداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليا 
مع وظيفته - مستهدفة بذلك المصلحة العامة . لإخطأ! 


20 له 


+ بصبميلة ١‏ اعد 


«2155 1015 


إصدارها . 


بالطلب رقم ١١‏ لسنة 8ه «رجال القضاء,- جلسة 
كركارحدة١ا)‏ 


إستقالة القضاه : 


وزير العدل هى الرئيس الادارى المسئول عن أعمال 
وزارته وإدارتها وصاحب الضفة فى خصومة الطلب 
المتعلق بالقرار الذي اصدره بقبول استقالة الطالب. 
ا ل ا ا 


ومساعد وزير العدل لشئون 

مقبول 

( الطلبرقم ١ ١‏ لسنة/ 0 ق؛ رجا القضاء ؛ -جلسة ١‏ ؟/؟1١5844/1١)‏ 
(؟) الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد 

بخطر جسيم يحدق بالنفس أو المال أى باستعمال وسائل 

لاقبل له باحتمالها أو التخلص منها ويودى إلى قبول 

المتعاقد مالا يقبله اختيارا . 

( الطلب رقم ٠١‏ لسنة 61 «رجال القضاء » -جلسة ١؟/١1١/95844١)‏ 
(") تقدير الإكراه . مقتضاه. مراعاة جنس من وقع 

عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ؛ وكل 

ظرف آخر من شأنه أن يؤّثر فى جسامة الإكراه. 

( الطلبرقم ١٠١‏ لسنة6 ق؛ رجالالقضاء «-جلسة٠‏ ؟١/؟١/195848)‏ 


معاش القضاه : 

الوظائف القضائية التى تعادل درجة نائب الوزير 
وتعامل معاملته من حيث المعاش . ماهيتها . الوظائف 
الأرقى منها. عدم معادلتها بدريجة نائب الوزير أو 


معاملتها معاملته من حيث المعاش أيا بلغ مرتب من يشغلها. 


(الطلب رقم ١١‏ لسنة لاه ق «رجال القضام؛- جلسة 
)0 

صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية : 

فضو الهيكة القضبائية السابق بغئماتة إذا التحق يعفل أو 

مارس أية مهنة. عودة حقه فى الانتفاع بها من تاريخ 


ترك العمل أو المهنة. ترك الطالب عمله بالمحاماة. 
مناطه . نقل اسمه إلى جدول المشتغلين . مؤدى ذلك تسوية 
حقه فى المبلغ الشهرى الاضافى من تاريخ هذا التقل. 
( الطلب رقم 85 لسنة لاه ق «رجال القضاء؛- جلسة. 


2/17 
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها 
شرطه . (مثال ) 


(الطعن رقم 4غ ؟ لسنة 64 ق - جلسة ك/ا/ 544 ) 
( نقض جلسة 22/41/14 رض ص18ا١؟)‏ 
اكتساب الحكم النهائى قوة الأمر المقضى . شرطه. 
مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لايمكن أن يكون. 
موضوعا لحكم يجوز قوة الأمر المقضى . 
( الطعن رقم لسنة 25 ق- جلسة ؟الرام/ددموذ) 
( نض جلسة اكاراركموا سن 9" صدا١6١1)‏ 
القضاء فى المسألة الأساسية الزاحدة بين ذات: 
الخصوم. اكتسابه قوة الأمر المقضى. 
( الطعن رقم ١56١‏ لسنة 651 ق- جلسة )1948/١١/11‏ 
(نقض جلسة 1575/4/5١‏ اس ١7اع‏ 0 صدلا9١)‏ 
المنع من إعادة النظر فى المسأئة المقضى فيها . 
شرطه . القضماء النهائى . اكتسابه قوة:الأمر' المقضى . 
أثره.مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون 
موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . 
(الطعن رقم ١١87‏ لسنة 66 ق-بجلسة 1؟/١1١144/1١)‏ 
(نقض جلسة 47/١١/7١‏ س 7# صدلالاة) 
المنع من إعاذة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها . 
شرطه . أن تكون هذه المسألة أساسية ويكون الطرفان قد 
تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما 
بالحكم الأول . وتكون. هى بذاتها الأساس فيما يدعيه في 
الدعوى الثاتية أى من الطرفين قيل الآخر . 
(الطعنان رقما 9٠ ١1‏ لسنة 4ه, 5-00 لسنة 680 ق جلسة 
اا 00) 
(تقض جلسة 47/١/14‏ اس 78 صد7؛ 5) 


ا لاه 


حجية الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم وما 


ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا. شرطها. وحدة 
المسألة فى الدعويين. مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل 
لايمكن أن يكون موضوها لحكم حائز لقوة الأمر 
المقضى. تضمين أسباب الحكم بعض قضائه دون النصشس 
على هذا القضاء فى منطؤقه لا عيب (مثال بشأن التطليق 
للزيذاء والتطليق للفرقة ) 
(الطعن رقم ١4‏ لسنة 60 ق «أحوال شخصية»- جلسة 
م ة) 

القضاءالسابق فى مسألة أساسية ؛ اكتسابه قوة الأمر 
النتضي نات للخصوم من العودة للتنازع فيها فى أية 
دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها 
فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر 
فيها. 

(الطعن رقم ١446‏ لسنة 00 ق- جلسة ١5/؟١15484/1١)‏ 


احكام لها قوة الأمر المقضى : 

الحكم نهائيا برفض التدخل الاختصامى فى دعوى 
صحة التعاقد لعدم توافر شروط اكتساب طالب التدخل 
ملكية العين المبيعة . حيازته قوة الأمر المقضى فى دعواه 
التالية بطلب تثبيت ملكيته لذات العين لنفس السبب مع 
وحدة الظروف. 
(الطعن رقم ١١‏ لسنة 671 ق- جلسة )1484//1/9١‏ 

قوة الأمر المقضى . أمتدادها إلى الحكم بالتعويض 
المزّقت . | 

(الطعن رقم 417١؟‏ لسنة 50 ق- جلسة )١1944/7/5٠‏ 

الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع 
يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد 
. صدوره وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلا فى 
شخص البائع له فى تلك الدعوي المقامة ضده إن أنه خلف 
خاص له 

(الطعن رقم 017 لسنة 07 ق - جلسة 14244/11/1) 

الحكم النهائى ثيوت الحجية له ولى شالف حكما سابقا 
أى بنى على قاعدة آخرى غير صحيحة فى القانون . علة 


نلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم ا 
(الطعن رقم 3 لسنة 50 ق جلسة ١؟٠9/؟5١/1544)‏ 


أحكام ليس لها قوة الأمر المقضى : 
القرار الصادر فى مذازعة إيجارية . لا يحوز قوة الأر 
المقضى فى دعوى الملكية التى يرفعها مدعى الملكية فر 
المؤجر . 
. (الطعن رقم 4١‏ لسنة 08 ق- جلسلا 5١‏ 1148/6) 
(نقض جلسة ١558/١1/55‏ اس ه صداهة١)‏ 


أش قوة الأمر المقضى : 
قوة الأمر المقضى. تسمو على اعتمارات النظام العام 
القضاء برفضض الدفع بعدم الاختصاصص . صيرورته نهائ 
بعدم استئنافه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقضءعل 
ذلك . 
(الطعن رقم ١6177:‏ لسنة 07 ق - جلسة 1944/1/11)' 
(نقض جلسة ١لا/ه/؟54١‏ س ”ام ١‏ ص7؟3) 
قوة الأمر المقضى . أثرها . (مثال بشأن قسمة) 
(الطعن رقم 5١75‏ لسنة 5١‏ ق- جلسة )1544/1١/1١4‏ 
(نقض جلسة ١"ثره/934١‏ س ١5١‏ ع "” صداذلا) 
قوة الأمر المقضي مائعة للخصوم أنفسهم من العودة 
إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها الحكم ولى بانلا 
قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها 
الحكم الصادر فيها . لا يغير من ذلك أن يكون الفصل فى 
تلك المسألة واردا فى أسباب الحكم السابق. علة ذك 
(مثال فى ملكية ) . 
( الطعن رقم ١181‏ لسنة 01١‏ ق- جلسة ؟١/19448/9)‏ 
(نقض جلسة 1975/4/١5‏ س /ا؟ا ع ١‏ صدلاه4) 
(نقض جلسة 6١/7/1ا١١‏ س لالاا ع ١‏ صدامه؟1١)‏ 


الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى . أثره . منع الخصوم 


فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في 


المسألة الأساسية ألتى فصل فيها يأى دعوى ذالية . 


مسح سح جح ع يي يا يي ا و ب ب ا ان الك الى 


ل /ة هس 


(الطعن رقم 579 لسنة 05 ق جلسة )19548/1١/5١‏ 


محسسا بسسان 


نيابة المحامى عن الخصم : 
علاقة الخصوم يوكلائهم . عدم جواز تصدى المحكمة 
لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة 
المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. جائز 
ولو لم يكن تابتا قبل اتخاذ الاجراء. إجراءات الأخن 
بالشفعة . لم يستلزم القانون لمباشرتها وكالة خاصة. 
(الطعن رقم 859 لسنة اه ق- جلسة 8؟/؟95848/1١)‏ 
(نقضى جلسة 1١/3/45/ا‏ س 7١‏ ص 7/ا”) 


(نقض جلسة ١194/5/5‏ س الا ص ؟7١1)‏ 


الدفع بأن محامى المستأنفين غير مقبول للمرافعة امام 
الاستئناف. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة 
النقض . علة ذلك . 
( الطعن رقم ١8.5‏ لسنة 0 ق- جلسة )15484/97/1١‏ 
(نقض جلسة 8؟19485/4/7 س اع ١‏ صد١47)‏ 
(نقض حلسة ١945/١١/١5‏ س 5#اع 7اصده1؟و) 
توافر صفة الوكالة بالخصومة. استقلال محكمة 
الموضوع باستخلاصها من مستندات الدعوى وظروف 
الحال . ش 
(الطعن رقم ١١"‏ لسنة.4ة ق جلسة 48؟/1944/4١)‏ 


حق الموكل فى عزل وكيله المحامى. وجوب عدم 
التعسف فى استعماله . عزله له فى وقت غير مناسب أو 
بلا مبرر مقبول. اثره. التزام الموكل بكامل الأتعاب 
المستحقة عند إتمام المهمة الموكلة إلى المحامى . 
المادتان 6/لا مدنى وى ١١٠١‏ ق المحاماه رقم .١١‏ 
لسنة 1554م 1 ' 

(الطعن رقم ١١‏ لسنة 04 قٍ جلسة 8؟/548/4١)‏ 

تقديم محامى الشركة الطاعنة صورة رسمية من قرار 
التفويض الصادر من مجلس إدارة الشركة لرئيسها 
المتضمن التصريح له بتوكيل محام ذى مكتب خاص 
عباشرة الدعاوى بما فيها الطعن بالنقض ء اتفاقه ونص 


م ١‏ ق /8 لسنة "1 . صدور هذا ,التفويض سايقا على 
التقرير بالطعن . آثر ذلك . 
(الطعن رقم ١١لا‏ لسنة 04 ق- جلسة )19844/١١/91‏ 

(تقض جلسة 15417//1/15 (الطعن 1717١‏ لسنة 04 ق) 

وجوب إيداع ألتوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل 
حجز الطعن للحكم . آثره عدم القبول - لايغير من ذلك 
الاشارة إلى رقمه فى التوكيل الضنادر إلى المحامى الذى 
رفع الطعن - علة ذلك . : 

(الطعن رقم ب5؟؟ لسنة 06 ق جلسة ؟9؟/158448/15) 
واجيات المحامى : 

حظر حضور المستشار السابق كمحام أمام المحاكم , 
مهنية لاتستتبع تجريد العمل الذى قام به من آثاره 
القانونية ولاتنال من صحته . 

(الطعن رقم 5١7‏ لسنة 0١‏ ق جلسة )١944/60/5‏ 

جزاء عدم إستئذان المحامئ الموكل فى رفع الطعن ضد 
زميل له رئيس النقابة الفرعية . ق ١1‏ لسنة ١541‏ . عدم 
تعلقه بالنظام العام . 
(دعوى المخاصمة رقم ١8٠١“‏ لسنة 548 ق جلسة 

الالاكراوةا) 


أتعصاب المحسامى : 

أهمية الدعورى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة 
التى حققها . عناصر جوهرية تدخل فى تقدير اتعابه . 
التزام الحكم باستظهارها عند القضاء بالأتعاب 

(الطعن رقم 717 لسنة افاق- جلسة ١؟/١/1384)‏ 

(نقض جلسة 8/؟/157/5 س 7١‏ صدااه) 

اللجئة- السفتمنة ينعابة- المساميق "بضدين. التعاب 
المعامى. مناط اختصاصها. عدم وجود إتفاق كتابى 
عليها. المادتان 87, 44 من قانون المخاماة رقم ١17‏ 
لسنة 1947. التمسك بعدم اختصاصها لوجِودُ اتفاق 


مكتوب. دقاع جوهرى. عدم الرد عليه ؤبحث دلالة 


دؤوه- 


الاتفاق. قصور. 

(الملعن رقم لسنة اه ق- جلسة الارارخددا) 

الحكم ببطلان قرار تقدير أتعاب المحامى لعيب فى 
إجراءات إصداره. مؤداه. زوال الأثر المترتب على رفع 
دعوى التظلم من هذا القرار فى قطع التقادم . عدم امتداد 
البطلان إلى طلب التقدير بقاوّه منتجا أثره فى قطع 
التقادم . آثر ذلك . عودة التقادم إلى السريان من تاريخ 
تقديم طلب التقدير . 

( الطعن رقم ١ا6١‏ لسنة ١ه‏ ق- جلسة )١584/5/٠١‏ 

(قرب نقض جلسة 14/٠١/5١‏ س ٠١‏ صاخ؟١١)‏ 

. (1984/4/18 الطعن رقم 47" لسنة 44 ق 


محصسكية السوضسوع 
سلطتها فى التكييف : 
تكييف الدعوى 


التزام قاضى الدعوى بإسباغ الوصف القانونى عليها 
دون التقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى . 
. العيرة بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى 


صيغت بها . 
(الطئن رقم ١١١؟‏ لسنة 04 ق- جلسة 4/؟/544١)‏ 
(نقض 1541/6/57 اس 359 ص11 ؟١)‏ 
-١1941/5/5(‏ الطمن رقم 55١‏ لسنة "ه ق) 
تكييف المدعى لدعواه . لا يقيد القاضى ولا يمثئعهة من 
بحث حقيقة الطلبات وإعطاء الدعوى وصفها الحق 
وتكيبفها القانونى السميع . (مثال : طلب الأجنبى تعيين 
الشقة المتعاقد عليها حتى يتسنى له اتخاذ إجراءات 


الحصول على مواققة مجلس الوزراء على تملكها. 


لايتادى هنه وجوب إثبات تقدمه بهذا الطلب إلى مجلس 
.الوزراء أو موافقة هذا المجلس عليه 
(الطعن رقم 767 لسئة 0١‏ ق- جلسة 5م 1548/5) 
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها 
الدق وتكييفها القانونئي الصحيح . عدم تقيدها بيتكييف 
الخصوم لها . 


(الملعن رقم “٠‏ لستة 54 ق جلسة ااا لخمدحىم 
(نقض جلسة ااه س) “اع ا صكم) 


اغا الدعوى وصفها الحق وتكييقها القانونر 
الصحيح . محكمة الموضوع مقيدة بالوقائع وبالطلبات 
المطروحة عليها . 
(الطعن رقم 551 لسنة 8ه ق- جلسة )1544/0/١١‏ 
(نقض جلسة 41/4/97 س 779 صب 1711) 


التزام محكمة الموضوع بتكييف الدعوى تكييفها 
القانونى الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها : 
مناطه حقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغفت 
بها. 

(الطعن رقم ٠١14‏ لسنة 56 ق- جلسة 59/ره/1544١)‏ 


تكييف الفعل الموّسس عليه طلب التعويض : 
النقض . : 
(الطعن رقم ١6١8‏ لسنة 01 ق- جلسة 5١1/؟/1948)‏ 
(نقض جلسة 1985/١/5١‏ س 58 م١6١)‏ 
سلطتها فى التفسير : 

تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى من سلطة محكمة: 
الموضوع بما لايخرج عن عباراتها الواضعة. 

(الطعن رقم "١‏ لسنة 4ه ق- جلسة ١٠/؟5448/1١)‏ 
والإقرارات والإتفاقات والمشارطات وساشس المحررات بما 
تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن فيها . شرطه . آلا تخرج 
عن المعنى الذى تحتمله عباراتها وأن يكون ما انتهت إليه 
سائغا مقبولا . | 

زالطعن رقم ١74‏ لسنة 054 ق- جلسة ؟1؟/؟/944١)‏ 

(نقض جلسة ١9141/5/1‏ اس 7 صا18410) 


تحدسيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المحررإت . من 


8 علا ححا لمر وين اي د 6د 1 00 


.كب 


المحرر. 
( الملعن رقم 7" أسنة 60 ق - جلسة “)2 


مسائل الواقع : وتقدير الأدلة : 
شأن قاضى. الموضوع مادام من شأنها أن تؤدى إلى 
النتيجة التى خلصص إليها . 

( الطعن رقم 110 لسنة 05 ق جلسة )١544/١/٠١‏ 


0 


فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأبلة فيها. تستقل به 
. محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة 
تودى إلى ما انتهت اليه. 
( الطعن رقم ١87١‏ لسئة 0١‏ ق- جلسة 1 ) 
| (نقض جلسة 1945/7/٠١‏ س لال ص 75/ا) 
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من 
سلطة محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على 
أسياب سائفة. 
(الطعن رقم 4١٠5‏ لسنة 08 ق- جلسة )١948/4/1‏ 
(نقضى جلسة 1141/1/٠١‏ س الا ص 71/ا) 


. الواقع ف الدكوى وتقدير ا هايقوة: إليها ٠‏ من أدلة 
واستخلادص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها 
سائفا وله أصل ثابت بالأوراق . 

(الطعون أرقام 4 * :917:70 /السنة 66 وؤيجلسة"7/ )١15484/14‏ 

(نقض جلسة ١؟5/١١5487/1١‏ سي ص؟١١٠١)‏ 


فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها . استقلا 


محكمة الموضوع به منى أقامت قضاءها على أسباب 


<< (الطعن رقم لسنة 50 ق- جلسة )١9544/6/١١‏ 
(نقض جلسة 47/1/١١‏ س 87 ص 775) 
قاضى الموضوم . له السلطة فى فهم الواقع فى 
الدعرى . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها . لا عليه 
أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم 


والرد استقلالا على كل منها مادام فى قيام الحقيقة التى 
اقتنع بها وارد دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال 
والحجج والطلبات . 
(الطعن رقم 1411 لسنة 04 ق- جلسة )1448/0/0١‏ 
(نقض جلسة 1941/17/54 س 5لاع ؟ ص مه1) 


؛.حكمة الموضوع سلطة بحث وتقدير ما يقدم لها من 


دلائل ومستندات وترجيح ما تعلمئن اليه منها واستخلاص 


ما تراه متفقا مع واقع الدعوى. 
لمحكمة الموضوع سلطة بحث وتقدير مايقدم لها من 
دلائل وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص نية المتعاقدين 


. عدم التزامها بإجابته متى وجدت فى أوراق الدعوى. 


ما يكفى لتكوين عقيدتها . 
(الطعن رقم 555 لسنة 614 ق- جلسة 86؟/948/9١)‏ 
(نقض جلسة 1513/5/56 س 88 صن 179 )1١0‏ 


محكمة الموضوع. سلطتها فى فهم الواقع وتقد 
الأدلة فى الدعوى. مناطها. 7 

(الطعن رقم ١١١4‏ لسنة 04 ق- جلسة 4؟/1944/0١)‏ 

(نقض جلسة 1941/11/١6‏ س لاع 7ا ص 87؟؟) 


فهم الواقع وتقدير الأدلة فئى: الدعوى. من سلف 
منضبة النوضوع"مكن. أقانت: قكباءها على اسيان 
سائغة . 
(الطعذانوقما 1474 1/0غالستةء ةو سجلسة 71/16 1680) 

(نقضص 41/5/4 س ؟7” صا ك١‏ ) 

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدئة الدعوى 
واستخلاص الواقع منها. شرطه إقصاحها عن مصادر 
الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من 
الأوراق ليكون تقديرها مؤّديا إلى النتيجة التى انتهي 
إليها. علة ذلك . 

(الطعن رقم 76١‏ لسنة 564 ق- جلسة ؟1944/5/9) 

. (الطعن رقم 71 لسنة لإ ق- جلسة 97 1444/5) 

(نقضي 194417/1/14-- ألطعن رقم ١71١‏ لسئة 01 ق) 


تقدير ادلة الدعوى واستخلاص الواقع متها. من سلطة 


محكمة الموضوع. شرط ذلك. إقصاحها عن مصيادر 
الأدلة وفمواها وأن يكون لها مآاخذها الصحيح من 
الأوراق ومؤديه إلى النتيجة التى خلصت إليها. علة ذلك. 
(الطعن رقم ١5ل‏ لسنة 0548- جلسة ؟282/6/55١١)‏ 
(نقض جلسة ل كرض 1 أاصدلام؟) 

سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الحقيقة التى 
اقتنعت بها مادام استخلاصها سائغا وله أصل ثابت 
بالأوراق. عدم التزامها بتتيع الخصوم فى كافة مناحى 
دقاعهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة آثاروها 
أو دفاع لم يقدم دليله مادام فى قيام الحقيقة الرد الضمنى 
المسقط لتلك الحجج والأقرال. 

( الطعن رقم 5١68‏ لسنة 56 ق- جلسة ؟5/ر5/ه 544ا) 

(نقض سس /ا صد 01370 ) 


امحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى 
الدعوى وفى تفسير المستندات وتقدير الأدلة 0 
بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ماتراه 
متفقا مع الواقع . 
( الطعن رقم ”45 لسنة 0١‏ 3- جلسة 1584/7/01) 
(نقض جلسة 1574/5/١١‏ س 5لا ع« صدا]١ا١ا)‏ 
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة 
محكمة الموضو ع هتى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله 
وله اصله الثابت بالأوراق. عدم التزامها بإجابة طلب 
الإحالة إلى التحقدق متى وجدت فى الأوراق مايكفى 
(الطعن رقم 2١‏ لسنة لاه ق- جلسة )١984/١٠١ #9١‏ 
تقدير آدلة الدعرى واستخلاص الواقع منها من سلطة 
محكمة الموضوع شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة 
وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق. 
علة ذلك . 
(الطعن' رقم ١68‏ لسنة 4ه ق جلسة )1١4584/1١١/‏ 
قاضى المشروع له السلطة التامة فى تحصيل فهم 
الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستئدات المقدمة 


ماتطمئن إليه منها دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى 
ذلك . متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله. 7 
(الطعن رقم ؟45!؟ لسنة 8ه ق- جلسة )١548/1١1//١1‏ 
فهم الواقع فى الدعوى . من سلطة قاضى الموضوع , 
حسبه أن بيبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه 
على اسباب سائقة تكفى لحمله . لاعليه إن لم يتتبع حجع: 
الخصوم ويرد على كل متها استقلالا . 
(الطعن رقم 5١4‏ لسنة 58 ق- جلسة )1944/1١1١/9١‏ 


محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع في 
الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيع 
ماتطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها. متى كان 
استخلاصها سائغاً. 

(الطعن رقم 854 لسئة 5١‏ ق- جلسة 48/؟1١195484/1)‏ 0 

المجادلة فى تقدير الدليل . لا رقابة لمحكمة النقض فيه 
على محكمة الموضوع . 

(الطعن رقم 5410 لسنة 00 ق- 


محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم 
الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه فيه وتقدير 
الأدلة المطروحة وترجيح ماتاخذ به متى كان ذلك 
بأسباب سائغة من أصل ثابت فى الأوراق وكافيه لحمل 
قضائه . 


جلسة ١١/؟١/88)‏ 


(الطعن رقم 5؟/ لسنة 0- جلسة ١91/؟1944/1١)‏ 
لقاضى الموضوع سلطة بحث مايقدم له من الدلائل 
و المستندات - وموازنة بعضها الدعض وترجيح ما يطمئن 


إليه دون رقابة لمحكمة النقض متى كان إستخلاصه 
سليما . مثال : 


(الطعن رقم 8 * ” لسنة 05 ق- جلسة 69؟/؟١88/1)‏ 
)١(‏ لمحكمة الموضبوع السلطة التامة فى استخلاص. 
دلالة العستتدات المقدمة فى الدعوى متى كان استقخلاصها 
سائغا وقائما علي أسباب تكفى لحملة . 
(٠‏ الطعن رقم ١111١‏ لسنة 96 ق جلسة 19488/66[607) 
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها من؛ 


تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغا له اصله الثابة 


اربيز ند سنن معي سحام سمه جه سمب نمو نوس د هاي ابن مهسي نياسمطو طحب مسج ناس سس سح بط وم يل يي يي يك 


الاكده 


بالأوراق . 
(الطعن رقم ١4١‏ لسنة 96 ق- جاسة 1544/117/98) 
(نقض جلسة 19495/5/1١١‏ س ""اع 7 صدة؟ا/ا) 


توافر الصفة : 
ابنتحافضن ترافن الصفة ف الدعوئ: استقلال قاشدن 
الموضوع به. حسبه بيان الحقيقة التى اقتنع بها وإقامة 
قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله. 
(الطعن رقم 494 لسنة 017 ق- جلسة 6؟/؟1548/1) 
(نقض جلسة ١917/95/١6‏ س 8؟ صد4ه4) 


قى المسئكولية: 

استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية يينهما . من 
شلطة محكمة الموضشوع أمتن كان اليتخلاضها بناثها : 
عدم التزامها بتتبع الخصوم فى شتى أقوالهم وحججهم . 

( الطعن رقم ١١84‏ لسنة 04 ق- جلسة 4/؟548/1١)‏ 

(نقض جلسة 19541/57/586 اس ”7 ص921١1)‏ 

عدمه . وأقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه 
على اأقناب ناتف , 

( الطعن رقم ١لا‏ لسنة 50 ق- جلسة 00000 
مأخذه من 0" الجدل فى ذلك موضوعى. 

( الطعن رقم /581 لسنة 0ه ق- جلسة )١154848/65/4‏ 


( نقض اجاسة را س 6اع؟ صدلا") 


محكمة الموضوع متى كان سائغا ا من وقائع 
الدعوى . 
(الطعن رقم 1١44‏ لسنة "اه ق- جلسة )1544/3/١‏ 
(نقض 45/1/5١‏ س 37 مد 156) 
علاقة التبعية. استقلال محكمة الموضوع 
بافتخلاضها مق كانت قهناءها على اسباب سائقة : 
(الطعن رقم 141/4 لسنة 5ه ق- جلسة 1184/5/91) 


( نقذ ١/7/1‏ س رذرا ص )8١4‏ 


( الطعون ارقام ٠‏ 5817716177 السنة١‏ #قيجلسة48/1/198) 
التعسف فى استعمال الحق : 
التعسف فى استعمال الحق . استقلال محكمة الموضوع 
بتقديره متى أبانت عناصره . (مثال) 
(الطعن رقم 584 لسنة 01 ق- جلسة 1984/5//7)' 
( بنقض جلسة 1م س "لا هدلاة؟١1)‏ 


الدفع بالصورية: 
لاقع بالصورية :عم القذام سكن التوهوء بلجا 
طلب تحقيقه متى وجدت فى ظروف الدعوى ما يكفى 
لاقناعها بعدم جديته . حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب 
التى اعتمدت عليها فى رفضه. 
(الطعن رقم ١١847‏ لسنة 04 ق- جلسة ا 
(نقض جلسة 1941/5/١4‏ اس 77 ص 17/ا) 


الوفاء بالالتزام : 

الوفاء بالالتزام . المجادلة فيه. من مسائل الواقع . 
استقلال محكمة الموضوع به متى ثقامت قضاءها على 

(الطعن رقم. 14107 لسنة 6١‏ ق- بلسة /ا19548/1//9) 

.(نقض جلسة 1541/٠١/15‏ س الا ص 15844) 

مسائل الملكية : 

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها 
والتحقق من استيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها 
القانون مورشلطة ممكمة الموضوع . لا عليها إن أخذت 
بدليل دون آخر أو أغفلت الرد على دفاع لا يقوم على سند 
سائغة تكفى لحمله. 

(الطعن رقم 8١7‏ لسنة 04 ق- جلسة 1544/1١/99‏ 

(نقض جلسة 1947/5/٠١‏ س "7 صاةآلا) 


وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطؤيلة . 


امس سم بسو جع مسب سس سس سس سح سس صم سم بس ص سح مس سحأ سس و1 
ا ْ 


استقلال قاضى الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغا 
ولامخائفة فيه للثابت بالأوراق. 


(الطعن رقم 8؟١١‏ لسنة 04 ق- جلسة )1١544/1١/184‏ 
(الطعن رقم ٠١‏ لسنة 086 ق- جلسة )1544/4/”١‏ 
(نقض جلسة 1575/5/4 اس 7١‏ ص9(اه) 


استخلاص وضع اليد المكسب للملكية : 
استقلال محكمة الموضو ع به متى أقامت قضاءفها على 
أسباب سائغة. عدم التزامها بتعقب الخصيوة فى كافة 
حججهم مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت 
دليلها الرد الضمنى المسقط لإطراح هذه الحجج. 
(الطعن رقم ١١‏ لسنة 04 ق- جلسة 4 كثرغ//584١)‏ 
(نقض جلسة سل «*'“"'اعم ” صد5ة؟0) 
(نقض جلسة ١9417/11١/178‏ الطعن ١١8‏ ! لسنة 4ه ق) 


وضع اليد المكسب للملكية بمضصى المدة الطويلة 
٠‏ استتلال محكمة الموضوع ياستخلاصه طالما كان سائغا 
ولامخالفة فيه للثابت بالأوراق. 2 

(الطعن رقم ٠١8‏ لسنة 68 ق- جلسة )١548/0*/1١١‏ 

(نقض جلسة 1514/5/6 اس 7١‏ صاة8ه ) 

تقدي. توافر الشروط القانونية للحيازة من سلطة 
محكمة الموضموع لها تقدير أدلة الدعوى والوقامّع المؤدية 
إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة متى إعتمد على 
أسباب سائفة . 

(الطعن رقم 71 لسنة 05 ق- جلسة )88/1١7/1١8‏ 

محكمة الموضوع ء سلطتها فى تقدير الأدلة والوقائع 
المؤدية إلى اكتساب الملكية' بوضع اليد اامدة الطويلة . 
شرطه . أن يكون حكمها مقاما على أسباب سائغة كافية 
لحمله ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . 

(الطعن رقم 7٠١‏ لسنة لا0 جلسة )١444/١75/١‏ 

التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط القانونية وتقدير 
توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة . من 
سلطة محكمة الموضوع . متى اقامت قضاءها على اسباب 
سائغة . 


(الطعن رقم ١05‏ لسنة 55 ق- جلسة 6؟9/؟١/84‏ 


أدلة الصورية : 1 
. تقدير كفاية أدلة الصورية . إستقلال محكمة الموضوع 
به . علة ذلك تعلقه يفهم الواقع فى الدعوى . 
(الطعن رقم 441 لسنة 686 ق- جلسة ١١/؟44/157)‏ 


فى مسساتل الائسسات. 
القرائن 


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وفهم القرائن . 
شرطه . أن يكون استشلاصها سائغا وآن تؤدى الأسباب 
التى أوردتها إلى ما انتهت إليه (مثال) . 

( الطعن رقم ٠١1“‏ لسنة 06 ق- جلسة )١548/0/١١‏ 

(نقض جلسة 1910/1١/١8‏ س ثلا صا )١5١‏ 

لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن 
التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته . مؤّدى ذلك . جواز 
أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى 
غيبة الخصوم أو من شهادة شاهد لم يود اليمين أو من 
أى تحقية قضائى ولو كان - إجراؤه باطلا . متى كان 
استنباطه سائقا . 

(الطعن رتم ١4٠7‏ لسنة 08 ق- جلسة )١1544/1١١/5١‏ 


الإقرار : 


محكمة الموضوع لها السلطة فى استخلاص'ما تطمئن 
إليه متى كان سائفاً لاايخالف الثابت بالأوراق . لها تجزئة 
الإقرار مير القضائى أو اعتباره دليلا كاملا أى مبد! ثبوت 
بالكتابة لي مجرد قرينة أو لاتأخن بذ أصلا . 
( الطعن رقم ١17501‏ لسنة 57 ق - جلسة )١3588/5/1١17‏ 
(نقض جلسة 1547/١7/97‏ س #"#ا#اصاة؟؟١)‏ 
(نقص جلسة 9١1/؟١/4377ا‏ سس 4١اا‏ ع #اصا9ا4١١)‏ 


الإثنات بالكتابة : 


تق اجر او و لي ل ا 
علي لسرا امل : 


( الطعن رقم ١١748‏ لسنة 64 ق جلسة 8؟5/١/5473١)‏ 


4ت 


تقرير الخبير : 

اقحكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الأدلة وكفايتها . 
لمرطه . لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى 
اقتنعت بصحة أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على 
ادا وجه إليه من طعون أو بإجابة طلب الإحالة إلى النحقيق 
هتى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها . 

(الطعن رقم ١7١١‏ لسنة 04 ق- جلسة 19844/1/11) 

(نقض جلسة 1541/١7/١4‏ اس 77 صا 1131) 

طلب الإحالة على التحقيق أو ندب خبير آخر أو وقف 

عوى للنزاع فى الملك . عدم التزام محكمة الموضوع 
بإجابته متى وجدت فى تقرير الخبير السايق نديه وفى 
وراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وتبينت عدم جدية 
النزاع على الملك فى دعوى الحساب عن الريع . 

(الطعن رقم 7415 لسنة 07 ق- جلسة 14؟9484/5/9١)‏ 

(نقض جلسة 1947/5/1 اس 37 صل )30١‏ 

حق قاضى الموضوع فى الاستعانة بالخبراء فى 
لمسائل الفنية . له السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى . 
.جوب بحث الدفاع الجوهرى للخصوم وإسباغ التكييف 
لصحيح على الدعوى . 

(الطعن رقم ١756‏ لسنة 0 ق- جلسة 1544/5/11) 
[تقشو هلبا ١980/1/7‏ - الطعن رقم 810 لسنة ١ه‏ ق) 
-٠‏ الطعن رقم 487 لسنة 0١‏ ق) 
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت 


نقض جلسة 


هصحة أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على ماوجه 


إليه من طعون أى ما ساقه الخصوم من حجج وقرائن أي 


ال ا و 0 


([اللعن 59 5 لسنة 54 ق- جلسة 0 
(نقض جلسة 47/15/١4‏ س 78 صل )١١87‏ 
عدم تقيد محكمة الموضوع براى الخبير المنتدب فى 
الدعى ى باعتياره عنصرا من عناصر الإثبات التى تخضع 
لتة لتقديرهاء حسيها إقامة قضائها على ما ترى استخلاصة 
بنهأ بأسباب سائغة . 
#الطعن رقم 167 لستة 68 ق- جلسة )1544/60/١١‏ 


( نقض جلسة #/ر؟/رةا6١‏ س 55 صا ؤا؟) 
محكمة الموضوع . غير ملزمة براى الخبير الذى 
(الطعن رقم ١47‏ لسنة 056 ق- 
(نقض جلسة 15س كلاع الصا كم؟؟) 


دكن المرضوع . سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير 


جلسة 1544/9/54) 


متى اقتنعت بصحة أسبابه . عدم إلتزامها بالرد إستقلالا 
على الطعؤن التى وجهت إليه . علة ذلك . النعى عليها فيما 
أوردته . جدل موضوعى . إنحسار رقابة محكمة النقضش 
عله , 

(الطعن رقم 7١5‏ لسنة 5ه ق- 

إستناد الحكم فى استظهار الضرر الناتج من التعديلات , 
التى أجراها الطاعن بالعين المؤجرة' من معاينة خبير 
محكمة الدرجة الثانية وتقرير خبير مودع فى دعوى 
أخرى مرددة بين ذات الخصوم وقدم فى الدعوى الماثلة . 
لايعيبه التفاته عن تقرير الخبير المنتدب من محكمة 
الدرجة الأولى . علة ذلك . 

(الطعن رقم 9؟5 لسنة ١ه‏ ق - جلسة 1548/11/!1) 


إقتناع محكمة الموضنوع بكفاية الأبخاث التى أجراها 
الخبير لسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .“اسُتخلاضها 
كسب المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم ملكيةٍ الحصة 
الشائعة موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة إستنادا إلى 
اسباب سائغة كافية لحمل قضائها. لاعليها إن لم ترد 
على المستندات المقدمة من الطاعن علة ذلك. جدل 
موضو عى . 

(الطعن رقم 109 لسنة ١ه‏ ق- جلسة 9؟/؟44/1) 


تقدير أقوال الشهود : 

وح محكمة التوضوع .. مللتها فى دين تفوال 
الشهود . لها الأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر 
وبأقوال واحد أى أكثر دون غيرهم . عدم التزامها ببيان 
أسباب ترجيحها شهادة على أخرى . 

(الطعن رقم 7١١4‏ لسنة لاه ق- جلسة ؟/١1144/1)‏ 


تقدير أقوال الشهود . وترجيح شهادة شاهد على آخر 


)1988/٠١/956 جلسة‎ 
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من سلطة مذكفة الفوضوع دون معقن :.شرطة: 
(الطعن رقم 855 لسنة 906 ق- جلسة )19544/1١١/94‏ 
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشهود. 

شرطه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى 

النتيجة التى اتتهت إليها . 
(الطعن رقم 5617 لسنة 50 ق- جلسة ١١/؟١/84)‏ 


تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . استقلال 
محكمة الموضوع به طالما كان سائغا . لها أن تيحث 
مايقدم لها من مستندات وتأخد بما تراه. 
(الطعن رقم 1857 لستة 55 ق- جلسة 54/؟1924/1) 
(نقض جلسة 475/١1/7١‏ اس "7# ص 1714) 


التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع 


الخصوم : 
الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالرد علية. 
ماهيته. 


)١1544/١/ا لسنة 54 ق- جلسة‎ ١807 الطعن رقم‎ ١ 
)1548/؟/٠١ لسنة 04 ق- جلسة‎ ١779 (الطعن رقم‎ 
(نقض جلسة !1١/4/60/ا س. ١ع 7 صدالا؟)‎ 
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.‎ 
ماهيته . الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم دليله أو‎ 
يطلب تمكينه من إثباته. عدم التزام محكمة الموضوع‎ 
يتعقب حجج الخصوم واوجه دفاعهم طالما قد بينت‎ 
. الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها‎ 
)١15848/7/١1 لسنة غه ق- جلسة‎ ١40١ (الطعن رقم‎ 
اس 77 صداكلة؛)‎ ١195415/0/5 (نقض جلسة‎ 
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.‎ 
ىأ١هليلد ماهيته. الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم‎ 
. يطلب تمكينه من إثياته‎ 
)١35844/8/158 (الطعن رقم ١1؟ لسنة 04 ق- جلسة‎ 
ص58؛)‎ ١ (نقضى جلسسة 0 سس االاع‎ 
الطعن 8 05 لسنة 5 ق)‎ -15488/17/1١5 (نقض جلسة‎ 
محكمة الموضوع. التزامها بتمحيص كل دفاع”‎ 


جوهرى قد يترتب على ثبوته تغيير وجه الرأى ة 
الدعوى. 
(الطعن رقم 40/ لستة 00 ق- جلسة 57 1544//0) 
(نقض جلسة 1447/١5/0‏ س #8 ع ” صن )11١5‏ 


التصدى للدفوع المتعلقة بالنظام العام : 
الدفعم بعدم قبول الدعوى لرقعها بغير الطريٍ 
القانونى . تعلقه بالنظام العام . أثره . للمحكمة التصد,؛ 
له من تلقاء نفسها ويجوز للخصم التمسك به فى أ: 
مرحلة من مراحل الدعوى . 
(الطعن رقم 7١١‏ لسنة 04 ق- جلسة )١95448/4/0‏ 
موطن 
الموطن الذى يحسب على أساسه ميعاد المسافة ل5 
خمسين كيلى مترا يبعد بها عن مقر المحكمة. م ١1‏ 
مرافعات . مناطه . المكان الذى اتخذه الأصيل موطنا له 
اتخاذه موطنا مختارا فى دائرة المحكمة . لا أثر له. 
(الطعن رقم 514 لسنة 04 ق- جلسة 4/؟1544/1) 
(تقض جلسة 1١9897/١1١/١4‏ س 7 صد48488) 
موطن مالك السفينة : 
الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر نشاط 
تجاريا فى مصر . اعتبار مقره موطنا لمألك السفينة , 
(الطعن رقم 0717 لسنة 05 ق- جلسة ١؟٠/1544/7)‏ 
(الطعن رقم ١181١4‏ لسنة 5٠‏ ق- جلسة )1945/9/١‏ 


(نتقض جلسة ١44*/1/8‏ س 7١‏ صدا4ة7, قرب نقضر 
غ//46 الطعن 481١‏ لسنة ٠لالم‏ لسنة 2١‏ ق. 


40 
نقسصسضن 
- اخراءات الطعن:- 


١‏ - ميعاد الطعن:- 
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل اله 


بدح ا 


00 
لظ 


الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئه أى فى التزام 
بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام 
أشخاصى معينين . له أن يطعن فيه اثناء نظر الطعن المقام 
من أحد زملائه. قعوده عن ذلك . يوجب على محكمة 
الطعن تكليف الطاعن باختصامه . 

(الطعن رقم ١7١5‏ لسنة 55 ق- جلسة 15844/8/56) 
(نقص جلسة -١19417//15/17‏ الطعنان رقما 7٠١/4٠5‏ لسنة 


ق «هيئة عامة/) 

للطاعن المقيم بالخارج . إضافة ميعاد مسافه قدره 
ستون يوما إلى ميعاد الستين يوما المقررة للطعن 
كفسو 

(الطعن رقم ١5175‏ لسنة 01 ق جلسة )١1944/١7/٠١‏ 


" - التوكيل في الطعن : 

عدم تقديم المحامى التوكيل الصادر من الطاعن لمن 
قبول الطعن. لا يغنى عن ذلك ذكر رقم التوكيل. علة ذلك. 

(الطعن رقم ١444‏ لسنة 07 ق- جلسةٌ )1544/١/1١‏ 
رئيس مجلس آدارة الشركة الطاعنة الى الموظف الذي 
وكله حتى حجز الطعن للحكم . اثره . عدم قبول الطعن . 
ذكر رقم التوكيل . لايغنى عن تقديمه . 

(الطعن رقم ١801‏ لسنة 54 ق- جلسة )١584/1١/١1‏ 


شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع 
المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها. اتساعه 
لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض. 

( الطعن رقم ١61795‏ لسنة 07 ق- جلسة )١51448/١/١‏ 

(تقضص جلسة ١180/0/7١‏ س الاع 7 ص 8؟15١)‏ 

عدم تقديم المحامى الموكل فى الطعن سند وكالته عن 
الطاعن حتى حجز الطعن للحكم . اثره. عدم قبول الطعن . 
عدم كفاية ذكر رقم التوكيل فى صحيفة الطعن او الاشارة 
الى . ايداعه فى طعن آخر . علة ذلك . 


(الطعن رقم 8/ا؟١‏ لسنة 04 ق- جلسة 1056/؟15144/1) 


(النقضى جلسة 141/4/71/914 سن. ”ع١‏ ص 8174) 


عدم تقديم المحامى التوكيل الصادر من الطاعنين الى 
وكيلهم الذى وكله فى رفع الطعن حتى حجزه للحكم . 
أثره. عدم قبول الطعن. م 568 مرافعات. . 
(الطعن رقم ١"‏ لسنة 08 ق- جلسة )1148/4/١1‏ 
(نقذى جلسة 1941/١١/51‏ اس 7#اع 7 ص 597م) 


وكيله الذى وكله فى رفع الطعن حتى حجزه للحكم . اثره . ١‏ 
عدم قبول الطعن . م ن نكا مراقعات. 
(الطعن رقم ١514‏ لسنة 64 ق- جلسة 54/ه/1544) 
(نقض جلسة 1947/3٠١/57‏ اس ## ع7 ص 407) 
الطعن بالنقض ملف الطعن . لايغنى غن ذلك مجرد ذكر 


رقمه اى تقديم صورة مئه. م 6ه" مراقفعات . 


(الطعن رقم ١٠١١4‏ لسنة 8ه ق- جلسة 1548/1/15) 


.(نقض جلسة -1945/9١/117‏ الطعن رقم 774 لسنة 56 ق, 


(نقض جلسة 1481/7/1١‏ - الطعن رقم ١٠١١4‏ لسنة 5٠‏ ق) 


الطاعن حتى حجز الطعن للحكم . اثره . عدم قبول الطعن 
الى ايداعه فى طعن آخر . م 500 مرافعات. 

(الطعن رقم ١11٠١‏ لسنة 085 ق- جلسة )١15148/56/155‏ 

(نقض جلسة 1999/١/14‏ اس 7١‏ ع١‏ صن 954؟) 

فلع تقنيم اناس المقرى #الطعن لتقم ينلد 
وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. بطلان 
الطعن لرفعه من غير ذى صفة. لا يخير من ذلك الاشارة 
الى ايداع التوكيل فى طعن آخر أو تقديم صورته 
الفوتوغرافية . ء' 

(الطعن رقم 77354 لسنة لاه قى - جلسة 5؟9/١١5448/1١)‏ 

عدم تقديم المحامى المقرر بالطعن بالنقض سنئد: 


و ع م 1ك 


الاك - 


(الطعن رقم ٠‏ أسنة 8ه ق- جلسة /51؟/١٠/58484١)‏ 

“- صحيفة الطعن : 

رفع الطعن بالنقض . شرطه . توقيع صحيفته من محام 
مقبول امام مدكمة النقض . التوكيل فى الطعن بالنقضن . 
كفاية صدوره من اى شخص تتسع وكالته عن ذوى الشأن 
(الطعن رقعا +1 لسنة 48 ق - جلسة )١1544/1١/15‏ 

وجوب اشتمال صسحيفة الطعن بالنقض على بيانات 
الخصوم ' وصفاتهم وموطنهم . مُ م" مرافعات. 
مقصوده . صقه الطاعن التى صدر بها الحكم المطعون 
فيه . كفاية ورودها فى أى موضح من صحيفة الطعن . 
(الطعنان رقما غ9١‏ م١7‏ لسنة 07 ق- جلسة )١544/1١/1١9‏ 

(الطعن رقم لسنة 51 ق- جلسة )١145/1/81‏ 

اسباب الطعن . العبرة فيها بما جاء بصحيفة الطعن 
وحدها وجوب اشتمالها على اسباب الطعن وتعرقه تعريفا 
واضما كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها 

(الطعن رقم 575 لسنة 50 ق- جلسة )١١184/1١١/7١‏ 

4- اعلان صحيفة الطعن : 

عدم مراعاة ميعاد اعلان صحيفة الطعن بالنقض . 
لابطلان . م 505 مرافعات : 


(الطعن رقم 161١9‏ لسنة 01 ق- جلسة )١1544/5/٠١‏ 
(نقض جلسة ١518/15/5”‏ اس 7١‏ ص )1351١‏ 


تقديم المذكرات والمستندات 


تقديم الخصوم فى الطعن بالنقض مذكرات ومستندات 
وسيلته. الايداع فى خلال الاجال المجددة لكل منهم. 
المادتان 58؟,. 717 . مرافعات . الاستثناء. م 511 
مرافعات . مايرد بالمذكرات غير المقبولة من دقاع أو 
دفوع - آثره. إعتباره غير مطروح على المحكمة عند 
نظر الطعن . 


(دعوى المخاصمة رقم *18 لسنة 04 ق- جلسة ؟1/151١/11448)‏ 
- الصفة فى الطعن : 
عدم قبول الطعن بالنقض_الا همن كان طرفا فى 
الخصومة وبذات صفته . صدور الحكم ضد الطاعن الاول 
بصفته وليا طبيعيا. اقامة الطعن بالنقض منه بصفته 
الشخصية وبصفته وليا طبيعيا. اثره. عدم قبوله منه 
بصفته الشخصية . 
(الطعن رقم ١407‏ لسنة 24 ق- جلسة )١15848/4/١‏ 
(نقض جلسة ١580/١١/١8‏ س الاص )١5١٠١‏ 
الاختصام فى الطعن بالنقضض . اقتصائره على من كان 
مختصما فى الدعوى وقت صدور الحكم الصادر فيها 
وبذات الصفة . 1 
(الطعن رقم ١708‏ لسنة اه ق. جلسة 15484/5/4) 
(نقض جلسة 1975/3/17 - الطعن رقم 917 لسنة ؟0 ق) 
رئيس مجلس ادارة الشركة صاحب الصفة فى تمثيلها 
امام القضاء . الخطأ فى بيان شخص الممثل القانوني 
للشركة لايحول دون اعتبار الشركة هبى المعنية بالطعن. 
شرطه. 
(الطعن رقم ١78‏ لسنة 7ه ق- جلسة )1544/1١١/1١54‏ 
خصما قى الحكم المطعون فيه. 1 
(الطعن رقم ١78‏ لسنة 07 ق- جلسة )1548/1١1١/14‏ 
على صفته كوارث للمحكوم عليها. آثره. عدم قبول 
الطمن . 


(الطعن رقم 544 لسنة 0 ق- جلسة )١544/1١1/59‏ 
المصلحة فى الطعن 
تعييب الطاعن الحكم لاغفاله طلب لم يقدم منه غير 


مقبول. علة ذلك. ليس له التمسك فى سبب النعى بدفاع لا 
فى سبب النعى بدفاع 


(الطعن رقم 5١4‏ لسنة 04 ق- جلسة )١944/١/11‏ 


ار 


(نقض جلسة ١510/5/١7‏ س 77 ص 3517) 
(نقض جلسة ١974/١1/١١‏ اس 76 اص )١411‏ 


اتتقاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم يبالخطأ 
الذى لم يضر به بل بخصم آخر لا صفة له فى تمثيله. نعى 
غير مقبول. ‏ 

(الطعن رقم 15 لسنة 00 ق - جلسة 7؟/1544//9) 

المصلحة فى الطعن بالنقض . مناطها . ان يكون الحكم 
الحكم . م " قانون المرافعات (مثال بصدد توافر مصلحة 
الطاعن فى الطعن على حكم صادر ضده) . 

(الطعن رقم ١759‏ لسنة 04 ق- جلسة 19544/5/55) 

(نقض جلسة ١8/8/لالا‏ س 78 ص 018) 

. قضاء الحكم المطعون فيه يعدم قيول الدعوى قبل 
المصلحة . 

(الطعن رقم 5١6‏ لسنة 05 ق- جلسة 5؟/1548/0١)‏ 

(نقض جلسة 1940/17/91 س الا ع7ا ص ؟١١1)‏ 

(نقض جلسة ١547/1/19‏ س 87 ع7 ص 519017) 

النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية 

(الطعن رقم ١١174‏ لسنة 0١‏ ق- جلسة 14144/11/11) 
الخصوم فى الطعن 

الطاعن بالنقض . وجوب أن يكون طرقا فى الحكم 
كاف . ْ 

(الطعن رقم 048 اسنة ١ه‏ ق 
8 واو ابو ع 1 
بالنقض . غير مقبول. 


- جلسة ا 


(الطعن رقم ١80617‏ لسنة 04 ق- جلسة )1544/5/١‏ 
(نقض جلسة 1933/97/77 س ١٠7ا‏ ص 55؟١)‏ 
(نقض جلسة 1945/5/١5‏ - الطاعن 8١4‏ لسنة 45 ق) 


الاختصام فى الطعن بالنقض.. مناظه . 


(الطعن رقم ١١67‏ لسنة 08 ق- جلسة محم 
(نقض 4١/11/76‏ س "١‏ ص 1943) 


(الطعن رقم ١884‏ لسنة 04 ق- جلسة )19448/1١١/9‏ 
(نقض 81١/17/98‏ س 77 صن 817 8؟) 
(نقض 41/11/77 اس 7لا ص )٠١88‏ 
عدم قبول ما يثار بالنسبة لمن لم تختصم فيه. 
(الطعن رقم ١774‏ لسنة 05 ق- جلسة )1948/11/١1‏ 
أو عليه . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض . 
(الطعن رقم 447 لسنة 08 ق - جلسة )1544/١1/١‏ 
نطاق الطعن 
لاتثريب على الطاعن إن هو وجه أسباب طعنه الى حكم 


ا د ب يون كت 
كلها. علة ذلك. 


(الطعن رقم ١١44‏ .لسنة ؟0 ق- جلسة )1984/4/٠١‏ 
(نقض جلسة ١615/1/98‏ اس 7لا صن )١8477‏ 


الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض : ٠‏ 
اقامة المطعون ضدهما دعويين بطلب أخذ عقار النزاع 


بالشفعة . قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - فى 


تاريخ واحد يعد ضمهما- فى احداهما بتاييد الحكم 
الصادر بسقوط حقهما فى 7 بالشفعة وفى الكانية 


بحقهما فى الاخذ بالشفعه. خطأ لعدم التزامها بحجية 


الحكم النهائى الأول . جواز الطعن عليه بالنقضض . م ١55‏ 
مرافعات. 


(الطعن رقم ١١87‏ لسنة لاه ق- جلسة )١1544/1١/117‏ 
(نقض جلسة 1940/4/15١‏ صن 7١‏ ع١‏ صن )١١51‏ 


جواز الطعن بالنقض فى الحكم استثناء وفقا للمادة 


786 مرافعات. شرطه. أن يكون انثهائيا منهيا للخضومة 


7 
ويل 


4 


كلها فى ضوء المادة 7١؟‏ مرافعات. لا محل للقياس على 
الاحكام الجائز الطعن فيها استثناء. علة ذلك. 
(الطعن رقم ٠١١0‏ لسنة' 58 ق جلسة )١1948/7/15‏ 
(نقض جلسة 0/1/2 لاس 26ا ص 787 , 4٠/4/٠١‏ ش 
) 
(نقض جلسة 54١/8/9/ا‏ س 5لا ص )/١‏ 


لاحن 


قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر 
الاستثناف والاحالة الى المحكمة الابتدائية بهيئه 
استتنافيه ممراء موه اتمسوية كي انفده الاختصاص . 
جواز الطعن عليه بالنقذى . 

(الطعن رقم 477 لسئة 51 ق- جلسة )١5144/5/١4‏ 

القضاء يحل الشركة وتعيين مصف لها . قضاء منه 
للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض طالما لم تطلب 
اعتماد نتيجة التصفية او الحكم لها بنصبيها فيها . 


(الطعن رقم 0؟5 لسنة 07 ق- جلسة ١1؟5/١1١1144/1)‏ 


جواز الطعن بالنقض فى أى حكم انتهائى فصل فى 
نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم اتفسهم 
وحاز قوة الأمر المقضى. (مثال تعويض عن ذات الأضرار 


مرة اخرى) 
(الطعن رقم ©/ا/ا لسنة 06 ق- جلسة )١19448/1١5/1١7‏ 


جوان الطعن بالنقض فى الحكم الانتهائى الصادر على 
خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم فى ذات 
النذاع وحان قوة الأمر المقضى ولو لم يدفع بذلك امام 
محكمة الموضوع . سواء كانت عناصره الواقعية تحت 
نظر المحكمة من عدمه. علة ذلك م 555 مرافعات. 
(الطعن رقم ٠١55‏ لسنة 084 ق- جلِسة 00 

)١١154 صاا١ع‎ ١ س‎ ١54٠/5/5١ (نقض جلسة‎ 

إقتصار الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من 
محاكم الإستئناف . الإستثفاء. إجازة الطعن بالنقض فى 
أى حكم إنتهائى صدر خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين 
الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . مادتان 
4 45 مرافعات. مثال؛: 


(الطعن رقم ١471‏ لسنة 81 قات جلسة 1144/11/59 


جواز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى. شرط 
صدوره على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم 
انقسهم وجازن قوة الأمر المقضى . ٠م‏ ؟ مرافعات. 

(الطعن رقم 177 لسنة 05 ق- جلسة 1148/117//585) 


مواد الدن .»تلان لست ل 
قوة الأمر المقضى . لا يغير من ذلك ان تكون المسللة 
المقضى فيها مسألة كلية شاملة أى مسألة أصلية اساسية. 
المادتان 448؟,. 55؟ من قانون المرافعات. 

(الملعن رقم ا لسنة +ه ق - جلسة حم ين ليايلطة 
الأحكام غير الجائن الطعن فيها بالنقض : 
المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية الا اذا كان قد فصل فى 
نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسم 
وحاز قوة الأمر المقضى. م 749 مرافعات. 

(الطعن رقم 577 لسنة 00 ق- جلسة ؟1١/15948/5)‏ 

(نقض جلسة ١541/5/15‏ س ؟"” ع١(اص‏ 5؟15) 


الاحكام الصادرة من مماكم الاستئناف فى المنازهان 
المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية . عدم جوان الطعن عليبا 
بأى وجه من أوجه الطعن . المادتان ٠١ ,١4‏ ق ؛4) 
لسنة. 151/1 . اقامة الدعوى قبل العمل بالقانون ١5‏ 
لسنة 1548/1١‏ . أثره. عدم خضوعها لحكم المادة الخامسأ 
منه. علة ذلك . 

(الطعن رقم ٠١5١‏ لسنة 1ه ق- جلسة 144/11/97) 

عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة أثناء سير 
الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها الا بعد صدير 
الحكم المنهى لها . الخصومة التى ينظر الى انتهائها. 
ماهيتها. م ؟١7‏ مرافعات (مثال بشآن الادعاء 
بالقزوير) . 0 


(الطعنان رقما ١٠١8 :٠١5‏ لسنة 57 ق «احوال شخصية؛- جلما 


عم بس ب ا ل ع ا ا ع ا ا لافيت 
اح ياس 


ا 

اجراءات نظر طلبات رد القضاه لها طبيعة خاصة . 
لمواد 5١6‏ غ6١5‏ مها كون ٠ ,١61/‏ من 
بقائو نَ المرافعات. جواز الطعن بالاستئناف من طالب الرذ 
لو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا . مؤؤدى 
ألك . اقتصار حق الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد 
على طالب الرد دون القاضى المطلوب رده. علة ذلك . 
مثال فى طعن بالنقض . 


(الطعن رقم 1917 لسنة 08 ق- جلسة ١1/؟١/1144)‏ 


الأحكام غير الجائز الطعن عليها استقلالا : 

عدم جواز الطعن استقلالا فى الاحكام الصادرة اثناء 
شير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها. م ١١7‏ 
مرافعات. القضاء بجواز قبول التماس اعادة النظر 
وبالغاء الحكم الملتمس فيه واعادة الالتماس للمرافعة فى 
موضوع الاستئناف . حكم غير منه للخصومة . عدم جواز 
الطعن فيه بالنقض استقلالا. صدور الحكم المذنهى 
للخصومة كلها فى تاريخ لاحق لرفع الطعن بالنقض . لا 
اثر له . تعلق ذلك بالتظام العام . 


(الطعنان رقما "١177‏ لسنة "07 ق. 589/! لسنة 46 ق- جلسة /88/5) 


القضاء بالغاء الحكم المستائف فيما قضى به من وقف. 


طلب التعويض واعادة هذا الطلب الى محكمة أول درجة 
للفصل فيه. ليس من الاحكام المنهية للخصومة أو 
المستثناه . اثره . عدم جواز الطعن فيه بالنقض استقلالا . 
. (الطعن رقم 85/ لسنة 4ه ق- جلسة /1١/؟/15148١)‏ 
(نقض جلسة 47/1/58 س 74 ص )5١4‏ 


(الطعن رقم 00 لسنة 0 ق- جلسة )١544/8/5‏ 

(نقض جلسة ١944/15/١‏ س #١‏ ع” ص )5١590‏ 
عدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكام الصادرة 
اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. 


الاستثناء . مم ١7‏ مرافعات. الخصومة . مقصودها. 


(الطعن رقم ١707‏ لسئة 054 ق- جلسة )١15144/5/58‏ 
(نقض جلسة 44/7/1١‏ س ١لا‏ ص 146؟) 
النحكاء التق تفندر أكناء شين الخضوية , عدم جواز 
الطعن عليها استقلالا الاستثناء الحالات التى أوردها 
المفوع على سويل الدهون: :815 مزافعات الخصوية 
التى ينظر الى انتهائها ماهيتها . مثال: 


(الطعن رقم 5١‏ لسنة 04 ق- جلسة 56//؟١15844/1١)‏ 


- حالات الطعن : 

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين . 
شرطه. أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقضص قضاء 
سابقا حان قوة الأمر المقضى ؛ فصل فى النزاع ذاته بين 
الخصوم . اكتساب الاحكام المستعجلة قوة الأمر المقضى . 
وظروف الدعوى. مثال: بشأن الحكم ببطلان الاعلان فى 
ذات الموطن المعلن فيه الطاعن. 


(الطعن رقم 16 لسنة 655 ق3- جلسة كك/ا/ 11 ة) 
(نقض جلسة ١/7١/1/ا‏ س 74 ص ')0١54‏ 
(نقض جلسة ١198/9/٠١‏ س الا ص 511) 
الطعن بالنقضي المبنى على تناقض حكمين انتهائيين . 
شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حان 
قوة الأمر المقضى. م ١49‏ مرافعات. 
(الطعن رقم ١007‏ لسنة 5 ق- جلسة )1144/17/٠١‏ 
(نقض 1941/1/١‏ س 39 عاص 17) 
الطعن بالنقضى المبنى على تناقض حكمين اتتهائيين . 
شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز 
قوة الأمر المقضى. م 569 مرافعات. 
(الطعن رقم ١937١‏ لسنة 01 ق- جلسة 0544/4/١6‏ 
(نقض جلسة 1941/1/١‏ س !؟ ع١‏ اص 117) 
المنازعات المتعلقه بتحديد القيمة الايجارية . عدم جواز 


ا اي ني 


ا ل 


الطعن عليها باى وجه من اوجه الطعن . المادتان ٠ 7١8‏ 


٠‏ ق 44 لسنة .١917/‏ اقامة الدعوى فى ظل العمل 

بالقانون 44 لسنة 1417. اثره. سريان القواعد 

الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن المقرره عليها ولو صدر 

الحكم بعد العمل بالقانون ١75‏ لسنة ١548١‏ عله ذلك. 
(الطعن رقم 8؟ لسنة ؟5 ق- جلسة )١544/1١/19‏ 

أسباب الطعن : 

السبب الجديد : 


بطلان الاجراءات العبنى على اختصام ناقصص الاهلية . 
غير متعلق بالنظام العام . أثره . عدم جواز تمسك الوصية 
الطاعنة بهذا الدفاع لاول مرة أمام محكمة التقض . علة 
ذلك ٠‏ ' 

(الطعن رقم لسنة 05 ق- جلسة )١15844/1/59‏ 
(تقض جلسة 1547/١/4‏ س *7 ص ؟1) 


بطلان الاجراءات المننى على انتفاء صفة أحد 
الخصوم فى الدعوى. عدم تعلقه بالنظام العام . عدم 
جواز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . 
(الملعن رقم 4 لسنة ١ه‏ ق- جلسة )١944/1/81‏ 
(نقض جلسة 1114/7/75 س 8 ص 033) 
فى الدعوى. عدم نجوان اثارته لأول. مرة أمام محكمة 
النقضى :. 
(الطعن رقم 2٠١‏ لسنة 04 ق- جلسة )١1144/7/7‏ 
(نقض جلسة 1940/54/7١‏ سن 1١‏ ص )1١56‏ 
النعى على عقدى البيع المشار أليها بسبب النعى بعدم 
صلاحيتها للمضاهاة . دفاع يخالطة واقع لم يسبق طرحه 
محكمة النقض. 
(الطعن رقم 77817 لسنة 04_ق- جلسة 1548/5/15) 
(نقض جلسة 1480/11/5١‏ س 7١‏ ص 11717) 
تغييرة لاول مرة أمام محكمة النقض . سبب جديد لاتجوز 


اثارته . 


(الطعن رقم ١97‏ لسنة 7ه ق- جلسة ؟1١/1544/7)‏ 
(الطعن رقم ؟5؟١‏ لسنة 6٠‏ ق- جلسة 64/١‏ 
(نقض جلسة 1 سن *لاع؟ صن حل 
(نقض جلسة 5؟/١١514/1١‏ س 590 ص )١١71‏ 
(نقض جلسة ١535/١/١5‏ س ١٠١اصص‏ 07) 


الاقرار القضائى. ماهيته. م ٠١‏ اثبات. لمم 
الموضوع تحصيل توافر الاركان اللازمة لاعتبار الائر 
الصادر من الخصم اقرارا قضائيا . عدم جواز اثارته لار 
مرة امام محكمة النقض . 
(الطعن رقم ١48‏ لسنة 5ه ق- جلسة + 1988/9/9) 
(نقض جلسة 87/5/7١‏ س 77# ص 89/) 


ورود النعى على اسبإاب الحكم الابتدائى دون الت 
به أمام محكمة الاستتكناف - سبب جديد. عدم جرلز 
اثارته.امام محكمة التنقضر . 
(الطعن رقم 735 سه 07 ق- جلسة )1584/4/١1‏ 
(نقضص جلسة 1517/4/٠١‏ س 728 ع لاص ٠١١7‏ 


- 


عدم جوان التمسك أمام محكمة النقض بسبب لم يس 
ابداوّة أمام محكمة الموضوع بصفة جازمه ولى كأن سد 
قانونيا يخالطه واقع مالم يكن متعلقا بالنظام العام, 
(الطعن رقم ٠٠١5‏ لسنة 04 ق- جلسة 1184/5/8) 
(نقضنئ جلسة 1547/١1/١6‏ س “7# ع7اص 1158) 
(نقض جلسة ١5547/١١/7١‏ اس 477 ع7 صن /3إ1) 
سبب جديد يخالطه واقع . عدم جواز اثارته لاولهر 
امام محكمة النقض . 
(الطعن رقم 878 لسنة 006 ق- جلسة ١١1/ه144/5١)‏ 
(نقض جلسة 1181/90/٠١‏ اس 77 صل )١1114‏ 
دفاع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوعأ 
مجادلة موضوعية فى سلطتها فى تقدير الادلة. عد 
(الطعن رقم 7451 لسنة 04 ق- جلسة 58رة/1144) 
(نقض جلسة 4١/0/15‏ س ”ا ع7 ص 15178 ١/53‏ !/! 
س ##اع7 صن 7157) 


دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام هه 


اا00اا00اا0ا0ا0اا0ا0ا0اااا0ا0ا0ي0ا0اااااااااا ا 
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النقضن . 


(الطعن رقم 577 لسئة 5٠‏ ق- جلسة )1144/5/١5‏ 
(نقض جلسة 41/7/95 س 77 ص 3117) 
اقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة كافية 
لحمله . المنازعة فى ذلك . مجادلة فى تقدير الدليل. عدم 
جواز اثارته امام محكمة النقض . 
(الطعن رقم !٠١8‏ لسنة لاه ق- جلسة ؟/١1١/1544)‏ 
ورود النعمى على أسباب الحكم الابتدائى . عدم تمسك 
الطاعن يه امام محكمة الاستئناف . اعتباره سببا جديداً 
(الطعن رقم ١971/‏ لسنة 54 ق- جلسة )1544/1١1/١4‏ 
(نقض جلسة ١511/4/7١‏ س 78اص ؟١١٠)‏ 
مذكرات . اعتباره غير مطروح على المحكمة . قضاوها 
بقبول الاستئناف شكلا . حائل بينها وبين العودة الى 
'مناقشة ذلك الدفع. التمسك بذات الدفاع امام محكمة 
النقض . اعتباره سيبا جديدا غير مقبول. علة ذلك . 
(الطعن رقم 7119 لسنة 6١‏ ق- 
التمسك بسبب امام محكمة أول درحجة. عدم معاودة 
0 الاستئتاف . اثره . اعتيازه سبيا 
. لايقيل التحدى به امام مفحكمة النقذن . 


)1544/1١١/1١84 جلسة‎ 


(الطعن رقم 5 ١75‏ لسنة 67 ق- 


خلى الأوراق مما يدل على تمسك الطاعن بدفاع معين 
عدم جواز ابداوّه لأول مرة أمام محكمة النقض . 


جلسة 19848/11/78) 


(الطعن رقم ١778‏ لسنة 04 ق- جلسة 6١/؟١/1544)‏ 


النقض . 


(العلعن رقم 41 ". لسنة 97.ق- جلسة 14844/11/18) 


الموضوع. عدم جواز ابدائه لأول مرة أمام محكمة 
النقض. 


(الطعن رقم 84 لسنة 7ق «احوال شخصية؛- جلسة 158/4/17/91) 


سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة 
الموضوع . ' عدم جوان اثارته لاول مرة امام محكمة 
النقضض . ١‏ 
(الطعن رقم ٠١54‏ لسنة 68 ق - جلسة 1144/11/54) 
(نقض 41/9/٠١‏ اس 7ع 7 صن 1434) 


السبب المتعلق بالنظام العام : 


الدفاع المتعلق بالنظام العام . جوان اثارته لاول مرة 


امام محكمة النقضي . شرطه . 


(الطعن رقم 778١‏ سنة 08 ق- جلسة )1548/1/1١‏ 
(نقض جلسة 0 سن 04 
تثيرها . من تلقاء نفسها : 
(الطعن رقم 0/ لسنة 96 ق- جلسة )١544/6/4‏ 
(نقض جلسة 1515/1/77 س 7١‏ ص. ١4‏ 4) 
الأسباب المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقضض إثارتها 
من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنياية متى 
توافرت عناصر الفصل فيها. ووردت على الجزء 
المطعون فيه من الحكم . 
(الطعن رقم ١4٠5‏ لسنة 05 ق- جلسة 1؟/1544/11) 
السبب المتعلق بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابه 
العامة وللخصوم إذارته . شرطه. أن يكون واوردا على 
الجزء النطعون عليه من الحكم . 
(الطعن رقم 714/8 لسنة 64 ق- جلسة 17ا/؟15844/1) 
السبب الموضوعى ' 


سائغفة من خروج المبانى عن شرظ الاكتتاب فى منذات 


اام 


الاسكان طبقا للقانون رقم ٠١1‏ لسنة 19177 المعدل. 


(الطعن رقم 601 لسنة 08 ق- جلسة 77 15448/4) 
اقامة المدكمة قضاءها على أسباب سائغة تكفى 
لحمله. المجادلة فى ذلك. موضوعية. تنحسر عنها رقابة 
محكمة النقضص. 
(الطعن رقم 475 لسنة 08 ق- جلسة ١١1/ره/1548)‏ 
النعى على الحكم بأن المضرورين علموا بالضرر 
وشخص المسئول عنه متذ حصوله . جدل موضوعى فى 
تقدير محكمة الموضوع للأدلة عدم جواز إثارته آمام 
محكمة النقض. 
(الطعن رقم ١774‏ لسنة 05 ق- جلسة )١1544/1١1/1١‏ 
انتهاء الحكم سائفا - إلى ما خلص إليه - وله اصله 
الثابت بالاوراق بما؛ يكفى لحمل قضائه.. النعى عليه . 
جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . 


(الطعن رم 18 لسنة 66 ق - جلسة 1/١‏ ك/4خ4ةا) 
السيب القانونى الذى يخالطه واقع : 
مرة امام محكمة النقض . تقدير اقوال الشهود وترجيح 
شهادة شاهد "على آخر من سلطة محكمة الموضوع. 
(الطعن رقم ١١1‏ لسئة 08 ق- جلسة 15484/5/758) 
(نقض جلسة 1580/4/57 اس 7١‏ ص )١757‏ 
سبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة 
النقض ,. 
(الطعن رقم ؟5*؟ لسنة 60 ق- جلسة 9؟ره/1544) 
(نقض جلسة 1541/5/٠١‏ س الع لاص )١414‏ 
لقاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة 


(الطعنان رقما 3878 1417٠‏ لسنة 60 ق- جلسة )15844/5/1١6‏ 


(نقذى جلسة أ س "” هن )89١‏ 


الدفاع الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكم 


الموشتوع: سيب جديد . عدم جوان التحدى به لأول مر 


أمام محكمة النقض . 


(الطعن رقم ١615‏ لسنة 8ه ق- جلسة ١؟/١١1544/1)‏ 


مالايتدرج تحت أسباب الطعن : 
-١‏ السيب غير المنتج : 
اقامة الحكم على دعامثين - كقاية احداهما لحم 
قضائه . تعييبه فى الأخرى . غير منتج . 
(الطعن رقم 55854 لسنة 04 ق جلسة 4؟/١/1984)‏ 
(نقض جلسة ١147/5/9‏ س 7*5 م١‏ ص 046) 
اقامة الدكم على دعامتين. كفاية احداهما لحمل 
قضائه . النعى عليه فى الدعامات الاخرى . غير منتج. 
(الطعن رقم ١417‏ لسنة 0١‏ ق- جلسة )15148/١/90‏ 
(نقض جلسة 1941/٠١/57‏ اس ”7 ص )١986‏ 
(نقض جلسة 1541/١١/75‏ س !71 ص ١7١؟)‏ 
اقامة الحكم على دعامتين. كفاية احداهما لحمل 
(الملعن رقم 447 لسنة 05 ق- جلسة )1948/7/1١1‏ 
(نقض جلسة ١987/5/15‏ اس ”75 ص 080)' 
(نقض جلسة 1547/50/١‏ س اا ص )31١4‏ 
أقامة الحكم على دعامات متعدده - كقاية احداهما 
لحمل قضائه تعييبه فى باقيها أيا كان وجه الرأى فيه. 
.(الطعن رقم 458 لسنة :5 ق- جلسة 285 1584/5) 
(نقضس جلسة 1584/4/77 - الطعن رقم 474 لسنة 44 ق) 


اقامة الحكم على دعامتين. كفاية أحداهما لحمل 


' قضائه. النعى عليه فى الدعامة الأخرى. غين منتج. 


(الطعن رقم 5٠١‏ لسنة 04 ق- جلسة 00 
(للطعن رقم ١١١1‏ لسنة 08 ق- جلسة 1144/4/1) 


خلا مم 


(نقض جلسة ١945/5/١8‏ س 74 ص 135) 
اقامة الحكم على دعامات متعدده . كفاية احداها لحمل 
سائه . النعنى عليه فى باقى الدعامات الاخرى - أيااكان 
جه الرأى فيه ٠.‏ غير منتج . 1 
(الطعن رقم 70/8 لسنة 06 ق- جلسة 7؟/١١15844/1)‏ 
اقامة الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله . تعيييه 
دعامة أخرى يقوم عليها . نعى غير منتج . 
(الطعن رقم ٠"‏ 5 لسنة .4ه ق- جلسة ا؟/١١٠/11844)‏ 
إقامة الحكم الإستئنافى قضاؤه على أسباب خاصة به 
ون احالة إلى أسباب الحكم الايتدائى. النعى ببطلان 
لحكم الأخير . غير منتج . 
(الطعن رقم 515 لسنة 06 ق- جلسة )1944/١١/٠١‏ 
'”لنعى عليه فى باقى ماورد به . غير منتج . (مثال ملكية) . 
(الطعن رقم ١774‏ لسنة 05 ق- جلسة )١19844/١١/1١‏ 
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها 
حمله . تعييبه فى أخرى . غير منتج. 
(الطمن رقم 8١7‏ لسنة 08 ق- جلسة )19844/١7/١4‏ 
اقامة الحكم على مايكفى لحمله. النعى عليه قيما 
...تطرد اليه تزيدا . غير منتج . 
(الطعن رقم 6 لسنة 05 ق- جلسة 9545/؟١15424/1١)‏ 
؟ - النعى باغفال الفصل فى بعض الطلبات : 
التزام محكمة الاستئناف اذا الغت الحكم الصادر فى 
الطلب الاصلى ان تعيد الدعوي الى محكمة الدرجة الاولى 
لتفصل فى الطلبات الاحتياطيه . قضاؤها برفض الدعوى 
واغفال بحث الطلب الاحتياطى عن سهو أو غلط. لايصلح 
سببا للطعن بالنقض سبيل تداركه . الرجو ع لذات محكمة 
فى الطلب الاحتياطى . 


(الطهن رقم ١178‏ لسنة 4ه ق- جلسة )١188/١/55‏ 


" - السبب المفتقر إلى الدليل : 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ماتمسك به من اوجه 
الطعن فى المدعاد القانونى اثره . نعى غير مقبول . 

(الطعن رقم ١847‏ لسنة 24 ق- جلسة 9؟/1544/0١)‏ 

(الطعن رقم ١1/0‏ لسنة 4ه ق- جلسة )١1144/1١/٠١‏ 

(نقضى جلسة 1147/1/١7‏ س ”لاص 45) 

عدم تقديم الطاعن الدليل على ماتمسك به فى وجه 

(المطعن رقم ١٠١08‏ لسنة 54 ق- جلسة 178/؟١/1544)‏ 

4 - السبب المجهل : 

عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن بالنقض العيب 
الذى يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى 
قضائه . نعى مجهل غير مقبول . م8 نوكن مرافعات . 
(مثال). 

(الطعن رقم 7١1‏ لسنة 057 ق- جلسة )1944/1/٠١‏ 

(نقض جلسة 1547/9/١١‏ س 7” ع(اص )٠١١‏ 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الاسباب 
التى بنى عليها الطعن. م 551 مرافعات. عدم افصاح 
الطاعن عن موطن ااعيب الذي؛ يعزو ه الى الحكم المطعون 
فيه وأثره فى قضائه. نعى مجهل. غير مقبول. 

(الطعن رقم ١7١١‏ لسنة 64 ق- جلسة )١1948/١/1١1‏ 

(نقض جلسة ١١1/؟/1447‏ س ”97 ص )١78‏ 

عدم بيان الطاعن فى صحيقة الطعن بالنقض اوجه 

(الطعن رقم 054 لسنة 05 ق- جلسة )19144/١/57‏ 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الاسباب 
التى بنى عليها الطعن. مقصوده: تحديد أسباب الطعن 


.وتعريفها تعريفا واضحا يبين منها العيب المنسوب الي 


الحكم وموضعه منه وآثره فى قضائه. تخلف ذلك. 
نعى مجهل غير مقبول . 1 
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(الطعن رقم 4177؟ لسنة 07 ق- جلسة )١1144/7/78‏ 
(تقضى جلسة ١587/9/11‏ اس 77 ص 598؟) 
عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن ماهية الطلبات 
التى اغفل الدكم الرد عليها وموضعها منه واثرها فى 
قضائه . نعى مجهل غير مقيول . 


(الطعن رقم ١11١1‏ لستة 8 ق- جلسة )1384/7/5١‏ 


وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان 
الاسباب التى بنى عليها الطعن. م ١97‏ مراقعات 
مقصوده. تحديد اسباب الطعن وتعريفها تعريفا وافيا 
دبين منها الحيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه 
كنه واثره فى قضائه. 

(الطعن رقم لستة 4ه ق- جلسة +٠‏ 1544/5/9) 

عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن العيب الذى يعزوه 
للحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. بطلان 
الطعن. 

(الطعن رقم ١845‏ لسنة *0 ق- جلسة )1144/4/١1‏ 

(نقض جلسة 1481/58/1١‏ س 37 ع١‏ ص )١١‏ 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان 
لأسباب الطعن والا كان باطلا . م 557" مرافعات . مؤداه . 
عدم بيان الطاعنة فى الأسباب العيب الذى تعزوه إلى 
الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره فى قضائه . نعى 
مجهل غير مقبول. 

ورود النعى على غير محل من قض- ,بحكم المطعون 

(الطعن رقم 1414 لسنة 08 ق- جلسة 1548/5/71) 

(تقضى جلسة 7/5١/لا‏ اس 77 ص )١518‏ 


5 نان رقما 7١17 ,5٠97‏ لسنة 01 ق- سه )١15448/4/178‏ 


عدم بيان الطاعن للمستندات التى يعزو الى الحكم 
المطعون فيه التفاته 'عن طلب الزام المطعون ضده تقديمها 
ودلالة كل منها واثره فى قضائه . نعى مجهل غير مقبول: 


(الطعن رقم 584 لسنة لاه ق- جلسة لا/1944/5) , 


وجوب 
واضحاً يبين منها العيب الذى يعزوه الى الحكم وموز 
منه وأثره فى قضائه. تخلف ذلك. أثره. بظلان الطم 

(الطعن رقم 5 لسنة 03 ق- جلسة 0184/1١/57‏ 

عدم بيان الطاعنة للاعتراضات الموجهة الى تقر 
الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها. اكتف 
بالاشارة الى دفاعها امام محكمة الموضوع بدرجتيها! 
قول مجمل. نعى مجهل غير مقبول . 

ا 

(الطعن رقم ١7١‏ لسنة 7ه ق- جلسة 0548/١7/0‏ أ 

عدم بيان الطاعن الدفاع الذى تمسك به امام محكر 
مقبول . 

(الطعن رقم 0١ ١ةنسا ١٠١54‏ ق- جلسة 144/١1/١١‏ 

عدم بيان الطاعن فى صحيفة الطعن بالنقضى الس 
الذى يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه واثره لر 
قضائه . نعى مجهل غير مقبول. م 07؟ مرافعات. ' 


١ 
ا‎ 


(الطعن رقم لسنة 50 ق- جلسة 1548/١١/5١‏ ' 
ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم: | 
“ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعرز 
فيه. نعى غير صحيح . 
(الطعن رقم ١847‏ لسنة غ0 ق- جلسة 1١1/؟/1188)‏ 
(نقض جلسة /7/1١7/5‏ اس 7 اص )١4116‏ 
(نقضص جلسة 21/17/17 - الطعن رقم ١4417‏ لسنة 58 ق) 


النغى الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعوز 
فيه : غير مقبول التناقض. الذى يفسد الحكم . ماهينا. 
(مثال) . : : 


(الطعن رقم 7؟/ لسنة 0١‏ ق- جلسة )١144/5/١9‏ 


ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطفرن 
فيه غير مقيول . 


(الطعن رقم ١177‏ لسنة 57 ق- جلسة 1548/11/5) 


5-0-2 


بساء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف دون 

ى على تقرير الخبير الذى لم يتخذه دعامه لقضائه ايا 

وجة الراى فيه . غير مقبول . 

«الطعن رقم ١١847‏ لسنة 04 ق- جلسة )1544/١١/1‏ 

يرود الثعى على الحكم الابتدائى والذى لا يصادف 

.ذفى قضاء الحكم المطعون فيه. نعى غير مقبول. 

لطعن رقم ١١1٠‏ لسنة 1 ق- جلسة 1944/11/94) 

/- الخطا المادى فى الحكم : 

الخطأً المادى ذ فى الحكم الغير مؤثن فى كياتة أو فقدانه 

ته. عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقخن. تصحيح 

(الطعن رقم 474 لسنة 07 ق- جلسة 19144/7/55) 
(نقض 1541/١/57‏ اس 7ل صن ١11؟)‏ 

8- اغفال الفصل فى طلب موضوعى : 

أغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى. سبيل 

اكه . الرجو ع لذات المحكمة للفصل فيه . م8 لخدلا 


الطعن رقم ١١54‏ لسنة 06 ق- جلسة 4؟9/١١/1544)‏ 
لنعى الموجة الى اسياب الحكم الايتدائى التى لم يأخذ 
أو يحيل اليها الحكم الاستئنافى. غير مقبول . 
(الطعن رقم 5١‏ لسنة 55 ق- جلسة )1948/17/١8‏ 
(نقض جلسة 1915/15/4 س 7٠١‏ ص 417) 
تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم 
فى ابدائه امام محكمة النقض . 
(الطعن رقم ١8*٠4‏ لسنة 94 ق- جلسة )1548/7/١‏ 
(نقض جلسة لم يي س 5# حصن 017 )٠١95‏ 


ه. سقوط 


لنعى ببطلان الحكم بسبب قبول المحكمة لمذكرة 


0 3 لع اد الآخر 00 اك بيان 


(الطعن رقم ١1/47‏ لسنة 06 ق- جلسة 9؟/1144/5) 
(نقض جلسة 1140/5/71 س #١‏ صن 45) 


نظر الطعن أمام محكمة النقض : 
نرك الخصومة فى الطعن بالنقض : 
ترك الخصومة فى الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده . 
تضمنه نزولا عن الحق فى الطعن لايجوز الرجوع فيه - 
دون حاجة لقبول المطعون ضده لهذا الترك. 
(الطعن رقم ١لا‏ لسنة 007 ق- جلسة )1544/١١/91‏ 
سلطة محكمة النقض : 
انتهاء الحكم فى قضائه الى النتيجة المصميحة قانونا . 
اشتمال اسبابه على تقريرات قانونية خاطئه . لمحكمة 
النقض تصحيحها دون أن تنقضه 
(الطعن رقم /الا1 لسئة 04 ق- جلسة 0؟/1548/7) 
(نقض جلسة 114*/11/15١‏ س ”الا ص )٠١١7‏ 
انتهاء الحكم الى نتيجة ,صحيحة. انطواؤه على 
تقريرات قانونية جاطئة. لا اثر له .. لمحكمة النقض 
تصحيحها دون نقضه . 
(الطعن رقم 941 لسنة 04 ق- جلسة 1144/6/4) 
انتهاء الحكم الى نتيجة سليمة. لا يبطله مايقع فى 
أسبايه من اخطاء قانونية لمحكمة النقض أن تصححه 
دون ان تنقضه . 


(الطعن رقم ١078‏ لسنة 54 ق- جلسة 15844/1/15) 


سلامة الحكم فى نتيجته . لايبطله مايقع فى أسيابه من 
أخطاء قانونية لمحكمة النقض أن تصححه دون أن 


5-2 
ننقفضة . 
0 


(الطعن رقم لسنة 54 ق- جلسة 5١/؟1144/1)‏ 1 


لاش لو ووو ووو سس وا 


#/ال/ سمه 


قضون التكم فى اللنبابة القانونية: ل يغييه طاكبا 
كلض الل التقية السعتعة: دكي التققن أن تستوفى 
القصور دون نقضه . 


(الطعن رقم ١6!‏ لسنة 08 ق- جلسة )1544(/١١/5٠١‏ 


انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحه . لامحل للتعى عليه: 


بالقصور فى اسبابه . لمحكمة النقض استكمالها . 
(الطعن رقم /541؟ لسنة 06 ق- جلسة )1984/1١1/١‏ 
اشتمال الحكم على تقريرات قانونية خاطئة . لايعييه 

طالما خلص الى النتيجة الصحيحة. لمحكمة التقض 

تصحيح الخطأ دون نقضه. 

(الطعنان رقما 41/5 7 لسنة غ 0 ق- ١71‏ لسنة 0 6 ق-جلسة /1/ 19344//17) 
قصور الحكم فى أسبابة القاتونية. لا يبطله طالما 

خلدن إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل 

القصور دون نقضه . 

(الطعنانرقما 8/4 " لستة غ 0ق 1717 لسنة 9*0 -جلسة لا/7١544/1١)‏ 
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لايعيية مجرد 

القصور فى أسيابه القانونية. لمحكمة النقض 

استكمالها , 


(الطعن رقم 88 لسنة 0١‏ ق- جلسة 48/؟١/944١)‏ 

نقض الحكم المطعون فيه والاحالة. أثره. 

(الطعن رقم ١71“‏ لسنة 1ه ق- جلسة )1544//5١‏ 

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار 
محكمة النقض على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند 
الاقتضاء يتعين على المحكمة المختصة التى يجب التداعى 

(الطعن رقم ؟568 لسنة ؟0 ق3- 

تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض 
الحكم للمرة الثاتية . شرطه . أن يتصب الطعن فى المرة 
الثانية على ماطعن عليه فى المرة الأولى . مخالفة ذلك . 


)1544/19/9١ جلسة‎ 


أثره. وجوب أن يكون مع النقض الاحالة . م 4 
مراقعات. 
(الطعن رقم 7 لسنة 01 ق- جلسة 15848/4/1) 
(نقض جلسة 1914/١١/17‏ اس 5لا ص 1131) 


نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . وجوب لتزل 
محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها حك 
النقض .م 55؟/ : مرافعات . للخصوم ابداء أوجه دفا: 
جديدة امام محكمة الاحالة . لهذه المحكمة حرية تحصر 
فهم الواقع في الدعوى اعتمادا على ماقدم اليها منبا 
وعلى ما يستجد من وقائع وأدلة. 
(الطعن رقم 28٠‏ لسنة 6ه ق- جلسة 0444/4/0 ' 


نقض الحكم كليا . أثره . زواله بجميع آثاره والفاء 
السابقة على صدوره وقوع ذلك بقوة القانون م 1/١7١‏ 
مرافعات . 
(الطعن رقم لسنة 60 ق- جلسة المرواية لمليكنة 
(نقضس جلسة تجرخ ادن لوليا سن "١‏ صن بحلضة 


نقض الحكم والاحالة . أثره . التزام المحكمة المحال 
اليها باتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القائونية 
التى فصلت فيها. اكتساب حكم النقض حجية الشىء 
المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها. مؤدى ذلك. 
امتناع المساأس بهذه الحجية عند اعادة نظر الدعوى؛' 
(الطعن رقم ١1١17‏ لسنة 01 ق- جلسة ١/؟11844/1)‏ 
(نقض جلسة 41/7/١١‏ اس لال ص 27ه) 


نقض الحكم المطعون فيه لتكييقه عقد البيع انه بيع 
بات دون بيان اسباب عدوله عن المدلول الظاهر لعباراك 
التى تفيد انه بيع بالعربون . مقادهة أن الحكم الناقض لم 
يجزم فى أسبابه بان العقد بيع بالعربون . استخلاص 
الحكم المطعون فيه ان العقد بيع معلق على شرط واقف 
وقد تحقق هذا الشرط واصبح العقد باتا . النعى عليه بأن 
لم يلتزم بالمسالة القانونية التى فصل فيها الحم 
الناقض . لاأساس له 


امو ل حا تحت سح م ع ا ل ع ا د د دح ركد در رويس رست 


(الطعن رقم ١747‏ لسنة لاه ق- جلسة )١544/57/١‏ ' 
الحكم للمرة الثانية . شرطه . أن ينصب الطعن فى المرة 
الثانية على ماطعن عليه فى المرة الأولى مخالفة ذلك . 
اثره. وجوب أن يكون مع النقض الاحالة . م 54/5114 
مرافعات. 

(الطعن رقم ١١457‏ لسنة لاه ق- جلسة )١1548/1/١‏ 

)1117 (نقض ١/١4/11/ا س 11 اص‎ ١ 

نقض الحكم. .أثره. التزام محكمة الاحالة بحكم 
النقض فى المسألة القانوئية التى فصل فيها . علة ذلك . 
عقد البيع لايستر وصية . مخالفة ذلك . خطأ فى القانون 
وفساد فى الاستدلال . ْ 

(الطعن رقم 574 لسنة 54 ق- جلسة 1544/5/54) 
(نتقض جلسة 1947/17/17 - الطعن رقم ٠١8‏ لسنة 97 ق) 

نقضصى الحكم. أثره. حق المحكمة المحال اليها فى 
تحصيل فهم جديد لواقع الدعوى ولو خالف ماسبق ان 
حصلته منه ولا يقيدها فى هذا إلا أن تتبع حكم النقتض 
فى المسألة القانونية التى فصل فيها. 

(الطعن رقم 7؟/ا لسنة 5١‏ ق- جلسة 1544/5/55) 


نقض الحكم والاحالة . أثرها . عودة الخصومة الى ما 
كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض . التزام محكمة 
الاستئناف بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم 
الناقضى لايحول دون ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع 
تحصله من جميع عناصر الدعوى . 

(الطعن رقم ٠”‏ 5 لسنة 4ه ق- جلسة )١1184/١١/17‏ 

نقض الحكم الاستثنافى . اثره . زواله وعودة الخصوم 
إلى مراكزهم الأولى - سريان احكام سقوط الخصومة 
عليها من تاريخ صدور حكم النقض . الحكم بسقوط 
الخصومة . شرطه . المادتان ١1 ١14‏ مراقعات. 

(الطعن رقم ١١١1‏ لسنة 4ه ق- جلسة )15144/1١١/‏ 


(نقض 41/0/7١‏ س لالص 1861 1/19/ 4لاس 6 اص 014) 


(نقض 1501/9/7 س م صن )١77‏ 


نقض الحكم كليا . اثره. زواله بجميع آثاره والغاء 
جميع الأحكام اللاحقة التى كان اساسا لها. وقوع هذا 
الالغاء بقوة القانون . م 717/1١‏ مرافعات . تأسيس قضاء 
الحكم المطعون فيه على حكم منقوضي . اثره. وجوب 
(الطعن رقم 5٠١‏ لسنة 0١‏ ق- جلسة )١584/1١1/78‏ 
نقذضن الحكم كليا. أثره . زواله بجميع آثاره والغاء 
الأحكام اللاحقة التى كان الحكم المنقوض أساسا لها . 
وقوع هذا الأثر بقوة القانون. م ١/711١‏ مرافعات. 
(الطعنان رقما ١١1‏ 7السنة 474,24 ؟السنة 40 قجلسة )١58/8/١1١/15١‏ 
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار 
محكمة النقض على الفصل فى مساألة الاختصاص وتعيين 
المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعى اليها 
باجراءات جديدة . م 1/5719 مرافعات. 
(الطعن رقم 0١‏ لسنة 5ه ق- جلسة )١1548/1١1١/٠٠١‏ 
(نقض جلسة 1؟/١١٠/5لاس‏ 17؟ ع7 ص )١444‏ 
نقض الحكم كلياً والاحالة . أثره . عدم اقتصاره على 
المسألة القانونية التى فصل فيها حكم النقضض امتداده إلى 
ماارتبط به من اجزاء الحكم الاخرى . لمحكمة الاحالة 
إقامة حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى . م 174/ ؟. 
مرافعات . (مثال) . 


(الطعن رقم ٠١97‏ لسنة 07 ق- جلسة )1544/1١1/951١‏ 


ئناسةه 


هه ه 


نيابة قانونية : 


بلوغ القاصر سن الرشد اثناء الدعوى . استمرار من 
كان وصيا عليه فى تمثيله والحضور عنه بقبوله ورضائه 
يتحقق به الصفة فى تمثيله فى هذه الخصومة . اعتبار 
النياية عنه أصبحت اتفاقية يعد ان كانت قانونية . 

(الطعن رقم ١1/58‏ لسئة ؟5 ق- جلسة )١1544/5/5‏ 


(تقض جلسة 141/17/1/14 س 78 صن )١516‏ 


و و ا ب م لك 


4ل - 


نقابة المحامين - أمانة الصندوق 


تعلن للسادة الأساتخة الزملاء المتاخرين |--- 
عن سداد الاشتراك السنوى حتى الأق أن يبادروا 0 
الى السداد فورا قبل آخر يونيو سنة .999 إحد 


قلافيا للاستبعاد من الجدول تطبيقا للمادة | 


.19١98؟‎ ةنسا١ من القانون‎ ٠ 


ابن فشديق -- 


أهجد فودن 
الجهادي 


تمهيد :- 


اشارة للحق فى الحرية فى 


الاسلام والقانون الدولى لحقوق 
الانسان . 

ان حرية الانسان مقدسة 
كحياته سواء بسواء وهى الصفة 
الطبيعية الاولى التى يولد بها 
الانسان تأكيدا لحديث رسول الله 
يك «فيما رواه الشيخان :ما من 
مولود الا يولد على الفطرة؛ وهى 
مستصحبة ومستمرة وليس لاحد 
أن يعتدى عليها ويجب توفير 
الضمانات الكافية لحماية حرية 
الافراد ولا يجوز تقييدها أو الحد 
منها الا بسلطان الشريعمة 
وبالاجراءات التى تفرها(') : 

واستصحابا لذلك نورد هنا ما 
جاء باحدى الاتفاقيات الدولية 
ذلك النص الذى قررته المادة 


التاسعة من الاتفاقية الدولية بشأن " 


الحقوق المدنية والسياسية - 
الصادرة عن الجمعية العامة 


للامم المتحدة فى /١5‏ ديسمين 7 


سنة ١1157‏ ء والتى دخلت حيز 
التنفيذ فى 77 مارس سنة ١9175‏ 
«أن لكل فرد الحق فى الحرية 
والسلامة الشخصية ولا يجوز 


سسدون 


للسيد الاستاذ / صلاح الدين جمال عبد الرهمن - المحامى 


دراسه فى قانون العقويات 


القبض على احد أو ايقافه بشكل 
تعسفى كما لا يجوز حرمان أحد 
من حريته الا - على اساس من 
القانون .. ولكل من كان ضحية 
القبض عليه او ايقافه بشكل غير 
قانونى الحق فى تغويض قابل 
للتنفيذ . وكجدير بالذكر أن هذه 
الاتفاقية أنشأت ده وجب 
برتوكول اختيارى «يستند على 
القسم الرابع من انفافية؛ لجنة 
خاصة أطلق عليها نجئة الحقوق 
الانسانية » تعمل على استلام 
ودراسة تبليغات الافراد الذين 
يدعون بأنهم ضحايا الاعتداء 
على أى من الحقوق التى ورد 
النص عليها بالاتفاقية المشار 


اليها . 


وفى. اطار القانؤن الوطنى 
المصرىٍ لك من منظورى 
الخاص أرى أن رجال النيابة 
الذين هم رؤساء للضبط 
القضائى(") وقد خولهم قانون 
الاجراءات الجنائية سلطات 
واسعة فى التحقيق وفى التفتيش 
على السجون ؛ والاشراف على 
أعمال مرؤسيهم من مأمورى 
الضبط يجب عليهم أن يتشددوا 


فى تحقيق البلاغات التى ترد 
اليهم فى هذا الصدد مع توخى 
الدقفة والحرص تحقيقا للتنفيذ 
السليم للقانون وحرصا على أمن 
المواطنين وحرياتهم وحفاظا 
على العدالة وهم القائمين على 


لامها 


جريمة القبض على 

الناس وحبسهم بدون 
وجه حق 
المطلب الاول 


طبيعة هذه الجريمة : 


عنانو اليل عننواط هآ ١.‏ 


تقع هذه الجريمة بصوره 
مستقله عن أعمال البوليس 
ومأمورى الضبط حين يقوم 
بأرتكابها أحاد الناس أو مجموعة 
منهم ٠‏ كما تقع حين يرتكب 
مأمورى.الضبط الافعال المكونة 
لها ولو بغية التوصل الى معرفة 
مرتكبى جريمة سبق وقوعها . 
مما يدخل. فى اطار القبض 
الباطل . وهى تكون صوره 
سافره للاعتداء على . الحرية 
الشخصية . 


م 
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وقد تناول المشرع هذه 


الجريمة فى الباب الخامس من 
الكتاب الثالث من قانون العقؤبات 
فى المواد ٠4١.ء‏ ١78ء‏ 
1" 0 فنص في المادة 
٠‏ على أن من قبض على أى 
شخص أو حبسه أو حجزه بدون 
أمر أحد الحكام المختصين بذلك 
وفى غير الاحوال التى تصرح 
فيها القوانين واللوائح بالقبضص 
على ذوى الشبهه يعاقب بالحبس 
أو بغرامة لا تتجاوز عشرين 
جنيها مصريا . وقضى فى المادة 
١‏ ع على أن «يعاقب أيضا 
بالحبس مدة لاتزيد على سنتين 
كل شخص أدار محلا للحبس أو 
الحجز غير الجائزين مع علمه 
بذلك» ونصت المادة 87؟ ع 
على أن «اذا حصل القبض فى 
الحالة المبينه فى المادة ١٠8؟‏ من 
شخص تزى بدون حق بزى 
مستخدمى الحكومة أو أتصف 
بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا 
مدعيا صدوره من طرف 
الحكومة يعاقب بالسجن ويحكم 
فى. جميع الاحوال بالاشغال 
الشاقة المؤقتة على من قبض 
على شخص بدون وجه حق 
وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات 
البدنيه ٠‏ 


والنظلوة” الممترحة: لناك 
النصوص تشير الى أن المشروع 
يبغى منها تأكيد عدم جواز 
القبض على أحد أو تفتيشه أو 


وذلك حماية للحرية الشخصية 
التى كفلها الدستور . فقد قضت 
المادة 4١‏ من الدستور الدائم 
لجمهورية مصر العربية لعام 
١ل‏ بأن «... لايجوز وفقا لاحكام 
القانون ٠...‏ . 

كما قضت المادة 4١7‏ منه بأن 
د... كما لايجوز حجزه أو حبسه 
فى غير الاماكن الخاضعه 
للقوانيسن الصادره بتنظيسم 
السجون ...» . 

ومن جانب آخر نصت الماده 
4١‏ أ. ج على أنه «لايجوز 
حبس أى انسان الا فى السجون 
المخصصه لذلك ولايجسوز 
لمأمور أى سجن قبول أى انسان 
فيه ألا يمقتضى أمر موقع عليه 
من السلطة المختصة والا به 
بعد المده المحنده بهذا الأمر «كما 
نصت المادة 47 أ . ج - (معدله 
بالقانرن رقم ١5"‏ لسنة )١967‏ 
على أن «لكل من أعضناء النيابه 
وزؤساء: وركفل التجكتم 
الابتدائية . والاستئناف زيارة 
السجون العامة والمركزيه 
الموجوده فى دوائر اختصامهم . 
والتأكد من وجود مخبوس بصفة 
غير قانونيه ولهم أن يطلعوا على 
دفاتر الجن وعلى أوامر القبض 
والحبس وأن يأخذوا صورا منها 
وأن يتصلوا بأى محيسوس 
ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن 


يبديها لهم وعلى مديرو وموظفى 


السجون أن يقدموا لهم كل 


مساعده لحصولهسم. على 
المعلومات التى يطلبونها . 
ويلاحظ أن المشرع المصرى 
لم يقرر بالنسبه لهذه الجريمه أى 
فرق فى المسئوليه بين القبضص 
الواقع من فرد على فرد والقبض 
من سلطه على فرد والمتضمن 
بذلك عدوانا على الحريسه 
الشخصيه وأن كان بهذا النص قد 
صرح بقيام المسئوليه الجنائيه اذا 
وقع القبض على فرد بدون وجه 
حق دون تفريق بين ممثلى 
السلطة وبين الافراد العاديين . 
والواقع أن المشرع المصرى 
قد غفل بذلك عن ادراك حقيقة 
بالغة الاهمية الا وهى تنوع 
طبيعه الجريمة بحسب مصدرها 
اذا لاشك أن القبض الواقع من 
فرد على فرد لا يستهدف منه 
مقترفه الاعتداء على حق الفرد 
بالذهاب والاياب والاقامة 
باعتباره احدى دعامات الحرية 
الشخصية للفرد بقدر استهدافه 
الاعتداء على, هذا الحق ذاته 
«وعلى العكس من ذلك فان 
ممثلى السلطة حين يقبضون على 
فرد بدون وجه حق اعتمادا على 
سلطة وظيفتهم فان تصرفهم هذا 
انما يكون عدؤانا مباشرا على 
الحرية الشخصية لهذا الفرد 
ومنطويا بذلك على فدر اكبر من 
الاضرار والاعتداء ويستاهل 
بالتالى لقدر أعظم مسن 


ات 


المسئولية9) , 

وموقف المشرع لا يمكن 
الدفاع عنهء لانه من غير 
المعقول أن يضع المشد ع القبض 
الواقع من فرد على فرد مع 
القبض الواقع من سلطة على 
فرد على قدم المساواه فى 
المسئولية والعقاب اذ لا يجوز أن 
تكون هناك مساواه فى المعاملة 
العقابية بين ممثلى السلطة ؛ وقد 
أمدهم هو نفسه بسلطة غير 
محدودة تضعهم فى مركز يسمح 
بوقوع الاعتداء منهم على 
الحرية الشخصية للافراد فى كل 
لحظة وبين الفرد العادى الذى 
لا يمكنه أن يوقع عدوانا شبيها 
على غيره الا فيما ندر وفى 
أحوال استثنائية » الامر الذى 
لايمكن فهمه إلا على أن المشرع 
المصرى يرغب فى حماية 
موظفيه المعتدين على الحريات 
الشخصية للافراد . ش 


ومع ذلك يذهب رأى فى الفقه 
الى أن غياب التفرقة - فى 
المسئولية والعقاب - بين القبمض 
الواقع من فرد على فرد والقبضص 
الواقع من سلطة على فرد وهذا 
الغياب ليس من شأنه ان يحول 
دون إقامة التفرقة بين القبضص 
المتضمن عدوانا على الحرية 
الشخصية وهو القبض الواقغ من 
ممثلى السلطة اعتمادا على 
وظائفهم و القبض الذى لا يتضمن 


0 
على فرد على اساس أن عمومية 
النص المقرر للجريمة لاتحول 
دون تنوع طبيعتها بحسب 


مصدر هالا 


ويلاحظ ايضا بصدر هذه 
الجريمة : أن القضاء ذهب أنه 
لما كان القبض على شخص هو 
امساكه من جسمه.وتقييد حركته 
وحرمانه من التجول وكان حبس 
الشخص أو حجزه معناه حرمانه 
من الزمن » 
وكانت هذه الافعال تشتدك فى 


من حريته فترة 


عنصر واحد وهو حرمان 
الشخص من حريته ١‏ : ؛ طال أو 
قصرء فانه يتعد القول دان 
الشارع يعتبر أ. كل حد من 
حرية الشخص مى التحرك - 
سواء عد ذلك قبضا أو حبسا أو 
حجزا - معاقب عليه فى 
المادتين 584٠‏ , 587 ع معا. 
فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة 
المبينه فى المادة الأولى - 
وعقوبة الجناية فى الأحوال 
المبينة فى المادة الثانية 
بفقرتها -- والقول بغير ذلك 
يتجافى مع المنطق » إذ ليس من 
المعقول أن يكون الشارع قد 
قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوية 
فى حالة القبض فقط . والتالى 


. انتهت المحكمة الى إن تغليظ 


القبض يكون ايضا فى حالة 
الحجز وا 


كما قضى ايضنا بأن الظروذ 
المشددة المنصوص عليها ف 
الفقرة الثانية من المادة ؟8؟. 
تتحقق متى كان وقعها مصاحد 
للقبض ولا يشرط ان تكون تايا 
ل" 

فالقبضص على انسأن بدوز 
وجناية فى يا الآخر. 
وعندما تكون جناية فالقائرن 
يعاقب فيها على الفعل التام كما 
يعاقب فيها على مجرد الشروع 
عملا بالمادتين © » 55 ع .اذ 
سى تنكون من عده أعمال تنتهى 
باتمامهال) . وهذا يقطع بحرص 
المشرع المصرى على كفالة 
حرية التجول للمواطنين وكيف 
يعتبر التعرض لهذه الحرية بدون 
وجه حق جريمة دائما . ومن ثم 
فلا معدى من ان يطالب التشريع 
الاجرائى رجال الشرطة باحترام 
التشريع العقابى » لا سيما ذلك 
بخصوص القبض (47" أ. 
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وتتبقى ملحوظة أخيره وهى 


' التفرقة بين الحبس والحجز 


اللاحقين على القبض المشكل 


للجريمة » فإذا كان احتجازا فى 
أحد المسجون سمى حيسا ٠‏ واذا 
كان فى مكان خاص غير ذلك 
الذى تقخصصية. اتدكومة: لينا 


الغرض فيسمى الاحتجاز فى 
هذه الحالة حجزا أو اعتقالا فى 
محل خاص من غير السجون 
بدون مبرر قانونى . 

مع ملاحظة أن القبض يتميز 
عن الحبس - كما سبسق 
الشرح(*') - بأن القبض سلوك 
وقتى يبدأ ويتم فى لحظة اتخاذه 
دون أن يتوقف الأمر على قضاء 
فتره زمنية معينة أما الحبس 
والحجز فهو سلوك مستمر: لأنه 
فى جوهره قبض مستمر فى 
الزمان لفتره معينة طالت هذه 
الفترة أم قصرت »ء ولهذا أهميته 
القانونية بصدد حساب التقادم اذ 
لا يبدأ بالنسبة للحبس أو الحجز 
الا من اليوم الذى يطلق فيه 
سراح المحبوس أو المحتجز الا 
أنه يكفى لاكتساب التصرف 
الصادر من ممثلى السلطة 
الخصوصة الاجرامية أن تتحقق 
به احدى هذه الوقائع «القبض»؛ أو 
«الحبس» أو «الحجزه » اذا النص 
لا يحتم اجتماعها » دون نظر لما 
اذا كان القبض قد أردف باطلاق 
السراح فورا أو تبع بحبس أو 
بحجز . كما لايلزم أن يكون 
الحبس مسبوقا بقبض كالزوج 
الذى يحتجز زوجته أو المدرس 
الذى يحتجز تلميذه أو صاحب 
الفندق أو المشرب الذى يحتجز 
العميل الذى امتنع عن دفع 
الحساب . فالقبض والحبس 
والحجز هى أمور متعادلة تشكل 


كل منها جريمة مستقلة بذاتها 


سواء من حيث طبيعتها أو من 
حيث العناصر المشكلة لها(!') . 
النقض الفرنسى فكل مايلزم ان 
الاشكال الثلاثة المتطلبة لقيام 
الجريمة!؟2 . 

المطلب الثانى 


اركان جريمة القبض على 
الناس وحبسهم يدون وجه 
ا 
تتكون أركان جريمة المادة 
ع من الركن المادى :- 
ويقوم على عنصرين :- 


العنصر الأول :- الفءل 


المادى والعنصر الثانى :+ 
انعدام المبرر القانونى . والركن 
المعنوى :- هو القصد الجنائى . 
أولا :- الركن المادى :- 
العنصر الاول :- 

فعل القبض أو الحبس أو 
الحجز :- 

ينصرف هذا الركن الى الفعل 
المادى - فهو ينحصر فى 
اعتداء يقع على الحرية 
الشخصية بالقبض على شخص 
أو حبسه أو حجزء9؟") وقد سبق 
بيان التفرقة بين صور هذه 
نكية النككن: أنه الوم 


لتوافر الجريمة طبقا للمادة 


ع وجود هذه الاقمال 
الثلاثة مجتمعة » بل يعاقب 
المشرع على كل فعل منها اذا 
وقع على حدة ٠‏ فالقبض يكفى 
لوقوع الجريمة ولو لم يعقبه 
حبس أو حجز . كما لو أطلق 
سراح المقبوض عليه قيل 
الوصو الن: قنم الننؤعل: !91 
أو الى المكان الذى سيحجز فيه 
كما يكفى الحجز أو الحبس ولو 
لم يسبقه قبض ويضرب الفقه 
لذلك مثلا » بحجز رجل الشرطة 
شخصا داخل حجرة نوبة 
«نوبتجية» القسم مدة من الزمن » 
وينوع جانب من الفقه بان 
المشرع قد أفترض أن كل حبس 
أو حجز لابد أن يسبقه قبض » 
خاصة حين نص على العقوبات 
الواردة بالمادة 54١‏ ع بأن ذكر 
القبض دون غيره من حق , 
الفعل الاجرامى ولا يتصور أن 
يكون قصد المشرع هو العقاب 
على القبيض بعقوبة مشددة دون 
الصور الاخرى وهى أشد 
جسامة(5١)‏ 

وتستوى الوسائل المستخدمة 
فى اتمام هذا الأمر وان كان 
المشرع قد جعل بعضها مشددا 
للعقاب كما يستوى أن يقع الفعل 
بنشاط ايجابى أو بمجرد الامتناع 
كالأمتناع عن الافراج عن ٠‏ 


هلم - 


المحبوس فى اللحظة التى يجب 


فيها قانونا الافراج عنه ويستوى 
كما سبق القول!؟') أن يكون 
الاعتداء على الحرية الشخصية 
واقعا من موظف أو من فرد 
عادى وفقا لقضاء جارى لمحكمة 
النقض المصرية!"" , 

أو إذ تتم هذه الجريمة 
بحرمان الشخص من حريته 
فاتها تستمر طالما استمر هذا 
الحرمان وعلى هذا الاساس 
تعتبر جريمة القبض بدون وجه 
حق مستمرة بالقدر الذى 
يستغرق زمن القبض!/*') . 
العنصر الثانسى :- للركسن 
المادى :- 

انعدام المبرر القانونى :- 

إذ تتم هذه الجريمة يحرمان 
الشخص من حريته فانها تستمر 
طالما استمر هذا الحرمان وعلى 
هذا الاساس تعتبر جريمة القبضص 
بدون وجه حق مستمرة بالقدر 
السذى يستغرق زمسن 
القبضر (') , : 

بمعنى عدم قانونية أو 
مشروعية القبض أو الحبس أو 
الحجز(ة) , 

بمعنى ألا يوجد سبب يبيحه » 
كالقبضص أو الحبس استعمالا 
للسلطة : أو استعمالا لحق » اذ 
أن المشرع لا يعاقب على فعل 


لذلك يذهب رأى فى الفقه 
الى اعتبار أن هذا الشرط جاء 
بدون مقتضى ويعد تزيدا فى 
اا 

كما يوجه البعض الانتقاد الى 
نص المادة 7/8٠١‏ ع اذ يتجه رأى 
فى الفقه على حق الى ان 
عبارات هذه المادة تؤدى الى 
القول بأن القبض أو الحبس أو 
الحجز يعتبر مشروعاً لمجرد 
وقوعه بأمر أحد الحكام 
المختصين بذلك ٠‏ وهذا القول 
ليس صحيحا على اطلاقه فقد 
يكون الامر الصادر من الحاكم 
المختص قد صدر على غير ما 
يقضى به القانون مما يصمه بعدم 
الشرعية ويسأل من ارتكب فعل 
القبض أو الحجز باعتباره 
مساهماأ فى جريمة من اصدر 
الامر. 

ومن ناحية أخرى فقد علق 
النص شرعية القبض أو تبريره 
على صدور أمر أحد أحكام 
وكون المقبوض عليه متهما فى 
جريمة بينما هناك حالات أجاز 
فيها المشرع للافراد القبض على 
المتهم دون توقف على أمر أحد 
الحكام » فالمادة 37 من قانون 
الاجراءات الجنائية تقرر أن 
«لكل من شاهد الجإنى متلبسا 
بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا 


الحبس الاحتياطى أن يسلمه الى 


اقرب رجل من رجسال 


وعلى ذلك لا تقوم الجريمة 
اذا كان مرتكب الفعل المادى قد 
أتاهم وهو فى حالة دفاع شرعى 
عن النفس أو عن الغير أو فى 
حالات الضرورةء» ك ذلك 
بالتطبيق السليم للمادة / 75 ف ١‏ 
من قانون العقوبات التى قررت 
أنه «لا جريمة اذا وقع الفعل من 
موظف أميرى ٠‏ متّى حسنت 
نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما 
أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن 
اجراوٌه من اختصاصه ...» . 

مثال ذلك رجل الشرطة الذى 
أمر بالقبض باطل من حيث 
الشكل أو الذى يقبض بحسن نية 
على انسان غير الذى عينه أمر 
بالقبض مستجمع لشروطه 
القانونية(”') » بشرط ثبوت 
حسن النية . 
. وأرى فى ظل الانتهاكات 
المستمرة لهذه المواد من قانون 
العقوبات بواسطة رجال 
الشرطة ٠‏ ومساعديهم وجوب 
التشديد فيما يتعلق باثبات حسن 
النية . 

ويشير جانب من الفقة مثلاً 
عمليا يوضح به التفرقة بين 
القبض المعاقب - عليه والقبض 
بمعنى تقييد حرية الحركة الذى 
يفلت من العقاب بحالة المجنون 
وما يتبع ذلك من تقييد حرينه 


يأمر به أو يبيحه . . السلطة9؟) , وحجزه بقسم الشرطة حتى ينم 
ص م يبي ةس 


اكات 


ترحيلةه لدار العلاج فلا يعتبر 
ذلك من قبيل القبض المعاقب 
عليه أخذاً فى الاعتبار 
بمقتضيات المصلحة العامة فى 
انتقرار الامن وكات 
أيضا - على نص المادة 
4ع التى تنص على 
عقاب من كان موكلا به التحفظ 
على مجنون فى حالة هياج 
فاطلقه . وعلى النقيض من ذلك 
فان جريمة الحجز بدون وجه 
حق تتوافر اركانها ويتعين معه 
تطبيق نص المادة 78٠١‏ فى حالة 


القبض على شخص سليم العقل 
ووضعةه شى مستشفى عام 


أنه مختل القرئ العظية!؟ 2 , 
الركن الثانى :- القصد 
الجنائى :- 

لا يكفى لتقرير المسئولية 
الجنائية أن يصدر عن الجانى 
سلوك اجرامى ذو مظهر مادى 
بل لابد من توافر ركن معنوى أو 


أدبى 'يمثل روح المسئوليسة, 


الجنائية حين يمثل ركنها المادى 
جسدها الظاهر للعيان"" . . 
فتتطلب هذه الجريمة قصدأ 
جنائيا عاما هو اتجاه أراده 
الجانى حرمان المجنى عليه من 
حريته فى التجول دون وجه حق 
1 4؟ 
مع علمه بذلك!"") , 00 
وذلك العلم الذى يتحقق 
بتوافسر عنصرى التصور 


والادراك9"" , 


بمعنى علمه بأن من شأن فعله 
أن يحقق هذه النتيجة[8") , 


1 وعلى ذلك لا تقوم هذه 
الجريمة اذا أكره المتهم أكراها 


ماديا على أغلاق مكان على 
شخص بداخله اذ أن ارادته لم 
تتجه الى هذا الفعل ٠‏ أو اذا - 
اتجهت أرادته الى الفعل دون 
النتيجة » كمن يغلق على أحد 
مكانا وهو معتقد خلافا للواقع أنه 
يستطيع مغادرة المكان من باب 


. آخر » كما لا يقوم القصد بانتفاع. 


العلم بأن الفعل سوف يوُدى 
لحرمان المجنى عليه من 
حريته ٠‏ كمن يغلق الباب بعد 
خروجه من منزل وهو يعتقد - 
خلافا للحقيقة - بعدم وجود أحد 
بداخله!"") . 


كما يتخلف العقاب الجنائى 
لتخلف القصد العمدى اذا ثبت 
وجود الخطأ ويذهب البعض الى 
أنه لايجوز الا المساءلة الادارية 
والمدنية .دون الجنائية(') اذا 
كان الفعل المادى بعنصريه قد 
مأمورى الضبط القضائى . وقد 
قضت محكمة النقض المصرية 
بأن «القضضاء بالبراءة» -- لعدم 
العقاب على واقعة القبض بدون 
وجه حق لا يؤدى حتما الى انتفاء 
المسئولية المدنية ولا يمنع أن 
تكون نفس هذه الواقعة فعلة 


خاطئا ضارا يوجب الزام فاعله 
بتعسويض الضررلا") اذ أن 
الجارى بقضاء النقض أن الحكم 
بالبراءة لا يجوز حجية بصدد 
لدعوى المدنية الا فى حالات 
محددة حصرال"). ويتفق الفقه 
المصرى على أن الجهل بقانون 
الاجراءات الجنائية الذى يحدد 
الحالات التى يجوز فيها القبض 
وشروط توافر كل حالة يعتبر 
جهلا بقانون آخر غير قائون 
العقوبات وبالتالى يصلح سيبا لنفى 
القصد. الجنائو("”') على عكس" 


. القاعدة المعروفة فى الفقه والتى 


كرسها قانون العقوبات المصرى 
فى المادة الخامسة منه بعدم 


. جواز الاعتذار بالجهل بقانون 


العقوبات . ليسد المشرع ثغره 
فى الركن المعنوى فى احد 
عناصريه وهو عنصر العلم . 
حيث - يفترض العلم باحكامه 
بقوة القانون ولا يقبل اثبات 
العكس . الا استثناءا وبثوافر 
عناصر القصد العمدى يتحقق 
اركان الجريمة بركنيها المادى 
والمعنوى وكما سبق القول 
لا يعتد بعد ذلك بالبواعث الدافعة 
لاتكاب الجريمة .... 


ثالثا : العقوبة : 


نص المشرع فى المادة ١7؟‏ 
على ان تكون العقوبة الغرامة 
التى لاتتجاوز عشرين جنيه 
مصرى أو بالحبس . .وشدد 


العقوبات طبقا للمادة 7807 لتصل 


الى السجن وقد تصل الى 
الاشغال الشاقة المؤقتة اذا اقترن 
القبض بالتهديد بالقتل أو 
بالتعنييات البدنية وأخيرا نرى 
انه يجب على السادة أعضاء 
النيابة بذل ما يكفى من الاهتمام 
بصدد ما يبلغ اليهم عن وقوع 


0 
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أ ملكا شح ا ل ا جو مع ما باح عا عا ا ا اا ا ا اا ا 000 


تك الجرائم خاسة أذا وقعت .من 


وأذا كنا قد ركزنا على ما يقع 
بواسطة رجال الشرطة بصفة 
خاصة فذلك لما خولهم القانون 
من سلطات تتسع حاليا وعليهم 
اللجوء الى الاساليب القانونية 


ا اذا ونه تتا الات بتكا بلا ال 0 51 اش اش اك ا 1 ل ا 3 1 301 ال ا ا ااا وري 
2302-7 


يجب ألا يكون القاضى مستقلاً فحسب .. أي متحرراً من كل 
تأثير أو سلطة - بل يجب إلى جانب ذلك أن يكون متحرراً 
من أى عمل أو علاقات سياسية أو مالية أو التزامات أخرى . 
ليتمكن الشعب من الاعتراف باستقلاله . 


سس سس اه 


«س حك هيرجه 


تتا بي يبب ا يا يي سه 


١ 
القاضى الإنجليزى باركر‎ ٠١ 


٠‏ التى نص عليها التشريع 


الاجرائى ضمانا لحسن: سير 
العدالة اذ أن المبدأ الذى أرسته 
محكمة النقض . أنه “لا يضير 
للعدالة أن يفلت مجرم من العقاب 


بقدر ما يضيرها الافتئات على 


حريات الناس والقبض عليهم 


بدون حق . 


- 
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١ 1(‏ )أ . د . محمد الحسينى مصيلحى . حقوق الإنسان بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولى . 
تقديم شيخ الأزهر . دار النهضة العربية . ط ١9448‏ ص 44 . 

() راجع لمزيد من الشرح فى القبض الباطل الجزء الاول من هذه الدراسة . 

صلاح الدين جمال . القبض الغير قانونى وجزاء البطلان دراسة فى قانونى الاجراءات والعقوبات 
المحاماه . العدد الثالث والرابع مارس 1185 ص 1١7‏ -145. 

راجع ذلك الاستاذ الدكتور روف عبيد مبادىء الاجراءات الجنائية فى القانون المصرى ط ١5‏ . 
ص 56 5ه. , 

وراجع الماده ١"‏ من قانون الاجراءات الجنائية . 

(4) تقابل المواد 41" الى 44 من قانون العقوبات الفرنسى . 

(5) استاذنا الدكتور أحمد فتحى سرور . الوسيط فى شرح قانون العقوبات القسم الخاص ط. ١181‏ 
ص 6ه ومابعدها . وأنظر حكم النقض فى الطعن رقم ١785‏ لسنة 4" ق . ج 1115/17/8 . 

(1) مثلا : فرق القانون الفرنسى بين القبض الواقع من فرض على فرض المادة/ 4١‏ ع المعدلة بالقانون 
رقم 7٠١‏ - 4480 الصادر فى 8 يونيو جاعلا منها جناية فى جميع صورها عقوبتها الاشغال 
الشاقه المؤبدة اذا كان الاعتقال قد تجاوز شهرا والاشغال الشاقة من عشر سنوات الى عشرين اذا كان 
الاعتقال لم يتجاوز مدته شهرا » والحبس من سنتين الى خمسه اذا أطلق سراح المعتقل أو من فى حكمه 
قبل تمام اليوم الخامس من الاعتقال . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن واقعة القيض على فرد أو 
اعتقاله بطريقة غير قانونيه تشكل جناية ايا ما كانت مدة الاعتقال ٠‏ وأن منع الحرية للمعتقل قبل مضى 
العشرة ايام «أصبحت خمسة» وقبل كل تحقيق لا يفير فى طبيعه التصرف ولا يقلب الفعل الى جنحه لكنه 
يشكل فقط حالة من حالات العذر القانونى . 

هذا عن القبض الواقع من فرد على فرد ٠‏ فاذا كان القبض أو الاعتقال قد وقع من سلطة على فرد أى 
من أحد ممثلى السلطة العامة اعتمادا على سلطة وظيفته » فإن المادة - ١/١١4‏ ع هى التئ تكون واجبة 
التطبيق على مثل هذا الموظف وقد قرر لها المشرع الفرنسى عقوبة التجريد المدنى . 

(9) راجع فى ذلك . الاستاذ الدكتور . محمد زكى أبو عامر . الحماية الجنائية للحريات الشخصية منشأة 
المعارف بالاسكندرية ط 191/9 . ص 480 --45 . 

(4) نقض 1144/5/8 مج . قواعد النقض . ح ؟ رقم ١‏ ص 17١‏ . 

(9) نقض ١151/1/١5‏ ق مج . قواعد النقض ح ؟ رقم كص .15١‏ 

. ق مج - قواعد النقض ح ؟ رقم 4 ص‎ 1560/0/٠ نقض‎ )٠١( 

1١4119 - . دا. قدر عبد الفتاح الشهاوى . جرائم السلطة الشرطية . النهيضة المصرية‎ )1١( 

ص 45 - 487 | 

00 رح لعو قز ناه مرو عو 10 

(1) ومن ثم يكون مايقرره بعض الفقه من أن لفظ القبض يكفى وحده التعبير عن قصد المشرج من 
الحبس والحجز هو قول محل نظر من ذلك . أحمد فتحى سرور الوسيط فى قاتون العقوبات مرجع سب 
ذكره ص 047 . 


5000 


- ويلاحظ أن مالا يعتبر قبضا فى القانون لا تقوم به الجريمة وعلى هذا - على ما سيأتى بيانه‎ )١4( 
فان مجرد منع الشخص من الذهاب الى مكان معين لاتقوم يه الجريمة كما أنه يستوى فى تحقق معنى القبضص‎ 
أن يقع باستعمال القوه والتهديد أو دون استخدامهما عادام قد جاء رغم ارادة المقبوض عليه » وأن لعب ذلك‎ 
راجع فى صور هذه الجريمة والتمييز‎ ١1 دوره فى مجال العقوبة كما هو واضح من نص المادة 787 ع‎ 
بينهما . صلاح الدين جمال مرجع سبق ذكره . وكذلك الاستاذه الدكتورة فوزيه عبد الستار . شرج - قانون‎ 
. 507 ص‎ . ١947 العقوبات . القسم الخاص دار النهضه العربية ل‎ 


)١5(‏ أنظر في ذلك الاستاذ الدكتؤر أحمد فتحى سرور الوسيط فى قانون العقوبات القسم الخاص ط 


١4‏ ص 54١‏ . مهٍ 
(17) راجع المطلب الاول فى الطبيعة القانونية لجريمة القبض على النادن بدون وجه حق . والتعليق , 
على هذه المساواة . 


(10) من ذلك . نقض 1974/11/8 مج أحكام النقض . س ١5‏ رقم ١59‏ صن 808 . 

(14) أ . د . أحمد فتحى سرور الوسيط فى قانون العقوبات القسم الخاص . ط ثالثة ١58‏ ص ١8١‏ 
رمابعدها . 

(19) قرب , أ. د قدرى عبد'الفتاح جرائم السلطة الشرطية ٠‏ مرجع سبق ذكره .ص 5. 66 

. 505 من هذا الرأى . الاستاذة الدكتورة فوزيه عبد الستار . مرجع سبق ذكره ص‎ )٠١( 

(11) المرجع السابق . : 1 : 

(17) استاذنا الدكتور أحمد فتحى سرور . نظرية البطلان فى قانون الاجراءات . ط . ١905‏ ص ؛ . 

(19) د. قبرى عبد الفتاح . مرجع سبق ذكره ص "4 ويشير الى الفقه الفرنسى جاروه ح ه ص ١89‏ . 

)4( الاستاذ الدكتور رؤوف عبيد ٠‏ مبادىء القسم العام من التشريع العقابى ط 5., ص ا , 

المستشار مصطفى مجدى هرجه . التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء القسم الخاص 
دار الثقافة . ط ١544 ٠‏ ص 5 . 

ا يي و . الخطأ غير العمدى . ل ١9588‏ 

(05) أ. لو ل شط مر سر ل د 

(10) المرجع السابق . ه 

(14) د ٠‏ قدرى عبد الفتاح . النظرية العامة مرجع سيق ذكره ص 774 . 

(19) نقضص ١157/4/17‏ فى الطعن رقم ١477‏ . 

ا ٠س‏ 18 رقم 48 مَل 4949 . 

0 أ.د فوزية عبد الستار ٠‏ المرجع السابق . كذلك المستشار مصطفي مجدى هرجه المرجع 
السابق والدكتور قدرى عبد الفتاح . المرجع السابق . 

(1؟) نقض ١ 4058/٠١/9١‏ . مج أبو شادى ح ]ررقم 4 ص 148456 . 
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صبح للقضاء الدستورى فى 
لآم ره أهمية بالغة 
تتزايد يوما بعد يوم أملاها دور 
هذا القضاء فى تكريس الشرعية 
الدستورية واعلاءه لأحكام 
دستور الدولة على ماعداها من 
أحكام القوانين والتشريعات 
المعمول بها فيها . والقضاء 
الستورى هو القضاء الذى 
يختص برقابة دستورية 
التشريعات والفصل فى مدى 


الدستور القائم يستوى فى ذلك أن 
تتولى هذا الفصل المحاكم على 
اختلاف درجاتها كما هو الحال 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
أو أن تباشره محكمة دستورية 
متخصصة كما هو الوضع فى 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 
وتبعا لذلك » فان الاختصاص 
الأصيل للقضاء الدستورى هو 
٠‏ االفصل فى : استورينسة 
التشريعات . أما الاختصاصات 
الأخرى التى .قد يعهد بها 
الدستور أو المشرع الى المحكمة 


التى تتولى رقابة دستورية 


القتشريع 0 كالاختصاص بتفسير 


الوا 011 


النصوص التشريعية أو 


الاختصاص بالفعل فى تنازع ٠‏ 


الاختصاص الايجابى أو السلبى 


"بين جهات القضاء المختلفة » أو 


غيرها أنما هى: اختصاصات 
اضافية تباشرها هذه المحكمة 
الى جانب اختصاصها الأساسى 
بالفصل فى دستورية التشريعات 
والذى يدور القضاء الدستورى 
معه :“وجودا وعدما(") 

والوافع أن الدراسات المتعلقة 
بمرضوعات القضاء الدستورى 
فى مصر لم تزل فى بداية 
عهدها » ولم تنل بعد العناية 
الكافية خلافا لما حظيت به 
الموضوعات المتعلقة بالقضاء 
الادارى . وازاء ذلك نرى انه 
من اللازم توضيح أهمية 
موضوعات القضاء الدستورى 
وافرادها بعناية خاصة باعتبار 


هذا القضاء هو القائم على حملية . 


أحكام الدستور وهو الذى يواجه 
سلطة التشريع ويلغى قوة نفاذ أى. 
عمل تخرج به على هذه 
الأحكام . 


وقد سبق لنا من قبل أنه 
استمرضنا الموضوعات المختلفة 


للسيد الدكتور/ صادل صمر سريف 
المستشار المساعد بسجلس اللي 
يي 


كك 


كك 
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التى يثيرها البحث فى القضاء , 
الدستورى » ويسعدنا أن نقرر أن 
الخطة التى سرنا على هديها 
والموضوعات التى تخيرناها 
للدراسة قد وجدت صدى لدى 
المشتغلين بالقانون واتعكست ' 


وابرازا لأهمية موضوعات 
القضاء الدستورنى ء فقد رأينا أن 


-لخصس هذه الدراسة لواحد من 


أهم مرضوعات هذا القضاء , 
وهو موضوع «الاثار التى 
تترتب على الحكم الصادر فى 
الدعوى الدستورية؛ . 

والملاحظ فى هذه الخصوص 
أن السلطات الممنوحة للجهة 
القضائية المخسمتصة يرقابة 
أنستورية التشريمات تضيق 
وتقسع حمبب النظام المطبق » 
وتتمثل هذه السلطات فسى 
اجراءات سلبية أو ايجابية 
تتخذها تلك الجهة فى شأن 
التشريع الذى تقضى بعدم 
دستوريته ويتحدد على ضوئها 
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د رود" 


أثر العكم فى الدعدرى 
)0( 


الدستورية! ١‏ , 
فبعض النظم شأن النظام 
المطبق في الولايات المتحدة 
كندا وفى 
اليابان تسمح إنجهة القضائية 
المختصة بدرقابة الدستورية 
بالامتناع عن تطبيق التشريع 
ألذى يتبين لها عدم دستوريته 
على النزاع السطروح عليها » 
هنا تكون, الحجية الثى يحرزها 
الحكم الصبادر قى الدعصوى 
الدستوررية حجية نسبية: 


الأمريكية 34 وفى 


لا تتجاوز حدود الذراع الذى كان 
سعروضا أمام المحكمة التى 
أصدرت الحكم ولا يمتذع معها 
من الناحية النظرية امكآن اعادة 
تطبيق التشر بع الممتذع عن 
أعماله فى مناسبات أخرى ؛ ولا 
يحول دون نسبية هذه الحجية 
التزام السحاكم العمل بمقتضاها 
انباحا لنظام السوابق الّضائية » 
أو توفيا لتعقيب المحاكم الاعلى 
فى التنظيم القضائي . 

وفد تصل سلطة الجهة 
القضائية المختصة برقابة 
الدستورية فى بعض الاغلم كما 


هو الحال فى سويسرا وايطاليا. * 
لى الغاه القانون الذى تقضى. 


بمخالفته للدستور » ومثل هذا 
القضاء' يفون . حجية” عطلافة 
لانسبية يترتب عليها سقوط 
التشريع المقضى بعدم دستوريته 


0 


بصورة نهائية من مجاأل 
التطبيق . 

والى جوار الصورتين 
المنقدمتين (الامتناع -- الغاء 
التشريع) توجد صورتان آخريان 


يعرفهما النظام الأمريكى ٠»‏ 


أولاهما - اصدار الامر القضائى 
بالمنع » والثانية - هى الالتجاء 
الى دعوى تقرير الحقوق . 

والحجية التى يحوزها الامر 
القضائى بالمنع » وكذلك الحكم 
التقريرى حجية تسبية شأنهما فى 
ذلك شان الحكم بالامتناع . 


وقد أشار روبرت جاكسون. 


أحد فضاة المحكمة الاتحادية 
العليا الامريكية الى هذه الحجية 
النسبية التى تحوزها الاحكام 
والقرارات القضائية فى المسائل 
الدستورية حين قرر أنه على 
الرغم من عمومية منطوق هذه 
الاحكام أو القرارات فان حجيتها 
تكون مقصورة على أطر اف 
الدعوى . أما بالنسبة للآخرين 
فلا يتعدى أثر هذه الحجية الدلالة 


على الاتجاهات المستقبلية: 


للقضاء باعتيار الحكم سابقة 
قضائية من المستحب أن تتبعها 
المحاكم فى الحسالات 
الممائلة(©» . 

وقى مصر استقفرت 
الأوضاع - قبل انشاء المحكمة 
العليا - فى الوفت الذى قرر فيه 


القضاء حقه فى رقابة دستورية ١‏ 


التشريعات على قصر سلطة 


المحكمة عندما تتبين عدم 
دستورية التشزيع على الامتناع 
عن تطبيقه على واقعات 
الدعوى ؛. فكانت الرقاب: 
القضاتية على الدستورية هى' 
رقابة امتناع لاأكثر » ومثل هذا 
الامتناع يتتصر أثره على اهمال 
أعمال التشريع » ولا يحول ذلك 
دون امكان اعادة تطبيقه عن 
طريق أى محكمة أخرى ؛ بل 
وعن طريق ذات المحكمة التى 
سبق وأن. امتنعت عن تطبيقه » 
وذلك عند تعرضها لقضية 
أخرى . ومن ثم .» فانه فى الفترة 
السابقة على انشاء المحكمة العليا 
كانت رقابة الامتناع لا تلغى 
التشريع الذى يتبين للمحكمة عدم 
دستوريته » وكانت حجية هذا 
الامتناع حجية نسبية مقصورة 
على حدود الدعوى التى يم 
فيها . ولا تخرج عليها ٠‏ | 

وقد اختلف هذا الوضع فى 
عهد المحكمة العليا » والواقع أن 
نصوص قانون المحكمة رقم ١م‏ 
لسنة ١953‏ لم تتضمن بيانا 
للاثر الذى يترتب على الحكم فى 
الدعاوى الدستورية غير أن 
المشرع سرعان ماتدارك ذلك 
عندما أصدر القانون رقم 55 
لسنة 1476 المشار اليه اذ قضصى 
فى المادة ٠١‏ منه بأن ينشر فى 
الجريدة الرسمية منطوق الاحكام 
الصادرة من المحكمة العليا 


م ص بم م سي م سس صصص 


ا 


بالفساق ف مسكورية الراك 


وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع 
جهات القضاء . 

وحين صدر دستور سنة 
١‏ تطلب فى اإمادة ١7/8‏ 
منه نشر احكام المحكمة 
الدستورية العليا فى الدعاوى 
الدستورية فى الجرييدة 
الرسمية » وقضى بأن ينظم 
القانون ما يترتب على الدكم 
بعدم دستورية النصوص من 
اثار . 

وتنفيذا لذلك » فان قانون 
المحكمة الدستورية العليا بعد أن 
نص فى المادة 15 أولا منه على 
عقد الاختصاص للمحكمة 
الدستورية العليا دون غيرها 
بالفصل فى دستورية القوانين 
واللوائح »ء نص فى المادة 44 
على أن أحكام المحكمة 
وقراراتها نهائية » وغير قابلة 
للطعن » وقضت المادة 59 منه 
بأن أحكام المحكمة فى الدعاوى 
الدستورية ملزمة لجميع سلطات 
الدولة وللكافة » وتنشر هذه 
الأحكام فى الجريدة الرسمية 
صدورها » ويترتب على الحكم 
بعدم دستورية نص فى قانون أو 
لائحة عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لنشر الحكم » فاذا 
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا 


بنص جنائى تعتبر الاحكام التى 
صدرت بالادانة استنادا الى ذلك 
النص كأن لم تكن . 

وهكذا جاءت أحكام قانون 
المحكمة الدستورية العليا أكثر 
تفصيلا فى هذا المجال » ولمع 
تترك الأمر للاجتهاد القضائى بل 
تقسيم : 

وتبعا لما تقدم يقفضى بحث 
أثر الحكم الصادر فى الدعوى 
الدستورية فى عهد المحكمة 
العليا » وكذلك فى ظل المحعكمة 
الدستورية العليا الرعغوف - من 
خلال الاحكام القاذونية الى 
تعرضت لبيان هذا الاثر مم 
استعراض أحكام القضاء فى هذا 
الخصوص - على حجية المدكم 
الصادر فى الدعوى الدستورية . 
وأثره فى الغاء قوة نفاذ النص 
المقضى بعدم دستوريته » مع 
تحديد النطاق الزمنى لتنفيذه » 
وكذلك. هايدرتب عليه من خروج 
النزات من ولاية المحكمة » وهو 
مانداوله فى الفصول الأربعة 
الاتية : 

ا الفصل الاول - حجية 
الحكم الصادر فى الدعوى 
الدستورية . 


الفصل الثانى - الحكم 
بعدم الدستورية يلغى قوة نفاذ 
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2 الفصل الثالث - الندلاق 
الزمنى اتنفيذ الحكم الصادر فى 
الدعوى الدستو رية. 
النراع ل 
الدستورية العليا . 

الفصل الأول 
حهية الحكم المسادر 1 قي 
الدعوى الدستورية 


ولضنةة لمكم 


تفُمسيم 3 
نستعرض - فى مبحثين - 
لين هده الشكيه ف كضاء 
الفحكية" الملا حم لذ قهاء 
المحكمة الدستورية العليا على 
التوالى : 
المبحث الاول 


حجية الحكم الصاس 8 
الدعرى الدستورية فى 
قضاء المحكمة العليا 

استقام قضداء المحكمة العليا 
على أن الخصومة فى الدعوى 
الدستورية خصصومة عيئية نوجه 
الى النص الطعين ذاته توصلا 
الى الحكم بعدم دستوريته ؛ هما 


يقتضىي , أن يحوز الحكم الصادر 


فى هذه الدعوى حجية مطلقة 
ينسحب أثرها الى الثافة لا حجية 
نسبية يقتصر أثرها على أطراف 
النزاع » وفى ذلك قضت 
المحكمة فى الدعوى الدستورية 
رقم ؟ لسنة ؟ القضائية بجلسة 


١‏ د برسي سمس سمس سي مسسسهد 00 ا 


أول مارس سنة 19176 «بأن 
الدعوى الدستورية شأنها غير 
شأن الدعوى العادية » ٠‏ لأن 
الخصومة فيها عيئية تستهدف 
الطعن فى النص القانونى 
للحصول على حكم بعدم 
دستوريته ويكون الحكم الصادر 
فيها حجة على الكافة طبقا للمادة 
"١‏ من قانون الاجراءات 
والزشوع مات التمكينة!0: 
وهو ماقضت به فى الدعوى 
. الدستورية رقم 4 لسنة © 
القضائية بجلسة " من ابريل سنة 
دباو(")ء وعادت وأكدته 
بحكمها فى الدعوى الدستورية 
رقم ١7‏ لسنة 7 القضائية بجلسة 
ه من فبراير سئة ١911‏ الذى 
تضمن أن «الخصومة فى 
الدعاوى الدستورية انما توجه 
ضد النصوص التشريعيسسة 
المطعون فيها لعيب دستورى » 
ومن ثم » فهى خصومة عينية » 
وتكون الأحكام الصادرة من 
المحكمة العليا بعدم دستورية أى 
نص تشريعى ملزمة لجميع 
جهات القضاء عملا بالمادة ١‏ 
من قانون الاجراءات والرسوم 
أمام المحكمة العليا الصادر 
بالقانون رقم 55 لسنة ١51١‏ 
التى تضفى عليها حجية مطلقة » 
فلا يقتصر أثرها على الخصوم 
فى الدعاوى التى صدرت 
بشأنها » بل ينصرف هذا الأثر 
الى الكافة » بحيث اذا أثير طعن 


فى دعوى تألية بشأن عدم 


دستورية نص سبق للمحكمة 
العليا القضاء بعدم دستوريته 
كانت هذه الدعوى غير ذات_ 


موضوع ٠‏ وبالتالى غير 


مقبولق(ة) : 

واذا كان من المقرر أن هذه 
الحجية المطلقة تشمل جميع. 
الأحكام الصادرة بعدم الدستورية 
فان التساؤل يثور فى شأن غيرها 
من الأحكام الصادرة فى 
الدعاوى الدستورية ؟. 

ويلاحظ هنا أنه فى الأحكام 
التى تفصل فيها المحكمة فى 
دستورية النصوص المطروحة 
عليها » وتقتصر على بحث شكل 
الدعرى ؛ وتنتهى الى عدم .قبولها 
لعدم توافر الشروط المتطلبة 
لذلك كشرط الميعاد أو كشرط 
المصلحة » فان هذه الاحكام 
لاتحوز حجية مطلقة * وانما 
تكون حجيتها نسبية لا تمنع 
المحكمة من اعادة نظر دستورية 
ذات النص الذى سبق وان قضت 
بعدم قبول الدعوى المطعون فيها 
عليه » وذلك اذا توافرت 
الشروط اللازمة لقبول الدعوى 
الدستورية » واتصلت بالمحكمة 
اتضالا مطابقا للاوضاع المقررة 


قانوناء فالمحكمة لم يسبق لها نظر . 


الموضوع ؛ ولا ينبغى أن يكون 
عدم القبول حائلا دون نظره بعد 


المتطلبة قانونال) . 


أما الأحكام الصادرة برفضشن 
الطعن » وبالتالى بدستورية 


. أثارت التساؤل حول مدى تمتعها ' 


بالحجية المطلقة من عدمه ؟ وقد 
عرض هذا الامر أمام المحكمة 
العليا فى الدعوى الدستورية رقم 
8 لسنة ؟ القضائية » والتى طعن 
فيها يعدم دستورية قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ٠ه‏ 
لسنة ١159‏ بتعيين حد أقصى 
لملكية الأسرة والفرد فسى 
حكمها » والقانون رقم ١5‏ لسنة 
7 -- بتفويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات 


لها قوة القانون على الرغم من أن 


المحكمة سبق لها أن قضت فى 
دعوى أخرى برفض الطعن 
بعدم دستورية هذين التشريعين 
فدفعت الحكومة. باعتبار 
الخصومة منتهية مستندة فى ذلك 
الى أن «الدعوى الدستورية 
دعوى عينية تستهدف الطعن فى 
التشريع للحصول على حكم بعدم 
دستوريته ٠‏ وأن المحكمة العليا 
فى ممارستها للرقابة القضائية 
على دستورية القوانين طبقا 
لقانون انشائها لا تتقيد بالأسباب 
التى يبديها المدعى فى الدعوى » 
فلها أن تستظهر أسباب أخرى ' 
غير ماأبدى فيهاء وتبسط 
رقابتها كاملة فى هذا إلشأن » 
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لذلك يكون الحكم الذى يصدر فى 
الدعوى الدستورية له حجية على 
الكافة يستوى فى ذلك الحكم 
الذى يصدر بعدم دستورية 
النص ء والحكم الذى يقضى 
برفض الدعوى » وعلى مقتضى 
ذلك نصت المادة "١‏ من قانون 
الاجراءات والسرسوم أمسام 
المحكمة العليا الصادر بالقانون 


رقم 56 لسنة ١97٠0‏ على أن. 


تنشر فى الجريدة الرسمية 


الاحكام الصادرة من المحكمة 


العليا بالفصل فى دستورية 
القوانين » وتكون هذه الاحكام 
ملزمة لجميع جهات القضاء » 


وورود عبارة «الاحكام الصادرة 
من المحكمة العليا بالفصل فى 
دستورية القوانين» عامة دون 
تخصيص أن الاثر الذى رتبه 
القانون » وهو التزام جميع 
جهات القضاء بها يشمل تلك 
الاحكام كافة سواء قضت بعدم 
دستورية النص أم قضت برفض 
الدعوى » ولما كانت المحكمة 
العليا سبق أن قضت برفضص 
دعوى خاصة يعدم دستورية 
القانون رقم ١١‏ لسنة ١9551/‏ »2 
وقرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 0٠‏ لسنة ١1559‏ » 
ونشر قضاوّها فى هذا الشأن فى 
الجريدة الرسمية طبقا للمادة 7١‏ 
أنفة الذكر » فان الخصومة فى 
هذه الدعوى » وقد تضمنت طلب 


الحكم بعدم دستورية هذين 
الفصل فى دعوى الدستورية 
المقامة بشأنهما؛ . 

غير أن المحكمة لم تساير 
دفاع الحكومة » وانما اتجهت 
الى رفض تقرير الحجية المطلفة 
للحكم الصادر برفض الدعوى 
الدستورية مقيمة قضاءها على 
أن الدفع المشار إليه «مردود بأن 
الرقابة القضائية على دستورية 
القزانين الف تمترسها السكية 
العليا من خلال الفصل فى 
الدعاوى الدستورية طبقا للفقرة 
الاولى من المادة الرابعة من 
قانون المحكمة العليا الصادر 
بالقانون رقم 6١‏ لستنة ١95395‏ 
تستهدف حماية الدستور 
وصرنه » وذلك عن طريق انهاء 
قوة تفاك لفن النكالف 


للدستور 0 ولما كانت الدعوى' 


الدستورية دعوى عينية توجه 
فيها الخصومة الى التشريع ذاته 
فان مقتضى ذلك ان الحكم الذى 
يصدر بعدم دستورية نص 
تشريعى يلغى قوة نفاذ هذا 
النص ٠‏ ويغدو معدوما من 
الناحية القانونية » ويسقفط 
كتشريع من تشريعات الدولة » 
ولما كان هذا الاثر لا يقيل 
التجزئة يطبيعته فان حجية الحكم 
الصادر بعدم دستورية نص 
تشريعى لاتقتصر على اطراف 
النزاع فى الدعوى التى فضى 
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فيها فقط . وانما ينصرف أثر 
هذا الحكم الى الكافة » ويكون 


يصدر من المحكمة العليا برفض, 
الطعن بعدم دستورية نص 
تشريعى ٠‏ فهذا الحكم' لا يمس 
التشريع الذى يطعن بعسدم 
دستوريته فيظل هذا التشريم 
قائما بعد صدور المكم . ولا 
يحوز الحكم المذكور سوق 
حجية نسبية بين اطراف 
النزاع , لذلك يجوز أن يرد 
الطعن بعدم الدستورية على هذا 
التشريع للقائم مرة أخرى » ولا 
وجه للقول بأن المادة ١؟‏ من 
قانون الاجراءات والرسوم امام 
المحكمة العليا الصادر بالقانون 
رقم 51 لسئة أذ تنص 
على نشر منطوق الاحكام 
الصادرة من المحكمة العليا 
بالفصل فى دستورية القوانين » 
وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع 
جهات القضاء فانها تعنى التزام 
جهات القضاء بالاحكام الصادرة 
بالفصل فى دستورية القوانين 
كافة » يسنوى فى ذلك الاحكام 
الصادرة بعدم سئورية نص 
تشريعى » والاحكام الصادرة ' 
برفض الطعن » وتكون لهذه 
الاحكام جميعها حجية على 
الكافة » ذلك أن المادة "١‏ 
المشار اليها بنصها على التزام 


.جميع جهات القضاء بالاحكام 


الصادرة من المحكمة العليا فى 


الدعاوى الدستورية انما تعنى 
بحكمها الاحكام الصادرة. من 
المحكمة العليا بعدم دستورية 
النصوص التشريعية فحسب ٠‏ اذ 
أن النص على التزام جميع 
جهات القضاء بهذه الاحكام مرده 
الى الأثر الذى يترتب على 
صدورها » ويتمثل في انهاء قوة 
نفاذ النص التشريعى » واكتساب 
الحكم حجية على الكافة نتيجة 
لانهاء قوة نفاذ النص المقضصى 
بعدم دستوريته » وأما الأحكام 
الصادرة برفض الطعن بعدم 
'دستورية نص تشريعى فانها 
لا تمس التشريع المطعون فيه » 
ولا يكون لهذه الاحكام سوى 
حجية نسبية بين أطرافها على 
ماتقدم »ع لذلك تنتفى الحكسة 
والعلة من التزام جميع جهات 
القضاء بها » ومن ثم » فلا يعدو 
نشر الاحكام الصادرة فسى 
الدعاوى الدستورية برفض 
الطعن فى نص تشريعى فى 
الجريدة الرسمية ان يكون اعلانا 
لمنهج المحكمة فى رقابة 
دستورية القوانين ٠»‏ والتعريف 
بهذا القضاء ٠‏ والتبصير به كى 
يستهدى به عند اثارة الطعون 
بعدم الدستورية أمام جهات 
القضاء » ولا يترتب عليه أن 
تكون هذه الاحكام ملزمة لجميع 
جهات القضاء » يويد هذا النظر 
أنه من المسلم فى دعوى الغاء 


طروي يوسن وم وير ورتين 
وملرو اوم و وان 
00 


القزارات الاذارية © وه دعرى 
عينية تهدف الى الغاء القرارات 
الاداري ية و أعدام آثار ها فهى 
ممائلة فى طبيعتها للدعوى 
للدعوى الدستورية - ان الحجية 


على . الكافة صقصورة على 


الأحكام التى تصدر فى هذه 
الدعوى بالالغاء وذلك نتيجة 
لاعدام القرار الادارى فى دعوى 
هى فى حقيقتها اختصام له فى 
ذاته » أمام الاحكام الصادرة 
برفض الطعن فليس لها سوى 
حجية نسبية بين أطراف 
صراحة المادة ١ه‏ من قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقانون 
رقم /ا4 لسنة ١9377‏ حيث تقول 
اتسرىي في شان جميع الاحكام 
القراعد الخاصة بقوة الشئء 
المحكوم فيه ؛ على أن الاحكام 
الصادرة بالالغاء تكون حجة 

ومن حيث أنه لما تقدم فان 
قضاء هذه المحكمة برفض 
الطعن بعدم دستورية القانون 
رقم ١5‏ لسنة 1١951‏ » وعدم 
دستورية قرار رئيس الجمهوزية 
بالقانون رقم لسنة ١555‏ 
ليس له حجية على الكافة » ولا 
يحرل دون الفصل في الدعوى 
القائمة المرفوعة من مدعيين لم 
يكن أيهما طرفا فى الدعوى التى 
قضى فيها برفض الطعن بعدم 
دستورية التشريعين انفسى 


| الذكر » ومن ثم » يكون الدفع 
باعتبار الخصومة منتهية غير 


قائم على أساس سليم من القانون 
متعينا رفضه,7”" 

وهكذا اتجهت المحكمة 
العليا الى أن الحجية المطاقة 
للحكم الصادر فى الدعوى 
الدستورية لا تحوزها الا الأحكام 
الصادرة بعدم الدستورية دون 
الاحكام الصادرة برفض 


الدعوى » وبالتالى بدستورية 


النص التشريعي المطعون 
عليه » وقد أيد البعض!(!') هذا 
الاتجاه » ألذى يجد مصدره فى 
النظام المعمول به فى ايطاليا , 
حيث تعتبر الأحكام الصادرة عن 
المحكمة الدستورية الايطالية 
بعدم الدستورية حجة على 
الكافة » أما أحكامها برفض 
الطعن فإنها لا تحوز الا حجية 
نسبية » وليس هناك مايمنع من 
اعادة آثارة المسألة الدستورية 


بينهم!"') ٠‏ كما أنه' اتجاه يستند 
الى الاعتبارات التى آدت الى 
تقرير الحجية النسبية للحكم 
بالرفض فى دعوى الالغاء أمام 
القضاء الادارى ؛ والتى تقوم 
على نظرية احتمالات الخطأ 
1نات 04671 5قعطقط 0‏ وؤعهلء 
فاحتمالات الخطأ فى حالة رفض 
الدعوى أقوى منها بكثير فى 
حالة قبولها والغاء القران » وعند 


لصم ص سس سم ست يسمي تب ب ب ا يي رب ا ا ا ري 1 ل 


ا 3 


اللاقفق يقن اقران قاتما ريا 

يعنى الرفض أكثر من أن 
المحكمة لم تقتنع بما استند اليه 
المدعى فى دعواه » وقد تكون 
ثمة أسانيد جديدة مما لاتملك 
المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها 
تقطع بعدم مشروعية القرار("') ‏ 


المبحث الثانى 
حجية الحكم الصادر فى 


الدعوى الدستورية فى. 


قضاعء المحكمة 
الدسثورية العليا 
اطرد قضاء المحكمة 

الدستورية العليا - شأن قضاء 


المحكمة العليا - على تقرير ' 


الحجية المطلقة للحكم الصادر 
فى الدعوى الدستورية استنادا 
الى أن مؤدى نصوص الدستور 
وقانون انشاء المحكمة ان 
الاحكام الصادرة فى الدعاوى 


الدستورية » وهى بطبيعتها . 


دعاوى عينية توجه الخصومة 
فيها ' الى النصوص التشريعية 
المطعون فيها بعيب دستورى » 
. تكون لها حجية مطلقة لا يقتضصر 
أثرها على الخصوم فى الدعاوى 
التى صدرت فيهاء وانما 


أينصرف هذ الأثر الى الكافة ' 


وتلتزم بها جميع سلطات 
الدولة9"! , 

على أنه فيما يتعلق بنطاق 
هذه الحجية » ومدها الى الاحكام 


ا ين 
ا ا 


الصادرة بالرفض فى الدعوى . 


الدستورية ؛ فان المحكمة اتخذت 
موقفا مناقضا من قضاء المحكمة 
العليا المشار اليه » فهذا القضاء 
منتقد وبحق وفقا لما ذهب أليه 
جانب من الفقه تأسيسا على أنه 
اذا كانت المحكمة من تقرير 
الحجية النسبية بالنسبة للاحكام 
الصادرة بالرفض من القضاء 
الادارى أنه قد توجد أسانيد 
أكوف ينا لاك المكقية 


:اثارتها من تلقاء نفسها » تقطع 


بعدم مشروعية القرار » فان هذه 
الحجية لاوجود لها بالنسبة للحكم 
الصادر من المحكمة الدستورية 
العليا برفض عدم الدستورية » 
فالمحكمة لاتقتصر على الأسباب 
التى أبداها الطاعن فى طعنه » 
وأنما تسترد كامل سبلطتها بالنسبة 
للقانون أو اللائحة المطعون بعدم 
دستوريتها » كما أن للمحكمة 
حق التصدى من تلقاء نفسها 
للنص غير الاستورى مما 
يعطيها الحق فى أن تنصدى لأى 
نص ترى عدم دستوريته فى 
قانون أو لائحة معروضة 


: أمامها ء وبالاضافة الى ذلك فان 


نص الفقرة الاولى من المادة 819 
من قانون المحكمة حين قرر أن 


أحكام المحكمة فى الدعارى 


الدستورية ملزمة لجميع سلطات 
الدولة وللكافة » لم يفرق بين 
الحكم بعدم الدستورية والحكم 
برفض. الطعن مما يدل على أن 


المشرع قد أراد أن تكون الحجية 
واحدة سواء بالنسبة لأحكام 
الول أو السرقض 
الموضبوعى 01 

وهذا الاتجاه الأخير هو: 
الجدير بالتأييد لأسبابه » كما وأن 
الدعوى الدستورية وان كانت 
تشترك مع دعوى الغاء القرار 
الادارى فى الانتماء الى القضاء 
العينى » الا أن الفروق تظل 
بينهما قائمة ومستئدة فى الاساس 
الى تعلق الاولى بقضناء 
الدستورية ٠‏ واتصال الثانية 
بقضاء المشروعية » من شأن 
هذا الخلاف أن تختلف آثار. 
الحكم فى كل دعوى من 
الدعويين بالنظر ألى طبيعتها » 
والى. تحديد المشرع لهذه 
الاثار » ولما كان ذلك ؛ وكان 
تسويد أحكام الدستور يقتضى 
تفرير الحجبة المطلقة للحكم . 
الصادر فى الدعوى الدستورية . 
سواء بعدم الدستورية أم بالرفض 
الموضوعى سواء بسواء.؛ وكان 
المشرع قد أقر هذا النظر حين 


أطلق الحجية لهذه الاحكام دون 


أن يفرق بينها » فمن ثم » فانه 
يتعين اعمال مقتضى ذلك » 
وتقرير الحجية المطلقة لا 
النسبية للحكم الصادر بالرقضن 
الموضوعى فى الدغسوى 
الدستورية . 


ولكل ذلك فد نقضت:" 


م م و ا 


و - 


المحكمة الدستورية العليا قضاء 


المحكمة العليا فى الدعوى 
الدستورية رقم 8 لسنة " 
القضائية المشار اليها » وتواترت 
احكامها على ان الحجية المطلقة 
للأحكام الصادرة فى الدعاوى 
الدستورية تحوزها الاحكام 
الصادرة بعدم الدستورية وتلك 
الصادرة برفض الدعوى » وفى 
ذلك ذهبت المحكمة فى القضية 
الدستورية رقم 5" لسئة " 
القضائية يجلسة 6 من قبراير 
سنة 19487 : الى أن مؤدى حكم 
الفقرة الاولى من المادة الرابعة 
من قانون المحكمة العليا التى 
تعقد لها الاختصاص دون غيرها 


بالفصل فى دستورية القوانين »" 


وحكم ألمادة ١‏ من قانون 
: الاجراءات والرسوم امامها التى 
تقضى بنشر منطوق الاحكام 
الصادرة عنها بالفصل فى 
دستورية القوانين » وبأن تكون 
هذه الاحكام ملزمة لجميع جهات 
القضاء » ان للأحكام الصادرة 
فى الدعاوى الدستورية حجية 
مطلقة لانسبية » تنصرف الى 
الكافة » وتلتزم بها جميع جهات 
القضاء سواء أكانت هذه الاحكام 
قد أنتهت ألى عدم دستورية 
النص التشريعى المطعون فيه أم 
الى دستوريته » ورفض الدعوى 
على هذا الاساس ٠»‏ وذلك لعموم 
نص المادة الرابعة من قائنون 
المحكمة العليا ؛ والمادة ١‏ من 


قانون الاجراءات والرسوم 
أمامها ... » ولأن الرقابة 
القضائية على دستورية القوانين 
التى اختصت بها المحكمة العليا 
دون غيرها هى رقابة شاملة » 
تمتد الى حكم بعدم دستورية 
النص فتلغى قوة نفاذه » والى 
تقرمر دستوريته » وبالتالمى 
وأوجه البطلان,(5') . 

وفى القضية الدستورية رقم 
4 لسنة ” القضائية قضت 
المحكمة بجلسة ه من نوفمبر 
سنة ١987‏ بأن بالفقرة الاولى 
من المادة ١07/5‏ من الدستور قد 


نصت على أن (تتولى المحكمة 
الدستورية العليا دون غيرها 
الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح ...) » كما 
قضت المادة 118 من الدستور 
بأن (تنشر فى الجريدة الرسمية 
الاحكام الصادرة من المحكمة 
الدستورية العليا فى الدعوى 
الدستوريبة) »ء ونصت المادة 
64 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم 48 لسنة 1575 على أن 
(أحكام المحكمنة فى الدعاوى 
. الدستورية وقراراتها بالتفسير 
ملزمة لجميع سلطات الدولة 
وللكافة) » وموّدى ذلك' أن 
الاجكام الصادر 0 فى الدعاو ىً 
الدستورية - وهى يطبيعتها 


دعاوى عينية توجه الخصومة 
فيها الى النصوص التشريعية 
المطعون فيها بعيب دستورى - 
تكون لها حجية مطلقة بحيث لا 
يقتصر أثرها على الخصوم فى . 
الدعوى التى صدرت فيها » 
وانما ينصرف هذا الاثر ألى 
الكافة » وتلتزم بها جميع سلطات 
الدولة » سواء أكانت هذه الاحكام 
قد أئتهت الى عدم دستورية 
النص التشريعى المطعون فيه أم 
الى دستوريته » ورفض الدعوى 
هذا الاساس » وذلك لعموم 
نصوص المادة ٠ ١16‏ 114 من 
الدستور والمادة ١/45‏ من قانون 
المحكمة المشار ليها » ولأن 
الرقابة القضائية 'على دستورية 
القوانين التى اختصت بها 
المحكمة الدستورية العليا دون 
غيرها هى رقابة شاملة تمتد الى 
الحكم بعدم دستورية النص 
فتلغى قوة نفاذه » والى تقرير 
دستوريته » وبالتالى سلامته من 
جمسصع العيوب ٠‏ وأوجسه 
البطلان,(07) , 0 

وهو مارددته المحكمة أيضا 
بحكمها بجلسة /ا١‏ من مارس 
سنبة ١484‏ فى القضية 
الدستورية رقم ١5‏ لسئة ه 
القضائية ١7.‏ وبحكميها بجلسة 
هن يونيه سنة ١9848‏ فى 
القضية الدستورية رقم 19 لسنة 
القضائيية ء والقضية 
الدستورية رقم "٠١‏ لبنة ؛٠‏ 
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القضائية ('') وبحكمها بجلسة 


1 من يونيه سنة ١1848‏ فى 
القضية رقم 5 لسنة 7 القضائية 
(منازعة تنفية)!'") . 

ومن أحدث الأحكام التى 
أكدت فيها المحكمة على هذا 
المبدأ أحكامها بجلسة 4 من 
فبراير سئة ١1489‏ فى القضايا 


الدستورية أرقام 1" لسئة ”او 4 . 


لسنة 4 و7١‏ لسنة 4 و85١١‏ 
لسنة هو ١4"‏ لسنة ه و 4؟ 
لسنة " و58 لسنة 8 القضائية » 
.وأحكامها بجلسة 4 من مارس 
سنة ١984‏ فى القضايا 
الدستورية أرقام 54 و 55 لسنة 
و0" لسنة 4 و7" لسنة ٠‏ 
القضائية » وحكمها بجلسة ١84‏ 


من مارس سسنة ١9185‏ فى 


القضية الدستورية رقم 7١‏ لسنة 
1 القضائية » وحكمها بجلسة 
أول ابرايل سنة ١145‏ فى 
القضية الدستورية رقم ٠١9‏ 
لسنة 4 القضائية(!") , 

وهكذا استقام قضاء المحكمة 
الدستورية العليا - وبحق- 
على تقرير الحجية المطلقة 
للاحكام الصادرة فى الدعاوى 
الدستورية سواء بعدم الدستورية 
أم بالرفض ٠‏ وسواء سدرت 
عن هذه المحكمة أَمْ كانت صادرة 
عن المحكمة العليا - على 
ماتضمنه الحكم فى القضية 
الدستورية رقم 75 لسنة " 


. القضائية المشار أليه » ولذلك © 


قضت المحكمة الدستورية العليا 
فى القضية رقم “" لسنة 8 
القضائية (منازعة تنفيذ) يجلسة 
© هن يونيه سئة بعدم 
قبول الدعوى التى ' استهدفت 
اصدار حكم تفسيرى ؛ ينكر 
الحجية المطلقة للاحكام التى 
أصدرتها المحكمة العليا اعمالا 
لقانونها » ويعتبرها ذات حجية 
نسبية قولا من المدعى أن هذه 
المحكمة وأعضائها كانوا 
لايتمتعون طوال فترة ولايتهم 
بالحصانة القضائية » وان قانون 
انشائها صدر بايعاز من السلطة 
التنفينية » ولقد استظهرت 
المحكمة الدستورية العليا فى هذا 
الحكم ان المدعى يتغيا انكار 
الحجية المطلّة التى أسبغتها هذه 
المحكمة فى القضية الدستورية 
رقم 5" لسنة ؟ القضائية المشار 
اليها على أحكام المحكمة العليا 
مستندة فى ذلك الى النصوص 
المنظمة لعملها» وأخذة فى 


اعتبارها طبيعة الدعوى ' 


الدستورية التى كان المشرع قد 
خص المحكمة العليا بنظرها 
وأفردها بها » وكذلكنة نطاق 
الرقابة القضائية التى باشرتها 
المحكمة العليا على دستورية 
القوانين مستخلصة من ذلك كله 
انسحاب حجية الاحكام التى 


أصدرتها المحكمة العليا الى 
الكافة ٠‏ وتبعا لذلك رأت 


المحكمة الدستورية العليا أن 
الجدل فى قيام هذه الحجية » أو 
انتفائها ينحل الى طعن مباشر فى 


الحكم الصادر عنها فى القضية 


الدستورية رقم 8" لسئنة ". 
القضائية المشار اليها بالمخالفة 
لنص المادة 44 من قانون 
انشائها الذى يقضى :بأن أحكام 
المحكمة » وقراراتها نهائية . 
وغيز قابلة للطعن7) . 

وبعد أن بينا نطاق الحجية 
للحكم الصادر فى الدعؤى 
اللستورية » تجدر ملاحظة أنه 
ولئن :كان مقتصى: الحجية 
المطلقة التئ يحوزها هذا الحكم 
شواء أكان بعدم . الدستورية أم 
بالرفض ألا .تثار المسألة 


الدستورية التى تضممنها من جديد 


أمام المحكمة الدستورية العليا 
فان ثمة حالة وحيدة يمكن أن ثتم 
فيها أعادة عرض هذه المسألة 
على المحكمة التى تتولى عندئذ 
الفصل فيها دون أن يكون فى 
ذلك خروج على الحجية المطلقة 


. للحكم- الذى سبق صدوره فى 
شأنها » وتتحقق هذه الحالة عندما" 


يصدر دستور جديد ء أو يعدل 
الدستور القائم » ويصبح النصٍ 


. التشريعى الذى سبق للمحكمة أن 


قررت دستوريته مخالفا للدستور 
الجديد»ء أوْ التعديلات 
المستحدثة '. .فالأصل العام أن 
المرجع فى دستورية تشريع 


وب 


معين يكون الى أحكام الدستور 
الذى صدر هذا التشريع فى ظلها 
وذلك طوال فترة سريائها »“فاذا 


استبدلت بها أحكام دستورية هذا 


قروم 117 وكا د 
مايقتضيه تسويد أحكام الدستور 
القائم على ماعداها . 

وفيما عدا الحالة السابقة فان 
النزاع الدستورى الذى سبق 
القضاء بعدم دستوريتهء أو 
برفض الدعوى الدستورية بشأنه 
لايجوز أن يتجدد أمام المحكمة 
الدستورية العليا مرة أخرى » 
لأن الحكم الذى صدر بشأنه له 
بشان دستورية النصوص 
أى طعن يثور من جديد 
بشأنها(؛ ") : 


الفصل الشانى 
الحكم. بعدم الدستورية يلغى 
قوة نفاذ النص التشريعى 
فى عهد المحكمة العليا وعلى 


ضوء مأقرره قانون انشائها فى: 
الفقرة الاولى من مادته الرابعة 


.من اختصاصها دون غيرها 
برقابة دستورية القوانين » وما 
أوجبته المادة "١‏ من قانون 
الاجراءات والرسوم أمامها من 
نشر منطوق الاحكام الصادرة 
عنها بالفضل فى المسائل 
الدستورية فى الجريدة الرسمية 
مع اعتبارها ملزمة لجميع جهات 


القضاء » كان من المقرر أن 
الحكم الصادر بعدم دستورية 
نص تشريعى يلغى قوة نفاذ هذا 
النص فيغدو معدوما من الناحية 
القانونية » ويسقط كتشريع من 
تشريعات الدولة!*") . 


وظل هذا الوضع متحققا فى 
ظل أحكام قانون المحكمة 
الدستورية العليا » وذلك اعمالا 
لنص المادة 44 من قائون 
المحكمة التى تقضى بأن أحكامها 
فى الدعاوى الدستورية ملزمة 
لجميع سلطات الدولة وللكافة » 
ويتم نشرها فى الجريدة 
الرسمية » ويترتب على الحكم 
بعدم الدستورية عدم جواز 
تطبيق النص من اليوم التالى 
لتاريخ نشر الحكم » فاذا تعلق 
هذا الحكم بنص جنائى اعتبيرت 
الاحكام التى صدرت بالادانة 
استنادا الى ذلك النض كأن لم 


وتطبيقا لهذه الأحكام اطردت 
المحكمة الدستورية العليا على 


القضاء بأن الأثر المترتب على 


الحكم بعدم دستورية النضوص 
0 يعية و الغاء قَوهةٌ نفاذ 


تور ّ( ٠.‏ 
وقد ذهب رأى فى الفقه. الى 


أن الحكم بعدم الدستورية سواء 
أفى عهد المحكمة العليا أم فى 


ظل المحكمة الاستورية العليا 
يلزم محكمة الموضوع بالامتناع 
عن تطبيق النص المقضى بعدم 
دستوريته » ولكنه لا يلغى هذا 
النص الذى يبقى قائما من الناحية 
النظرية المجردة حثتى بلغيه 
المشرع . وان كأن سيفقد قيمته 


العَمْلية :من .. الناحية” التطديقيةت 


لأن جميع المحأكم ستمتئع عن 
تطبيقه اعمالا للحجية المطلقة 
الدستورية!"") . 


وواقع الأمر أن مايترتب على 
الحكم الصادر بعدم الدستورية » 
ونشره طبقا. لما أوجبه الدستور 
فى المادة 8/!ا١‏ منه ء. وبينته 
المادة 59 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا » وما استقر 
عليه قضاء المحكمة هو الغام ” 
قوة نفاذ النص المقضى بعدم 
دستوريته » وهذا الآثر يتساوى 
عملا مع الالغاء بعد أن سقظ هذا 
النص من مجال التطبيق . وفقا 
للتحديد الذى رسمه المشرع 2 
بحيث لايكون بوسع أية جهة 
تطبيقه خلافا لحكم المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بعدم 
دستوريته ٠‏ 


الفصل 00 


النطاق الزمنى 


الأحكام الصادرة هه 1 
الدعاوى الدستورية 


يقصد بفكرة النطاق. الزء: 


لد وآ بد 


لتنفيذ الاحكام الصادرة فى 


الدعاوى الدستورية : تحديد 


التاريخ الذى تمتد اليه اثاز 
الحكم ٠‏ وبالتالى الوقوف على ما 
اذا كانت هذه الاحكام تنفذ بالنسبة 
للمستقبل فقط أو يكون لها أثر 


رجعى فى بعض الحالات ». 


ولا تثور هذه الفكرة الا بالنسبة 
للاحكام الصادرة بعدم الدستورية 
باعتبارها أحكاما كاشفة للعوار 


الذى يعيب التشريع » ويؤدى الى 


الحكم بعدم دستوريته مما ينطلب 


تحديد النطاق الزمنى لتنفيذها أما ' 


ما عدا ذلك من أحكام كتلك 
الصادرة بعدم القبول أو بالرفض 
فانها لا تمس دستورية التشريع 
الطعين » فلا تثور والحالة هذه 
أية تساؤلات حول تنفيذها 
زمنيا , 


ولذلك فقد عنى المشرع 
بتحديد النطاق الزمنى . لتنفيذ 
الحكم بعدم الدستورية حين نصن 
فى المادة 45 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا على أن «... 
ويترتب على الحكم بعسدم 
دستورية نص فى قانون أو 
لائحة عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لنشر الحكم . 
! فاذا كان الحكم بعدم 
الدستوزية متعلقا بنص جنائى » 
تعتبر الأحكام. النتى صدرت 
بالادانة استنادا الى ذلك النص 
. كأن لم تكن . ويقوم رئيس هيئة 


المفوضين بتبليغ . النائب العام 
الحكم فور النطق به لاجراء ' 
كتضنباأه؛ . 


وردت المذكرة الايضاحية أنه 
انص ورد فى بعض القوانين 
لمقارنة » واستقر الفقه والقضاء 
على أن مؤداه هو عدم تطبيق 
لنص ليس فى الممنتقبل 
نحسب » وانما بالنسبة الى 
الوقائع والعلاقات السابقة على 
صدور الحكم بعدم دستورية 
النص » على أن يستثنى من هذا 
الاثر الرجعى الحقوق والمراكز 
التى تكون قد استقرت .عند 
صدوره بحكم حاز قوة الآمر 
المقضى ؛ أو بانقضاء مدة 
تقادم 8 
أما اذا كان الحكم بعدم 
الدستورية متعلق بنص جنائى » 
فان جميع الأحكام التى صدرت 
بالادانة استنادا الى ذلك النص 
تعتبر كأن لم تكن » حتى ولو 
كانت احكامها باتة . 

والبادى من ذلك أن المشرع 
اقتبس أحكام هذا النص من 
النظام المعمول به فى ايطاليا 
ضوء تفسيرهما لأحكسام 
الدستور 4 واحكام قانون 
المحكمة الدستورية الايطالية الى 


اعتبار النصوص. التى يقضنى 


بعدم دستوريتها غير نافذة من 


اليوم الثالى لنشر الحكم ؛ لا 
بالنسبة الى المستقبل فحسيب » 
ولكن بالنسبة الى الوقائع 
والعلاقات السابقة فلا تطبق أيضا 
عليها » ويستثنى من هذا الاثر 
الرجعى للحكم بعدم الدستورية 
الحقوق والمراكز 'التى تكون قد 
تقررت عند صدوره بحكم حاز 
قرة الأمن المقطنى + أو أصيحت 
بانة بالقضاء مدة تقادم أو سقوط ». 
كما أنه ثمة استثناء آخر تضمنه 
فانون المحكمة مقتضاه أنه 
يترتب على الحكم بعدم 
الدستورية ‏ وقف تنفيذ الاحكام 
الجنائية النهائية الصادرة بالعقوبة 
استنادا الى القانون الذى تفررت 


عدم دستوريته مع مايترتب عليها 


ظاهر نص المادة 45 من قانون 
المحكمة الدستورية العليا يوحى ٠‏ 


بأن نفاذ الحكم بعدم الدستورية 


يكون بالنسبة للمستقبل » اذ نصن 
على عدم جواز تطبيق النص 


المقضى بعدم دستوريته اعتبارا 


من اليوم التالى لنشر' الجكم الا 
أن تفسير هذا النص بمراغاة ما , 
أوردته المذكرة الايضاحية » 


وبعد الرجوع الى النظام المقتبس 


مئه 2) يؤدى الى. تقرير الأثر 


الرجعى للحكم الصادر بعدم 


الدستورية فى الحدود المناسبة 
. باعتبار أن. الحكم يكشف حالة 


د أءو(- 


البطلان التى أصابت التشريع . 


المقضى بعدم دستوريته منذ أن 
لحقته » ولا ينشئها » ويفقد 
مقوماته كتشريع منذ اللحظة التى 
للسنورة") ؛ مما يقتضى اهدار 
مارتبه هن اثار مع الأخذ فى 
الاعتبار دواعى استقرار الحقوق 
والمراكز القانونية . 

ومن ثمء فان الحكم بعدم 
الدستورية لا يقتصر اعماله على 
المستقبل فحسب »٠‏ وانما ينسجب 
بأثر رجعى ٠»‏ ليعمل حكم 
الدستور فو. ,شأن الوقائع التى 


نشأت فى ظل التشريم [:: كوم 


بعدم نستورينه 2 ودر تسبدة 
متتساة آثارها » ولذلك فان 
القضاء الدستورى يقبل الطعن 
فى دستورية التشريع حتى ولو 
الغى هذا التشريع أو عدل , 


وذلك ممن طبق عليه خلال فترة 


نفاذه » وترتبت بمقتضاه آثار 
قانونية بالنسبة له » وأساس تلك 


أن الاصل فى تطبيق القاعدة : 


القانونية انها تسرى على الوقائع 
القانونية التى تتم فى ظلها - أى 
خلال الفترة من تاريخ العمل بها 


حتى تاريخ الغائها - فاذا ألغيت . 


قاعدة قانونية » وحلت محلها 
قاعدة قانونية جديدة » “فان 
القاعدة الجديدة تسرى من الوقت: 
المحدذ لنفاذها ويقف سريان 
القاعدة القديمة من تارييخ 


الغائها » وبذلك يتحدد النطاق 
الزمنى لسريان كل من القاعدتين 
القانونيتين »ء ومن ثماء فان 
المراكز القانونية التى نشات » 
وترتبت آثارها فى ظل أى من 
القانونين - القديم أو الجديد - 
تخضع لحكمه ٠‏ فما نشأ منها 
وترتبت أثاره فى ظل القانون 
القديم يظل خاضعا له ء وما نشأ 


من مراكز قانونية » وترتبت . 


آثاره فى ظل القانون الجديد» 
يخضع لهذا القانون وحده!'؟ . 


وتطبيقا لذلك قضت المحكمة 
. الدستورية العليا بجلسة ١5‏ من 
:هايو سنة 1١3437‏ فى القضية 


الستورية رقم ١7١‏ لسنة * 
القضائية بأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم ١‏ لسنة ١517/7‏ فى 


: شأن مجلس الشعب المعدل 


بالقانون رقم ١14‏ لسسنة 
87 ء وذلك بمقتضى القانون 
رقم 184 لسنة 1147 لا يحول 
دون النظر والفصل فى الطعن 


. يعدم الدستورية فى شأن من 


طبقت عليهم النصوص الطعينة 


خلال فترة نفاذها قبل تعديلها . 


وترتبت بمقتضاها أثار قانونية 
بالنسبة اليهم » وبالتالى توافرت 
لهم مصلحة شخصية ومباشرة 


فى الطعن بعدم الدستورنة . كما 


طبقت المحكمة ذات المبداً بجلسة 


6 من أبريل سنة 1945-فى” 


القضية الدستورية رقم 77 لسنة 
6 القضائية حيث فصلت فى 


الطعن بعدم دستورية بعضص 


أحكام القانون رقم ١٠١٠١‏ لسنة 
198 بشأن مجلس الشورى , 


رغم تعديلها بأحكام القانون رقم 
٠‏ لسنة ومو ١!ا)‏ , 

والواقع أن هذه الرجعية اذا لم 
تتقرر فستجد محكمة الموضوع 


: نفسها ملزمة بتطبيق النصوص 
. المقضى بعدم دستوريتها على 
النزاع المعروض عليها ء لانها 


تعلق بوقائع سابقة على الحكم 
يعدم الدستورية » وتلك ولاشك 
نتيجة شاذة يأباها المنطق . 
. وتتعارض مع الحكمة من رقابة. 
الدستورية(") , 
كما وأن هذه الرجعيسة 
يفرضها المبدأ الذى استقام عليه . 
قضاء المحكمة العليا 6 و من بعدم 
قضاء المحكمة الدستورية العليا' 
بخصوصض قبول الطعن يعدم 
دستورية التشريع حتى وان الغى 
هذا التشريع » أو تم تعديله » من . 
أن كل قاعدة قانونية تحكم 
المراكز القانونية التى نشأت » 
وترتبت آثارها القانونية فى 
ظلها » فبدون تقرير الرجعية 
للحكم الصادر بغدم الدستورية: 
تنتفى الفائدة من هذا الحكم » 
وتنعدم جدواه فى الدعوى 
الموضوعية ء وهذا أمر غير 
والمشروع وان سمح" بتقرير 
هذه الرجعية فانه لم يبح إطلاقها . 


وى 0 


اعمالها بعدم المساس بالحقوق . 


والمراكز المستقرة عند صدور 
الحكم بعدم الدستورية متمثلة - 


وفقا لمأ ذكرته المذكرة” 
الايضاحية لقانون المحكمئة. 


الدستورية العليا - فى الحقوق 
والمراكز المستقرة بحكم حاز 


فوة الامر المقضى » أو بانقضاء " 


مدة تقادم » وذلك حماية للحقوق 
المكتسبة ء» وتجنبا لاهدارها 5 


وترتييا على ما تقدم » فقد 
فضت المحكمة الدستورية العليا 
فى القضية الدستورية رقم 148 
لسنة " القضائية بجلسة ١١‏ من 


يونيه سنة 19417 - بأن مؤدى : 


ماتضمنه نص المادة 49 من 
قانون أنشائها من عدم. جواز 

تطبيق النص المقضى يعدم 
دستوريته من اليوم التالى لنشر 
الحكم - وعلى ما جاء بالمذكرة 
الايضاحية للقانون - لايقتصر 
على المستقبل فحسب » وائما 


السابقة على صدور' الحكم على 
أن يستثنى من هذا الاثر الرجعى 
'الحقوق والمراكز التى تكون قد 
استقرت عند صدوره بعكم جاز 
قوة الأمر المقضى » 0 أو بانقضاء 


هدة تقادم 9 


أويلاحظ هنا أن قاعصدة 
الرجعية يجزى اعمالها أيضا فى 


شأن الأحكام الصادرة بعيدم | 


الدستورية فى المواد الجنائية 


بحيث تعتبر الأحكام التى" 


صدرت بالادانة بالاستناد الى 


كأن لم تكن » وهو مايجرى عليه ' 


العمل فى ايطاليا على ما سبقت 
الاشارة اله '), صِونا 


وأخيرا فانه عن وقت بدء 
أعمال الرجعية » فان تحديده 
لا يثير أية اشكالات اذا ورد فى 
الحك م الصادر عملم 


الدستوريةل") , أما اذا أغفل 


الحكم هذا التحديد فانه بمراعاة 
الحقوق والمراكز التى تكون قد 
استقرت عند دورة بحكم 5 
فوة الإمر المقضى ٠‏ فان 


|الرجعية ترتد الى تاريخ صدور 


التشريع المقضى بعدم دستوريته 
اذا كان مخالفا لأحكام الدستور 
الذى صدر في لله » وكذلك 
ألو ضع اذا كان مخالفا لها 
و لأحكام الدستور القائم فى ذات 
الوقت ٠‏ فى حين لا يبدأ سريانها 
اذا كان التشريع المقضى بعدم 
دستوريته فد أصبح متجارضا مع 
دستور جديد أو تعديل دستورى 
الا من تاريخ نفاذ هذا الدستور 
الجديدء أو التعبيل 
المستحدث("") , 


ا 


الفصل الرابع 
خروج النزاع من 'ولاية 
المحكمة الدستورية العليا 
تحديد وتقسيم : 
من المقرر قانونا أن النزاع 


يخرج من ولاية المحكمة التى .. 
أصدرت الحكم كأثر.من آثار: . 


النطق به » وانه بصدور الاحكام 


الآصلية التى تتعلق بالطلبات 


الاصلية المرفوعة بها الدعوى . 


والطلبات العارضبة الى تقدم 
بمناسبتها ٠‏ وما تفرع عن هذه 
ونلك من منازعات تتصل 
بالاجراءات أو بائبات الدعوى » 
كما تستنفذ المحكمة أيضا ولايتها 
التبعية البتصلة بالفصل “فى 
المسائل التى تتبع ماتقفضى به 
بمقتضى سلطتها الاصلية كالحكم 
بتجديذ الخصم الملزم 
بمصروفات الدعوى وسقدارها 
وذلك جميعه مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك » والى جانب 


الولاية الامئلية للمحكفة : 


وولايتها التبعية » كانه تبقفى 


للمحكمة التى امترت الحكم' 


ولاية تكميلية قد تنحق اذا قامسث 


مصلحة فى تفسير الحكم أو 
تصحيحه أو اذا أغفلت المحكمة 


. الفصل فى طلب د كان 


معروضا عليهال"؟ ٠‏ . 
والأحكام الخاصة بتفسيير 


ص 


الحكم وتصحيحه » واغفال 
الفصل فى الطلبات الموضوعية 
وقد وردت قى قانون المرافعات 
المدنية والتجارية » فائها تكون 
صالحة للتطبيق أمام القضاء 
الدستورى فيما لايتعارض منع 
طبيعة اختصامه » والاوضاح 
المقررة أمامه 2» وتبعا لذلك 
ندرس أعمال هذه الأحكام فى 
شأن الحكم الصادر فى الدعوى 
الستورية فى ثلاثة مباحث 
متتالية على النحو الآتى : 

علد المبحث الاو[ ؛ -- نعسير 
الحكم ضا. فى الدعوى 
الدستورية . 

ا المبحث الثانى - تصحيح 
الاخطاء المادية فى الحكم 
الصادر فى الدعوى الدستورية . 

المبحث الثالث - اغفال 
الفصل فى بعض الطلبات 
الموضوعية .. 

المبحث الاول 
تفسير الحكم الصادر فى 
الدعوى الدستورية 
الصادر فى الدعوى الدستورية فان 
المادة ١357‏ من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية تنص على 
أنه : «يجوز للخصوم أن يطلبوا 
الى المحكمة التى أصدرت الحكم 
تفسير ماوقع فى منطوقه من 
غمرض أو ابهام ؛ ويقدم الطلب 


بالاوضاع المعتادة ترفع 
الدعوى ؛ ويعتبر الحكم الصادر 
بالتفسير متمما من كل الوجوه 
للحكم الذى يفسره ٠»‏ ويسرى 
عليه مايسرى على هذا الحكم من 
القراكد الخاصة :طرق الطعن 


العادية وغير العادية: . 


ويتعلق هذا النص بتفسير 
الأحكام القطعية التى يشوب 
منطوقها الغموض أو الابهام أو 
الشك فى التفسير ٠‏ فهنا يملك 
الخصم أن يطلب من ذات 
المحكمة التى أصدرت الحكم 
بطلب يقدم وفقا للأوضاع 
المعتادة لرفع الدعوى ٠»‏ 


ولا يجوز أن يتخذ هذا الطلب 
سبيلا الى تعديل قضاء 
المحكمة » والاكان غير مقبول » 
وليس هناك ميعاد محدد يلزم 
تقديم طلب التفسير خلاله فهو 
ليس استئنافا للحكم . وبقبول 
المحكمة للطلب فانها تتولى 
تفسير الحكم ملتزمة بقضاتها فيه 
وبيعناصر من طيات هذا 
القضاع ؛ ويعتبر الحكم الصادر 
بالتفسير متمما. من كل الوجوه 
للحكم الذى يفسره[") » وانه 
ولئن كان من مقتضى ما تقدم أن 


يخضع الحكم بالتفسير للطعن. 


فور صدوره الا أن ذلك لا مجال 

لاعماله أمام المحكمة الدستورية 

العليا بصدد فصلها فى ' طلبات 
0 


2 1 أحكامها لمأ ساد 3 
الاشارة اليه من أن أحكام 
المحكمة وقراراتها نهائية ,» 
وغير قابلة للطعن . 

وتحرص المحكمة الدستورية 
العليا على الا يتخذ من طلبات 


. تفسير الاحكام تكقة لتجديد 


الخوض فيما سبق لهذه الاحكام 
أن فصلت فيه ٠‏ ذلك أن مثل هذه 
الطلبات تنطوى فى حقيقتها على 
طعن مباشر فى الاحكام 
المطلوب تفسيرهاء وهو 
ما لايجوز عملا بنص المادة /4 
من قانون المحكمة التى لا تسمح 
بالطعن فى الاحكام والقرارات 
الصادرة عنهال؟”) . 

وفى هذا الصدد.ء فان 
المحكمة الدستورية العليا؛ ين 
يقدم اليها طلب التفسير فانها 
تتولى تقدير مدى اعتباره طلبا 
مقبولا من عدمه » باعتبار أن 
تكييف الدعوى هو. ممأ يخضع 
لرقابة المحكمة التى تعطى 
الدعوى وصفها الحق ء وتكييفها 
سبيل ذلك طلبات المدعى فيها » 
مستظهرة حقيقة: مراميهاإا 
وأبعادها . ولذلك حكمت 
المحكمة فى القضية رقم © لسنة؛ 
٠»‏ القضائية (منازعة تنفيذ) 
بجلسة. ١5‏ من يونيه سنة! 
6)- بعدم قبسيول 


الدعوى التى أقامها البتأعى 


0 


ا ا 


بحسبانها مئازعة فى تنفيذ الحكم 
الصادر من المحكمة الدستورية 
العليا فى القضية الدستورية رقم 
لننة ١‏ القضاكية بجلسة ؛ 


من مايو ١985‏ - قولآً منه بأنه. 


اثر صدور هذا الحكم «اخحُتلف 
الرأى حول ما اذا كان قضاء هذه 
المحكمة فى الدعوى المشار اليها 
لا يمتد ألى الفوائد التى فرضتها 
النصوص التشريعية بعد العمل 
بتعديل المادة الثانية من الدسئور 
فين ""» مهايو سنة ٠8م9١,‏ 
ويندرج تحتها القرارات التى 
أصدرها المدعى .عليهما الاول 
والثانى بتقرير فائدة مقدارها 
على السندات الحكومية » 
وكذلك الفوائد التى قررتها المادة 
من قانون الضرائب على 
الدخل الصادر بالقانون رقم /اه١‏ 


لسنة ١194غ»‏ كما أضناف أنه - 


دعوى موضوعية يطلب فيها.. 


الحكم ببراءة ذمته من أية 
ضرائب أو فوائد أو غرامات 
فرضتها النصوص التشريعية 
بعد تاريخ '"' مايو ١88٠‏ 
تأسيسا على ان الغرامات هى فى 
حقيقتها فوائد » وأن الضرائب 
ذاتها غير دستورية لاثطوائها 
على مصادرة للاموال بغير حكم 
فضائى .» وأن نطاق قضام 
المحكمة الدستؤرية العليا فى 
الدعوى رقم ٠‏ لسنة ١‏ قضائية 
(دستورية) يفتصر على الفوائد 


المقزرة بمقتضى المادة "؟؟ من 


القانون المدنى ولايمتد الى 
الفوائد التأخيرية النى عمل بها 
بعد تعديل المادة الثانية من 
الدستوزر وهو ما يتعين بالتالى: 
على هذه المحكمة أن تقضى 
يه , 

فقد فدرت المحكمة أن ماتغياه 


.ماصرح به فى طلياته - هو أن 


تقرر المحكمة الدستورية العليا 
عدم امتداد. مضمون حكمها 
الصادر فى القضية الدستورية” 
رقم ٠١‏ لسنة ١‏ القضائية الى 
الفوائد التى فرضتها النصوص 
التشريعية المعمول بها بعد تعديل 
المادة الثانية من الدستور ء واذ 
أسس المدعى هذا الطلب على أن 
قشاء. هذه : المحكمة "فى لاك 
الدعوى كان محل تفسيرات 
متعددة» تدور جميهها حول تباين 


._ وجهات النظر فى شأن حقيقة 


ماقصدته المحكمة منه » وكان 
تصوير المدعى _لطلباته وبيانه 
لدواعيها يرمى الى تحديد نطاق 
قفضاء المحكمة فى الدعوى 


المشار. اليها باستجلاء ماظن 


المدعى. وقوعه فى منطوق ١‏ 
الحكم الصادر 'فيها» أو فى 
أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق 
من غموض أو ابهام - فان 
دعواه تنحل فى وافع الامر الى 
طلب تفسير هذا القضاء اعمالا 
لحكم المادة ؟9١‏ من قكانون 


المرافعات المدنية والتجارية التى 

تنص على أن للخصوم ان يطلبوا 

لى المحكمة التى أصدرت الحكم 

فسير ماوقع فى منطوقه من 

غموض أو أبهام » على أن يقدم 

الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع 

الدعوى . ش 

هذا عن تكييف. المحكمة 

الدستورية العليا لحقيقة الطلبات 

المرفوعة اليها بشأن تفسير 

أحكامها . أما بالنسبة الى 

الخصوم فى طلب التفسير فقد. 
قررت المحكمة مبدأ هاما 

خرجت به على مقتضى الفواعد 

المقررة فى قانون المرافعات 

المدنية' والتجارية ؛ ذلك أن 

مؤدى نص المادة 114 من هذا 

القانون أن الحق فى طلب تفسير 

حكم معين مقصور على الخصوم . 
فى الدعوى ' المرضوعية التى 

صدر الحكم فيها» ولكن 

المحكمة الدستورية العليا جولت 

للخصوم فى الدعسوى ٠‏ 
الموطنوعية ٠»‏ ولغيرهم ممسن 
يكون ألحكم. المطلوب تفسيره ٠‏ ' 
بتطبيقه عليهم - ذا أثر مباشر 
فى مصالحهم الشخصية ٠‏ وذلك 


بناء على الحجتين الاتيتين : 


الحجة الاولى - ما تقضى به 
.المادة ١‏ من قانون انشاء 
المحكمة من أنه هفيما عدأ مانص 
غليه فى هذا الفصل0!؟). 


-« 0 : 8 : : 1 0 


- ١ ب‎ 


تسرى على .قرارات الاحالة 
والدعاوى والطلبات التى تقدم 
الى المحكمة الاحكام المقررة فى 
قانفون المرافعات المدنية 
والتجارية يما لا يتعارض مع 
والاوضاع المقررة أمامهاء » وما 
قضت به المادة ١ه‏ من ذات 
القانون من أن .تسرى على 
الاحكام والقرارات الصادرة من 
المحكمة ؛ فيما لم يرد يه نص 
فى هذا القانون القواعد المقررة 
فى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية بما لايتعارض وطبيعة 
تلك الاحكام والقرارات؛ ذلك 
أن مودى حكم هاتين المادتين أن 
شرط انطباق القواعد المقررة فى 
قانون المرافعمات المدئية 
والتجارية على الدعاوى التى 
تدخل فى اختصياص. هذه 
ش المحكمة » وكذلك . بالنسبة الى 
الاحكام الصادرة فيها - هو أن 
يكون اعمال هذه القواعد غير 
متعارض مع طبيعة اختصاص 


العحكمة والاو ضاع المقر ريه 
أمامها - : : 


الحجة الثائية - أن الدعارى 
الدستورية رهى بطبيعتها دعاوى 
عياية * جد الخصومة فيها الى 
التصوء .| التشريعية المطعون 
| عيب نستورى » وان 
الاحى , الصادرة فى هذا 
الدعاوى - وعلى. ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة - «تحوز 


حجية مطلقة بحيث لا يقتصر 
أثرها على الخصوم فى الدعاوى 
الدستورية التى. صدرت فيها » 
وانما ينصرف هذا الاثر الى 
الدولة سواء أكانت تلك الاحكام 
قد انتهت :الى عدم دستورية. 
النص التشريعى المطعون 
عليه » أم الى دستوريته ورفض - 
الدعوى على هذ الاسأس؛ . 
ومؤّدى هاتين الحجتين - 
طيعًا لقضاء المحكمة - أن 
الاحكام الصادر ة فى الدعاوى 
الدستورية على الخصومة فيها 
وفقا لما تقضى به ألمادة بده 
من قانون المرافعات المدنية 
والتجارية - انما يتعارض 
وطبيعة الاحكام الصادرة فى تلك 
الدعاوى ء أذ لا يستقيم هذا 


القصر الا فى اطار قاعدة نسبية . 
الاحكام التى لاتقوم يها حجيتها 


الا بين من كان طرفا فيها » وهى 
قاعدة تناقضها الحجية المطلقة 
المتعدية الى الكافة التى تحوزها 
الاحكام الصابرة فى الممبائل_ 


.الدستورية » .وائما يتعين أن 


طلب التفسير الذى يقدم ألى هذه 
المحكمة لايعدو أن يكون دعوى 


5 1 


يتعين أن ترفع اليها 'وفقا 


للاوضاع المقررة فى قأنو نها 2 


ولا يتصور أن تكون المصلحة 


غايتها ارساء حكم القانون مجردا 
توكيدا للشرعية الدستورية , 
واعمالا لنضمونها » وانما يجب 
أن تعود على المدعى فى الطلب 
منفعة يقرها القانون حتى تتحقق 
بها ومن, خلالها مصلحتله 
الشخصية:؛ . ٠‏ 

أما عن المصلحة فى طلب 
التفسير » فقد قضت المحكمة 


. الدستورية” العليا بأنها ترتبط . 


. الموضوعية التى أثير طلب 


التفسير بمناسبتها » والتى يؤثر 
الحكم فية على الحكم فيها «ذلك 
أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر 


. متمما من كل الوجوه للحكم الذى 


يفسرهمء وكلاهما لازم للفصل 
فى الدعوى الموضوعية لاينفكان 
عنها » لأنهما يتعلقان بالقاعدة 
القانونية التى يقوم عليها أو يستند 
اليها الفصل فى التزاع 
الموضوعى؛ - 

أما عن كيفية رفع طلب 
التفسير » ققد انتهت المحكمة الى 
«أنه لما كانت ولايتها لاتتصل 
بالدعاوى والطليانته التى تدخل . 
فى اختصاصها الا وفقا للاوضاع ٠‏ 
المنصوص عليها فى قانونها , 
وكان قضاؤها قد استقر على ان 


ل يي سمال ليس ل سس سسا 


اعمال أثار الاحكام التى تصدرها 


في. المسائل الدستورية هو من 
اختصاص محكمة الموضوع ع 
وذلك ابتناء على أن محكمة 
الموضوع هى التى تنزل بنفسها 


على الوقائع المطروحة "عليها' 


قضاء المحكمة الدستورية العليا 
فى شأن المسألة الدستورية » 
باعتباره مفترضا أوليا للفصل في 
النزاع الموضوعى الدائرز 
'خوليا . ويمراعاة ما قد يبدية 
الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع 
فى شأنها » وكان من بين وسائل 
الدفاع هذه ماقد يدعيه أحد 
الخصوم أمام محكمة الموضوع 
من غموضش قضاء المحكمة 
الدستورية العليا او انبهامه » فانه 
اذا تيين لمحكمة الموضوع - 
من وجهة نظر مبدثئية - 
الدفاع وجها » كان لها أن تمنحه 
أجلا يطلب خلاله من المحكمة 
الدستورية العليا تفسير قضائها 
المختلف على ميضسمونه » ذلك أن 
تقدير محكمة الموضوع غموضش 
هذا القضاء يولد لديها صعوبة 
. قانوئية تحول فى اعتقادها دون 
تطبيقه بالحالة التى هو عليها 
على واقعة النزاع ء ومن ثم ء 
يظل أمر حسمها. معلقا الى .أن 
تدلى - المحكة الدستورية العليا 

بكلمتها النهائية فى شأن حقيقة 
فضائها' ومراميه » ولمحكمة 
المرضوع كذلك - .وقد خولتها 
المادة 9؟ من قانون المحكمة 


أن لهذا 


تحيل الى هذه المحكبة 
النصوص القانونية التى يتراءي 
لها عدم دستوريتها . واللازمة 
للفصل فى النزاع. الموضوعى 
المعروض عليها - أن تطلب من 
تلشاء نفسها من المحكمة 
الدستورية العليا ذلك التفسير » 
باعتبار ان غموضى قضدائها يثير 
خلافا خول معناهء ويعمسق 


بالتالى مهمتها فى شأن اعمال 
أثره على الوقائع المطروحة 


عليهاء . 

وقد عادت المحكمة وطبقت 
هذا المبدأ بحكمها الضادر بجلدية 
4 من مارس سنة ١985‏ فى 
القضيتين الدستوريتين رقمى 
8و 59 لسنة " القضائية 
وانتهت الى عدم قبول طلب 
التفسير الذى يقدم اليها مباشرة 
من للمذعين 0" 

ونا ون نسي 
الدستورية العليا قد .أعملت 


مضمون الحجية المطلقة للحكم 
. الصادر فى الدعوى الدستورية 


بصدد طلب تفسيره أذ لم تقصر 
الحق فى هذا الطلب على 
السخصوم فى الدعوى 


الموضوعية الاضلية وائما 
سمحت بمده الى غيرهم ممن 
: يكون الحكم المطلوب تفسيره - 


بتطبيقه عليهم - ذا أثر مباشر 


على مصالحهم الشخصية ع وهو 


مايقتضى أن تتوافر لدى الطالب 


التفسير بأن يعود عليه من طلبه 
منفعة يقرها القانون » وترتبط . 
هنم المسطعة بمصلحته فى 
النضرى» الترشوطية 4 يئرم 


لقبول هذا الطلب أن يرفع أثر. 


تصزيح محكمة المسوضوع 
للطالب برفعه. خلال الاجل 
المعين الذى تحدده أو أن يرد هذا 
الطلب بطريق الاحالة .سن 
.محكمة الموضوغ مباشرة عملا . 
بنص المادة /١5‏ أ من قانون 
المجكمة الدستورية العليا » ذلك 
لأن أعمال آثار الأحكام الصادرة 
فى المسائل. الدستورية هو من . 
اختصاص محكمة الموضوع . 
فهى التى تنزل بنفسها .علي 


. الوقائع المطروحة عليها قضاء 


المحكمئة الدستورية العليا فى 
شأن المسألة الدستوزية باعتباره' 
مفترضا أوليا الفضل في النزاع' . 


الموضوعي الدائر: حولها .' 


وبمراعاة دفوع وأوجه. دفاع ‏ 
الخصوم فى شأن هذه المسألة . 


المبحث الثانى 
تصحيح الاخطاء الساد,1 


في الحكم الصادر عى 


الدعوى الدستوريه. 

بالنسبة ' لتصحي. ا ا 
المادية_الواردة بالحكم الصادر 
فى الدعوى » فقد نصث المادة 
من قانون المرافعائخ - 


-لاه1- 


كتابية أو حسابية » وذلك بقرار 
تصدره من تلقاء نفسها » أو بناء 
على طلب أحد الخصوم من غير 
مرافعة » ويجرى كاتب المحكمة 


هذا التضحيح على نسخة الحكم 


الاصلية » ويوقعه هو ورئيس”, 


الجلسة . 


ويجوز الطعن فى القرار 
الصادر بالتصميح اذا تجاوزت 
النتكمة فيه حتها المتصبرمو 
عليه فى الفقرة السابقة » وذلك 


بطرق الطعن الجائزة فى الحكم . 


موضوع التصحيح ٠‏ أما القرار 
الذنى يصدر برفض التصحيح » 
فلا يجوز الطعن فيه على 
اسقلال,0*)  ,‏ 


فطبقا لهذا النص يكون 
للمحكمة الدستورية العليا وحدها 
أن تصحح من تلقاء نسفها » أو 
بناء على طلب أحد الخصوم 
مايقع فى حكم تصدره من أخطاء 
مادية بحتة كتابية أو حسابية على 
أنه لايجوز للخصوم أن يطعنوا 
.فى قرار التصحيح طيبقا لنص 
الفقرة الثانية من المادة ١95١‏ 
سالفة الاشازة » ذلك أنه وفتا 
لنص المادة ‏ 44 من قانون 
المحكمة الدستورية العليا فان 
أحكام المحكمة وقراراتها 
نهائية » وغير قابيلة للطعن . 


الدعوى الموضوعية ء وكذلك 
من غيرهم ممن يكون الحكم 
المطلوب تصحيحه - بتطبيقه 
عليهم - ذا أثر مباشر على 
مصالحهم الشخصيبة » وذلك 
اعمالا للحجية المطلقة للأحكام 
الصادرة فى المائل 
الدستورية . 


المبحث الثالث 


اغفال الفصل فى بعض 


الطلبات الموضوعية 

أما عن اغفال الفصل فى 
بعض الطلبات الموضوعية فقد 
نصت المادة ١37‏ من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية 
على أنه «اذا اغفلت المحكمة 
الحكم فى بعض الطلبات 
الموضوعية جاز لصاحب الشأن 
ان يعلن خصمه بصحيفة 


للحضور أمامها لنظر هذا الطلب 


1 والحكم فيه ٠.‏ 
وطبقا لذلك فانه اذا أغفلت 


المحكمة الفصل فى طلب 
موضوعى عرض عليها جاز 
لصاحب الشأن أن يكلف خصمه 


بالحضور امامها لنظر هذا 


الطلب : والفصل فيه دون أن 
يتقيد الطالب بمواعيد طعن 


محددة . 


مشروط بتقديم طلب موضوعى 


1 


7 غ٠‏ وخروج مد 


واعمال .هذا النص . 


صريح وحازم ومفهوم ؛ والا 
ينزل الطالب عته » وأن يكون 
الاغفال اغفالا كليا يجعل الطلب 
معلقا لم يقض فيه قضداء ضمنيا » 
وأن يرد الاغفال على طلب 
موضوعى لأن اغفال الدفع سواء 
أكان شكليا أم موضوعيا يعتبر 
رفضا له(44 


وتبعا لما تقدم فانه اذا أغفلت 


. المحكمة الدسثورية العليا الفصل 


فى دستورية تشريع من بين عدة 


تشريعات طعن فيها امامها بعدم, 


الدستورية عن سهو أو خطأء 
جاز لصاحب الشأن أن يلجأ اليها 
مجددا لنظر الطلب الذى أغفلته 


ويلاحظ هنا أن ولاية 


المحكمة الدستورية العليا تظل 
قائمة بصدد. الطلب الذى أغفلت 


الفصل فيه » ومن ثم » يجوز 


لذى الشأن اللجوء اليها مباشرة 


طبقا لنص المادة ١917‏ سالف 


الاشارةة بغير تجديد. لاجراءات 


رفع الدعوى الدستورية » وذلك 


الأحكام الصادرة فى الدعاوى 


0 ود » والتى 
استنفاذ 


حوزتها .م مما يلزم. معه رفعها 


الى المحكمة وفقا للاجراءات . 


000 
القانونية ١‏ قرة بصددها .. . 


1غ( راجع فى تفاصيل هذا الموضوع : الدكتور عادل عمر شريف ؛ فضاء الدستورية - القضاء 
لدستورى فى مصر ؛ دار الشعب . طبعة سنة 1315484 ء ص 4575 ومابعدها . 

(1) ومن ثم » فائنا لا نوافق على ماذهب اليه رأى (الدكتور محمد عبد اللطيف : اجراءات القضاء 
لدستورى - دار النهضة العربية سنة 48 س ١‏ » ومن ص 8٠7‏ الى )٠١‏ من أن القضاء الدستورى 
بختص بالفصل فى المسائل والمنازعات الدستورية التى يحدذها الدستور أو القانون » وانه يختص فى مفهوم 
هذا التعريف ٠‏ وحسب ما يقره المشرع فى النظم المقارئة بالفصل فى العديد من المسائل منها الانتخابات 
لسياسية » وتحديد الاختصاصات بين الدولة وؤحداتها الاقليمية » وفض المنازعات بين سبلطات الدولة » 
ربعض الاختصاصات الاخرى . 

فهذا الرأى يركز على.الطبيعة السياسية للنزاع » وعند توافرها.يدخله فى اختصاص القضاء الدستورى » 
رهذا الأمر محل نظر » ذلك أنه يؤدى الى توسيع اختصاصات القضاء الدستورى بادخال بعض المسائل 
فى هذا الاختصاص رغم أنها بعيدة فى موضوعها عن رقابة الدستورية التى يرتبط بها هذا القضاء ٠‏ وأنة 
ولئن صح القول بأن الفصل فى دستورية التشريعات قد تكون لها طبيعة سياسية ٠‏ فانه فى المقابل ليس من 
شان حسم المسائل السياسية المختلفة عن طريق القضناء أن يثير دائما البحث فى دستورية التشريعات ٠‏ , 

5( من ذلك مؤلف الدكتور محمد عبد اللطيف : اجراءات القضاء الدستورى » المرجع السابق طبعة 
48 . 

(4) راجع فى الأتجاهات المختلفة فى هذأ الشأن : الدكتور محمد كامل ليلة ؛ القانون الدستورى » دار 
الفكر العربى »؛ طبعة سنة 151١‏ ص ١7١‏ » والدكتور رمزى الشاعر ٠‏ النظرية العامة للقانون الدستورى » 
“ار النهضة العربية » طبعة سنة ١9817‏ ص 45١‏ . وراجع أيضا ؛ 

,1969,82 ولبوط 2 .60 26 1,4 . غناو أ ]ناه عمعمعكة عل غانة؟1 ز(ن) وعلرياظ 
1ع .159 .2 ,1979 وتروظ (,[.0.12.آ) 24 11 أعتنقه نا كمه 1زه0:(آ أع دعطو ناتاه 005 اناأتاقمآ :(.[) أمملوت 
.9 ,2 ,1987 وتية (181102) .لثم ,م 10 أعصره تنا لتامده© غأمع8 اع معدو )ناه كصمتةانطتاكمآ :(,30) 


)5( انظر فى ذلك ٠:‏ 
روقعر8 بإالو/اأد نا لتدبمج11 لم سمم د نه بوره مق لمع جرم 16لا لأ غ00 1 1ش لامك عاناة 


13 .2 ,1967 عملتتطاسوت 
(1) المجدوعة الجزء الاول ص 816 
9) المجموعة الجزء الاول ص "040+ 
(8) المجموعة الجزء الثانى ص 49 . 
() راجع : الدكتور رمزى الشاعر » النظرية العامة للقانون الدستورى ؛ المرجع السايق ص 507 . 
)٠١(‏ الحكم غير منشور » وأشار اليه الدكتور رمزى الشاعر » النظرية العامة للقانون الدستورى المرجع 
السابق صن 1١٠‏ ؛ والدكتور عبد السلام مخلص ء نظرية المصلحة فى دعوى الالغاء .دار الفكرٍ العربى ء 
.طبعة سسة 1943 ,ا ص 3050 , 


| 


00 


507 5 


)01( الدعور جه حيه العام تعملمن » نظرية المصلحة فى دعوى الاألغاء » المرجع السابق ص 
5 , 


)١١(‏ راجع : المستشار محمد السيد زهران » الرقابة على دستورية القوانين فى ايطاليا » مجلة ادارة 
قضايا الحكومة » السنة ١4‏ العدد الاول ء ص ١5١‏ وما بعدها . 

. 14 :ص‎ 151١ الدكتور عبد المنعم جيرة » آثار حكم الالغاء » جامعة القاهرة » طبعة سنة‎ )١( 

. 1387 من يونيه‎ ١١ راجع : حكم المحكمة فى القضية الدستورية رقم 48 لسنة " القضائية بجلسة‎ )١4( 
وحكمها فى القضية الدستورية رقم 44 لسنة 7 القضائية بجلسة 5 من‎ : ١ 48 المجموعة الجزء الثانى ص‎ 
وحكمها فى القضية الدستورية رقم 55 لسنة 5 القضائية‎ » ١177 نوفمبر 11817 المجموعة الجزء الثانى ص‎ 
. 1١35 المجموعة الجزء الثالث ص‎ ١184 بجلسة اول هيسمبر‎ 

)5( الدكتور رمزى الشاعر ؛ النظرية العامة للقانون الدستورى ٠»‏ المرجع السابق ص 504 , 

[فجله المجموعة الجزء الثانى ص ١8‏ . 

. ١975 المجموعة الجزء الثانى ص‎ )١0( 

. 45 المجموعة الجزء الثالثت ص‎ )1١4( 

٠ غير منشورين‎ )1١5( 

. غير منشور‎ )٠١( 

. غير منشورة‎ )7١( 

. غير منشور‎ )1١( 

(؟١)‏ راجع : حكم المحكمة العليا فى الدعوى الدستورية رقم © لسنة ' القضائية جلسة أول ابريل سنة 
», المجموعة الجزء الثانى ص ١55‏ . 

)١4(‏ راجع : حكم المدكمة العليا فى الدعوى الدستورية رقم 17 لسنة ١‏ القضائية بجلسة © من فبراير 
سئة 11119 ء المجموعة الجزء الثانى ص "4 » وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية 
رق 1 ليذه > الفحاية بجلنية ١‏ من اين مله »هء المجموعة الجزء الثانى ص ١8‏ »ء وفى القضية _ 
د * القضائية بجلسة © من نوفمبر ١587‏ المجموعة ألجزء الثانى ص ١177‏ » ورقم 
١11‏ لسنة © القضائية بجلسة -من مارس 1544 ؛ المجموعة الجزء الثالث ص45 . 

(5؟) حكم المحكمة العليا فى الدعوى الدستورية رقم 8 لسنة ” القضائية بجلسة ١١‏ من ديسمبر سنة 
61 , ان 

(11) راجع : حكمها فى القضية الدستورية رقم 45 لسئة ؟ القضائية بجلسة © من نوفمبر 19817 » 
المجموعة الجزء الثانى ص ١77‏ » وحكمها فى القضية الدستورية رقم ١5‏ لسنة © القضائية بجلسة ١1‏ 
من هارس 115814 » والقضية»الدستورية رقم 2578 لسنة 5 القضضائية بجلسة / من ابريل 614 المجموعة 
الجزء الثالث ص 45 . 

(0؟) :الدكتور رمزى الشاعر » النظرية العامة للقانون الدستورى » المرجع السابق صن 4ه ؛ 
طن 31 


- (١١و‎ 


(14) راجع الحا 1 سر ارج قر واد با بار لام 
() راجع فى هذا المعنى الكتور رمزى لشاعر » النظرية العامة لاون للستورى المرجع الاق 
ص .5١5‏ 


(:) راجع : أحكام المحكمة العليا فى الدعاوى الدستورية أرقام 5 لسنة ١‏ القضائية بجلسة 4 من ديسمبر 
١‏ المجموعة الجزء الاول ص ٠٠‏ » و7١‏ لسنة ‏ القضائية بجلسة .من ابريل ١517‏ المجموعة 
الجزء الثاني ص 48 »و 5 لسئة 7 القضائية يجلسة أول ابريل: 19178 المجموعة الجزء الثاني ص ١45‏ 0 
وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى القضايا الدستورية أرقام 14 لسنة 3 القضائية بجلسة ” من فبراير 
5817 المجموعة الجزء الثانى صن ١‏ :و "غ2 لسئة ١‏ القفضائية بجلسة ١١‏ من يونيه ١987‏ المجموعة 
الجزء الثانى ص ١77‏ » و ١١4‏ لسنة © القضائية بجلسة " من ابريل 1585 المجموعة الجزء الثالث 
ص 175 . 


. غير منشورين‎ )"١( 


إففة 2101110000000 
ص ١14١ء‏ والدكتور رمزى الشاغر ؛ النظرية العامة للقانون الدستورى المرجع السابق ص 16" , 

(5) المجموعة الجزء الثانىئ ص ١48‏ والملاحظ أن انقضاء مدة التقادم فى الغالب لا يتقرر الا بحكم . 

)4 المستشار محمد السيد زهران ؛ الرقابة على دستورية الفوانين فى ايطاليا » مجلة ادارة قضايا 
الحكومة ؛ المرجع السابق ص ١47‏ . 

)0 الدكتور رمزى الشاعر » النظرية العامة للقانون الدستورى ؛ المرجع السابق ص 515'. 

(”) قارن : الدكتور رمزى الشاعر » النظرية العامة للقانون الدستورى المرجع السابق ص 517 وما 
بعدها . 2 

وقد أشار الى ثلائة فروض يتم على أساسها تحديد تاريخ بدهء: الرجعية » يتمثل أولها فى حالة صدور 
التشريع بالمخالفة لاحكام الدستور المعمول به وقت صدوره مع استمرار قيام هذه المخالفة فئ ظل أحكام 
التعديل الدستورى اللاحق » أو الدستور الجديد » والقاعدة أنه يتعين أن يصدر التشريع موافقًا لاحكام الدستور 
الذى صدر فى ظله » وأن يستمر صحيحا فى ظله ؛ وان يستمر صحيحا فى ظل الدستور القائم وقت الرقابة 
عليه » ومن ثم + فان العيب فى هذه الحألة هو عيب أصلى لاطارىء » ويكون ألتشريع باطلا منذ صدوره ,' 
مما يستلزم سحب رجعية الحكم بعدم دستوريته الى هذا التاريخ . وثانيهما أن يصدر التشريع مخالفا لاحكام 
الدستور المعمول به وقت صدوره » ثم يصبح صحيحا فى ظل تعديل دستورى ؛ أو دستور جديدء فهنا 
يكون عيب عدم الدستورية عيبا أصليا أيضا ؛ ويعتبر النص باطلا من تاريخ صدوره » وبالتالى يسرى الحكم 
بعدم الدسئورية اعتبارا من تاريخ صدور التشريع المقضى بعدم دستوريته . أما الفرض الثالث فهو ان يصدر 
التشريع صحيحا فى ظل الدستور المعمول به وقت صبدوره ؛ ثم يصبح مخالفا فى ظل تعديل دستورى لاحق 
أو دستور جديد وهنا يكون ألعيب طارئا ومترتبا على الدستور الجديد » ومن.ثم » يعمل الحكم بعدم الدستورية 


6 ١١١ 


من تاريخ نفاذ النص الدستورى ٠.‏ 

والواقع أننا نختلف مع هذا الرأى فيما يتطلبه لدستورية التشريع من ضرورة التزامه أحكام الدستور الذى 
صدر فى ظله » وكذلك أحكام الدستور القائم فى مُطلق الحالات » ذلك أن أحكام الدستور القائم وحدها هى 
التى يتعين الاعتداد بها كمرجع للرقابة الدستورية » أما احكام الدستور السابق فلا يرجع اليها الا لضرورات 
منطقية وذلك فى حالة العيب الشكلى الاجرائى » وهو عيب أصلى دائما'؛ وفى حالة ما اذا كان التشريع 
سابقا على صدور الدستور القائم وكان النص الدستورى المدعى بمخالفته الا بذاته على انصراف حكمه الى 
المستقبل » ولذلك فان الحكم بعدم دستورية التشريع فى الفرض الاول (عيب أصلى) وفى الفرض الثالث 
(عيب طارىء) يكون استنادا الى أحكام الدستور القائم لا الدستور السابق (وذلك بصرف النظر عن مسألة 
الرجعية فى اعمال الحكم) ؛ اما فى الفرّض الثانى فان العيب الاصلى يتطهر ويزول اعمالا للاسول 
المستحدثة التى تضمنها الدستور القائم » ولا يحكم بعدم الدستورية احتراما لهذه الاصول التى أتى بها الدستور 
الجديد ., 

انظر فى تفصيل ذلك موّلفنا قضاء الدستورية - القضاء الدستورى فى مصر » المرجع السابق ص ١8٠١‏ 
وما بعدها . 


(”؟) راجع فيما تقدم : الدكتور أحمد أبو الوفا » تظرية الاحكام فى قانون.المرافعات » متشأة المعارف » 
الطبعة الخامسة سنة 6 : ص /18١‏ ص 5868 . 

(8) راجع فى التفاصيل : الدكتور أحمد أبو الوفا » نظرية الاحكام فى قانون المرافعات المرجع السابق ' 
ص 1537/ ص 7٠١‏ » والتعليق على تصوصن قانون المرافعات - منشأة المعارف - الطبعة الرابعة سنة 
84 ص (0/١١‏ ص 724 ء والدكثور_فتحى وألى ؛ الوسيط فى قانون القضاء المدنى » دار النهضة 
العربية طبعة ١91٠‏ ص //١”‏ ص 7:4 . 


(5؟) راجع : حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم لسنة 8 القضائية (منازعة تنفيذ) بجلسة 1 
هن يونيه سنة ١98/‏ غير متشور . 1 

(40) غير منشور .. 

)1( الفصل الثانى (اقعرا اك من الياب الثانى (الاختصاصات والاجراءات) . 

(؟؛) غير منشور . ١‏ 

(4) راجع.فى شرح هذا النص : الدكترر أحمد أبو الوفا » التعليق على نصوص قانون المرافعات » 
العرجع السابق ص /97١١5‏ 915 ؛ ونظرية الأحكام فى قانون المرافعات المرجع السابق ص ملام قرلا 
والدكتور فتحى وألى ء الوسيط فى قاثون .القضاء المدنى ٠‏ المرجع السابق »ء ص فلم ص احلا 


(44) راجع فى التفاصيل : الدكتور أحمد أبو الوفا » التعليق على نصوص قانون المرافعات المرجع 


السابق ص 4 ١/ا/‏ ص 7١١‏ » ونظرية الاحكام فى قانون المرافعات » المرجع السابق ص 585/ ص 
65 .ء والدكتور فتحى والى ؛ الوسيط فى قانون القضاء المدنى » المرجع السابق ص 1517/ ص 8 . 
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القسم الأول 
رسالة السلطة القضائية 
در اسة فلسفية, 
١‏ - مبدأ الفصل بين السلطات 
تادى- بهذا انيد" الننلست 
مونتسكيو . فذهب الى أن 
سلطات الدولة ثلاث (السلطة 
التشاريعية :والسلطة: التنفينبة 
والسلطة القضائية بمراقبة 


أوجب مبدأ الفصل بيين 
السلطات عدم ادماجها فى يد 
واحدة . 17 

وحكمة المبدأ أن فى اعماله 
حمانة الحريات: العامة والتحفائ1 
على الحقوق الفردية ».اذ السلطة 
توقف السلطة وفى ذلك تأكيد 
للحريات وصيانة للحقسوق . 
والسلطة القضائية هى المسئولة 
بالذات عن هذه الحريات وتلك 
الحقوق . 

وقد ازدهر هذا المبدا فى 
عيوة :الديمقراطية > فيسو 
ركيزتها وضمان استقرارها . 
؟ - مبدأ المشروعية 

والى جانب مبدأ الفصل بين 
السلطات يوجد ميدأ 
المشروعية - وهذا المبدأ من 


للسيد الدكتور / احجه رفعت خفاجى المحامى 


مقومات الدولة الحديثة الى 
تحترم القانون فيسودها الامن 
والطمأنينة ٠‏ ومعناه. خضوع 
الحاكمين لأحكام القانون على 
السواء » بمعنى أنه لايجوز 
أسلطة من السلطات ولايسوغ 
لفرد من الأفراد أن يتصرف الا 
فى نطاق القانون » فالكل ملتزم 
باحترام القانون والخضوع 
لقواعده اذ السيطرة دائما لحكم 
القانون » فالقانون هو الذى ينظم 
حدود. السلطات الحاكمة فيها 
بينها وفى علاقاتها مع الأفراد » 
كما يقرر أسلوب سلوك الفرد فى 
مواجهة هذه السلطات وفى 
مواجهة الغير ويخلص من ذلك 
أن مبدأ سيطرة احكام القانون 
يفترض وجود القانون ويستوجب 
احترامه » فاذا تنازع فرد مع 
سلطة عامة أو تخاصم فرد مع 
آخر وعرض الأمر. فان حكم 
القانون هو الذى. يفصل فى 
المنازعة وهو الذى يبين وجه 
الحق فى الخصومة . 

-ولاشك أن الالتزام بهذا المبدأ 
يؤدى الى ضمان حقوق الاقراد 
وكفالة حرياتهم مادام ان كلا من 
الحاكم والمحكوم يسير على 


ا 
هدى قواعد القانون وما يقتضيه 
من واجب الاجلال والاحترام . 
وبعبارة أخرى فان سلطان 
الدولة وسيادتها مقيد باعمال هذا 
المبدأ منذ قرر الدستور الحقوق 
و الكووات - العاية ‏ ررحت 
احترامها لانها حقوق طبيعية 
للانسان ليس من سلطة الدولة أن 
تمتد اليها » بل ان سيادتها مقيدة 
بمراعاتها وبعبارة ثالثة فهى 
حقوق مستمدة من القانون 
الطبيعى اذ يولد' جميع الاقراد 
ويعيشون احرارا متساوين امام 
القانون . 1 
ومن ثم لم يعد القائمون 
بالحكم اصحاب الحق ٠‏ بل هم 
أصحاب وظائف محدودة 
الأختصاض قائمة على الصالح 
العام . كما أن الأفراد فى 
علاقاتهم بالحاكم أو بسائر 
الافراد يتصرفون فى نطاق 
القانون » فلا يخرجون على 
قواعده » فتسود الطمأنينة ويعم 
الأمن ويعيش الجميع فى رحاب 
ومبدأ سيادة القانون يستوجب 
احترام مبدأ تدرج التشريعات 
الدستورية والعادية والفرعية » 


اد 


بالتشريع الاعلى منه » فلا يصح 
أن يتعارض تشريع فرعى مع 
تشريع عادى » ولا أن يتعارض 
تشريع عادى مع تشريع 
دستورى ٠.‏ 

وفى خصوص الجسانب 
الادارى فى وظيفة الدولة يجب 
ان نبين مدى التزام الدولة بمبدأ 
المشروعية بمناسبة ادارتها 
للمرافق العامة لسد حاجات 
الأفراد . 


والرأى مستقر على أنه يجب 
أن تكون تصرفات جهة الادارة 
فى حدود القانون » بمعنى أن 
السلطة الادارية حين تباشر 
نشاطها تلتزم بأحكام القانون » 
والا أضحت السلطة الادارية 
سلطة بوليسية بعيدة كل البعد عن 
القانون وأحكامه الملزمة . 


٠‏ - السلطة القضائية هى 
الحارسة لمبداً المشروعية : 


القضاء فى كل دولة هو 
عنوان نهضتها ومعيار تقدمها 


ومظهر رقيها » وما من دولة ' 


تخلف فيها القضاء الا تخلفت عن 
ركب المدنية وأسباب الأرتقاء » 
فالقضاء هو سياج الحقوق وموئل 
المظلوم وحامى الحريات . 
يرسى قواعد العدائة ويبسط 
أسباب الاطمئنان والأمن والسلام 
على كل من تظلهم سماء الدولة . 


فيعين أن يتقيد كل تشريع2 فالقوانين التى يضعها الشارع - ' 


أيا كان حظها من السمو - لن 
تبلغ الغرض من سنها الا اذا 
توفر على اعمالها قضاء 
لايستهدف الا ادراك مراميها 
وفرض سلطانها على الكافة دون 
الدول المختلفة . على تحقيق 
أسباب الاستقلال وتوفير عناصر 
الاطمئنان لرجال القضاء » 
باحاطتهم بكافة الضمانات التى 


. تكفل لهم حياة مطمئنة كريمة 


وتيسر لهم الاضطلاع بعبئهم 
الخطير ومهمتهم ألجليلة وتعينهم 
على المضى فى أداء رسالتهم 
المقدمة وهم بأمن من كل تأثير 
أو ترغيب أو اغراء . 

ولاشك أن القصد من تفرير 
هذه الضمانات أن تشيع فى 
نفوس المتقاضين روح الثقة 
والاطمئنان الى أن الفصل فى 
منازعاتهم وأقضيتهم بعيد. عن 
كافة الأهواء والمؤثرات . مما 
يمكن معه القول - بحق - بأن 
هذه الضمانات مقررة من أجل 
حماية المتقاضين أنفسهم بايجاد 
القاضى العادل الذى يحتكمون 
اليه . 

ومن الضمانات التى قررها 
القانئون لرجال القضاء تحقيقا 
لاستقلالهم عدم قابليتهم للعزل . 
وقد ذهب ألفقيه أسمان فى مؤلفه 


مبادىء القانون الدستورى 
الفرنسى الى أن هذه الضمانة 
لاتحقق استقلال القضاء استقلالا 
كافيا اذا كان أمر ترقية القضاة 
متروكا لمطلق تقدير الحكومة , 
لما كان. ذلك ٠‏ فان القضاء هر 
السلطة العليا القائمة فى كل دولة 
على ارساء قؤاعد العدالة ؛ 
والقضاة فى جميع الدول محل 
احترام وتقدير لأنهم فوق 
الحاكمين والمحكومين . 
وينهضن استقلال القضاء فى 
التشريعات الحديثة على ركنين 


جوهريين : 


: أولهما : الارتفاع به عن 
الخضوع لباقى سلطات الدولة . 

ثانيهما : توفير المستوى 
اللائق لرجال الهيئة القضائية بما 
يضمن لهم حياة مطمئنة كريمة ؛ 
ويرقى بهم عن مواطن التأثير 
وعوامل. الاغراء . 

وعلى غير هذين الأساسين 
لايمكن أن يتهيأ للدولة قضاء 
مستقل الرأى » مهيب الجانب ٠‏ 
موفور الكرامة ولقد فطنت الدول 
المختلفة الى ما ينطوى عليه 
الارتفاع بمستوى القاضى من 
دعم لاستقلال القضاء وتوطيد 
لأسس العدالة وتأمين لمستقبل 
القاضى . فوجهت عنايتها الى 
العمل على رفع مستوى رجال 
القضاء الى المدى الذى يتكافاً مع 


76_01 ل 7ا_4_ ا | ا ا 0ك 


١١8 -‏ د 


المهمة الجليلة الملقاة على 
عاتقهم - ويتجاوب مع الرسالة 
السامية التى يؤدونها ويوفر لهم 
الاطمئنان والسلام فى حياتهم 
ومستقبلهم . 


لم يكن للقاضى راتب فى 
صدر الاسلام بل كان يأخذ من 
بيت المال مايكفيه دون رقيب أو 
محاسب . 


؛ - فكرة القاضى الطبيعى : 
استوجب ميدأ الفصل بين 
السلطات الذى نادى به الفيلسوف 
مونتسكيو فى مؤلفه روح 
القوانين سنة ١644‏ استقلال 
السلطة القضائية عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . فكل تدخل 
من أى من هاتين السلطتين فى 
اختصاض القاضى بمناسبة 
دعوى معينة يعتبر اعتداء على 
استقلال السلطة القضائية . 


ويأتى هذا التدخل فى شكل 
انتزاع الدعوى من قاضيها 
الذى حدد اختصاصه أى ولايته 
على الدعوى ثم جعلها من 

وهذا الانتزاع المفتعل للولاية 
أو الاصغفاء المصطنمع 
للا - اص يِذ | ىَ 5-8 
ولاشك - على مساس باستقلال 
القاضى . صاحب. الاختصلاص 
بنظرها » بل يتضمن أايضا 


الذى أصبحت الدعوى من 
اختصاصه بطريق الانتقال بل 


٠‏ وعلى حياد هذا الاخير باختياره 


لنظر دعوى معينة بالذات . 
وكل ماتقدم يعد تدخلا فى 

شئون القضاء لما يؤدى الى 

تنحية قاض عن دعواه 

لنظرها . 

الطبيعى مكمل لمبدأ أى استقلال 


القاضى وحياده وان كان مبدأ , , 


استقلال القضاء هو الأصل العام 
الذى تفرع عنه مبدأً حياد القاضى 
ومبداً القاضى الطبيعى . 

اتجاه الدساتير : 

تضمنت الدساتير الفرنسية 
الصادرة فى ١18١5‏ (المادة )5١‏ 
وفى 181٠‏ (المادة )١‏ وفى 
4 (للمادة 4) نصوصا 
تحظر حرمان الشخص من 
قاضيه الطبيعى . 
5 06 أان53أ015 5688 ع2 اناك1 


كم 5عونال 


وقرر دستور 18675 (المادة 
)٠١‏ ان القاضى ضمان اساسى 
للحريات . وأكد ذلك الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان الصادر 
فى ٠١‏ ديسمبر ١1448‏ حين 
نص فى مادته العاشرة على ان 


لكل أنسان . الحق على قدم 


عداونا على استقلال القاضى . 


المُساواة التامة فى أن تنظر 
قضيته بانصاف وبعلانية محكمة 
طليقة الرأى نزيهة عن الغرض 
فتقطع فى الحقوق التى له 
والموجبات التى عليه وفى صحة 
كل تهمة جنائية يرمى بها» . 


واورد دستور جمهورية 
مصر العربية المادة 18 التى 
تنص على أن «التقاضى حق 
مضمون ومكفول للناس كافة ولكل . 
مواطن حق الالتجاء الى قاضيه 
جهات القضاء من المتقاضين 
وسرعة الفصل فى القضايا . 

ويحظر النص فى القوانين 
على تحصين أى عمل أو قرار 
ادارى من رقابة القضام . ' 

وبمثل ذلك_قرر الدستورى 
الايطالى الصادر فى سنة ١514+‏ 
فى المادة 75 منه على أنه 
لايجوز أن يحرم شخص من 
قاضيه الطبيعى الذى حلده 
القانون . 00 
عناصر القضاء الطبيعى : 

وانطلاقا من مبادىء استقلال 
القضباء وحياد القضاء والقاضى 
عناصر القضباء الطبيعى فيما 
ل : 

أ- انشاء المحكمة وتحديد 

فالقانون هو المصدر لقواعد 


ا ه6١‏ 


الاجراءات الجنائية » بمعنى أنه 


هو الذى ببين التنظيم القضائى 
ويحدد قواعد الاختصاص 
فالتكية المسية نظيو 
الدعوى تنشأ ويحد اختصاصها 
طبقا للقانون الذى تصدره السلطة 
التشريعية فاذا جاءت الشلطة 
التنفيذية وانشأت جهة معينة 
للفصل فى بعض الدعاوى فلة 
يمكن اعتبار تلك الجهة من 
المحاكم » وبالتالى لاتعتبر قضاء 


ب - أنشياء المحكمة وتحديد 
اختصاصها قبل وقوع الجريمة . 
فيجب أن يعرف سلفا كل مواطن 
من هو قاضيه الطبيسى . 
ولابجوز بعد وقوع الجريمة 
انتزاع المتهم من قاضيه الطبيعى 
الى محكمة أخرى اقل ضمانا 


ولايحل السلطة التشريعية أن 
تعدل فى قواعد التنظيم القضائى 
والاختصاص الا فى اطار 
مبادىء استقلال القضاء وحيدة 
القضاء والقضاء الطبيعى . 


فاذا انتزعت بعض الدعاوى 
ألتى كانت من اختصاص محكمة 
ونقلها الى محكمة أخرى اقل 
ضمانا للمتهم فان التشريع الذى 
وافقت عليه يكون غير دستورى 
لمساسه بميدا الفصل بين 
السلطات . 


ولا محل للتحدى بأن القانون 
الجديد المعدل للتنظيم القضائى 
أو للاختصاص يستوحى احكامه 
من اعتبارات حسن تنظيم 
العدالة » لان هذه الاعتبارات 
لايمكن ان تعلو على احترام 
الحرية الشخصية التى يضمنها 
استقلال القضاء وحياده . 

فاذا كانت المحكمة التى 
أنشئت حديثا أو ذات الأختصاص 
الجديد قد انشئت أو تخحدد 
اختصاصها بمناسبة دعوى 
جنائية معينة فانه لايمكن 
الاطمئنان تماما الى استقلالها 
وحيادها . 


وتسزول شبهسة المساس 
باستقلال القضاء وحياده اذا كان 
القانئون الجديد قد جعل الدعوى 
من اختصاص محكمة أكثر 
ضمانا للمتهم » ففى هذه الحالة 
يتأكد احترام الحريات ؛ مما يدل 
على إن التنظيم او الأختصاص 
القضائى الجديد كأن مبعثه مجرد 
حسن أعتبارات العدالة . 


مثال ذلك أن يكون القاضى 
من القضاه المهنيين . 

أو زيادة عدد القضياه . ٠‏ 

أو منح طريق الطعن فى 
احكام المحكمة امام جهة قضائية 
بالضمانات التى تتوافر للمتهم فى 


اجزاءات المحاكمة امام القاضى 
الجديد . 


ويدق البحثك فى حالات 
الاختصاص المزدوج حين 
ينص القانون الجديد على 
اختصاص اكثر من محكمة بنظر 
الدعوى الجنائية وتكون احداهما 
اقل ضمانا من الثانية » ويجعل 


مناط اختصاص أى من هاتين 


المحكمتين فى يد سلطة الاتهام 
أن الأكالة ': 


مثال ذلك مانصت عليه المادة 
التاسعسة من قانون حالة 
الطوارىء رقم ١67‏ لسنة 
٠3‏ .من أنه اجوز الرئين 
الجمهورية او لمن يقوم مقامه ان 
يحيل الى محاكم امن الدولة 
الجرائم التى يعاقب عليها القانون 
العام وقد صدرت اعمالا لهذا 
النص - اوامر رئيس 
الجمهورية رقم 4١‏ لسنة ١554‏ 
ورقم "١١‏ سنة ١154‏ ورقم ؛ 
سنة ١954‏ ورقم ١5‏ سنة 
154 . 

وهذا الاختصاص المزدوج 
الضعانات يتعارض مع اصول 
الشرعية الاجرائية لاعتبارات 
ثلاث : 

-١‏ أن اختصاص المحاكم 
يجب أن يتحدد بواسطة القانون 
وفقا لمعايير موضوعية مجردة 


الل سم لظ 


11ت 


لا ان يكون متوقفا على مشيئة - 


١‏ - لايجوز لاية سلمطة ان 
تنتزع الدعوى من نأاضيا 
7 يتعارض هذا 
الاختصاص المزدوج مع مبدأ 
المساواة امام القانون لأنه يجعل 
حظ المواطنين فى مدى التمتع 


بالضمانات متوقفا على مشيئة . 


سلطة الاحالة . 

لما كان ذلك » فان هثل هذا 
النص يعد مخالفا للدستور 
لتعرضه مع مبدأ استقلال القضاء 
ومبدأ المساواة امام القانون . 
ومن ثم فهو غير دستورى . 

ج - أن تكون المحكمة 
دائمة : 

ويقصد بذلك المحكمة العادية 
التى انشأها القانون لنظر مثل 
هذه الدعاوى الجنائية دون قيد 
زمنى معين سواء تحدد هذا التقيد 
بمدة معينة أو بظروف مؤقتة 
مثل حالة الحرب أو حالة 
الطوارىء . 

فالمحاكم المؤقتة لاتعتبر من 
عداد القضاء الطبيعىء آذ 
الدعاوى الجنائية هى دائما من 
اختصاص المحاكم العادية التى 
لايتوقف وجودها أو اختصاصها 
على وقت محدد أو ظرف 


القاضى الطبيعى هو ضمان . 


احثرام حقوق الانسان : 

ويخلص مما تقدم بجلاء ان 
لحماية الحقوق الفردية واحترام 
الحريات العامة » ويحضرنى فى 
هذا الصدد مادار من كلمات فى 
مؤتمر الاتحاد الدولى لحقوق 
الانسان فى باريس فى الفترة من 
7١‏ الى 75 يونيه ١9848‏ 
بمناسبة مرور مائتى سنة على 
قيام الثورة الفرنسية واعلان 
حقوق الانسان . 


فقد تعالت الصيحات من 
العدوان على حقوق الانسان فى 
بعض الدول وبالاخص على 
لسان بعض ممثلى دول العالم 
الثالث وقد تصدى لهم المحاضر 
حين ذكر كلمته يوم 74 يونيو 
8 ان رجال السياسة يقولون 
مايريدون لحماية حقوق الانسان 
بينما ان السلطة التنفيذية تفعل 
ماتشاء عدوانا على حقوق 
الانسان بمقولة الحفاظ على 
سلامة“الدولة وأمنها وقد تجاريها 
فى ذلك السلطة التشريعية 
وبالاخص فى الدول النامية بسن 


تشريعات استثنائية بحجة تحقيق 
هذا الغرض » فلم يبق امامنا 


سوى السلطة القضائية فهى 
السلطة المنوط بها حماية 


' الحريات العامة والمكلفة بصيائة 


الحقوق الفردية وذلك من عنف 


/١(ا‏ سه 


السلطة التنفيذية ومن قسوة 


وأقصد يذلك القاضى الطبيعى 
أى . المحاكم العادية وليست 
المحاكم الاستثنائية » فالقاضى 
الطبيعى وحده هو الذى يرعى 
الحريات ويحترم الحقوق . 

وانتهينا فى كلمتنا هذه الى 
وجوب مساندة الرأى العام 
لاتجاهات القضاء الطبيعى 
وتشجيعه فى الاتجاه الذى يسير 


وتطبيقا للضوابط المشار اليها 
من قبل فانه يعتبر من قبيل 
القضاء الطبيعى : 

- محاكم .الاحداث المنشأة 
بمقتضى القانون رقم "١‏ لسنة 
5 ويتددد اختصاصها اصلا 
بصفة المتهم وهو كونه من 
الاحداث . 000 


- المحاكم العسكرية 


. المنصوص عليها فى قانون 


الاحكام العسكرية رفم ١6‏ لسنة 
والتى يتحدد اختصاصها 
إما بناء على صفة المتهمين مثل 
العسكريين او بناء على طبيعة. 

- محاكم أمن الدولة الدائمة 
ألتى أاصبحت جزءا من السلطة 
. القضائية ٠‏ بمقتضى المادة ١1/١‏ 


8 م 0ك 


من الدستور التى تنص على أن 
القانون ينظم ترتيب محاكم امن 
الدولة ويبين اختصاصها 
والشروط الواجب توافرها فيمن 
يتولى القضاء فيها وقد انشئت 
هذه المحاكم بالفعل بمقتضى 
القانون رقم ٠١6‏ لسنة 31١548٠‏ . 


أما محاكم أمن الدولة . 


اطوارىء؛ فهى محاكم مؤقئة 
تنشأ بسبب حالة الطوارىء 
ومناط اختصاصها الاستثنائى هو 
قيام حالة الطوارىء ومتى انتهت 
عدم الجالة اتحسد افتصاضن هذه 
المحاكم بقوة القانون لكى تعود 
الى قاضيها الطبيعى . 

ومن ثم فان هذا النوع من! 
المحاكم لايعد من عداد القضاء 
الطبيعى . 
محكمة القيم : 

واذ صدر قانون حماية القيم 
من العيب رقم 55 لسنة ١14٠‏ 
. اورد فى المادة 71 ومابعدها 
تشكيل قضاء القيم الذى يتضمن 
نخصيات علمة ٠‏ وهى ولاشتك 
صورة من صور القطباء الشعبى 
تطبيقا لنص المادة ١٠١‏ من 
الدستور التى تنص على أن : 

«يسهم الشعب فى أقامة 
العدالة على الوجه وفى الحدود 
المبينة فى القانون» ٠‏ 

ولما كانت محكمة القيم قد 
توافر فيها عناصر القضاء 


الطبيعى على النحو سالف الذكر 
هذا فضلاً عن أن المادة 4؟ من 


قانون حماية القيم من العيب قد 


أوردت انه تتبع فى المحاكمة 


امام محكمة القيم القواعدٍ 


والاجراءات المقررة فى قانون 
المرافعات المدنية والتجارية 
وقانون الاثبات وقانون 
الاجراءات الجنائية . 

لما كان ماتقدم » فان محكمة 
القيم تدخل فى عداد القضاء 
الطبيعى » ولاتعتبر من قبيل 
ألقضاء الاستثنائى كما يزعم 
المغرضون الذين ينادون بالغائها 
بعد ان اثبتت فى احكامها بجدارة 


لذها: ساففت- بلط وفين .في 
. محاربة الفساد وملاحقة 


المنحرفين . 
المحاكم الاستثنائية : 

وقد عرفت مصر ضربا من 
المحاكم الاستثائية بعد قيام 


حركة الجيش فى 5 يوليو 
»: فأوجدت نوعا من 


المحاكم المؤقتة بظروف معينةا 


تشكل عادة من غير القضاء ولها 
اجراءات تنفرد بها تتبع فى 
مجال التحقيق والاتهام 
والتُهلكنة : 


وهذه النحاكد هي :: 


- محكمة الغدر المنشأة 


. بالقانون رقم 54 لسئنة 
لاه ,١‏ 


ع 


- محكمة الثورة المنشأة بأمر 
مجلس قيادة الثورة فى ١١‏ 
سبتمبر 56 . 

- محكمة الشعب . 

وغنى عن البيان أن هذه 
المحاكم لاتعتبر قضاء طبيعيا 


ناه 


للمواطنين »ء وتوجب قواعد 


الشرعية الاجرائية شجيها وعدم 
جواز انشائها لأنها محاكم 
حالة الطوارىء والقضاء 
الطبيعى : 

أنشأ القانون رقم ١١7‏ لسنة 
4ه ١5‏ بشأن حالة الطوارىء 


الفعدل بالقانون رقم لسنة 


محاكم أمن الدولة 
طوارىء . 

ومن بين نصوص هذا القانون 
المادة الثالثة مكرر التى قررت 
حق المعتقل فى التظلم من 
اعتقاله الى محاكم امن الدولة 
العليا » ولوزير الداخلية فى حالة 
صدور قرار بالافراج ان يطعن ٠‏ 
على قرار -الافراج ٠‏ وحينئذ 
يحال الطعن الى دائرة اخرى 


وتعليقا عن هذا النص ذهب 
الفقهاء الى أن تدخل وزير 
الداخلية فى الأجراءات يعد 
٠‏ مسامنا صارخا بمبدأ الفصل بين 
. السلطتين القضائية والتنفينية . 


0000 


وكان قد عرض الامر على 
هيئة الخبراء باللجنة الدولية 
لرجال القضاء وألتى أنعقدت فى 
ايطاليا فى الفترة من 7١‏ ابريل 
الى 4 مايو ١944‏ لبيان المحكمة 
المختصة بنظر الجرائم التى تقع 
فى ظل حالة الطوارىء ؛ وكان 
من رأى بعض هؤلاء الخبراء ان 
ذلك الامر من الختصاص 
المحاكم الاستثنائية . 

بيئما تصدى لهم المحاضر 
اليوم مناديا بوجوب احترام فكرة 
القاضى الطبيعى وأن يكون 
اختصاص الحكم قى الجرائم 
المرتبكة ابان قيام حالة 
الطوارىء للمحكمة العادية 
وليس للمحاكم الاستثنائية . 

وقد اقرت هيئة الخبراء 
بأغلبية الآراء هذا الاتجاه الثانى 
تأسيسا على وجوب مراعاة 
احكام الاتفاقية الدولية للحقوق 
المدنية والسياسية المبرمة فى 
315 (المادتين ؛ و )١4‏ 
نضا :وروخا:: 


الجزاء 


وغنى عن البيان انه اذا وقعت 
مخالفة من جانب السلطة 


التشريعية لمبدأ القاضى الطبيعى . 


فوضعت تشريعا يكرس هذه 
المخالفة فان هذا التشريع الصادر 
يعتبر غير دستورى » وحسب 


0 بعدم دستوريته ف : 0 


عديم الائر . 

واذا اعتدت السلطة التنفيذية 
على قدسية هذا المبدأ فان الحكم 
الصادر من القاضى الاستثنائى 
يعتبر باطلا » ولاحجية له 
لعدوانه على استقلال السلطة 
القضائية . 

وبعد » فان الحق بين والباطل 


وجدير بسلطات الدولة ان 


تحترم مبدأ المشروعية أو مبدأ 
الشرعية أو مبدأ احترام القانون 
أو مبدأ سيادة القانون أو مبدأ 
سيطرة أحكام القانون . 

فاذا تنكبت احدى السلطات 


الطريق المستقيم واعتدت على 


مبدأ القاضى الطبيعى فحسب 
السلطئين الأخريين أن تردها عن 


ه- جزاعء عدم احترام 


القانون : 


للدستور مكان الصصدارة 
بالنسبة لسائر قوانين الدولة » 
فقواعده تسمو على جميع 
القوانين الأخرى ‏ ومن ثم يتعين 
ان تصدر هذه القوانين فى نطاق 


احكام الدستور قلا تخالفها وهو 


مايطلق عليه مبدأ دستورية 
القوانين . ومعنى المبدأ أنه يجب 
على جميع سلطات الدولة 
وبالاخص السلطة التشريعية أن 


ذلك . 


تلتزم بأحكام الدستور ؛ فلايجوز 


أن يصدر تشريع عادى أو حتى 
تشريع فرعي اذا كان أى منهما 


مخالفا للمبادىء التى قررها 


الدستور ؛ فالقانون الذى يصدر 


. متعارضا مع الدستور يعتبر 


قانونا غير دستورى ويحكم بعدم 
دستوريته » واذا صدر تشريع 
فرعى مخالفا لتشريع عادى أو 
تشريع دستورى فيحكم أيضا 
بعدم مشروعيته . 

وقد أناط القانون المصرى 
بالمحكمة الدستورية العليا 
القضاء بعدم دستورية القوانين 
واللوائح . 
أما اذا قامت السلطة الادارية 


بعدم الالتزام بمبدأ المشروعية 
فأصدرت قرارا اداريا مخالفا 


' للقانون فان السلطة القضائية 


تراقب مشروعية القرار 
الادارى » واذا ثبين لها عدم 
المشروعية تصدر حكما بالغاء ' 


القر ار الادار ى ٠١‏ 


كما تقضى أيضا بالتعويض 
عن هذا القرار الأدارى الذى 
صدر مخالفا للقانون اذا طلب منها" 


وهنا تلتزم الدولة بأداء 
التعويض للمحكوم له باعتبار أن 
الخطأ الذى ارتكب هو خطأ 


لله :: 


919 


وقد يدق الأمر اذا كان عدم 
مشروعية القرار الادارى ناشئا 
عن الانحراف فى استعمال 
الساطة اواشوء لتتعمال الساطة : 
أو التعسف فى استعمال 
السلطة . ش 


فانه فى هذه الحالة يسأل 
الموظف العام مسئولية تقصيرية 
عن هذا الفعل غير المشروع 
: التى يعد خطأ شخصيا لاخطأ 
مصلحيا ويلتزم خد بالتعويض 
وترفع عليه الدعوى أمام القضاء 
العادى . 

فمن المسلم به فى أوساط 
الفقه ودوائر القضاء أنه اذا 
"انحرف الموظف العام عند أداء 


الواجب المفروض عليهء. 
وصدر تصرفه بقصد الاضرار 
بالغير لأغراض نابية عن 


المصلحة العامة » كان متعسفا. 


فى أستعمال السلطة » وتحققت 


(نقض فى 15/١19547/1اء‏ 


مجموعة القواعد القانونية التى . 


قررتها محكمة النقض فى 5؟ 
فكةع “الجن الال من 1 
رقم ؟), 

ودعوى المسئولية التقصيرية 
عن التعسف فى استعمال السلطة 
عن اختصاص القضناء العادى 
وحده (الدكتور عبد الرزاق أحمد 


السنهورى ٠»‏ الوسيط فى شزح 
القانون ١‏ لمدنى 8 الجزء الاول 0 
ص 558 ء هامش ( . 

ان المساءلة الشخصية 
للعاملين فى الدولة » أيا كانت 
مواقع عملهم » عمأ يصدر منهم 
من أخطاء شخخصية تجاوز 
مايقتضيه مباشرة أعمال وظائفهم 


أو مناصبهم أمر مسلم ومقرر. " 


حتى فى مجال المسئولية عن 
القرارات الادارية » وليس فقط 
عن العمل المادى غيئر 
المشروع . 0 

والفعل التقصيرى الموجب 
لمساءلة الموظف شخصيا هو 
ذلك الذى يكشف عن نزوات 
مرتكبه وعدم تبصره وتغيبه 
منفعته الشخصية أو قصد النكاية 
والاضرار بالغير أو كان الخطأ 
المكون له جسيما (المحكمة 
الادارية العليا فى الطعن رقم 
لال لسنة ”" ق جلسة 
(١)‏ وبتعبير آخر فان 
العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه 
الموظف وهو يؤدى واجباتم 
وظيفته فكلما قصد النكاية أو 


الأضرار او تغيا منفعته 
الشخصية كان خطوه شخصيا" 


يتحمل هو نتائجه » وكذلك كلما 
كان الخطأ جسيما أو مكونا 
لجريمة (المحكمة الادارية العليا 
فى الطعن رقم 801 لسنة ٠‏ ق 
جلسة لول تال ويراجع فى 


ذات المعنى فتاوى الجمعية 
العمومية للقسم الاستشارى 
بمجلس الدولة رقم 784 فى 
15 ,؛ 6568 فى 
1 . 


وهذا هو عين المبدأ فى 
نايل المؤددف عنا يتكزر من 


قرارات ادارية غير مشروعة , 


فالمساءلة ترد على خطئه 
الشخصى ويكون ذلك بالبحث 
وراء نية الموظف فاذا كان 
يهدف من القرار الادارى الذى 
أصدره الى تحقيق الصالح العام 
أو “كان قد ضرفت لتعقيق 
الأهداف المنوطة بلادارة 
تحقيقها والتى تدخل فى وظيفته 
الادارية فان الخطأ يندمج فى 
اعمال الوظيفة بحيث يمكن 
فصله عنها ويعتبر من الأخطاء 
المنسوبة الى المرفق العام 
ويكون خطأ الموظف هنا' 
مصلحيا » أما اذا تبين .أن 
الموظف لم يعمل للصالح العام أو 
كان يعمل مدفوعا بعوامل 
شخصية أو كان خطأ جسيما 
بحيث يصل الى حد ارتكاب 
جريمة تقع تحت طائلة قانون 
العقوبات فان الخطأ فى هذه 
الحالة يعتبر شخصيا . 

وقد قطعت محكمة النقض 
قول كل مرجف بغير ماتقدم » 
فقضت منذ زمن بعيد - وعلى 


ذلك قضاؤها حتى اليوم - بأنه 


١8. 


اذا ارتكب الموظف - 
قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه 
بها - خطأ بدافع شخصى من 


انتقشام أو حقد أو نحوهما 5 


فالموظف وحده هو الذى يجب 


ان يسأل عما جر اليه خطوه من _ 


الضرر بالغير (جلسة 
٠‏ طعن 17٠٠١‏ لسنة 
'ق). 

المرّصلة » والميدأ القضائى 
القويم لاينبغى ان يفلت موظف 


المساءلة عما يكون قد أتاه بباعث 
شخصى منبت الصلة بالوظيفة 
العامة أو المنصب العام قاصدا 
الاساءة والأضرار بالغير » ففى 


مؤاخذته والضرب على يده ١‏ 
مدنيا وجزائيا » رحمة عظيمة:. 
بالناس وردع لأمثال نلك 


المسىء وعظة لغيره مما تسول 
لهم أنفسهم أن يحذوا حذوه أو 
تحدثهم بأن يستعملوا ما اثتمنوا 
عليه من سلطات ومكنات الادارة 
المقررة والمشروعة لاستعمالها 
فى تحقيق الصالح .العام للمرفق 
وتسبير العمل فيه ».فى الاضرار 
بالغير والاساءة اليهم والنيل 
منهم ٠‏ 

ويجدر التنبيه فى هذا الصدد 
الى ان الموظف العام المنحرف 
حين ترفع عليه دعوى التعويضص 
عن خطئه الشخصى - يحاول 
هذا الموظف جاهدا التوصل بدفع 


ولو اثناء 


يقدمه الى المحكمة المدنية لاقالته. 


من خبيث فعله والافلات من 
مسئوليته التقصيرية عن فعله 
الشخصى متذرعا بأن ماصدر 


عنه كان فى مجال اداء اعمال ' 


وظيفته وبقصد مياشرة اعمالها 
ابتغام نقل عبء المسئولية 
الواقعة على عاتقه أصلا الى 
مسئولية ادارية عن القرار 
الادارى .الباطل وغير 
المشروع . 

. ولكن هيهات ! فما اصدره 
من قرارات أو استصدرها كان 
كيدا بالمدعى فى دعوى 
المسئولية التقصيرية واضرارا 
به ولايمت فعله بصلة بالمصلحة 
العامة بل هو منبت الصبلة بها 
تماما . 


ويجب القول هنا باختصاص 


القضاء العادى ولائيا بتلك ٠‏ 
الدعوى . 


واضرب لذلك مثلا : اذا 
ارتكب الموظف العام عملا 
يتضمن تعطيل تنفيذ القانون 
مستغلا فى ذلك سلطة وظيفته 
وقام القصد الجنائى فى حقه 
ففغله هذا يقغ تحت طائلة العقاب 
المقرر فى المادة ١77‏ من قانون 
العقوبات التى تعاقب بالحبس 
والعزل الموظف العام الذى 
يستغل سلطة وظيفته فى تعطيل 
تنفيذ القوانين ٠‏ 

فالى جانب مسئوليته الجنائية 


- 1١ا]5١‎ 


تقوم مسئوليته المدنية أى 
مسئوليته التقصيرية عن خطئه 
الشخصى لارتكاب تلك الجريمة 
اذا ثبت من وقائع الدعوى انه ما 
أصدر:.قراره الادارى الانتجية 
لتعصبه' للطائفة التى ينتسب لها 
واضرارأ. بغيرها » أو نتيجة 
خلاف سياببى أو دينى » أو من 
جراء حقد شخصى ؛ ممأ يحجبه 
عن أداء عمله طيقا للحق والعدل 
ونفاذا لحكم القانون . 

وفضلا عن المسئواية 
الجنائية والمسئولية المدنية, 
للموظف العام ؛ فهناك المساءلة 
الادارية. التى تحققها النيابة 
الادارية فاذا ما استبان لها ان هذا 
الموظف قد خرج عن حدود 
الواجب الوظيفى ولم يحترم 


القوانين قد استحق جزاء تأديبيا 


توقعه غليه المحكمة التأديبية . 


القسم الثانى 
أداء السلطة القضاتية 
«دراسة عملية, 
- قيم وتقاليد القضاء : 
الاسستقلال, عن السلطة 
التنفيذنية 


واذا كان من طبيعة القضاء 
ان يكون مستقلا » فكل مساس 


بالاستقلال من شأنه ان يعبث 


بجلال القضاء وكل تدخل فى 
عمل القضاء من جانب اية سلطة 


وبالاخص من السلطة التنفيذية 
يخل بميزان العدل ويقوض 
دعائم الحكم » ان فى قيام 
القاضى باداء وظيفته حرا مستقلا 
مطمئنا على كرسيه آمنا على _ 
مصيره اكبر ضمانة لحماية 
الحقوق » أليس هو الامين على 
الأرواح والحريات والاموال ؟ 
أليس هو الحارس الشرف 
والعرض ؟ أليس من حق 
الضعيف اذا نأله ضيم او حاق به 
ظلم أن يطمئن الى انه امام 
القضاء قوى بحقه مهما يكن 
خصمه قويا بماله أو نفوذه أو 
سلطانه اذ يجب ان ترعى الجميع 
عين العدالة ؟ تلك حقيقة ابرزها 
كبير القضاة الامريكيين ستورى 
ودهغ5 منذ عشرات السنين 
حين . قال «أنه لاتوجد فى 
الحكومات البشرية سوى قوتين 
ضابطتين : قوة السلاح » وقوة 
الفوانين » واذا لم يتول قوة 
القوانين فضاة فوق الخوف 
وفوق كل ملامة فان قوة السلاح 
هى التى ستسود حتما » وبذلك 
تؤدى الى سيطرة النظم 
العسكرية على المدنية (الدكتور 
مده خسفوو الال الله 
القضائية » م55١‏ » ص ؟). 
ووظيفة الحكومة فى القضاء 
ان تعمل على بقاع الجودة فى 
الصنعة والمتانة فى الخلق 
واصل عملها السلب اى الامتناع 


1. 


فين اللطتينن الأكريسن 7 


وس سرت 


اعن كل مايش القاضى :فى نفس“ 


صنعته . 
واذا كان الاستقراء قد دل 
على أن السياسة فى بعض الدول 
الاخرى كفرنسا كانت لها اساليب 
متعددة تنفذ منها الى قدس 
القضاء (راجع ج رانسون » فن 
القضاء) ألا انه يجب أن تبتعد 
السياسة عن القضاء » يجب على 
الحكومة الا توحى الى القضاء 
باتجاه معين فى القضنايا ؛ ذلك أن 
اتصال السياسة بالعدالة مفسده 
وأى مفسده » هذا فضبلا عن 
الاخلال- الصارخ بمبدأ الفصل 
بين السلطات . واذا كان الامر 
كذلك من تحريم تدخل الدولة فى 
سير العدالة او فى القضايا اذ 
لايكون على القضاة سلطان فى 
قضأئهم لغير القانون ٠‏ 
ولايغيب عن الذهن من ناحية 
اخرى أنه يجب على القاضى الا 
يبالغ فى تكريم احد من افراد 
السلطة التنفيذية فى الجهات التى 
يولون فيها القضاء بما يؤله 
بعض الناس بالملق أو التزلف . 
(مستشار حسن نجيب » 
مذكرات فى استقلال القضاء » 
سنة .)١94©‏ 


واجبات قضائية : 


١‏ - يجب على القاضى 
قراءة ملف الدعوى مقدما 
ودراسة موضوع النزاع . 


ومن واجباته ايضا ان يحافظ 
على مواعيد الجلسات ». اذ 
لايمكن. ان تكون هناك عدالة 
بغير أمائة متشددة متزمتة » 
معنى ذلك - أو من معانيه - انه 
لايمكن ان تقوم عدالة حيث 
لاتوجد مواظبة وهى نوع 


خاص من الامانة ينبغى ممارسته 


والتمسك به يوميا. فأمانة 
القاضى لاتلتمس فى ان يكون 
ممتنعا عن ان ترقى اليه اية 
محاولة للتأثير او الافساد فحسب 
بل تلتعس ايضا فى دقة مراعاة 
للمواعيد والمحافظة على وقت 
المحامين والجمهور فلا يتركهم 
فى ساحات المحكمة يضيعون 
الوقت فى انتظاره ليفتح 


الجلسة . 
* - ويلتزم بأن لايظهر رأيا 


خاصا اثناء المرافعة . 


؛ - ويجب عليه الا يؤخر 
الفصل فى القضية بدون مبرر » ٠.‏ 
ذلك ان مراعاة مصلحة 
المتقاضين هى. فى عدم تأخير 
الفصل فى منازعاتهم لان 


التأخير بلا مبرر تضطرب معه 


شئونهم وتتعطل من جرائه فوائد 


. يرتقبونها‎ ٠ 


ان فكرة التريث فى الفصل 

فى القضايا جاءت من جماعة 
ماكرة مرنوا على اجراءات 

المرافعات ويرعوا فى طرق 

احتيالية لاطالة امد التقاضى , 


ا 


اعسار ظاهرة بعد مرور فترة 
من الزمن على قيام الخصومة 
ومن أجل هذا ونظرا البطم 
اجراءات التقاضى فى العصر 
الحاضر درج الناس يرددون 
عبارة دان العدالة البطيئة شر 
أنواع الظلم» . 

ه - ومن واجباته كذلك أن 
يبسط رأيه فى وضوح وايجاز 
أثناء المداولة مع الالتزام باحتر أم 
ارأء من هم أكبر منه سنا وأكثر 
خبرة وان كان رأيه كرأى 
زملائه من حيث القيمة والاعتبار 
سواء بسواء » فيجب أن تدور 
مناقشته فى موقف وسط بين 
تجنب المناقشة والمجادلة التى 
تخرج به من موضوع الدعوى . 
كما يلتزم دائما بأن يحافظ على 
سرية المداولة . 

التوفيق بين القانسون 
والعدالة : 

واجب القاضى التفكير 
وامعان النظر قبل اصدار الحكم 
واذا عرض أمر يصح أن يكون 
مقبولا او عرضت وجهة نظر قد 
تكون صالحة فلا يقطع بالقبول 
او الصحة لاول وهلة واذا ظهر 
من البحث الأول ان الامر غير 
مقبول وان وجهة النظر غير 
صحيحة فلا يقطع بعدم القبول 
وعدم الصحة » بل الواجب أن 
يمعن النظر ويدقق ويراجع مادام 


تنكو موت م لوكي “يق “و*و "رقت “و"وت و خوكواواوثو“ ااا" 


. سبيل التحقيق والمراجعة " 


ممهدا » أى يقلب الرأى على 


مختلف وجوهه حتى يتيقن من 


. مطابقته لمقتضى الحال ولايلتزم 


بالتأثير الأول الذى يتبادر الى 


الذهن . 

ومن واجباته قبل أن يصدر 
حكمه وفقا للقوانين الموضوعة 
ان بقارن بينها وبين ماتقضى به 
العدالة الطبيعية فاذا تبين ان 
التقيد بحرفية النص يؤدى الى 
ظلم فاحش . 
لازم 510111213 كنال اتنا تلاك 
عع لأكنازطا علماعتوناة أعأناه أزمردل 
فلا يتردد بين الحكم بمقتضصى 
القانون وبين الحكم بمقتضى 
العدالة وانما يجب عليه ان يحكم 
بمقتضى القانون وذلك أن 
القاضى يقول كلمة القانون . 
أو م#عناز عآ أأعتل كنال ألنان تتلتال 
ع1 ونا المعل غ1 أثل تيان أساعه 

. باع[ ملعم 

ومن ثم يلتزم بتطبيق قاعدة 
«القانون قاس ولكنه القانون؛ 

أى أنه مطالب دائما بأن يطبق 
نص القانون وان لايخل به وان 
لايتحايل على تفسيره . تفسيرا 
يبعده عن حقيقته ولا أن يجعل له 
غرضا غير ما وضع له . 

تحرير الاسباب بطريقة 
واضحة تشتمل الوقائع وحكم 
القانون : أن تسبيب الاحكام من 


٠‏ أعظم الضمانات التى فرضها 


القانون على القضاة اذ هو مظهر 
قيامهم بما عليهم من واجب 
تدقيق البحث وامعان النظر 
لتعرف للحقيقة التى يعلنونها فيما 
يفصلون فيه من الاقفضية » وبه 
وحده يسلمون من مظنئة التحكم 
والاستبداد » به يرفعون ما قد 
يرين على الاذهان من الشكوك 
والريب فيدعون الناس: السى 
عدلهم مطمئنين . ولاتنفع 
الاسباب اذا كانت عباراتها 


مجملة لاتق احذا 0 ولغة 
الاحكام تتطلب ان تكون واضحة 


مخكمة سهلة » والحكم الجيد 


يتميز بثلاث صفات : أن يكون 


تاما وواضحا وموجزا ٠‏ 
(راجع المادة ١74‏ من قانون 
المرافعات المعدلة بالقائون رقم 


٠١ لسئة 1978 والمادة‎ ٠٠" 


من قانون الاجراءات الجنائية) . 


-١‏ من آداب القاضى ان 
لايقبل الهدية » ومنع قبول الهدية 
انما هو للخوف من مراعاتها ٠.‏ 

ان الامام علاء الدين 
الطرابلسى فى كتابه معين الحكام 
قال : «والاصوب فى زماننا عدم 
القبول مطلقا لان ألهدية تورث 
اذلال المهدى واغضاء المهدى 


. اليه ء وفى ذلك ضرر القاضى 


ودخول الفساد عليه؛ . قيل أن 


الهدية تطفىء نور الحكمة . قال 


”19س 


ربيعة : «اياك والهدية فانها 


ذريعة الرشوة؛ وفى كل موضع 
لم يحل للقاضى أخذ الهدية وجب 
عليه ان لايقبلها فان قبلها وجب 
عليه ان يردها لصاحبها » فلو 
تعذر الرد اما لعدم معرفته او 
لبعد مكانه وضعها فى بيت مال 


المسلمين . 
واذا كان النبى عله قد قبل 


؟ - ويجب على القاضى اذا 
دعى لتناول الطعام ان لايقبل 
الدعوة طالما كانت هناك 
خصومة قأئمة مع الداعى . واذا 
لم تكن هناك خصومة فيجب 
عليه الا يجيب أية دعوة الا اذا 
وثق من خلوها من الموبقات . 

* - واذا دخل القاضى على 
الخصوم ملم عليهم تسليما عاما 
لان السلام من سنة الاسلام » 
وكان القاضى شريح يسلم على 
الخصوم ولكن لايخض أحدهم 
بالتسليم عليه دون الأحُر وهذا 
قبل جلوسه مجلس القضاء . اما 
اذا جسن اللحكم فلا خو .يمام 
عليهم ولاهم يسلمون عليه . 

؛ - ولاينبغى على القاضى 
ان يركب مع الخصوم الا اذا 
انتقل الى اجراء معاينة لمحل 
النزاع . 


ه - ومن اداب القاضصى 


بأن من خاصم فى باطل قانه 
حلف ليقتطع مال اخيه بيمين 
فاجره فليتبؤأ مقعده من النار . 


5 - اما من أساء أدبه' من 
ارتكب ما يطلق عليه. بجرائم 
مجلس القضاء كما لو قال أحد 
الخصوم للقاضى «ظلمتنى» أو 
أهانه بأى شكل من الاشكال 
عزره القاضى ٠‏ ويرى بعض 
الحكماء ان العفو فى مثل هذا 
أمثل من العقوبة . 


علاقات القاضى بالغير : 
١‏ - اصحاب القاضى : 
لابنبغى للقاضى ان يكثر 
الدخال عليه او الركاب معه ولا 
يجالسونه فى غير حاجة كانت 
لهم » الا ان يكونوا أهل امانة 
ونصيحة وفضل فلا بأس بذلك . 
ويكفى للقاضى فى معرفة قبح 
حال الرجل ان يصحبه فى غير 


حاجة ولارفع مظلمسة 


ولاخصومة » وحق عليه ان 
يمنعه من ذلك ٠.‏ لانهم انما 
يلزمون ذلك لاستئكال اموال 
الناس لانهم يرون ان لهم عند 


القاضى منزلة . ولهذا قالوا من . 


تردد الى القاضى ثلاث مرات 
عدالته . 


" - علاقته بالشهود : 
شهادة الشهود علتاباء,م 12 


1111 


احترام الشاهد . روى عن النبى 
يله قوله : «أكرموا الشهود فان 
الله تعالى يحق بهم الحقوق 
فينبغى على القاضى الا يوجه 
الى الشاهد اى تلميح او تصريح 
يفيد الاستهانة بشان أو تعليق 
يتضمن معنى عدم احترامه حتى 
لايصل الى حالة انكار الشهادة 
بما قد تضار به العدالة . لايسوغ 
له أن يظهر امام الشهود بمظهر 
المتشكك فى اقوالهم بابداء 
ملاحظات او اشارات تبعث 
الخوف فى نفوسهم وتعقل 
السنتهم عن تقرير ما أزمعوا 
الادلاء به من حقائق فى 
الدعوى . كما يجب عليه من 
ناحية اخرى موعظتهم ٠.‏ 

“ - علاقته بالمحامين : 

المحامى معاون للعدالة على 
اظهار الحقيقة . ينبغى عدم 
اساءة الظن به حين يسعى فى 
القيام برسالته . ويجب ان يمكن 
المحامى من اداء واجبه وان 
يجاب الى طلبه ما أمكن ذلك » 
هذا همع مراعاة عدم تعطيل 
الفصل فى الدعوى كل ذلك من 
اجل الا يفقد المتقاضون ثقتهم 
بالعدالة . 


2 1 


0 


4 - علاقته بموظفى المحكمة : 


يجب أن تتسم تلك العلاقة 


بروح من الود والتفاهم لما فيه . 


سال العمل على .ان يقرافن 
الحزم اللازم عند الضرورة » 
ولايصح ان توصل علاقة العمل 
- الى التغاضى عن الاخطاء أو 
الاهمالك الذى قدا وقع من 
أحدهم . الوصايا العشرون التى 
يجب أن يتبعها القاضى ؛ 


فى ختام مؤلفه «فن القضاء: 
طبعة ١5١7‏ ترجمة المستشار 


محمد رشدى ٠»‏ ص ١٠١8©‏ . 


١‏ - يجب على القاضى أن 
يحرص على اليمين التى أقسمها 
غاية الحرص وانه يرعاها بغاية 
الدقة . 


؟ - ان يحافظ على الحضور 
كن ميعا الجلسية , 

'"' - وان يقابل المتداعين 
بالبشاشة والبشر . 

4 - وأن يكون رؤوفا 
بالعهاء المدرويية 11 

6 - وان يتجنب طلب 
الشهرة والاعلان عن نفسه . 

5- وان يسعى فى الصلح 
بين المتداعين . 


“ - وأن يوفق بين القانون 
وبين مايؤدى اليه اجتهاد رأيه 5 


ااا ومسب سس ب سسسب بسو بسسسرسس نيس سمو 
وخوا وتو ون ول يمك تلجت تويكو 


4 - وان لايغالى فى الاعتداد 


1 - وأن يفر من العمل 
الراتب فراره من الطاعون( . 

٠‏ - وأن يعترف بخطكه اذا 
أخطأ) . ش 

١‏ - وأن يقضى بالبراءة 
حالا فى حالة الشك . 

1 - وأن يكون قاسيا أشد 


القسوة على غلاظ القلوب . 


145 - وان يبسط الاجراءات 
اذا امكن ذلك بغير ضرر . 


6 - وان يقرأ اوراق 
الدعوى على مهل وبدقة ٠.‏ 


1 - والا يتسرع فى حل 
النزاع والا يبطىء ٠.‏ 


. وان لاينام وقت‎ - ١7 


المرافعة . . 

18 - وأن يحرر أحكامه 
ثأمة ومع الاختصار وبخط 
يقرأ. 

4 - والا يفكر فى الترقية 

ا 

اب وأن يكون .خادما 
مطيعا للقانون الى أن يختاره الله 
دار 


- تدريب القضاة 

لاشك ان من بين الواجبات 
التى تضطلع بها وزارة العدل هو 
اعداد رجال القضأة وتدريبهم 
عند توليهم لمناضيهة وتوجيههم 
الى الصائب من الرأى فيما يقم 
عليهم . 

ولن يتأتى ذلك آلا بتنظيم 
دورات تدريبية لرجال القضاء 
تلقى فيها دروس وتمارين عملية 
بمعرفة كبار رجال القضاء' فى 
شتى فروع القانون . ونرى ان 
قن تدريب؟ القضاة خلة تاها 
لمشكلة تراكم القضايا التى كثر 
الحديث عنها منذ القديم , فقد 
نشأت هذه المشكلة بسبب ضعف 
مستوى الاداء ونقص- الخبرة 
لدى القضاة ء فما استوجب ايجاد 
اسلوب لتدريبهم حتى يكتسبوا 
تلك الخبرة » ويتمكنوا بذلك من 
الفصل فى القضايا . 
6 - وجوب تخصص القضاة : 

ذهب يفطن الضسان المدرنية 
الورضعية الايطالية وبالاخص 
أزيكوفرى الى ضرورة 
تتصسن قاة قن القسانا 
الجنائية يتعمقون فى دراسة 
القانون الجنائى والعلوم الجنائية 
الأخرى مثل علم الاجرام وعلم 
النفين الجنائى. وعلم العقاب - 


احتى تكون نظرتهم أعمق غورا 


فى معالجته أسباب الاجرام 


اها( - 


التخصص فى ميادين العلوم 
والفنون المختلفة مدعاة للتفرع » 
ومن ثم تؤدى الى الاتقان . 


أما فى المجال المدنى 
والتجارى والأحوال الشخصية 
فهو من باب أولى يستوجب 
التخصص وهو مايودى ولاشك 
الى الاصلاح القضائى والقضاء 
على مشكلة تراكم القضايا لان 
من شأنه ان يرفع القدرة 
الانتاجية لرجل القضاء  .‏ 7" 


٠‏ وهو ما استجاب اليه المشرع 
فى المادة ؟١١‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم 45 لسنة ١917‏ 
حين قرر التخصص ووضع 
ضوابطه. بيد أن نظام 
التخصص لم يوضع بعد موضع 
التنفيذ . 


الجماعة إن تجىء كلمة العدالة 
سريعة حاسمة ولن يتيسر ذلك 


9 - دور التفتيش القضائى : 

تضم آدارة التفتيش القضائى 
نخبة وميزة من صفوة رجال 
القضاء » تختص بالتفتيش على 
اعمال القضاة ورؤساء ٠المحاكم‏ 
الابتدائية لجمع البيانات التى 
تؤدى ألى معرفة أوجه كفايتهم 


ومدذى حرصهم على اداء 
واجبات وظيفتهم ٠‏ كما تختص 
بتحقيق الشكاوى المقدمة 
ضدهم . 


ولئن كانت تلك الادارة تؤدى 
دورها على النحو المذكور الا 
أننا نرى اضافة مهمة أخرى اليها 
هى التوجيه والأرشاد بتحميم 


نشرات على رجال السقضاء 


تتضمن أخطاءهم الشائعة من 
أجل تفادى تكرارها » فضلا عن 
قيام المفتش بتوجيه رجل القضاء 
بمناسبة التفتيش على أعماله حتى 
يتيسر له تدارك ماوقع فيه من 


اأخطاف:». 


يا 


خاتمةه 


: ويعد‎ - ٠ 


فان القضاة نخبة من رجال 
الأمة » أشربت نفوسهم احترام 
القانون وأنغرس فى قلوبهم حب 
العدل “وهم بطبيعة وظيفتهم 
يؤمنون بميدأ المشروعية » فلا 
يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار اذا 
لم يوجد قضاء حر مستقل يحميه 
من الاعتداء ويدقع عنه 
الطغيان . 

ومن ناحية أخرى فانه لكى 
يتاح لهذا المبدأ ان ينتج كل آثاره 


يجب أن توجد سلطة قضائية 
قوية من رجال ذوى كفاية 


مستقلين عن السلطة السياسية 3 


ويجب الاعتراف بأن الاحكام 
التى يصدرها هؤلاء الرجال هى 
أحكاع : واجنة: الاخترام من 
المحاكم على السواء . فالاخلال 
بذلك يصير بمبداأ المشروعية الى 
العدم . 


وقد أورد الدكتور عبد 
الرزاق السنهورى فى مقال له 
منشور بمجلة مجلس الدولة عدد 
يناير ١95817‏ - أورد قولا مأثورا 
للفقيه ديجى أبرز فيه دور 
القضاء ورجاله فى تأمين مبدأ 
المشروعية والضمائات التى 
تكفل أداء هذا الدور على الوجه 
الأكمل . 


ثم أردف الدكتور السنهورى 
قائلا ان الديمقراطية فى أشد 
الحاجة الى رقابة القضاء » 
السلطة التنفينية هى أقوى 
السلطات جميعا تتغول السلطة 
التشريعية وتسيطر عليها؛ 
والدواء الناجع لهذا الحال هو 
العمل على تقوية السلطة 
القضائية واستقلالها عن السلطة 
اراي 


ت 


والله ولى التوفيق ؛ى 


ا 0 


. وأن هذا تأكيد للمثل اللاتين ألذى يقول «كن رحيما مع المستضعفين واقهر المستكبرين»‎ )١( 
عنهالعوعل أء قتلءوزتانة موعوبوط‎ 5 


. نان [ألعتامكه 5ع1 عتعقلة؟؟ اع ولأااء زنادكم 5ع1 ععنله امع قله مقاط 


)١(‏ ألا يتقيد القاضى كثيرا بالعمل الراتب » اذ المعروف عند 'القاضى أنه يميل بطبعه الى أنه يعمل 


بمسحضص ارادته . 
(؟) هذا تأكيد للمثل اللاتينى الذى يقول (الخطأ جائز على الانسان ولكن الاصرار عليه غواية والاقرار 
به هداية) . 1 


انتأ أل عمرمعم قهعغة؟1 .لساعتام مهلل عتفة 68و2عم أو لتنا ءتقتصتاط ونور 

؛ للألاأل عتاوقعمم أو عووع ]صم 18 رعننوأاوط هلك أ مناعمء 1٠”‏ كصقل عمأوتكتعم ,تفط اأوة يعم 56 

يقرل مونتسيكو «ان أخطاء كثيرة لاعدد لها تقع فى اعمال الانسان دون أن يشعر بهاء ثم يقول «ان الظلم 

الذى يقم على شخص انما هو شبح مخيف يهدد الاخرين فاذا كان الانسان عرضه للخطأ فلا يخشى القاضى 
الاعتراف بالخطأ لانه فضيله تدل على عدم الاستسلام لما يعتور الانسان من نقص» . 
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البلاغسة .... | 


سس يي سي سي ا سس 
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سمع خالد بن صفوان رجلا يتكلم ويكثر فى الكلام 
فقال له : 

اعلم - رحمك الله - أن البلاغة ليست بخفة اللسان . 
وكثرة الهذيان ٠‏ ولكنها باصابة المعنى ٠‏ والقصد الى الحجة . 


00 بيذ‎ 
١ 
١ 
7 


“5ن اتاد “تار اتن الاي - 


بي 


« 
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الأصل أن يتم حسم 
المنازعات ذات العنصر الأجنبى 
بواسطة القضاء الوطنى » فى 
الحالات التى ينعقد فهيا 
الاختصاص الدولى للأخير 
ومع ذلك » فإن اللجوء ؛ للأخير 
يؤدى إلى العديد من المضيار 
بأطراف النزاع المعنى بطريق 
غير مباشر . وبهذه المثابة » فقد 
دعت الحاجة » إلى إيجاد وسائل 
جديدة - قليلة النفقات » على 
النحو الذى يستجيب لمتطلبات 
التجارة الدولية والقائمين عليها' . 
زمن هذا المتطلئق: كليدز : 
التفاوض ء والتوفيق » 


والتحكيم . فكل وسيلة مما . 


ذكر ١‏ تقوم بدور فعال فى حسم 
العديد من المنازعات ذات 
العنصر الأجنبى. وبهذه 
المثابة ٠‏ ذإن الوسائل المتقدمة 
من شأنها أن تحقق لنا نوعا 
متميزأ من الحماية القضائية 
الدولية . وعلى هذا الأساس . 
فإنها تعتبر جزهٌ لا يتجزأ من 
يعنى بالهدف السابق ٠‏ الأمر 
الذى يوجب احاطتها - بالعناية 


للسيد الدكتور / هشمام خاق - المحامى 
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اللازمة بهذا المقام . وهذا 
ما سنتصدى له الآن. هناك 
العديد من النظم والمؤسسات 
الدولية التى يلجأ اليها المتعاملون 
فى التجارة الدولية »ء لحسم 
منازعاتهم . ويضيق المقام 
الماثل عن إيرادها . وعلى هذا 
الأساس تكتفى هنا بذكر أحد 
الأنظمة المعينة » والذى يتمثل 
فى الإتفاقية المنشئة للمؤسسة 
العربية لضمان الإستثمار 
والملحق المرفق بها اسمن 
بتسوية المنازعات الناشئة عن 

عمليات ضمان 0 
المختلفة . ومرجع تركيزنا على 
هذه الاتفاقية انها مبرمة بين 
جميع الدول العربية ومن بينها 
جمهورية مصر العربية » وعليه 


تعتبر جزءا من أحكام القانون 


المصرى فى هذا الصدد . فقد 
تصدت المواد 4" , هم" , /ا؟ 
من الإتفاقية المنشئة للمؤسسة 


لبيان الجهات المختصة بتسوية 


المناّعات الناشئة عن عمليات 
الضمان ء سواء .تلك التى تتعلق 
بتفسير الإتفاقية وتطبيقها / 
بالإستثمارات المؤمن عليها 


وأخيراً المنازعات الناشئة عن 


000 
بعلاقة المؤسسة بالغير . فتنص 
المادة 5" من الإتفاقية على 
أنه : دييت محلس الموّسسة 


بصفة نهائية المنازعات التى تنشأ 
بين الأقطار المتعاقدة أو بين 
الأعضاء أو بينهم وبين المؤسسة 


حول تفسير نصوص هذه 
الاتفاقية أو تطبيقها » إذا ثارت 
المنازعات المذكورة فى الفقرة 
السابقة بعد انتهاء عمليات 
وقطر السحب من الإتفاقية أو 
عضو زالت عنه صفة العضوية 
تتم تسويتها طبقاً للإجراءات 
المنصوص عليها فى ملحق هذه 
الإتفاقية مالم يتفق الاطراف على 
وسيلة أخرى تحل - المنازعة . 
01 المادة ©؟ على أنه : 
١‏ - أية منازعة بين أى من 
الأقطار المتعاقدة أو الأعضاء 
من جهة وبين المؤسسة من جهة 
أخرى بشأن استثمار مؤمن عليه 
طبقأ لهذه الإتفاقية أو بشأن أى 
موضوع أخر يتم تسويته حسب 
الإجراءات المنصوص عليها فى 
الملحق المرفق » وذلك دون 


سس ببببيبيييييييبييبيييييييببببيح 
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١١م8‎ 


إكساال #المنتض ادن امسبلين 
المؤسسة فى تفسير نصوص هذه 
الإتفاقية وتطبيقها وبسلطته فى 
تحديد المسائل التى تدخل فى هذا 
الإختصاص . 


” - أية منازعات بين قطر 


انسحب من الإتفاقية أو عضو 


زالت عنه صفة العضوية وبين 
المؤسسة حول استثمار مؤمن 
عليه طبقاأ لهذه الإتفاقية تتم 
تسويتها حسب الإجراءات 
المنصوص عليها فى الملحق 
المرفق دون التقيد باختضاص 
مجلس المؤسسة فى تفسير 


نصوص الإتفاقية أو تطبيقها » . 


وتنص المادة ٠‏ من الإتفاقية 
على أنه : ٠‏ تخضع المؤسسة فى 
منازعاتها مع الغير للجهات 
القضمائية المختصة فى الأقطار 
المتعاقدة » ولا يسرى ذلك على 


المنازعات المنضوص عليها فى 


المواد السابقة » ٠‏ 


وإذا كانت المادة لا" من 
الو طنى فى الدول المتعاقدة بنظر 


. المنازعات الناشئة بين المؤسسة 


والغير فلنا ' على هذا النص 
ملاحظتان : فمن ناحية أولى 0 
من. المتصور أن تتم تسوية 
المنازعات المتقدمة عن طريق 
القضاء الوطنئ لدولة غيير 


متعاقدة سيما فى الفرض الذى' 


متعاقدة » فليس من شأن المادة 
أن تسلب الإختصاص 
قانونها ومن ناحية ثانية ».فمن 
المتصور أن تتم تسوية 


المنازعات المتقدمة عن طريق* 


التحكيم وفقاً للإجراءات 


المنصوص عليها فى ملحق 


تسوية المنازعات . وذلك إذا 


إخضاع هذه المنازعات لذات 
القانون الذى يحكم عقد 


الضمان » أو لقاعدة إسناد خاصة . 


تبتدعها محكمة التحكيم () . 
كما بين الملحق رقم ١‏ والمرفق 


بالإتفاقية طرق تسوية المنازعات 


المتقدمة . وحيث أن هذه الأمور 
لا تتصسل بعقد الضمان محل 
دراستنا فترى استبعادها » حيث 
نكتفى بالتعرض لطرق تسوية 
المنازعات الناشئة عن العقد 
المتقدم 9) . 

وتتحصير هذه الطرق فى 
التفاوض والتوفيق والتحكيم . 


هذا إلى فصلين : 
الفصل -الأول : التفاوض 
والتوفيق . 
الفصل الثانى : التحكيم . 


الفصل الأول 

التفاوض والتوفيق 
تمهيد : 

تنص المادة "١‏ من الإتفاقية 
المنشئة للمؤسسة على أنه 
«تحدد عقود التأمين طريقة 
تسوية المنازعات التى تنشأ بين 
المؤسسة والمستثمرين المؤؤمن . 
لهم » . وتذهب عفود الضمان 
إلى أنه « تتم تسوية المنازعات 
ألتى تنشأ بين الطرف الضامن 
والطرف المضمون عن طريق. 
إجراءات التفاو, ض وألتوفيق 
المشار إليها فى المادتين * ؛ ١‏ 


من ملحق تسوية المنازعات 
| باتفاقية إنشاء المؤسسة فإن لم 


يؤدى ذلك إلى التوصل إلى حل ' 
يقبله الطرفان تتم تسوية 
المنازعة عن طريق التحكيم طبقا 
للإجراءات والأحكام المنصوص 
عليها فى المادة 4 من ملحق٠.‏ 
تسوية المنازعات سالف 
الذكر » . ش 


أولاً : التفاوض 9): 

تنص المادة ؟ من ملحق 
تسوية المنازعات على أنه : 
او الأطوافت فى ١‏ أبننة ٠‏ 
منازعة ..... إلى تسويتها عن 
طريق المفاوضات »؛ ولا يجول 
اللجوء إلى إجراءات الثوفيق أو. 


.. التحكيم إلا بعد استنفاذ سبل 


- 1١154 


التسوية عن هذا الطريق وتعتبر 


المفاوضات قد استئفذت إذا فشل 
الأطراف فى التوصل إلى حل 
خلال ستة أشهر من طلب أى 
طرف الدخول فيها ؛ . 
ويقصد بالمفاوضات 
الإتصالات ألتى تجرى بين 
المؤسسة والمستثمر المضمون » 
أيا ما كانت الوسيلة المتبعة فى 
ذلك (*) فقد يتم الإتصال شفاهة 
أو كتابة ') » حيث أن ملحق 
تسوية المنازعات لم يشترط 
شكلاً خاصا لها . ولكن يحسن 
فى رأينا أن تتخذ شكلاً مكتوباً » 
حتى يسهل إثباتها » وتحديد 
الوقت الذى بدات فيه . فللبيان 
المتقد, أهمية خاصة ء فقد رأينا 
أن المادة المتقدمة لاتجيز 
اللجوء إلى إجراءات التوفيق 2 
إلا بعد فشل المتفاوضون فى 
تسوية المنازعة المطروحة 
خلال ستة أشهر . وبهذه المثابة 
يتعين تحديد اليوم الذى بدأت فيه 
المفاورضات حتى يتسنى لنا 
حساب الميعاد السابق » وحتى 
يمكن البدء فى اتخاذ الإجراءات 
اللاحق حال عدم الوصول إلى 
حل » ولن يتسنى لنا ذلك [لا عن 
طريق إثبات إجراءات 
المفاوضات بالكتابة . 


ويمكن للمؤسسة أو للمستثمر 
المضمون - فى أى وقت - أن 
ييدى رغبته فى حل النزاع عن 


اث ق ماد ل كرتت 


كتاب إلى الطرف الآخر يبين فيه 
ذلك . ويضمنه مقترحاً لحل هذا 
النزاع ويتعين على الطرف 
الاخر أن يرد على ذلك بكتاب 
آخر يبين فيه بدوره وجهة نظره 


2 فى المقترحات المرسلة إليه 


وهكذا حتى يتم الوصول إلى حل 
يرتضيه الطرفان المتنازعان كما 


. يمكن أن تتخذ المفناوضات 


صورة اجتماعات دورية تعقد 


بين ممثل المؤسسة وا لمستثمر 


' المضمون ؛ بحيث يقومون فيها 


بتبادل وجهات النظر. حول 
إلمسالة محل النزاع 2 وكيفية 
حلها . ١‏ وإذا كان النزاع مما 
يحتاج حله لتدخل خبراء فنيين » 
فيجوز للمتفاوضين تأليف لجنة 
فنية مختلطة من مندوبين عن كل 
منهما تتولى دراسة موضوع 
النزاع ووضع تقرير برأيها فيه 
يستل رشهة بميسسةهة 
المتفاوضون » ('أوعتلى أى 
حال ٠‏ فالمدة التى يتعين إتمام 
المفاوضات فيها هى ستة أشهر . 


فإذا توصل الطرفان إلى حل . 


للمسألة المطروحة .تعين عليهم 
إثبات مضمونه فى محرر منعاً 
من المنازعة حوله فى 


. عليهم فى هذا الصدد 2) ولكن 


إذا فشل المفاوضون يتعين. علبهم 
اللجوء إلى التوثيق . 


الطريق المتقدم » وذلك بإرسال ' 


ثانياً : التوفيق : ا 

تنص المادة " من ملحق 
تسوية المنازعات على أنه : 

١‏ - إذا لم تؤّد المفاوضات 
إلى اتفاق بين الأطراف فى 
المنازعة جاز لهم محاولة 
نسويتها عن طريق التوفيق . 
ويكون اللجوء إلى التوفيق 
بالإتفاق بين الأطراف , فإذا ' 
تعذر هذا الإتفاق ,تعين الدجوء 
إلى التحكيم .... » . 

فإذا كانت المفاوضات إجراء 
ملزم بحيث لا لجوء إلى سوأه 
قبل استنفاذه . فالتوفيق إجراء 
اختيارى » بحيث يجوز 
للمتنازعين اللجوء إليه ٠‏ أو 
العزوف عنه . والوضع المتقدم 
.يمثل تناقضاً لا مبرر له فى 
| رأينا : فكان من الأجدر بالملحق 
المتقدم أن يسوى بين الإجرائين ' 
المتقدمين فى الحكم » بأن يجعلها , 
معا اختياريين أو إجباريين ولكن 
التفرقة السابقة لا تقوم على 
أساس سليم . ومن الأفضل فى 
رأينا أن تكون إجراءات التوفيق ٠‏ 
إلزامية » حيث لا يتصور أن 
.تكون إجراءات التقاضى,. 
اختيارية ومتروكة لإرادة 
المتخاصمين إن شاءوا لجأوا لها 
أو عزفوا عنها . والأخذ بالنظر 
المعاكس من شأنه تفويت درجة 
من درجات التقاضى ؛ وهذا غير 
مقبول . ومن المحتمل أن يتم , 


5 اس ب 


حسم النزاع عن الطرييق 
السابق » وبذلك يسئقر الخصوم 


فى أقرب وقت » سيما إذا علمنا ٠‏ 


بأن التوفيق يقوم على إجراءات 
مبسطة وسريعة . ومما يؤكد 
. سلامة النقد المتقدم » أن المادة 
من الملحق فد ذهبت إلى أنه 
لا يكون لأى منهم ( الخصوم ) 
طلب اللجوء إلى التحكيم قبل 
انتهاء الموفق من مهمته فى 
الموعد المحدد لها. فكان 
واضعى الملحق قد رأوا ترك 
الخيار للمتخاصمين فى اللجوء 
إلى التوفيق من عدمه » ولكنهم 
إذا اختاروا السير فى الطريق 
المتقدم فيجب عليهم الإستمرار 
فيه إلى نهايته . ولا يخفى على 
أحد ما ينطوى عليه هذا الموقف 
من تناقض . وأيأ ما كان أمر 
النقد السابق ء» فثابت - وفقا 
للمادة ١/7“‏ من الملحق إنه إذا 
تعذر” اتفاق الطرفين على 
التوفيق » فيجب اللجوء إلى 
التحكيم ويتحقق ذلك الوضع إذا 
ما أعرب أحدهما أو كلاهما عن 
رغبته فى عدم اللجوء للاجراء 
المتقدم » تم ذلك صراحة أو 
ضمناً » بأن صدر عنه تصرقف 
يقطع بذلك . أما إذا اتفق 
الطرفان على اللجوء إلى 
التوفيق » فيجب أن يتضبمن 
اتفاقهما وصفأ للنزاع ولمطالبات 
أطرافه » كذا اسم الموفق 


والأتعاب المقررة له . ويجوز . 
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١‏ للأطراف تفويض الأمين العام 
لجامعة الدول العربية فى اختيار 


من يتولى التوفيق فيما بينهم . 
(م ؟/1) . 

وإذا كان ظاهر النص المتقدم 
يفيد أن الموفق يجب أن يكون 
شخصاً واحدأ , فنرى وعلى 
العكس من ذلك أن هذا أمر غير 
مقصود من جانب واضعى 
الملحق . وبهذه المثابة يمكن أن 
يتولى التوفيق لجنة مكونة من 
عدة أشخاص حسبما جرى العمل 


. الدولى فى هذا الصدد )١00.‏ ولن 


تصادفنا أية مشكلة ذا ما 


استوفى الإتفاق على التوفيق ' 


البيانات المتقدمة ولكن يدق 


الأمر فى الغرض الذى يخلو 


فيه هذا الإتفاق من أحد هذه 
البيانات كاسم الموفق أو أعضام 
لجنة التوفيق » حيث يثور 
التساوّل عن حكم هذه الحالة إزاء 
سكوت الملحق فى هذا المقام . 
ونرى أن خلو الإتفاق من البيان 
المتقدم يجعله غير منتج لأى أثر 
قانونى . ولكن يجوز للأطراف 
استكمال هذا النقص فيما بعد 


حسبما يتراءى لهم دون التقيد: 
.بميعاد معين » حيث أن الملحق. 


لم يستلزم تحقق الإتفاق الصحيح 
على الدرفيفق فى ميعاد معين: . 


المتقدم أن يطول زمن 


. الخصومة » وهو أمر غير 
مبرر . لذلك نقترح النص في 


هذا الملحق على أنه يجب على 
الأطراف الوصول إلى اتفاق 
صحيح على التوفيق خلال شهر 
يبدأ. من اليوم التالى لفشل 
المفاورضات فإذا انقضى هذا 
الميعاد دون الوصول إلى مثل 
هذا الإتفاق تكون إجراءات 
التوفيق فد فشلت ويتعين اللجوء 
إلى الد لتحكيم ١‏ 

وتقتصرٌ مهمة الموفق علئ 
محاولة التفريب بين وجهات 
النظر فى النزاع ويكون له إبداء 
المقترحات الكفيلة بالوصول لحل 
ترتضيه الأطراف )١(7‏ . وعلى 
الأطراف تزويد الموفق بالبيانات 
والوثائق التى تساعده فى أداءم 
هذه المهمة : ولا يكون لأى منهم 
طلب اللجوء إلى التحكيم .قبل 
انتهاء الموفق من مهمته فى ٠‏ 
الموعد المحدد لها ( م ؟/7 من 
الملحق ) . ويقدم الموفق خلال 
ستة أشهر على الأكثر من بدء 
مهمته تقريراً بنتائج هذه المهمة , 
يتضمن تدديدأ لأوجه الخلاف 
ولمقترحاته بشأن تسويتها 


' ومايكون عليه الحال لو غرض 


الأمر على محكمة التحكيم التى 
قد يعرض عليها النزاع فيما 
بعد . ويكون على كل طرف فى 
. النزاع إبداء الرأئ فى نتائج هذا 
التقرير وإبلاغه للأطراف 
الأخرى خلال شهر .على الأكثر 
من ضدور التقرير . (م.؟/4 
من الملحق ) . والنص المتقدم " 


| يقير عدة فروض : الفرض 


5000 


الأول ٠‏ وفيه يوافق الأطراف 
على الحل الذى انتهى إليه 


الموفق فى تقريره » وهنا ينتهى . 


النزاع صلحاً . ونرى أنه من 
الأوفق إثبات هذا الإتئاق فى 
وثيقة ؛ منعأً من تجديد الدزاع فى 
المستقبل حول الدسألة 
المحسوسة . أما الفرض الثانى » 
وفيه يعجز الموفق عن وضع 
تقريره فى خلال مدة ستة أشهر 
من بداية مهمته : فهنا يتعين 
اللجوء إلى التحكيم كذا فى 
الفرض الذى لا يتفق فيه 


الأطراف على الحلول المقترحة 


فى التقرير المتقدم . 
ويعاب على الحكم المتقدم فى 
شقة الأول أنه سوى بين الفرض 
الذى يكون فيه مرجع عجز 
الوق عن وضع تقريره هو 
خطأ الخصوم » والفرض الذى 
يكون فيه مرجع ذلك هو خطؤه 
الشخصى . فكان من الأرفق أن 
يكون للخصوم - فى الغرض 
الأخير حق اختيار موفق آخر 
حتى لا يضاروا من وضع ليس 


لهم فيه يد . ويبقى الفرض الذى . 


لا يقوم فيه الطرفان أو أحدهما 


بالرد على تقرير الموفق ٠‏ فهل” 


يعتبر هذا الموقف رضاءً ضعنياً 
بالتقرير أم رفضياً له ؟ الراحج 
أنه لا يمكن افتراض رضاء 
الخصوم بالتقرير حالة السكون 


عن الرد . وبهذه المثابة يعتبر 


هف" الموقفف رفضاً 


للتقرير » ويتعين 
التحكيم . 
تقرير الموفق ليس له أية حجية 
أمام محكمة التحكيم التى قد 
يعرض عليها النزاع وفقا لنصس 
انمادة ”4/7 من الملحق » فنرى 
أن إقرارات الخصوم أمام 
الموقق تحتفظ بحجيتها أمام 
المحكمة المتقدمة وقد تساعدها 
على حسم النزاع المطروح 
عليها . وأيا ماكان أمر 
الوسيلتين السابقتين . فان اللجوء 
إليهما قد يحسم المنازعة 


اللجوء إلى 


المطروحة ؛ وقد لا يؤدى إلى 0 


حسمها » وفى الحالة الأخيرة 
يتعين اللجوء للوسيلة الأخيرة 
ما سنخصص له الفصل الثانى . 


الفصل الثانى 
التحكيم )١9‏ 

تمهيد : 

يذهب جانب من الفقه - 
وبحق - إلى أن إخضاع عقود 
الضمان للتحكيم أمر ينطوى على 
استجاية لما استقر عليه العمل 
الدولى حديثاً بصدد العلاقات 
التعاقية ذات السعنصر 
الأجنبى 19) فالتحكيم هو 
الوسيلة الفعالة لحسم المنازعات 
الناتجة عن العلاقات المتقدمة . 
« فإلى. جانب سرعة إجراءاته 
' بالمقارة نة بالإجراءات القضائية 


وإذا كان الثابت أن 


يت 1 


إلى : 


المعتادة 03 فإن اختيار المحكمين 
من المختصين فى مجال 
الإستثمار سوف يخولهم قدرة 


أكبر على تفهم المشاكل 
المطروحة وإيجاد أفضل الحلول 
هذا إلى أن 
٠‏ التحكيم هو الأقدر على تطبيق 
الأحكام الموضوعية التى تحكم 
العلاقات المطروحة نظرأ 
لطبيعتها الدولية , (12) . 

وقد تضمنت الشروط العامة 
لعقود الضمان شرطأ مقتضاه 
وجوب لجوء الستثمر 
المضمون والمؤسسة إلى محكمة 
التحكيم المختصة لحسم 


'المنازعات الناشئة عن عقد . 


الضمان . 
تقسيم : 
ومنوق: اش هذا" اسل 
المبحث الأول : القانون 
الؤاجب التطبيق. على التمكيم , 
المبحث الثانى : خصومة - 


. التحكيم . 


المبحث الأول 
لقانون الواجب التطبيسق 
على التحكيم 
تمهيد.: 


خصومة وتحديد القانون الواجب 
. 5 


احا# ايت 


التطبيق عليه ينبغى أن تراعى 

فيه الحقيقة المتقدمة . وبهذه 
المثاية سوف نقوم بتحديد القانون َ 
الواجب التطبيق على الإتفاق 
على التحكيم » ثم نحدد القانون 
الواجب التطبيق على خصومة 
التحكيم ) إجراءات التحكيم 


أولاً : القانون الواجب التطبيق 
على اتفاق التحكيم ونظامه : 
1 تنص المادة ١"‏ من الإتفاقية 
على أنه «تحدد عقود التأمين 
(الضمان) طريقة تسوية 
المنازعات التى تنشأ بين 
المؤسسة والمستثمرين المؤمن 
لهم » . والمستفاد من هذا النص 
أن الإتفاقية خولت لأطراف عقد 
الضمان حق اختيار طريقة 

تسوية منازعتهم المعنية . 

وإعمالاً لذلك نصت عقود 
الضمان: على التحكيم كوسيلة 
لتسوية المنازعات المعنية وهذا 
لا يمنع المتعاقدين المعنيين من 
إبرام عقد تحكيم مستئقل ٠.‏ وعلى 
أى حال فنحن فى الحالين بصدد 
تفاق تحكيم )١1(‏ . ويتعين 
تحديد القانون الذى يحكمه حيث 
أن الشروط العامة فضلاً عن 
التقافية لم تتسبد لتجديدم + 


نا 


من البداية يثور التساؤل هل 


يعتبر اتفاق التحكيم جزء من عقد ‏ 
الضمان أم أنه يستقل عنه بحيث ٠‏ 


يشكل بذاته عقد مستقل » وما أثر 


ذلك فى تحايق القانون الواجب 


التطبيق عليه ؟ وفقأ للإتجاه 
التقليدى » والذى ساد شطراً 
كبيرا من القرن التاسع عشر من 


ل ا 


2# 


التمكن - والفصالة: عق لليقة 
الإصلى الذى ورد ضمسن 
نصوصه سواء من حيث تحديد 


القانون الواجب التطبيق أو 


يان 


.بالنسبة لتفرير مدى صحته أو 


بطلانه .') وفى مرحلة 
لاحقة وبعد انضمام فرنسا إلى 
بروتوكول جنيف 1177 أطبح 
شرْط التحكيم صحيحاً فى 
المسائل التجارية ثم تعاقيت 


. التشريعئات وكان آخرها عام 


ء حيث أصبح هذا الشرط 


صحيحاً كقاعدة غامة ما لم يوجد . 


نص خاص يحظره . وهكذا فقد 
ذ استقر الرأى على إمكانية فصل 
شرط التحكيم عن العقد الأصلى 
الذى تضمنته ... بحيث يون 
شرط الثحكيم صحيحاً رغم 
بطلان . العقد الذى ورد 
فيه (0") 
الداخلى » أما فى نطاق العلاقات 
الخاصة الدولية » فقد استقر 
القضاء الفرنسى مند نهاية القرن 
التاسع عشر على صحة شرط 


التحكيم فى العقود الدولية. 


شريطة أن. يكون القانون 


. هذا عن القانون 


المختص بحكم - وققأ لقاعدة 
الإسناد الفرنسية - يعتبره 
صحيحاً . كما قرر هذا القضاء. 
فى العديد من الأحكام استقلالية 
هذا الشرط عن العقد الذى ورد ' 
فيه . ويؤيد البعض النظر 
السابق على أساس أن الشرط 
المعنى يفترق عن العقد الأصلى 
من عدة وجوه « فموضوعه هو 
تسوية المنازعات التى يحتمل أن 
تتولد عن العقد الأصلى وسببه ' 

هو الإلتزام المتبابل بين 


١‏ اللذاف بانتزاع هذه لمنازعات 


1 نما إن الس 
0 00 بة ' اصة 


الإجراثية , ('') . ولا شك أن 
الخلاف السابق » ينعكس. على. 
مشكلة تحديد القانون الواجب 
التطبيق فى هذا الصدد. . فالقول, ' 
باندماج شرط التحكيم فى عقد 
الضمان: يوجب على محكمة , 


٠.‏ التحكيم' المختصة تكبيفه تمهيداً 
. لتخديد القانون الواجب التطبيق 
عليه » وهل هو القانون الذى 


يحكم الموضوع أم القانون الذى 
يحكم الإجراءات : أما القول. 


٠‏ باستقلالية شرط التحكيم الوارد 


فى عقد الضمان عن هذا الأخير 
فيعنى استقلال النظام القانوتى 
لهذا الشرط عن نظيره والذى 
يحكم العقد المعنى . وبهذه 
المثابة لا يسرى قانون العقد على 


وشرط التحكيم » وأخذأ بالسائد 


اي 5 


فى العمل الدولى » نرى استقلال . 
شرط التحكيم الوارد في 'لشروط 
العائة لعقود الضمان . وإذا 


كانت هذه الأخيرة قامد؛ بتحديد . 


ائقانون الواجب التطبيق عليها » 
فإن هذا الأخير لا تمتك ولايته 
لحكم شرط التحكيم وبهذه المثابة 
يتعين علينا تحديده وفقاً للمبادىء 
العامة للقانون الدولى الخاص . 
« السائد فقهأ وقضاءً وفى 
الإتفاقيات الدولية الخاصة 
بالتحكيم هو 00 
لقانون الارادة ا 
بالإنجاه السابق نرى إخضاع 
الإتفاق على التحكيم بصدد عقد 
الضمان لقانون الارادة . ولكن 
يثور التساؤل عن كيفية تحديد 
هذا القانون بصدد حالتنا الماثلة 
إزاء سكوت عقود الضمان عن 
تحديده ؟ القاعدة العامة هى 
وجوب البحث عن الإرادة 
الضمنية المتعاقدين إزاء هذه 
المسألة 9 '! . بيذه المثلبة يتعين 


أن ٍٍ م فى [أ ذا[ وف 5 


والملابسات المحيطة حتى تقف 
على الإرادة الضمنية لأطراف 
العقد بخصرص هذه المسألة . 
ويرى البعض إمكان الإسترشاد 
فى هذا الصدد بمقر التحكيم 
« فاختيار الأطراف لمقر التحكيم 
دون تعيين القانون الواجب 
التطبيق صراحة ؛ يمكن أن يعد 
تعبيراً ضمنياً عن اختيارهم 


قانون هذا المقر ليكوت > هو 


الواجب التطبيق . على أنه توجد 
صعوبة فى الإعتداد بهذه القرينة 
عندما تتوزع عملية التحكيم بين 
أكثر من بلد ولذلك نجد بعض 
الاتفاقيات الدولية تعتد بالمكان 
الذى يصدر فيه الحكم وليس 
يمقر التعكى ف 

ولكن ما الحكم إذا لم يوجد 
لأطراف عقد الضمان إرادة 
المتقدمة ؟ يرى الفقه الغالب أنه 
« يفهم من سكوت الأطراف عن 
اختيار القانون الواجب التطبيق 


انهم تركوا أمر تعيين'هذا القانون 


للمحكمين أنفسهم وذلك حملا 
على أنه من غير الفقروا ل فى 
ميدان التجارة الدولية أن يكون 
إغفال الأطراف اختيار القانون 
الواجب التطبيق مرجعه الجهل 
أو الإخمال » ومن المحتمل أنهم 
لم يتعرضوا لمعالجة هذه المسألة 
إذ أنهم قضلوا ألا يتعرضوا لها . 


أو أنهم قدروا استحالة الإتفاق 


عليها ومن كل ذلك يفهم تركها 
المجل دلق مدر اذ 
المحكمون , [؟) . ولا ذرى 


. بأسأ من الأخذ بهذا النظر فى 


النطاق: الملئل. :عليه .يشق 
لمحكمة التحكيم المختصة 
اختيار القانون الواجب التطبيق 
على اتفاق التحكيم» فإذا 
ما انتهينا إلى تحديد القانون 


الواجب التطبيق على اتفاق 


.التحكيم » فننصرف الآن إلى 
تحديد نطاق تطبيقه » حيث يئور 
التساوّل عما إذا كانت ولاية هذا 
القانون تمتد لتشمل كافة الأمور 
التى يثيرها هذا الإتفاق أم إنها 
تنحسر عن بعضها . 


نطاق تطبيق القانون 


المختص : 
-١‏ المسائل النى تخرج 
عن نطاقه : 


نسارع من البداية إلى تأكيد 
خروج مسألتين من ولاية القانون 
المختص هما الأهلية والشكل 
ويتعين علينا أن نتصدى لبيان 
القانو ن ألذى يحكمهما ؛ 


١‏ - القانون الذى يحكم أهلية 
الإتفاق على التحكيم : 

رأينا من قبل أن أهلية التعاقد 
الارادى بل هى صفة لصيقة 
بالشخص المعنى وتتحدد' 
بمراعاة حالته . ومن هذا 
المنطلق فقد اختصت فى مختلف 
الدول بالقاعدة إسناد خاصة . 
مؤداها إخضاعها للقانون 
الشخص للمتعاقد المعنى. 
ويثور التساوّل عن كيفية تحديد 
القانون الواجب التطبيق على 
أفلية الإتفاق على التحكيم بصدد 
عقد الضمان ؟ من المتصو ر أن 
تلجأ محكمة التحكيم إلى قاعدة 


سس يبب 1 


2 ع7 


الإسناد المختصة فى الدولة التى 
تتم فيها مباشرة إجراءات التحكيم 
حتى تحدد لنا هذه الأخيرة 3 
القانون الذى يحكم أهلية 0 
على ال كك ا 
يعيب هذا لكر أن إجر 5 
التحكيم يمكن أن تباشر فى أكثر 
من دولة ٠‏ وهنا يثور التساوؤل 
عن كيفية المفاضلة بين القوانين 
المعنية . كما أن دولة الإستماع 
يمكن أن تنعدم صلتها بالنزاع 
المعنى الأمر الذى يبرر عدم 


اللحوء لقاعدة الإسناد المختصة . 


لديها . ومن المتصور أيضأ 
تحديد هذا القانون عن طريق 
اللجوء لقاعدة الإسناد المختصة 
فى قانون الدولة اتى سيتم فيها 
تنفيذ الحكم 2") . ولكن يعيب 
هذا النظر أن هذه ؛ الدولة ٠‏ يتعذر 
تحديدها فى الوقت الذى تثور فيه 
المشكلة السابقة . ومن الجائز أن 
يتم تنفيذ الحكم فى أكثر من دولة 
الأمر الذى يعنى اللجوء لأكثر 
من قاعدة إسناد فى هذا الصدد . 
وفى هذا الغرض يتعين تعلبيق 
القوانين المختصة تطبيقا جامعا . 


ولا يخفى أن ذلك يؤدى لتطبيق. 


القانون الاشد . وفى ضوء 
ذلك ٠‏ نرى من الخير إخضاع 
أهلية الإتفاق على التحكيم بضدد 
عقد الضمان للقانون الشخصى 
للمتعاقد المعنى / "أ . ولكن 


يثور التساؤل عن ماهية 


القانون ٠‏ وهل هو قانون الجنسية 


أم قانون الموطن ؟ الثابت: أن * 
معظم تشريعات الدولة العربية 
تنص على إخضاع الأهلية 
و 
الشخصى ( ىِ - فتنص 7 
٠‏ من القانون المدنى الجزائرى 


على أنه : ٠‏ تسرى القوانين 
إل 1 د 3 بال ألم 2 |0 ند 5 


الجزائريين ولو كانوا مقيمين فى 
بلاد أجنبية ؛ . وتخص المادة ١١‏ 


من القانون المدنى الأردنى على 
أنه يسرى على الحالة المدنية 


للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة . 


التنى ينتمون إليهيا 
بجنسيتهم .... : . . 

وتنص المادة ١١‏ من القافون 
اتروع المصرى على أنه : 
,الهم يسرى عليها قاتون 
الدولة التى ينتمون إليهما 
بجنسيتهم 0 

وتنص المادة 7 من القانون 
الدولى الخاص الكويتى على 
أنة : ١‏ الحالة المدنية للشخص 
وأهليته يسرى عليها قانون 
جذ جنسيته ؛ . وفضلا عما تقدم » 
فالثابت أن المادة ؟١‏ من القانون 
المدنى السورى ء والمادة 1 
من القانون المدنى الليمى 


والمادة ١١‏ من القانون المدنى' 
العراقى . قد اعتنقت ذات, 


الإتجاه السابق . فكافة القوانين 
المتقدمة » قد اعتبر ت قانون 
جنسية الشخص المعنى ٠»‏ هو 
قانونه الشخصى » وبهذه المثابة 
فهو الذى يختص بحكم أهليته . 

0 هذا الأساس نرى إخضاع 
أهلية الإثفاق على التحكيم بصدد 


.العقد محل البحث » لقانون 


جنسية المتعاقد المعنى .. أما إذا' 
تعلق الأمر :بالمؤسسية » وهى 
الطرف الآخر فى الإتفاق على 
التحكيم » فإن أهليتها فى المقام 
المائل ٠‏ إنما تخضع للاتفاقية 
المنشئة للمؤسسة العربية لضمان 
الإستثمار » وللوائح الصادرة 
عن مجلس المؤسسة . فقد رأينا 
فى موضوع ماتقدم » 9 المادة 
*" من الإتفاقية تجيز لأطراف 
العقد المعنى . حق تحديند 
الطريق التى يتم يمقتضباها تسوية 
المنازعات التى يثيرها عفد 
الضمان . والمستفاد من هذا 
النص » إباحة لجوء المؤسيسة 
للوسيلة المابيد ٠‏ لتحيم 
المنازعات التى عسى أن تنشئء 
عن عقود الضمان التى تبرمها 
مع المستثمرين طالبى الضمان + 
إذن فالمؤسسة أهل لإبرام اتفاق 
التحكيم بموجب 'المادة المتقدمة 


. من الإتفاقية سالفة البيان . وقد 
' نصت المادة 1١/١/١١‏ من 
الإتفاقية » على الشخص الذى. 


يحق له تمثيلها فى إبرام العقد 


1 المعنى » حيث قررت.: ١‏ يتولى 


0 1 9 
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- ١ ه"”‎ 


المدير العام .... بما فى ذلك : 
١‏ - إبرام عقود التأمين مع 
المستثمرين ..: « إذن فالمدير 
العام » هو صاحب الصلاحية 
لإبرام عقود الضمان . ويذهب 
الفقه الراجح إلى أن ؛ الإتفاق 
التحكيمى يختلف عن غيره من 
الإتفاقيات بما يضمنه من طابع 
إجرائى من حيث كونه يتضمن 
التجاء الأطراف إلى القضاء 

' التحكيمى للفصل فى النزاع . 
' وأخذأ بهذا الإعتبار يمكن القول 


بأن الأهلية للتحكيم تستلزم أن ' 


للتقاضى ؛ )١(‏ , ومن هذا 
المنطلق يجب أن يكون المتعاقد 


المعنى أهلاً للتعاقد والتقاضى . 


وفقأ لقانون جنسيته » هذا مع 
ملاحظة أن أهلية التعاقد اللازمة 
بصدد التحكيم هى أهلية الشخص 
للتصرف فى حقوقه » فلا يكفى 
تمتعه بأهليية الإدارة (") , 
وإذا تعلق الأمر بأهلية الدولة 
المتعاقدة للتحكيم » فيرجع بشأنها 


لقانونها الداخلى . 
ب - القانؤن الذى يحكم. شكل 
الإتفاق على التحكيم : 


هناك قاعدة مستقرة مفادها 
خضوع شكل التصر ف لقانون 
بلد الإبرام ٠‏ كما أن هذه القاعدة 
اختيارية بحيث يجوز للمتعاقدين 
الخروج عنها واختيار قانون 
اخر خلافه . وإذا كان الامر 


"كذلك. - هل 'تتصرف هثه القاعدة 


إلى شكل الإتفاق على التحكيم ؟ 
تلقى مسألة الشكل فى التحكيم' 
اهتماما كبيراً لدى بعض 
التشريعات » الامر الذى يحملها 
على اعتبار احكامه من النظام 
العام فيها » حيث ان؛ الشكل 
يقتضبى بجانب تيسير الاثبات 
وتوفير الحماية للآاطراف من 
الالتزام فى خفة وبغير حذر . 
ويكون من الخطورة بمكان ان 
يترك الاختصاص بالشكل لقانون 


محل الإبرام وحده دونما نظر إلى _ 1 


الاحكام المتعلقة بالشكل .فى 
قانون التحكيم (قافون 
الادارة),7") . فاذا كانت بعض 
التشريعات الداخلية تتطلب شكلا 
عرفيا نهذا الاتفاق» فعنى 
العكس تتطلب بعض التشريعات 
شكلا رسميا له و(©) . ورغم 


. ذلك » يذهب البعض إلى الأخذ 


يالقاعدة العامة بخصوص 
شكل التصرف مقررأ إخضاع 
شكلء الإتفاق على التحكيم 


لقانون بلد الإبرام مع تقرير 


: حق المتعاقدين فى إخضاعه 


لقانون الإرادة . بحيث يعتبر 
الإتفاق الأخير ولو كان باطلاً 
طبقأ للقانون المحلى ا" 
وقد أقر معهد القانون الدولى فى 
دور اجتماعه المنعقد فسى 


امستردام القاعدة التالية : 
ه يسرى على شكل اتفاق التحكيم 
. القانون المعمول به فى البلد الذى 


مع ا لصف 


00006 


أبرم فيه التصرف » ومع ذلك 


فان مشارطة التحكيم أو شرط 
التحكيم الذى لا يكون مستوفياً 
متطلبات الشكل المقررة فى هذا 
القانون يكون صحيحاً متى كانت 
قد روعيت فبه الأشكال المقررة 
فى قانون المساكن الذى يوجد 


.فيه مقر محكمة التحكيم , (75) . 


ويذهب اتجاه ثالث إلى إخضاع 
شكل الإتفاق على التحكيم للقانون 
الذنى يحكم موضوع التحكيم متى 
كان ذلك من شأنه اعتبار هذا 
الإتفاق صحيحاً من حيث 
الشكل . أما إذا أدى ذلك إلى 
بطلانه فيجب الرجوع إلى قانون 
الدولة التى أ.رم فيها هذا 
الإتفاق . ومن شأن هذا النظر - 
عند أصحابه - التيسير على 
المتعاقدين (") . ونرى الأخذ 
بالرأى الأخير » بصدد شكل 


: الإنفاق على التحكيم فى عقد 


الضمان » حيث يؤدى إلى وحدة 
النظام القانو نى الاتفاق التحكيم 5 


. فشكل هذا الاتفاق وموضوعه 


يخضعان بذلك لقانون واحدء 


كما أن هذا الحل يكفل التيسير 
على المتعاقدين فى هذا الصدد . 


وإذ نفرغ من بيان المسائل 
التى تخرج عن نطاق القانون 
الذى يحكم موضوع الإتفاق على 
التحكيم والقانون الؤاجب التطبيق 
عليها » يتعين ‏ علينا بيان المسائل 
التى تدخل فى نطاق القانون 
المعنى .. ١‏ 


١‏ : المسائل التى تدخل فى 


نطاق تطبيقه : 
يسرى القانون المختص على 


تكوين الإتفاق على التحكيم . 
فهو الذى يحكم التراضى 
وعيوب الإرادة» والمحل 
والسبب . كما يخضع لهذا 
القانون التزام الأطراف بتحبيد 
موضوع النزاع ا 
يحكم هذا القانون أيضماً مشروعية 
محل الاتفاق على التحكيم . إلا 
. وهو قابلية الموضوع محل 


النزاع للتحكيم فيه . ٠‏ وهذا . 


القول هو النتيجة المنطقية للنظر 
للقابلية للتحكيم باعتبارها شرط 
صحة اتفاق التحكيم 19 . 
وبهذه المثابة فمتى أثيرت القابلية 
للتحكيم بهذا الوصف لدى 
المحكمين .... 
قانون الإرادة أو بديله . وهذا 
النظر ورد به النص فى بعض 
الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية 
نيويورك م 1/١/5‏ والتى تذهب 
إلى وجود أن يكون اتفاق التحكيم 
صحيحا طبقأ للقانون الذى 
أخضعه الأطراف له . ولا شك 
أن قابلية النزاع _للتحكيم هو 
شرط هلسن شروط 
الصلنحة » )0( 5 ش 
ومع ذلك توجد ثمة اتجاهات 
أخرى فى هذا الصدد : 

أ - حيث يذهب البعض إلى 
إخضاع مسألة مشروعية الإتفاق 


ا سوس سوج ومس 1 


تعي' تطبيق ' 


على التحكيم للقانون الذى يحكم 


مشروعية العقد الأصلى (41) . 

ب - ويذهب اتجاه ثانى 
لإخضاع المسألة المتقدمة لقانون 
الدولة التى أدى هذا الإتفاق إلى 
سلب الاختضامن من محاكمها + 
وقد أخذت محكمة. استئناف 
الإسكندرية بهذا النظر فى 
حكمها الصاتر قسى 
ولكن يعاب على 
هذا الإتجاه أنه فى معظم الحالات 
تكون هناك أكثر من محكمة 


. مختصة بنظر المنازعة المعنية 


وبذلك يصعب الرجوع إلى عدة 


قوانين مجتمعة لتقرير مشروعية 
الإتفاق المعنى ("؟) . 


ج - ويذهب اتجاه ثالث إلى 
إخضاع المسألة المتقدمة لقانون 
الدولة التى تنعقد فيها جلسات 
الإستماع . وهذا ما أخنت به 
محكمة استئناف الإاسكندرية فى 
حكمها الصادر فى ١9175/4/8‏ 
ولكن يعاب على هذا .الإتجام 
إغفاله لمسألة هامة هى اثر اتفاق 
التحكيم فى سلب الإختصاص 
من المحكمة المعنية ('4) . هذا 
إلى.انه يستحيل الأخذ بهذ النظر 
فى الفرض الذى يتم فيه تحديد 
مكان انعقاد محكمة التحكيم فى 
وفت لاحق على انعقاد العقد كذا 
فى الفرض الذى تتوزع فيه 
جلسات الإنعقاد بين أكثر .من 
دولة » حيث يتعين تطبيق عدة 
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المدة المتقدمة . 


ويثور التساؤل هل تمتد 
ولاية القانؤن المتقدم لتحكم 
تفسير الإتفاق على التحكيم » أم 
أن هذه المسألة تفلت من 
الخضوع له. ويتعين تحديد 
القانون الواجب التطبيق عليها ؟ 


يذهب البعض إلى وجوب تفسير 
اتفاق' التحكيم تفسيراً موسعاً - 
بمعزل عن أى نظام قانونى 
وطنى «٠‏ بحيث يكون الشك 
لصالح مد نطاق التحكيم وليس 
القد اهنه:4 117 .ويجد هنذا 
الإتجاه قبولاً حسنا لدى القضاء 
الأمريكى **) ففد ذهبت بعض 
المحاكم الأمريكية . إلى أن 
٠‏ السماح باستصدار أوامر حجز 
تحفظية سابقة على صدور حكم 
التحكيم يعد أمرأ متعارضاً مع 
مقتضيات القاعدة التى أوردتها 
م من تفاقيسنة 
نيويورك ؛ 7"؟! . فوفقاً لهذا 


. النظر » فان إخضاع مسألة معينة 


للتحكيم أمر يوجب على القضاء 
الوطنى الإمتناع عن التصدى. 
لأى أمر يتصل بهذه المسألة حتى 
لو كان ذو طبيعة وقتية أو 
تحفظية » حيث أن السمساح 
للقضاء الوطنى بالتصدى للأمور 
السابقة يعنى اشراكه فى حل 
النزاع وهذا أمر غير جائز 


نزولاً على شرط التسكيم "؟) . 


ويذهب اتجاه آخر إلى وجوب 
تفسير شرط التحكيم فى ضوء 
دلالة عباراته لغة ووفقأ للنظام 
القانونى الذى تنتمى إليه هذه 
العبارة مع مراعاة الطبيعة 
الدولية للنزاع 9؛) . ولسعل 
الأقرب للصواب هو إخضاع 
تفسير اتفاق التحكيم لذات القانون 
الذى يحكم هذا الإتفاق (42) 
وصولاً لوحدة نظامه القانونى » 
فقانون الور ادة هو الذى ييحكم 
الإنفاق وتفسيره فى أن 


واحد 6 ٠‏ فالقانون المتقدم هو, 


الذى يحدد لنا مضمون اتفاق 
التدكيم حيث يبين لنا نطاقه . أى 
المنازغات التى تدخل فيهء 
وتلك التى تخرج عنه . وفى 
الفرض الأخير هل يتعلق الأمر 
بالمنازعات المستعجلة أم يمتد 
ليشمل ذات الطبيعة الوقئية » كذا 
الاجراءات التحفظية ويحدد لنا 
ذات القانون أيضاً مناط انعقاد 


هذه الأحوال ('*) والسلطات 
الممنوحة له فى هذا الصدد وهل 
تتعلق ببحث ظاهر الأوراق أم 


تمتد لتشمل الجوانب الدقيقة فى " 
النزاع ("*) . كذا حجية الأحكام 


الصادرة فى مثل هذه 
المنازعات 7"”) . وفضلاً عن 
ذلك . يحدد لنا القانون المتقدم 
هل تمتد ولاية محكمة التحكيم 
للحالات الى يطعن فيها 
بالتزوير على بعض المستندات 


أمامها من عدمه » والحالة التى 


يتم فيها رد أحد المحكمين » 
والغرض الذى يتطلب فيه الآمر 
توقيع جزاءات على من يقومون 
بالإخلال بنظام الجلسات » 
والفرض الذى تدعو فيه الحاجة 
إلى إلزام الشهود بالحضور أو 
لتوقيع ثمة جزاءات عليهم حال 
تخلفهم عن ذلك . ويبين لنا هذا 
القانون أيضاً مدى سلطة محكمة 
التحكيم بالنسبة لاتخاذ-إجراءات 
الإثبات كالشهادة والخبرة 
واليمين الحاسمة والمتممة . وأيا 


' ماكان الأمز » فالثابت أن اتجاهاً 


قويأ لدى ألفقه والقضاء فى العديد 


. من الدول من شأنه تقرير حق 


القضاءه الوطنى فى التصدى 
للفصل فى الأمور المستعجلة 
والوقتية والتحفظية رغم وجود 
شرط التحكيم *) . بذلك نكون 
قد حددنا القانون الواجب التطبيق 
على الإتفاق على: التحكيم حيث 
وقفنا على ماهية هذا القانون 
ونطاق انطباقه : أى تلك المسائل 


ش التى تفلت منه وتلك التى تخ تخضع 
له . يبقى علينا الان أن نحدد 


التحكيم . 
ثائياً : القانون الواجب التطبيق 


على خصومة التحكيم . 


ونطاقه : 


.إذا ثارت منازعة أمام” ” 
محكمة التحكيم فان التساؤل يثور: 


حول طبيعتها . وهل هى 


موضوعية أم إجرائية تمهيدا 
لتحديد القانون الواجب التطبيق؛ 
عليها . وما كانت هذه المشكلة 


لتثور لو أن عقود الضمان قد 


أخضعت الخصومة فى شتيها 
الموضوعى والاجرائى لنظام 
قانوتى .واحد 2" .. ولكنها لم 
تفعل حيث اكتفت بتحديد القانون 
الواجب التطبيق على الموضوع 
دون الإجراءات . وبهذه المثابة 
فان الحاجة تدعو إلى التمييز بين 
الأمرين المتقدمين تمهيداً لنطاق 
سريان كل نظام . بذل الفقه 
مجهوداً كبيراً لوضع ضوابط 
للتمييز بين المسائل الموضوعية 
أو الإجرائية : 

أ - فيذهب البعض إلى أن 
« المسائل الموضوعية 'هى تلك 
التى تتعلق بالحق من حيث 
وجوده ونطاقه وتعديله وانقضاره 
أما المسائل الإجرائية فهى تلك 
التى تتعلق بالوسائل الثى من 
شأنها اقتضاء هذا الحق (9*) . 

ب - ويذهب البعض الآخر 
إلى أن القانون الموضوعى هو 
الذى يحكم العلاقة مابين 
المتعاقدبين » أما القانون 
الإجرائى فهو الذى يحكم العلاقة 
بين المحكمة والخصوم والغير : 
ولكن يعيب هذا النظر أنه غير 
حاسم فمسألة شروط قبول 


. الدعوى ينظر إليها السبعض 


-1١م-‎ 


باعتبارها مسألة متعلقة بعلاقة 
الخصوم بعضهم بالبعض » بينما 


ينظر لها السعض الآخر. 


باعتبارها مسألة منظمة لعلاقة 
المحكمة بالخصوم . هذا إلى أن 
القاعدة الو احدة يمكن أن تخاطب 


الخصوم ‏ والمحكمة فى أن 


واحد ؛ بل أن البعض يذهب إلى 
القول بأن كافة القواعد القانونية 


إنما تخاطبهالسلطات العامة فى 
الدولة ومنها القضاء دون الأفراد' 


وب_ذلك ينهار ١‏ لمعيبار 
السابق ("") , 


ج - ويذهب أتجاه ثالث إلى 
أنه لن يتأتى لنا تحديد طبيعة 
قاعدة معينة إلا عن طريق تحليل 
عبارتها » فإذا كان من النوع 

الذى يستخدم عادة فى صياغة 

القواعد الموضوعية كانت 
القاأعدة محل البحث موضوعية » 
أما إذا كانت هذه العبارة مما 
يستخدم فى صياغة القواعد 
الإجرائية » كانت القاعدة المعنية 
إجرائية (4") , 


والراجح هنا : أن التفرقة 
بين الممالله النوضوعبة 
والإجرائية هى مسألة 'تكييف 
تخضع للقانون المختص لاعن 


وبهذه المثابة » إذا 000 


مسألة معيئنة أمام محكمة 


التحكيم » فيجب عليها أن تفوم* 


بتكييفها' تمهيداً لإسنادها للقانون 
المختقصس 3 فإذا خلصت هذه 


المحكمة إلى أن الأمر 595 
بمسألة موضوعية أخضعتها 
للقانون الواجب التطبيق على 
الموضوع . أما إذا انتهت إلى 
اعتبارها مسألة إجرائية » فيتعين 
عليها إخضاعها للقانون الواجب 


1 التطبيق على الإجراءات 8 ولكن 


يثور التساؤؤل عن كيفية تحديد 
هذا القانون يذهب البعض ٠‏ إلى 


' انه لا صعوبة فى الأمر ء إذا ما 


اختار المتعاقدان القانون الواجب 


التطبيق على إجراءات 


الخصومة أمام المحكم » فهنا 


' يتعين عليه أن يعمل أحكام هذا 


القانون ('') . أما إذا لم يعبر 
المتعاقدان عن إراتهم الصريحة 
فى هذا الصدد » يتعين على 
المحكمة التحكيمية أن تبحث عن 
إرادتهم الضمنية » والتى يمكن 
الوقوف عليها عن طريق تحديد 
الدولة التى ستنعقد 


لتلك الدولة يعنى ضمناً اختيار 


التحكيم 3''). ولا شك أن 
:. إخضاع الإجراءات لقانون الدولة 


التّى تنعقد فيها جلسات التحكيم 


يتفق مع طبيعته القضائية » كما 
أنه يتيح لمخكمة التحكيم .فرصة 


الوقوف على القانون الإجرائى 
الواجب التطبيق بسهولة هذا إلى 


. أن الخضوع له يمكنها من «طلب 
المساعدة من السلطات القضمائية 
المختصة فى دولة التحكيم مثل 


ستنعقد فيها جلسات, 
' الإستماع » فاختيار المتعاقدين 


شهادة الشهود 0 دولكن 
يعيب هذا النظر أن جلسات 
' الإستماع يمكن أن تنعقد فى أكثر 


من دولة » كما أن الحكم قد ' 
يصدر فى دولة مختلفة » فهنا 
يثور التساوّل عن كيفية تحديد 
هذا القانون . هذا إلى أنه كثيراً 
ما تتم إجراءات التحكيم فى دولة 


: منبئة الصلة بالنزاع 7" . 


ويذهب اتجاه آخر إلى تطبيق 
ااتانون الاجرائى السائد فى 
الدولة التى سيجرى فيها تنفيذ 
الحكم ؛ باعتباره النظام القانونى | 
الذى سبكفل الفعالية لهذا. 

الأخين 7" + ويعيت .هذا النطلل ' 


. أنه فى كثير من الحالات يصعب 


على المحكمة التحكيمية التنبوٌ . 
بالدولة التى سيتم فيها تنفيذ الحكم.. 
الصادر منها . كما أنه قد تتعدد 
الدول التى يمكن أن يتم فيها هذا 
التنفيذ » وبهذه المثابة يثئور 
التساؤل عن كيفية تحديد هذا 
القانون نظراً لصعوبة تطبيق .: 
قوانينها مجتمعة 8 


والراجح ما يذهب إليه 
البعض من تقرير حق محكمة 
التحكيم فى اختيار القانون الذى 
'يحكم إجمر اءات الخصومة 
أمامها . فمن شأن- هذا النظر أن ' 
' تتمكن هذه المحكمة من اختيار أفضل 
النظم القانونية وأنسبها لحكم . 
المسألة المعروضة *") . ولكن. . 
يثور التساول . هل من اللازم أن 


وسرت 


يكون هذا القانون صادراً عن 
دولة » أم يجوز أن يكون صادراً 
عن إحدى الهيئات الدائمة 
للتحكيم التجارى الدولى . يذهب: 
البعض إلى تطبيق محكمة 
التحكيم لقانون إجرائى خاص 
بدولة معينة سوف يؤدى إلى 
سهولة الإعتراف بحكمها 
وتنفيذه » أما إذا طبقت الأخيرة: 
نظاماً إجرائياً غير صادر عن, 
دولة » فقد يؤؤدى ذلك إلى عدم 
إمكان. تنفيذ هذا الحكم سيما إذا 
كانت دولة التنفيذ تتشدد فى 
معاملة أحكام المحكمين 
الأجنبية.') ومع ذلك » يدعو 
البعض ('") الآخر إلى عدم 
إخضاع إجراءات التحكيم الدولى 
لأى نظام قانونى وطنى . ويؤكد 
. البعض سلامة هذا النظر مقرراً 
أن هناك حالات كثيرة للتحكيم 


جرت فيها أوساط التجارة ‏ . 


الدولية على الخروج عن نطاق 
القوانين الوطنية'؛ (5') . ويهذه 
المثابة ٠‏ فلمحكمة التحكيم حق 
الخيار والمفاضلة بين الأنظمة 
المطروحة عليها توصلاً لاكثرها 
ملائمة فى هذا الصدد ؛ فيحق 
لها التعويل على قانون دولة 
معينة » ولا يلزم أن يكون خاصاً 
بالدولة التى تتم فيها جلسات 
الإستماع ('") . بل يحق لها 
أخنيار سوأه ما دام متقفاً مع 
القانون الواجب التطبيق على 
الموضوع ٠‏ أو بعبارة أخرى 


فالقانون المختار يجب أن يكون 
بعيداً عن الثكلية 
والتحكم ('") . وقد أحسنت 
الاتفاقية وعقود الضمان صنعاً 
حينما تبنت الإتجاه الراجح فى 
العمل الدولى »ء حيث نصت 
. م 5/1/4 على أنه تفصل محكمة 
التحكيم ٠...‏ وتحدد الإجراءات 
الخاصة بها لن ٠‏ ونرى أنه 
بمرور الوقت سوف تقل الحاجة 
إلى مثل هذا القانون » سيما إذا 
ما تصدى مجلس المؤّمسة 
لإصدار اللوائح المنظمة 


.لإجراءات الخصومة أمام_' 


محكمة التحكيم . كما أن السوابق 
التى سترسيها هذه الأخيرة يمكن 
التعويل عليها فى هذا 
الصدد ('") . فإذا ما فرغنا من 
تحديد القانون الواجب التطبيق 


على إجراءات الخصومة أمام . 


محكمة التحكيم » فان التساؤل 
يثور حول نطاق تطبيق هذا 
القانون .. وهذا ها منتبينه حَتدُ 
اكلام على إجراءات 
الكفيوية )كنا سنيلى : 


المبحث الثانى 
خصومة التحكيم 
تمهيد : 
حدد ملحق الإتفاقية وعقود 
الضمان الطريقة التى يتم بها 
تعيين المحكمين كما بين 


إجراءات الخصومة أمام محكمة 


حي سس س0 


التحكيم منذ بدأتها وحتى إصدار 


الحكم وفى النهاية بينت الأثار 
المترتية على الحكم . ويثور 
التساؤل عن كفاية التنظيم المتقدم 
وعن ماهية الدور الذى يلعبه 
القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات الخصومة فى هذا 
الصدد . 1 
أولاً : تعيين المحكمين :. 

نص المادة 4 'من ملحق 
تسوية المتازعات أنه تبدأ 
إجراءات التحكيم عن طريق 
إخطار يتقدم فيه الطرف الراغب 
في التحكيم إلى الطرف أو 
الأطراف الأخرى فى المنازعة 
ويوضح هذا الإخطار .... واسم 
المحكم المعين من قبله 7" . 
ريحب عل الطررقت الآخر خلال 
ثلاثين يو مأ من تاريخ تقديم 
الإخطار أن يخطر طالب التحكيم 
باسم المحكم الذى عينه 4" , 
ويختار المحكمؤن مرجحاً 
ويكون له صوت مرجح عند 
انقسام الآراء بالتساوى فى 
البدكنة 051 

وإذا لم يعين الطرف الآخر 
محكمأ خلال ثلاثين يومأ من 
تاريخ تقديم الإخطار أو لم يتفق 
المحكمون على تعيين المحكم 
المرجح خلال ستين يوما من 


التاريخ المذكور تتكون محكمة 
. التحكيم من محكم واحد أو من 
عدد فردى من المحكمين بينهم 


كم 


2 


حكم مرجح ويكون لكل طرف 


أن يطلب تعيينهم من جائب 
رئيس محكمة . العدل العربية 
وإلى أن تنشأ هذه المحكمة يوجه 
الطلب إلى أمين عام جامعة 
الدول العربية (5) , 


وتنص المادة "/ا من عقد 
ضمان مساهمة فى رأس مال 
شركة على أنه ("") » يجب أن 
يكون المحكمين مواطنى الدول 
الأعضاء ذ فى المؤسسية .. على 
أنه إذا كان الطرف المضمون 
شخصاً اعتبارياً لا يتمتع بجنسية 
إحدى هذه الدول «خجاز أن يكون 
المحكم الذى 'يعينه: من: جنسية 
الدولة التى ينتمى إليها الشخص 
الإعتبارى . وفى غير الأحوال 
التى يتفق فيها الطرفان على 
خلاف ذلك » _يجب ألا يكون 
.الحكم المرجح المحكم الوحيد من 
منواطنى الدولة التى ينتمى إليها 
المطرف المضمسون 
1 (20) ء (قا) ولا يجوز 
لأى طرف تغيير المحكم الذى 
عينه قبل البدء فى نظر الدعوى 
وفى حالة استقالة المحكم أو 
وفاته أو عجزه عن العمل يعين 


محكم خلفاً له بذات الطريق التى , 


عين بها المحكم الأصلى . 
سلفه ويقوم بجميع واجباته » . 
والقانون الواجب التطبيق 
على الإجراءات ؛ هو الذى يبين 


لنا الصفات الواجب توافرها فى , 


المحكمين وتلك التى يجب “أن 
تنتفى فى حقهم ء فهذا القائرن 
يحدد ما إذا كان من اللازم أن 
يكون المحكم رجلا أم يمكن أن 
يكون امرأة (*) » وهل يلزم أن 
يكون ذو ثقافة قانونية أو فنية من 

('*) ؛ وهل يلزم أن يكون 
المحكم عالماً باللغة التى يتم بها 
المرافعة ٠‏ أم أن ذلك غير لازم 
على أدلين قيامة: بالمكم. فى 
الخصومة المطروحة عليه فى 


أضوء الأوراق المقدمة إليه ولو 


كانت مترجمة ويحدد لنا ذات 
القانون عما إذا كان من اللازم أن 
تكون حواس المحكمين مكتملة 
أو أن نقص بعضها لا يؤثر 
عليه ؛ كأن يكون أبكما أو كفيفاً 

ويبين لنا ذات القانون هل من 
اللازم أن يكون المحكمين ملمين! 
بالكتابة والقراءة من عدمه » 
وفى حالة النفى ما هى 
الإجراءات اللأزم اتخاذها لتلأفى 
اثار هذا العوار . كما يحدد لنا 
القانون هل يمكن أن يكون 
المحكم من رجال القضّاء من 
صضفه 199 < ولهلنيون: انق 
يحكم الإجراءات هو الذى يبين 
لنا الأهلية اللازم توافرها فى 
المحكمين : والأثر المترتب علي 
تخلفها .. وهل هى الأهلية الكاملة 
أم يمكن أن يكونوا ناقصى 
الأهلية . كذا هل يمكن أن يكون 


المحكم محروماً من حقوقه 


المدنية أو السياسية أو 
مفلسا (*) . والقانون الإجرائى 
هو الذى يبين لنا مدى إمكان رد , 
النكم 84 ,وف جالية 
الإيجاب الأسباب التى توجب 
الرد والميعاد » الذى يجب 
التمسك به فيه » ويحدد لنا أيضاً 


. أثر التقدم بطلب الرد على 
. الخضومة المطروحة أمبام 


محكمة التحكيم » وهل تستمر أم 
يتعين وثفها لحين الفصل فى هذا 
الطلب ء كذا أثر الحكم بالرد 
على الإجراءات التى تمت أمام 
هذه المحكمة قبل تقديم الطلب أو 
بعده إذا ما استمر المحكم المعنى 
فى مباشرة مهام وظيفته رغم 
ذلك . وأخيراً فالقانون' المتقدم 
هو الذى يبين لنا الجهة 
المختصة بالفصل فى هذا 


الطلب. 
. ثانياً : إجراءات الخصومة : 


تنص المادة 03 من ملحق 


٠‏ تسوية المنازعات على أنه « تبدأ 


إجراءات التحكيم عن. طريق 7 
إخطار يتقد يتقدم به الطرف الراغب 

فى التحكيم إلى الطرف أو 
0 اف الأخرى ويوضح هذا 
الإخطار طبيعة المنازعة 
والقرار المطلوب صدوره 
فيها ... » فالنص المتقدم يبين لنا 
الكيفية التى تتعقد بها خصومة 
التحكيم . ولكن هناك أوجه نقص 
تعتور هذا التنظيم:؛ وبهذه المثابة 


س8١‎ 


.يتصدى القانون الواجب التطبيق 
لبيان حكمها . 

فقائون الإجراءات هو الذى 
يبين انا الطريقة التى 'يتم بها 
إخطار المدعى عليه بالرغبة فى 
طرح الخصومة على محكمة 
التحكيم ء وهل يتم ذلك بالطريق 
الرسمى عن طريق إعلان على 
يد محضير أو عن الطريق العادى 
أى بالبريد » وما هو الحكم فى 
حالة عدم وصول هذا الإخطار 
إلى المدعى عليه أو فى حالة 
وصوله متأخرأً ؛ كذا اللغة التى 
يجب أن يتم بها الإخطار » وهل 
يلزم إرفاق المستندات المؤيدة 
للطلبات الواردة فيه من عدمه . 
ويبين لنا ذات القانون الحالة التى 
يخلو فيها الإخطار من أحد 
البيانات الأساسية لطبيعة النزاع 
أو الطلبات » وهل يكون باطلاً 
من عدمه ؛ وهل يمكن تصحيح 
هذا البطلان » وما أثر ذلك على 
التزام المدعى عليه بالرد فى 
الميعاد المقرر قانوناً أو اتفاقاً . 
وإذا جاء الإخطار صحيحاً : 
.فالقانون المختصس هو الذى يبين 
لنا البيانات الواجب نوافرها فى 
رد المدعى عليه وشكله ولغته 


ومرفقاته . وتنص الإتفافية: 


( الملحق ) وعقود الضمان 
المختلفة ,على أنه تنعقد محكمة 
التحكيم لأول مرة فى الزمان 
والمكان الذين يحددهما الحكم 


المرجح ثم تقرر المحكمة بعد © 


ذلك مكان أنعقادها ومواعيدها. 
(م /اره) 7" . ويمكن أن 
تنعقد جلسات الإستماع فى دولة 
عربية متعاقدة أو فى دولة غير 
متعاقدة »ع حيث أن الأحكام 
السابقة لم تضع أى قيد فى هذا 
الصدد » ودولة الإستماع قد تكون 
دولة المدعى عليه أو دولة 
المدعى » وقد تكون دولة 
معاردة 11 ,ا وتلطتل ٠‏ مستكينة 
التحكيم فى كافة المسائل.الخاصة 


اباعتصاضئ 12 سير هذا 


النص تقنيناً للعمل الدولى فى هذا 


المجال » حيثك جرى على 


إعطاء “محاكم التحكيم السلطة 
المتقدمة (4") . وبهذه المثابة إذا 


. اختصاصها بنظر مسألة معينة » " 


فإن هذه المحكمة هى صاحية 


الولاية فى التصدى للفصل فى 


هذا الدفع . ومن ناحية أخرى 


يحق لهذه المحكمة التخلى عن . 


نظر أى طلب من طلبات 


 .'‏ الخصوم إذا وجدت أنه خارج 


ولايتها 9*) . وتظل ولاية' 


. المحكمة باقية حتى لو طعن 


٠‏ بالبطلان . وحتى لو فضت هذه 
المحكمة ببطلانه » حيث الثابت 
أن شرط التحكيم يته م باستقلالية 


عن العقد الذى يرد فيه ("1) , 


. ولكن يثور التساوؤل عن مدى حق 


محكمة التحكيم فى التصدى 
لتفسير الإتفاقية إذا مادعت 


الحاجة إلى ذلك عند قيامها 
بالفصل فى النزاع المطروح 
عليها . 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى 
أن المادة ١٠١/7/د‏ من الإتفافية قد 
نصت على أنه « يقوم المجلس 
على وجه الخصوص بالمهام . 


الاتية : 


وعلى هذا الأساس فمجلس 
المؤسسة هو السلطة الوحيدة 


' أصاحبة الحق فى تفسير 


الإتفاقية » ولا يجوز نزعه عنه 
بأى حال . ويهذه المثابة إذا 
ما ثارت منازعة أمام هذه 
المحكمة حول تفسير نص من . 
نصوص الإتفافية » يتعين عليها 
أن توقف الفصل فى نظر 
الدعوى وأن تحيل الأمر إلى 
المجلس لإبداء رأيه فيه » ومن , 
شأن هذا النظر أن يتؤحد 
مضمون الأحكام الواردة فى 
الإتفاقية » والقول بغير ذلك 
يؤدى بالضرورة إلى اختلاف 
مضمون الحكم (المطبق) . 
باختلاف المنازعة . وهذا 
الوضع ' من شأنه الإخلال 


بالمساواة بين المستثمرين 


المضمونين » وهى نتيجة غير 
مرغوب فيها على الإطلاق . ' 


: ويجب على هذه المحكمة الإلتزام 


مص ا ل كت ا 0 


ل 0 


بالتفسير الذى. يعطيه المجلس' 


لضن محل النحف 2077 . 


ويجوز لهيئة التحكيم فى أي 


أن تطلب إلى الطرفين تقديم 


مستندات أو أدلة أخرى وأن 
تعاين: المكان المتصل بالنزاع 
وأن تجرى ماتراه لازمأ من 
. تحقيقات 00 فالأصل هو 
المثبتة لادعاءاتهم » فالمحكمة 
المتقدمة ليست ملزمة بالإشارة 


عليهم بذلك فهم وشأنهم فى هذا . 


الأمراء ولكن ذلك لا يحول دون 
قيامها بطلب المستندات المعينة 
منهم توصلا لوجه الحقيقة فى 
الأمر 9') . وفضلاً عن ذلك 
يحق للخصوم أن يثبنوا 
ادعاءاتهم بكافة طرق الإثبات 
مثل الشهادة والمعاينة وما شابه 
ذلك لل سين وسائل » 
كالخبرة (؟') . ولا صعوبة فى 
الأمرء إذا ما استطاعت 
المحكمة السابقة القيام بالأمور 
. المتقدمة . ولكن يدق الأمر فى 
الفرض التى يستعصى عليها 
ذلك فإذا تعلق الأمر بالإثبات 
عن طريق البينة » فقد لا يحمضر 
. الشهود. أمامها » وهى لا تستطيع 


أن توقع أى جزاء عليهم لعدم, 


' خضوعهم لولايتها فهنا يحق لها 
الرجوع للمحكمة الوطنيسة 
المخئصة بطلب سماع شهادتهم 
إذا كان قانونها يجيز لها ذلك . 


كذا إذا تطلب الأمر اللجوم إلى 
خبراء رسميين فى دولة معينة » 
لإعداد .تقرير فنى خاص 
بالدعوى أو لفحص بعض 
المستندات (*؟) , 


وتسمح هيئة التحكيم لجميع 
الأطراف بفرصة عادلة لتقديم 
مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم 
وأدعة ادفاعهم 0 © وندراً 
لوجود أوجه نقص فى التنظيم 


فقانون الإجراءاث هو الذى 


٠‏ يبين لنا هل تتم الجلسات سرية أم 


علنية 9؟) . كذلك اللغفة 
المستخدمة فى المرافعة وهل 
يلزم أن تكون العربية أم يمكن أن 
تكون لغة أخرى » وفى الحالة 
الآأخيرة هل يلزم إرفاق ترجمة 
لما يقدم من مستندات بلغة أجنبية 


من عدمه. ويبين لنا ذات 2 


القانون هل يلزم وجود كاتب 
جلسة من عنس ةا وهل 


هناك محاضر لجلسات الإستماع : 


وما هى الأمور التى يتم إثبانها 
فيها .. 1*). وهل يلزم أن 


يحضر الخصوم بأنفسهم -أمامها 


أم يجوز توكيل الغير فى ذلك » 
وما هى الصفات الواجب 
توافرها فى الوكلاء ' والطريقة 
التى يثبتون بها صفاتهم المتقدمة 
وهل يلزم أن يكونا من المحامين 
من عدمه ٠‏ وفى حالة الإيجاب 
مأهى ' المواصفات لاع 


' توافرها فيهم (''') ء كذا ما هى - 


يمترقيتم الو فين 017 


والقانون الذى يحكم الإجراءات 
هو الذى يحكم عوارض 
الخصومة )١''(‏ . أفام محكمة 
التحكيم » فيحدد لنا أثر عدم 
حضور الخصمين أو أحدهما 


أمامها فى إحدى جلسات 


الإستماع ؛ وهلى يحق لها شطب 
الدعوى فى هذه الحالة أم يتعين 
عليها الفصل فيها رغم ذلك . 


وفى الحالة الأولى » هل بحق 


للخصوم السير فيها من جديد أم 
لاء وفى حالة الإيجاب ما هى 
المدة التى يحق لهم فيها ذلك . 
ويبين لدا.ذات القانون حكم الحالة 
التى يتوفى فيها أحد الخضوم أو 
يفقد أهليته أو تزول صفة من كان 
يمثله » وهل ينقطع سير 
الخصومة من عدمه ء وما هو 
مصير الأحكام السابق صدورها - 
قبل الحكم بالإنقطاع » كذا ما هو 
جزاع السير فى الإجراءات رغم 
تحفق سبب الإنقطاع: . ويحدد لنا 
أيشنا من حلرة عسام تعدينيا 
والأجل الذى يجب أن يتم فيه هذا 
الإجراء وجزاء فواتسه دون ٠‏ 
اتخاذه » كذا لمن توجه 
الخصومة بعد تعجيلها ويحدد لنا ' 
قانون الإجراءاث أيضأ مدى 
جواز ترك الخصومة أمام 
محكمة التحكيم وما هو الشكل 
الذى يجب أن يتخذه هذا الأمره.' 
وما هو الأثر المترتب عليه 


بالنشبة لسبلطة هذه المحكمة؟"'). 


لي 


-١ة#-‎ 


الإثبات : 

ويبين لنا القانون المتقدم هل 
يتم اتخاذ إجراءات الاثبات بناء 
على قرار أم حكم . كذلك هل 
يلزم قيام المحكمة باتخاذها وهى 
بالكامل تشكيلها أم يجوز لها 
تفويضن أحد الأعضاء 
باتفادنا 2277 أما مهل 
الإثبات فيخضصع للقانون الذى 
يحكم الموضوع نظراً للصلة 
الوثيقة القائمة بين الأمر الأول 
والذق تت 99" : ما الجوليت 
الإجرائية للمسألة المتقدمة 
فتخضع للقانون الذى يحكم 
الإجراءات فهز الذى يبين لنا 
الشروط الواجب توافرها فى 
الواقعة محل الإثبات » وهل يلزم 
أن تكون محلا للنزاع ومحددة 
منتجة ومقبولة أو يكتفى بتوافر 
تعض الأموو' ال 1117 
وعبء الإثبات يخضع لقانون 
الموضوع » فهو الذى يحدد لنا 
الشخيص الملتزم بإقامة الدليل 
على الواقعة المنشئة للحق 
المدعى به9''). وكذلك 
د إمكانية نقل هذا العبء من 
عدمه بمقتضى اتفاقات 
المتعاقدين , (2'') . ويحكم 
قانون الموضوع أيضياً القرائن 
القانونية » فهو الذى يبين لنا 
شروط اعمال القرينة وقوتها ٠‏ 
بمعنى هل هى قاطعة بحيث 
لا تقبل إثبات العكس أم أنها 
بسيطة يجوز إثبات 


عي (7'كي' أماامشالة مدى 


زوم الدليل الكتابى لإثبات عقد 
الضمان فتدخل فى فكرة شكل 


١‏ التصرف ٠‏ وبهذه المثابة تخ تخضصسع 


للقانون الذى يحكم 
الشكل ) 1 ١ (١‏ 
إثبات العقد المتقدم بطرق الإثبات 
الأخرى كالبينة أو اليمين » فمن 
المتصور أن تخضع للقانون الذى 
يحكم الإجراءات ومع ذلك نرى 
وجوب إخضاعها للقانون الذى 
يحكم الموضوع . ويهذه المثابة 
فهذا الأخير هو الذى يحدد لنا ما 


إذ! كان الدليل قاطعاً أم يؤخذ بة 


على سبيل الإستدلال وهو الذى 
بيين ما إذا كان الجائز نقضص 
الدليل بدليل اخر » وما إذا كان 
من الجائز الإعتداد بالمحرر 
كمبدأ ثبوت إن لم يكن دليلاً كتابي 
كام 1١77‏ وتقن: بسالنة 
أخيرة فى هذا الصدد ألا وهى 
إجراءات تقديم الدليل لمحكمة 
التحكيم . والثابت أن الإتفاقية 


وعقود الضمان لم تتصد لبيانها » 
وعلى هذا الأساس » يرجع 


بشأنها للقانون الذى يحكم 
الإجراءات وهذا النظر يتفق مع 
الفقه السائد 059) , 


ثالث : الحكم وآثاره : 


تنص المادة 5//ن من 
الإتفاقية على أنه ؛: 


١‏ تسمح محكمة التحكيم ا 


' وتصدر قراراتها بأغلبية 


أما عن إمكان. 


الأصوات متضمنة أسباب كل 


قرار ويجب أن يكون القرار 
موقعا من أغلبية أعضاء 


. المحكمة على الأقل )'١4(....‏ , 


لم يبين الملحق أو عقود 
الضمان حكم المرحلة السابقة 
على إصدار الحكم والمدة التى 
يجب أن يصدر فيها . وعلى 
هذا الاساس يتصدى القانون 


.الواجب التطبيق على:. 


الإجراءات لبيان الأمسوز 
المتقدمة . فمن ناحية أولى » 
يبين لذا القانون المتقدم الكيفية 
التى تتم بها المداولة وهل من 
اللازم أن تكون سرية من 
نمه (77 ١‏ وها فق الجزاء 
المترتب على مخالفة الحكم 
السابق . ومن ناحية ثانية » لم 
تبين لنا المصادر السابقة الميعاد 
النى يجب أن يصدر- فيه 
الحكم 7 )١‏ » وذلك على خلاف 
حالة المفاوضات والتوفيق : 


حيث بينت لنا أحكام الميعاد الذى 


يجب فيه إتمام أى من الإجراتين. 
السابقين . ولا يتصور ألا يكون 
هناك ميعاد لإنجاز هذا الأمر. 
'وعلى هذا الأساس: 
فالقانون الواجب التطبيق على 
الإجراءات » هو الذى يبين لنا 
ميعاد إصدار الحكم » والوفقت 
الذى يبدأ فيه سريان هذا الميعاد 
والوقت الذى ينقص فيه . كذا 
الأسباب التى من شأنها وقفه أو 


'انقطاغه 9'') . وفضلاً عبن 


: 


ذلك يحدد لنا ذات القانون 3 
إمكان امتداد الميعاد السابق » 
وفى حالة الإيجاب الحالات الثىئ 
يجوز فيها ذلك ء والمدة الجديدة 
التى يجب أن يصدر الحكم فيها » 
وهل هى_ذات المدة .القديمة أم 
تختلف عنها » وعدد - المرات 
التى يمتد فيها هذا الميعاد . وفى 
حالة النفى ٠‏ يبين لنا هذا القانون 
حكم الحالة ألتى يصدر فيها 
الحكم بعد الميعاد . وهل يكون 
. عديم الأثر قانوناً » أم يمكن أن 
ينتج آثاره بشروط معينة . وأيأ 
ما كان الأمرء فقد استلزم 
الملحق وعقود الضمان أن 
يصدر الحكلُم بأغلبيسة 
الأصوات 9') . فإذا انقسمت 
الاراء بحيث لم تتوافل الأغلبية 
المطلوبة » فهنا يوُخذ برأى 
رئيس محكمة التحكيم إعمالاً 
لنص المادة ١/١/4‏ من الملحق . 


مشتملات الحكم : 
أ- يجب أن. يتضمن الحكم 
الأسباب التى بنى عليها )١١1(‏ . 
. وعلى هذا الأساس يجب أن 
يشتمل الحكم على سرد .لوقائع 
الخسوية: .و اليف تمق ذلك 
التحقق من أن المحكمين قد 


اطلعوا على وقائع النزاع' 


التى قدمها الخضوم لهم » وأن 
| علمهم قد اتصل بجميع ما قدمه 


ودفوع ( ل ” 


يتضمن الحكم أيضأً ما يثبت 


ادن المحكمة المتقدمة 
' للصحيح الثابت من الوقائع ؛ 


وذلك فى ضوء ما قدم إليها من 
مستندات وما يقرره القانون 
المختص فى هذا الصدد )١"17‏ , 


. وأخيرأً يجب أن يتضمن الحكم‎ ١ 


تكييف الوقائع محل النزاع وبيان 
الأساس القانونى الذى 
انتهت إليه هذه المحكمة (077) , 
ولعل التوفيق قد أصاب البعض 
حيث قرر فى هذا الصدد « أن 
القضاء المسبب هو مظهر .قيام 
القاضى بما عليه من واجب 
تدقيق البحث وإمعان النظر 
لتعرف الحقيقة التى يشف عنها 


الحكم.وبه وحده يعملم من مظنة ... 
'التحكم والإستيداد ويرتفع عله . 


ألشك وال سريب 
والشبهات ؛ 7" . والحقيقة. 


“المتقدمة تصدق بالنسبة لأحكام. 


المحكمين شأنها فى ذلك شأن 
1 0010 ”7 
الأحكام القضائية (؟"!) . فالحكم 


هو عنوان الحقيقة سواء صدر 


عن القضاء العام أو القضام 
الخاص وبهذه المثابة يجب ,ان 
يحاط بالضمانات الكافية والتى 
من شأنها 5-5 الثقة والإطمئنان 


فى نفوس المتقاضين . ولعل 
التسبيب هو خير وسيلة للوصول 


للغاية المتقدمة . وتجدز الإشارة , 


إلى أن لفظة الأسباب قد جاءت 
مطلقة الأمر الذى يحمل على 


ش الإعتقاد إمكان ذكر أو تضمين 


الحكم الأسباب الإنفرادية أو 
المعارضة لبعض المحكمين .. 
وبهذه المثابة يجوز لأى من, 
المحكمين أن يشبت رأيسه 
المعسارض سواء أنصبت' 
المعارضة على الأسباب إأق 
المنطوق أو الإثنان معأ . فقدا 
يرى المحكم المخالف أن منطوق' 


الحكم سليم ولكنٍ يمكن حمله ' 


على أسباب أخرى ولا يوجد ثم“ 
مانع من 'فيامه بإثبات الأسباب 


' التى يراها قادرة على حمل هذا. 


المنطوق حتى لو خالف أسباب. 
الحكم . وقد يرى هذا المحكم 
عدم سلامة المنطوق » فيحق له 
ذكر المنطوق الذى يراه .سليماً 
.فى هذا الصدد والأسباب التى 
اا 


"نولا شق أن الأخذ بالنظر 


. المتقدم من شأنه تحقيق عدة 


فوائد : : فمم ناحية أولى » يؤدى 


| ذلك إلى احترام رأى المحكم , 


المخالف لما انتهت إليه الأغلبية, 
والقرل بغير ذلك يترتب عليه أن 


> يشت ليذا الفنحكر لمن 


به بل بمارهي 17117 و 
0 


فإن ذكر: الرأى المخالف 'لا يعد 
أمرأ متعلقاً بالحكم فحسب .. 


0 


ولكنه 2 النظام القانونى 
المعنى : فمن شأن هذا الرأى أن 


:ساعد في اطوير اهل الم | 


3 7 آ- : 


وتقدمه ٠‏ فقد أثبتت التجربة أن 
السماح للأقلية بالتعبير عن 
وجهة نظرها علنا قد أدى إلى 
نحن عردو فى عراضم 
الأحكام . إذ أن الأقلية تحرض 
على تبرير موقفها بطريقة علمية 


متينئة ان ٠‏ وهن شأن هذا 
الخلاف إثراء النظام القانونى 
المعنى وبيان أوجه القصور فيه 
الآمر الذى يدفع المشرع إلى 
تعديله لود كما يحفز الخصوم 
إلى أحسان صباغة علاقتهم محل 


البحث فى المستقبل . ويتأكد لنا. 


سلامة هذا النظر إذ علمنا بأن 
النظام القانونى لعقود الضمان 
ما زال فى طور انحداثة . ومن 
ناحية ثالثة » فإن الأخذ بالنظام 
المتقدم يؤدى إلى التمييز بين 
الأحكام القوية وتلك الضعيفة . 
وإذا كنا نسلم من البداية بأن 
الشىء المحكوم فيه » إلا أن 
الأحكام الصادرة بالإء ماع تعتبر 
أحكاماً قوية » بحيث يحن القول 
بأنها ترسى مبادىم قانونية 
ويتعين الإلتزام بها فى المستقبل 


عندما تعرض حالات ممائلة " 


وذلك على خلاف الحال بالنسبة 


للأحكام الصادرة بالأغلبية والتى 


ستكون أل و11 

ب - وفضلاً عن الأسباب 
فيجب أن يتضمن الحكم توقيع 
أغلبية أعضناة ‏ النس 9 


جميع المحكمين الذين أصدروه . 


حيث أن النص المتقدم يقرر الحد . 


الأدنى والذى ينبغى عدم النزول 
عنه ولكن ذلك لا يحول دون 
تجاوزه إن أمكن . وبهذه المثابة 
إن كانت المحكمة مشكلة من 
ثلاث محكمين كما هو الوضع 
المعتاد فيجب أن يوقع عليه اثنان 
على الأقل أما إذا كانت المحكمة 
مشكلة من محكم واحد فيجب أن 
يوقع عليه الأخير وإلا كان ذلك 
مخالفاً للنص السابق . والراجح 
ألا يمتنع أى من المحكمين عن 
التوقيع على الحكم سيما بعد أ 
قررنا حق المحكم ذى الراى 
المخالف فى إثبات رأيه بعد 
الحكم الأصلى » حيث يزول 
السبب الدافع لذلك 1"") . 


ج - وفى نهاية الأمراء يجب 


أن ينتهى الحكم بالمنطوق » وهذا ' 


هو المستفاد من المادة 4/١/ن‏ 
سالفة الذكر . وهذا البيان 
بديهى . حيث لا جدوى من حكم 
لم يقض بشىء . وقد يكون 
المنطوق صريحاً » ويمكن أن, 


' يكون ضمنياأ ٠‏ «كان ييسرر 


المحكم (أو المحكمون) جميع 
طليات المدعى (طالب التحكيم) 
ثم يذكر أنه قد حكم له بجميع 
طلباته 5 )03) . 


هذه هى البيانات التى يتللب 


الملحق وعقود' الضمان المختلفة ” 


من عدمه 


يحق للمستثمر المضمون 
والمؤسسة أن يتطابا توافر ثمة 


' بيانات أخرى فيه » إذا اتفقا على 


ذلك فى الشروط الخاصة لعقد 
الضمان . أما إذا لم يوجد مثل 
التطبيق على الإجراءات هو 
الذى يبين لنا مدى لزوم ذكر 
كان جور الحهكم لا" 
وتاريخه )١4‏ وأسماء الخصوم 
وصفاتهم وموطنهم ومن باشر 
الأخراءات غنوت 0177 


وأسماء المحكمين إلذين أصدروه 
)م ْ 


الحكم باسم الءءاطة العليا فى دولة 


ماء أم ان ددث غير ضرورى 
0 انل ' 
ويحدد لنا ذات القانون إجراءات 
النطق به وهل يلزم أن تكون 


يجب أن يكتب بها الحكم » ؤهل 


يلزم أن تكون العربية أم يمكن أن 
تكون لغة أجنبية (1؟!) . كذلك 


' يحدد لنا ذات القانون حكم الحالة 


التى يخلو فيها الحكم المعنى من 
الأسباب » وهل يترتب على ذلك 
بطلان الحكم أو أنعدامه أو 
قابليته للإبطال ('*') . ومن هو 
صاحب الصفة فى. التمسك 
بذلك » وهل يقتصر الأمر على 


ولا مندوحة إن وقع على الحكم2 توافرها فى الحكم. ومع ذلك ' 
5غ( مها 


ةق قط لا د 

أصدر الحكم لصالحه . ويبين لنا 
ذات القانون حكم الحالة التى 
يتضمن فيها ذكر لوقائع محرفة 
وذلك على, خلاف ما هو ثابت 
ف الأوراق (141) » والحالة 
التى تتناقض فيهأ أسباب الحكم 


بعضهسا مع البسعض 
الأكخر 0 أو مع 
المنطوق 7*') . ويستصدى 
القانون الواجب التطبيق على 
الإجراءات لبيان حكم الحالة التى 
تتناقض فيها عناصر المنطوق 
بعضها مع البسعض 
الآخر (؛*') ء كذا أثر التزيد 
فى الأسباب على سلامة 
الحكم *') » ويحدد لنا ذات 
القانون » هل يلزم أن ترد 
المحكمة علي كافة أوجه دفاع 


ودفوع الفصوي أم أن ذلك ذلك" 


مقصور على الجوهرى 
فنينا: 17 حونافية يه 
الأخيرة وإذا ما فضت المحكمة 
بأكثر مما طلبه. الخصوم . 
فالقانون المتقدم هو الذى يبين لنا 
أثر ذلك على سلامة 
الحكم (7؟') » وهل يمكن تكملته 
بالرجوع إلى أوراق الدعوى وما 
نطاق ذلك (1؟1) , 

وأيأً ما كان الأمر » فالملاحظ 
أن الملحق لم يتطلب إيداع 
مسودة | 


المؤسسة ("”') . وإنما اكتفى 


بوجوب تسليم الخصوم صورة 2 


لدى 


ا 0 
021 وثلف فور صذوره , 


ودون أن يتوقف الأمر على 
موافقة أى جهة إدارية فى 
الموسيية ل 117 

وإذا كانت مدكمة التحكيم 
هى المختصة بالفصل فى 
الخصومة فهى صاحبة آلولاية 
فى المنازعات المتنعلقة 
بالمصاريف والأتعاب وفى هذا 
الصدد تذهب المادة ١4/ح‏ .إلى 
أنه « يحدد الأطراف مقدار 
أتعاب المحكمين ؛ فإذا لم يتفق 
على مقدار تلك الأتعاب قبل 
العقاد محكمة التحكيم قامت 
المحكمة بتحديد المقدار المعقول 


: لها فى ضوء الظروف كما تحدد. 
' المحكمة أتعاب الأشخاص 


الآخرين الذين يكلفون بأعمال 1 
يمل كل طرف لمتاريقه فى 
إجراءات التحكيم بيئماً يتقاسم 


الأطراف .بالتساوى مصاريف 


|محكمة التحكيم. و' ا 
المحكمة فى أية مسألة تتعلق 


بتقسيم مصاريف التحكيم أو 
إجسرا اءات دفايع هذه 
النعارييق !177 فستمكدنة 
التحكيم هى التى تقوم بتقدير 
أتعاب أعضائها وهذا مالم يتفق 
الأطراف عليها قبل انعقاد 
المحكمة وهذا المبدأ معمول به 
فنمئ النظيياق الدارلحدى 
والداخلى ©" , 

'وتراعى المحكمة المتقدمة 


. التى فصلت فيها‎ ٠ 


عند تقرير أتعاب أعضائها أهمية 


النزاع والعناية الخاصة التى 
أولتها إياه والزمن الذى استغرقه 
الفصل فيه وأخيرأً مركز 
الخصوم من الشروة **1 . 
ومن ناحية ثانية تقوم المحكمة 
المتقدمة بتقدير أتعاب الأشخاص 
النين يكلفون بأعمال وإجراءات 
متعلقة بالتحكيم ومثال ذلك 
الخبراء . ويراعى عند تقديرا 
أتعاب 'هذه الفئة أهمية النزاع 
والجهد المبذول منهم والفائدة 
2 عادت على الخصوم من 

كا - #يتجافل كل 
0 مصاريفه فى إجراءات 
التحكيم » بينما تتقاسم الأطراف 


. بالتساوى مصاريف هيئة التحكيم 


(م 1/4/ح من الملحق) 1*7 , 
استنفاذ محكمة التحكيسم 


ا لولايتها : 


إذا ماأصدرت محكمة 
التحكيم حكمها » فلا يجوز لها 
إعادة النظر فيه نظرأ 3-8 
النزاع عن ولايتها )1١4(‏ 
الحكم مستفاد ضمذاً من 0 
4/” من الملحق » فهذه الأخيرة 
تفيد مناط حق الخصوم فى 
الرجوع إليها ؛ الأمر الذى يعنى 
استنفاذ ولايتها بصدد المنازعة 
وأساس: هذه 


الفكرة » أن مخكمة التحكيم بعد 


أن تتصدى للفصل فى الخصومة 
' المطروحة' غليها تستنفذ صفتها 
المتقدمة » وبهذه المثاببة , 


1د 


٠‏ فإن استقرار مراكز الخصوم 
يقتضى عدم ممارسة هذه 
المحكمة لوظيفتها إلا مرة 
و أحدة » لأن ذلك يؤدى إلى 
تطبيق القانون بأقل الوسائل » 
الأمر الذى يحقق لنا أفضل 
النتائج بأقل نشاط . هذا إلى أن 
معاودة الفصل فى النزاع يؤؤدى 
فى بعض الفروض إلى تصحيح 
أخطاء سابقة قد وقعت فيها 
المحكمة » ولكن الثابت أن مثل 
هذا النظر. من شأنه التضحية 
بهدف أكبر وهو استقرار 
المراكز القانونية للخصوم وهذا 
غير جائز م١0‏ فيل 0 
تقدم لا'يجوز للمحكمة المتقدمة 
أن تنصب نفسها حكماً على 
ما أصدرته من أحكام فتعاود 
النظر فيها بهدف إلغائها أو 
سديلية171 راهنالا الدداً 
المتقدم » لايجوز لمحكمة 
التحكيم ٠‏ الإحتفاظ .نفسها بحق 
الرجوع إلى تعديل الحكم إذا 
اقتضت الظروف ذلك » كما أنها 
لا تملك الحكم فى الدعوى 
بالحالة التى هى عليها مع إعطاء 
المدين الحق فى الرجوع إليها 
لتعديل الحكم أو إلغاوٌه إذا إذا 
ما عثر على دليل يفيد براءة 
ذمته , 9"') . والسلطة التى 
تستنفذها محكمة التحكيم » إنما 
تتعلق بالقرارات القطعية 


منعقدة والتى تتخذ شكل الحكم . 
« فهناك عدة شروط من الواجب 
توافرها فى العمل المستنفذ 
لولاية المحكمة المتقدمة )١"9‏ . 
فمن ناحية أولى » يجب أن 
يصدر القرار المعنى فى 
خصومة منعقدة » سواء تعلق 
القرار بالحق مدل النزاع أو 
بالاجراءات, (0 ا" 
المثابة فإن القرارات » الصأدرة 
من محكمة التحكيم المتعلقة 


يتحديد زمان ومكان انعقاد ' 
'محكمة التحكيم وتأجيل نظر 


الدعوى (النزاع) للإطلاع 
والإستعداد. فكافة هذه 
القرارات لا تعتبر أحكاما تستنفد 


انها مجضة: اللتمكيم.ولايتها: 


ومن ناحبة ثانية » يجب أن يتخذ 
هذا القرار شكل حكم على النحو 
الذى 0 0 تسوية 
المنازعات 291 , أو 
أخرى يجب أن: ينصب هذا 
القرار فى وثيقة مكتوبة تشمل 
غلى البيانات المقز نه فى الملحق 


كوقائع وأسباب الحكم وتوقيع 


أغلبية أعضاء المحكمة فضلاً 
عن المنطوق سواء كان صريخاً 
أو ضمنياأ . فبغير هذه الوثيقة 
لا يوجد حكم . 


ومن ناحية ثالثة »' يجب أن 


' يتضمن هذا القرار قضام 


قطعياً 0090 »أى١,‏ قاطعاً بصفة 


وبهسذه' 


بعببارة 


حاسمة للنزاع حولة المسألة التى 
فصل فيها» وبهذه المثابة 
فالقرارات الصادرة من محكمة 
التحكيم والتى تستهدف إعداد 
الخصومة للفصل فيها » 'مثال 
القرار الصادر منها يسماع شهادة 
أشخاص معينين » فكافة هذه 


القرارات لا تستنفد ولاية 
المحكمة المتقدمة » حيث أنها لم 
تباشرها بغد . فالأحكام التى 
تصدر عن محكمة التحكيم ليست 
كلها أحكاماً قطعية » فمنها ما لا 
يعد كذلك وبالتالى لا يستنفذ 
ولايتها (1'') وهذا يدعونا إلى 
تحديد مفهوم الحكم القطعى فى 
هذا الخصوص . ويتصد 
بالقطعية هنا الحسم الملزم الذى 
لا رجوع فيه لمسألة كانت محلاً: 
للمنازعة بين ار 
وعلى هذا الأساس فالحكم الذى 
لا يتضمن حسما لنزاع أو حلا 
لخلاف بين المؤسسة والمستثمر 
المضمون لا يعد من قبيل 
الأحكام القطعية التى تستنفذ 
والأية المطكمة النتققينة 1371 


ويلاحظ أن موضوع الحكم 
القطعى قد يكون الخصومة 
الأصلية أو مسألة متفرعة 
عنها شد » ما دامت داخلة فى 
ولاية محكمة التحكيم . و 
الفرض الأخير » فان المحكمة 
المتقدمة تستنفذ' ولايتها بالنسبة 


للمسألة التى فصلت فيها دون. 
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النزاع الأصلى والتى تحتفظ 
بولايتها كاملة عليه . وأياً ما كان 
الأمرء فان الحكم القطعى قد 
يرد فى صورة صريحة » أو 
ضمنية . وفى الحالة الأولى 
يذكر مضمون فى المنطوق وفى 
مكونات الحكم رغم انتقاء الشكل 
الصريح 9"') . وقد عبر 
البعضص عن الحفيقة المتقدمة 
مقررأ بان الحكم الضمنى هو 
الصريح 9©"') ؛ فالحكم بندب 
خبير لتقدير التعويض المستحق 
1 

فالحكم الصريح والضمنى أياً 
'منهما فمن شأنه استئفاذ ولاية 
المحكمة وبهذه المثابة يمتنع 
عليها العودة إليه بالتعديل أو 
الالغاء (1"') . أما إذا كان 
الحكم غير حاسم لأى مسألة 
محل نزاع » فلا يعدو أن يكون 
المتقدمة العدول عنه وإلغاوٌه » 
حيث أن إصداره لا يستنفذ 

00000 0100م ' 
ولايتها فى هذا الصصيدد : 


تفسير الحكم : 

تنص المادة 7/4 من الملحق 
على حق الخصوم فى الرجوع 
إلى محكمة التحكيم بطلب تفسير 
الحكم حيث تقرر أن ١‏ أية 
منازعة حول تفسير قرار محكمة 
التحكيم فى نزاع معين يجب أن 


ترفع خلال ثلاثة شهور من 


صدور هذا القرار إلى المحكمة " 


التى أصدرته وذلك بناء على 
طلب يقدمه أى طرف فى النزاع 
الأصلى إلى المحكم المرجح 
الذى يتعين عليه عندئذ دعوة 
المحكمة بهيئتها السابقة إلى 
الإنعقاد خلال شهرين من تقديم 


الطلب فإذا تعذر انعقاد المحكمة _ 


بهذه الطريقة تعين تشكيل محكمة 
جديدة طبقاً للإجراءات 
المنصوص عليها فى ألفقرة 
الأولى من هذه المادة ه:ويكون 
للمحكمة فى هذه الحالات أن 


. تصدر قراراً بوقف تنفيذ القرار 


السابق إلى حين البت فى الطلب 
الجديد » . 


وحق المحكمة ف, تفسر 
الحكم الصادر عنها ئيس من 
شأنه إهدار مبدأ استنقفاذ 

5 ليه لو “ل 
الولاية ؛ حيث يقتصر 
دورها هنا على تحديد مضمون 
هذا الحكم الغامض ؛ ولا يحق 
لها تحت ستار التفسير المساس 
بما سبقت أن قضت به بالتعديل 
أو الإلغاء : فمن ناحية أولى » 
يشترط لقبول طلب التفسير أن 
يكون الحكم المعنى غامضياً أو به 
لبس لا يمكن معه الوقوف على 
حقيقة ما قصدته المحكمة » وأن 
يكون الغموض واردأً فى 
عبارات المنطوق وليس 
بالأسباب "0 . وعلى هذا 
الأنان يدق المهكنة أن تزفطن 


طلب التفسير إذا ها استبان لها 
أن حكمها واضح وليس به أى 


. غموض أو لبس » أو إذا كان 


الغموض متعلقاً بالأسباب وليس 
منطوق ٠‏ والذى يتم التنفيذ وفقأ 
له؛ فالتفسير ليس وسيلة 
للمنازعة فى الأمور التى حسمها 
المكد عو قبل (1155 د توس 
ناحية ثانية » فيجب على 
المحكمة المعنية أن تقوم بتفسير 
الحكم المنعى عليه غموضه » 
وذلك ببيان حقيقة قضائها ء 
بحيث يزول اللبس عنه » ويجب 
ألا تتعدى مهمتها هذا الأمرء * 
وبهذه المثابة لا يجوز لها أن 
تلغى ما سبق أن قضت بهء 
سواء كان ذلك إلغاءً كلياً أو 
جزئياً » كما لا يجوز لها أن تلزم 


أحد الخصوم بما لم يلزم به فى 
الحكم الا مكحل 


اشير (111.. رَيوت أن ابرق 
طلب التفسير إلى المحكم 
المرجح فى خلال ثلأثة أشهر من 
صدور الحكم الأصلى » فإذا؛ 
انقضى هذا الميعاد فلا يحق 
للخصوم طلب تفسير هذا الحكم 
من المحكمة المتقدمة » ولكن ‏ 
ذلك لايحول دون اللجوء إلى 
المحكمة الوطنية المختصة 
بالطلب المتقدم ان كان قانونها 
يجيز لها ذلك . وإذا ما رفع 
الطلب فى الميعاد المتقدم» 
فيجب على الحكم المرجح دعوة 
محكمة التحكيم الأصلية إلى 


ب 89( سه 


الإتعقاد فى خلال شهرين من 
تاريخ تقديم الطلب الأصلى 
لتفسير الحكم المعنى » وإذا تعذر 
تكوين المحكمة المتقدمة » فهنا 
بتعيئ إعادة تكوين هذه المحكمة 
وفقأ للمادة ١/1/4‏ من الملحق 
المتقدم وذلك فى الميعاد السابق 
بيانه . وعلى أى حال ٠‏ فإذا 
انعقدت المحكمة المختصة فى 
الأجل المقررء فيجب عليها 
دعوة الخصوم للحضور أمامها 
حيث يقوم طالب التفسير ببيان 
العبارات الغامضة التى يريد 
تفسيرها » كما يقوم خصمه ببيان 
وجهة نظره فى هذا 
الصدد ('*") . وعلى أثر ذلك 
تصدر المحكمة المتقدمة حكمها 
التفسيرى » وتذهب بعض النظم 
إلى التأثير بالتفسير على هامش 
الحكم الأمبلى 87 وثرى 
إمكان الأخذ بهذا النظز فى نطاق 
محكمة المؤسسة . ويحق 
للدحكمة المتقدمة أن تصدر 
حكمها التفسيرى فى وثيقة 
مستقلة أو إلحاقاً بالحكم 
الأصلى » وعلى أى حالء» 
فالثابت أن الحكم المتقدم متمم 
للحكم الأصلى وجزء لا يتجزأ 
عنه اقليلة 1 

تصحيح الحكم : 

وقياساأ على الحالة المتقدمة » 

نرى أنه يحق للخصوم اللجوء 
إلى المحكمة المتقدمة بطلب 


تصحيح الأخطاء ١‏ المادية التى 

عسى أن تكون قد لحقت بالحكم 
الصادر عنها (2*') . وليس فى 
ذلك إهدار لمبدأ استنفاد الولاية » 
حك يقتضو “دون المحكدة هنا 
على تصحيح الأخطاء المتقدمة 
وذلك دون مساس بالحكم 
النع 1517 .بريه النتايقة 
اجون لمتكي النفيتة 
- تحت ستار التصحيح - أن 
تغير منطوق الحكم نيما 
يناقضه *') ويحسن أن يكون 
طلب التصحيح فى خلال ذلك 
الآأجل الذى يجوذ ديه طلب 
التفسير ألا وهو 'لاث أشب ن 
تاريخ صدور أله ٠‏ شريطة ألا 
يكون التنفيذ قد نم بعد »ء حيث 


يعتبر ذلك رضاء عن الحكم 


بحالته ويمتنع على الخصبم 


الرجوع إلى المحكمة بطلب. 
إتصحيح » مادام أن ذلك قد تم 


برضاه9*) ونرى أنه 
لا يجوز للمحكمة المتقدمة أن 
تقوم بتصحيح هذه الأخطاء إلا 
بعد تكليف الخصوم بالحضور 
أمامها ٠‏ حيث. يقومون بإبداء 
وجهة نظرهم فى هذا الصدد . 


وعلى أثر ذلك تقوم هذه المحكمة 
بتصحيح العبارات المغلوطة 
الى ار د فى الحكم . قم يتم إلحاق 


ذات فوته » ويحسن أن يوّشر 
يبتك على الحكئم 
الأضلق [037 


طلب الفصل فى الطلبات 


المغفلة : 

فضلاً عما تقدم يحق لذات 
الخصوم اللجوء للمحكمة 
المتقدمة بطلب الفصل فى بعضشس 
الطلبات التى أغفلتها ('11) , 
وليس فى ذلك [هدار لمبدأ امتنفاد 
المحكمة لولايتها » حيث يتعلق 
الأمر بأمور لم تفصل فيها هذه 
المحكمة ومن ثم لم تستنفذ 
ولايتها بشأنها . ولا يحق إعمال 
الحق المتقدم إلا إذا تعلق الأمر 
بإغفتال: عقني لالب 
عن 1 وألا رح فى 
الحكم ما يفيد رفض المحكمة 
المتقدمة لهذا الطلب صراحة كان 


ذلك أو مغن 019 . ويجوز 


استعمال هذا الحق فى أى وقت » 
فإذا كان الخصوم حق اللجوء 
للتحكيم فى أى وقت لطلب 
الحق ممتد للحالة الماثلة » والتى 
تغفل فيها المحكمة الفصل فى ' 
/ وعلى أى 
حال ؛ فيجب الفصل فى الأمر 
بعد د تكوين المحكمة نة وفقأ لذات 
الملحق » وبعد يتم إخطار 
الخصنم الاخر » حتى يتمكن من 
المثول أمامها وإبداء وجهة نظره 
فى الأمن 20579 تجلمن اهما 
تقدم 3 إلى أنه يجوز للخصم 
0 لذات المحكمة بطلب 


بعضص الطلبات . 


تفسير الحكم إعمالاً لأحكام 


م عت 


الملحق ٠‏ كما يحق له اللجوء 
إليها بطلب تصحيح الأخطاء 
المادية التى لحقت به » وبطلب 
الفصل فيما أغفلت الفصل فيه . 
كل ذلك بالشروط التى. بيناها 
انفأ . كما انتهينا أن ذلك 
لاينطوى على إهدار لمبدأ 
استنفاذ المحكمة لولايتها . وإذ 
نفرغ من بحث الأثر السلبى 
للحكم » نرى من الملائم أن 
نتعرض فى هذا المقام لمسألة 
تتصل به إتصالاً وثيقاً وهى 
نهائية الحكم وعدم جواز الطعن 
فيه بأى طريق من طرق 
الطعن . 

الطعن فى الحكم : 

نصت م /١/4‏ ز من الملحق 
على أنه ..... ويعتبر قرار 


.. ولا يجوز الطعن 
في قرار التحكيم أو طلب إعادة 
النظر (154) وعلتى. هجذا 
الأساس . لا يجوز للخصوم أن 
يرفعوا دعوى بطلب إبطال 
الحكم المتقدم » أو أن يقوموا 
باستئنافه أو بطلب إعادة النظر 
فيه أمام القضاء الوطفنى . 
لا صعوبة فى الأمر إذا ما قام 
الخصوم بالإمتثال للحكم المتقدم 
وذلك عن طريق تنفيذ ما يمليه 
'عليهم فى هذا الصدد . ولكن ما 
الحكم إذا لم يحترم أحد الخصوم 
أو كلاهما الحكم السايق حيث قام 


| هذا التساؤل تقد 


ا م ققضاء لط 
لإحدى الدول ٠‏ إن الإجابة على 


تقتضى التفرقة بين 
فرضين : الفرض الأول » وفيه 
يقوم المحكوم ضده ٠‏ بالطعن 
على الحكم المتقدم أمام محكمة 
وطنية لدولة متعاقدة » وتعتبر 
فيها الإتفاقية جزء من قانونها 
الداخلى . هنا سوف تحكم هذه 
المدكمة بعدم جواز الطعن فى 
الحكم المتقدم امتثالاً لأحكام 
الإتفاقية . الفرض الثانى ٠‏ وفيه 
يقوم المحكوم ضده بالطعن فى 
الحكم السابق أمام محكمة تابعة 
لدولة غير متعاقدة . هنا سوف 
تتصدى هذه المحكمة للفصل فى 
هذا الطعن إذا كان قانونها يجيز 
لها ذلك 2"') . وعلى أساس 
ماتقدم . . صح لنا ان سس 
الإتفاقية (الملحق) والذى يمنع 
الطعن فى الحكم التحكيمى لن 
يحول دون الطعن فيه . وإزاء 
ذلك ٠‏ فكان من الأوفق أن يجيز 
الملحق وعقود الضمان الطعن 
فى الاحكام الصادرة من محكمة 
التحكيم ل* ') . لما ينطوى عليه 
ذلك من استجابة للأوضاع 
القانونية السائدة فى النظم 
الداخلية » فضلاً عما يؤدى إليه 
من تحقيق العدالة » هذا إلى أن 
ذلك النظر يتفق مع العمل الدولى 
السائد فى هذا الصدد . قمن 
ناحية أولى » فحرمان الخصوم 
من الطعن “فى أحكام المؤسسة 


سيما بطريق إعادة النظر يجاقى 
العدالة . فمن المتصور أن 
يصدر 'حكم. محكمة التحكيم بناء 
على غش من أحد الخصوم أو 
بناء على سند ثبت تزويره فيما 
بعد . فمثل هذه الظروف تبرر 
عطاء المحكوم عليه حق الطعن 
فى هذا الحكم بالطريق السابق 


. توصلاً لتصحيح هذا القضاء 


الخاطىء 0 ومن اكلمواة 
ثانية فقد جرى العمل الدولى 
على تحويل المحكوم عليه حق .. 
الطعن فى أحكام المحكمين وذلك 
عن طريق دعوى البطلان 
الاصلية وبطريق إعادة النظر 
ويمكن أن نجد هذا النظر فى 
الإتفاقية المنشئة للمركز 1 
أتسوية مناز زعسات 
الإستثمار 0 وقى اتفافية 
نيويورك 8ه5١‏ أيضاً (م 5"). 
وعلى هذا الأساس ترى وجوب 
تعديل أحكام الإتفاقية والملحق 
على النحو الذى يجوز معه 
الطعن فى الأحكام الصادرة من 
محكمة التحكيم وذلك عن طريق 
إعادة النظر (051) تر 
الأحوال الآتية ('*") : 

إذا وقع من الخصيوم غش 
كان من شأنه التأثير فى 
الحكم (7"") , 

؟ - إذا حصل يعد الحكم 
إقرار بتزوير الأوراق ألتى بنى 
عليها أو قضى بتزويرهال”” ') . 


7 


ب١69‎ 


“ - إذا كان الحكم قد بنى 
على شهادة شاهد قُضى بعد 
صدوره بأنها مزورة . 


* - إذا حصل الملتمس بعد 
صدور الحكم على أوراق قاطعة 
فى الخصومة كان خصمه قد 
حال دون تقديمها "٠9‏ ' (04). 

ونرى إجازة رفع الطعن 
بالطريق السابق فى خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ العلم بتحقق 
سبب الإلتماس » على أن يكون 
قد مر على صدور الحكم مدة 
تزيد عن ثلاث 
حرصاً على استقرار أحكام 
حنة كي 17 

ومن الخير أيضا إجازة 
الطعن فى أحكام محكمة التحكيم 
بالبطلان (7'' ؛ امتثالاً للسائد 
فى العمل الدولى وتحقيقاً 
للعدالة ("' ') ؛ فمن المتصور 
أن يكون الحكم معيباً لمخالفته 
لأحكام الملحق والقانون 
الإجرائى الواجب التطبيق » 


سنوات 6 وذلك 


وبهذه المثابة يتعين تقرير حق ١‏ 


المحكوم عليه فى الطعن فيه 
بالبطلان وذلك إذا توافرت أحد 
الأسباب الاتية : 

١‏ - إذا كان تشكيل محكمة 
التحكيم مخالفاً للملحق أو القانون 
الاجزاتي التي 03 

١‏ - إذا تجاوزت المحكمة 
نا" 

* - إذا حكمت. المحكمة 
بشىء لم يطلبه الخصوم ١‏ 
يأكثن هما اطليوة كا 

4 - إذا ماثئبت أن أحد 
أعضاء المحكمة كارا متواطأ مع 


الغصتم الآخز 11777 , 


© - إذا كان الحكم معيبا أو 


ونرى إجازة الطعن بالطريق 
المتقدم فى “خلال ثلاثة أشهر 
تاريخ النطق بالحكم » قياسأ على 


الحالة التى يلجأ فيها المحكوم له 
أو عليه بطلب إلى محكمة 
التحكيم لتفسيره. هذا مالم 
يتعلق الأمر باكتشاف تواطوٌ أحد 
أعضاء المحكمة مع خصم, 
حيث يبدأ سريان الميعاد المتقدم 
من تاريخ اكتشاف ذلك » شريطة 
ألا يكون قد فات على صدور 
الحكم مدة تزيد عن ثلاثة 
سنوات » حرصاً على استقرار 
أحكام محكمة التحكيم 9'") . 


خلاصة : 

بينا فيما تقدم المراحل التى 
تمر بها خصومة التحكيم منذ 
اختيار المحكمين حتى الفصل 
فيها . كما بينا الأثْر المترتب 
التحكيم ألا وهو استنفادها 


لولايتها » بحيث يمتنع على 


الخصوم الرجوع إليها إلا لطلب 
تفسير الحكم أو تصحيح أخطاءه 
المادية أو للفصل فيما أغفلت. 
الفصل فيه من طلبات. 


وبلاغة وتذكير 


إن أول واجبات المحامى أن يتمسك بالأخلاق 
القويمة » فالمحاماة علم وخلق 2 ونجدة 
وشجاعة , وثقافة وتفكير » ودرس وتمحيص  »/‏ 
٠‏ ومثابرة وجَلد , وثقة 2 
النفس ؛ واستقلال فى الحياة ٠‏ وأمانة واستقامة . 


وإخلاص فى الدفاع . 


مسار ل م ممم 


الأستاذ النقيب الأسبق 
عبد الرحمن الرافعى 


مش 


- حول الاسباب التى تؤدى لنشأة المنازعات بصدد العقود الدولية بوجه عام » رأجع : 
7 مص رأك .مه ,لم1زممم 
".- والحل المتقدم ماخوذ به فى نطاق الجماعات الأوربية فى حالات نظيرة راجع الى ذلك : 
3 .م ,اك .زه ,...عته5 ,11045 
* - والراجح ان المنازعات التى تنشأ بين المؤسسات الدولية والغير وألتى تطرح على القضاءء الوطنى » 
تخضع لقاعدة الاسناد المختصة فى قانون القاضى عع ذلك فيمكن ان تخضع للمبادىء العامة للقانون . 
راجع فى ذلك 9 - 138 .م راك .مه ,ولمسلدد 
4 راجع فى تأكيد اهمية التفاوض كسبيل لحل المنازعات الدولية قبل اللجوء الى التحكيم : 
ركع انام كلل العضاقة1297 عمل مومع امعاصا عتأقتسمامئط ,(4) لأعأمء مآ :245 .م رأك .مه رمموتعتاعر 
صطم :100 .م ,1967 ,29 - 27 أنفية ,1967 رفصأ أععمم لقسه 54 61آ .1 01 .ع50 .تالف أ0 لم عمل 
58 .,( رأك .ره .قللسك 
المواد م7 - ١8‏ من اتفاقية واشنجتون وا والخاصة بتسسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين 
الاجانب . 
3 .مر راك .مه رتطلصمناةق :403 ,م راك .تره .ععاتواع 
ومع ذلك يذهب البعض الى نقد هذه الوسيلة على اساس افتقادها للقوة الملزمة وللتنظيم الشكلى الذين 
يمكن ان يكفلا لها النجاح . 
.آمل .© ..آ .© .1 ركعاتامكلل اتقعععتسمصمعق 02 امعمعلعة عتلا ممه ممتتدالط م ا (.5) اباوعل1؟ 
2 6 ,393 .م ,1975 لإأناز ,24 
ه - راجح فى المقصود بالمفاوضات بوجه عام : د . محمد طلعت الغنيمى الاحكام .... المرجع 
السايق »ص 117 . على صادق ابو هيف ؛ المرجع السابق » ص 770 . 
5 - راجع : د . على صادق ابو هيف ء المرجع السابق » ص 7١‏ . 
/ - د . على ابو هيف »ء المرجع السابق » ص 7٠‏ . 
ة - قارب : 341 .م راك .زه ,ءءء سمتامع ممه روعطعممه8 
1 - لمزيد من التفاصيل حول التوفيق راجع :. 
ا 014 
. على صادق ابو هيف »؛ المرجع السابق » ص "١‏ . 
15 صر راك .ده متطعاتسقطة 405 راك .مه معأ تقال 
والثابت أن التوفيق قد لعب دورا كبير!ا فى حسم المنازعات فى غرفة التجارة الدولية راجع : 
8 .ل( راك .م0 ,و 00 
٠‏ - د . محمد طلعت الغنيمى ٠‏ المرجع السابق ص 5١5‏ . 1 
-١‏ فى هذا المعنى : د . عبد الواحد الفار ء المرجع السابق » ص ١١‏ . 
1 - ويخصوص الخلاف الفقهئ حول الطبيعة التعاقدية والقضائية والمختلطة للنحكيم رلجع : 
,34 ,21 .ص رأك .مه ور28]]0 تلاط 32557 نط ,1969 فلتقم ررعقع1) رعلة5أع3 ععتعاوعة هل ,(.1) 5380 - 
1 - 10 .م راك .نه ,لمقطعنه1 234 .م باك ,زه ,تعل1رهو :31-52 
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وفى الفقه العربى راجع : د . فتحى والى » قانون القضاء المدنى اللبنانى (أصول المحاكمات) 19102 , 
ص ٠١5- ١١‏ ود ء ابو زيد رضوان »ء الاسس العامة فى التحكيم التجارى الدولى ١94١ ٠‏ ٠ع‏ ص77 - 
: *” .د . محمد عبد الخالق عمر ء النظام القضائى المدنى ؛ ج ١ط 195.5٠١‏ و صن ٠١8‏ ءاد .وجدى 
2 راغب » النظرية العامة للعمل القضائى ١5914 ٠‏ .» ص 585 . وجدير بالذكر ان هذا الخلاف قد ادى الى 

'..1 نشأة الكثير من المشاكل الامر الذى دفع الفقه الحديث الى اهمال الخلافات السايقة وعدم الاعتداد بها » حيث 
2013 توصل الى ان التحكيم الدولى قد اصبح فى حدود معينة هو القضاء الخاص للتجارة الدولية » راجع فى ذلك : 
إ د . ابو زيد رضوان » المرجع السابق » ص *7 وما بعدها . 
وقارب : 35155 .م ,اك .هه ,...لمتاهع لصف روعتطاعوم8 

8 النظام ... المرجع السابق » ص النس‎ ٠ د . هشام صادق‎ - ١ 

4 - د هشام صادق ؛ الموضع السابق . وحول مزايا التحكيم الدولى ٠‏ راجع : 
أقدهأأقضدعء ادا أن ممتاعية ع1 مقطه5 ي18 -17 .ماك .ره ,مالقمعناآ :1002 ,996 .صر رأك ,جره رعلاناة ]1 
8 مصرراك .01 ععأعهاة زوة151 .! مأك .1ه ,11084مص5 5و9 .م .1963 ,1.0.1.1 رلزهله) ممأأوواتلطية 

مع ذنك راجع حول مثالب التحكيم :7 

1 بص بعناللقآ :159 .صر أك .مه ,أمتهمعا 132-35 .ص يأك .ره مطم2 :217 ,ص بعك ,جه رومع 0مة5 

5 - د . هشام صادق ٠‏ المرجع السابق » ص 71١‏ . 

5 - راجع على سبيل المثال : عقد ضمان مباشر - اكتوبر 5 سالف الذكر . 

١‏ - تجدر الاشارة الى ان الاتفاق على التحكيم يرتب اثران : احدهما ايجابى ويتمثل فى حق اطرافه 
فى اللجوء الى محكمة التحكيم المختصة لتسوية النزاع القائم بينهما . اما الاثر الثانى فهو سلبى للتحكم 
راجع : استئناف مختلط » 4 ملحق مجلة القانون والاقتصاد » س 7 ؛ ع ” , مارس 1١6519017‏ » 
ص 7" ؛ تمييز لبناتى » ١174/1/55‏ مجموعة جميل ياز » ج ؟١‏ ا ص 468 . 

ويلاحظ ان بعض التشريعات تذهب لاعتبار شرط التحكيم مطلقا بحيث يجب على المحكمة الوطنية 
المختصة ان تعمله دونما حاجة لتمسك احد الخصوم به . راجع : د . سامية راشد » التحكيم فى العلاقات 
الدولية الخاصة ؛ الكتاب الأول ٠‏ أتفاق التحكيم » القاهرة ١5814‏ ء ص ٠‏ 5؛ » د . عز ألدين عبد الله تنازع 
القرانين في مسائل التحكيم «الدولى فى مواد القانون الخاص , مصر المعاصرة , ع 51١‏ »ص ١ه‏ . وعلى 
العكس من ذلك ؛ تذهب تشريعات آخرى ألى اعتباره تسبيب » بحيث لا تستطيع المحكمة الوطنية المختصة 
أعماله الا اذا تمسك به صاحب المصلحة . راجع : استئناف مختلط ١/ه/918١1‏ 2,2 21١976/1/8‏ 
860/17 »: 75/17/11 : محمد عبد الرحيم عنبر » المرجع السابق » ج 4 » ص 
5 هامش ؛ . وراجع ايضا : تمييز لبئانى » قرار نهائى » غرفة أولى » رقم ١914/5١‏ شركة كور 
للانشاء والتعمير » جميل بازء خلاصة احكام 1914 »ا ص 257 . 

اما فى مصر ء فقد استقر الرأى على ان اتفاق التحكيم نسبى ويجب التمسك به قبل الكلام فى الموضوع . 
نقص مدنى 14 هع المدونة » قسم 15 ١‏ ق + و 1997/7/١6‏ . المرجع السابق » ق ١١‏ . وفى 
تاييد هذا النظر : د . فتحى والى الوسيط .. المرجع السابق » ص 174 . وتذهب يعض الاحكام الى وجوب 
التمسك.به قبل اى دفع شكلى : القاهرة الابتدائية 1561/9/15 » المرجع السابق ٠‏ الموضع السابق . مع 
ذلك قارن : د . احمد ابو ألوفا » عقد التحكيم واجراءاته » ط 7 , 15174 . ص 13758 ء د . محمد عبد 


صصص سسب وسو سوم يه بم هي ا 1 


ا عمه١-‏ 


كانت عليها الدعوى حتى امام المحكمة الاستثتافية . 
8 - د . سامية راشد » المرجع الساية, ء ص 24 . 


- د . سامية راشد » المرجع السابق » ص 84 - 28م . 
٠‏ - د . سامية راشدء المرجع السابق » ص 86 - لاه . 

0 . سامية راشد » المرجع السايق » ص 84 ٠.‏ وراجع الحكم الصادر من محكمة النقض |الفرنسية 
فى روا فى قضية )05ج . المرجع السابق ص ؟5- 54 ؛ والأحكام العديدة المشار اليها ص 
٠ 5‏ كذا حكم محكمة النقض الفرنسية فى قضايا «مم»! والصادر فى 1911/5/14 ء والحكم الصادر 
فى ١977/9/4‏ فى قضية )ل»]! المرجع السابق » ص 50 . 

” - د . عر الدين عبد الله » تنازع . جلا اسن مر 

“ا سان . عز الدين غبد الله » المقال السابق » ص 77 . 

4" - د ..عز الدين عبد الله » المقال السابق » ص "4 . 

9؟ - د , عز الدين عبد الله ؛ المقال السابق » ص 44 . 

56 - د , عز الدين عبد الله ٠‏ المقال السابق ؛ ص 45 . 

/ا” - د . عز الدين عبد الله » المقال السابق » ص ”٠©‏ . 

8 - د . عز ألدين عبد الله ؛ المقال السابق » ص 7١‏ . 

4 - وهذا الحل اخذت به اتفاقية نيويورك ١558‏ . راجع : د . عز الدين عبد الله » المقال السابق » 
ص 6" د . سامية راشد » المرجع السابق » ص 77 . 


ان اجع 3 
8105 , 8206215ااع 065 اللللأناءعيع'1 عنادك 3:35 عناطنا 12 ع0 1011تاء71زمء هآ رر(.8) لفالهلمطمف 


3 ,138 ءاملا ,1.ط.مع.م . تع امآ اتمعل عا ععبنة عممدمدصومه أعموم تمع عدم اأمعل بل ع«تاأمتمممسمم 
اصقا د علددملغهم أمط ها '2 عكتصطناه؟ أكعناءمع وغل عاأأعهدمق 13 عنان كعثكلاه! أمعاميعمم كعلاء 578 .1,2 _ 
. عاأعمصمويعم أه! عنان 


, د . عن الدين عبد الله ؛ المقال السابق » ص 4" - هثا‎ - "١ 

"” - د . عن الدين عبد الله ؛ المقال السابق » ص ©" . 

" - اد . عر الدين عبد الله » المقال السابق » ص 378 . 

4* - د . عز الدين عبد الله ؛ المقال السليق » ص 78 . 

0" - د . عز الدين عبد الله ؛ المقال السابق » ص 78 . حيث يشير الى «فوشاره . 
”5 - راجع : د . عز الدين عبد الله » المقال السابق » ص 58 . ش 
"٠‏ - دا. عن الدين عبد الله » المقال السايق » ص 8" . 

8 - د . عز الدين عبد الله ؛ المقال السابق » ص 45 . 

9 - د . ع الدين عبد الله : المقال السابق » صس 7,؛ . ' 


بوبم بسطيب جومم مسبو دم سمج ب 0ك 
هه - 1 


.+ - د. عز الدين عبد الله : المقال السابق » ص 47 . 

, 5979 - معروضما فى د . صلاح المقدم : المرجع السابق » ص ؟69‎ - ١ 

. 297 معروضنا فى د . صلاح المقدم ؛ المرجع السابق » ص‎ - ١ 

- معروضا فى د . صلاح المقدم ؛ المرجع السابق » ص 454 . 

41 - راجع : د . سامية راشد المرجع السابق ء ص 455 . 

ه؛ - د . سامية راشد ٠‏ المرجع السابق ص 455 وراجع ايضا فى نظر مقارب :- محكمة بروكسل » 
1 ءمشار اليها جميعا فى ؛ د . احمد ابو الوفا » عقد .... المرجع السابق » ص 5" -/0؟ . 

. راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الفيدرالية » جلسة 1914/7/8 » مشار اليه فى د‎ - ١ 
. سامية راشدء المرجع السايق » ص454‎ 

, 404 » د . سامية راشد » المرجع السابق‎ - ٠7 

8 - د . سامية راشدء المرجع السابق » ص 48١‏ . 

وقرب : محكمة مصر الابتدائية » جلسة 1570//3 ٠‏ مشار اليه فى محمد الرحيم عنبر » المرجع 
السابق » ج 35 : ص 45 . 

4 - وراجع ايضا : د . سامية راشد » المرجع السابق ص 477 . 

٠‏ - ويذهب البعض لاخضاع المسالة المتقدمة لقانون عن د 
التفسير يدخل فى مهمته ويجب أن يتم وفقا لنظامه القانرنى 

د . سامية راشد » المرجع السابق » ص 478 حيث تعر ض لهذا الرأى . 

١‏ - وتجدر الاشارة الى ان القضاء فى الدول العربية قد توافر على ان مناط اختصاص القضاء 
المستعجل هو توافر شرطى الاستعجال وعدم الساس ياصل الحق . راجع على سبيل المثال : محكمة 
التعقيب التونسية » جلسة 9757/9/5١ء‏ النشرية 1515 ء ج١1‏ ء ص .٠٠١‏ 191487/1/5ء المرجع 
السابق » ١147‏ ء ج١ ١‏ "4 ء المجلس الاعلى المغربى » جلسة 1170/5/71 ء القرار رقم 744 » الغرفة 
المدنية » مجلة القضاء والقانون ‏ س ١7‏ : ع ١١8‏ ء ص 447 ٠؛‏ المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات, 
جلسة ١5177/90/١‏ س 5 ؛ ع 15 ؛ يوليو ١517‏ » ص 3 ؛ محكمة التمييز اللبنانية » جلسة 7١4‏ اذار » 
+ »ء غرفة مدينة أولى ؛ الهيئة الثانية » القضاء والتشريع ٠‏ س ١١‏ عع اءيوليو 151/١‏ ءعص 3٠٠١‏ 

.51 -- تذهب بعض الا<كام العربية الى ان القاضى المستعجل يفحص ظاهر الاوراق دون الموضوع :- 
راجع حكم استعجالى تونس » جلسة 197١/15/16‏ برقم 5017577 اء صادر من رئيس المحكمة الابتدائية 
فى تونس ء مجلة القضماء والتشريع » س ١‏ ء ع ه ؛ مايو ١91١‏ » ص >7" . كما قضى بان تقدير 
الاستعجال متروك لقاضى الموضوع : قرار تعقيبى تونس ؛: جلسة 481/6/3 رقم 57١8‏ ء النشرية » 
60 .ء: ج؟ء ص ١55‏ , ويمكن الاسترشاد بإلمبادىء السابقة حال انعقاد الاختصاص بحكم لفان 
المتقدمة للقانون التونسى . 7 

7ه - توافرت ت احكا انقض الممثرية على أن الاحكام انستميلة لين لها ية حجية ما لش 
الموضوع . راجع على سبيل المثال : 

نقض مدنى 11737/1/937 , 1570/9/4 ا : 00 1319/1/54 مشار 
اليها جميعا فى الموسوعة الذهبية ج 8 » القواعد 5١‏ - 115 . وتذهب يعض الاحكام الى أن حجية الاحكام: 


6جاء 


-865آ م 


المستعجلة مؤقتة : محكمة مصر الابتدائية ء مستعجل ؛ جلسة ١174/9/١١‏ الجدول » ق 54 ء» ص ١1‏ 
مرافعات . 

4 - راجع فى عرض بعض أحكام القضاء الامريكى : 

د . سامية راشد » المرجع السابق » ص 156 ٠.‏ ورأجع ايضا : نقض سورى » دلو نفل » مجلة 
القانون ء س 76 , ع -1١‏ 4 ء 1.41/4 ء ص 117 ء استئئاف مختلط مصر 1108/1/١8‏ » مشار اليه 
فى : محمد عيد الرحيم عنبر » ج 4 » ص 45 هامش ”" ء محكمة الاستثئناف المختلطة 1997/11/99 »2 
ملحق مجلة القانون والاقتصاد .» ص لاء ع ” ؛ مارس 1/77 »ص 77 ؛ 1977/4/97 ء محكمة ملوى 
الجزئية 8١190//1/؟917١‏ نار ليها في الجدول الخري ؛ المرفعات » رقم ١75١5 21١51١4‏ , 

وفى الفقه ر اجع : 9 .م باك .هه ,لطلسقطة 

د . سامية راشد » المرجع السابق »ء ص 51؛ » د . فتحى والى ؛ المرجع السابق » ص 1875 » د. 
اأحمد ابو الوفا » المرجع السابق » ص لاه » ؟84١.‏ 

6 - 7,23 70 ,عأهاء عت هآ بطمن قعاتطعة صذ وا لقعسصلعءعمعم قمع :ا [متتممؤوطناك ,(.8) عقام 

- , 172 مم .443 ,م راك .مه لممصلوةة :230 .م راك .جره ,كله لآ :685 .م رائه رمه رعنتطمعطء 


لاه -تراجع فى ذلك 2 : 1 .م اله .مه ,11اه/؟ 
6 - راجع فى ذلك 1 0 .ص ,غ1 .م0 ,,810:115 كت رعولط 
- رأجع : 9 ,23 .م رأخكت .م0 ,عوسامت 


وفى الفقه المصرى : د . محمد كمال فهمى ٠‏ المرجع السابق » ص 568 ؛ د مكايا عرد العلل + 
المرجع السابق » ص 7١56‏ » د ٠‏ عز الدين عبد الله » المرجع السابق » ص 7515 . 
6" - راجع : د . ابو زيد رضوان ٠‏ المرجع السابق » ص 18 . 
قرب : 150 م )© ,م0 رمطمء :605 .م ,أن ,م0 ,...أهمملأهمعام]1 ,ودمددة 
١‏ - راجع ؛ د . ابو زيد رضوان ؛ المرجع السابق ؛ ص 17 . 
ر...تلوتاقص8 رصصداا 10477 .مغك .م0 ,روتعمل8 عن بوععاط ب603 .م غك .م0 ,...[4088ة تاعاس1 ملإقمدد 
7 .2 .14 ,ص9 ,عدأه© ,56 .م ,أن .م0 ملق ددا :695 .م .م0 
د. عز الدين عبد الله ؛ تنازع... المقال السابق » ص لاه . 
قارب : 00 . 609 .م أ .05 راع قلكمه ,اع 
حيث يذهب لخضوع الاجراءات لقانون القاضى » وقد راينا من قبل ان القانون المنائد فى دولة الاستماع 
هو قانون القاضى.فى هذا الغرض زاب باعل »؛ وقد اخذ القضاء المختلط بالقاعدة المتقدمة » راجع على 
سبيل المثال ؛ : 
نت ا لز 1891 .07م ورعاططه أعرمه ل ننم 
5 .م ,612 50 ,1928 - 1918 علقمدعععل عاطم 
- دء ابو زيد رضوان » المرجع السابق » ص 58 . 1 
. 695 م رأك .مه ى...امتاعصظ ,مسمكة 


5 - داء ابو زيد رضوان ء المرجع السابق ؛» ص 58--95, 


لاه| -هس' 


4 - راجع : 3 .ص مأك .ره ,عملم 
5" - د . ابو زيد رضوان » المرجع السابق » كعكلع”٠١‏ ٠د‏ . عز الدين عبد الله » المقال السابق » 
ص 58 . 


5 .ص رأك .مه ...اهم قم عفم1 5282 :17 .ص أله ,م0 ,رقممى 

- راجع فى عرض هذا الرأى : 
(ذ.آلا) عقم:01 :22 ,17 .م رأك .ره رعمام 
هص ,1965 اع أاتتاز رعسته ع وصمع عممك أدرروط هآ رمسملعةغلطعة أوتلواعهة 6ه ععتاعوءم مه أمععري عمه 
١‏ ش 333,74 
لا راجع 9 9 1 58 .صم راك .00 ,228]]0نائآ 
9 عامط ,25 .م رأك .م20 ,عنام 


- د . عز الدين عبد الله » تنازع ...: المقال السابق » ص 58 . 
6 .ص رأك .ص© ,مزواولا0ن 


4ه 5 .ص رأك .م© بطكتاعصظ ,سدماذة 
161 .2 اك .02 ,.... 1660108111[ ,لف8520 
١ 5 7‏ 1 4 .مأك .ص0 نفسة 


يذهب البعص الى انه اذا اختارت هذه المحكمة قانونا اجزائيا ساريا فى دولة احد الخصوم فان ذلك يحمل 
شبهة الانحياز لهذا الخصم حيث سيتمكن من الافادة منه اكثر من الآخر . أما إذا أختارت قانونا غريبا 
عنهما » فهذا مدعاة للمشقة » حيث سيصعب عليهما وعلى المحكمة الوقوف عليه وادراكه ء نظرا لصعوبة 
وتعقيد الانلمة الاجرائية . ١‏ 
راجع : 0 20 .م راك .م0 تعقلم© 
1١‏ - راجع على سبيل المثال : 
م 74 / ؟ من عقد ضمان مساهمة فى رأس مال شركة . 
“لا - قارب : 000 8 ,م ,اله .و0 ,لم5 
7 - يقترب هذا النص من ذلك المنصوص عليه فى عقد ضمان مساهمة فى رأس مال شركة (م 77) . 
ومع ذلك فهناك اوجه خلاف بينهما من حيث المواعيد . والثابت ان العمل الدولى قد جرى على ان تبدأ 
خصومة التحكيم عن طريق تقدم الراغب فى التحكيم الى سكرتارية مركز التحكيم المختص بطلب البده 
فى اجراءات التحكيم ٠‏ ويرفق بهذا الطلب عريضة يبين فيها طلباته وتشفع بمستنداته ..وبعد ذلك » يكون 
على السكرتارية اخطار الطرف الآخر بصورة العريضة والمستندات فى ميعاد معين للرد عليها . 
راجع فى ذلك : لات 
/ 5 .م راك .02 ,.. .لمتاتاء197ئمء ركعتاعه8 
. 161 - 160 .م رغأت .م0 كتمومه1] أقوءط رمع معانند اه 328 انوع هآ ,(.1) 535:3 
د . عبد الواحد الفار ؛ المرجع السايق ص ١55‏ ؛ د . محمد يوسق>علوان » الهيئة القضائية لمنظمة 
الأقطار العربية المصدرة للبترول «الأوابك» ‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » 15174 » ص ١41‏ 


3 ١ رةه‎ 


#سصحصة امش 


وكان من: الاوفق ان يتبع الملحق والعقود المختلفة الطريق السابق » حيث من شأنه ان يمكن السكرتارية 
من استبعاد الطلبات غير الصحيحة . 
4 - والثابت ان العمل الدولى قد جرى على تشكيل محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين . فمن شأن هذا 
التشكيل ان يجعل الحكم معبرا عن ارادة المتنازعين ومن شأنه ايضا ان يجعل هذه المحكمة محلا لثقتهم . 
راجع : : ٠ 0 1 ١‏ 139 رتراك 05 بقتطاه © 


© - وهذا ما جرى عليه العمل نولي 58 
واكك :160 لاه زه 5 6060134 ,نآ 52352" 
. القهمتأقصم نم1 52352 385-67 ,2 ,1ت .602 
.5 .2 ,01 .62 

د . عبدالواحد الفار ؛ المرجع السابق » ص ١686‏ . 

5 - وقد جرى العمل الدولى على إعطاء .سلطة تشكيل محكمة التحكيم فى حالة فشل الأطراف أو 
المحكمين فى ذلك لجهة عليا كرئيس محكمة العدل الدولية أو رئيس غرفة التجارة الدولية أو من كان على 
شاكلتهما راجع فى ذلك : ٠‏ 
١‏ 6 نآ الإتتفقتة :35 202 .2 ,0 ,0 ,رماتعو184 رعقموزه؟ .. 

,142-43 .م2 0 .07 ءوء. مقغ انا تتنطمه 160 .2 0 ,02 

. ١67 عبدالواحد الفار : 0 المرجع السابق » ص‎ ٠. 

ويذهب البعض إلى تقرير حق الخصوم فى اللجوء إلى القضاء الوطنى بالطلب السابق . 

راجع : 5 ,2 رأتك .08 ,.,.لهممتمم فصآ ,رومممو 

نف - راجع أيضأ :م . ١‏ من عقد ضمان قرض بعملة أجنبية » م 7 من عقد ضمان استثمار مباشر 
(يونيو 19195 ) . 


ويلاحظ أن الفقرة الثالئة من النص قلق مارو انا مانن له 4ج من الملحق . 
2.07 1 ,08 ,م قاد 
ويرف أن السك يكون فن غلاب الأحوال متمتعاً بجنسية الخصم الذى اختاره . 
ال ع را ا 0 » راجع ؛ 
16 .2 أنه ,08 ,60 قتعم رموزمام لام 


5 - وينضح لنا من هذا النص أن عدد المحكمين يجب أن يكون وترًوهذا الخكم ساد فى العديد من 
النظم الوطنية والدولية . 


راجع فى ذلك : ,605 .2 ,11 ,01 ,ء.ملقده هعس ع 

: 8.160 1 .09 لد .كلاق وعاتة 1 ,لإتقمتق 

د . محمد عبدالخالق عمر ؛ المرجع السابق » ص ٠‏ ,عد . أحمد أبو الوفا عقد . ... المرجع السمابق ١‏ 
ص 187 ء د . عبدالواحد الفارء المرجع ألسابق »ء ص 157 + وراجع أيضأ : م.7/901 مرافعات 
مصرى » : 


د سمه 


د ؤها- 


761 مرافعات عراقى رقم 1919/87 + 765 مرافعات كويتى رقم 1950/5 . عكس ذلك م 7/417 
إجراءات مدنية جزائرى . مشار إليها فى : محمد عبدالرحيم عنبر ٠‏ المرجع السابق » ج 5 » ص ١ه‏ . 
.605 .2 ,أت .05 ,لإدكة52 1 

حيث يشير إلى أن بعض الدول تستلزم أن يكون عدد المدكمين زوجياً . 


: تذهب بعض النظم القانونية إلى أن المرأة لا يمكن أن تكون معكما‎ - ٠ 
راجع : .05 .2 ,أن .05 ,..ملقصه 4ه ممعتم1آ ,لإمقمدة‎ 
تذهب بعض النظم القانونية إلى وجود تمتع السحكم بثقافة قانونية سيما إذا كان حسم النزاع يتم‎ - ١ 
| 


وفقاك لقواعد القانون ٠‏ 
ل أجع : : 1 2 0659 011 7الاععجع *.1آ ,(.731110180)8 
.3 .8 ,1960 ,'عمقمصمك .كل عل مععوده© عل متتممم12 رنملهعالطية 
5 .2 .14 .© لقم 1ق لطع سآ -, ودممدة :385 ,الك .02 ,5182164 عا 
. د . عبدالواحد الفار » المرجع السابق » ص ١55‏ . 
د . محمد عبدالخالق عمر » المرجع السابق ء عن 2548 ٠١7‏ 1 


- تذهب بعض النظم إلى أن المحكم يجب ألا يكون من رجال السلك القضائى . 
راجع : 5 .2 ,6 ,08 ,...لههمتاقهعاه]1 ,لإتقممة 


8 - تنص المادة 1/007 مرافعات مصرى على أنه : ؛ لا يجوز أن يكون المحكم قاصراأً أو ممجوزاً 
عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد اعتباره ٠‏ . فى نفس المعنى ؛ 
م 54؟ مرافعات عراقى . ْ 

راجع : محمد عبدالرحيم عنبر ء المرجع السابق » ج 4 : ص ١ه‏ هامش 4" د . فتحى والى ؛ المرجع 
السايق » ص 995 - 88/7 . 1 
1 5 .2 ,1 .02 ,.. .أقمملأقصععأه]! ,إمموده 

د . محمد عبدالخالق عمر ء المرجع السأبق » ص 98 . ١٠١‏ . 
والثابت أن حكم م 1/5017 قد تم الأخذ به فى قانون المرافعات الكويتى . 
راجع فى ذلك : د . قتحى والى ٠‏ قانون القضاء المدنى الكويتى » ١51‏ » ص 448 - 445 . لمزيد 
من التفاصيل حول الشروط الواجب توافرها. فى المحكم فى الدول العربية » راجع : م 7# مرافعات 
بحرينى ( رقم 7١5911/1١)ء‏ م751 من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التوئسية ( رقم 
)ء 08ت من قانون أصول المحاكمات السورى رقم 1167/84 ء م 4١‏ مرافعات ليبى » 
٠ ْ‏ م 31 قانون الإجراءات الصومالى رقم 19174/15 . وهذه المواد تقترب كثيراً من حكم القانون المصسرى 
إن لم تطابقه . 
ا 
ا ا 
1 1 
الا 


84 - تذهب بعض التشريعات العربية إلى تقرير حق الخصوم فى رد المحكم . 
راجع : م 448 قانون الإجراءات المدنية الجزائرى رقم 55 - ١84‏ - 1515 ؛ م 518 قانون أصول 
المحاكمات السورى ؛ 45ل مرافعات ليبى » 7١١‏ مرافغات عراقى . كذا المادة ١/5٠5‏ مرافعات مصرى 


اا ظ 
ظ 


الا - 


||| الل 
خححطاير 


حيث تبين جميعأ شروط الرد وأسبابه ٠‏ لمزيد من التفاصيل راجع : د . فتحى والى » المرجع السايق » 
ص ارلا , د. أحمد أيو الوفا » المرجع السابق , ص 21١17١ - ١7١‏ محكمة استئناف مصر ,» 
ماني اسيل 03 ا ل 7 الجدول » ق15ط- ء تقطن مدنى » لجا لحتل 
الموسوعة » ج ١‏ » ق ١757”‏ . 


- وهذا النص بعتبر تقنين للعمل الدولى » راجع ؛: 
4 ,203 .8 ,1ن .08 ععهوزمع! :148 ,ط يأك .ه0 مذمم - 
فى نقد هذا الإتجاه : د . أحمد أبو الوفا » عقدء المرجع السابق » ص ١٠١‏ . 
5 - قارب : 189-0 .2 رلك .025 ,مزمافلاه6. 
81 - م 1/4/ه من الملحق » م 7/11 من عقد ضمان فرض بعملة أجنبية »م 1/74 من عقد ضمان 
استثمار مباشر ( يونيو ةلا3 ). 1 


38 - راجع فى ذلك : ,لرتعددة ,366 .2 ,غ0 02 ,قعطعمء8 :147 ,2 عه .02 ,...كعلسظ زم 
.1957 ةل 22 ,5لئة2 عل أعمرجة'ل كناه0© :604 .2 6 .02 ء,..لقمه مم1 


الحكم الأخير مشار إليه فى د . أبو الوفا » عقد ... » المرجع للسابق » ص 788 هامش ١‏ . د. 
عزالدين عبدالله » تنازع ... » المقال السابق » ص 5ه - لاه . مع ذلك قارن أحكام معاكسة أشار إليها 

د . أبو الوفا المرجع السابق ص 5" . والثابت أن جميعها قديم . 

8 - : د . عزالدين عبدالله » تنازج ... ؛ مقاله السابق » ص 55 ١ ٠‏ 

5د ل أجع : .604 .2 ,أن ,08 ,.. .لقصم له لاتعاضآ ,لوقمدة :148 2 ,1 ,08 رسام 1 

. قارن : عبدالمعز نجمء المرجع السابقٌ » ص 7ه - 4ه‎ - ١ 

5 - راجع : م !/1١‏ من عقد ضمان قرض بعملة أجنبية ؛ م 6 من عقد ضمان استثمار مباشر , 
سالف الذكر . 000 

حول طرق الإثيات وإجراءاته فى نطاق الجماعات الأوربية راجع : 

255 ,61 .2 بأ .02 ,اندلا 

4 - وقد استئقر تقر الأمر على التزام الخصوم بتقديم الأدلة المدعمة لادعاءاتهم مع حق ألمحكمة فى طلبها | 
منهم دون إلزام لها بذلك . ْ 

راجع : 23255 ,2.61 رأ .08 ,الوللا 

وقرب : محكمة استئناف الرباط » جلسة ؟/ 1 - 0١‏ - مجلة القضاء والقانون : يونيو 
اوس ١7‏ , ع11588 ءعص ٠‏ » محكمة التعقيب التونسية » ج ؟ .» 1181 ؛ قرار رقم 1/4ا؟ 
النشرية ص ”777 » نقض مصرى ء 1971/5/11 © 1917/5/8 ؛ الموسوعة ج 5 » القواعد أرقام 
0 

4 - راجع : :2.158 بات ,08 بصطامت 

5 - د . عزالدين عبدالل. » تنازع ٠‏ مقاله السايق » ص 70 . 1 


ات 


- راجع م /١/4‏ ز من الملحق ؛ م 0١‏ من عقد ضمان قرض بعملة أجنبية » م 4 4/٠‏ من 

عقد ضمان استثمار مباشر سالف الذكر . والحكم المتقدم مأخوذ به فى الأوبك : د . محمد يوسف علوان » 

المرجع المبايق » ص 5؟ . والثابت أن كفالة حقوق الدفاع تقرره معظم النظم القانونية راجع على سبيل 
المثال ؛ 

185-6 .2 ,1 .01 ,.. .لوتعطة0 مجوعع 

61 ,159 .2 ,أ 025 رصطه© :18 .© ,نك ,02 روملمنت 


وفى القضاء العربى راجع : المجلس الأعلى المغربى » غرفة أولى » جلسة 9951/5/١!‏ -.41غ' 
مجلة القضاء والقانون » يناير - مارس 7” , ع 40 - لاء ص 18١‏ » تمييز أربنى  1917/9/٠١‏ , 
ح 5/4/اء نقض سورىء 1576/7/4 ء م أولى 444 ء مجلة القانون » 15378 ء س 78 , ع 2304 
ص 157 ١‏ محكمة التعقيب التونسية » ٠/١٠/1181ء‏ القرار رقم 78177 , ١181/1١/٠‏ القرار رقم 
/ا9” , 1981/٠١/85.‏ ء القرار رقم 4147 ٠‏ 1181/11/7 ء القرار رقم 45٠‏ .منشورة جميعاً فى 
النشرية » 154١‏ ؛: ج 4ء ص 75 , 38 , 1" , .6 على التوالى . 

07 - تتم جلسات الإستماع فى التحكيم الذى تجريه غرفة التجارة الدولية فى سرية . 

:160 .2 ,01 .02 بلتامة 
أما جلسات محكمة الجماعات الأوربية فهى علنية . 61,2020 .8 راتت ,08 ,للهللا 
يلاحظ أن جلسات الإستماع فى التحكيم الذى يتم فى الدول الإشتراكية نتم فى علنية بحسب الأصل » 

مالم يطب الخصم غير ذلك . 

0 اجع : 8 .2 ,0 .جره ,رده 00105 

والثابت أن جاسات محكمة الأوبك علنية .راجع :د :عد يوست كارا المقال التايق لاعن 0117: 

6 - يجوز للمحكمين وققا للقانون المضرى تلت كات اجلدية 

راجع : د . احمد ابو الوفا » المرجع السابق » ص 715 . 

9 - جرى العمل فى نطاق محكمة الجماعات الاوروبية على تحرير محاضر لما يتم فى جلساته . 
راجع : 203 . 5 ,ينك . 08 , الهيلا ؟ <١‏ 

٠‏ - فى الجماعات الارروبية يجب ان يمثل الخصم محامى نقابى من احدئ الدول الاعضاء أو استاذ 
انون اذا كان قانون دولته يجيز له ذلك . 

راجع : 21 .2 ,أ , 92 :415 .2 .02 بقلعاق ٠‏ 

اما الحضور امام محكمة منظمة الأوبك فيتم من جانب محامين نقابيين فى دولة عضو . راجع : د 
محمد يوسف علوان » المقال السابق » ص ١5١‏ , 

." . حول حقوق واجبات المحامين فى نطاق محكمة الجماعات الاروبية‎ - ٠ .١ 

راجع : 3 206 2 08 ,للهلا 

1 '- فى.هذا المعنى :22 : 1 

د . عز الدين عبد » ازج ... المقل الليق ص 84 . 


ااا م 


٠١‏ - يذهب البعض الى ان تنازل الخصوم عن خصومتهم امام محكمة التحكيم ملزم لها ومن شأنه 
وقف ولايتها . 161 ,2 وك ,08 ,. .تنأ ة تالومع رآ ملإتقهدة 
٠١5‏ - يذهب البعض الى جواز قيام أنحد اعضاء الهيئة بمباشرة أجراءات التحقيق ؛ كما يحق للمحكمة 
ان تندب لذلك لجنة فنية بحيث تعهد اليها بمباشرة هذه المهمة واعداد تقرير عن الامر ء كذا يحق لها أن 
تطلب ذلك من المحكمة الوطنية القريبة عنها . 161 .2 ,غك .02 ,,.لمهنايعنء ”آ ,لإدقهدة ٠‏ 
ه١٠‏ - راجع فى ذلك د عر وكيب لخ ادرو امايق لقو + . عكاشة عبد العال ؛ 
المرجع السابق » ص 5707 .2 555 . 
2 .0 1ن ,08 وشم ١‏ 
236 ,5 راقن .05 ,املا 
عكس ذلك : حيث يخضعها لقانون القاضى . 
- د . عكاشة عبد العال » المرجع السابق ؛ ص 59٠‏ . 
- راجع : د . محمد كمال فهمى ؛ المرجع السأبق » من 56١‏ . 
1 5.1100 راك .05 ,لوعملط: 693 .2 رمك ,طق واممتطفعة 
د . عكاشة عبد العأل ء المرجع السابق » صس ؟؟ , 
- د . عكاشة عبد العال ؛ المرجع السابق » ص 7379 , 
8 - د . عكاشة عبد العال » المرجع السابق ؛ ص 8"؟ . ا 
واس بتاع زلف اليا 
- ويلاخظ ان الفقه العصرى يخضع هذه المسألة للقانون الذى يحكم الشكل وهو عندهم القانون 
المحلى فى أغلب الاحوال , مع امكان تطبيق قانون القاضى اذا كان أيسر من القانون المتقدم. .راجع :د : 
عكاشة عبد العال ؛ المرجع السابق »ع ص 00757ادء ل ات ف دنا حمه 
٠‏ د . محمد كمال فهمى » المرجع السابق » ص 55١‏ . 
قارن : 8 2 بك ,02 الإعوام ١‏ 
- فى عرض هذا الرأى وتأييده بوجه عام : 
د . عكاشة عيد العال ء المرجع السابق » ص 746 + هامش و 
- د . محمد كمال فهمى ؛ المرجع السابق » صن 57 » ومشار أليه ايضا فى : 
د . عكاشة عبد العال : المرجع السابق » ص 5539 . 
1١+‏ - راجع في ذلك : ْ 
3 . عز الدين عبد الله » العرجع السايق » ص 411-41١‏ 
د . محمد كمال فهمى » المرجع السابق » ص 117 . 
د . عكاشة عيد العال ؛ المبرجع السابق » ص 75٠١‏ مابعدها . 
وفى الفقه الاجنبى 


9 .2 أله .05 بلإععلطر 690 ,8 معن ,05 ملعك 


- 


ا ]تت 


4 - فى نفس, المعنى : 
م 5/1١‏ من عقد ضمان قرض بعملة اجنبية »م 5/754 من عقد ضمان استثمار مباشر » سالف الذكر . 
ه١١‏ - د . عز الدين عبد اشهء المقال السابق »ء ص 05 , 
فى نطاق محكمة الجماعات الاوربية يجب ان تتم المداولة سرا . 
راجع : 3 201 و بشع تازه ليا 
- وقد قواترت التشريعاتٍ المختلفة على وجوب اصدار حكم المحكمين فى ميعاد معين . راجع : 

د . احمد أبو الوفا » عقد ...؛ المرجع السابق » ص .1١7-01١١-‏ 
المجلس التحكيمى الاعلى (سوريا) » 19171//5/8 -.مجلة القانون » س 78اء 191/7 ء ص 796 , 

وفى نطاق المركز الدولى لتسوية المنازعات » يجب ان يصدر الحكم فى خلال 5١‏ يوما من أنتهاء 

الاجراءات . راجع : د . عبد الواحد الفار » المرجع السابق ص 1997 . 

7 - بخصوص حكم هذه المسائل فى القانون المصرى راجع : 
د . فتحى والى ؛ الوسيط ؛ المرجع السابق » ص 184 . 
ونقض مدنى مصرى 1917/9/5 و 1997/5/54 ء المدونة » قسم ١9‏ ؛ ٠١‏ ء ١5‏ على التوالى . 
- وهذا الحكم ماخوذ به فى نطاق محكمة الجماعات الاوربية . راجع : 
253 ,202 .2 ,نأك .05 ,أأوللا 
حول ذات المبداً راجع : 
6 .2 ,زه ,08 ,ع1 ةاة. 
898 - بخصوص وجوب تسبيب أحكام المحكمين راجع بوجه عام : 
50 © 133 .2 ,)أ .02 ر... عممعفمعة 12 ,مهمه 
6 .”1 ,011 .01 ...نأ تومه :”1 ,523527 
6 ,2 1ن .02 ,... 106221101381 ,لإتققنة. 
ومع ذلك تذهب بعض النظم الى امكان عدم تسبيب احكام المحكمين . راجع فى ذلك : 
. 3 6 .2 ,01 .ص0 ,... لقطم 3م1216 ,لإتكفدة. 
- دء أحمد ابو الوفا تسبيب الاحكام ؛ مجلة الحقوق ‏ س 7 , 1985- لاه19. ع 25101١‏ 
ص ”" - » » قرار تعقيبى تونسى : 1155/5/7١‏ ء رقم 38755 ء القضاء والتشريع ٠س‏ ؟ » ع "5 » يونيو 
و ص 45 ؛ نقض مدنى مصرى ١1975/1١/5( , ١171/11/١5‏ ء الموسوعة » جح 6 ٠عص‏ 
بر ” ةلود ٠‏ المرجع السابق » ص ١85‏ . 257 - 256 .2 ,أأك .02 ,الوكلا ٠‏ 
١‏ - د , احمد أبو الوفأ , المقال السابق » ص ” . 
١‏ - د . احمد أبو الوفا ؛ المقال السابق » ص ”7 
قرار تعقيبى تونسى » ١159/5/٠١‏ سالف البيان ٠.‏ . 4 .عم بالدللا ٠١‏ 
١7‏ - د . احمد ابو ألوفا » المقال السابق » ص © . 
والثابت ان القضاء يتشدد كثيرا فى استلزام قيام الاحكام على اسباب جدية ومقنعه . راجع : المجلس 
الاعلى المغربى ٠‏ الفرقة الاجتماعية , ١917/5/1‏ » مجلة القضباء والقانون س ١7‏ ؛ ديسمير 11779 ») 
ع ١١4‏ ٠ص‏ 177 ء محكمة الاستئناف العليا الكويتية » دائرة التمييز » ؟:/517/4/5١1‏ ء 15/ 1172 » سالفه 


- 


- غ15- 


الاشارة اليه . قرار تعقيبى تونسى . 1141/5/١4‏ ء التشريعة , 21141 ج 7اء ص 18 . 
5 - تجدر الاشارة الى ان الاشارات السسابقة 5 تتطق بلحكام قشائية كت نرىلمكان تعديتها لاحكام 
المحكمين آقتناعا بان الخلافا بينهما يكمن فى الدرجة وليسن أتنوع 4 
6 - راجع بوجه عام.: 
د . محمد عبد الخالق عمر ء النظام , المرجع السابق من 19 وبايسما ء 
أ . محمد يوسف علوان » العقال السابق » ص 134 , 
"نقد لازا الناى» المرجع البايق اسن 1817 
2 .8 ,1/11 .05 ,ألو 
4 - د . محمد عبد الخالق عمر » المرجع السابق » ص 54 . 1 
07 - د . عبد الخالق عمر ؛ المرجع السابق » ص 4" . 


- د. محمد عبد الخالق عمر ٠»‏ المرجع السابق ٠.‏ 

8 - د . محمد عبد الخالق عمر » المرجع السابق . 

- وهذا الحكم مأخوذ به فى مصر أيضا . راجع ؛ 

د . محمد عبد الخالق عمر ء المرجع.السابق » ص 1١١6‏ .' 

أما فى نطاق محكمة الجماعات الاوربيةٌ » فيجب التوقيع عليه من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.فقط , 

! 6 ,2 ,أنه .08 ,لوللا 

وعلى خلاف دلك » فالثابت ان جميع القضاه يجب أن يوذفوا على الحكم والا كان باطلا راجع فى ذلك : 

محكمة التعقيب التونسية , 1955/1/٠١‏ ء النشرية » 21915 ج ١‏ ص 7. 

الدجاين الاجلى الجر ار 17 ؛ه؛ نشرة القضاة - © نوفمبر » ديسمبر 1١575‏ اين 

تمييز اردنى » ا - 4.+/ 1516ء مجلة نقابة المحامين الاردنية » 5 اشن 
0 

المحكمة العليا الليبية » 1970/0/١١‏ طعن 1/17 ق - المجنوعة »المرجع امقس ٠0‏ ع4 ؛ 
يوليو 1517١‏ .ص 745 . 

6 سيل جرال لوقو نوكن نلا ارود لدعو ص مر تسم نم وير 
نظر: باقى المحكمين: . راجع عقد التحكيم ..» المرجع السابق » ص 377 . 
>7 *38ت 3 احم ابو للوقا» المزجع السابق ..ص :3/83 . 

10 - وفقا للقانون المعسرى يجب أن يشتعل الحكم على بين المكان الذى صدر فيه راجع : د : د . أحمد 
ابو ا ا ارو ين لود ٠‏ محمد عبد 
الخالق عمر ؛ المرجع السابق . ص ٠١5‏ . 161 . 2 ,16ت .02 ,5280 + 

ا ل ل 
فيه أو مايفيد ذلك يذكر المحكمة التى اصدرته ٠‏ 

راجع 5/1 إؤلزه/ ١51‏ ليك ج ديص 556 .5١١‏ 


3*4 - وفقا للقانون المصسرى يجب أن يشتمل الحكم على بيان تاريخ صدوره . راجع د . احمد ابو 

الوفا » المرجع السابق » الموضوع السابق » د . فتحى والى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ الموضوع السابق . 
أن .عمط ,5280 
ولهذا البيان اهمية خاصة فى حالتنا الماثلة » حيث يبدأ من تاريخ اصدار الحكم سريان الميعاد الذى يتم 

» لا يلزم ذكر هذه البيانات فى حكم المحكمين وفقا للقانون المصرى . راجع : د . احمد ابو الوا‎ - 3٠0 
الموضوع السابق ؛ د . فتحى والى » الموضع السابق . وعلى العكس من ذلك فالثايت وجوب ذكر اسماء‎ 
230554/5/٠١ .195867/١١/9١ . الخصوم وصفاتهم فى الاحكام القضائية . راجع : نقض مصرى‎ 
919” راجع فى ذلك . الموسوعة الذهبية » جم © ء» ص‎ 4/8١8 457/1/5 8» 0/٠ 
: وما بعدها . ونفس الحكم مأخوذ به فى نطاق محكمة الجماعات الاوريية » راجع‎ 

1 7 -256 .2 ,أنه ,05 ,لوللا 

- لايتطلب القانون المصرى ذكر اسماء المحكمين فى الحكم ؛ على اساس ان ذلك البيان يمكن 
الوقوف عليه من مراجعة وثيقة التحكيم والتى ترفق به . 

07 - يجب أن تصدر احكام المحكمين فى مصر باسم السلطة العليا اى «باسم الامة او الشعب» . 

راجع : د . احمد ابو الوفا » المرجع السابق » ص 584 . : 

8 - الثابت ان احكام محكمة الجماعات الاوربية تصدر علنا . 

راجع : 8 .م ,أنه .م0 ,الوثلا 

6 - يجب أن يصدر حكم المحكمين فى مصر بالغة العربية راجع : د . احمد ابو الوفا » المرجع 
السابق » ص ”7/7 - 583 . ِ 

- ويذهب البعض الى أن خلو حكم المحكم من الاسباب موجب للبطلان والذى يتعلق بالنظام العام . 
راجع فى عرض هذا الرأى : د . احمد ابو الوفا » المرجع ألسابق »ء ص 78١‏ . توافرت احكام القضاء 
على ان خلو الحكم من الاسباب موجب للبطلان راجع : المحكمة الادارية العليا المصرية * 
101/1١‏ » المدونة » قسم 71" ق ١9‏ . : 

١‏ - والثابت ان اشتمال الاحكام القضائية على وقائع محرفة امر يوجب نقض الحكم راجع : محكمة 
التعقيب التونسية » ٠١/١‏ » القرار رقم لا١٠/ا 1581/11/5٠‏ ء القرار رقم 55١17‏ . النشرية » 194١‏ 
ج ؛ ء ص 218١‏ 187 » المحكمة العليا الليبية » ١970/5/55‏ ص 15 » طعن رقم 1515 ء مجلة 
المحكمة العليا » 5 , 

43*- والثابت أن تناقض اسياب الحكم القضائى أمر موجب للنقض راجع : محكمة التعقيب التونسية » 
5 ءعء القرار رقم ”457 ٠‏ النشرية » .154٠‏ ج ١‏ ص 75 ء 35 على التوالى ؛ تمييز 
لبئانى » 1154/1/57 ء جميل الباز ملخص احكام /1١9551‏ 153017 ,ا ص ١7‏ , 

٠4‏ -- وقد توافرت احكام القضاء على ان تناقض الاسباب مع المنطوق موجب للنقض راجع : المجاس 
الاعلى المغربى » والاولى » 112 » مجلة القاضاء والقانون » 7 ء يناير - مارس »١954‏ 
ص 587 . 


ات 


محكمة التعقيب التونسية » 1975/11/51 ء القرار رقم 68», النشرية والأككعج اا لارل, 

1447 - وقد حكم بان التناقض فى منطوق الحكم القضائى موجب للنقض راجع : تمييز لبنائى ؛ 

152/1 ات » جميل الياز ؛ ملخص أحكام 5/16 علص 15 17 ل 
1 

١ ©‏ - وقد فضى بان التزيد فى الاسباب لا يؤثر على سلامة الحكم القضائى مادام على اسباب سليمة 
راجع : تمييز لبنانى »2 لالم اكول 3 م١‏ حول لل 3 100/1 3-3 جميل الباز , 
الملخص السابق » ص ١ . ١١‏ 

141 - وقد حكم بآن عدم الرد على اوجه الدفاع الجوهرية يوجب نقص الحكم القضائى . راجع : 
المحكمة العليا اللبنية , 0 2ه المجموعة السابقة » س " » ؛ يوليو وص 77٠3©‏ , محكمة 
التعقيب التونسية » 76/60 القرار رقم 157 ؛ النشرية : 1506 ؛ ج ١‏ ء ص 1١‏ , وقارب ؛ 
المجلس الاعلى الجزائرى ؛ غرفة مدنية » 94/ه//21451 4 نشرة القضاة مايو - يونيو 
00ص ١8-107‏ : 

7 - وقد قضى بان الحكم باكثر مما طلبة الخصوم موجب للنقض راجع : المجلش الاعلى الجزائرى : 
/7/ ؛»؛ غرفة القانون الخاص ؛ نشرة القضاة » ع © . نوفمبر - ديسمبر 6ص 0مه, 

- يذهب البعض لتقرير بطلان حكم المحكمين الذى لايستوفى بياناته : 

9 ,1ن ,02 ,وموايدة 
ْ وقضى ببطلان الحكم القضائى حال خلوه من أحد البيانات الجوهرية راجع : المحكثة الادارية العليا 
المصرية 1108/5/٠١‏ المدونة - قسم ١/9‏ , ق 57 . 

5 - حول امكان تكملة الحكم بالرجوع للبيانات الواردة فى أوراق الدعوى فى نطاق محدد راجع : 
المجلس الاعلى المغربى 1 القضياء والقانون » س 1 ؛ عخككتف ص مغ )2 
١5‏ ؛ المرجع السابق » ع 4١١؛‏ ص ١95‏ - 1517 ؛ 54/١35350/7ء‏ المرجع السابيق. 
س 4 ع 8” - 96 يناير فبراير 155١‏ ص 360 . 1 

.14 - جرى العمل فى نطاق محكمة الجماعات الاوربية على وجوب ايداع مسودة الحكم الاصلية فى' . 
المحكمة مع حق الخصوم فى اخذ صور رسمية منه راجع : 258 .5 ,إن .05 ,8/1 . 
65١‏ - م /١/4‏ ز من الملحق . 


6 - قارن :' 


1 


3 .”7 ,أ .012 رمو 

حيث يقرر انه فى نطاق غرفة التجارة الدولية لا يتم تسليم صورة الحكم للخضوم فور صدوره من محكمة 

التحكيم وانما بعد أعتماد الغرفة له » حيث يحق للآخيرة احداث بعض التعديلات فيه على النحو الذى يكون 

1195-6 .2 باك 02 ب الل لقصمع2 ممتزقاتقام0 , 

؟ا6 ١‏ - وذات النص أوردتة بعض عقود الضمان راجع على سبيل:المثال : م ١لا‏ من عقد ضمان استثمار 
مبائئر سالف الذكر » م 57 من عقد ضمان قرص بعملة اجثبية . 

غ4١‏ - راجع 0 تمييز لبنائى » لاثرء له و١‏ - جميل الباز 0 #كولم ١5517‏ المرجع السابق ص 


ساسا ل سس جص سس ببح 


٠ كوس‎ - 


56 د . احمد ابو ألوفا » المرجع السابق ص 771 . قارن محكمة الموسكى الجزكية 1/1١‏ الجدول » 
قسم المرافقات ء ق 77 . د . محمد عبد الخالق عمر ؛ المرجع الساق » ص ١ . ١١54‏ 

هه١‏ - وقد أقتبسنا هذا الحكم من احكام القضاء علما بانها تثعلق باتعاب المحامى وذلك نظرا للتقارب 
بين مهمة نظيره المحكم راجع : محكمة الاستئناف المختلطة : 9/٠6٠ 191231/117/11١/‏ »هء الجدول 
العشرى » ق 4٠‏ » 45 على التوالى » محكمة النقض المصرية : 1551/1/55 ؛ 5١/ه219375/5‏ 
لو فلي » الموسوعة الذهبية » ج 5 » القواعد ارقام 203124١ , ١21/5‏ /1541, 
٠‏ على التوالى . 

7 - وقد اقتبستا ذلك من احكاع القضاء المتعلقة بطريقة تقدير اتعاب الخبراء راجع : محكمة الاستئتاف 
المختلطة » 3151/9/6 0//18/ 19171 » الجدول العشرى » القسم الثانى مرافعات » ق ١555‏ ؛ القسم 
الاولى ٠‏ مدنى ٠‏ ق 77 على التوالى » محكمة النقض المصرية 1159/7/٠١ ٠ ١15454/5/754‏ »ء الموسوعة 
الذهبية » ج ١‏ ء ق ١7977‏ ء ١0/54‏ على التوالى . 1 

- وهذا العكم يختلف عما جرى عليه العمل الدولى والداخلى » حيث يتحمل من خمبر الدعوى 
كاقة مصروقاتها او بحسب القدر الذى خسره . 

راجع فى ذلك 5 

4 ,149 .2 ,0 ,08 رصطه© :261 .2 ,الكت ,02 ,الوللا 
محكمة استئناف مصر ؛ ١515/7/١4‏ » الجدول » المرجع السابق » قسم ثان » ق 48 )2 محكمة 
التعقيب التونسية » 1970/5/١:‏ ء قرار رقم 7١437‏ »؛ القضاء والتشريع » س ١١‏ ؛ ع 44 » اكتور 
اللءص .٠١4‏ 

4 - د . أحمد ابو ألوفا » المرجع السابق » ص 55١‏ . 

وترجع فكرة استتفاد القاضى لولايته ألى القانون الرومانى وهذا المبدأ معترف به فى القانون الفرنسى 
090 44 مرافعات) وفى القانون المصرى لملا 0 7 مرافعات راجع :د محمود هاشم » مفهوم استتفاد 
ولاية القاضى المدئى المحاماة » س ١١‏ ء ع ” - ؛ ٠‏ مارس - ابريل 0 وص 738 . حول اعمال ' 
هذا العبدأ يالنسبة لاحكام المحكمين راجع : 

ش 1 8 روعة أت 169 .2 بالك +0 ,لقوق 
. #عمعامود هآ عل ععقصممعم ع1 عع9ة امعووعه عطلطعة'1 عل ومتاعهه؟ 5ه1 ,عقتاع ع1[ مناممء سصصمت 

8 - د . محمود هاشم » المقال السابق » ص 58 . 

- د . محمود هاشم » المقال السابق » ص 8" . 

. ”8 د . محمود هأشم ؛ المقال السابق » ص‎ -0١ 

5 - د . محمود هائم » المقال السابق » ص ١‏ . 

61 - د . محمود هاشم ء الموضوع السايق . 

1د :مود ماشم + المقال السايقء الهزء الثاتى + المجائاة من 1 ملك بج يتين 41 ةل : 
+25 كن 58 باعص . : 7 172 .5 باك .و0 مهمه : 
كه ناتمتاعل عمصعامعد كعل عتاوكة] هع 'ناي “لتتقبامع ع2 


١5]‏ ب 


8 - ن . محمود هاشم » المقال السابق » ص 5لا . 

7 - د . محمود هاثم ». المقال السابق » ص ل/الا . 
٠61‏ - د. محمود هاشم ء المقال السابق » ص 2١‏ . 

4 - د . محمود هاشم » المقال السابق . ص 4١‏ . 

4 - د . محمود هاشم ء المقال السايق » ص 8١‏ . 

- ذ . محمود هاشم ء المقال السابق . ص 87 . 

- د.. محمود هاشم » المقال السابق » ص 27 . 
*/ا١‏ - د . محمودٍ هاثم » المقال السابق » ص 24.. 
١7‏ - د , محمود هائم ء المقال السابق » ص 84- 886 . 
١/4‏ دان . محمود هاشم » المقال السابق » ص 850 ء والمراجع إلمشان أليها فى هامش ا 
ه/ا١5ا‏ - دن . محمود هاشم ء المقال السنابق ٠‏ ص 88 . 

. 86 محمود هاشم ء المقال السابق » ص‎ ٠ قارب : د‎ - ١/6 
د . محمود هاشم ؛ المقال السابق » ص لام‎ -- 7 


7 - فى هذا المعنى : 7 - 176 ,8 ,راك .08 ,قوع 
اعد ار ارلا لالفريم القزوة عن ر415 ْ 
مع ذلك قارن : غ 1965 حا 1 رقاتة8 


مشار اليه فى د' . ابراهيم سعد ؛ المرجع السابق .ا صض ١7207‏ . 
ومحكمة الئقفض الفرنسية » ا ل » مشار اليه فى د . أبو الوفا المرجع السايق » من 551 
١ : 00‏ 
حي الباق ايعان فى جرت لقاع نكر عن از اظيا عن ين كار حرق 
ان هذا 1 ٠‏ وقد توافر العمل الدولى. على تقرير حق الجهة مصدرة الحكم 
فى تفسيره راجع : د . محمد-يوسف علوان » المقال السابق » ص ١98‏ . 
37 .م ,© .م0 ,.. لماعلك لمو0 بقعماع 80 607 60 5005 .. لمقتمتاة متعتو] ,ججتممدة :416 ,2 أن ,08 بملعاة ْ 
ال - تمييز لبنانى ١952/5/11‏ 3 01 بقار اهما فى مجتوعة جميل يازا ؛ ملخص احكام 
1553077 ,ص ١4‏ . وفى معنى مقارب راجع : 1 
: محكمة مصر الكلية » 1 محكمة النقضصس المصرية ؛ 001 0 1/1/1 ٠‏ 
حون الف ل ل ا ١‏ 
15058414 على التوالى . 1 
ءما - راجع : محكمة الاستثناف المختلطة.» 01 ؛ محكمة مصر الكلية 2 11/1 3 
الجدول ؛ القواعد 1١84© , ١4١‏ . 
- وهذا المبدأ أقزه القضاء فى الدؤل العربية . راجع على سبيل النثال المحكمة الابتدائية بالمهدية 
(تونس) ٠»‏ 13311/11/54ء القضاء والتشريع » س © ع 7 يوليو 1477 + هل 80 ١»‏ ومحكمة النقضش 
السورية » لان لي . مجلة القانون » س الكوع١‏ - 4 13548٠6‏ و ص 3١8‏ ء نقُض مصرى » 
5604/1١/58‏ »ءالمدونة قسم 'ءق ١552/17/58 ٠٠‏ المومبرعة:. ج مءق 15415 ء المحكمة 


7 


جمؤو ا 


الادارية العليا المصرية 50/1١5‏ » 1184/1/4 . 1551/1/11 1954/4/19 مشار اليها جميعا فى 
المدونة » المرجع السابق » ص ١ . ٠١‏ 

- راجع فى الاخذ بحكم ممائل فى نطاق محكمة الجماعات الاوروبية : 

1 .صم 011 ,02 ,الولالا. 

187 - راجع هذا النظام والذى تأخذ به محكمة الجماعات الاوربية . . 

6 - محكمة التعقيب التونسية » 4 15374/11/7 ء القرار رقم /الاه » النشرية » 21454 9ا3؟ . 

146 - هذا لحك مقزن فى نطاق المركز النولى لتضوية المتازعات - واجع :د .عبد الواحد الفار + 
المرجع السابق ء ص ١08‏ . 0 

وحول حق محكمة التحكيم فى تصحيح الاخطاء المادية والحسابية راجع : 

د . احمد ابو الوفا » المرجع السابق » ص 551١‏ . 

وبخصوص حق المحكمة فى تصحيح ذات الاخطاء السابقة راجع : تمييز لبنانى » 151713//5/97- 
٠٠‏ باز مجموعه - 37:/ 19517 ع 17 ء محكمة التمييز العراقية » ١94175/4/14‏ النشرة القضائية 
س 4 ع1 » ١5076‏ ص 7077 ء التعقيب التونسية » 214/11 القرار رقم 2٠٠061‏ القضاء 
والتشريع » س ”7 . خ ؟ ٠‏ فبراير ٠5‏ ص ١8‏ , 0/؟104/1١ء‏ القرار رقم 4455 ,ء النشرية » 
75 ع ج ١‏ و)و ص 37 0 1999//5/16 ء المرجع السابق ء 151/1 ؛ ج ” » ص 755 ؛ محكمة التمييز 
الاردنية » 1974/5/١5‏ »ارقم 74/١175‏ » مجلة نقابة المحأمين الاردنية » 77 , ع 5 - ٠١‏ ص 791 . 
فالحق فى التصحيح امر توافر عليه القضاء فى الدول العربية وهذا يؤيد اقتراحنا المبين فى المتن . 

3 - تمييز لبتانى » 1555/1/91 ٠١‏ جميل البازء 315719/1911ء صن 1ء محكمة التمييز 
الاردنية » ١ 191///5/١5‏ رقم 76/417 ؛ مجلة نقابة المحامين الاردنية » س 5؟ , ع" - 4 . ص 
5- #5 

07 - نقض ملبنى مصرى » /ا1157/11/9 : الموسوعة » ج © » ق ١407١‏ ؛ نقض مدئى مصرى » 
5/5/5 »ء المرجع السابق » ق ١417/5‏ . قارب : محكمة الاستئناف المختلطة » ١175/4/9‏ ؛ الجدول ٠‏ 
العشرى قسم المرافعات » ق ١١45‏ . 

- محكمة الاستئناف المختلطة ؛ 1177/5/17 » الجدول العشرى » قسم المرافعات »ق ١١59‏ . 

- راجع فى الأخذ باحكام مماثئلة فى فطاق محكم الجماعات الاوربية 
9 ,م ,عه ,م0 ,لتقلا 
- وهذا الحكم مأخوذ به فى نطاق المركز الدولى لتسوية المنازعات . : 

راجع د . عبد الواحد الفار » المرجع السايق » ص ١68‏ ْ 
٠‏ وفى عرض هذا النظر بشروط معيئة : 5 .م باك ,م0 ,لهدة 

د . أحمد ابو الوفا » المرجع السابق ء ص 59١‏ ء ولكن بشروط معينة . مع ذلك قارن : 
116 غك رط © ,5380 


* : راجع فى عرض هذا النظر‎ - ١ 

د . أحمد ابو الوقا » الموضبع السابق . , 5 مص راك ,م0 هده 
علمقدعل 18 عل ذاعكك ... وعل ناذآ كلاة 7201102061 عد عل امعنعفء [صسدمه كتسره ه عختطعة'[ أ5 رمعم عط 
ندااه و 1 5 


تحال - قارن : محكمة العدل العليا الاردنية » 1/١‏ ؛ رقم د ا » مجلة نقابة المحامين 
الاردنية » ع ١‏ ب ؟ ؛ يناير - فبراير 315195 ص 1١77‏ . 

193 - فى الاخذ بحكم مقارب فى نطاق محكمة الجماعات الأوربية . 

0 ,2 ,كك .02 ,للوا 

44 - وهذا النص أمر أوردته عقود الضمان المختلفة » راجع على سبيل المثال :م 5/74 من عقد 
ضمان استثمار مباشر » سالف الذكر , عم 5/1١‏ من عَفْد ضمان قرض بعملة أجنبية . 

6 - وتجدر الاشارة الى ان قوانين المرافعات فى الدول العربية تجيز الطعن على احكام المحكمين : 
. راجع على سبيل المثال : م 51١‏ مزافعات مصرى والتى تجيز الطعن عليها بالتماس اعادة النظر ؛ م 517 
التى تجيز رفع'دعوى بطلب ابطالها ٠م‏ 16 من قانون التحكيم الاردنى رقم 1497/18 والتى تجيز رفع 
دعوى بطلب ابطال حكم المحكم » م ١47‏ من قائون المرافعات المدنية والتجارية لدولة البحرين رقم ؟١١/‏ 
١‏ والتى تجيز رفع دعوى لطلب أبطال حكم المحكم » م 167 من قانون الاجراءات المدنية التونسية 
رقم 154/1١7١‏ والتى تجيز الطعن على حكم المحكم بالتماس اعادة النظر ؛ م ١8١‏ من ذات القانون والتى 
تجيز رفع دعوى: أبطال حكم المحكم .م 455 من قانون الاجراءات الجزائرية رقم 55 - 1814 -١935-‏ 
والتى تجيز الطعن على هذا الحكم بالتماس اعادة النظر ؛ م ؟57 من قانون أصول المحاكمات السورى 
رقم 84 - 11517 والتى تجيز الطعن عليه بالاستئناف . م 577 من ذات القانون المتقدم والتى تجيز الطعن 
عليه بالتماس اعادة النظر ؛ م 819 من قانون أصول المحاكمات اللبنانى رقم ؟/ - 1914 التثى تجيز الطعن 
عليه بالتماس اعادة النظر » م 84٠‏ من ذات القانون والتى تجيز رفع دعوى يطلب ابطاله » 764 من قانون 
المرافعات الليبى الصادر عام ١04‏ والتى تجيز الطعن عليه بالتماس اعادة النظر . م 14/ من ذات القانون 
والتى تجيز رفع دعوى يطلب أبطاله » م 7 من قانون الاجراءات المدنية الصومالى رقم ١91714/١5‏ 
تجيز الطعن عليه بالاسئئئاف . م 554 من قانون المرافعات الكويتى رقم 5 / ١175‏ تجيز الطعن عليه 
بالاستئناف . راجع عرض هذه الاحكام فى موسوعة التشريعات العربية ج ؟ » 4 » 65 1. 

71 - لمزيد من التفاصيل حول طرق الطعن فى احكام المحكمين ؛ راجع : 


.م ,(52 .أهن ,1953) .[.طة.0 يه تعلةطاطتة مععمعامعة ع1 ععغمم 5تناوععء عل وعزه؟ قعآ ,(.8) [عروظ 


64 اع 5 
- حول انبأ فكرة التماس اعادة النظر راجع :3 و ل 11 
در أجع في ذلك : 8 .تر رأأه ,م0 ...01139631011 و2005 , 


د . عبد الواحد الفار » المرجع السابق ؛ ص ١58‏ ؛د . محمد يوسف علوان المقال السابق عص ١95‏ . 

8 - الثابت ان التشريعات العربية تختلف فى تحديد اسباب الطعن فى أحكام المحكمين ؛: ولكن معظمها 
يجيز الطعن عليها باعادة النظر . راجع ماقبله.؛ وراجع فى الاخذ به القانون التونسى : محكمة إلتعقيب 
ألتونسية 75/١1/94‏ ؛ القرار رقم ء مجلة القضاء والتشريع » س ١5‏ ء ابريل ١51‏ , ص 55 , 
1 0 قرار رقم 05٠‏ » النشرية » القسمْ المدنى ؛ ج 7: 15:1 ء ص 51١‏ وحول الدعوة 
لاستئناف احكام المحكمين » رأجع : 78 .م ,كقسة 

- والاسباب التى سنتكرها فى المتن مأخوذة من التشريعات العربية ؛ راجع فى ذلك : 41" 

مرافعات مصرى » ١51‏ تونسى »2 4١‏ سورىء لالاه البئائى » 0 4 جزائرىي » ١151‏ 
عراقى . كذا من احكام القضاء فى الدول العربية . : 

راجع على سبيل المثال ؛ 


ب [لالس. 


السحكمة العليا لدولة الامارات العربية » 10 ٠»‏ الدعوى رقم 5/١‏ ق عليا » مجلة العدالة » 
س 4 ءاح ١5‏ ء يوليو 151 ء ص 74 . راجع أيضا الهوامش التالية . ٠‏ 

والهدف من الاعتماد على المصدرين السابقين فى هذا الصدد هو تحقيق التناسق بين القانون الموضوعى 
والقانون الاجرائى المطبقان على الخصومة فاذا كان موضوع الخصومة تتم تسويته وفقا للمبادىء القانونية 
المشتركة بين الدول المتعاقدة » فيجب أن يتم نفس الشىء بالنسبة لاجراءات الخصومة ما امكن ذلك . 

. وقد أخذ القضاء فى الدول العربية بهذا السبب فى العديد من الأحكام » راجع على سبيل المثال‎ - ١ 
- محكمة التمييز الأردنية 7ر51 ء رمم 781 / هلا مجلة نقاية المحامين الأردنية  151/5 , ع7‎ 
: 481 ع 5ه ص‎ . 7١ مجلة القانون » س‎ ١970/4/١4 » محكمة النقض السورية‎ . 458 ص٠1١‎ 
, ص 588 ؛ محكمة التمبيز العراقية‎ 159175-1١ - المرجع السابق .» س 77 . ع /ا‎ ©» 
العدالة » س ” » ع ؟ :141/7 » ص 777 . حكم ناحية‎ ٠ هيئة عامة أولى‎ » 7٠٠ رقم‎ ©» 75 
ع 7 ء ص 75 : محكمة النقض‎ ,» 155١ » (تونس) 914570/17/77ء رقم ١٠55ء القضاء والتشريع‎ 
لاك/151/4 157//54ء اا/ةتكلء‎ 154/١7/0١ 1573/7١/15 المصرية‎ 
ع لأدعٌ ء. محكمة‎ 1.١9.1795 79568 , "9597" لفت » الموسوعة ج ؟ بعص‎ 5 11# 
أسياف مصر . ق/ه/197. ١ك/ة/3511. 21991/115/(5 لالاد/ 2199 مالكل‎ 
الجدول العشيرى » المرجع‎ » 1178/4/55 ٠ 19124/5/8 محكمة الاستئتاق المختلطة‎ :» 5 
م لا لوو اا‎ 174 179135 2115 215١ه‎ , 375١5 : 'السايق » القواعد‎ 
9 . على التوالى‎ 

- وقد اخذ الفقهاء بهذا السبب فى العديد من احكامه . راجع على سبيل المثال محكمة الاستئناف 
المختلطة » 1117/1/11 » الجدول » قسم ثان » ق 17278 , محكمة النقض المصرية ؟/195554/15» 
حكمان ؛ الموسوعة » ج”:؛ ص 797 . 

6 - راجع فى الاخذ بهذا السبب للطعن بالالتماس ؛: 

محكمة الاستئناف المختلطة » 1511/1/57 ء كوم حمادة الجزئية » 1980/1١/9١‏ الجدول » قسم 
ثان ٠‏ ق 117521770 ء نقض مدنى مصرى 1157/4/19 ء الموسوعة » ج7 » ص 7590 » محكمة 
التعقيب التونسية , 7 »:ء قرار رقم 5 »ه القضاء والتشريع . .١9“٠‏ عم4.ءص لاه, 
05 2م»2©» النشرية 4٠‏ ؛ج١‏ ءص ”؛ » نقض سورى ء 1157/17/11 » مجلة القانون » س 
حل بض 0.66 م 

4 - وبلاحظ ان بعض النظم الدولية قد اوردت الالتماس كطريق طعن فى الاحكام ولكن دون بيان 
اسبابه تفصيلا . راجع على سبيل المثال م 75 من النظام الاساسى لمحكمة الاوابك حيث تنص على أنه 
أ - لايجوز طلب اعأدة اننظر فى الحكم الا اذا ظهرت واقعة » ذات تأثير حاسم لم تكن قبل صدور الحكم 
فى هذه الواقعة ناشئا عن اهمال طالب اعادة النظر ء معروضة فى : د . محمد يوسف علوان » المقال 
السابق ٠»‏ ص ٠ ١125‏ وفى عرض صياغات مقارية راجع : 

١ |‏ 8 - 397 .م باه .م0 ,قعتاعمظ 

ولكنا اثارنا ذات المنهج الذى تتبعه التشريعات العربية فى هذا الصدد . 

2 - وقد افتيسنا هذا الحكم من اتفافية المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية راجع فى 
عرضه : 7 39718 ب راك ص0 ,تعطعم8 , 


ا 
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د . عند الواحد الفار ء المرجع السابق » ص 158 . 
ويلاحظ أن النظام الاساسى لمحكمة «الاوابك؛ يجيز للطعن فى احكامها بالالتماس فى خلال مدة 4 سنوات 
من تاريخ البدارا العكم النتمس فيد 
راجع : د . محمد يوسف علوان » المقال السابق عص ١58‏ . 
. -_بيئما يقرر النظام الاساسى لمحكمة الجماعات الاوربية جواز الطعن بالطريق السمابق فى خلال ٠١‏ سئوات - 


من صدور الحكم . 
راجع ؛ : 416 .ص راك .م0 ,ملمع * 
5 - جرى العمل الداخلى والدولى فى كثير من الاحيان على عدم جواز الطعن فى احكام المحكمين. 
بالاستئناف . ر اجع ايضا : 70 7 165 ,ته ,قطم 
0١١ 85 | 161‏ ...1956018 لم528 ١‏ 
مع ذلك قارن : : 
محكمة التعقيب التونسية » 1100 قرار ركم 1١ ١114‏ الشاء والتشريع سن 16 ع١‏ 3 
يناير 1515 ء ص 55 . 


7 - جرى العمل الدولى على أجازة الطعن فى احكام المحكمين بدغوى البطلان الاصلية . راجع : 
8 .م راك .م0 روعطعمر8 
161 .م غك .م0 ,...كتففوعة 'آ ,إتققدة 
. عبد الواحد الفار » المرجع .السابق ء ص ٠ ١568‏ وفضلا عن ذلك ؛ فقد توافرت التشريعات.على 
قله الطعن فى احكام المحكمين بالطريق. السابق » راجع ما قبله . 


8 - قارب ! ١‏ 398 .صر باك .08 ,وعطءمي8 
علما بانه يتحدث عن شروط ابطال الحكم الصادر من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار . 
48 - . 8 ,باه .م0 ,معطعوعظ 


: وهذا السبب تواقر القضاء على الأحذ به كموجب للالتماس فى الاحكام القضائية » راجع‎ - ٠ 
الجدول'‎ 2111/1١/١ 1577/5/18 , 1904/4/١ منجكعة الاستئناف المختلطة 19.5/1/58؛‎ 
. العشرى ؛ قسم ثان » ق 1777 '. ولكن إلثابت أن هذا السبب موجب للبطلان اذا ما تعلق الامر بحكم محكم‎ 
 ضقنلل راجع :د . فتحى والى » المرجع السابق » ص 3185 . ومع ذلك تذهب بعض:النظم لاعتباره سبب‎ 
.١4 راجع : محكمة. التعقيب لومي النشرية ؛ جاءص‎ 

57 .م ,اكه .م0‎ 8 -١ 

7 - قارب م 4/01١‏ مرافعات مصرى . وتشمل هده الحالة الفرض الذى تكون فيه اجزاء المنطوق 
متناقضة بعضنها مع البعض الآخر . وقد توأتر القضاء على الاخذ بها كسبب للالتماس فى احكام التجكيم » 
ومع ذلك ثرى انها سبب من اسباب بطلانه ؛ لأنه مناط الالتماس هو ثبوت واقعة خافية بعد صندور الحكم » 
والثابت ان تناقض اجزاء المنطوق مر يمكن الوقوف عليه عند اصدار. الحكم . ومن امثلة القضاء المنوه 
عنه أئقا راجع : استئناف مختلط ١514/8/١‏ ؛ بنى سويف الكلية الاهلية 8/ 11 » محكمة استثئناف 
مصر 1117/1/17 »؛ شبين ألكوم الكلية الاهلية ١154/5/7 ٠‏ :رالجديل القواعد ارقام : 1175 ٠‏ ١4؟1‏ » 
.١ 4524‏ 1 

- فى الاخذ بنظر مقارب راجع : 8 مم ,أنه .ون رعطعممر 


اليا ل ل لل امام اخ ااام اا 


ا ثلا1! - 


تعلن للسادة الأساتذة الزملاء المتأخرين 
عن سداد الاشتراك السنوى حتى الآن أن يباذروا 
الى السداد فورا قبل آخر بونيو سنة ١99.‏ 
تلافيا للاستبعاد من الجدول تطبيقا للماذة 
امن القانون أاسة ؟+984١1.‏ 0 


أمين الصندوق 
أضوت عودن 
اللمضابى 


للسيد الأستاذ عبد الرازق شبيب 
لمحامي بالعراق 


أنواع المرافعات 


الدعاوى كالأمراض !! 
والمحامى كالطبيب !! 


فالأمراض كثيرة ومتنوعة » 
وهى حتى إذا اتحدت فى النوع 
اختلفت فى الطسروف »؛ 
والأعراض » والاختلاطات.. 


والآلام 11 ؤلكل منها طريقة ' 


خاصة للفحص ! وأسلوب معين 
للمعالجة !! . 


والطبيب الماهر ! - هو 
الذى يعرف كيف يفحص 
المريض ليشخص الداء ؛ ركيف 
يعالج الداء التماسًا للشفاء .. 

كذلك الدعاوى تختلف فى 
الماهية » وفى النوع » وان:هى 
اتحدت فى النوع اخثلفت فى 
الظلروف والملابسات - وحتى 
فى الآلام !!- ولكل منها 
علريقة خاصمة لدو استها وأدتلوت 
مسين لمعالبتها »ء وفن خاص 
.مرافعتها 0 ْ 

والمحامى الحائق !1 - هو 
لذى يعرف كيف يدرس الفضية 
- يهيىء حلها 0 وكيف يعد العدة 


- 31 ا 0 0 : 0 3 


لمعركة المرافعة »١‏ وكيف 
يتفنن لنوال الفوز فى المعركة ! 

ولهذا ليس هناك شروط 
خاصة أو أسلوب معين أو سبيل 
محدد - يمكن بها رسم ممخطط 
'خاص للمرافعات - ولكن يمكن 
اعتبار الخطوط الرئيسية التى 
احتواها البحث السابق فى 
( المرافعة ) »ء خطوطًا عامة 
مشتركة لكل أنواع الدعاوى » 
وألوان المرافعات .. 

وعلى وجه الاجمال يمكن 
تقمنيم المرافعات ألى صنفين 
أساسيين - تيعًا لماهية القضايا 
هما: المرافعات المدنية » 
والمرافعات الجزائية ‏ 

فالأول - يتناول المرافعات 
فى القضايا الحقوقية . 

والثانى - يتناول المرافعات 
فى القضايا الجزائية . 


القضايا الحقوقية : 
ويدخل فى مدلولها ألبعاوى 


'المدنية » والتجارية التى تنظرها 
المحاكم العادية » والقضايا 
"المدنية الأخرى التى تنظرها 


للسيد الأستاا / عبدالرزاق 3 


ا 0 


أ آخآ/آأطغ 


9 


7 


7 


شبيب 0 بالعراق 


2-5 اج 
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ب 
7 


7 


5 ----- 


السلطات القضائية : مثل قضايا 
ضريبة الدخل والقضايا 
كدر كرنة + بواقتنايا: ,تو ضس 
الدولة »ء وقضايا المتقاعدين . 


هذا النوع من الدعاوى يتصل 
فى جوهره بالحق والقانون 
والدليل .. وتغلب عليه المسحة 
العلمية - فليس للمنطق والبلاغة 
والبيان دخل فى نتيجتها : فإذا 
كانت الدعاوى الحقوقية مستندة 
الى دليل قانونى مثبت للحق - 
فان الحق لا يهدر مهما جوبه 
بآيات بينات من قوة المنطق » 


. واعجاز البلاغة ؛) وسجيل 


البيان 11 2 


ولهذا فان كل ما هو مطلوب 
من المحامى فيها » هو أن يركز ' 
همه جلى المستند' القوى! 
والطيل "الدالسخ 1 والنمن 
القانونى . 


أما الشروظ الأخرى» 
والكفاءات الأخرى . والمؤهلات 


الأخرى - فانما يستخدمها فى 


الحفاظ على هذه القيم -المتوفرة 
لديه - مدعيًا كان م مدعى 
عليه ٠‏ أم. شخصًا ثالقًا - وأن 


4ط 


يصد بكل ما أوتى من قدرة : 
ومهارة هجمات الخصم فى 
هدمها ء أو التشكيك فى قيمتها » 
أو التقليل من شأنها . 

وواضح أن المرافعة فى 
دعوى تستند ألى سند تحريرى » 
هى غير المرافعة فى دعوق 
يقوم الدليل فيها على الشهادات , 
أو أخبرة الخبراء , أو دفاتر 
الخصم » أو مجرد اليمين. 


القانونية !! . 
القضايا الجزائية : 
أما القضايا الجزائية فانها 


تشمل كل الدعاوى الجزائية -: 


سواء أكان مرجعها المحاكم 
'العادية » أم المراجع الأخرى 
كالمحاكم الخاصة » والمجالس 
العرفية » ولجان انضباط موظفى 
الدولة » وقضايا الكمرك ذات 
الصبغة الجزائية . 

فهذا النوع من الدعاوى 
لا يعتمد فى جوهره على القانون 
والأدلة المتوفرة فى القضية - 
: ... وإنما هو يعتمد فى 
أساسه على القناعة !1 القناعة 
بالتجريم أو بالبراءة !! والقناعة 
بعد التجريم بتشديد العقاب أو 


- 


وبين التجريم والبراءة .. 
مسافة شاسعة كالمسافة الكائنة 


بين السماء والأرضن !! 


وحمب 


. وملابساتها‎ ٠ 


' مولح كثيرة كالمراحل الكائنة , 


بين القسوة والرحمة 1 
ولهذا فالمرافعات الجزائية 


يتسع ميدانها للعلم والكفاءة ' 
. والموهبة والمنطق والبيان - 


وفن الأفاع 11 2 


فرب أداء متزن » ولف 


: مقنع » ونيان خلاب ... تنهار 


أمامها القلاع الشامخة !! التى 


' بناها الخصم أو الادعاء العام من 
أكوام .الأدلة؛ ومجاميع 
القوانين » وجيوش الشهود !! 
' فتكون النتيجة البراءة بدلاً من ' 
ش التجريم !! أو تخفيف العقاب بدلاً 


من تشديده و 


ولكن هذه القدرة فى ميدان 
القضاء الجنائى ؛ لا يتالها 


' المحامى بالهام. مفاجىء 11" 


ولا تتفتح آفاقها أمامه عفوًا - 


وإنما تأتيه طائعة بعد درس 


دقيق ؛ وعمل متواصل » ومران 
طويل . 


. ولذلك يتعين على المحامى أن 


يتأمل فى كل, قضية جزائية تأملاً 


خاصا » وأن يعد لها العدة على 
ضوء أهميتها ء وظروفهاء 
.. وأن يلاحظ 
الخطوط الأساسية م 


التالية - 


-١‏ ادرس ,درسًا متقنًا من 
الموكل ذائه » ومن اضبارة 
الدعوى ٠‏ واستنسخ كل ما فيها 


من شهادات وتقارير شرطة 
وتقارير طبية ». وتقارير 
خبراء ... كم أدرسها مسر 
جديد !! وحدد النقاط المهمة التو 
ينبغى بخثها !! 

؟ - لا تكتفى بدراسة شهاد: 
الشاهد » بل تحر عن علاقته 
بالنصدم أن" بالجريمة 11 الى 
تعرف بعد ذلك كيف تعالج أمره 


فى النقاشٍ ؟ وفى أى سؤال 


تسأل ؟.2 وأى 2 السؤال 
تتحاشى ؟ .. 

7 - لاحظ التعارض الكائن 
بين شهادات الشهود فيما بينهم » 
والتناقض الواقع فى شهادة كل 
منهم على حدة ! 

4 - عبن خطة الجدول 
والمرافعة - قبل المرافعة !! 


. لكى تعرف أى شاهد تنافشه ؟ 


وأى شاهد تتحاشاه » وأئ: نقطة 
تثيرها » وأى نقطة تبتعد 


عنها ؟ . 


ه - لا تججل مجزد الجدل 
( وظيفة ) من وظائفك !1 
استرضاء للموكل 41 الذعع سرج 
الجدل الطويل ولو كان الأمر 
تافهًا !! أو اعلانا عن مهارتك 
أمام المستمعين ... وإنما عليك 
دائما أن تراعى - مصلحبة 


الموكل !! ومصلحة الدعوى !! 


ثم جادل فيما هو ضرورفا. 


ومهم !! واهمل ما عدا ذلك من 


هراء لا يمسك من قريب 


الاج ب سس ببس م هف سب ومح و لك 


ل/ا/ا١‏ سه 


أو بعيد ... أستمع إليه كما 
يستمع إليه الصنم !! 


جوابه كاركة !! 


5 - آدرس التقارير ألفنية ٠.‏ 


دراسة علمية_فنية » ثم استعن 
بالخبراء واكتسب منهم علمًا يثير 
لك مسالك الدعوى . ويهديك فى 
الدفاع الى الصراط المستقيم ... 

/ا - صنف دفقاعك بعد ذلك 
حسب تسلسل الوقائع » واجعل 
للوقائع فصلاً » وللبحث القانونى 
البحث فصلا ء وللمسائل الفئية 


أو المادية فصلاً » ولمناقشة . 


الشهود والخبراء فصلاً - ثم 
' اخلص من ذلك كله الى خاتمة 


المطاف !! الى استخدام مواهبك , 


فى بيان الدفاع!! ولغة 
الاقناع !! وآية الابداع !! . 

8 - وليس معنى ذلك ؛ أن 
تقرأ فى المحكمة ما كتبته فئ 
المكتب !! كأنك تتلو مقالة » 
أو تقرأ خطبة !! وإنما عليك أن 
تركز النقاط الأساسية فى ذهنك 
- ثم تدلى بيانك شفاهًا - بما 
ملكته من مهارة وسليقة وبيان !! 

إن الدفاع الصحيح الموثر فى 
جو المحكمة» وفى ذهن 
الحاكم ... هو البيان الذى ينطلق 
بد اللسان اتطلاقًا يسحر اللب » 


09 فى أذن الحاكم انسياب النغم 
' الجميل ‏ ثم يفعل فعله فى نفس ' 


الحاكم فيثير فيها عوامل الرضاء 
والقبول » ثم تتحول الانفعالات 
الى ( قناعة ) تأخذ سبيلها الى 
الوجدان لتستقر فيه !! ١»‏ ثم يثق 
الحاكم بنفسه ويطمئن السى 
. وجدائه - فينطق بالحكم !! 
بالبيان !1 
+ ا غعا. 
كان بودى أن أقتطف من 
' روض المحاماة بعض الزهور 
اليانعة ء من روائع المرافعات 
. المهمة : لها عصر الزهر » 
وألوان الوردء وجمال 
المحاماة ..: غير أن المجال لم 
يتسع لها فى هذا الكتاب فموعدى 
بها فى كتاب آخر إن شاء الله . 


حق الدفاع مقدس 

حق الدفاع مقدس !! كلمة 
حلوة تتردد فى سوح القضاء كل 
يوم عشرات المرات - ومع هذا 
لا تبعث على المثل !! ولا تفقد 
عذوبتها - فما معناهفا؟ 
وما مداها ؟. 

أن طبيعة النفس البشرية » 
وطبيعة مجرى الحياة - 
لا تحتملان تقسيم البشر الى 


والاحترام !! وأدنياء يستأهلون 
القسوة والاحتقار !! 


نبلاء ؟ من الحق أن يكونوا 
خالدين !! ومنحطين ؟ من 
الواجبين أن يكونوا هالكين . 

هذا التقسيم للبشر ليس فقط 
نظريًا وخياليًا » وإنما هو أيضًا 
ساذج وسخيف . ش : 

فالمجرمون ليسوا جميعا 
أشرارًا فاسدين » وليس كل ' 
الأشرار يجب أن يقضى 
عليهم !! ومن قال أن الذين لم 
يقذف بهم الى القضاء : هم 


جميعا شرفاء, أبرياء, 
أطهار ؟ من كل دنس أو 
جريمة ؟. 


وكم من الجرائم تقتدرف 
يوميًا - وأصحابها معززون 
مكرمون ؟ . 

فهل يصح أن نحتقر كل من 
مثل أمام القضاء ؟ ونحترم كل 
من كان فى منجا من ٠‏ 
القضاء ؟ .. لا أظن أن أحدا 
يجيب على هذ السؤال 
ب(نعم). 

الواقع أن أكثر الجرائم التى 
تقع فى مجتمع ما - ولا سيما 
المجتمع المتخلف فى الرقى 
: والثقافة والخلق !! - يرجع 
أسبابها الى عوامل تقع مسئوليتها 


ويستهوى السامع » ويأخذ صدحين 7 على عاتق المجتمع ذاته - 
بمجامع القلوب ... إنه ينساب<<- فضلاء يستحقون الرعاية |كجرائم السرقة والاحتيال 
093933333033101118100901910919310019090109100010010100000000 1 


والايذاء والجرائم الأخلاقية' 


وغيرها كثير . 

بل أن كثيرًا من الجرائم 
ترتكب بفعل التقاليد السائدة فى 
المجتمع كجرائم العسرض 
والآداب العامة . 

وأن كثيرًا غيرها ترتكب 
لأمراض ابتلى بها الفاعلون - 
سواء أكان المرض نفسيًا أم 
عقليًا - كجراثم الانتقام والجرائم 
التى يرتكبها المجانين أو الذين 
وهنت أعصابهم » وفقدوا 
ارادتهم 8 

وهناك جرائم أخرى تقع عن 
خطأ قى الفعل » أو نقص فى 
التقدير » أو قضاء وقدرًا - ومع 
هذا فهى جرائم ... يعاقب عليها 
القانون .. 

وحتى المجرم ٠‏ الشرير » 


السافل الذى “يثور الرأى العام . 
أحيائًا يريد محقه من الأرض ٠‏ 


وأنقاذ البشرية من رجسه ؟ .. 


هل تعدم جوانب قضيته من . 


جانب يدعو الى التبصر فى وزن 
عقابه بميزان العدل ؟ وجائب 
آخر يبيعث على الاشفاق به 
ومنحه الرحمة ؟ هل يعمد 
مستحيلاً فئخ عرف القضاء أن 
يكون المتهم فى. الواقع بريثًا ؟ 
والمجرم الحقيقى بعيدًا عن 
قبضة القضاء ؟ 


ولنترك المجرم ذاته - أيًا 


. كان نوع جريمته 
عائلته وأصدقائه ومعارفه " 


- ولنتئقل الى 


. ومجبية- أليس أولنك بشرًا ؟ 


يتأثرون بالجريمة ؟ ويلحقهم 


. عارها ؟ وقد تكون مصدر 
. تعاستهم والامهم ؟ بل هى لمن 


يعيلهم المجرم تهديد لحياتهم 


' ذاتها أذا ما فقدوا المعيل ؟!!. 


: الى ميدان _أوسع مدى.- هو 


ولنترك هؤلاء أيضًا وننتقل 


المجتمع : هل من مصلحة 
ل لمجتمع أن يبتر كل عضو فاسد 


فيه ؟ وهل فى أمكانه أن يقضى ' 


على الجريمة بالقسوة البالغة 
وفساد المجتمع - فهل من الحق 
أن يشلك المجتمع سبيل الظلم 
لحماية نفسه من الجريمة ؟!. 
وهل من العدل أن ينسى المجتمع 


بأنه شريك فى الجريمة - بتهيئة . 


أسبابها وعواملها - ويصب جام 
غضبه على الفاعل وحده ؟'. 


ولنترك المجتمع كذلك 
ولنتوجه الى محراب العدالة !! 
هل من شيمة العدالة أن يترك 
المتهم ؛ لا حامر يحمى حقة » 
ولا ضابط يحدد عقابه » ولا منه 
والغفران ؟ . 

ون 
الظلم » ولا تتأثر بالغاطفة ؛ 
ولا تعبأ بالاعتبارات !!... ولهذا 


يسعدها أن تستعين بمن يرشدها . 


الى مواطن الخطأ والصواب » 


ومواضع القسوة واللين » 
وعوامل الرأفة والغفران 1 

إنها بحاجة الى مرشد نبيل 
يعينها على تحفيق هذه الرسالة 
المقدسة !1 وما ذلك المرشد 
إلا المخامى 111 : 

فدفاعه عن المتهمين - دفاع 
مقدن 1 

فكم من هرة استطاع بها 
المحامى أن ينقذ متهمًا بريئًا من 
الموت ؟ . 

وكم من هزة استطاع بها 
خفية لولاه لذهب كثير من 
الأبرياء ضحية للعدالة ؟, 

كم من مرة استطاع بها 
المحامى أن ينقذ عائلة من الدمار 
والعار -بائقاذه عزيزهم البرىء 
'من شرور الوقيعة والتلفيق 
والتزوير ؟ . 

كم من مرة استطاع بها . 
المحامى أن يرشد القضاء إلى ' 
وقائع وأدلة .. تحول اتجاهه منٍ 
تعنوية :البرك أ ”' لسن 


دم 


“ا 0 


كم من مرة استطاع بها 
المحامى أن يكشف عن سر 
| موكله وعن انسانيته المعذبة » 
وعن رغبته فى التوبة » وعن 
حاجته الى الرحمة ؟ فاستجاب 
0 النفس المعذبة ١‏ 


لاوس 


ما تفتقر إليه من رحمة ؟. 


وأخيرًا كم من الناس استطاع 


المحامى أن ينقذهم من التدهور ٠:‏ 


بفى حمئة الجريمة » ويمنحهم 
الفرصة النبيلة » للندم والتؤبة 

إن ميزان العدالة ليكتل 
توازنه ١‏ اذا ما ترك المتهم تحت 
رحمة جانب واخد هو 
المشتكى » والمدعى العام» 
والشهود » والأدلة ... ولهذا 
ينبغى أن يقوم فى الجانب الآخر 
( رقيب ) يتولى حماية المتهم 
من الهجوم والاستعداء » 
و (يرشد ) العدالة الى مواطن 
القرة والضعف ٠‏ ومواطن الخطأ 
' والصواب ٠‏ ومواطن السقسوة 
والرأفة . 

فالاتهام والدفاع -.ائن 
ضروريان لحفظ الثوازن - فى 
ميزان العدل 1, 


تعارضهما ؛ وتناحرهما.ء 
و حججهما - وجه الصواب : 


فترجح كفة الحق على كفة 


الباطل ؟ 
الفسوة ؟ 
وترجح كفة البراءة على كفة 
التجريم ؟ 
فالدفاع عن المتهم هو حق - 
وحق مقدس !1 


# > به . 
0 


الدفاع - وحدة لا تقبل 
التجزأة :- فإما دفاع وإما 


ش لا دفاع ؛ وإما دفاع كامل حر » 
: وإما حرمان .من الدقاع .:. 


إن هذا الحق المقدس يرتكز 
ألى دغامتين أساسيتين همأ :- 

الأولى - أن المتهم حر فى 
اختيار من يشاء من المحامين » 
للدفاع عنه : لا يملك أحد حق 
الاعتراض عليه فى ذلك » أو 
.قهره على اختيار مجام بعينه ١‏ 
ما دام الأساس الذى يقوم عليه 
التوكل هو الثقة ! » وما دام 
المحامسون أمام القضاء 
سواسية !! 

الثانية - أن المحامى حر فى 
التصرف بالدعوى ء يملك كل 
الحقوق التى تمكنه من أداء 
واجبه : فهو حر فى أن يقرأ كل 
الأوراق ع ويطلع على كل 
المستندات ء ويناقش كل الأدلة » 
ويصارع كل الشهود » ويقول 
كل ما يشاء .. ما دام الأساس 


الذى يقوم عليه الدفاع هو الحرية 
قى العمل . 


فان اختل أساس من هذين 


.الأساسين - اختل الركن الذى. 


يقوم عليه حق الدفاع » واختلت 

قدسيثه » واختل ميزان العدل !! 
7 0 

إن حرية الدفاع لم تعد محل 


ان هذه ( القدسية ) لحق . 


نقاش .. فقد أحيطت بهالة من 
القدسية والاحترام منذ القديم؛ . 
وفى جميع الأنظمة القضائية , 
ولم يشذ عن ذلك حتى القضاء 
السوفيتى - على الرغم من 
اختلاف نظامه القضائى عن 
الأنظمة المعمول بها فى 
العالم ... فقد جاء فى كتاب 
( القضاء فى الاتحاد السوفيتى ) 
فى معرض تمتع المحامى 
بحتريته فى الدفاع بآن قال - فى 
الصفحة ه١5-‏ (وهو فى 
مرافعته حر بأن يدلى بشتى 
مأ يريد من وجهات للنظر 
والادلة » وبان يناقش جانب 
الادعاء » وينتقد وجهات نظره » 
وأن يصف ظروف القضية من 
الناحية القانونية كمأ يريد . 


وهو حر فى اختيار أسلوب 
مرافعته ومدتها » لأنه يتمتع فى 
المحاكمة بنفس الحقوق التى 
يتمتع بها ( جانب الادعاء.) . 


لقد نوقشت هذه الحرية فى 
عهود متوغلة فى القدم » وانتهى 
البحث فيها الى اقرار ما ورد 
. على لسان المدعى العام الفرنسى 
المشهور - شيه دى استائج - 
عندما حاول أن يحدد مدى حق 
الافاع. فى مرافعته فقال ( إن 
حرية الدفاع ملك للمحامين » 
يستفلونها المسلعة العاجةت 
لمصلحة الجمهور وليس لأحد أن 
يعتدى عليها ) '. 


سح ب بي م ا ةل م ا 


0 


وهكذا استقر فى الذهن أن 
حرية الدفاع عديمة الحدود طليقة 
من القيود ١!‏ ثم جاءت ة.انين 
المحاماة - وأى قانون ار - 
فى العالم مؤيدة بهذا الحق » 
عاملة على صيانته من الاستعداء 
عليه أو الاخلال به - وقد أخذ 
بذلك قانئوننا الجديد - قانون 
المحاماة - فقد جاء فى المادة 
)١15(‏ منه ما يلى : ( للمحامى 
أن يسلك أى طريق مشروع فى 
الدفاع عن موكله » ولا يكون 
مسئولاً عما يورده فى مرافعاته 
خطية كانت أم شفوية - مما 
يستلزمه حق الدفاع ) . 

والموضوع الدقيق الذى 
يعتزض سبيل هذا الحق هو 
ما ينشب عادة - بين الحاكم 
وبين المحامى من نقاش : فقد 
يتقدم المحامى بطلب الى 
المحكمة متوخيًا فيه تامين 
مصلحة من مصالح الدفاع , 
فلا تجيبه المحكمة الى طلبه 
مدعية أنه خارج عن حق 
الدفاع !! أو أنه لا تعلق له 


بالدعوى 1 » أو أنها غير مقتنعة ١‏ 
بوجاهة الطلب ... وما إلى ذللك, 


من أسباب تؤدى فى كثير من 
الأحيان الى الاحتكاك وتطاير 
الشرر !!. 


وقد ( يعجز ) المحامى فى 


الابائة عن مقصده » فيستغمل 
منه أثناء المرافعة كلمة تعتبرها 


على لسانه خلال المناقشة عبارة : 
تعدها المحكمة اهانة لها . 


ففى جميع هذه الحالات 
وغيرها » تتجلى قيمة ( الحلم ) 
فى التغلب على توتر الأعصاب 
و ( التسامح ) المطلوب من 
الطرفين - للوصول الى تفاهم 
ودى (يبقى ) على الاحترام 
المتبادل بينهما » و ( يصون ) 
حق الموكل من أن تصهره فار 
الغضب ؛» فيذهب هدرًا أو بددًا . 

ومهما تكن أسباب النقاش بين 
الحاكم وبين المحامئ ٠‏ ومهما 
تبلغ بينهما سورة الغضب » 


ومهما يحاول الحاكم أن يتصلب : 


قو ريده أو يغنت فى مود 
أو يتحكم فى نصرفه - فان حق 
الدفاع يظل فى علياء سمائه 
محترما مقدسًا مصونًا ... 
فمن غير المعقول أن يطلب 
الى المحامى - ولا سيما أثناء 
المرافعة - .أن يزن ( ثقل) 
الفاظه كما يوزن: الجواهرى 
جواهره ؟. أو ( يقيس) كلماته 
كمأ بقيس السائر خطواته .. 


ان. الارتجال أصعب أنواع 
الكلام !!» فليس من السهل 
الوقاية من العثرات » وليس من 
الممكن صيانة اللسان من 
الفلتات ... وليس من العدل أن 
يهجر القصد ويصار الى 
التأويلات .. 


ان التفريق بين خقين مقدسين 

هما : احترام القضاء ؛ وحرية 
الدفاع لجدير بالتأمل والرعاية ؛ 
وان التوفيق بينهما ضرورة 
تتطلبها طبيعة العمل فى سوح 
القضاء ... فلندع حرية الكلام 
تسود فى قاعة المحكمة - قبل 
أن تسود فى ميدان آخر ؟ 
ولنفسح المجال كاملا لتنمية 
الانطلاق فى الكلام والارتجال 
فيه - فهما من نعم الحياة !! 
ولنفتح الباب على مصراعيه 
لسحرين حلالين هما - البلاغة 
والبيان ... 


الطعن فى الأحكام 


لا تنتهى الدعوى بصدور 
الحكم فى مزحلتها الأولى » ما لم 
يمر الحكم من مراحله القانونية 
الأخرى ٠‏ أو تفوت عليه المدد 
القانونية - وفى الحالتين يصبح 
الحكم قطعيًا » وتكتسب الدعرى 
درجة البتات . 


فواجب المحامى لا ينتهى 
ما لم يلاحق الدعوى حتى 
نهايتها » ويصبح حكمها حكما ' 
لا سبيل الى تغييره أو التعرض 


الف 


فهو إن كسب الدعوى ابتدام . 
- عليه أن لا تأخذه نشوة 


٠‏ الفرح » وينام عن واجباته 


التالية : فالخصم لا يستسلم 
بسهولة » بل يلجأ الى استعمال 
حقوقه القانونية فى استئناف 


- 1١8١ 


الحكم أو تمييزه - وقد يتغير 
الحكم انتهاء لصالح الخصم . 

وكذلك إن هو خسر الدعوى 
| ابتداعً - فما ينبغى له أن ييأس » 

ويتخلى عن واجبه فى استعمال 
الطرق القانونية طاليًا تغيير 
الحكم » وقد يتغير الحكم ويؤول 
انتهاغ لصالحه . 

فانتهاء الدعوى اذن فى الدور 
الأول من أدوارها القانونية » 
الاولى من معاركها ... و 
بطبيعة الأمر أهم المعارك 
ط: 

إن الطعن فى الأحكام - أو 
مراجعة الطرق القانونية على 
الأحكام - هو موضوع طويل 
يقتضى له بحوث مستفيضة لكل 
نوع من أنواع الحكم وهذا بالطبع 
بحث من مباحث القانون الثى 
تدخل فى نطاق ( علم 
المحامى ) . 

غير أنى لاحظت أثناء عملى 
أن بعض الزملاء يلتبس عليهم 
الأمر أحيائًا فى الأحكام القانونية 
المتصلة بالطرق القانونية 
لاصلاح الحكم لتشعب البحث » 
وتنوع مصادره 5 


وليس بدحًا أن أقول أن كثيرًا 
من الدعاوى يخسرها بعض 
المحامين لا لأنها فى الأصل 
تجانب الحق »“بل لأن المحامى 


لكاي لتاريخ 


يديل الخطرظ الأساسية للطعن 


فى الأحكام ... إما لجهله للباب 


. التى يجب أن يطرقهاء» وإما 


لجهله للمدة القانونية المحددة 
لذلك .. 

ولهذا استكمالاً للبحثء 
وتيسيرًا للمراجعة عند 
الضرورة » وددت أن أضع 
ما يشبه الخطوط البيانية 
للبحث :- 


١‏ - الدعاوى الحقوقية 
أن الطرق القانونية للطعن فى 
الأحكام الحقوقية هى ستة : 
(1) الاعتراض على الحكم 
الغيابى . 
(؟) اعتراض الغير . 
) ( الأستثئناف . 
(4) اعادة المحاكمة . 
(5) التمييز 
(1) 3 قا التمييزى ٠.‏ 


الاعتراض 
كل حكم غيابى عرضة 


المحكمة التى أصدرته . 

فان كان الحكم الغيابى صادرًا 
من محكمة بداءة أو من محكمة 
استتئناف - فان مدة الاعتراض 
عليه هى عشرة أيام من اليوم 
قلغ بالاجلام 


أما إذا كان الحكم غيابى 
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صادرًا من محكمة المصلح - فان 
مدة الاعتراض عليه هى خمسة 
أيام . 

إن الحكم الغيابى إما أن يكون 
قد صدر ضد المدعى عليه , 
وقضى بالزامه بأن يدفع للمدعى 
الشىء المحكوم به - ففى هذه 
الحالة يتبع حكم الفقرة الأولى من 
المادة ( ١+4‏ ) من قانون أصول 
المرافعات المدنية والتجارية 
وهذا نصها -1١(‏ يكون 
الاعتراض على الحكم بعريضة 
تحتوى على الأسباب والعلل التى 
من شأنها أن تدفع دعوى 
المحكوم له وتعدل أو تبطل 
الحكم الغيابى ) . 

أى أن المحكوم عليه لا يقبل 
منه الأعتراض الخالى من 
الأسباب القانونية التى تناقش 
أسباب الحكم الغيابى » وتدعو 
الى تغييره أو ابطاله فيما لو 


- 


بحسا . 


أما إذا كان الحكم الغيابى قد 


صبدل ٠‏ صد المدفن : بوقصين 


باسقاط حق محاكمته مؤقنًا - 
ففى هذه الحالة لا يحتاج المدعى 
فى عريضة اعتراضه الى ايراد 
أسباب معينة للاعتراض ٠»‏ بل 
حسبه أن يقدم الاعتراض خلال 
مدته القانونية .. 


بذلك قضت الفقرة الثانية من 


1 المادة المذكورة وهذا نصها 
: ( ؟ - أما إذا كان الحكم الغيابى 


0 


يتضمن اسقاط حق المدعى فى ' 


المحاكمة مِوٌُقَنًا فقط » وقدم 
المدعى اعتراضًا على الحكم 
المذكور فى المدة القانونية , 
فلا يشترط أن يبين أسباب 
الاعتراض ) . 

واللائحة الاعتراضية ليس 
فيها تزمت أو تقيد!! فهى 
بسيطة جدًا .. فحسبها أن يذكر 
المحكوم عليه فيها سببًا لتخلفه 
عن الجصوون ولو كان 
سخيفا !! ثم يورد الاسباب 
القانونية التى من شأنها - لو 
صحت - أن تجعل الحكم 
الغيابى عرضة للتعديل أو 
للإبطال ... 


الاستئداف 

أما استئناف الحكم فحيث أنه 
ينتقل بالدعوى من مرحلة 
( الحكم البدائى ) الى محكمة 
أخرى تملك تغييره أو إبطاله إن 
اقستضى العدل ذلك - كان 
الاستئناف يقتضى له دراسة 
قانونية كاملة - يقتضى له 
دراسة الحكم البدائى دراسة 
دقيقة » ومناقشة الأسباب التى 


بنى عليها الحكم البدائى مناقشة 


موضوعية وقانونية ... 


واللائحة الاستئنافية يجب أن 
تتضمن الأسباب الداعية الى 
الطعن فى الحكم البدائى » وأن 
تنسق' .الأسباب تنسبيقًا ييسر 


1 دراسة الدعوى » ويركز النقاط 
المهمة التى يتوقف على حلها ' 


الفصل فى الدعوى الاستئنافية . 

قالت المادة )١ / ١94(‏ من 
القانون المذكور ما يلى ( يجوز 
الطعن بطريق الاستئناف فى 
الأحكام الصادرة بدرجة أولى 
من محاكم البداءة فى الدعارى 
التى تزيد قيمتها على خمسمائة 
دينار . وفى الأحكام المتعلقة 
باشهار الافلاس مهما كانت قيمة 
الدعوى ) . 

ومدة الاستئناف هى خمسة 
عشر يومًا » تبدأ من اليوم التالى 


. لتاريخ التبلغ بالحكم البدائى - 


سواء أكان وجاهيا أم كان 
وهناك أخكام أخرى تتعلق 
بالاستئناف المتقابل » لابد فيها 


من الرجوع الى النصوص 
القانونية عند الحاجة . * 


التمييز 
لا يعد طريق التمبيز 
- نظريًا - درجة من درجات 


المرافعات الاعتيادية فى محكمة ‏ 
التمييز - إلا فى حالات ثادرة” 


تقررها المحكمة بجمع الطرفين 
للاستيضاج منهما أو من 
أحدهما - وإئما التدقيقات 
التمييزية تجرى ‏ على أوراق 


. إن محكمة الاستئناف هى 
درجة من درجات المحاكم 
تجرى فيها ( المرافعات ) كما 
تجرى فى محكمة البداءة تماما - 
ففى استطاعة كل من الطرفين 
- فى الاستئناف - أن يوضح 
نقطة غامضة » أو يشرح بحنًا 
مقتضدًا » أو يثير نقطة قد تكون 
حاسفة , أو يبرز مسندًا لم 
يسعفه الحظ فى ابرازه فى 
محكمة البداءة - بينما هذه 
الفرص مفقودة فى التمييز » لأن 
محكمة التمبييز لا تجرى 
(مرافضهمفات) وإنمنا 
( تدقيقات ) - وحسب !! 
ولهذا يتعين على المحامى أن 
لا يغفل هذه النقطة الأساسية » 
بل يعوضها بلائحة تمييزية 
واضحة تمام الوضوح ؛ متضمنة 
كل النقاط المهمة » مركزة 
للبحث تركيرًا كاملا - فاللائحة 
التمييزية هى آخر سلاح يشهره 
المحامى فى مدان المعركة , 
وهى آخر جهد يبذله فى مبدان' 


الأمانة /» للظفر بحق موكله 


الذى أصابه الجور أو الهدر » - 
بسبب الحكم الخاطىء . 

رسمت المادة ( 500 ) من 
القانون المذكور الخطوط 
الأساسية للتمييز فقالت :- 

( المادة 1١ - 7١١7‏ - يجوز 
الطعن بطريق التمييز فى" 
الأحكام الوجاهية والغيابية 


- ١مم"‎ 


الصادرة من محاكم الاستئناف 
ومحاكم البداءة بدرجة أولى أو 
أخيرة ؛ ومن محاكم الصلح . 

* - مدة التمييز ثلاثون يومَا 
للأحكام الصادرة من محاكم 
الاستئناف ومحاكم البداءة» 
وثمانية أيام للأحكام الصادرة من 
محاكم الصلح - تبدأ من اليوم 
التالى لتبليغ الحكم أو تفهيمه . 

٠"‏ - اذا طعن أحد الطرفين 
بطريق التمييز فى الحكم الصادر 
عليه فى مدته » فللطرف الآخر 
أن يطعن فيما يمس حقوقه من 
الحكم المذكور بطريق التمييز - 
وإن أنقضت مدة التمييز بالنسبة 
إليه ) - 


تصحيح القرار التمييزى 

إن تصحيح القرار التمييزى 
يعنى اعادة محكمة التمييز 
نظرها فى القرار الذى 
أصدرته - إذا ما توفر سبب من 
الأسباب القانونية التى زسمها 
القانون لذلك . 

إن هذا الطريق هو طريق 
غير اعتيادى » ولهذا فالاحكام 
الخاصة. به هى أحكام صلية ! 
ولا التوسع فى التفسير ... 

والأصل أن كل . الأحكام 
الصادرة من محكمة التمييز » 
هى أحكام قطعية لا سبيل الى 
الاعتراض عليها أو فتح بابها من 


جديد .. إلا بهذا الطريق 


الحالات الخاصة التى عينها 


. القانون تعييئًا فى الباب الخاص 


بتصحيح القرار التمييزى. 
وهذه المسألة الدقيقة كثيرًا 


. ما كانت مدعاة لانزلاق بعض 


المحامين فى هوة ( الجهل 
بالقانون ) ! فيتقدم أحدهم بطلب 
تصحيح القرار - بينما القرار 
لا يحتمل ذلك قانونًا ... 

وكان الرأى الذى جرى عليه 
القضاء العراقى يقول بأن هذا 
الطريق الاستثنائى ما دام قد ورد 
حكمه فى المادة ( 7١‏ ) من 
قانون أصول المرافعات المدنية 
والتجارية فقط » فانه يقتصر 
على الدعاوى الحقوقية التى 
تناولها القانون المثكور 
وحكذده ٠...‏ وما عداها من 
القرارات التمييزية المتعلقة 
بقوانين أخرى - فلا يجوز طلب 

ثم استقر أخيرًا اجتهاد 
محكمة التمييز على توسيع هذا 
الحق - بداعى أن حكم القانون 
قد جاء مطلفًا - وجعله شاملا 
لكل القرارات التمييزية .. إلا 
القرار المتعلق بقانون خاصس 
ورد فيه نص صريح يقول : بأن 
القرار التمييزى يعد ( قطعيًا ) 
أو ( نهائيًا ) !!... ففى هذه 
الحالة فقط يمتنع تصحيح القرار 
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ما .دام القانون قد أوصد دونه ٠‏ 
الباب . 

ولأهمية التقيد بالأحكام التى 
تضمنتها المادة -)59١(‏ 
أورد نصها فيما يلى :- 

(أ- لا. يجؤز الطعن فى 
قرارات محكمة التمييز إلا عن 
طريق طلب تصحيح القرار» 
ولا يقبل طلب تصحيح قرار 
محكمة التمييز إلا إذا وجد سبب 
من الأسباب الآتية :- 

١‏ - إذا كان طالب التصحيح 
فد أورد فيما أورده الى محكمة 
التمييز من اعتراضات سببًا 
صحيحًا من الأسباب القانونية 
التتى تستلزم النقض أو 
التصديق - وأغفلت المحكمة 
تدقيقه وألبت فيه فى قرارها 
التمييزى . 

١‏ - أن يوجد فى تشكيل 
محكمة التمييز أو قرارها 
ما يخالف أحكام هذا القانون أو 
أى قانون آخر . 
'” - أن تكون ضمن الأوراق . 
التى قدمت الى محكمة التمييز 
-وكانت موضوع النظر 
والتدقيق - ورقة فيها غش أو 


تزويرء مؤثر فى نتيجة الحكم 


ويستلزم تغييره ٠‏ 

4 - أن يكون القرار 
المطلوب تصحيحه مناقضًا 
بعضه لبعضاء أو أن يكون 


مناقضًا لقرار سابق لمحكمة 
التمييز - صادر فى نفس 
الدعوى دون أن يتغير الخصوم 
فيها ذانًا وصفة . 

ب - لا يجوز النتظفر 
والخوض فى غير الأسباب 
القانونية التى أوردها طالب 
. والمدة القانونيية لطلب 
تصحيح القرار هى سبعة أيام تبدأ 
من اليوم التالى لتبليغ القرار 
التمييزى . 000 


تنظيم اللائحة : 


ليس فى تنظيم هذه اللائحة 


التمييزية » باستثناء النقطصة؛ 


البارزة فى. هذا المرضوع : 
وهى وجوب توفر سبب من 
الأسباب الأربعة المارة الذكر - 


حصرا -فان فقدالسبب» فلامجال ٠‏ 


لطرق هذا الباب !! 

:والقزان: التمييزى الذى يصدر 
بشان طلب تصحيح القرار » هو 
واحد من الحالات الاتية :- 

١‏ - إذا وجد الطلب غير 
مستند الى سبب من الأسباب 
الأربعة رفض شكلاً !! أى من 
غير خوض فى الأساس » 
وتصادر التأمينات البالغ قدرها 
عشرة دنانير . 


- فان توفر السبب ١‏ 


القانونى لقبول الطلب شكلاً ؛ ثم 
ظهر للمحكمة أن الاعتراض 


.لا يؤثور فى نتيجة قرارها - 
تقبل الطلب شكلاء وترده 


موضوعا !! 

" - أما إذا إتضح للمحكمة 
أن الاعتراض صحيح ؛ وموّثر 
فى نتيجة الحكم - فانها تفرر 
تصحيح فرارها » وتنقض الحكم 
المميز » وتصدر توجيهاتها 
القانونية أسوة بالقرارات 
التمييزية الاعتيادية . 


؟ - الدعاوى الجزائية 

أما الطعن فى الأحكام 
الصادرة فى القضايا الجزائية ؛ 
فانه أبسط مما. هو فى القضايا 
الحقوقية وأقل تعقيدًا ... ويمكن 
تقسيم البحث فيه الى ثلاثة 
أقسام » تبعًا لأنواع الجرائم 
الثلاث : المخالفات » والجنح » 
والجنايات . 
المخالفات : 

إن الحكم الصادر فى جريمة 
مخالفة ( أى أن الحد الأقصى 


لعقوبة المادة الجرمية هو الحبس 
مدة لا تتجاوز ستة أشهر ) تابع 


للتمييز لدى المحكمة الكبرى 


التابعة لها المحكمة التى أصدرت 
والحكم الصادر تمييرًا من 


البحكمة الكبرى » هو الآخر 
خاضع للتمييز لدى محكمة 
التمييز - خلال مدة هى سبعة 
أيام من تاريخ الحكم . 
الجنح : : 

أما إذا كان الحكم صادرًا فى 
جريمة جنحة - ( أى. أن الحد 
الأقصى لعقوبة المادة الجرمية 
هو الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث 
سنين ) سواء أكان الحكم صادرًا 
بدعوى موجزة » أم كان بدعوى 
غير موجزة - فان ( الحكم ) 
بالبراءة أو بالتجريم - تايع 
للاستئناف لدى المحكمة 
الكبرى » خلال خمسة عشر 
يومما من تاريخ صدور الحكم . 


.أما ( القرارات ) الأخرى 
كالافراج أو رفض الشكوى - 
فانها تابعة للتمييز -لا 
للاستئناف - لدى المحكمة 
الكبرى . 

كذلك الحال فى ( القرارات ) 
الصادرة من حكام التحقيق 
- مهما كان نوعها - كرفض | 
الشكوى : وحفظ الاوراق » 
وتوقيف الشخص 2 ورفض 
توقيفهء واطسلاق سراح 
الموقوف ؛: والافراج عنن 
المتهم ٠‏ والاحالة على 
المحاكمة ... هذه القرارات 
تابعة للتميز لدى المحكمة 
الكبرى . ومن ثم يخضع قرارها 
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لرقابة محكمة التمييز . 
وقصارى القول : لا يستأنف 
إلا الحكم الصادر بالبراءة أو 


بالتجريم - من حاكم الجزاء . 
أما إذا صدر بذلك من المحكمة 


الكبرى نفسها - فانه لا يستأئف . 


بالطيع » وإنما يميز لدى محكمة 
التمبيز . 


الجئايات : 


أما إذا كان الحكم صادرًا فى 
جريمة جناية ( أى أن عقوبة 
المادة للجريمة تتجاوز حد 
الجنحة ) فالحكم إِذّا صدر من 
حاكم الجزاء الأول فان حكمه 
يستأنف ادى المحكمة الكبرى 
خلال هدة هئ خمسة عشر 
يوما » ثم يميز حكمها لدى 
محكمة التمييز خلال شهر 
واحد . أما إذا صدر الحكم من 
المحكمة الكيرى نفسها - فان 
حكمها يميز لدى محكمة التمييز 
خلال شهر وأحد . 

وهناك حالة خاصة فى 
الأحكام التى تصدرها المحكمة 
الكبرى بصفتها الأصلية - أى 
الأحكام التى تصدرها فى 
الدعاوى المنظورة من قبلها 
حسب اختصاصها » والتى هى 
تصدر فيها الحكم الأصلى - فان 
هذه الأحكام تميز من نفسها , 
بصورة آلية بحكم القانون . 

فان المادة (٠؟؟١)‏ من 


قانون أصول المحاكمات 
الجزائية البغدادى ٠‏ أوجبت على 
المحكمة الكبرى أن تترسل 
أوراق الدعوى التى بتت فيها » 
الى محكمة التمييز رأسًا لتدقيقها 


تمبيرًا - خلال سبعة أيام من ' 


تاريخ صدور الحكم أو تفهيمه . 

وهذا التمييز (الجبرى ) 
لا يحرم أصحاب العلاقة من 
استعمال حقهم القانونىي فى 
التمييز ( الاختيارى ) إن هم 
شاوًا ذلك ... فلهم أن يقدموا الى 
محكمة التمييز لائحة تمييزية 
يضمنونها آرائهم وطلباتهم - 
بذلك قضت المادة ( ”1١‏ ) من 
القانون المذكور . 

وإذا كانت هذه المادة قد 
حددت لتقديم اللائحة التمييزية 
مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ 
صدور الحكم - فالواقع أن 
محكمة التمييز لا ترفض 
اللائحة ٠‏ إذا ما وردت اليها بعد 
فوات المدة المذكورة : ذلك أن 


الدعوى مطروحة أمامها للتدقيق 
تمييزًا بحكم القانون ٠‏ فلا مانع 
يمنعها من قبول اللائحة التمييزية 
- ما زالت الدعوى لم يبت فيها 
بعد -- للاستئناس بها . 


وهناك حالات تدعو أحيانًا 


الى الالتباس أو قد يفوت على 


البعض ملاحظتها - وددت أن 
التالية :- 


ا 


أن الفرق بيسن 
الاستئناف والتمييز - هو 
كالفرق بينهما فى ميدان القضاء 
المدنى : أى أن المحكمة الكبرى 
بصفتها الاستثنافية » تدعو 
الطرفين المتخاصمين الى 
المحاكمة » وتستمع الى طلباتهما 
ومناقشاتهما » وتصدر الحكم 
يمواجهتهما . 


أما النظر فى الدعوى تمييدًا 
فانه يجرى بتدقيق الأوراق 

الثانية - أن الحكم الصادر 
فى جنحة - والتابع لطريق 
الاستئناف - وقد فاتت عليه 
المدة المعينة للاستئناف يجوز 
تميزه لدى المحكمة الكبرى 

الثالثة - اذا صدر حكم واحد 
فى جريمتين إحداهما جنحة - 
فالحكم يكون تابعًا للاستئناف » 


وإن كانت الجريمة الثانية 
.- مخالفة أو جناية - تابعة فى 
الأصل للتمييز . والسبب فى 
ذلك هو أن ( الاستئناف ) طريق 
اعتيادى من الطرق القانونية 


لا يجوز حرهان ذى العلاقة 


هنه » وهو أيضًا أكثر نفعًا 
للمتخاصمين - لأنه يوفر لهما 
المرافعة والاستماع الى وجهتى 
نظلرهما وصدور الحكم 


بمواجهتهما . 


- ١مك-‎ 


تنظيم اللائحة : 

وسواء أكانت اللائحة 
استئنافية أم كانت تمييزية » 
ولا لتطلب توفر شروط بذاتها : 
فخسبها أن تناقش الحكم الصادر 
من ناحيتين :- 


الأولى : الوقائع - فهل أن 
وقائع الدعوى ثابتة ؟ وإن ثبنت 
فهل هى بكافية لحصول القناعة 
على ارتكاب الجرم ؟ وإن كان 
الحكم يستند الى اعتراف أو 
شهود أو وثائق تحريرية - 
فينبغى فحص هذه الوقائع على 
ضوء الاحكام الجزائية العامة » 
وتوفر عامل القناعة . 

الثانية : القانون - فحيث أن 
الأساس الذى يقوم عليه القضاء 


الجنائى » هو أن لا عقوبة بدون. 


نص قانونى تتوفر فى تطبيقه 
أركان الجريمة تطبيقًا تاما - 
فيجب دائمَا ملاحظة التطبيق 
القانونى ملاحظة دقيقة : فهل ان 
المادة القانونية الموجهة للمتهم » 
منطبقة على الفعل المنسوب إليه 
أم غير منطبقة ؟ وهل أن أركان 
الجريمة متوفرة كلها توفرا 
تاما ؟ أم اختل بعضها . وبذلك 
فقدت الجريمة ذاتها ؟. . 

وإذا كانت المادة القانونية 
منطبقة انطباقًا تامًا - فهل هناك 
مجال لتخفيف العقاب؟ أو 


والخلاصة : ليس المطلوب 
من المحامى أن يكرر فى لائحته 
الاستئنافية أو التمييزية » ما سبق 
له أن أورده فى دفاعه المسجل 
بضبط الدعوى , أو فى لوائحه 
ومذكراته » وإنما المطلوب منه 
موضوعية » وتركيز البحث فى 
نقاط أساسية واضحة » وتوخى 
الايجاز فى القول ؛ والبيان فى 
البيان !! 
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وهكذا ينبين من هذه 


الفطوط: الررائية» لات : 
. المتشعبة 1» والأرقام المعقدة ! 


أن أمانة المحامئ لا تنتهى فى 
مرحلة من مراحل الدعوى بل 
تظل قائمة حتى نهايتها قطعيًا : 
. فالأمانة المفروضة قبل اقامة 
الدعوى باسداء النصح بالعدول 


عن اقامتها لعدم ضمان نجاحها » 


الدعوى ؛ عندما يلوح للمحامى 
أن وجهها.قد تغير من أمل 
النجاح الى احتمال الخسران 
. - أن يقدم النصح لموكله بترك 
الدعوى بشكل ما - .كما مر 
البحث فى محل آخر . 

وعند صدور الحكم فى 
. الدعوى لغير صالح الموكل تظل 
' الأمائة قائمة أيضًا : فان وجد 


مخرج لايقاف تنفيذ العقوبة ؟5. . 


المحامى الحكم صحيحًا » فعليه 
أن يفهم موكله بأن لا فائدة من 
التمادى فى التقاضى » ويسدى له 
النصح يعدم جدوى اللجوء الى 
مراجعة الطرق القانونية على 
الحكم - ما زال الحكم للأسياب 
التى بنى عليها صحيحًا ٠‏ وما 
زال هو أيضًا قد اقتنع بصوابه 
وتجاوبه مع الحق والقانون ... ' 


وبذلك يتفادى المحامى الجهد 
العابث » واشغال القضاء بجهد 
ضائع !! وتعريض موكله الى 
نفقات جديدة ليس من الذمة 
انفاقها - وبذلك يعمل على 
ايصال الحق الى صاحبه فى 
أقرب وقت دون اطالة أو 
تسويف ... وبذلك أيضًا يسدى 
خدمة اللقضاء ‏ وللموكل » 
وللخصم » وللمحاماة . 


غير أن هذه المسألة فى عالم 
القضاء دقيقة للغاية : فما كل 


. . حكم يلوح لك موافقته للقانون هو 
.فى الواقع كذلك ! وما كل 


ما يحملك على الاقتفاع 
بصوابه » يحمل محكمة التمييز 
على الاقتناع بصوابه أيضًا !! 

فقد يكون لمحكمة التمييز 
رأى آخر يهدم كل الأسباب التى 
بنى عليها الحكم !1 ويجعل 
الحكم المميز خاطنًا لأسباب 
ثيرة 11 ويزيل' خطأه بقرار 


. يغير وجه الدعوى !! 
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ولهذا ينبغى للمحامى أن 
يحترس !! وأن لا يتعجل فى 
تكوين فكرة عن صواب الحكم 
ابتسارًا ... بل عليه أن يدرس 
الحكم بدقة وتأمل وامعان » 
ويناقش الأسباب التى بنى عليها 
مناقشة علمية متزنة ؛ ثم يعود 
المواد القانونية للتثذبت من 
صحته - فان أصبح يعد ذلك كله 
وموافقته للحق والقانون - جاز 
له أن يتفادى الطعن فيه . 
أما إن قام فى ذهنه أدنى شك 
أو تردد !! - فما عليه إلا أن 
يطرق كل أبواب القضاء ليصل 
بذلك الى حكم قطعى سليم » 
يطمن به رجدانه » ويؤدى آخر 
ما فى عنقه من أمانة .... 
اع عن 
إن الطعن فى الأحكام : سبيل 
الكامل » لاصلاح الخطأ الذى 
يقع فيه الحاكم ء فيسبب للمحكوم 
عليه - أو لضحية القضاء !1 - 
أذى أو كارئة سواء أكان مرد 
الحكم الخاطىء هو خطأ فى 
الاجتهاد » أو جهل فى القانون ٠‏ 
أو شرود فى الذهن » أو تقصير 
فى التدقيق ... 
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والطعن فى الأحكام كذلك ». 


هو ليس مجرد وسيلة لاصلاح 
( خطأ القضاء ) فقط . ولا هو 


مجرد درس عملى لما يجب أن 
يكون عليه الحكم الصحيح 
وحسب ! 

وإنما هو أيضًا - للمحامى 
وللحاكم معًا - نعمة من نعم 
القضاء العادل .. 

هو للمحامى نعمة : لأنه إن 
كان هو قد كسب الحكم أبتداء 3 


ََ صدق الحكم انتهاء - ازدادد. 


وثوقًا يبصدق موقفه » وامتلأت 
نفسه حبورًا لرجاحة رأيه ... 
. وإن هو خسر الدعوى ابتداء 
ثم كسبها انتهاء - فان أعتداده 
بنفسه يتعاظم » وشعوره بالفرح 
والغبطة يتضاعف 1 . 

ينطوى جنبه على ضمير حى » 


يتعذب عذابًا أليمُا لحكم نطق به » . 
ثم اتضح له أنه كان خاطنًا أو. 


ظالمَا ... إنه يشعر بأنه قد 
ارتكب . خطيئة بالغة » فترأه فئ 
نهاره شارد الذهن قلق النفس 
معذب الضمير »٠‏ وفى ليله يتلوى 
فى فراشه يؤرقه تبكيت الضمير 
فلا ينوق جفناه الكرى ! وإن هو 
أستطاع أن يغتصب الثنوم 


اغتصابًا فى الزيع الأخير من ٠‏ 


الليل فانه ينتفض من فراشه 
بغتة : الأن طيف الضحية قد 
زاره فى المنام منبا أو 


منتقمًا 11 - فانتفض من فرط 


التأنيب !! أو من قسوة 


الانتقام !! 


بالتعاون مع ضحيته والهرع 
وإياه الى المحكمة التى تملك 
اصلاح الحكم الخاطىء يرجوها 
بالتماس وتضرع » تخليصه من 
عذاب الجريمة التى اقترفها !21 
وانقاذ صميره من هواجس 
الوخز والتبكيت !! 


وهو لن يعود أبدَا إلى سالف ' 
هدوئه » ولن يتخلص مطلفًا من 
هذه الهواجس والالام - إلا إذا 
نقض حكمه الخاطىء » ورفع 
بذلك الظلم عن ضحيته وضحية 
العدالة !! 


متى يقبل المحامى الدعوى 
ومتى يرفضها ؟ 

هذا موضوع واسع الأفق 
دقيق للغاية.» لا قواعد له 
مكتوبة » ولا ضوابط مزسومة . 
وإذا كان لابد من وضع قاعدة له 
فان قاعدته: الأساسية هنى 
- الحق !1 والضابط الرئيسى 
لرسم خطوطه البيائية هو- 


الوجدان !! 
.فمن بديهى القول أن المحامى 


ليس فى مقدوره أن يسبر غور 


الزبون » ويغوص الى أعماقه 


ليستشف بواطن أمره » ويكتشف 
مكنونات سره ؟ ثم يستنبط بعد 
ذلك منه الحقيقة !1 . 


وليس فى مقدوره كذلك أن 
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يقرر من دراسة الأوراق » 
وبيانات الزبون » واستعراض 
الوقائع - أنه قد توصل الى 
الحقيقة !1 فقد تكون الحقيقة 
محتجزة وراء ستار كثيف !! أو 
كامنة فى طى سر دفين !! 
فكل ما هو مطلوب من 
المحامى عمله فى تحريه عن 
الحقيقة -٠‏ بعد الدرس 
والاستتضاء والتامل 2.هو “أن 
( يقتنع ) بأن ما توصل اليه من 
وأ د “قدو المقيقة 111 
ما يقرب من, الحقيقة !! 
إن كانت الدعوى حقوقية : 
فان كانت صفة الزبون فيها 
- مدعى - جاز للمحامى التوكل 
فيها على ضوء الحقيقة التى 


توصل اليها ... أما إن طلب. 


الزيون إليه العمل على خلاف 
ذلك - امتنع عليه آنذاك التوكل 
إذ يصبح فى هذه الحالة 
مسخرًا لتنفيذ رغبات الزبون » 
خلافًا للحق الذى باتت له 
معالمه » وخلافًا للقناعة التى 
توفرت لهء وخلاقًا لذمة 
المحامي وإذمة: المحاماة: 


أما إذا كانت صفة الزبون فيها 
- مدعى غليه - واقتئع المحامى 
بصدق موقفه وسلامة دفعه - 
جاز للمحامى أيضًا التوكل فى 
الدعوى والخوض فيها على 


"الأساس الذى تم التفاهم عليه . 


أما إذا طلب الزبون اليه أن 


يسير فى دفع الدعوى على 


أساس باطل» أو مغاير 
للحقيقة -, فعندئذ لا يجوز له 
التوكل فيها ... وان هو سار فيها 
على الأساس الصحيح ابتداء - 
ثم مال الزبون بعدئذ الى الباطل 
وعمد الى الزوغان عن الحق - 
فعليه أن ينسحب من الدعرى 
حفاظًا على أمانة المحاماة.. 


وفى هذه الحالة - حالة 
الانسحاب من الدعرى للسببب 
المذكور - لا يصح للمحامى 
- مباهاة - أن يعلن عن السر 
فى انسحابه من الدعوى ... لأنه 
يكون قد جنى على موكله !!» 
بأن أعطى الحاكم سلاحًا 
الفناعة - بأن موكله مبطل فى 


دفعه !! وأن مصير الدعوى لن 


يكون غير الخسران . 

.وهذا ليس من أدب ا“ محاماة 
فى شىء !! ولاامن واجب سرية 
التقيد به تقيدًا مطلقًا - تصريحًا 
أو تلميحًا . ش 
وخر سبيل لانسحاب 
المحأمى هو أن لا يعّلن عن 
رغبته فى الانسحاب فى 
المحكمة ويكؤن أنذاك فى 
حرج !! وإنما يفاتح بذلك 
زبونه.- ويطلب ليه أن يتولى 


هو. مهمة الدعوى بالشكل الذى 
شاو 


قلت أن هذا الموضوع دقيق 
للغاية » والدقة فيه تأتى من 
ظروف وملابسات قد لا تدع 
للقانون أو للمنطق أو للقناعة - 
محلا !! وقد ينهار كل ذلك جملة 
أمام الواقع !! 

ولكى أوضح مرادى من ذلك 
أورد الواقعة التالية :- 


راجعنى زبون أرسله صديق 


. لى وطلب ال التوكل فى 


الدعوى المقامة عليه فى محكمة 
بداءة بغداد - وكانت المحكمة 
يومها مؤّلفة من هيئة قوامها 
ثلاثة حكام - وكانت الدعوى 
تتضمن كون المدعى شريكًا 
للمدعى عليه فى ( بانزينخانة ) 
يقوم هو بتموينها بالبنزين » 
ويقوم المدعى عليه ببيسع 
البنزين < وما يأتى من ربح 
يقتسمانه بينهما مناصفة » وحيث 
أن المدعى عليه قد تسلم كميات 
معينة من البنزين وباعها » وكان 
ربحها محددًا - فالمدعى يطلب 


"..عألك. للمدعق علية: الأسئلة 
التالية :- 5 اا 
قلت -<: هل إنك استلمت 
حقيقة كل هذه الكميات من 
البئزين ؟ فقال : نعم !! 
قلت - وهل أن الربح يقتسم” 
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بينكما مناصفة ؟ فقال : نعم !! 


قلت - وهل ان الحساب لم . 


يجر بينكما عن هذه الكميات ولم 
فقال : نعم !! 

سجيعة والميلغ 'المطالب به 
صحيح ؟ فقال : نعم !! 


قلت - إذن لماذا تراجعنى ؟ 
وبماذا تريد أن أدافع عنك ؟ 
قال : لماذا انن جثت إليك ؟ 
أليس لغرض تخليصى من 
الدعوى ؟! 

فأفهمته بأن تخليصه من 
الدعوى لا يكون بالباطل !! 
وما دمت قد اعترفت لى بأنك 
مدين حقًا - ليس لى من سبيل 
للدفاع عنك !! لهذا أعتذرت من 
التوكل فى الدعوى » ونصحته 
بأن يتصالح مع خصمه- 
فالصلح أولى !! وقلت له ربما 
كسبت فى الصلح ما لم تكسبه فى 
الحكم ... وذهب ...2 , 

وبعد أيام جائنى والبشر يطفح 
على وجهه ؛ مخاطبًا اياى 
مخاطبة المنتصر للمخذول !! 


( تقول يا أستاذ أن الدعوى لا 


اتنجح ؟ لقد نجحت فيها وصدر 

الحكم بردها. !! ) فاستغربت من 
ذلك وأردت أن أتبين صحة 
الخبر من عدمه ! والسر فى هذا 
التطور غير المعقول !! . 


7 فشكت الى المجكارة 
الدعوى - فوجدت أن الحكم قد ' 


0 تضمن ردها حقيقة : وعند 
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تبين أن المحامى المدعى قد 
قال أثناء المرافعة » قولاً يناقضس 


. ما جاء فى عريضة الدعوى !! 


وأن الوكيل المدعى عليه قد 
تمسك بالتناقض ,» وطلب رد 
الدعوى لهذا السبب - فردث . 


فهل كان فى امكانى ابتداء أن 
استطلع الغيب !! وانتظر 
( غفلة ) الزميل المحترم !! لأن 
( يقول ) قولاً يتناقض به 
( كلامه ) المحرر بقلمه فى 
عريضة الدعوى ؟ - ثم أقرر 
التوكل فى الدعوى على ذلك 
الأساس الموهوم ؟ . 


بالطبع لا .. ولكن الأمر قد 
وقع فعلاً » ووقع لا بنتيجة 
العلم !! وإنما بنتيجة 
( اليانصيب ) .. وما أكثر قضايا 
النصيب فى سوح القضاء 1 


أما إذا كانت الدعوى جزائية : 


فإما أن تكون صفة الموكل 
فى الدعوى - مشتكيًا - جاز 
التوكل عنه إذا كان محقًا فى 
شكواه ... أما إذا كانت الشكوئ 


' كاذية » أو ملفقة » أو كيدية - 


فلا يجوز للمحامى أن يكون أداة 
للشر فيها » بل عليه أن يرفض 


: التوكل فى الدعوى . 


. وأما إذا كان متهمًا - ففى 
الأمر تفصيل :- 

١‏ - الأصل أنه مما يسوغ 
للمحامى أن يتوكل مطلقًا عن كل 
متهم - مهما كانت تهمته . 
ومهما كانت ظروفهاء 
وبواعثها » ونتائجها ... فالمتهم 
إن كان بريئًا فالسعى لتخليص 
البرىء من الجرم والعقاب - هو 
هدف نبيل من أهداف المحاماة . 

والمتهم إن كان مذنبًا حًا . 
فان ضمير العدالة كما هو يتعذب 
عند افلات الجانى من العقاب » 
يتعذب كذلك عندما يصيبه من 
العذاب أكثر مما يستحق !! 

ففى الحالتين السالفتين يجوز 
للمحامى أن يتوكل عن المتهم . 

١‏ - أما إذا اعترف المتهم 
للمحامى بأنه هو الذى ارتكب 
الجرم فلا يسوغ له أبدًا أن يطلب 
براءته 11 ... 

فمن طلب براءة المجرم !!2. 
فقد ارتكب بدوره جرمًا آخر !! 

" - وفى الحالة الأخيرة إذا 
ما استطاع المحامى اقناع موكله 
لا بطلب البراءة » وإنما بطلب 
العقاب المناسب أو تخفيف 
العقاب إذا ما توفرت أسباب 
التخفيف - جاز للمحامى السير 
فى مهمته على هذا الأساس . 

وعندئذ يكون هم العخامي 
منصيًا على التماس الاسباب 


العم يي ب يي ين ل تفلن 


0 


0 


لداعية للعقاب العادل !! 
4 - ولا يفوتنى هنا الاشارة 


لى ( النصيب ) فى القضايا . 


لجزائية كما هو الحال فى 
لقضايا الحقوقية . بل ربما كان 


لنصيب فى ميدان القضياء 


لجنائى أوفر ( نصيًا) من 
لنصيب فى القضاء الحقوقى ... 
نقد تسير فى الدعوى على أساس 
أن الجرم ثابت » والعقاب 
محتوم ... وهمك منصرف الى 
البحث فى تلمسن عوامل 
الرحمة !! والظفر بأسباب 
التخفيف ... وإذا بالنصيب يفعل 
فعله بغتة :- 

يتناقض الشهود !! أو تتهافت 
الأدلة !! أو يظهر ما ليس فى 
الحسبان فتتحول قناعة الحاكم 


الى جانب المتهم » وتلوح بارقة. 


البراءة !! فماذا تفعل ؟! 
هل تقول أن موكلى برىء ؟ 
لا !! فان ذلك كفر !! لأنك مقتئع 
هل تقول إذن أن موكلى 
مجرم ؟ أعوذ بالله !! فأنت وكيل 
عن المتهم لا خصم له !! 


الأولى لك أن تخرج من هذه 


المخايا! .., كب قيمة .. 
( الورطة ) بأن تترك المتهم 
لذمة الحاكم !! يقضى بأمره على 
ضوء ما أستجد من أمور , 
وتوفر من قناعة . 


4 - وليس معنى التوفر على 


ركن القناعة - أن يقوم المحامى 
بدور الخصم ؟ فى مناقشة 
موكله ؟ وإنما حسبه أن يحاول 
بسلامة وبساطة معرفة الحقيقة 
منه دون ضغط ؛ أو مشاطرة ! 
أو لجاجة ! 

فليس من شيمة المحاماة أن 
تقف من موكلك موقف الخصم » 
فتحاول أن تنتزع منه الاعتراف 
انتزاعا !! 

وليس هذا فقط : فاللجاجة فى 
هذا السبيل الملتوى ‏ لن توصل 
المحامى. إلا الى مرحلة 
الاحراج ؟ ذلك أنه اذا استطاع 
أن ( ينتزع ) من موكله اعتزافًا 
بارتكابه الجرم ؟ فقد وضع نفسه 
موضع الحراجة !1 .. حراجة 
من لا يستطيع أن يطلب براءة 
موكله بعد أن أفضى ليه موكله 
بالاعتراف !! 


5 - أما فى القضايا السياسية 


-194( 


'فلا يطلب الى المحامى أن 
تذوش ف الأسن والفاضيلب 
لكى يصل الى قرار فى التوكل .. 
أو عدمه ... فان بعض الحالات 


1 السياسية تلجوه الى التوكل 


بصرف النظر عن التفاصيل 
. والنتائج ... وقد لا تسمح 
ظروف خاصة للمحامى 
بمواجهة موكله ! بل لا يسمح له 
حتسسى بمطالعهة أوراق 
القضية !! - فهل هو فى هذه 
الحالة يتخلى عن واجب الدفاع 9 
بداعى أنه لم يدرس الدعوى 
دراسة تبيح له التوكل » أو 
الاعتذار ؟ 


فى حالة مثل هذه يسمح 
للمحامى أن يؤّخذ على عاتقه 
مهمة الدفاع » ويقبل الوكالة في 
الدعوى - ويسير فيها على 
حسب الظروف المتيسرة له !! 


وفى المرافعات ٠‏ وفى بيانات' 

الشنهود» وفى المناقشات 

| - تتكشف له مغاليق الدعوى ؛ 

وعندها يجند موأهبه » ويستخدم 

قابلياته الفنية ؛ فى توجيه الدفاح 
ما أمكن - توجيهًا سليمًا .' 


الاعلانات الفضافية 
المادةلا من قانون المحاماة رقم لاا لسنة "4/1 


تكونت شركة تضامن فيما بين نصير عبد الله شنوده وزغلول وشنوده وفانوس ووصفى عبداللهشنوده 
سمتها التجارية معرض البطل الرومائى للأدوات المنزلية وغرضها بيع الأدوات المنزلية بأنواعهاومركزها 
اخر شارع الشيخ منصور مركز الخائكة القليوبية برأس مال 5٠٠٠‏ جنيها بالتساوى للشركاءومدة الشركة ' 
إن وسنوات تبدآ من “1988/5/9 و تنتهى فى ١131/4/7‏ والادارة والتوقيع موكلة لنصير عبدالله شنوده 
والمستشار القانونى للشركة محمد عبد الحتيم حيد لزيادى المحامى بالقاهرة مسجلة برقم 151 لسنة,/؟' 
بمحكمة بنها الأبتدائية . 


عاد عار 


بموجب عقد مسجل رقم +97 سنة 4 بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية تأسستشر كة توصية بسيطة 
سيد الحسينى الحمامصى وشركاؤه برأسمال 5٠٠٠‏ خمسة الاف جنيه ونشاطها بيع الادوية المعبأةوالسائلة 
ومقرها ” شارع مصنع 45 الحريى بالمعصرة 5 ولمدة خمس سنوات تيدأ من 70 والادارةوالتمثيل 
للشريك المتضامن . 
0 + # * 
بموجب عقد مسجل بمحكمة جنوب القاهرة برقم ٠‏ لسنة ١515٠‏ تكونت شركة توصية بسبطة بين 
عرفان على سليم شريك متضامن وشريكين موصيين غرضها عرض وبيع الموييليات والديكور وإستيراد 
وتصدير الموبيليات ومستلزماتها والقيام بأعمال الوكالة التجارية مركزها ٠‏ شارع الطمار يباب الشعرية 
قسم الموسكى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من ١/1/9‏ وتنتهى من ١11944/1/77‏ برأسمال 
٠‏ ج وحق الادارة والتوقيع للشريك المتضامن عرفان على سليم . 
كما كه كءة 
بعقد مسجل ملخصه /اه؛ سنة 1١99٠‏ شركات شمال القاهرة تم حل وتصفية شركة التضامن المسجلة 
87 سنة ١58/8‏ شركات شمال بين عادل ميلاد وفتوح ابو القاسم لتجارة الأدوات الكهربائية ولت 
رمزى مصر الجديدة وأصبحت منشأة فردية خالصة لعادل ميلاد مرقص . 
كدا كما كنة 


بموجب عقد مسجل بمحكمة جنوب القاهرة رقم ١5؟‏ لسنة 154٠‏ تكونت شركة توصنية بين هدىعلى 
عيد الخالق شريك متضامن وشريك موصى بعنوان هدى على عبد الخالق وشركاها غرضها تسويق وإنتاج 
الآثائات الخشببة والديكور وإستيراد وتصدير الأثائات ومستلزماتها مركزها شارع /01؟ المعادى الجديدة 
القاهرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ 0 برأس مال "٠٠١‏ ج وحق الادارة والتوقيع 
للشريك المتضامن . 
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تكونت شركة توصية بسيطة بين أولاً يسرى محمد محمود ثانيأ خيرية عبد المنعم محروس ثالثأ نفوسة 
خامد: مالع عرض الشركة تجارة خو دوات مركز الشركة 4" شارع المنيل والادارة والتوقيع موكولة للطرف 
الثانى والثالث وقد تم نشرها تحت رقم ١7‏ لسنة 65١‏ . 


بكل الحرئ و الأسي . .وبكل ليما 0 الله إواقدرلا 

. ينعا مجلس النقابة رَمِلاء أعزام انتقلوا الج رحمة الله 
تعالي.. اقتقدتهم المحاماة و وكانوا لها نسنصا. ويتطرع 
المجلس الع العلع القدير أن يتغمد هم برحمتء أن 
يسكنهم انسيح جناته . . وأن يلهم أسرهم 4ك بيهر 


ش وزعلاء هم الصبر ل السلوان. 
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- وكيل نقابة المحامين لق نالعال 1ران 0 4ل اعد وام دكات 
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رقم الايداع 551١‏ 
دار الطباعة الحديثة 
أول شارع الجيش - القاهرة 
تليفون 018م.ه 


ل لت هر ها هس هه 


اللاي اياك 


الم لاسر 


بت ارقو ل قار د ا اق قز اله الاي خا ارو قا لاه لاد لقره ل ااه ار او ان لق قاقر قحلن لقره ارد كاله قر اللا لقي ارد ارا لقره قاين لق ل قرو قر _او لاه الى رار القية الا 


قال الامام على بن أبى طالب رضي الله عنه : : 
لا خير فى الصمت عن الحكم . كما أنه لا خير فى القول بالجهل . 1 
ع عو : 


وقال رضي الله عنه : 
أشد الذنوب ما استخف به صاحيه . 
+ جا عو 
وقال رضس الله عنه : 
كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك . 
جد عو 
وقال رضي الله عنه ١‏ 
للظالم من الرجال ثلاث علامات : يظلم من فوقه بالمعصية » ومن دونه 
بالغلبة » ويُظاهر القوم الظلمة . 
+ جا بو 


وقال رضى الله عنه : 
يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم . 
علا عند عير 
وقال رضي الله عنه : 
أصدقاؤك ثلاثة » وأعداؤك ثلاثة » فأصدقاؤك صديقك . وصديق 
صديقك » وعدو عدوك .. وأعداؤك » عدوك ,» وعدو صديقك » وصديق ' 
عدوك . 
علا عند عير 


وقال رضي الله عنه ١‏ 

لأنسُبن الاسلام نسبة لم يَنسُبها أحد قبلى , فالاسلام هو التسليم . 
والتسليم هو اليقين » واليقين هو التصديق » والتصديق هو الإقرار : 
والإقرار هو الاداء » والاداء هو العمل الصالح . 
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العددان الثالث والرابيع - مارس وإبريل ١935+‏ السنة السبعون 
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بسنم الله الرشمن الرحيم 
« إقرا بسم ربك الذو خلق . خلق الإنسان من علق . 
إقرأ وربك الأكرم . الضى علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلو, 


2 صدق الله العظيمر, 
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00 0 للسيد الاستاذ / بدرت نوال محمد بدير 
بيب المحافين - بالفيؤم 


المحامي بالنقض 
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| للسيد الاستاذ / ١ه‏ 'جمعه شحاته ‏ المحابى بالنقض 0 0 
0 > ج00 


شاه انف اس الف اد الف الى اله الى اشاس اه اد ام الو ان 


أرأيث كيف ترك القاتوق شيرع السمعة من سوء الأثر :. لقن 
صار المواطن المصرى ‏ فى ظل ذلك القانون ‏ غريباً فى دار 
يتجرع الظلم والقهر .. فالقانون سيىء السمعة يرمى المواطنين 
بحجارة من تلفيق .. ويلقى بهم فى السجون بغير تحقيق .. 
وأحال المواطن إلى مسخ مشره .. فتراه مسحوقا متقهوراً .. 
مسلوبة إرادته .. ضائعة هويته .. ولا يملك من قضايا أمتد 
خطاباً .. ١)‏ 


وإذا كان الناس فى مصر قذ استهجنت تلك. القوانين سيئة السمعة 
واحتقرتها ..فقد حق للناس أن تدرك أن من القوانين ما هو محاط بسياج من 
السرية لا يعلم أحد عنها ما تحتويه من نصوص وأحكام .. !! 


وإذا كانت المادة ١84‏ من الدستور القائم تنص على وجوب نشر القوائين 


: : 0 

ا : فى الجريدة الرسمية خلال أسيوعين يداع يوم إصدارها 0 وأن يعمل بها بعد شهر سن 
خخ اليوم التالى لعاريخ نشرها , فإن مؤدى ذلك افتراض علم الكافة بما تحتويه تلك 
2 القوانين الآمر الذى يتعين أن تكون تلك القوانين على اتصال حقيقى + 
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النامن 1 ) 
إن كارثة الكوارث أن تكون ثمة قوانين تحمل أرقاما ولكن من المحظور 
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فى أن تعرف ما تحتويه .. !! 
لقد تحققنا من هذه الظاهرة الخطيرة عند اعداد الملحق التشريعى السنوى . 


0 ال عه / 5200 
م وكانت الفجيعة أن عددا من القوانين قد استحال علينا نشرها لانه لم تنشر 


إلا فى نسخة أو نسختين من الجريدة الرسمية .. ومن هنا يكمن الخطر فى أن 
يحاكم إنسان بقانون لا يعلم عنه شيثا .. إننا نطالب المسئولين فى هذا البلد أن 
المواطن عنها شيئا .. !ا! 


اين و 

لبعد لد ليقف ليد ان 

د ع الل الفا كك م 
له 

حا كي عا 


نف الف ل 
فا ا ل لم م اث 
3 00 
“ل اع 5 
ليب اي ا ال الاي ا ل ال ا ال ا ا ال ا ف 2 
فعاف لم عي لاا الت الي ايها يشي لشي يحي اللي ايكيا لي يحي يشي لي لي لاي ياي لي ياي لي لحي لاا يي باتو لي يي التي لخي الي لي يلي عشي يي لشي لشي اطي التي ليشي ليت الي لخر ليشي لعي ليا اث اليا الي لكي لبر لت لي لي اليا الي الى اطي اي 
عار لثما بحي ويا اللي لي لا لشي ليخي الت عت اع اليا الي أي كا ا ييا لم لا لل ع ل او ع كم مل ضحم لح لح مي لي يا لت لي ليا لاي يا ليا يضرا ليوا لضي يض يي لمي عا ا عي ا ار و اوم 
ايا ع ل لعي لوحا لعي لير ايكيا يي يشي لض اليا الاك ل ايح عل لخر ال اع ثور 50900 ا الم ١‏ 5 5 3000 دا ام اله 
5 عا عه للها كو من ف 2 ب ات م 3 55 0 55 0000 يعم مخ الح الله 5 مح الم الخ ”2 
حا ع اي حت لص ايم 5 - عر اله له م ام 3 3 ا 3-3 ب اماس يق بشم ده 
لح لل ا اين 3 5 م 2 5000 ك 2 - م اد 2 3 3 2 ب« 
ل اا ليها الفا لف ين ام اد ىن ل الى ال كن لد ين الى اين الى الفا الى الناا نف ايف اند بن اعد الف ا لف الف الشاكا ف الفا لد اانا بد الفالضا مالف ا لف اك 
مكنا 3 3 ل ا اد بع لح لبد ل لعي لي ل بل 3 2 35 م 55 # 3-3 3 3 اع 2 0 
بف ينا لماالث 0 م الس ا ا ا ا د اي اا ضر ان ابحم لاقتعال 3 ا د يق كا ال ا ال ا 2 
7 . 2 ع سم ابه ا حم الح ا 2 العام عام اح لي حر ب اعد سم  _‏ ا ا00 اق الع لي ليع يعي ليا لفيا لش الي اين 
كم الم ا عا الكل لد الي ايد م 2 يقير« الحا بف العم ال سي الهم ام حا الع لتم الات و ل لوا ام ل ل ال لالد 3 -530 
عا ابي ع الى 3 حل لا ليا بح ل لي ل لعي كيل مام ها بم 0 02 3 ف لح جكي يكرا لي الع لكي لي الما يعي الم 05 ع عم عم اك اع 
ع ييل ل ال مضه الج عن وم - لى اننا ينا < كر كه عم لم كا احم حم عع عل« ف اننا د لحا فى العاايف ان اسن بد الى الى الف ع الي ل 
الا ا ا ا ل اي 0 حالم كحاض - ا ع اع اح لم كر لي كي لي الح لي حر عضب عر عو 


مج جو 011 
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تعلمنا من تقاليدنا أن القضاء هو أمننا . وهو 
حصننا . ولقد ظل فى مصر ‏ حتح الْآن - أملنا 
وحصننا . وهو فى, ذات الوقت أمان للحاركم 
وحصن لك . : 


102222 


0ك اللدحد 


2 


5 
ا . 5 
امم 0 الاسناذ الجليل اليف 357 


٠ 


أحمد الخواجسه 


اما 


لك 
و2 


سي 


3 كاك يي ل يك يك ةل يك لي لك اك وى يه ليه يك يه ليه ين وه ل هد ليك لعن يت ايك يه لي لي اين لذن يك ينث لي يك يك هد يكاين لي له كيه يناي كه ليه لي يك الح ود يك الاك يك كن لك عن لط لك لو كل لايك لاك لك لكالل كاك كط لك كرك كل 
_ ليا عر هرا حيرا برا عير عير عي راجيا عر بي حر يا اا اا بير روا بي ويا يرا يل بيجي يا جرال ابيا ينيل برا وراك بيرال ير را وي ورم ورا ورا بي ميخ بي يي را وي راك برا براي ماهر يرال بي مرا هيا وي برا بي مرا ميا عي ييا برا عي عي مي لجرا مرا عر عر عر عي رح ل ل 
0 رك بك بك بح ول يخ ور مح رك يك بك بح بك يك ل لمك يك رك ار رك بك مك رك يك يك بك جك مط يك بك بحل يك يك يج بك بك لوز رد ايد ابح ابح يك يك ابح لوح بك يك بر يك اك وى لوك لح يك ليك أرط ليد كيك أو أي ارد أيه برح الى الوط يه لين يح لوه رح امكح خط ل 
20 عي ابي حر عا هيا عر يا عر را مرا عر عي عر حي حي ا مرا يا را برا عر .با مرا برا برا عبرا عر عر مرا بير ا مره عا بر ليرا حرا را بي عر بي برا برا مير بي عر برا مرا بي بي جرال بي بر بي عي حر بر مرا عر مي بي مر ميا مرا بي عي حرا مرا عر عي حر عي عر عر مر مي لي لي 
0 بك يك يك ور بح يك رك لطر لح رح كر لمح بح لل بك يك مك يك لوك وى لوك رخ يك يك لح لول يك مح وك لوك يك ارح ليك الوك لود لد كيد امد كيك ليد كرك كيه ار ابد اكه سلدكد د اديه كيه أب ليد كي كيه أو أيه أيه لد ليد لو له ليك أ داح 
208 عيذ بي يرا جر مرا راث عي رذ جراث بير جرال بير يذ جر بز را بير عي يي برذ لاجرل برا اجر حراط جرال جراء برا اجر اجر جرال برذ مر ابيا بير مرغ اعراة ابر جيرا برا مرا عا عبرا عبرا مرا مرا عبرا لبي اذ برا سي يال عي عر حرا يي 3 ميا عر عياف مي مر م عبر 
- م1000 0 ا 00 متحت لح“ سكن مده “دسحت لأا اداه 
00 عر عر سر ميث مرح عر حرا مرا مرخ م3 وال برا جر برا بير بي برا بي برت يحي يبي يا يحي يبي يي لدي يبيل بي را عر بي ما ليل ميا مرا ع ميا لي 
3 يه ايه ليد لي له الي الي اليه اليه اليك ليه الي اليه لي الم أيه اليك يكلو لي له ليك لي ال ليه لكيه ابد ل أ أ أل وو تل يه 000 
م عا عا ميال حي عي لبا يرا بي يا عي را عي يا بير يي عي ب عي يا بي را بيرح يراة بي بير عر لبي بير بير يا بر بي بي عي ميث عي مر عر عي عر لي عر بيرلا ع3 مراة بياث بر عر حي عراة بي بياث ارا اجر موا لمر را من 
5 دامح لك الو احير حاولألا الوا اسم أ اه أيه ايليا يه لي ار أي اي أي اليه 
م عي عر حرا مير جر يا جر بيو حرا ع2 في عر عر حي عر عي را عر عراة جر عرا* راث مراة اير عبرا جا جيراة عرةة اخراة عير را اجر جر" عبر اعمرا” عبرا عر مرا عير ميا عبر بل ير هر عر مرا برا برا بير حي عر عر مرا عر عن 
ك3 ط يل ل لج يك وك يك أي يك و يك ليذ ليان رك وى يك لوك ليق ابح مك يد يك بط امك ايك يد مط أيه لبد لبد الى كبك ام لي يد أ سح ”2 
2 عي عي حي بي حي حي 3 يل مرا مر عر ياه بي برا بر هرا عر جراخ عا جيرا جيرا مي راك يرل عيذ ابرط يأ يرل عي بي يك مي بير حي را عبر عر عر عبر لي لي بر م لي عي بي بي عر هي عي" مر مر ع لي 
3 ل 0 الحك د أو أ أ أيه ا كي أ أ ته ا 0 
ع عا ع عا ع عي عر عي حر ص عر حرا عي" عبر عبراة عر عر مي عر بر عر صلل عر عي راث مرا ميا عر مر عي عر صر 
3 اولتحا ا سدس دحأ لوأو لا 0 الا اعت سحاد لله 
ا عر عي عر سر ميث عر عي ميا عر مر عي عي برا عر حي عر عر عي عر صر ع عر ا 
3 كلدكو أ تدأ دأ ااه أ بد لبد اكد الخ كك أ أيه أت أيه 0 
5 بر بي 2 عبرا ليا" جر مرا مرا" عي برا عي" عر بيخي برا“ سبي حيرا مر عر عر عي را ل عا بر بي عر عي عر ع عر لي عر 
0 ارو سالا اللا دس سييهت 7 تيك 
5 ا ال جرال عر حرا" صر عر عر عي ع عر عر مرا عبر هرا امي" عن عر لمر عع 
5 0111111100 ولاو ى ةيةه اب ةليه اذ 
ب ببابب لبالوسخس8 ا اك نكي يي سوسس 
0 برا مراة مر يرث مراة راث مرا مر مر ابر مر 3 عي عر عيا< مر عر عر عر ع ع يا يا مر عن 
3 سس ستس سس ويه باحك سلس سمس سد 
ل عر مر بيك برك مر ع ليك عر عي عي عي عر عر عي عي عي يعي 
ا كه ايه ايه اوه يه 0000 
53 عا عر عير بر مي لي عي لي عبرل عر عر صر صر حر ع لز 
3 د ا سد كيه ا كر “لمعيه لسس سو سس 
م عر ير عار لعل عي عي را عي عر عرلا 
- 100000 31101000000 
ان عر بيرة مي بررة مي عراة مر عر" جر عر مل هر عي" عر" عي جر" عر ليا 
03 يهاه يد را المح ل ادو 0000 
3 عي عبرا عي عي مرا عر عر عر لي ع3 لي عرة عر من" عر عر مر 
0 حك سم الالح أ أده 6 ال س1 
3 عر ميا عر سر سر عي ليا عر عي عر 00 
3 يه سر سم أ كر به سيت كيه عد ايه كيه ابه" 
ان عير دبرا" ببياة عي بي عي بي" برا مر لي بلا 2100000 
5-5 و له ةا اي ال اط لط ايز ل بك هه و الث ا و اه ا 5 
2 يال برا بير عر عر لراك مرا ليل عر" مر حراة عر عي من 
3 اللا 000 
م بز حبر” جر" عير عر م3 عر" عبر عر ململ عر عر عر م عي 
3 جيه اي اه ايك ليد ار أيه أي ايه يه 
أ عر سر عي عبرا" عير ميا بي عي لي لل 01000 
< بدك اسك سس سا 50 
” ا ا ال ال ل ال ل اج حي جر اسيل 
3 ل كسد امد ارد به سس ”ثيه ست 
0 ع عي ع عي العلل عر علي ع عر عر 
5 ك5 5ك »© ظاب5 كه ب لكا يك كه يه 0 ١‏ بك يه اه" يه 
مم عي حي ع جني نجي خرن يخي جر اي * جر عن سي صل خرن 
3 بك ال وا اين اله يد ال" 59 اه لة ده اه ااه يه 
2 مرك ميث بير عير بي حي مرا8 عي لمر سمر عيل 10 
03 كسكس سدس كو اكه 5 0000 
ام عر راث برا مي برا عي حي هيا عي حر عر مي عر مر 
0 و احا ارد الحاو للد ااه 0000 
م عر عبرا حرا مي عي عر يأ بي عر عي عن 000 
3 مح“ كي ادكه ”سس تت 0000 
0 مراك بي ا بيك ليك لي لي اع عر 
03 دكي كيه ثيه يه "به “يو "يو كي يق يه 
0 ورة عر عر فر بي حرا حي بير مر عر ب 
- بح سأي ايه أي تت له 5 اليه اده 
١‏ عر لي” يمرل عي عي حي عي علي ل لل : 20000 
2 حي و ا 
3 
03 ”3ض تتدصصتا 0 
د جحل بن خرن سين كين "يري مر سر يرن يل جر جين جر سن 
3 حك داك لح بد اه لكلو الحالد 3550 
53 را عي عي سر عا عي" رك عر العلل 2000 
ينه او ايه اي ايه 5 ل ينا 
اي كد 0 
ع3 مر حي 3 عر عل 101000 
ا لكايه يك به © 5 عه 5 
بي سم سر عي يي ا ا ا ا 
اي" اليك اليه اي ايه 5 جه ايش ايه اي ا يه 
0< جه اي اليه اي ات ا 
عر مرك صر عي لي 01000 
بعد كه يداي يكو لوث 
2100 ماخر عر مل 
5 ب؟* يه 52 9" ع ا ل ثارث يك 
حي عيا عي 000 
301000 حك ادك اسه 
جر سب جر ثم ا ا ا ا الث 
يك يك يت اه 52 وك لكا وذ 5 اج له ده 
ع م خجر عر عن 1 
ا بة 0ه 4 ا 1 
عي عر عر ع عر عر برا عر بر برا مر لل 
به أ ايه ليه أيه لسحسس سوسس 
يي سين خيري نل سي ع جحي جحي حير نل سبي بي سن 
اث لذ 5 هه ا ل 5 اي و5 لذ وه 
مرا مرا" عر" عر مرا مر مر مرا ميا بي عي عر مل 
5300000 العو سوك أيه أيه أ أيه 
عر عي عي عي لي عر عر ما عي شير ميخ ع مزل 
ايه أمداأيه ددن أيه 
ا ا ا ات ا ال ا 
بد اد لدأية 00 
ع عر ل عشم ع عو ل عر شع لع ا ل 
دحك ل ي احسي يبه اكد ادك ثلثو 
1 حرجي رخأتي خرن عير سح خم جر سحن 
350601310 به الح الما أيه اكه لاحل الي 
11 عي حي عا ياك ع3 بير ميك ع7 لي حي ل لي 
3 نا ص لم لك ايك اعد ع اعت الت 5 عت لت 5 ل ل ايك زا ايك يايد ل 6 و ايه 
جح مر سل جر ع مح اج حي سي سر جحي سحي حي رخن خرن سبي صن ا ال ال ا ا ل د 
يأ اديه ثيه ستيه كيه وس سا تيه ا يه ل الحا الي ارت ل 
برا عر حرا حر را حي عي حي با يا با حرا برا جا برا ا جر حرا حرا حوره مرا حرا عيذ برا عل حي جيذ برا عر عر عر عر را مرا حرا بي محرا ع م3 بي عر عر مر لي لي 
وكاو الي ل و 0 ل الت لك وك يه ايك يه يه ليه ع5 لو 0 الج الى ايك ايش للك لك يك ع0 لي الك وث لع الت 5 بك بد ب" اي" يو" اين" اين ااي يعن الو ةيةه الب ا و5 اي 
عر في* بنرا عر برا ني مرا بير را بره برا بير بير برا ابيا را عر عر عر عير يرا مرا مر مرا مرا بير مرا مرا جر عير فراخز مرا مرا فر عر را عير جر مي عر مرا قر لمر هر لا عر عر حا 
ايو و5 الي اي" ايده اية ايه اج الي لج ايه ليه اليه لي" ايه بت ليه جه اليه 3 لي" 5 اليه 5 5 اج" 5 ليث 5 جه اج" ايد اث يه 2ه يو لي لي ان* اير لي5 لي اح" و5 اي اي لي" سي و5 ار 
يي 7 عبرا عا يا يال برا ميرت امبو برا ابيا بيرا لبيا” ببيا بر عر رميز سير جر برا ابيز مير لبو عر بر عير عبر بر عي مي" مرا ارا مر عر م يا عي 10 


ارطت لك كر الريك ا كال ع لاا للا 
حي حي للحن حي خخ بخن كن حي لي حجري مر “ين حي لخن 2 


عا عا لح لكر اك ل لكر مكرك رك ىلحال الكل مت لك يل جا لكا وى لحرا اك كر اك اكاك كاذك ع احا كذ ع كاذ اك لك" الال كع عل كاللكاي ك6 ظ لكاي لاك ذك كا ث ك5 

وا ص عرصي ول ل عبر ليحي رصي جر ري حر أي و جر عرص عي سيو لي ري ا ل اي ا ا ا بيطي أي علطي لي لي يللي لاحي ياي يلمي 
يذ يب اين ييه يب يذ اي اين5 ايه الي اي ايز اي ين ابن ااي ينه ايا ايه اي الي الي اليه اين لي اي اي اي ايه ار اي الي اه 5 الي اليه ص ةا اث و اذ ل يك ينه اينة الي اين* ا يبك اين انث اليك اي ايه ا ايه اليه الي ايه يذ ايد ةا اث ايه 5" 
جر جر سح جر حي حبر حي لخبي يخي خرن عجر حجر حي لخر حي حي لخبي حي جين يخي حي شمر خجي جحي خيي جيرا جحي بي حي حرا جحي حب جرخي خب جحي خخ جب جني خجر مح عي ات رار ا ا ا ا ا ا ا ل الل 0 


الى لال ىل 0 كم ع 0 ل ر 3 اع 0 الى ىل 0 01 0 0 يك الى ىل ا م 0 010 ىل ل الى 0 0 0 الى 0 0 0 00 ىل 0 0 5-0 ل 0 0 /0 لذ دار 0_0 0 0 0 ا 0 0 تجار 6 جار ل 0 0 0 لظ 


١ 
(حوال شخصية‎ 


تدخل النباية : 

موضوع الدعوى . تعلقه ببحث حقيقة العقد 
وورصفه القانونى باعتياره بيعا منجزأ أو تصرفا مضافا 
إلى ما بعد الموت . قريئة المادة /911 مدنى . عدم 
تعلقه بمسائل الأحوال الشخصية . علة ذلك . النزاع 
حول رجوع المورث عن الوصية . لازمه . تطبيق قانون 
الوصية ١لا‏ لسئة ١545‏ . أثره 
التيابية العامة وإلا كان الحكم باطلا . 


( العلعن رقم "2 لمينة 86 ق . جلسة 4؟/ا/خدة١‏ ) 

وجوب تدخل الئيابة العامة فى قضايا الأحوال 
الشخصية متاطه . ق 4؟5 لسنة 15086 . تعلق 
النزاع بصحة الوصية أو نفاذها فى حق الورثة أو 
رجوع المورث عنها .ق الا لسنة ١1945‏ عدم تدخل 
النيابة العامة فيه . أثره بطلان الحكم . 


( الطعن رقم ١1886‏ لسنة 66 ق ‏ جلسة 1988/11/1١‏ ) 

مسائل الاجراءات : 

الاجراءات المتعلقة مسائل الأحوال الشخصية 
والوقف . خضوعها لأحكام قانون المرافعات فيما عدا 
الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها . 
م فاق 455 لسنة ١96080‏ ( مثال بشأن تحديد 
الأشخاص الواجب أختصامهم فى الطعن على الحكم 
الغيابى بطريق المعارضة ) . 


( الطعن رقم 64 لسنة 498 ق " أحرال شخصية * جلسة , 


لاا ارممة! ) 


. وجوب تدخل ' 


الطعن بالنقض : 
رفع الطعن بطلب أودع قلم كتاب المحكمة توافرت 
فيه بيانات صحيفة الطعن . لا بطلان . علة ذلك 


)١ةهخ/11/؟‎ ٠ جلسة‎  " الطعن رقم 114 لسن /اه ق " أحوال شخصية‎ ١ 

مسائل الولاية على امال : 

مباشزة الوصى تصرفات معينة دون إذن المحكمة 
بالمخالفة للمادة 9 من المرسوم بقانون ١١4‏ لسنة 
1 . إعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن 
القاصر . مؤدى ذلك . بطلان التصرف بطلاناً نسبيا 
لمصلحة القاصر . أثره للنائب عنه طلب إبطال التصرف 
للقاصر ايضا مباشرة طلب الابطال خلال الثلاث سئوات 
التالية لليوم الذى يزول فيه سبب نقص الأهلية . 
مادتان ١4١,115‏ مدئى مثال . 


( الطعن ١١١!/‏ لسنة 01 قى - جلسة 16/؟44/11ؤذا ) 

مساظ التطلييق 
.شرطه . أن يتكرر من الزوجة طلب التفريق لاضرار 
الزوج بها بعد رفض طليها الأول مع عجزها عن اثبات 
ما تتضرر منه . م 86 اق لسنة 1915 3 


( الطعن رقم 8" لسنة 45 ق " أحوال شخصية " 2 جلسة 


) ل/ادةا‎ 15/٠ 


التطليق للضرر . وجوب اثباته طبقا لأرجح 
الأقوال فى مذهب أبى حنيفة رغم أنه منقول من 
مذهب مالك .. 


( الطعن رقم 8ل لسنة "4 ق " أحرال شخصية " - جلسة 


) ١ةضااطرا؟/؟‎ 


القضاء بالتطليق لغيبة الزوج الى جهة غير 
معلومة اعمالا للمادتين ؟١‏ ؛ ١"‏ من المرسوم بقانون 
6 لسنئة 1999 . صحيع . 


( الطعن رقم 84 لسنة 06 ق " أحوالك شحصية " .. جلسة 
لاوا . 


ثانيا : بالنسبة اغير المسلمين : 
مجموعة الأقياط الأرثوذ كس . عدم تقييدها 
الشهادة على الفرقة بأى قيد أثره . للقاضى-قبول 
الشهادة ولو كانت سماعية,متى أطمأن اليها . 


( الطعن رقم ١8‏ لسنة لاه ى " أحوال شخصية  "‏ جلسة 
اا ااا) 


المتعة : 

النص فى المادة السابعة من القانون ٠٠١‏ لسنة 
6 . سريانه على الراكز القانونية التى تكونت 
فى ظل العمل بالقرار بقاتون 44 لسنة ؤلاة١‏ الذى 
قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام 
حائزة لقوة الأمر المقضى . مثال فى متعة . 

( الطعن رقم "ا" لسئة 05 ق " أحوال شخصية " .1988/11/19 ) 


تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به من 


سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من ٠‏ 


محكمة النقض طاما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى 
فى تقديرها بنفقة سئتين على الأقل . 

( الطعن رقم ولا لسنة 05 ق ‏ أحوال شخصية " جلسة 
5/٠‏ ا/رطمارةذا ) : 

ارتفاق 

قيود اليناء الاتفاقية . ها هيتها . اعتبارها 
حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التى تقام 
فى حى معين . مخالفة بعض الملاك لها. أثره.. تحلل 


باقى الملاك من الالتزام بها . م ٠١١4‏ مدنى . 


(الطعن رقم 5 لسنة 9١ؤ‏ ق ‏ جلسة 8أ/ة/ه4م؛١ا)‏ 
( نقض 710 / كلاس /!؟ أص 1١1/5‏ , 41/1/11 الطعن ١" ١‏ لسنة 1ه ن) 


( نقض 81/1/16 الطعن 445؟ لسنة 81 ن. 41/1/76 الطعن 6١6‏ لسنة 
*اةق) 


قيرده اليناء الاتفاقية ٠.‏ ماهيتها . مخالنة بعش 
الملاك لها . أثره . تحالى باقى الملاك من الالتزام بها . 

( الطعن رقم "5 لسنة 5ه ا 

إرث 

الوارث . اعتباره من الغير بالنسبة لتصرفات 
الميراث . حقه فى الطعن عليها . الصورية النسبية 
ولو كانت مسجلة علة ذلك . 

( الطعن رقم ١١81‏ لسنة 81 قب جلسة )1988/1١/14‏ 

( نقض جلسة 11/5/5777 س لاا ص 18"81) 

أحكام الارث المتعلقة بقواعد التوريث وأحكامه . 
تعلقها بالنظام العام . عدم جواز التحايل عليها 
تصرفات المورث المنجزة حال صحته لأحد ورثته 
صحيحة ولو قصد بها حرمان بعض الورثة من الميراث 
علة ذلك . 


( الطعن رقم 7١11‏ لسنة 81 ى ‏ جلسة 1984/4/5 ) 

( نقض جلسة ١7/7/./!ؤ١ا‏ س ١١9‏ ص الأف /)/17١‏ .لاوا 
س ١١‏ ص "الا) ١‏ 

( نقض جلسة /اثر/1977 س "1 ص 58؟ , ؟ره/١1/‏ 
س "79 ص )/8٠١‏ 


تصرف المورث الوارد فى المادة 9١7‏ مدنى 
مقصودة شراء المطعون عليهم عقار النزاع من غير 
المورث . أثره عدم سريان حكم تلك المادة عليه . لا 
يؤثر فى ذلك تبرع المورث بما استحق على أولاده 
القصر من ثمن البيع . ْ 


( المعن رقم /51١؟‏ لمنة "87 ق- جلسة 1588/4/5 ) 

( نقض جلسة ١‏ 5/7/ :191 س 3١‏ عي 70/ا) 

قرينة المادة /111 مدنى . شرط قيامها . لمحكمة 
الموضوع السلطة التامة فى التحقق من توافرها . 

( الطعن رقم 205 لسنة 68 ق- جلسة 1988/14/5) 

( نقض جلسة 1941/17/19 س 9 ص "08 ) 

وضع اليد بالتقادم الطويل من مسائل الواقع . 
استقلال قاضى ال موضوع بتقديره . دون رقابة من 
محكمة النقض طالما كان سائغا . ليس فى القائون ما 
يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من 
الورثة متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة 
بالقانون . 

( الطعن رقم 58١‏ لسنة 0ق جلسة 1884/5/15 ) 


) نقض 12/14/١ل‏ س الاع اص 001 1/17/11.7مس ؟"ام ؟ا ص 
4 3) 


( نقض 1914/1/4 س ١‏ "اع1اص818.- 1187/11/1‏ الطعن 5١51‏ أسنة 
؟دق) 


شهر حق الإرث ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية 
العقارية للورثة . عدم الشهر . جزاؤه . منع شهر 

( الطعن رقم 68/ لستة 06 ق ‏ جلسة 1988/11/186) 

إشهاد الوفاة والوراثة حجة ما لم يصدر حكم على 
خلافه . م 7١١‏ من اللائحة الشرعية . لكل ذى 
دفع دعوى قائمة أو باقامة دعرى مبتدأه . 

)١944/11/17 قى * أحوال شخصية ".جلسة‎ 3٠7 الطعن رقم 13 لسئة‎ ١ 

أستيلاء 
الاستيلاء الحاصل لاغراض التموين وفقا للقاتون. 


6 لسنة 1948 . اختلافه عن الاستيلاء المؤقت وفقا 


لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة . المدة فى الحالة 
الأولى غير محددة ابتداء ولا تنتهى ألا بصدور قرار 
من وزير التموين . 

( الطعن رقم 1184 لسنة لاه ق ‏ جلسة 9/ 1598/8/1 ) 

( قارن نقد جلسة 19317/5/18 س18 ع7 ص11 ) 


أشياء فاقده 

الشئ الضائع . ما هيته . ضياع الشئ من مالكه 
يتحقق بخروجه من حوزته ولم تعدله سيطرة عليه . 

( الطعن رقم ذلاء لسئة :2 قق ‏ جلسة ١٠؟١/١١/48هؤذا)‏ 

المكافأة عن الشئ الضائع . ثبوت الحق لمن عثر 
عليه طلب إسترداده بدون النظر لما أصاب صاحب الشئ 
من ضرر . علة ذلك . 

( الطعن رقم 94/ا2 لسئة "اه ق-اجلسة ١٠؟/١١أ/44ةا)‏ 

إستحقاق المكافأة لمن عفر على شئ ضائع وسلمه 
إلى الجهة المختصة شرطه . أن يكون للشئ قيمة مالية 
قابلة للتقدير . 


( الطعن رقم 2/9 لسئة "!0 ق ‏ جلسة ١؟٠/١١54/8/1١)‏ 
(الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة 0١‏ ىق جلسة ١؟19/؟1١388/1١‏ ) 


أصلاح زراعى 
الدعوى التاشئة عن ايجاد الاراضى الزراعية . 
شرط قبولها . ايداع نسخة من عقد الايجار الجمعية 
التعاونية الزراعية . العقود المحررة فى تاريخ سابق 
على العمل بالقانونين ١7‏ لسئة 1957 , 07 لسئة 
5 . عدم خضوعها لهذا القيد . علة ذلك . 


( الطعن رقم /75017 لستة 07 ق ‏ جلسة ١988/1/9‏ ) 7 


( تقض جلسة ؟/١١/لالمذا‏ س ١8‏ صلاة6١‏ ؛ جلسة 
6ه الطعن ٠١١7‏ لسنة 87 ق) 


5 
قرارات لجان الفصلفئ المنازعات الزراعية 


المحاكم . شرط ذلك 

( الطمن رقم 1١٠‏ لسنة 686 ق-جلسة ١988/5/١١‏ ) 

( نقض جلسة 1547/7/18 - الطعن 2"١‏ لسنة ١؛‏ ق ) 

الاراضى المستولى عليها بمقتضى قانون الاصلاح 
الزراعى . إعتبارها ملوكة للدولة من تاريخ قرار 
الاستيلاء النهائى . عدم انتقال ملكيتها الى من 
وزعت عليهم الا بتسجيل عقود بيعهم . القضاء 
بتثشبيت ملكية المطعون عليها لتلك الأرض تأسيسا 
على وضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية . خطأ 
فى القانون م /اة مدنى المعدلة . 

( الطعن رقم 715 لسنة 08 ق ‏ جلسة 1584/8/4) 

( تقض جلسة 1441/11/11 س 3 ص . 4ة) 


وزير الزراعة هو صاحب الصفة فى قثيل الهيئة 
العامة للاصلاح الزراعى أمام القضاء باعتياره رئيس 


مجلس ادارتها . قرار رئيس مجلس الوزراء 4١9‏ 
لسئة عامقا . 


( الطعن رقم ١١‏ لسئة "0 ق. جلسة 9؟5/١١151484/1)‏ 

جواز نقل ملكية ما لم يستول عليه من الاطيان 
الزراعية الزائدة عن ماثتى فدان الى صغار الزراع طبقا 
. للمادة 46 من المرسوم يقانون ١1/8‏ لسئة ؟1581.. 
شرطه . أن تكون حرفة المتصرف اليه منهم الزراعة . 
عدم جواز التصرف فيها إلا لصغار الزراع أيضا . 
المادة 4 مكرر ق ١7/6‏ لسنة 1587 ١»‏ التفسير 
التشريعى رقم 8 لسنة ١551‏ . مؤدى ذلك . وجوب 
أن يكون المتصرف اليه بالغاسن الرشد . ٠‏ 


( الطعن رقم 7 لسنة 54 ق- جلسة 17/117 ا/لارذا) 


( نقض جلسة 7/11/1” من 18 ع غاص الكل) 
( نقض جلسة 4١/١/غ‏ لاس 70اص )١6١‏ 


اقلاس 


بطلان تصرفات المدين المفلس وفقا للمادة 
148 من قائون التجارة . شرطه أن يصدر 
التصرف خلال فترة الريمة وأن يعلم المتصرف اليه 
باختلال اتتحال المدين المقصود بالبطلان فى معنى هذه 
المادة عدم نفاذ التصرف فى حق جماعة الدائنين . 

( الطعن رقم 064 لسنة 64 ق جلسة 169/؟4/5ارة١‏ ) 

( نقض جلسة 1446/7/11 - الطعن رقم 1881 لسنة 4٠١‏ ن ) 

( نقض جلسة 1559/4/١‏ س ٠١”7اع‏ اص 090) 

-١‏ التوقف عن الدقع . م ١5180‏ تجارى . هو 
الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة 
يتزعزع معها اثتمان التاجر ثما يعرض حقوق الداثنين 
للخطر . مجرد الأمتناع عن الدفع . لا يعتبر توقفا 
بالمعنى السالف . علة ذلك . 

( الطعن رقم 10.5 لسنة /اة ق ‏ جلسة ١588/1١/16‏ ) 

. ( تقض جلسة 1587/1/7١‏ س #76 ص 51") 


؟- الدين الذى يشهر الافلاس عند التوقف عن 


ذفعه . شرطه خلره من النزاع . الفصل فى طلب 


الافلاس يوجب على محكمة ا موضوع ان تعرض لجميع 
المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير 
مدى جديتها . ظ 


( الطعن رقم 18.١‏ لسنة /اذ ق ‏ جلسة 1988/11/14 ) 
( نقض جلسة 951/1/9اس و١اص‏ ١م‏ ) 


"!- دعوى الافلاس . تقدير مدى جدية المنازعة 
فى الدين وحالة الوقوف عن الدفع . من سلطة محكمة 


الموضوع . مداها . اقامة قضائها على اسباب سائغة 
١‏ الطعن رقم 65 لسنة لاه ق ‏ جلسة )١548/1١1١/1١4‏ 
( نتض جلسة 14/١٠١/الاس "١‏ ص )٠١‏ 


التزام 

وساف الالتزام : 
الشرط الفاسخ الصريح : 

الشرط الفاسخ الصريح . اختلافه حقيقة وحكما 
عن الشرط الفاسخ الضمنى . وجوب أن يكون صيغته 
قاطعة الدلالة على وقرع الفسخ من تلقاء نفسه بمجرد 
حصول المخالفة الموجبة له . خضوع الفسخ يموجب 
الشرط الضمنى لتقدير القاضى . أثر ذلك . 

( الطعن رقم 6١١‏ لسنة 46 ق ‏ جلسة ١٠١/؟/548١1‏ ) 

( نقض جلسة 19547/86/17 س"# ص 5١7‏ ) 
قابلية الالتزام للانقسام : 

عدم تحديد نصيب كل من الدائنين أو المدينين 
سواء بمقتضى الاتفاق أو قى القانون . أثره . انقسام 
الالتزام عليهم بحسب الرؤوس أو بأنصيه متساوية . 


( الطعن رقم 215؟ لسنة 81 ق ‏ جلسة 1548/1/15 ) 
( نقض جلسة ١917/8/4‏ س 77 ص 814") 


انتقال الالتزام : 
حوالة الحق : 

حوالة الحق . أثرها . انتقال الحق بصفاثه 
ودفوعهوتوابه ومنها الدعاوى التى تؤكده . 


( الطعن رقم 1١117/‏ لستة 06 ق ‏ جلسة 1544/1/9١‏ ) 
( نقض جلسة 1514/89/15 س 5 ص 1151) 


حوالة الحق . ما هيتها . وجوب مراعاة القواعد 
العامة فى اثياتها . 


( الطعن رقم ١١١1‏ لسنة 614 ق- جلسة ١٠ا/#/خ4مة١)‏ 

حوالة الحق . أثرها . انتقاله بصفاته ودفوعه 
وتوابعه من المحيل الى المحال اليه . الدعاوى التى 
تؤكد الحق . 

اعتبارها من توابعه . دقاع الطاعن ياحالة الحق 
إليه بصفته . جوهرى . أغفال الحكم التعرض له . 
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قصور . 


( الطعن رقم ٠١8‏ لسنةاة قى- جلسة /ا؟//غءة//رهاوةا ). 

( نقض جلسة 1918/8/15 اس 9ل ص 1991 ) . 

نفاذ حوالة الحق فى حق المدين . كفاية الاعلان 
بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين تشتمل على 
ذكر وقوع الحوالة وشروطها ‏ الاساسية م "٠6‏ مدنى . 


( الطعن رقم 1847 لسنة 04 ق. جلسة 1918//6/19) 
( نقض جلسة 1918/8/1١‏ اس 8ع ١‏ ص 1151١‏ ) 
( نقض جلسة 1995/0/16 س 1١/7‏ عاص ١١11‏ ) 


حوالة البائع عقد ايجار العين المبيعة الى المشترى 
ونفاذها فى حق المستأجر باعلانه بها . أثره للمشترى 
حق اقامة دعوى الاخلاء للتأجير من الياطن . دون 
حاجة لاختصام البائع المحيل . علة ذلك . 


( الطعن رقم 141١‏ لستة 01 ق - جلسة 1948/1١/5‏ ) 


أعلان المدين بالحوالة حتى تنفذ فى حقه . جواز 
الاعلان بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين 
تشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الاساسية . 
أعلان صحيفة الدعوى المقامة من ال محال له على المدين 
للمطالبة بالحق المحال به . 


اعتياره اعلانا تنفد به 


الحوالة فى حق المدين . م "١0‏ مدنى . 


( الطعن رقم ١511‏ لسنة 54 ق ‏ جلسة 1988/11/114) 

( نقض جلسة 1915/1١/8‏ س لا؟ ص 117) 

نفاذ الحوالة فى حق المدين . شرطه .م 9 "! مدنى 
( الطعن رقم 711 لسئة 8ه ق ‏ جلسة 1984/1١/11‏ ) 


( الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 46 ق - جلسة 1598/86/15 . 


(. نقض جلسة 8/١١/8/ا‏ اس 5اع # ا ص 4ؤةؤ , 
"لا س/7؟ ع؟ ص )١١ 0/1١‏ 


منح المشترى أجلا للوفاء من اطلاقات قاضى 
م /١61/‏ آمدني . 


( الطعن رقم ١41/7‏ لسنة 8١‏ ق ‏ جلسة 1384/1/79 ) 
(س نقض جلسة 1919/11/77 س ١٠س‏ 5؟! ) 


حظر التعهد المقوم بعملة أجنبية - ق 6١‏ لسئة 
باع ذا ليله سدور التعي ل تدر اعد 


0 ا 


541 إلا فى حدود ها قررته المادة الخامسة منه . 
( الطعن رقم كلا لسنة 01 ن- جلسة ١أ1/؟ا/4هو١)‏ 
( نقض جلسة 1/15///ا19 س 8 اص 1885 ) 
الأعذار: 
وجوب اعذارالمدين قبل التنفيذ العينى الجبرى 
09 ؟/را مدنى مفاده ٠‏ عدم لزوم الاعذار قبل 
التنفيذ الذى يتحقق بحكم القانون بغير تدخل المدين 
كالشان فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . 
( الطعن رقم 4 لسنة 4ه ىق جلسة 6؟1/ة/544١1)‏ 
( نقض جلسة 6/1/5680/اس اص8/ا12) 


( نقض جلسة /5/11/١8‏ س .ناص 397 ) 


التنفيدٌ بطريق التعويض : 

حلول التنفيذ بطريق التعويض محل التنفيذ 
العينى متى كان مستحيلا أو مرهقا للمدين . مداه 
. عدم جواز الجمع بينهما . تأخر المدين فى تنفيذ 
التزامه عيئا . لا يخل بحق الدائن فيما يجب له من 
تعويض عن الأضرار المترتبة على هذا التأخير فضلا 
عن التنفيذ العينى . 


( الطعن رقم 5" لسئة غ6 ق - جلسة )1588/١/8‏ 


العدول عن التنفيذ العينى الى التعريض النقدى 
.رخصة لقاضى الموضوع . شروطها . تقدير مدى 
الارهاق الذي سيصيب المدين نتيجة تنفيل التزامه 
( الطعن رقم 11١1‏ لسنة 015 ق . جلسة 1948/8/4 ) 


( تقض 78/8/9١‏ سن للأعاس71 .9 ك/ااس لاع 
صلاة/ا) 


(نقش ١/379اس/ااص 7١3‏ 1//9/11ه س م ص10؟) 
الحق فى الحبس: __ | 
حق المشترى فى حبس الثمن . مناطه . وجود سبب 
جدى يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ,1 امنيس 
مدنى . تقدير جدية هذا السبب . استقلال محكمة 
الموضوع به متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة 
يكنى لحملة: 

( الطعن رقم 2/٠‏ لسنة 84 ق- جلسة 1588/17/9 ) 

( تقض جلسة 41/19/18 س #الاص 954 ) 


التزامات المستاجر : 

علم المستأجر بحلول مشترى العقار محل البائع 
فى عقد الايجار والتزاهه بدفع الأجرة . مناطه خانفل 
الملكية اليه. 


) اذهدم/#؟/١٠١ لسنة ةة ى - جلسة‎ ١١١ الطعن رقم‎ ١ 
نقض جلسة ./؟/لالاذاا سن 78 ص /الالم)‎ ( 


اخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من 
شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . م 
0/١‏ مدئى . للمستأجر طلب التنفيذ العينى أو 
بطريق التعويض . 

( الطعن رتم ١1١١‏ ألسنة ؟6 ق - جلسة 6/ت/ممكا ) 


( نقض جلسة 1541/8/11 الطعن رقم ١/ا/‏ لسئة 8ه ق) 
( نقض جلسة 1585/7/17 - الطعن رقم 9,؟ لسنة "اه ن ) 


انقضاء الالتزام : 
القوة الذاهرة: | 

شرطا توافر القوة القاهرة . عدم امكان توقع 
الحادث واستحالة دفعه . استخلاص توافرها . واقع 
تستقل محكمة ا موضوع بتحصيل فهمه . 

) اة48/1١١/114 لسنة 04 ق  جلسة‎ ١91197 الطعن رقم‎ ١ 

( نقض 1558/5/15 س 5اصلؤهه ) 
بعض انواع الالتزامات : 
التزام الثاقل البحرى 

التزام الناقل البحرى التزام بتحقيق غاية . هى 
تسليم الشحنه كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى 
ميناء الوصول أيا كانت طريقة التسليم المتفق عليه . 

( الطعن رقم 1١141‏ لسنة "61 ق- جلسة 95/؟١/48ؤذ1ا.‏ 
الالتزام بالاكتتاب فى سندات الإسكان : 

| القوانين . سريان أحكامها من تاريخ نقاذها مالم 

ينص على سرياتها باثر رجعى . الواقعة المنشئة 
للالتزام بالاكتتاب فى سندات الاسكان كشرط 


للترخيص ببعض أنواع المبانى ‏ هى اصدار ترخيص 
اليناء . الترخيص الصادر فى ظل القانون ١٠١1‏ لسنة 
6/5 قبل تعديله بالقانونين ؟ لسنة 19/51 , .م 
لسنة 15/81 . بقاؤه محكوما بهذا القانون . 


( الطعن رقم /113/1 لسئة 07 - جلسة /ا؟1/ 17 ارطمدةا ) 

تقدير قيمة المبانى بمبلغ خمسين الف جنيه كشرط 
للاكتتاب فى سندات الاسكان مناطها . القيمة التى 
يصدر الترخيص على أساسها دون تكلفتها الفعلية . 

( الطعن رقم 111/1 لسنة 05 ق ‏ جلسة 1988/11/91 ) 

التصاق 

دعرى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم تسجيل 
البائع عقد شرائه . وجرب اختصام ا مشترى البائع 
للبائع له والا كانت دعواه غير مقبولة . حت القرار . 
لا ينشأ ولا ينتقل الا بالتسجيل . المادة التاسعة من 
قانون الشهر العقارى . ملكية المنشآت قبل تسجيل 
سند البائع لبائع الأرض بحكم الألتصاق . 

( الطعن رقم ؟48 لسنة 5١‏ ق جلسة 1984/7/1١‏ ) 

( نقض جلسة 7/76/ الما س "ا عاص 13129” ) 

سكوت صاحب الأرض عن طلب ازالة المنشآت 
المقامة على أرضه خلال سئة . أثره . سقوط حقه فيه 


٠.‏ م كا من القانون المدنى . الطلب فى معئى هذه 


المادة مقصوده : رفع الرعرى ٠.‏ 


( الطعن رقم 19514" لسنة 48 ق - جلبة 1948/5/١4‏ ) 
( نقض جلسة /!1١8/1/غلااس‏ 19 ص )١7156‏ 


حساب الميعاد المقدم بالأيام أو بالشهور أو 
بالسنين .بدؤه من نهاية يوم حدوث الأمر المجرى 
للميعاد .انتهاؤه . بنهاية اليوم الممائل له فى الشهر 


الذى ينتهى فيه الميعاد . أعتداد الحكم المطعون فيه 
بيوم 191!8/1١/7.‏ كتاريخ لعلم المطعون ضده 
باقامة المنشآت وشخص من أقامها . مؤداه . انتهاء 
ميعاد السئة فى 191/5/1١/7١‏ . مخالفة ذلك خطأ 


فى القانون. 

( الطعن رقم 7184 لسنة 88 ق ‏ جلسة 1948/5/١4‏ ) 

( تتض جلسة 1518/5/14 س 75 ص ١488‏ ) 

أهلية 

ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف 
الدينية ‏ مناطه . أعتراف الدولة بها . شرطه . صدور 
ترخيص بها أو إذن خاص بقيامها . أعتراف الدولة 
بطائفة الانجيليين الوطئيين . موّداه . اعتبارها طائفة 


واحدة بكافة شيعا وكنئائسها اثره . اكتساب الشخصية ٠‏ 


الاعتبارية والذمه الماليه اللازمه دون أى من كنائسها 
أو المذاهب المتفرعة عنها التيرع أو الشراء لصالح 
إحدى الكنائس أو الجمعيات انصراف أثره الى 
الطائفة . 

( الطعن رقم ١64‏ لسنة 87 ق- جلسة ١544/1١/95‏ ) 

( تقض جلسة ١548/9/5١‏ س الاصلا١5)‏ 

نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية . تجاوز 
الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف اثر التصرف 
الى القاصر . 

) الطعن رقم 25487 لسئة 04 ق - جلسة 8/ 44/1ؤة١)‏ 

الدفع ببطلان الاجراءات إمام محكمة أول درجة 
لنقص أهلية أحد الخصوم دفع شكلى . عدم التمسك 
به فى صحيفة الاستئناف . أثره . سقوط الحق فى 
ابدائه . علة ذلك . 1 


( الطعن رقم 1١١1/‏ لسنة 59 ق ‏ جلسة 1988/4/6 ) 

( نتض جلسة كا/"/ الالاس 7١8‏ ص ا59) 

الغبن الفاحش فى بيع عقار غير كامل الأهلية . 
شرط . م 436 هدنى مداه الغبن فى التعاقد . شرطه 
.م 119 مدئى . إستغلال المتعاقد طيشا بينا أو وى 
جامحا فى المتعاقد الأخر . موّداه . 


. ( الطعن رقم 48" لسنة 04 قى ‏ جلسة ١948/1١/94‏ ) 
أوراق نجارية 

الشيك السياحى . ما هيته . عدم وجود فارق 
بيئه وبين الشيك العادى إذا استوفى شرائطه القائونية 
. أثره إعتباره أداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى 
الإطلاع يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملاث . 
وجوب حمله توقيعين أحدهما عند سحيه والاخر عند 
صرفه . لا ينفى توافر قيمته المالية مل سحبه أو وقت 
العثور عليه . علة ذلك 

( الطعن رتم /ك لسنة 07 ق 2 جلسة ١٠/١١/44ؤ5ا)‏ 

(نقض جنائي 1939/0/18 س١7‏ ص١‏ الا) 

الطائرة تعد مكانا عاما اثناء ارتياد الجمهور لها . 
فقد الشيكات السياحية في الطائرة بسبب غير إرادى 
من الطاعن مؤداه احقية من عثر عليها في إقتضاء 
المكافأة دون التقيد بمدي أحقية الناقل الجوي في 
الرجوع عليه أو يمدي احقية الطاعن في الرجوع علي 
الشركة الناقلة وبإمكان صرف الشيكات لغير صاحبها 
من عدمه . 


( الطعن رقم 8 لسنة "اهق , جلسة ترطخ 0 


+ ٠» 


ايجار الأماكن 0 


الامتداد القانونى : 


عقد ايجار المسكن . لا ينتهي بوفاة المستأجر أو 
تركه له . امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه 
المقيمين معه إقامة مستقرة حتي الوفاة أو العرك . 
الانقطاع العارض عن الاقامة مهما استطالت مدته . 
له يحول دون قيامها . 


( الطعن رقم ١84‏ لسنة “هق "هيئة عامة" ب جلسة ' 


اط خاة١)‏ 

تمسك ولدي المستأجر بأنهما لم يتخليا عن الاقامة 
بالشقة المؤجرة لوالدهما وحتي وفاته 6 وان اقامتهما 
بمسكن آخر مع والدتهما بعد طلاقها كان بصفة مؤقتة 
رفض الحكم طلبهما بامتداد العقد اليهما استنادا الي 
انهما لم يقيما فيها بشخصيهما . قصور . علة ذلك . 

(الطعن رقم ١984‏ لسنة 85 ق “هيئة عامة" ‏ جلسة 
ا /مدرةا) 

احتجاز اكثر من مسكن : 

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد 
الواحد بغير مقتض . م0 ق5؟0 لسنة 55 ٠‏ مق 
148 . انصراق لفظ "البلد" الي المدينة أو 
القرية الواحدة وفقا للجداول المرفقة للقرار الجمهوري 
6 لسنة -155 .لامحل لتحديد مدلول "البلد" 
علة ذلك . 

(الطعن رقم ١784‏ لسنة "دق "هيئة عامة" ب جلسة 
اا مدذا) 

حظر احتجاز الشخص اكثر من مسكن فى اليلد 
الواحد بغير مقتضى . مدلول " اليلد " لا يتسع لاكثر 
من مدينة وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر 
بمدينة القاهرة . خروجه عن نطاق الحظر . 


( الطعن رقم ١84‏ لسنة 85 ق " هيئة عامة - جلسة 
ارطا/رحدة ) 
حظر احتجازالشخص اكثر من مسكن فى اليلد 


الواحد دون مقتضى . م ١/4‏ ق 45 لسنة لا/ا9١1‏ . 
المقصور بالمسكن . جواز اشتماله على وحدتين لكل 
منهما عقد ايجار مستقل . شرطة اتجاه ارادة 
المتعاقدين الى اعتبارهما مسكنتاواحدا . اغفال الحكم 
المطعون فيه التحقق من المتعاقدين خطأ . 

( الطعن رقم ١١١‏ لسنة لاة ق ‏ جلسة .118//١١/178‏ 

تقدير الآجرة : 

القواعد الموضوعية والاجرائية المتعلقة بتقدير 
الاجرة الواردة فى القانون ١5‏ لسنة ١94١‏ . 
اقتصار سريانها على الاماكن المرخص فى أقامتها بعد 
العمل باحكامه فى ١981/17/1١‏ . مؤداه القواعد 
الموضوعية بتقدير الاجرة قى القوانين السابقة 
والقواعد الاجرائية المتعلقة بطرق الطعن قى الاحكام 
الواردة فى القانون 49 لسنة لا/ا9١‏ . استمرار 
سريائها على الامكان غير الخاضعة لاحكام تقدير 
الاجره بالقانون ١5‏ لسنة ١1941١‏ . علة ذلك . 


( الطعن رقم 4 لسئة ؟6 ق ‏ جلسة 1548/1١/1‏ ) 


التاخر فى سداد الأجرة : 
الأجزة المستحقة على المستأجر .. ما هيتها . م 
4ق "1 لسنة 1541 . تخلف المستأجر عن سداد 
قيمة استهلاك المياه . اعتياره نكولا عن دفع الأجرة . 
خضوعه لذات أحكام التأخر قى الاجرة . 


( الطعن رقم 1550 لسنة 41 قجلسة 1188/11/18 ) 

( نقض جلسة 1/178/ 191/8 س ١‏ عاص 39 ) 

عقد الايجار : 

عقد الاسان :حش رضاتى + شغد لندا 


سلطان الارادة فى حدورد ها فرصّته التشريعات من 
قيود . الأصل فى الارادة المشروعية ‏ ما يلحقها من 
بطلان . مناطه . 


( الطعن رقم ١١١‏ لسنة لاه ق جلسة 1988/1١/18‏ ) 

الأماكن المملوكة للدولة أو للأ شخاص الاعتبارية 
العامة والمخصصة لإنتفاع الأفراد بها . أموال عامة . 
تصرف السلطة الاداربة فيها لايكون إلا على سبيل 
الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجره . هذا الترخيص 
من الأعمال الادارية التى يحكمها القانون العام 
ولاتخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها 
قوانين ايجار الأماكن. . الترخيص بشغل وحدات مبنى 
الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بمحطة الركاب البحرية 
٠‏ عدم اعتياره عقد أيجار . موّداه . عدم اختصاص 
لجان تحديد الأجره بتقدير القيمة الايجارية لتلك 
الوحدات . 


( الطعن رقم لاذة١‏ لسنة 6.٠‏ ق- جلسة /ا؟1/١١/544ا)‏ , 

الدعاوى الناشئة عن عفد الايجار: 

دعوى المؤجر فى ظل القانون 49 لسنة لالاوا 
باخلاء العين المؤجرة كعيادة طبية لتنازل المستأجر 
عنها دون اذن كتابى صريح منه . ضدور القانون رقم 
١‏ لسنة ١1548١‏ بتنظيم المنشآت الطبية أثناء نظر 
الاستئناف .أثره . عدم جواز الحكم بالاخلاء . علة 
ذلك ل ق اه لسئة اذهذا. 


( الطعن رقم 941 لسنة ؟6 تق جلسة 1948/1١/95‏ ) 


سريان الميعاد المخول للمستأجر الطعن خلاله على 
قرار تحعديد الأجرة الصادر قبل استئجاره للعين . ل 
ق 07 لسئة 1479 . مناطه ١‏ العلم اليقينى بسبب 


صدور القرار وبأنه المستأجر الأول للعين.. استقلال 


محكمة ال موضوع باستخلاص عام المستأجر . شرطه . 


( الطعن رقم 49/ لسئة ؟ة ق- جلسة 5/١١1/م4دةا‏ ) 


بسوك 

جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبى داخل 
البلاد فى نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات 
التصدير السلعى والسياحة التى تستحق للقطاع 
الخاص طلما كانت هذه المتحصلات غير وأجبه 
الاسترداد إلى ج . م . ع . أثره ‏ جواز الوفاء من هذه 
الموارد عن طريق المصارف المعتمدة . مفاد ذلك . صحة 
الالتزام بالوقاء بالنقد الأجنبى . مناطه . أن يتضمن 
الالتزام بيان الوسيلة المصرفية المعتمدة التى يتم الوفاء 
من خلالها . 


١‏ الطعئان رقما 4184! لسنة 4ه قي , 157 لسئة 06 ق ‏ جلسة 
11 ) 


بع 

الوعد بالبيع : 

اتعقاد الوعد بالبيع . شرطه . اتفاق طرفيه على 
المسائل الجوهرية للبيع الموعود به والمدة التى يجب 
فيها على الموعود اظهار رغبته فى الشراء لابرام العقد 

( الطعن رقم 1681 لسنة 046 ق . جلسة 4/١‏ /1948) 

( نقض جلسة .6/9 /لال1 ١9‏ س4 اص8166) 

) 549 سلاص‎ ١91//4/1١ نقض جلسة‎ ١ 

عقد البيع الابتدائى : 

مشترى العقار بعقد غير مسجل . انصراف عقد 
الايجار اليه شرطه أن يكون قد سجل عقده أو أحال 
البائع اليه غقد الايجاروقيل المستأجر هذه الحوالة أو 


أعلن بها . مؤدى ذلك . ليس له قبل ذلك أن 


يطالب المستأجر بشئ بالطريق المباشر. علة ذلك 


( الطعن رقم 71١١7‏ لسنة 84 قى ‏ جلسة 1984/1/٠١‏ ) 
( نقض جلسة 1985/1/16 س “الااص 9160 ) 


عدم تسجيل المشترى عقده . أثره . بقاء العقار 
على ملك البائع . تصرف الأجير بالبيع فى ذات العقار . 
صحيح . العبرة فى انتقال الملكية بأسبقية التسجيل . 

( الطعن رقم ٠١4‏ لسنة 84 ق . جلسة 1588/5/١7‏ ) 

( نقض جلسة 191///5/1١8‏ سملاص؟197١)‏ 

وصف العقد بأنه ابتدائى ‏ لا يحول دون اعتيار 
البيع باتا لازما متى دلت صيغته على التزام طرفيه 
بالوفاء بما التزما به على وجه قطعى لايقبل العدول . 


( الطعن رقم ١19!‏ لسنة ق ‏ جلسة "1١/88/4ة)‏ 

( نتض جلسة 5 مجمرعة الربع قرن ص + الا قاعدة 91) 

عقد البيع غير المسجل . أثره . قضاء الحكم 
المطعرن فيه برفض دعوى المشترى بطلب طرد الغاصب 
من العين المبيعة والزامه باداء الريع مدة الغصب بحجة 
أنه لم يكتسب ملكيتها بعد وأنه لم يضع يده عليها 
منذ شرائها خطأ فى القانون . 

( الطعن رتم 5 لسنة 04 قي جسة ١٠/14/هدة١)‏ 

( نقض جلسة 17/١/7ل/اذا‏ س1 اصغط) 


( تقض 1917/0/18 س. "عاص 45١‏ . 1/1/9 - الملعن 
6 لسنة 1ه ق ) 


المشترى يعقد لم يسجل . دائن شخصى للبائع . 
له مطالبته بالتسليم ولو تراخى نقل الملكية الى وقت 
العسجيل القضاء بالتسليم للمطعون عليها الأرلى 
دون. بحث دفاع الطاعنين أن مورثهم اشترى أرض 
التداعى ووضعوا يدهم على جزء منها . قصور . 


) الطعن رقم 6 لستة 286 ق ‏ جلسة 4“رهة/اة١‏ ) 
نقض جلسة 8/14/ الاؤاس. اص 4513) 


عقد البيع . أثره . نقل منفعة المبيع منقولا أو 
عقارا الى المشترى من وقت تمام العقد مالم يوجد اثفاق 
أو عرف مخالف . عدم تسجيل العقد . لا أثر له . 
404 /؟ مدنى . علة ذلك . 


م 


( الطعن رقم 9١؟‏ لسنة 86 قي -جلسة ١544/5/١6‏ ) 

( نقض جلسة /١/7‏ "الا س» اعاصة) 

ثمار المبيع حق للمشترى من وقت انعقاد البيع 
طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤؤجل سواء نقلت 
الملكية الى المشترى أم تراخى انتقالها اليه . 

( الطعن رقم 914٠‏ لسنة "هق جلسة 1588/5/15 ) 

( نقض جلسة 5/74//ال/ا س ماص 161 ) 

بيع العقار بعقد غير مسجل . تبقى به الملكية 
للبائع ولورثته من بعده . بيع الرارث ذات العقار : 
صحيح . تسجيل المشترى هن الوارث العقد قبل أن 
يسجل المشترى من المورث عقده . أثره . ائتقال 
الملكية إلى الأخير . طالما أن المشترى من المورث لم 
يؤشر بدينه باعتباره دائنا للتركة على هامش تسجيل 
اشهاد الوراثة خلال سنة من تاريخ شهر حق الارث . 
مادتان 4 , ١4‏ من القانون ١١4‏ لسنة ١945‏ . 

( الطعن رقم ١81/8‏ لسنة 88 قى ‏ جلسة 1548/1١/1.‏ ) 

بيع العقار بعقد غير مسجل '. بتقل الملكية 
بالنسبة للعاقدين ومن ينوب عئهما . المادتان 511 » 
3" مدنى قديم . مؤدى ذلك . أمتناع احتجاج البائع 
وورثته على المشترى يعدم التسجيل . أثره بطلان 
البيع الصاذر من الورثة عن ذات العقار بعقد 


مسجل . علة ذلك . 


( الطعن رقم ١8175‏ لسئة 86 ق ‏ جلسة 1984/1١/7.‏ ) 

بيع العقار بعقد غير مشهر . ينقل الحقوق 
المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به أثره للمشترى 
انشاء حق ارتفاق على المبيع علة ذلك . 


( الطعن رقم "١5‏ لسنة 8ه ق ‏ جلسة .#/١ا//رهدة١‏ ) 


آثار البيع . انتقال منفعة المبيع - متقولا أو 
عقارا ‏ الى المشترى من تاريخ ابرام العقد ولو لم 
يسجل . مناطه عدم وجود اتفاق أو عرف مخالف . 


( الطعن رقم لسنة 6ه ق ‏ جلسة 1784/؟ا/رخدة١‏ ) . 


ركن الثمن : 

الثمن اعتياره ركنا اساسيا فى عقد البيع 
لا يعنى اشتراط تعييئه بالفعل فى العقد . كفاية 
قابليته للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمئنا 
على الاسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد المادتان 
7غ : 2514 مدنى . 


( الطعن رقم ١١لا‏ لسنة 04 تي جلسة 1988/1١/99‏ ) 
(“نقض جلسة 1980/1/18 س "١‏ ص 4.") 


تحديد ثمن المبيع . جواز تفويض الاجنبى فى 
تقديره . التزام طرفى العقد به بحسبائه وكيلا عنهما 
اعتبار العقتد مستكملا عناصره ومنها الثمن من تاريخ 
التفريض . م ١/471‏ مدني . 


(الطعن رقم 219 لستة 6٠‏ ق-جلسة 1988/0/8) 

(قرب تقض جلسة 1980/1/14 س الاع1 ص 4.) 

( قرب تقض جلسة 1941/١١/99‏ - الطعن رقم /١١‏ لسنة 
4ه ق) 

ركن الثمن في عقد البيع . كفاية أن يكون قابلا 
للتعيين سبيله . اتغاق الطرفين صراحة او ضمنا علي 
الاسس التي يحدد بمقتضاها . 


( الطعن رقم 1١١41‏ لسنة 45 ق - جلسة /5/1١‏ م19 ) 
( نقض جلسة 80/1/18 س ال ص ىا" ) 


التزامات المشتري : 
الوخام بالثمى : 

اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من 
مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئا لذمته . شرطه . الا 
يعلق صرف هذه . المبالغ للبائع علي شرط لا بحن له 
ضه . وفاء المشتري بدين علي البائع لمصلحة 
الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية تنفيذا لحجزين 
ادازيين موقعين منهما تحت يده وايداعه الباقي من 
الثمن خزانة المحكمة مشروطا برفع هذين الحجزين . 


جائسز. 


( الطعن رقم 1143 لسنة 08ل جلسة 1988/1/77 ) 

( نقض جلسة 8/8/10/ا9ا اس ؤاص 8؟17 ) 

جواز ونا ا مشتري بالئمن بالإيذاع دون عرضه 
على البائع وتعليق صرفه . شرطه . إمتناع البائع عن 
تنفيذ التزاماته . إيداع المشترين الثمن دون العرض " 
وتعليق صرفه علي تنفيد البائع التزاماته . صحيع .. 

( الطعن رقم 1/4/ا لسنة 80 ق - جلسة 1988/11/14 ) 

التزامات البائع : 

الالتزام بعنمان عدم التعرض للمشترى : 

التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض 
للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه : التزام 
أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر . م 1ك 
مدنى لا يمنع من اكتسايهم: ملكية العين المبيعة 
بالتقادم بعد تاربخ البيع - متى ترافرت شروطه . 

( الطعن رثم 1١185‏ لمبئة 66 ق - جلسة /118/8/1/1 ( 

١‏ نقض جلسة١8.//1ؤ‏ اس ("1اع/اص177) 


التزام البائع يضمان عدم التعرض للمشترى سجل 
العقد أم لم يسجل . علة ذلك . فشل البائع فى منع 
تعرض الغير للمشترى ٠‏ وجوب تنفيذ التزامه 
بالضمان عن طريق التعريض . 

( الطعن رقم ١/4‏ لسنة 8ق جلسة ١948/1/17‏ ) 

نقض جلسة 4/14/ 1١1/8‏ س8اع١اص46]4)‏ 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى . 
التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده الا اذا 
توافرت له بعد البيع شروط التقادم المكسب. 
م 218 مدني . 


( الطعن رقم 1550 لسنة /اه قى ‏ جلسة ١‏ 1/7/ه4ة١‏ ) 
( نقش جلسة 198./5/1١‏ سالطاع؟ ص ١1/975‏ ) 
( نقض جلسة 1484/17/1٠١‏ - الطعن 7١١9‏ لسنة 1ه ق) 


التزام البائع بضمان التعرض القانونى . شرطه . 
عدم الاتفاق على اعفاء البائع منه صراحة أو ضمنا . 
شهر قرارى تزع الملكية وورودهما بسند ملككية البائعين 
.لايستفاد منه وجود مثل هذا الاتفاق . 


( الطعن رقم لا8 ١8‏ لسنة 0١‏ ق جلسة /7/97١‏ موا ) 
( الطعن رقم 4 ١١6‏ لسنة 84 ى ‏ جلسة 1548/4/14 ) 


التزام البائغ بضمان عدم التعرض للمشرى . التزام 
هؤيد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر . انتقال هذا 
الألتزام من البائع الى ورثته فيمتنع عليهم منازعة 
المشترى إلا اذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع 
أليد على العقار البيع المدة المكسبة الملكية . دفعهم 
دعوى المشترى بصحة ونفاذ البيع بالتقادم المسقط . 
منازعة بمتنعة عليهم قانوتا . دفعها بالتقادم المكسب 
قبل نقل الملكية للمشترى . دفع بالتقادم المسقط 
ولا يعتد فى حساب التقادم ألا بمدته التالية لنقل 


الملكية والتسليم 


( الطعن رقم لسنة 4ه ق- جلسة 12 /ة/ذهمة١ا‏ ) 
( نقض جلسة 1١548-0/57/١١‏ س١ااص‏ 15ل ١‏ ) 


الالتزام بتسليم المبيج : 
تسليم البيعقامة يرشع المبيع. تحت تضرف 
المشترى للانتفاع به دون حائل مع اعلامه بذلك ولو لم 
يستولى عليه أستيلاء ماديا . علة ذلك . القضاء به 
للمشترى رغم براءة ذمة البائع منه خطأ فى القانون . 
( الطعن رقم ١٠‏ لسنة 5ه ى - جلسة 85 //ر١١ا/44ؤةا‏ ) 


الالتزام بنقل الملكية : 

تمسك البائع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية 
الى المشترى لانتقال الملكية الى آخر قبل تسجيل 
صحيفة الدعوى أو قبل صدور الحكم فيها . عدم 
اعتياره تعرضا منه للمشترى 3 

) ١488/5/1٠ الطعن رقم "الا1١ لستة فه ق جلسة‎ ( ١ 

( نقض جلسة #/191/./8اس الا ص (58) 70 

مان العيوب الففية : 

دعوى ضمان العيب الخفى . تقادمها بمدة سنة من 
تاريخ تسليم المبيع عدم جواز الاتفاق على مدة أطول 
أو أقصر للتقادم . علة ذلك . أقرار المشترى بمعايئة 
المبيع عند تسلمه المعاينة النافية للجهالة لا يمنع من 


( الطعن رقم ١2٠‏ لسنة ةوهق جلسة ه544/5/8١‏ ) 
( تقض جلسة ١988/17/1١‏ الطعن رقم /051 لسئة 81 ق) 


ان نقض جلسة "7١/2/.لاةا‏ سس الع ؟س لاذذ , إز/ت/؟5. 
يُُ ع اص 
س 11 عاص 804 4 : 


أعتبار العيب خفيا . شرطه . استخلاص وجورد 


عيب خفى فى المبيع وتقدير علم المشترى به واهماله 
فى كشفه والاخطار عند خلال مدة معقولة . من 


سّْسُْسسببيبييبيب بيب ب بيب ب يي ييح ححا ا لخي سرس 


مسائل الواقع استقلال محكمة ال موضوع بتقديرها . 


( الطعنان رقما ١47. . ١899‏ لسنة 868 ق - جلسة 
واررادة١‏ ) 


نقض جلسة 7/5/16” س ١‏ ص )8١8‏ 

دعوى صحة التعاقد : 

تمسك المدعى فى دعوى صحة التعاقد بالحكم 
الصادر ضد من آل اليه حق عينى على العقار المبيع 
من البائع تحققه سواء بالتأشير بمنطوق الحكم أو بشهر 
الحكم كاملا يستوى أن يكون الحكم فاصلا فى 
موضوع النزاع أو مقتصرا على التصديق على محضر 
الصلح . علة ذلك . 

( الطعنان رقما 9841 . 91/8 لسنة 4١‏ قجلسة ١548/1/1‏ ) 

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع » مقصودها . قسك 
المشترى قبل البائع له بتملك المبيع بالتقادم بضم مدة 
وضع يد سلفه الى وضع يده هو . غير جائز . امكان 
قسكه به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق 
من باع له مؤدى ذلك طلب المشترى قبل البائع له صحة 
ونفاذ عقد البيع الصادر منه وقبل غيره تملكه العقار 
المبيع بالتقادم . لا تناقض . 


( الطعن رقم 014 لسنة ١ه‏ ق جلسة - 1948/1/1 ) 

( نتض جلسة 1941/4/14 سلا ص 1١199‏ ) 

( نقض جلسة 1918/1/98 س ةا ص516) 

إقامة المشترى دعوى صحة ونفاذ العقد ضد البائع 
له . لا يعد اقرارا منه بتنازله عن التمسك بالتقادم 
قبل الغير بضم مدة حيازة سلفه البائع له الى مدة وضع 
يلم . 

( الطعن رقم 018 لسنة 0١‏ ق-جلسة ١448/1/7١‏ ) 
( الطعن رقم /ا54١‏ لسنة 0١‏ قى ‏ جلسة 1948/1/1 ) 


تكييف الخصوم للدعوى . لا يقيد محكمة 
الموضوع . التزامها باعطاء الدعوى وصفها الحق 
وتكييفها الصحيح . العبرة فى الطلبات بحقيقة المراد 
منها . طلب بطلان أو ابطال عقد بيع لصدوره من غير 
مالك. حقيقته . طلب بعدم نقاذه فى حق هدعى 
الملكية . 


( الطعن رقم ١٠١4‏ لسنة 04 ق'. جلسة 1584/1/55 ) 


دفع دعوى صحة التعاقد يتخلف المشترى عن 
الوفاء . بالثمن لا يقبل الا من احد طرفى العقد . 

( الطعن رقم 61/8 لسنة /ا0 ق ‏ جلسة ١588/1/15‏ ) 

دعوى صحة التعاقد . ما هيتها , عدم تسجيل 
البائع عقد شرائه وجوب اختصام المشترى البائع للبائع 
له والا كانت دعواه غير مقبولة . حق القرار . لا ينشأ 
ولا ينتقل الا بالتسجيل . المادة التاسعة من قانون 
الشهر العقارى . ملكية المنشأت قيل تسجيل سند 
البانى لبائع الأرض بحكم الالتصاق . 

( الطعن رقم 57 لسنة 0١‏ ق- جلسة ١؟/”/ردافذا‏ ) 

( نتض جلسة 1141/5/18 س8" عا ص 119) 

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . ما هيتها . أجابة 
المشترى الى طلبه . شرطه أن يكون البائع مالكا حتى 
يكون انتقال الملكية الى المشترى نمكنا . 


( الطعن رقم ١١٠١‏ لسنة "اه ق- جلسة 5١ا/44/7ةذا‏ ) 

( نقض جلسة"4١1541/4/1‏ س ؟#اص )١١917‏ 

دعرى صحة التعاقد . ماهيتها . اتساعها ليحث 
كل ما يثار فيها بشأن بطلان العقد . 


( الطعن رقم !2 لسنة. 6 ق ‏ جلسة 118448/8/11 ) 
(تقض جلسة 197/14/1١‏ س)لاص35"5ه ) 


دعوى صحة ونفاذ عقد الييع . ما هيتها 5 
وجوب بحث ما يثار من منازعات فيها بشأن الملكية 
وبحث ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو 


اتعدامه أو صحته أو بطلاته . 


( الطعن رقم ٠‏ لسنة 0ه ق-جلسة ؟4/18/15ذا ) 


( نقض جلسة 5487/1/15١ا‏ سع" عاص ؟ .ا/اارلفل 


سن #9 علا ص 7781 ) 

دعورى صحة ونفاذ . عقد البيع . مأهيتها وجوب 
بحث ما يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع 
للمبيع كله أو بعضه . لايجاب المشترى الى طلبه الا 
اذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الصادر فيها 
ممكنين . مؤدى ذلك . سك الخصم المتدخل بشرائه 
العقار من ذات البائع بموجب عقد سجل أو اتخذت 
اجراءات تسجيله . الحكم بصحة عقده مانع من العودة 
الى الادعاء بيطلانه أو بطلان تسجيله فى 
دعوى ثاليه . 

) 19148/5/1١ الطعن رقم '!4ذ! لسنة 4ة ى  جلسة‎ ١ 

( نقض جلسة 55/4/1١‏ س 7 ١اصفذا‏ ) 

( نقض جلسة /19/. لاس الاص 311 ) 

( نقض جلسة 88/1١/١6‏ - الطعن 44 لسنة 4ع ى ) 

دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . الفصل فيها 
لايستلزم بحث تحقق شرط خارج تطاق التعاقد ما لم 
يرد قيد فى القانون يذلك . 


( الطعن رقم اكة لسنة فذق جلسة ٠١‏ 17/"/رهمة١‏ ) 


دعوى صحة التعاقد . عدم اعتبارها من الدعاوى 
التى لا تقبل التجزئة الا اذا كان محل العقد غير قابل 
لها بطبيعته أو بحسب قصد طرفيه . مؤداه . لمحكمة 
المرضوع بحث دعوى المشترى فى حدود القدر المملوك 
للبائع دون حاجة الى تعديل طلياته الى القدر الاقل . 


( الطعن رقم ١9/7‏ لسنة 88 ق- جلسة .1988/5/8 ) 
( نقض جلسة ١/11/1586‏ س7 ؟1ص8١1)‏ 


عدم تقديم شهادة مصلحة الضرائب بسداد رسم 
الايلوله فى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من 
وارث العقار لا يحول دون الحكم بصحة العقد وثفاذ 
هادامت قد توافرت شروطها . علة ذلك . محل لاعبال 
الحظر الوارد فى المادة ق ١49‏ بغرض رسم الايلولة 
على التركات على أحكام المحاكم . 

( الطعن رقم 191 لسئة 86 ى - جلسة .1588/5/9 ) 

دعرى صحة التعاقد ‏ ما هيتها . عدم تسجيل 
البائع عقد شرائه . وجوب إختصام المشترى اليائع له . 

( الطعن رقم 4/8 لسنة 6 ق جلسة 4؟1/١١ا/ق44ة١ا).‏ - 

دعرى صحة ونفاذ عقد البيع مقصودها . القضاء 
بعدم قيول الدعوى لعدم تسجيل البائع عقد شرائه هو 
لا يتعلق بدفع شكلى موجه الى اجراءات الخصومه 
وإنما بالصفة والمصلحة والحق فى رقع الدعوى . 
إستنفاد المحكمة بإصداره ولايتها فى الفصل فى 
الدعوى . مؤدى ذلك التزام محكمة الاستئئاف بالقصل 
فى موضوع الدعوى فى حالة الطعن فى الحكم لديها : 

( الطعن رقم /!44 لستة 69 ق جلسة ١١/؟١/48ةا)‏ 

( نقض جلسة ١1/11/9م‏ س1" ص 785؟) 


دعوى صحة وتفاذ عقد البيع . ما هيتها 

( الطعن رقم 54لا لسنة 6 ق-اجلسة 544/11/15 ١ا)‏ 

تزاحم المشترين : 

المفاضلة عند تزاحم المشترين بشأن عقار واحد . 
أساسها . الاسبقية فى الشهر . شرط ذلك كون 


مالك والاخر غير مالك . المفاضلة لمن تلقى الحق من 
المالك ولو لم يسجل عقده .. 


( الطعن رقم "7١‏ لسنة 87 ى ‏ جلسة 1548/1١/15‏ ) 

( الطعن رقم ؟" لستة 8١‏ ق. جلسة ١١1/١١/44ة١ا)‏ 

السيب الصحيح المؤدى لكسب ملكية العقار 
بحيازته خمس سنوات مع حسن النية م 514 مدئى . 
ما هيته . عدم جواز سك المشترين المتزاحمين أحدهم 
قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسى طالما 
كان اليائع لهم راحدا . 

( الطعن رقم ١117/7‏ لسنة 84 ق- جلسة قلا/؟94848/1١)‏ 

( نقض جلسة 1545/57/11 س "لاص 1517) 

المفاضلة عند تزاحم المشترين بشأن عقار واحد 
أساسها . الاسبقية فى الشهر: ولو نسب إلى المشترى 
الأسبق تدليس أو تواطوٌ مع البائع طالما كان تعاقده مع 
مالك حقيقى . 


( الطعن رقم “لا ١6‏ لستة 66 ق. جلسة ١7/١8/1ىةا‏ ) 


فسخ عقد البيج : 
سلب القاضى كل سلطة تقديرية عند الاتفاق فى 
عقد البيع على الشرط الفاسخ الصريح . مناطه . 


استخلاض محكمة الموضوع ان تقاعس المشترى عن , 


سعى البائعين اليه فى موطنه وققا لما يرجيه القانون . 
مؤّداه ٠.‏ وجورب التجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى . 
( الطعن رقم “لاا لسنة 686 ق ب جلسة 1548/17/1 ) 


( نقص جلسة ة/)/0/اذا س١‏ ص 81/) 
( تقض جلسة 85/١11/١/91اس١7اص1181)‏ 


فسخ عقد البيع . أثره . عودة المتعاقدين الى 


الحالة التى كانا عليها قبل العقد . مؤدى ذلك . تقادم 
دعوى الفسخ بمضى خمسة عشر عاما . أثره . لليائع 
أن يطالب خلال هذه المدة بثمار المبيع مثال . 

( الطعن رقم ١١٠‏ لسنة 0٠١‏ ق ‏ جلسة ./١٠/ر1اةا‏ ) 


بطلان البيج : 

الاثر الرجعى لبطلان البيع أو ابطاله أو فسخه . 
مؤداه . أعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها 
قبل العقد ومنها رد المبيع الى البائع . شرطه . 
الا تكون ملكية المبيع قد الت الى المشترى بسبب آخر 
من أسباب كسب الملكية . 

( الطعن رقم 93" لستة ١ه‏ ق جلسة ؟١١//ممؤ١)‏ 

تصرف المالك بالبيع بالمخالفة للمادة 41 من 
القانون 45 لسنة 191/7 أو المادة *؟ من القانون 
لسنة 1981١‏ . جزاؤه . بطلان التصرف اللاحق 
بطلانا مطلقا تعلقه بالنظام العام . سبق صدور حكم 
جنائى نهائى بذلك . لا محل له . علة ذلك . 

( الطعن رقم 818 لسنة 686 ق جلسة 1948/8/١١‏ ) 

( قرب نقض جلسة 417/11/1١‏ س #اناص 817 ) 

بطلأن بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع بحق 
استرداد المبيع خلال قترة معينة . م 0) مذلى . 
أدراج هذا الشرط فى ذات عقد البيع غير لازم . جواز 
اثباته فى ورقة لاحقه متى ثوافرت المعاصرة الذهنية 
التى تربطه بالبيع .استظهار شرط المعاصرة الذهنية 
الوفاء . من مسائل القانون . 
٠‏ خضوعه لرقابة محكمة النقض . 


١‏ الطعنان رقما /إ78 لسنة 5ه ق , 75 ١؟‏ لسنة لاه قى ‏ جلسة 
+10 1/1 1 /رمارؤا ) 


بيع امالك المبنى أو جزء منه لمشترى ثان بعقد 
لا حق ولو كان مسجلا بعد سبق بيعه لشتر آخر . 
باطل بطلانا مطلقا . علة ذلك . 


( الطعن رقم 448؟ لسئة 84 ن - جلسة "1/99 ارففذا ), 

( تنض جلسة اال مس لأسا مرم) 

بعض أنواع البيوع : 

بيع (ملاك الدولة الخاصة : 

بيع الأملاك الخاصة بالدولة . القبول فيه . 
تصديق من ملكة . الاستثناء . خضوع التصرف 
للقانون رقم ١٠٠١‏ لسئة 1١534‏ . عدم استظهار الحكم 
ما اذا كانت أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة 
فيشترط تصديق وزارة المالية على بيعها ؛ أم أنها 
مستثناه . قصور . 


( الطمنان رقما 5175. 941 لسنة 81 ق جلسة ١544/1/0٠‏ ) 
( نتض جلسة 41/7/17ؤا س'لاص ١١1؟)‏ 


إختصاص المجلس الشعبى ال محلى للمركز لايتسع 
لبيع زوائد التنظيم مؤدى ذلك بيع زوائد التنظيم 
دون موفقة الجهة المختصة خطأ فى تطبيق القانون . 


مادة 14 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك 


الميرى الحرة الضادرة فى 1507/8/8١‏ ,م "4 من - 


اللائحة التنفيذية من قانون الادارة المحلية رقم ١714‏ 
لسئة 1550 , الفقرة الاولى من م١‏ , المواد 4١.8‏ , 
٠06 45‏ من ق "2 لسنة 9لا5١‏ ؛ المادة لا من 
اللائحة التنفيذية ق 47 لسنة 9/إ9١ا ‏ 


( الطعن رقم ١١7‏ لسنة 08 قن جلسة /1١/# ٠‏ 1588 ) 
( نقض جلسة 1591/11/4 س 78 عاص4ة"؟؟ ) 


الاختصاص بالتصديق على بيع املاك الدولة 
الخاصة فى نطاق المدن والقرى . انعقاده للمحافظين . 
مؤدى ذلك . المفاوضات التى تقوم بين الجهة البائعة 
وراغبى الشراء لا يتم بها التعاقد الا بالتصديق على 
البيع من المحافظ المختص . علة ذلك . م ١‏ من قرار 
رئيس الجمهورية 544 لسنة ,١9/5‏ م 59 من قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون "21 لسنة 5/!ا15 ؛ والمراد 
م .لاا .18 هن لائحة شروط بيع املاك ال ميرى 
الحرة الصادرة فى ١5١/87/1١‏ . 


( الطعن رقم 1١١5‏ لسنة لاه ق- جلسة 1944/١١/9٠‏ ) 
قاعدة عدم جوار تتازل المستأجر عن الايجار بغير 
إذن من المالك . عدم سريانها على الاماكن المؤجرة 
للمؤسسات العامة بعد إلغائها . لوزير المالية أن يبيع 
بالجدك ما كانت تستأجره من أماكن إلى الهيئات 
الخاضعة لقرانين استثمار المال العربى والأجنبى متى 


. توافرت فيها بعض مقوماته المادية . م 4 ق ١١١‏ 


لسنة ١91/5‏ المعدل . عدم وجوب أن يكون المكان 


المؤجر متجرا فى حكم القانون . علة ذلك . 


( الطعنان رقما 84/!؟؟ لسنة 56 ق . 1# لسئة 06 ق 2 جلسة 
لإبر رادا ) . 


ببح ملك الغير : 
| بيع ملك الغير. اقرار المالك به . أثره . سريان 
العقد في حقه واتقلابه صحيحا قي حق المشتري . م 
“4 مدني . سبق تصرف المالك بالبيع لمشتر آخر قبل 
تسجيل عقذه . لا أثر له.. ش 
(الطعن رقم7؟١‏ السنة4 فق جلسة. 5 /15848/1) 


( نقض جلسة 7/17 817/ الاةااس !1 ص ١١95‏ ) 
(نتض جلسة 1558/7/15 س خقاص "4857 ) 


( نقض جلسة 1951/11/78 س 18 ص 19997 ) 


بطلان بيع ملك الغير . مقرر لمصلحة المشتري . 
مؤدي ذلك . بقاء العقد قائما منتجا لآثاره الي أن 
يتقرر بطلانه . 

(الطعن رقم١‏ 28 السنة» وق جلسة 1١‏ / 198/8) 

( نتض جلسة "1//١4‏ س 4اصلظم9ة؟) 

بيع ملك الغير . سبب صحيح للتملك بالتقادم 
ا خمسي : شرطه ٠.‏ وجرب أن يكون مسجلا 1 ابطال 
سئد المالك او بطلاته أو اتعدامه لا اثر له . علة ذلك 
مناطه . ثبوت علم المتصرف اليه وقت تلقي الحق يعدم 
ملكية المتصرف لما تصرف فيه او قيام ادني شك لديه 
فى ذلك . تقدير توافره . من سلطة قاضي الموضوع . 


- ) 1988/4/15 الطعرن أرقام -" , "881 . 97ل , لسنة 8ف ق_جلسة‎ ١ 


( الطعسن رقم 0١‏ لسسنة 79 جلسة .1854/6/8 س ١٠١‏ اص 


غعل5) 

بيع ملك الغير . للمشتري وحده طلب ابطاله . 
عدم طلبه ذلك . بقاء عقد البيع منتجا لآثاره بين 
طرفيه ومنها التزام اليائع بعدم التعرض قلك البائع 
للمبيع بالميراث . عدم أحقيته في طلب اثبات ملكيته 
له قبل المشترى . علة ذلك المادتان 455 , 
ياش مدني . 


(الطعن رقم 5 لسنة هه ق. جلسة 5١/5448/5١ا‏ ) 
بيع ملك الغير . باطل بطلانا نسبيا لمصلحة 


المشتري . مطالبة الأخير البائع بتنفيذ التزاماته . 
اعتبارها إجازة للعقد . انتقال الملكية . شرطه . اقرارن 


المالك الحقيقي بالبيع أو أيلولة المبيع إلي البائع . 


( الطعن رقم ١815‏ لسنة 0ه ق - جلسة 1584/1١/1.‏ ) 


بطلان بيع ملك الغير . مقرر لصلحة المشتري . 
له.دون غيره طلب ابطال العقد ..بقاء العقد منتجا 
لآثاره ما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلآن 
صاحب الحق فيه . للمشتري عندئذ مطالبة البائع 
بتنفيذ التزاماته . 


( الطعن رقم 0١‏ لسنة هه ق ‏ جلسة 1148/11/18 ) 
(نقض جلسة1531/8/14س4اعاص 984؟) 


بيج امال الشائ : 

بيع المالك على الشيوع ملكه مفرزا . لا يبطل 
عقد البيع . توقف تحديد المبيع علي نتيجة القسمة او 
اجازة باقي الشركاء . اثره . لا يجوز لمن يدعي 
استحقاق المبيع لنفسه شريكا علي الشيرع او بتلقي 
ملكه من شريك على الشيوع . بذلك إلا بعد القسمة 
ووقوع المبيع فى نصيبه هو ٠‏ الادعاء قبل ذلك سابق 
لأوائه غير مقبول . 


(الطعن رقم ١٠١‏ لسنة 84 ق ‏ جلسة 1984/1/8) 
( الطعن رقم ١48١‏ لسنة 01 ق-جلسة ١138/1/15‏ ) 


بيع المالك علي الشيوع حصعه مفرزة للغير . بيع 
بالنسية لهم . مؤدي ذلك . ثبوت حقهم في اخْلْ الحصة 
المبيعة بالشفعة . المادتان 875 .415 مدنى . 


( الطعن رقم ١6‏ لسنة 46 ق جلسة ١184/1/9.‏ ) 
(نقض جلسة 1980/8/١‏ س١"‏ ص 11747) 


دالة العريون : 


دفع العربون . قرينة قانونية علي جواز.العدول 
عن البيع . جواز الاتفاق علي انه يفيد البت والتأكيد. 


( الطعن رقم ٠١6‏ لسثة 06 ق ‏ جلسة 1988/4/١‏ ) 
(نقض جلسة 1940/17/7 س١الاص؟159)‏ 
ب 
لأسا سر 
تافيم ‏ تأمين ‏ تركة ‏ تسجيل - تصامن - 
تعويض ‏ تقادم ‏ تقسيم- تننظيم . 


تاميم 
تأميم بعض الشركات بالقانون 01 لسنة ١9514‏ 
بأثر رجعي من تاريع العمل بالقانون ١١1‏ لسنة 
05 . أثره . عدم أحقية أصحاب الشركة المزئمة 
فيما يتحقق من ارباح من تاريخ العمل بالقائرن 
الأخير . لا يغير من ذلك قيد الشركة في دفاترها 
ارباحا لحسابهم عن تلك الفترة . علة ذلك . 
( الطعن رقم ١1/8‏ لسسنة اه ق- جلسة 1588/11/18 ) 
(نقض جلسة615/11/517١‏ س. عاص 41) 
تآمين 
القانون الواجب التطبيق : 
إحالة القانون إلي بيان محدد في قانون آخر . 
أثره . إعتياره جزءا منه يسري بسريانه دون ترقف 
علي سريان القانون الذي ورد به أصلا . الغاء القانون 
لسنة ١560‏ . لا أثر له علي اعتبار بيان المادة 


السادسة منه جزءا من المادة الخامسة من القائون 5815 2 


لسنة 1588 . مؤدي ذلك . بقاء التأمين الاجباري 


على السيارات الخاصة قائما لصالع الغير . 


درن ركابها 0 


(الطعن رقم "السنة كة ق  )1948/4/1١١‏ 
( الطمن رقم ١2048‏ لسنة 2١‏ ق جلسة ١586/١١/16‏ ) 


احالة القانون الي بيان محدد في قاتون آخر . 


اثره اعتباره جزءا من القانون الأول الاحالة المطلقة . 
أثرها . وجوب التقيد بما يطرأ علي القانون المحال اليه 
في هذه الحالة من تعديل أو تغيير إحالة المادة 
الخامسة من القاتون رقم 051 لسنة ١968‏ بشأن 
التأمين الاجباري علي السيارات علي البيان الوارد في 
المادة السادسة من قانون المرور رقم اق لسنة 66ؤذ١‏ 
على تأثره بالغاء القانون الأخير بالقانون رقم 55 
لسك "/ا15 . 


( الطعن رقم 6 لست 61 ق - جلسة 1948/4/74 ) 

(نقض جلسة 1347/17/15 سال ع7 ص )١78 ١‏ 

التزام شركة التأمين بتعويض المضرور . شرطه . 
أن تكون السيارة المتسيبة في الحادث مؤمنا عليها 
لديها وقت وقوعه بوثيقة سارية المفعول . 
مسئولية قائدها عن الضرر . 


وان تثيت 


( الطعن رقم 7١16‏ لسنة 04 ق ‏ جلسة ١528/19/1‏ ) 
(نقتض جلسة ١5ره/1/ةاس‏ 'الاص657١)‏ 


الزام شركة التأمين بمبلغ التعويض . شرطه . 
تحقيق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي . سواء 
في دعوي سابقة ضده أو في ذات الدعوي المباشرة 
التي اقامها المضرور علي شركة التأمين . م ١/6‏ ق 
50 لسنة 15686 . معاودة الحكم المطعون فيه بحث 
مسئولية المؤمن له رغم ثبوتها بحكم نهائي . خطأ في 
القانون. 

) 1988/0/6 الطعن رقم 10/81 لسنة 6ه - جلسة‎ ١ 

(نقتض جلسة #/5/ ذا اس "١‏ ص )١581‏ 


المضرور من حادث السيارة المؤمن عليها 
إجباريا.حقه في الرجوع مباشرة علي شركة التأمين 
لاقتضاء التعريض عما اصابه من ضرر نتيجة الحادث 


درن إشتراط إستصداره حكما بتقرير مسئولية المؤمن 
له عن الحادث أو إختصامه هو او قائد السيارة ىق 
"0١‏ ستة 1١5086‏ . 


( الطعن رقم ١١‏ لسنة 28 ق - جلسة 1588/0/75 ) 

التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن 
الوفاة او عن أية اصابة بدنية تلحق أي شخص من 
حوادث السيارة . موّدي .ذلك . التزامه با يحكم به 
قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته . م0 ق5801 
لسنة 1508 بشأن التأمين الاجباري . 


( الطعن رقم لسنة"ه ى ‏ جلسة ١٠/١484/1ةا)‏ 

التأمين الاجياري من حوادث السيارات . لشركة 
التأمين الرجوع علي مالك السيارة المؤمن له . بما 
دفعته من تعويض للمضرور . متي تبين أن هذا 
الاخير قد وافق علي قيادة مرتكب الحادث للسيارة 
دون رخصة قيادة . 

( الطعن رقم 57 للسنة 04 جلسة ٠.١‏ /راا/خخة١ا)‏ 

إحالة القانون الي بيان محدد في قانون آخر . 
ثره . اعتباره جزءا منه يسري بسريانه دون ترقف 
علي سريان القانون الذي ورد به أصلا . الإحالة 
المطلقة . أثرها . وجوب التقيد بما يطرأ علي القانون 
المحال اليه في هذه الحالة من تعديل أو تغيير . إحالة 
المادة الخامسة من القانون رقم ؟'50 لسنة ١588‏ 
بشأن التأمين الاجباري علي السيارات علي البيان 
الوارد في المادة السادسة من قانون المرور رقم 415 
لسئة 6 ١,‏ عدم تأثره بالغاء القانون الأخير . 
مؤدي ذلك . إستمرار التأمين علي السيارة الخاصة 
لصالح الغير دون الركاب . 


( الطعن رقم 25 لسنة 88 ى ‏ جلسة 1188/11/١‏ ) 

( نقض جلسة 1141/11/15 س7 ع7 ص 178 ) 

) 4. نقض جلسة 191/4/11/171 س-" ع1 ص‎ (١ 

( نقض جلسة 1597/9/16 سلا! ص154) 

تحديد نطاق العقد . مفاده . عدم الاقتصار على 
الزام المتعاقد بما ورد فيه من التزامات إنما يضاف اليه 
ما يعتبر من ممنتلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة 
وما يوجيه حسن النية فحسب . مؤدي ذلك عدم التزام 
الممن له في عقد التأمين بأن يدفع دعوي المضرور 
بالتقادم طالما لا يوجد نص صريح في القانون أو في 
الوئيقة يقضي به . علة ذلك ..م ١44‏ مدني .» ق 
لسنة 00 في شأن التأمين الاجباري من حوادث 
السيارات . 


و 


( الطعن رقم 159٠‏ لسئة 84 ى ‏ جلسة 1548/17/1١‏ ) 
دعوى المؤمن له قبل المأمن : 

حق المؤمن له في الرجوع علي ال مؤمن بمتتضي 
عقد التأمين . استقلاله عن حق المضرور في الرجوع 
علي المؤمن مباشرة . ق107 لسنة ١500‏ . القضاء 
برفض دعوي الضمان المقامة من المؤمن له قبل المؤمن 
استنادا الى عدم استفادته من التأمين.خطأ في القانون 

( الطعن رقم ١54‏ ؟ لسنة 68١‏ ق جلسة 1948/1/76 ) 


(نتض جلسة /ا/7//ا/ا5١ا‏ سس 8؟ ص )51١‏ 


رجوع المؤمن على المؤمن عليه بقيمة ما أداه من 


اتعويض . عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها فى 


البند الخامس من وثيقة التأمين الاجبارى . مؤدى ذلك 
جواز رجوع المؤمن على المؤمن له بقيمة ما أداه رضاءا 
من تعويض الى المضرور فى حالة إخلال المؤمن له 
بالواجب المفروض عليه فى. استعمال السياره 
والاحتياطات المعقولة لجعلها صالحة للاستعمال . 


المادتين 5 و ١١‏ من القاتون 50601 لسئة 1506 بشأن 
التأمين الاجبارى والبندين 4 و " من وثيقة التأمين 
على اللقطررة الصادرة وفقا لذلك القانون . 


( الطعن رتم ١45١‏ لسنة 06 ق ‏ جلسة 1988/17/7 ]7 

النص فى اليتد ج من الشرط الخامس من وثيقة 
التأمين على جواز رجوع المؤمن على الممن له بقيمة 
ما أداه من تعويض للمضرور حالة ثبوت قيادة السيارة 
بمعرقة المؤمن له أو شخص آخْر قادها ممرافقته دون 
رخصة قيادة شرط صحيع . علة ذلك م ١1‏ ق لسنة 
566 وم .".2١/1060٠.‏ 0 مدنى . 

( الطعن رقم كلاما| لسنة 7+ ى جلسة ؟؟/"7/اراؤا ) 

( الطمن رقم ؟11 لسنة "07 قى جلسة 14/ة/19845 ) 

( نقض 1910/77/8 سلالاصية ١75‏ ) 

بطلان الشروط الواردة بوثيقة التأمين . شرطه 
م.0// 0.8١‏ مدتئى . الشرط الذى يقضى 
بسقوط الحق قى التأمين بسيبب مخالفة القرانين 
واللرائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة غير 
جائز استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من 
التأمين . جائز متى كانت هذه الحالات محددة بوضوح 
فى شرط خاص ولو كان ضمن الشروط المطبوعة . 
الاتفاق فى الوثيقة على شروط تعسفية تتناقض مع 
جوهر العقد وتخالف النظام العام .غير جائز . 

( الطعن رقم ١775‏ لسنة 837 ق- جلسة 91 /8/7مؤ ١‏ ) 

( الطعن رقم الآى لسنة 3غ ق جلسة 17ؤا/رؤا/وهمة١‏ ) 


تقادم الدحوى : 


رفع الدعوى الجتائية هانع قاتونى يتعذر معه 
على المضرور مطالبة المؤمن بحقه : أثره . وقف سريان 
التقادم . م 8879 مدنى عودة سريان مدة التقادم 


اعتبارا من تاريخ صدور حكم نهائى بإدانة الجانى أو 
تاريخ سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها . علة ذلك. 
١‏ الطعن رقم 45١‏ لسنة 04 ق جلسة )١988/1/8‏ 
( تقض جلسة 7/16/ 15839 س71 ص 11448) 
(نقض جلسة 181/1/4/4 اس 177 ص 5244) 


دعوى المضرور المدنية بالتعويض قيل المؤمن 
لديه . وقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة 
الجنائية . عودة سريان المدة بصدور اللحكم الجنائى 
النهائى أو انتهاء المحاكمة . لا يغير من ذلك صدور 
القانون رقم 88 لسنة ١51/56‏ . علة ذلك . 
( الطعن رقم "١!‏ لسنة 419 ق جلسة ١54/8/19/19ا‏ ) . 
( نقض جلسة 4١/41/5مؤا‏ س 77 عاص8 ١١‏ ( 


مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور 
المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الاجبارى من حرادث 
السيارات . بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسيب 
للضرر . دعوى المؤمن له قبل المؤمن . بدء سريان 
تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن بالتعويض . 


( الطعن رقم 361 لسنة 4١‏ ق جلسة ١948/8/74‏ ) 
( نقض جلسة 1915/4/17 س .اص )١1١‏ 
( نقض جلسة 1517/4/6 اس 77 ص 39176) 


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين 
الاجبارى من حرادث السيارات ٠.‏ وقف سريان مدة 
تقادمها طوال مدة المحاكمة الجئائية عودة سريان 


( الطعن رقم 547 لسنة 6١‏ ق ‏ جلسة 88/8/91ة١‏ ) 
( نقض جلسة 1519/4/14 س “الاص 518 ) 


الأثر المترتب على رقع الدعوى والحكم فيها من 
قطع التقادم أو استبدال مدته . لا يتعدى من رفعها 
ومن رفعت عليه . الحكم بالتعريض لا يقطع التقادم 


ولا يستبدل مدته النسبة لشركة التأمين ما لم تكن 

طرفا فيه . علة ذلك . : 
( الطعن رتم ٠١81‏ لسئة 07 ق - جلسة 5؟15448/6/1١‏ ) 
الت'مين الاجبارى على السيارة الخاصة : 

. التأمين الاجيارى على السيارة الخاصة‎ )١ 
لا يشمل الاضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى‎ 
. المسئولية المانية عن الاصابات التى تقع لهم‎ 

( الطعن رقم 44؟؟ لستة 04 ق- جلسة ١٠؟1148/1/1)‏ 

( نتض 95ا/ة/.984ا س الا ص ١6984‏ ) 

التأمين الاجبارى على السيارات الخاصة . 
لا يغطى المسئولية المترتبة عن وفاة وأصابة ركابها . 
م0 ق ”057 لسنة ١9606‏ ولا يغير من ذلك الغاء 
القانون رقم لسنة ١5686‏ الذى احالت اليه المادة 
سالفة الذكر . 1 

( الطعن رقم !١١4‏ لسنة 4ه ق / جلسة 1588/1/1١‏ ) 

( تقض جلسة 1١987 /١11/55‏ س "ا" ع٠اص١119)‏ 

الت'مين الاجبارى على السيارات الاجرة وتحت 
الطلسب : 

التامين الاجبارى على السيارات الخاصة والاجرة 
وتحت الطلب . نطاقه . المادة السابعة من القانون رقم 
87 لسنة 1١508‏ . 


( الطعن رقم ١48‏ لستة 6 ق- جلسة )1988/4/١1‏ 

( نقض جلسة 1986/٠١/15‏ - الطعن رقم 79 السنة 01 ق ) 
التامين على السيارات النقل : 
التصريح بوجود راكبين بها مؤدى ذلك . افادتها من 
التأمين على السيارة أيئما كانا داخل السيارة سواء 


فى غرفة قيادتها أو صتدوقها . 


( الطعن رقم ١18‏ لسنة غ6 ق- جلسة 7/11 /رفدذا ) 
( الطعن رقم 4غغ؛ لسنة 8غ ق - جلسة 6أا/غ6/ ١541‏ ) 


التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل. 
استفادة الراكبين المسموح بركوبهما منه سواء كانا فى 
كابيتتها أو فى صندوقها صاعدين اليها أو نازلين منها 
م كا/هاق 449 لستة 68 رمه قآامة 
لستة 00 .ق. 


( الطعن رقم "١6‏ لسنة 014 ق ‏ جلسة 1188/1/1 ) 
( نقض جلسة 19417/11١/175‏ سن 89 ص ١78.‏ ) 


التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل 


استفادة الراكبين المسموح بركوبهما منه دون تخصيص 
بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة عليه أو من 


النائيين عنهم وايا كان هى كابينة السيارة أو صندوقها 


صاعدين اليها أو نازلين منها . م 1 ق 429 لسنة 
5966| . عاة ذلك . 


( الطعن رقم 6" لسنة 81 قي جلسة 8؟/غع/4/هذا ) 

( نقض جلسة 941/117/95اس ”اع ص )١1790‏ 

( نقض جلسة 1988/1/1 الطعن رقم 5١9‏ لسنة 04 ق ) 

تركة 

الوصية . ما هيتها . تصرف فى التركة مضاف 
الى ما بعد الموت ينشأ بارادة منفردة . انعقادها 
بتحقق وجود. ما يدل عليها من تصرف أو التزام معين 
يترتب عليه تحمل التركة بحق من الحقرق ‏ دون 
اشتراط شكل خاص . المادة الاولى من قانون الوصية 

(الطعن رقم 1715 لسنة 04 ق ‏ جلسة 1148/4/١1‏ ) 

( نقض جلسة 5//91/اا س ١"ع١‏ ص 4ق ) 

إنقضاء الحقوق المتعلقة بالتركات الشاغرة ولو 


كان سببها الميراث بمضى خمسة عشرة سنة من تاريخ 
الوفاة .عدم سريانه على تركة غير شاغرة مادتان ١‏ 
و؟ق 7١‏ لستة 1559 بشأن التركات الشاغرة . 
( الطعن رقم !غ4 -؟ لسئة 95 ق-جلسة 1544/١5/58‏ ) 
انتصاب الوارث خصما عن باقى الورثة فى 
الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها .شرطه.مثال . 


( الطعن رقم !١51/‏ لسئة 85 قب جلسة 1984/17/58 ) 


دعرى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم تسجيل 
البائع عقد شرائه . وجوب اختصام المشترى البائع 
للبائع له والا كانت دعواه غير مقبولة . حق.القرار . 
لا ينشأ ولا ينعقل الا بالتسجيل . المادة التاسعة من 
قانون الشهر العقارى .ملكية المنشأت قبل تسجيل 
سند ا مبانى لبائع الأرض بحكم الالتصاق . 

( الطمن رقم 557 لسنة 6١‏ ق جلة ا١؟/13484/1)‏ 

انسحاب اثر التأشير بمنطوق الحكم الصادر فى 
دعوى صحة التعاقد الى تاريخ تسجيل صحيفتها 7 
يكفى لا حداثه تسجيل صحيفة الدعوى بعد قيدها 
واعلانها ثم التأشير بمنطوق ا حكم على هامش تسجيل 
الصحيفة . عدم اشتراط أن يكون تسجيل الصحيفة 
سابقا على صدور الحكم فى الدعوى . علة ذلك . 

المواده 9 و 106 ١/١‏ قى ١١4‏ لسنة 45ؤةا 

(مثال). 


, 
الطعتان رقما ١774‏ و ١557‏ لسنة 7 ت جلسة 1544/8/٠١‏ ) 
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير 
يمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش 


تسجيل الصحيفة . أثره اعتبار حق المشترى حجة 
على كل من ترتيت له حقوق عيئيه على العقار ابتداء 
من تاريخ تسجيل صحيفة الدعرى . 

( الطعن رقم 2١‏ لسنة 4ه ني جلسة 5١44/9/1ذا)‏ 

( نقض جلسة 1541/1/55 سس" ص ١.4‏ 1) 


التراخى فى تسجيل التصرف . لا يخرجه عن 
طبيعته ولا يغير من تنجيزه . أشتراط رفع دعوى 
صحة التعاقد وتقديم صحيفتها للشهر العقارى خلال 
أسبوع من تاريخ ابرام العقد . عدم اعتياره شرطا واقفا 
تحقق ذلك الشرط أو تخلفه . لا أثرله على وجود 
العقد أو زواله . علة ذلك . 

( الطعن رقم ١407‏ لسنة 014 قمجلسة 4/١7‏ /همةا١ا‏ ) 

( نقض جلسة 1938/1/١7‏ سؤا ص ١1؟)‏ 


العبره قى نفاذ التصرف من المدين أو عدم نفاذه 
التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية 
لا يكفى ثبوت التاريخ قبل تسجيل التنبيه . م 4.0 
مرافعات . 

( الطعن رقم ١١88‏ لسنة 04 قى جلسة 1588/5/11 ) 


( تقض جلسة ١‏ ٠14/7/كلاةا‏ س 6؟ ص 486) 
( نقض جلسة 1951/11/1 س 18 ص 148375 ) 


التأشير بمنطوق الحكم الصادر فى دعوى صحة 
التعاقد أو تسجيله كاملا . ارتداد اثره الى تاريخ 
تسجيل صحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . حق المشترى 
فى الاحتجاج قبل كل هن ترتب له حق عيئى على 
العقار المبيع منذ تسجيل الصحيفة . المادتان 
١١6‏ من القائون رقم ١١4‏ لسنة 1945 . 


( الطعن رقم ١0١‏ لسنة "ةق جلسة 1584/8/74 ) 
( نقض جلسة 1581/5/15 س 7" عاص .1154 ) 


العسجيل . ما هيته . تقديم طلب الشهر إلى 
مأموربة الشهر العقارى وختمه بخاتم الصلاحية للشهر 
إجراء تمهيدى لا يعنى التسجيل م؟ ق4 ١١‏ سئة"2 ق 
( مثال فى شفعه ) . 


)1988/5/1 سنة 01 ق  جلسة‎ 1١81 الطعن رقم‎ ١ 
)11419 نقض جلسة 1511/5/16 س 8لاع١ ص‎ ( 


المحررات ثابتة التاريخ رسميا قبل أول يناير سنة 
6 تاريخ العمل بقانون التسجيل رقم ١4‏ لسئة 
977 . عدم سريان أحكام هذا القانون عليها . 


م4 مئه. 


( الطعن رقم ١015‏ لسته 060 ق- جلسة ١٠7/١ا/خهة١‏ ) 
تصامن 


منهم استئناقا عن الحكم الصادر ضده . المحكمة هذه 


الاستئنافات . اثره . اعتبار كل منهم خصما فى 
الاستئنافات المنضمة ‏ 


( الطعن رقم 48؟١‏ لسنة 05 ق - جلسة 1548/1/4 ) 
( نقض جلسة #/5/ الاؤا اس 117 ص 25"#/ا) 


إنضاء :الحكم الطدون افيه يستقزطا حق اعد 
المتضامنين فى الاستئناف رغم مسئولية المتضامنين مع 


( الطعن رقم 115 لسنة 04 قى ‏ جلسة 1988/18/٠١‏ ) 

( الطعن رقم 54" لسنة 48 'ق ‏ جلسة 1988/9/14 ) 

( تقض جلسة 1995/11/4 س 7ا7اع؟ ص ١818‏ ) . 

( نقض جلسة 1911/11/18 س ؟؟ ع"اص11) 
( نقض جلسة 1984/1/11 سةعاص١11)‏ ْ 


الخطا' الواجب للتعويض : 
طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لرقابة 
( الطعن رقم 644 لسنة 64 ن ‏ جلسة ١١/7/ههمةا‏ ) 
استخلاص الخطأ الموجب للتعويض . التزام 
المحكمة ببيانه والأدلة التى استظهر منها وقوعه 
واستخلاصه عقلا من عناصر التحقيق . تخلف ذلك . 
قصور . مثال. 
( الطعن رقم ١١81‏ لسئة 1ه في - جلسة "1١١/ئ/اةة ١‏ ) 
( نقض جلسة 151/١8/1/اةا‏ س 5؟ ص 151717 ) 
الضرر الموجب للتعويض : 
؟) بيان عناصر الضرر المستوجب للتعويض . 
كفايته لتقدير مبلغ التعريض الجابر للضرر : عدم 
وجود نص ملزم باتباع معايير معينة مؤداه استقلال 
محكمة ا موضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف 
كل دعرى . 


( الطعن رقم 1151١‏ لسنة 04 ق ‏ جلسة 1888/7/8 ) 
( نقض جلسة .1915/11/7 س 31 ص 1807 ) 


تعيين عناصر الضرر من مسائل القانون . 
خضوعها لرقابة محكمة النقض . 


( الطمن رقم 110 لسنة هق جلسة 8؟/15888/8) 
(نقض جلسة 151١/19/8‏ س١‏ ؟صم.؟١)‏ 


وجوب تعريض كل من أصيب بضرر مادى أو 
أدبى .الضرر الأدبى نطاقه . م 171؟/؟ مدنى . 


( الطعن رقم غ4 لسنة 6 ى جلسة 194/١١/4د4ذا١ا)‏ 


التعويش كن الضرر المادى : 
ثبوت حق المضرور فى التعويض عن الضرر المادى 
الذى لحقة من جراء اصابته . انتقال هذا الحق الى 


ورثته . 
الطعن رقم لسنة 04 ق ‏ جلسة .1/1 /رطخاؤةا ) 


تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب 
التعويض .خضوعها لرقابة محكمة النقض . التعويض 
عن الضرر المادى لوفاة شخص . مناطه . ثبوت ان 
المتوقى كان يعول المضرور فعلا وقت وفاته على نحو 
مستمر وان فرصة الاستمرار محققة احتمال وقوع 


الضرر لا يكفى للحكم بالتعويض . 


( الطعن رقم 1717 لسئة 84 ق- جلسة /19448/4/11) 

( نقض جِلْسة 1941/11/19 الطعن رقم 1١5‏ لسنة 06 ق ) 
( نقض جلسة 1547/5/٠١‏ س 39 علاص5 1لا ) 

( نقض جلسة 1941/1/11 س 7" غ١1‏ ص 4286 ) 


طلب التعريض عن الضرر ال مادى نتيجة وفاة 
شخص آخر . شرطه بوت أن المتوفى كان يعول طالب 
التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن 
فرصة الاستمرار كانت محققة . إقامة الحكم على ذلك 
باسياب سائغة تكفى لحمله . النعى عليه . غير مقبول 


( الطعن رقم -2؟ لستة 05 قى ‏ جلسة 1588/1١/8‏ ) 


الحكم بالتعويض عن الضرر المادى . شرطه . 
العبرة فى تحقق الضرر المادى للمدعى نتيجة وقاة آخر 
هى بثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته 
على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت 

( الطعن رقم 646؟ لسنة 48 فى جلسة 1484/11/1١‏ ) 

) ١541/1١/58 لستة 08 ق - جلسة‎ 54٠ الطعن رقم‎ ١ 


تفويت الفرصة : 


تفويت الفرضة . ضرر محقق وأن كانت الافادة 
منها أمرا محتملا ما كان بأصل المضرور الحصول عليه 
من كسب دخوله فى حساب الكسب الفائت مادام لهذا 
الأصل أسباب مقبولة . فقدان الابن وهو فى السنة 
النهائية من دراسته تفويت الفرصة . 

( الطعن رقم 571١4‏ لسنة 4ه ق- جلسة 5١ا/ا/هدذةا‏ ) 

( نقض جلسة 14 /56/5ةا س5١ا‏ ص/ا١ة)‏ 
التعريض عنه طللما كان للامل قى الحصول عليه 
أسباب معقولة . 

( الطعن رقم 585 لسنة 54 ق جلسة 1548/7/1١‏ ) 

(نقض جلسة ا / "ةا س ؟اص.ة") 

| تفويت فرصة رعاية الابن لوالدته بموته . أثر 

محقق ..وجوب أحتسابه كسبا فاثتا وتعويضا عنه . 
مناطه . ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام 
لهذا الامل أسباب مقبولة . 

( الطعن رقم ١647‏ لسنة 66 جلسة )١1548/7/7.‏ 

( نقض جلسة 14/ء/ "دكا س5 ص ١1055‏ ) 

تفويت فرصة رعاية الابن لوالديه بموته . أمر . 
محقق وجوب احتسابه كسيا فائتا بتعريشهما عله . 
متاطه . ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب 
ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة . 

( الطمن رقم "١١١‏ لسنة 08 ق- جلسة *؟/رثترارهوةا ) 

) ١١55 تقض جلسة 1941/4/18 س 4 ص‎ ١ 


التعويض الاتفاقى : 
الشرط الجزائى . مقتضاه . وجوب اثيات المدين 


أن الدائن فيه رغم تحقق المخالفة الموجبة للحكم به لم 
يصبه ضررا أو أن الضرر الذى أصابه لا يتناسب مع 
هذا التعريض . 


( الطعن رقم ١"‏ ! لسنة 01 ق جلسة )1588/1/٠١‏ 

( نقض.جلسة ١8/117/8اؤا‏ س 7ع 7ص ١78‏ ) 

( نقض جلسة 1551/١١/١4‏ س 8اع 4 ص 1575 ) 

( تقض جلسة 1487/17/١4‏ - الطعن رقم ١8.5‏ لسنة 41 ق 
لم ينشر ) ١‏ 
تحقق الشرط الجزائى . مؤداه جعل الضرر واقعا 
فى تقدير المتعاقدين م 4 مدنى . 


( الطعن رقم 2١7‏ لسنة 0 قى جلسة 1988/1١/81‏ ) 
( تقض جلسة 18/؟19179/11 س 6؟ ص 1١17/4‏ ) 


دعوى التعويض : 

تقادم دعوى التعويض الناشثة عن العمل غير 
المشروع بثلاث سنوات م ١79‏ مدنى انطباقه على 
أنواع المسئولية الناشئة عن الافعال الشخصية وعن 
عمل الغير ومن الأشياء . 


( الطمن رفم 7:45 لسنة 5 ق جلسة .1988/1/9 ) 

( نقض جلسة /8/٠١‏ الاذا س الا ص كىولا) 

( نقض جلسة 8/١١934/1اس ١6‏ ص لا١١١1)‏ 

دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه 
وقف سريان تقادمها' طوال مذة المحاكمة الجنائية . 
عودة سريان المدة بصدور الحكم الجنائى أو انتهاء 
المحاكمة .د له يغير من ذلك صدور القانون رقم 46م 
لسنة 5/ا5١ا‏ علة ذلك . | 

) 1988/1/1١ لسنة 7ه ق جلسة‎ 7١7/ الطعن رقم‎ ١ 

( نتض جلسة / 54/1 س "73 عاص )١184‏ 

دعوى المضرور المذنية بالتعويض قبل المؤمن لديه 


1 
0 
4 


وقف سريان تقادمها طرال مدة المحاكمة الجنائية عردة 
سريان تقادمها بصدور المحكم الجنائى النهسائى . 
علة ذلك . 

( الطعن رقم 6 لسئة 00 يي جلسة .7/7/ةمةا ) 

( نتض جلسة ١/4/١41ؤا‏ س الاص )1١١17‏ 

( نفض جلسة 1941/1/14 س 7" ص 118) 

تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير 
المشروع . مدته . كسفن هدنى . قيام دعرى حتائية 
عن ذات العمل الضار . أثرة . وقف سريان مدة تقادم 
الدعوى المانية طوال مدة المحاكمة الجنائية وحتى 
صدور حكم نهائى بادانة الجانى أو انتهاء المحاكمة 
لميببة أختر : 


( الطعن رقم 181١‏ سنة 01 قى جلسة ١588/4/١4‏ ) 
( نقض جلسة ١916/5/1١‏ س 8اعاص )111١‏ 


تقادم دعوى التعويض عن العمل الضار . وقفه 
طوال مدة المحاكمة الجئائية . عودة سريانه يانقضاء 
الدعرى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها بالادانة أو 
بسبب آخر . م 11/9 مدنى . علة ذلك . مدة التقادم 
الغلاث بسريانها من يوم علم المضرور بالضرر وشخص 
المسئول عله . عدم تأثرها بقيام المسئولية الناشئة عن 


الأشياء على خطأ مفترض . علة ذلك . 


( الطعن رقم ١الاسنة‏ هق جلسة 1988/5/4 ) | 

( تقض جلسة 16/؟17/لالاةا س ماع1١‏ ص 1816 ) 

إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص 
المسثول عنه . من مسائل الواقع التى تستقل بها 
محكمة ال موضوع ‏ متى كان تتصيلها سائغا . 


( الطعن رقم ١158‏ لسنة 05 ق ‏ جلسة 1548/1١/11"‏ ) 


سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير 
المشروت التقادم مناطه . م ١7/١‏ مدنى . المقصود 
بالعلم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو العلم 
الحقيقى لا الافتراضى . 

( الطعن رقم 588 السئة 0١‏ ق ‏ جلسة 17 )1148/1١/‏ 

سريان التقادم بالنسبة لمضرور . وقوفه طوال المدة 
التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية . إنقضاء الدعرى 
الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أثره عودة سريان 
تقادم دعوى التعريض المانية بمدتها الاصلية . م 
؟ ارا مدنى . مثال . 


) الطعن رتم 717 لسنة لاة ق- جلستة /ا؟1/5١/4هةذا‏ ) 

تقادم دعوى التعويض الجنائية أمام المحكمة 
المدئنية . وقفه طوال هدة المحاكمة الجنائية ء انقضاء 
الدعوى الجنائية . أثره . زوال سبب الوقف . علة ذلك. 
المادنان ١/887. ١7/7‏ مدئى . 


) الطعن رتم 5 لسنة 6ؤة قى ‏ جلسة ١17/؟١١1/همدةا‏ ) 

التضاء النهائى بالتعريض الكامل فى الادعاء 
المدنى أمام المحكمة الجنائية على أساس المسئولية 
التقصيرية . مانع من المطالبة بتعويض آخر . 


) الطعن رقم 44 لسنة 8ؤة ق- جلسة ١؟/١١ا/ذاةذا‏ ) 
( نقض جلسة 1577/5/18 سن 14 ص 1١614‏ ) 


تقدير النعويض ؛ 


التعويض عن الضرر .تقديره . وقت الحكم وليس 
وقت وقوعه . علة ذلك 7 اصلاح المضرور الضرر يمال 


من عنده . مؤداه إقتصار رجوعه على المسئول بما 


دئعه فعلا مهما تغيرت الأسعار .' 


( الطعن رقم 554 لسنة 05 قى جلسة )١5944/1/15‏ 


محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير التعريض 
دون معقب من محكمة النقض ما دامت بينت عناصره 
واوجه احقية طلب التعويض . 


( الطعن رقم 61" لستة 04 ق جلسة 1984/1/91 ) 

( نقض جلسة 1؟1/1/ 1514 س 6لاص 24ل ؟) 

استقلال قاضى الموضوع بتقدير التعويض . 
تعيين عناصر الضرر . خضوعه لرقاية محكمة النقض. 

( الطعن رقم /اة/ا١‏ لسنة 4ه ق جلسة 5/4ة/44ذ١ا‏ ) 

( نقض جلسة ١؟/؟//الا15‏ س 8لا ص --8) 

تقدير التعويض الجابر للضرر الادبى وتوزيعه 
على المضرورين . استقلال قاضى الموضوع به طالما لم 
يوجد نص فى القانون يلم باتباع معايير معينة . 

( الطعن رقم 88١‏ لسنة 08 ق جلسة ١988/5/8 ٠‏ ) 

( تقض جلسة 1677/4/18 س "لا ص ./11) 

ش تعويض . تقديره بقيمة الضرر وقت الحكم وليس 
بقيمته . وقت وقوعه . علة ذلك . الاستثناء . أن 
يكون المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده . أثره . 
رجوعه بما دفعه فعلا مهما تغيرت الأسعار .- 

( الطعن رقم لسنة 05 ق ‏ جاسة 86ا/١٠/ه4هؤذ١.)‏ 

تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلح 
اليضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى 
للتعويض المث ‏ اليه بالققرة الخامسة من المادة الرابعة 
من معاهدة بروكسل . مناطه . أن يكون الشاحن . قد 
دون فى سند الشحن بيانا بجنس البضاعة وقيمتها . 
لا يغنى عن ذلك ورود هذا الييان بفاتورة الشراء 
الثابت رقمها . 


) ١94/١0/83 الطعن رقم 8817 لسنة 88 قى  جلسة‎ ١ 


تقدير الضرر والتعويض عنه من المسائل الواقعية 
التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها . 


( الطعن رقم 85 لسنة 60 ى - جلسة ١٠١/1ؤ4/1مؤا‏ ) 
تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة 
الموضوع ما دام لايوجد فى القانون نص يلزمها باتباع 
مغايير معينة . لها أن تدخل فى حسابها عناصر 
الضرر كما صار اليه وقت الحكم مهما طال أمد 
التقاضى . 
( الطعن رقم 8" لسنة 05 جلسة 1588/1١/9١‏ ) 
ا مسئول عن التعويض : 
مسئولية المتبوع .ما هيتها . اعتباره فى حكم 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . م 
1/1074 مدنى . له حق الرجوع على تابعه بما أرفاه 
من تعويض للمضرور م ١١1/6‏ مدنى . 
( الطعن رقم 1555 لسنة '؟* ى جلسة 1588/1/١8‏ ) 
بعض صور التعويض : 
حقون العمال : 
"!) حق العامل المصاب قيل هيئة التأمينات 
الاجتماعية اختلاقفه عن حقه فى التعويض عن ذات 
الاصابة قيل المسئول عن الفعل الضار جواز الجمع بين 
الحقين  .‏ * 


( الطعن رقم ١9؟١‏ لسنة 04 ق جلسة 1944/17/8 ) 

( تقض جلسة ١‏ 9/؟1/ؤلاةا س ١9ص‏ /788 ) 

( تقض جلسة ١4/7//الاذا‏ س ماص )١١866‏ 

حصول المؤمن عليه على حقوقه التأميئية قبل 
هيئة التأمينات الاجتماعية لا بحول دون مطالبته لرب 


العمل تعويضه عن الضرر الناشئ عن خطئه . 
علة ذلك . 


( الطعن رقم لسنة :6 ق - جلسة */ ا/رخلمة١‏ ) 

احقية المؤمن عليه فى الجمع بين حقوقه التأمينية 
ومطالبة رب العمل بتعويض الضرر الناشئ عن خطئه. 
اقتصاره على الخطأ الشخصى . مطالبته بالتعريض 
باعتباره متولى الحراسة . وجوب استئزال الحقوق 
التأمينية من جملة التعويض المستحق . علة ذلك. 

( الطعن رتم 1544 لسنة /إ0 قي جلسة 1588/1/54 ) 


( قرب نقض جلسة أاا/17١/4لاس‏ 6؟ ص اول 
*اأ/ة/ملاس ؤ1ا ص 45؟) 


حق العامل أو ورثته قبل الهيئة العامة للتأمين 
والمعاشات عن اصابات العمل . اختلافه عن حقه فى 
التعريض قبل المسئول عن الفعل الضار . جواز ا جمع 
بين الحتين . علة ذلك . 

( الطعن رقم 1816 لسنة 05 ق ‏ جلسة ١948/1/97‏ ) 

( نقض /ا1580/7/5اس ا" ص ."11 ) 

حق العامل قى التعويض عن إصابة العمل قبل 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . حقه فى 
التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار . جواز الجمع 


بين الحقين . شرطه . 


( الطعن رقم ١!”‏ لسنة 88 ق. جلسة ١6/١١9548/1١ا‏ ) 


تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 


لإلتزامها المنصوص عليه فى الياب الرابع من القانون 
رقم 9 لستة 191/0 بشأن تأمين إصابات العمل . 
لا يخل با يكون للمؤمن له العامل أو رثته ‏ من 
حق قبل الشخص المسئول . 


( الطعن رقم ١55‏ لسنة 08 ق . جلسة ١548/11/1١‏ 
تقادم 

التقادخ المكسب 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى . 
التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع يمجرد انعقاد الا إذا 
تواقرت له يعد البيع شروط التقادم المكسب . م 458 
مدئى . 

( الطعن رقم ألسنة لاة ق جلسة ١548/9/١‏ ) 


)1984/١؟/؟. لسنة ؟5 ق جلسة‎ 7١19 الطعن رقم‎ ١ 
)17135 س الع ؟ ص‎ 1440/5/1١ (نقض جلسة‎ 


كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة . ثبوته 
بمجرد إستيفائه شرائطه القانونية دون النظر إلى عقود 
الملكية مسجلة أم غير مسجلة قدمت الى المحكمة أم 
لم تقدم . 

( الطعن رقم 197 لسنة 05 قي جلسة 1144/11/18 ) 

وضع اليد المدة الطويلة : سبب مستقل لكسب 
الملكية متى تواقرت شروطه القانونية . أثره . 
اكتساب الحائز الملكية بأثر رجعى مئذ بدأ الحيازة . 
حظر لك الأموال الخاصة المملوكة للدولة لا أثر له على 
الأموال التى تم أكتسابها بالتقادم قبل العمل بالفقرة 
الثانية من المادة -/ا9١‏ مدنى المضافة بالقانون /ا42١‏ 
لسنة 15801 . 

) ١488/11/18 الطعن رقم لاا لسنة 5ف قى جلسة‎ ١ 

اتقطاع التقادم : 

الاقرار القاطع للتقادم . م 84" مدنى . ها هيته 
وجوب أن يكون كاشفا عن نية الاعتراف بالحق 
المدعى به. 


( الطعن رقم "541 لسنة ادق _جلسة ع7 /#/رخهةذ١ا‏ ) 
( نقض جلسة 9١/١١554/1اس‏ 6أاص 1١١086‏ ) 


المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ما هيتها 
.المادتان #88 , 584 مدئى . 

( الطعن وقم 160١6‏ لستة 64 ق جلسة لا/ 1548/4 ) 

الاجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن 3 
ماهيته صدور الاجراء من المدين . شرطه . أن بتضمن 
أقرارا صريحا أو ضمتيا بحق الدائن . 

) ١ةهم/4/ا7 لسمة 4ه ق جلسة‎ ١6 الطعن رقم‎ ١ 

انقطاع التقادم . همؤداه . زوال اثره وحلول تقادم 
جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . 
الاستثناء . صدور حكم نهائى بالدين حائز قرة الأمر 
المقضى ٠‏ أثره . بدء سريان تقادم جديد مدته خمس 
عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم الابتدائى الصادر 
بالدين . لا يرتب ذات الأثر بقاء ميعاد الاستئناف 
مفتوحا . لا أثر له . 

( الطعن رقم 514 لسنة 05 ىق جلسة 1548/5/75 ) 

( نقض ؟اارثرامخؤاس لاص خ4خذما) 

(١‏ التقادم . انقطاعه . بالمطالية القضائية 
الصريحة الجازمة والتنبيه بالوفاء وأوراد الضرائب 
إلى الممول أو من ينوب عنه أو ارسل اليه بخطاب 
وما التحق به من توابعه . 


)1948/1٠١/١17 الطعن رقم 1/6ى لسنة 67 ق- جلسة‎ ١ 


وقف سريان التقادم . أحواله . م 45 مدنى . 


( الطعن رقم 2284 لستة !8 فق جلسة ؟11/؟1588/11) 


النزول عن التقادم : 

التنازل عن التقادم . لا يفترض ولا يؤخذ يالظن 
فسك المطعون عليها به أمام محكمة الاستئناف دون 
محكمة أول درجة عدم اعتباره تنازلا عنه . 


( الطعن رقم 1585 لستة 04 ق - جلسة 1588/1/91 ) 

( تقض جلسة 1937/17/11 س 17 ص 117"4) 

(نقض جلسة .1917/9/5 س ”لاص /الزه) 

( نقتض جلسة 9845/9/11 اس "لاص 173؟) 

نوعى التقادم المسقط : 

الحق فى استرداد ما دقع بغير حق . سقرطه 
بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم قيه 
الدافع بحقه فى الاسترداد أو بانقضاء خمسة عشرة 
سسئة من يوم الوفاء بالالتزام أيهما أقصر . م 
/الما مدنى . 


( الطعن رقم ١١١؟‏ لسنة 04 ق جلسة 1988/8/9 ] ٠‏ 
( نقض جلسة ١٠/9!/6/11ا‏ س 98 ص ١5١8‏ ) 
( نقض جلسة 1551/8/4 س ١١‏ ص 499) 


حظر التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور 
القرار بالموافقة على التقسيم جزاء مخالفته . البطلان 
المطلق . التصرف فيها بعد صدور ذلك القرار وقبل 
ايداع صورة منه ومن قائمة الشروط بالشهر العقارى . 
جزاؤه البطلان النسيى . المادتان ١‏ و ٠١‏ ق 05 سنة 
94ل العدل. 20 


( الطعن رقم /الاة لسنة لا ق ‏ جلسة ١988/1/5‏ ) 
( نقض جلسة ١؟1516/11/1‏ س75 ص ١116‏ ) 


عدم خضوع الأرض لأحكام القانون 07 سئة ' 


بالمدى الذى يتطلبه التوسع 


. بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء . شرطه‎ ١4 
. أن تكون جميع القطع واقعة على الطريق العام‎ 

( الطعن رقم ٠١١‏ ممنة 04 ق ‏ جلسة 1988/5/١1‏ ) 

(نتض جلسة 1541/١/48‏ س 4" ص 784 ) 

( نقض جلسة 1541/11/11 س اثناص 79018 ) 

( ننض جلسة 0؟/ه/7لا15 س "77 ص 1١17٠١‏ ) 

)١‏ اعتبار الأرض معدة للبناء . مناطه . الرجوع 
للخرائط المحددة لنطاق المدينة أو القرية م ٠٠١‏ ق 
لسنة 0١‏ ق .م 7140 لسنة 1150 - والقرار 
الجمهررى ١7١6‏ لسنة 195٠‏ , 


( الطعن رقم ١44‏ لسنة 0١‏ ق ‏ جلسة 1988/7/94 ) 


؟) دخول الأرض فى حدود المدينة أو القرية 
العمرانى لليناء اعتبارها 
أرضا معدة للبناء ولو كانت تستغل مؤقتا لغرض آخر 
خروجها عن تلك الحدود . عدم اعتبارها أرض بناء الا 
إذا كانت قد اعدت اعداد! فعليا لهذا الغرض . تقدير 
ذلك . استقلال قاضى الموضوع به متى اقام قضا 

على أسباب سائغة تكفى لحمله . العيرة ف ذلك بحا 
الأرض وقت البيع سبب الشفعة . 


( الطعن رقم 44؟ لسئة اءق-جلسة ؛48/"/"4ةذ١ا‏ ) . 


تجزئة الأرض الى عدة قطع ل اعتباره تقسيما 
متى كانت لا تتصل جميعها بطريق قائم . ق ؟ة 
لسنة 4و١‏ . 

حظر التصرف فيها قبل صدور قرار بالموافقة على 
التقسيم وايداج صورة منه 'مكتب الشهر العقارى 
ونشره فى الجريدة الرسمية . حظر عام . مقتضاه . 
ترتيب جزاء البطلان المطلق لمخالفته لكل ذى مصلحة 
التمسك به. ” 


( الطعن رقم "” لسنة 68 ق- جلسة 17 /رة/4ذذا١‏ ) 
( نقض جلسة 41/١41/1ةاس‏ الاع1 ص 71777 ) 
نقض جلسة 1381/8/4 س 89 ع١‏ ص 1١١18‏ ) 

( نقض جلسة /١7/1١‏ /49ةا ألطعن 054 لستة 04 ق ) 
نقض جلسة 1988/11/95 الطعن 808 لستة 07 ق ) 

( نقض جلسة 1188/10/٠١‏ الطعن ١6‏ لسنة 4غ ق ) 


حظر التصرف والبناء فى الأراضى المقسمة قبل 
صدور قرار بالموافقة على التقسيم وايداع صورة منه 
مكتب الشهر العقارى . حظر عام . مقتضاه . ترتيب 
جزاء البطلان المطلق لمخالفته . لكل ذى مصلحة 
العمسك به . المادة 1؟ من القانون رقم ١5417‏ بإصدار 
قانون التخطيط العمراتى . 


) 1188/5/15 لستة 8ه ق جلسة‎ ١678 الطعن رقم‎ ١ 

( نقض جلسة 20007 الطعن رقم ٠١861‏ لسنة 01 ق ) 
( نقض جلسة 1941/1/11 س لاع ص 37317 ) 

( نتض جلسة 1941/8/4 سال ع١‏ ص ١١78‏ ) 


الميانى السكنية ومبانى الاسكان الادارى الواردة 
فى المادة السادسة من القانون رقم ١٠١‏ لسنة ١51/5‏ 
المعدل . ما هيتها . ليس من أبيتها المخازن . عدم 
خضوع الأخيرة لشروط الاكتتاب فى سندات الاسكان 
. علة ذلك عدم اعتبار القانون رقم ؟ لسنة 1541 
تفسيرأ تشريعيا لنص تلك المادة ما تعدبل جديد نظم 
به من جديد الحالات التى يخضع فيها الترخيص 
باليناء لشروط الاكتتاب فى هذه السئدات . 


( الطعن رقم 601 لسنة 08 ق - جلسة 1588/4/11 ) 


© © © 
جمارك 


* 


؟) الغرامة التى يفرضها مدير الجمارك على 


الربان أو من يمثله فى حالة النقص غير المبرر . 
المادتين /إ١1 1١9:‏ ق الجمارك . من قبيل 
التعريضات المانية مؤدى ذلك . قرار الغرامة أو 
المطالبة يدفعها لايعتير تنبيها بدقع الرسوم الجمركية 
قاطعا لتقادمها ولا أثر للطعن فى ذلك القرار على 
السير فى دعوى المطالبة بالرسوم الجمركية أو على 
سريان تقادمها . علة ذلك . 


( الطعن رقم 418 لستة 81 نس جلسة لاز/اا/ مموو] ' 

المعدات وأجهزة التكييف التى تستورد بقصد 
استعمالها لدورالعرض السيئمائى . تقرير اعفائها من 
الرسوم الجمركيه . مناطه . صدور قرار من وزير المالية 
فى كل حالة على حده بناء على اقتراح وزير الثقافة 
.م "/اق "3 لسنة 4/ا19 . 


( الطعن رقم ١11‏ لسنة "الى -جلسة 6/ا١ث/رةهكا‏ ) 


حكر 

الحكر . ما هيته . عقد إيجار يعطى المحتكر 
حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة 
تخريب البناء المحتكر أو جفاف شجرة وعدم بقاء اثر 
لايهما ‏ لازمة . انتهاء الحكر وعودة الأرض إلى جهة 
الرقف التابعة لها . 

توقيت الحكر وتحديد مدته . م 48 مذلى . 
سريانه . على الأحكار التى انشتت بعد العمل 
بالقاتون المدنى الجديد فى ١545/٠١/١6‏ . 
الاحكار السابقة على هذا التاريخ والتى لم ينص على 
كيفية انتهائها . بقاؤها خاضعة لقراعد الشريعة 
الاسلامية التى كانت تحكمها وقت انشائها . 


( الطعن رقم 549 لسنة 4ة ق جلسة 8/98 /1988) ٠‏ 


( نقض جلسة 1919./1/8 س 7١‏ س )0١‏ 


وضع اليد المدة الطويلة . سيب مستقل من اسباب 
كسب الملكية . أثره القضاء بعدم قبول الادعاء 
بالتزوير والطعن بالجهالة على عقود البيع لأنهما غير 
منتجين فى الدعوى . صحيح . 

( الطعن رقم ١68‏ ع ق - جلسة ار خرفةا ( 

( تقض جلسة 1918/1/14 س 175 ص 19) 
الملكية .مؤدى ذلك . لا محل للمفاضلة بينه وبين 
التملك بسند ولو كان مسجلا . 


( الطعن رقم ٠١77‏ لسنة 04 ق ‏ جلسة .ط/"/رممة١)‏ 

أكتساب ملكية العقار بالتقادم . اثره . انتقال 
الملكية الى الحائز بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة . 
الحقوق العينية التى رتبها امالك الأصلى أو ترتبت 
ضده خلال مدة وضع اليد . عدم سريانها فى حق الحائز 

( الطعن رقم ؟"*١١‏ لسنة غة ق- جلسة ١/؟/1ةاؤ١)‏ 1 

( نتض جلسة 1981/8/11 س "ا" صن )١26‏ 

أكتساب الحائز العرضى الملك بالتقادم . شرطه . 
تغيير صفة حيازته أما بفعل الغير أو بفعل منه 
يعتير معارضة ظاهرة لحق المالك . عدم تغيير صفة 
الحيازة بانتقالها بالميراث . مؤداه انتقال الحيازة 
العرضية بصفاتها الى الوارث الذى يخلف مورثه فى 
التزامه بالرد بعد انتهاء السيب الوقتى لحيازته دون ان 
تكون له حيازة مستقلة عن حيازة مورثة ولو كان 
يجهل اصلها أو سببها ما لم تصحبها مجابهة صريحة 
ظاهرة لحق المالك . ْ 

أ الطعن رقم 17/47 لسنة 04 ق ‏ جلسة 1984/8/18 ) 


- 


( نقض جلسة ١#8/؟١/‏ الاؤا س "7#اص 1١18.0‏ ) 


تقدير توافر الحمازة : 

التحقق من استيفاء الحيازة لعناصرها وخلوها من 
العيرب المدة اللازمة للتقادم . من سلطة محكمة 
ا موضوع . 

( الطعن رقم “الا لسنة 014 ق- جلسة ١448/7/5‏ ) 

( نقض جلسة 19/8/1١/15‏ س3اخ؟ ص 1915 ) 

لحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من 
استيفاء الحيازة لشروطها . لا رقابة لمحكمة النقض 
عليها متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة . 

( الطعن رقم 18514؟ لسئة 08 جلسة عا/كلمهمذا) 

وضع اليد المكسب للملكية استقلال قاضى 
ا موضوع باستخلاصه متى كان سائغا ولا مخالفة فيه 
للثابت بالأوراق قسك الطاعنين بأن حيازة مررث 
المأعرن ضدهم لم تتوافر قيها نية التملك . طرح الحكم 


. هذا الدفاع على أساس أن اوراد امال عن أعيان غير 


أعيان النزاع دون بيان المصدر الذى استقت منه هذه 
( الطعن رقم 044١؟‏ لستة 48 ى ‏ جلسة 1544/1١/11‏ ) 
وضع السيد المكسب للملكية بضى المدة الطويلة 
من مسائل. الواقع . استقلال' محكمة ا موضوع 
باستخلاصه طالما كان سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق. 
١...‏ الطعن رقم 8"ء لسنة 88 قجلسة 1944/11/98 ) 
( نقض جلسة 5/4/ؤاؤا اس ."اع 7ص 8ثاه) 
من سلطة محكمة الموضوع . لا رقابة لمحكمة النقض 
عليها فى ذلك متى أقامت قضاعها على أسباب سائغة 


) 1548/1١ 7/1٠ لسنة 84 ق  جلسة‎ ١14 الطعن رقم‎ ( 
١ : ١ 


وضع اليد. واقعة مادية . العبرة فيه بما يثبت 
قيامه فعلا وإن خالف ما يرد بالأوراق . 

( الطعن رقم 644" لسنة لاة الينة الا ا/رودةأ١)‏ 

الحصة الشائعة فى عقار صلاحيتها لأن تكرن 
التملك . 


1 ( الطعن رقم 644؟ لسنة لاه ق. جلسة 1584/11/11 ) 

ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف : 

قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة المالف ٠‏ عدم 
سرياتها الا إذا أراد المتمسك بالتقادم الاحتجاج به قبل 
غير من باع له أو غير من تلقى الحق من باع له . 

( الطعن رقم ١808‏ لسنة 84 ن ‏ جلسة 1148/1/17 ) 

( الطعن رقم ١17‏ لسنة 41 ى - جلسة 1584/19/15 ) 

كسب الخلف الخاص للملكية بالتقادم بضم مدة 
حيازة سلفة . شرطه الا يكون السلف مالكا للعقار 
وقت تصرفه الى خلفه . 

علة ذلك . م 1/486 هدنى . 

( الطين رقم /الام لسنة "اة ق- جلسة ١544/7١/٠١‏ ) 

( نقض جلسة 75 /غ/ة!15 س ١‏ #/ص 7١7‏ ) 

قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف . عدم 
سرياتها إلا إذا اراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل 
غير من باع له أو غير من تلقى الحق نمن باع له . 

) الطعن رقم 5خ ؟١ا لسنة 4ه ق جلسة 5ا//4هقا‎ ١ 

(نتض جلسة 7/8 7/ظلاذا س 5 ص 5١16‏ ) 

صم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف . 
شرطه . قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . عدم بيان 


الحكم لهذه الرابطة . قصور . 


( الطعن رقم 691 لسئة 65 ق ‏ جلسة /ا١/7/ره44ة١)‏ 
( نقض جلسة 19؟1/؟١1/‏ الا5ةا س ؟؟ ص 1١١١17‏ ) 


قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف عدم 


. سريانها إلا إذا إراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل 


غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . 

) 1484/6/11 لسئة 086 ق جلسة‎ "١8 الطعن رقم‎ ١ 

( نقض جلسة 4/7/7+8/اةا س 19١‏ ص 356 ), 

قاعدة ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف ٠‏ عدم 
سرياتها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل 
غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . 
مخالفة ذلك . خطأ فى القانون . ' 

( الطعن رقم ١7/67‏ لستة لاه ق ‏ جلسة 1388/11/18 ) 

الحكم امثبت للملكية بالتقادم : 

التزام الحكم المثبت للملكية بالتقادم بييان شروط 
وضع اليد . كفاية بيانه الوقائع المؤدية إلى توافرها 
والتحقق من وجودها . استخلاص توافر هذه الشروط 
من سلطة قاضى الموضوع . 

( الطعن رقم 41/7 لسنة 68 ق جلسة 1984/1/1١‏ ) 

('نقض جلسة 1580/11/1١‏ س ١ص 707.١‏ ) 

التزام الحكم المشيت للملكية بالتقادم ببيان شروط 
وضع اليد . كفاية بيانه الوقائع المؤدية الى توافرها 
دون تناول كل ركن ببحث مستقل . : 


( الطعن رقم 81١؟‏ لسنة 09 قب جلسّة 1588/8/1١‏ ) 
( نقض جلسة:١198./11/1‏ س 1ص 7307١‏ ) 


دعاوى الحيازة : 


عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس 
ثبوت الحق أو نفيه م 54 مرافعات . مؤداه . لا محل 


( الطعن رقم 4 لسنة 5١‏ ق جلسة أا/١/ر4ذدا‏ ) 


( نقض جلسسة 1188/16/15 مج الربع قرن جأ ص 547 قاعدة 
رقم 118) 


( نقض جلسة 1548/17/4 مج الربع قرن ج١‏ ص "41 قاعدة 
رقم ١11/‏ ) ش 

١ 

دعاوى الحيازة أساسها . الحيازة بشروطها 
التقانونية . التعرض فيها لبحث الملكية . لا محل لد . 
م 44 مرافعات . -جواز الإستئناس بها فى بحث ما 
تعلق بالحيازة وصقتها دون تحرى الحق . وجوب التزام 
المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعرى بهذه القاعدة . 

( الطعن رقم ؟/1١١‏ لسنة لاة ىق جلسة ١544/84/5‏ ) 

( نقض جلسة 7/11/١54ا‏ س الاص )١١"‏ 

( نقض جلسة ه#/١١/‏ 4لاؤاس هلاص ١١868‏ ) 

( نقض جلسة 15048/7/1١١'‏ س.خص 31957 ) 

عدم جواز الحكم دعاوى الحيازة على أساس 

ثبوت ا حق أو نفيه م 44/" مرافعات . 

( الطعن رقم 1663 لسنة 48 ق - جلسة 1948/11/11 ) 

دعوى منج التعرط : . ش 

الحكم الصادر فى دعوى مئع التعرض . لا يحوز 
قوة الأمر المقضى فئ دعروى الملك . ها يقرره بشأن 
الملكية لا يقيد المحكمة عند الفصل فى أصل الحق . 
علة ذلك ش 

( الطعن رقم ١١١6‏ لسنة كةاق ‏ جلسة 1548/0/15 ) , 

( تقض جلسة س 715 عا ص 55) 


دعوى استرداد الحيازة : 


دعوى استرداد الحيازة . شرطها برها . أن 
يكون لرافعها حيازة مادية وحالية . عدم اشتراط أن 


. تكون الحيازة بئية التملك . 


( الطعن رقم 48 لسنة 0١‏ ق ‏ جلسة 1188/1/91 ) 
( تقض جلسة 1541/1١/١‏ س لاص 5م) 


كسب الحائز ملكية الثمار: 
كسب الحائز ملكية الثمار . مناطه . أن يكون 
حسن النية وقت قيضه اياها . اعتباره سئ النية من 


وقت علمه بعيون حيازته أو اعلاته بدعوى بأحقية أو 


استرداد العين أو ثمارها . مثال 


( الطعن رقم 1917 لستة 6ف ق ‏ جلسة 1588/1/11 ) 

الحيازة الزراعية : 

تكييف الدعوى واعطازها وصفها الح . مناطه 
مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية 
باسماء الطاعنين فى سجلاتها . مقصودها . الحكم فى 
مواجهتها بأضل حقهم فى حيازة انصبتهم من اطيان 
النزاع وترتب أثره فى سجلاتها . 

( الطعن رقم 1١41/‏ لسنة 44 ن ‏ جلسة 1584/57/١6‏ ) 

' حيازة المنقول: 

حيازة المنقول التى تصلع دليلا على الملكية 
شرطها . أن تكون أصيلة غير عارضة . 

( الطعن رقم 91/7 لسئة 44 ق ‏ جلسة 1588/4/15 ) 


خلف 


مشترى العقار يعقد مسجل . خلف خاص للبائع 
. حلوله محل المؤجر فى حقوقه 'والتزاماته قبل 
المستأجر تمسك الطاعنة بانتقال ملكية الأرض إلى 
المشعرين واستلامها . دفاع جوهرى . إلتفات الحكم 


عنه تأنيننا على إقرار بعض المستأجرين بسداد 
الأجرة للطاعئة دون مخالصة . خطأ فى القاتون 
وقصور وفساد فى الاستدلال . 
( الطعن رقم 1017 لسنة لأة ق- جلسة 1988/1١/58‏ ) 
الخلف الخاص . المقصود به . مستأجرو الوحدات 
المؤجرة . عدم اعتبارهم خلنا خاصا للمؤجر . مرّدأه . 
الحكم الصادر ضد المؤجر . لا حجية له قبلهم . 
( الطعن رقم 8117 لسنة 45 ق جلسة 1184/1١/91‏ ) 
-1- 
رهن 
حظر استيراد وتصدير أوراق النقد المصرى أو 
الأجئبى م ؟ ق 8١‏ لسنة ١621‏ معدلة بقانون ١١‏ 
لسنة 156٠‏ . نطاق . الاتفاق على حلول المشترى 
محل البائع فى الالتزام بدين الدائن المرتهن 
الاجنيسى الجنسية وعلى أن الوفاء به يتم بايداعه أحد 
لا مخالفة فيه لهذا الحظر . علة ذلك . 
م فق 8١‏ لسنة 1921 . 


(الطعتان رقما 5014 و 508 لسنة 0١‏ قى جلسة 1584/1/19) 


الدائن المرتهن استئجاره من المدين الراهن حجرة ' 


بمصنئع الاخير لحفظ البضاعة محل عقد الرهن الميرم 
بينهما ضمانا للوفاء بالقرض والتص في عقد الايجار 


علي عدم مسئولية الدائن المرتهن عما يلحق البضاعة. 


من سرقة أو تبديد أو تلف, . توقيع المرتهن الحجز علي 
تلك اليضاعة من بقائها بالعين المؤجرة لا ينقضي به 
التزام الراهن . علة ذلك . الحكم نهائيا ببرامة الراهن 
من تهمه سرقة تلك البضاعة لا تغير من انتفاء 


مسئولية ا مرتهن . علة ذلك . 
(الطعن رقم 57 لسنة "ةذ ق. جلسة #/ 446/١١‏ ١ا)‏ 


رع 
المغتصب مقابل ما حرم من ثماره . 


(الطعن رقم 158١‏ لسنة "01 ق - جلسة /إ1584/11/1) 
(نقض جلسة 1994/١٠١/١6‏ س 76 ص )١١645‏ 


رى. 

التعدى علي منافع الري والصرف . الزام المستفيد 
منه بنفقات اعادة الشيء إلي أصله مقابل ما عاد 
عليه من منفعة . عدم اعتبار تلك المبالغ من 
التعويضات لوزارة الري الرجوع عليه بها دون انتظار 
صدور قرار بادانته . ق4/ لسنة ١91/١‏ المعدل . أثره 
ثبوت حقها ‏ في تحصيلها يطريق الحجز الاداري . 
علة ذلك , 

(الطعن رقم 455 لسنة 49 ى ‏ جلسة ١١/948/8١ا)‏ 

(نقض جلسة 1948/0/18 س 7؟ ص 151"97) 


المبالغ المستحقة لوزارة الري طبقا لأحكام القانون 
رقم 4 لسنة 191/١‏ المعدل لها امتياز علي أموال 
المدين بعد المصروفات القضائية . مؤدي ذلك . جواز 
تحصيلها بطزيق الحجز الادارى . 

(الطعن رقم 454 لممنة 06 ق ‏ جلسة )1948/86/١١‏ 

(نقض جلسة 8 7/رة/541 س7 ص17 "151) 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوي 
واستخلاص الواقع متها . شرطه . افصاح المحكمة عن 


من الأوراق . اعتماد الحكم على ما أورده تقرير الخبير 
من نزع المسقاة الْرئي ئيسية للمنفعة العامة دون افصاح 


عن مصدر ذلك ودون مواجهة اثر وجود مسقاة فرعية 


مشتركة بين الأرضين فى ثبوت حق الشفعة . قصور . 

(الطعن رقم ا/ا؟ لسنة 48 ق ‏ جلسة 8/61 /19828) 

(تقض جلسة 9417/4/8اس ٠#‏ ص /"ا) 

اختصاص المحاكم المدنية بالفصل في كافة 
الالتجاء الي مفتش الري قبل رفع دعوي التعريض 
عن الحرمان من الري والصرف . علة ذلك . 


(الطعن رقم 178١‏ لسنة 88 ق جلسة 1984/8/191) 
(نقض جلسة 1941/7/91 س6" ص51ة) 
7 إ : 5 
القضاء بتعويصٌ المطعون عليهما عينيا بإزالة 
المخالفة التي وقعت من الطاعنة بحرماتها من ري 
وصرف المياه بأرضهما وذلك بالزامها بوضع المواسير 
اللازمة لذلك . لا خطأ . 
(الطعن رقم 71١‏ لسنة 46 ق- جلسة 1988/5/91) 


(نقفض.جلسة كاسم صرلكة١١)‏ 


« 


اسل 
: شركات ‏ شفعه ‏ شهر عقارى ‏ شيوع 
شركات 
عقد الشركة . تعريفه . زوال مقر نشاط الشركة 
وانتقالها لمباشرة نشاطها في عين اخري . لا يودي الي 
اتقضاء الشركة . علة ذلك . انتفاء التلازم ببن قيام 
الشركة وبين مباشرة نشاطها فى عين معينة . 


( الطعن رقم 5371 لسنة 4ه ق ‏ جلسة /ا19548/1/7) 


[ تقض جلسسبسة 18/9/7119 س .7ص 811 1391/5/7١‏ س 14 
ص فالا ) 


الشخصية . الاعتبارية لشثركات القطاع العام . 
استقلالها عن المؤسسات التى تتيعها . اقتراح مجلس 
ادارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد مع 
شاغلي وحدات وعقارات شركات التأمين . لا يلزم هذه 
الشركات الا بقرار من مجلس ادارتها . علة ذلك 

(الطعن رقم 1777 ليمنة 0١‏ ق ‏ جلسة )11844/١١/1١‏ 

تكوين الشركة . اثره . اكتسابها ذمتمالية 
مستقلة عن ذمم الشركاء فيها . مؤدي ذلك . توقيع 
مديرها أو من مثله بعنواتها يتصرف أثره اليها ويكفي 
لترتيب الالتزام فى ذمتها . 

(الطعن رقم 455 لسنة "1م ق- جلسة 5؟1/١1١5488/1١ا)‏ 

(الطعن رقم 4 لسنة 87 ىه جلسة 5848/11/95 )١‏ 

(الطعن رقم /1هم لسنة م ق- جلسة 5؟1/؟1١984848/1١)‏ 

اختصام الطاعنين يصفتهما مثلين للشركة وليس 
بصفتهما الشخصية . تضمين منطوق الحكم الزامهما 
وآخر بالدين . لا ينصرف اليهما بصفتهما الشخصية ٠‏ 
قضاء ضد الشركة .' 1 


(الطعن رقم 8548 لسنة "اه ن- جلسة 155/؟1١1/خدةة١ا) ١‏ 
شركة التضامن . تخلفها عن شهر انقضائها قبل 
انتهاء مدتها المعينة بالعقد بمعرفة مديرها المعين أو أي 
شريك متضامن .. اثره . مسئوليتها قبل الغير عن 
التزاماتها طالما كان توقيع مديرها أو من يثلها علي 


(الطعن رقم 416 لسنة "م ق . جلسة 15184/11/15) 
٠‏ (الطعن رقم 464 لسنة "اه.ق ‏ جلسة 5؟/؟1544/11) 
(الطمن رقم 4617 لسنة "1ه ق ‏ جلسة 1984/11/15) 
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شفعه 


البيع الذي تجوز فيه الشفعه . لا يشترط أن 


(الطعن رقم ١217“‏ لسنة 684 ق - جلسة 5448/1/18 )1١‏ 

(نقض جلسة 1941/7/51 - الطعن يرقم 150١‏ لستة 01 ق) 

الشفيع . اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد 
البيع محل الشنعة . مؤدي ذلك . له اثيات هذا البيع 
بكافة طرق الاثيات بما فيها المبينة . سلطة محكمة 
ا موضوع في استخلاص ذلك البيع : عدم التزامها 
باحالة الدعوي الي التحقيق متي وجدت في أوراقها 
ما يكفى لتكوين عقيدتها . 

(الطعن رقم "١4‏ لسئة 66 ق ‏ جلسة 15488/3/11) 

(نتض جلسة 1/١7‏ 1/ثلاة ١‏ سناع ص١0؟)‏ 


توالى البيوع . نطاقه .العقود في التوالي البيوع ' 


في العقار المشفوع فيه.عقوه مختلفة يستقل كل 
منها بذاته اشخاصا وشروطا.اجراءات دعري الشفعه 
.المواد. 54 إلي "54 مدني . لازمها طلب الاخل 
بالشفعة بالنسية لعقد بعيئه من العقود المتتابعة 
محددا لموضوع الحق المتداعي بشأنه والخصوم في 
التداعي . طلب الاخذ بالشفعة في عقد آخر امام 
محكمة الاستثئناف . غير جائز علة ذلك . 


(الطعن رقم 506 لسنة 80 ق- جلسة 1588/11/4) 


اجراءات الشفعة : 
انذار الشفيج واعلان الرغبة : 


الاتذار الرسمى الذي يواجهه البائع او المشترى الى 
الشفيع . وجوب . اشتماله على البيانات الوارده بالمادة 
51 . خلوة من بيان موطن المشترى الثانى . أثره . 
بطلان الانذار . مؤدي ذلك . التمسك بعدم قبول 


الدعوى لعدم اختصام ذلك المشترى . لا محل له . علم 
لا أثر له . ْ . 


(الطعن رقم هكم لسنة عه ق ‏ جلسة ١١/؟44/9ة١)‏ 
(الطمن رقم 1 لسئة "4 ق - جلسة /ر/ 8 ا) 


(نقض جلسة 18.//7١‏ سالا ص087 . 4اس/ امس 
ةلاص 255) . 


دعري الشفعة .وجوب رفعها وقيدها خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة في الاخذ 
بالشفعة .اعتبارها مرفوعة بايداع صحيفتها قلم كتاب 
المحكمة. وجوب ايداع ثمن البيع الحقيقي قبل رفع 
الدغوى . ا مواد 1" مرافعات .441 :967 مدني . 


(الطعن رقم 18.5 لسنة "6# ق- جلسة )1188/7/١1‏ ' 
(نقض جلسة57/7/ .4١س‏ ١نأع؟‏ ص13317) 


تقدير قيمة دعوى الشفعة : 

تقدير الحكم المطعون عليه - صحيحا - قيمة 
دعوي الشفعة وفقا للمادة ١/1‏ مرافعات باقل من 
ماثتين وخمسين جنيها لتعلقها بملكية ارض تقدر 
قيمتها بسيعين مثل الضريبة الاصلية المريوطة عليها 
بما يجعل الدعوي من اختصاص المحكمة الجزئية . 

قضاء الحكم المطعون عليه يعدم جواز استئناف 
قيمتها تدخل في النصاب الانتهائي لتلك المحكمة . 
خطأً فى القانون . 


(الطعن رقم "١7‏ لسئة 91 ق” هيئة عامة  "‏ جلسة 
لا 1 ١‏ 


(الطعن ركم أسنة 66 ق - جلسة 9؟1/١١1/ههذا)‏ 


ايداع الثمن 0 


وجوب ايداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي . 
لا محل لايداع ملحقات الثمن علة ذلك .م 441 
مدني. لا علي الحكم القضائي بالشفعة ان لم يضمنها 
قضاءه 


(الطعن رقم 184١‏ لسنة 54 ق ‏ جلسة 4/9/7ة١)‏ 
(نقض جلسة 5/7/-198 س١7‏ صلا116) 
' (نقض جلسة 9/14/غ/!5١ا‏ سة؟ ص0.9] 


ايداع كامل الثمن الحقيقي خلال الميعاد القانوني 
خزانة المحكمة المختصة . شرط اساس لقبول دعوي 
الشفعة . م 2/947 مدني . جزاء تخلفه . سقوط 
الحق في الاخذ بالشفعة . للمحكمة ان تقضي بذلك 
من تلقاء نفسها . 

(الطعن رقم مم" لسنة 06 ىق جلسة )١5484/7/110/‏ 

(نقض جلسة1/157١١978/1اسذا‏ صء؟6١)‏ 


الثمن الواجب علي الشفيع ايداعه هو الثمن 
الحقيقي م 547 مدني : للشفيع الطعن بصورية 
. الثمن المسمي بالعقد واثيات ذلك بكافة طرق الاثبات . 
تمكنه من ذلك . اثره . تحقق الايداع المفروض, عليه 
قانونا . : 

'( الطعن رقم 47" لسنة 4ه ق .جلسة ا/544/4١)‏ 


( نقض جلسة 198-/64/١‏ س ١”#اع١‏ صرؤة١١‏ ) 
( نقض جلسة 8/؟15517/11 س 74 ص ١١١‏ ) 


إيداع الشمن الحقيقى خزائة المحكمة المختصة بنظر 
دعوى الشفعة فى الميعاد وقبل رفع الدعوى . إجراء 
من اجزا ءات الدعوى . مخالفة ذلك .. أثرة . سقوط 
الحق فى الأخذ بالشفعة . 


( الطعن رقم ١١١‏ لسنة 56 ق- جلسة 1988/1١/98‏ ) 


ايداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه 


وجوب أن بتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى 
الشفعة . حصرل الايداع يخزينة المحكمة الجزئية 
الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هى 
المختصة بنظر الدعوى . أثره . سقوط الح فى الأخل 
بالشفعة .المادتان ؟9141/؟. 947 من القانون المدنى 


( الطعن رقم 7١3/‏ لسنة 28 قي جلسة ١988/1١/11‏ ) 
( تقض جلسة 1/14١//الاس‏ 18 ع7 ص ١96‏ ) 
( تقض جلسة 8/5/18/اس 9اع؟ ص ١096‏ ) 


الخصوم فى دعوى الشفعة : 

بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشترتان قبل 
اعلان الرغبة فى الاخل بالشفعة أو قبل تسجيلها 5 
4 .مؤداه . عدم جراز الأخذ بالشفعة الا من 
المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها . شرطه . 
الا يكون البيع الثانى صوريا . قسك الشفيع بالبيع 


'الاول وادعاء صورية البيع الثانى . وجوب اثبات ذلك 


فى مواجهة المشترى الثانى . 


(الطعن رقم 611 ؟ لسسثة 06 ق ‏ جلسة4؟1984/9/1) 

( نقض جلسة 1981/8/17 س االاام؟ ص 15717 ) 

( الطعن رقم "6151 لسنة 67 فى جلسة ١٠/؟١/لامةا‏ ) 

تمسك الشفيع بالبيع الاول مدعيا صورية البيع 
الثانى .لازمة . اثبات هذه الصورية فى مواجهة 
المشترى الثاني .. 1 

سبيله اختصام هذا المشترى فى دعوى الشفعة أو 
ادخاله أوتداخله فيها . موّدى ذلك ٠.‏ ترقف مصير 
دغوى الشفعة على الفصل فى صورية البيع الثانى . 

) ١548/4/٠١ لسنة 88 ق  جلسة‎ ٠١4 الطعن رقم‎ ١ 


بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل 
اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة أو قيل تسجيلها . م . 


8 مدنى . عدم بجواز الاخذ بالشفعة من المشتري 
الثانى . 

شرط ذلك . الا يكون البيع الثانى صوريا . نجاح 
الشفيع فى اثبات صررية هذا البيع . يغنيه عن 
توجيه طليه الى المشترى الثانى . 


( الطمن رثم 5١4‏ لسنة 6ه ق ‏ جلسة - 1988/4/1 ) 
( نقض جلسة 1181/1/5 س ##اص )١١١‏ , 

تقض جلسة 1981/0/59 س #7 ص 1397) 

( نقض جلسة 1184/1/١‏ الطعن رقم 8 لسنة ؟5 ق ) 


التزام الشفيع فى حالة توالى البيع باستعمال حقه 
ضد المشسترى الثانى وبالشروط التى اشسترى بها . 
شرطه وقوع البيع الاخير قبل تسجيل اعلان الرغبة 
ولو لم يكن مسجلا أو ثابت التاريخ . الوقت المعول 
عليه لغدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو 
وقت تسجيل اعلان الزغية بالشفعة . لا وقت حصول 
الاعلان . م 1ه مدنى دعوى الشفعة . شرط قبولها 


. ان تدور الخصومة فيها بين جسيع اطرافها مهما ' 


تعددوا باختصام المشترى الثاتى . 


( الطعن رقم 2١4‏ لسنة 4 ق ‏ جلسة 5؟1588/4/1 ) 


نقض 41/8/17 س #9" ع1 سس ١1199‏ . 78/11/17 
سإ لأص 1851 ) 1 


( نقض /1١/179‏ لاس ."عاص الا, 87/11/19 . الطمن 
/اذا لسنة 9ه ق) . 

بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل” 
اعلان الرغبة فى الأخْل بالشفعة أر قبل تسجيلها . م 
4 مدتى . مؤدأه عدم جواز الاخذ بالشفعة الا من 
المشترى الثانى . شرط ذلك ألا يكون البيع الثانى 
صوريا ٠‏ اثبات بالشفعة صوريته . أثره . ٠اعتبار‏ 
البيع الصادر من المشترى الأول قائما ويغنى الشفيع 
عن تربجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى . وجوب 


اثيات الصورية فى مواجهة المشعرى الثاني . علة ذلك 
١‏ الطسن رقم ١7١1"‏ لسنة 84 ق- جلسة 1548/11/8 ) 
( الطعن رقم ١521"‏ السئة فى إق > جلسة #الرترطامةا ) 
العقد الصورى غير موجود قانونا . بيع مشترى 
العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل أعلان الرغية فى 
الاخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها.م 4 91مدني .مؤداه, 
عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. 
شرط ذلك . ألا يكون البيع الثاني صوريا للشفيع 
اثيات الصورية 'بكافة الطرئ . نجاحه في ذلك . 
أثره.اعتبار البيع الصادر للمشتري الأول قائما ويغني 
الشفيع عن توجيه طلب الشفعة الي المشتري الثاني . 
لازم ذلك . وجوب الفصل في الدفع بالصورية . توقف 
مصير دعوي الشفعة علي الفصل في صورية البيع 
الثاني . 


( الطعن رقم ٠‏ لسنة 006 ق جلسة 4/؟١ا/3هذا‏ ) 

( نقض جلسة 1948/5/١‏ - الطعن 11617 لسنة 01 ق ) 

( نقض جلسة 1/ 1١/8‏ س1 ص/577١‏ ) 

العقد الصوري غير موجوه قانونا . بيع مشتري 
العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل اعلان الرغبة في 
الاخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها.م 4" لمدني.مؤداه . 

عدم الاخذ' يالشفعة الا من المشتري الثاني . 
شرط ذلك . الا يكون البيع الثاني صوريا . للشفيع 
اثبات الصورية بكافة الطرق . نجاحة في اثبات 
ذلك.اثره . اعتبار البيع الصادر للمشتري الاول قائما 
ويعني الشفيع عن توجيه طالب الشفعة الي المشتري 
الثاني لازم ذلك . الدفع بالصوربة في مواجهة المشتري 
الثاني بادخاله خصما في الدعوي أو تدخله فيها ٠.‏ 

الطعن رقم ١89‏ لسنة ١ه‏ ق- جلسة 1544/5/1 ) 


( نقض جلسة 5 / 4١ / ١‏ لسنة 7اع١‏ ص١١1‏ ) 


طلب الأخذ بالشفيع إمتناعه ‏ على البائع فى 
مواجهة من اشترى منه العقارحتى ولو انتقل إليه حق 


الشفعة بالميراث . علة ذلك . 
( الطعن وقم 5 لسنة 66 ق - جلسة )١ 5844/5/١5‏ 
انعقاد الخصومة فى دعوى الشفعة : 
الخصومة فى دعوى الشفعة . انعقادها 
باختصام البائع والمشعرى والشفيع أو ورئة من يتوفى 
منهم فى جميع المراحل . تخلف ذلك . اثره 
قبول الطعن . 


. عدم 


( الطعن إيلدل لسنة 01 ق- جلسة 11 )١958484/1١/‏ 

( نقض جلسة 41١7/1/7‏ س "79 ص ٠.‏ و7 ) 

٠‏ طلب تسليم العين النفرخ فيها اتصاله بدعرى 
[الستروافينا : 0 ئ 


/ / 
( الطعن رقم 913 لستة 41 ق جلسة )1588/1١/1 ٠‏ 
( نقض جلسة 5/6/191لا5ا س "١.‏ ص251 ) 
دعوى الشفعة . وجوب اختصام الشفيع والبائع 
والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها 
الطعن بالئقض ؛ تعدد أى منهم يوجب اختصامهم 
جميعا . كمأ يوجب اختصام ورئة من يتوقى منهم ‏ 


مخالفة ذلك . أثزه . . عدم قبول الدعرى . 


(.الطعن رقم ٠١91“‏ لسنة 4ة ق ‏ جلسة 6/4/ه4ؤ١)‏ 
( نقض جلسة اثاره/ الإةاس ."اص 87ئ ) 


التنازل عن الشفعة ؛ 


تراخى الشفيع قى اتخاذ إجراءات الشفعة . عدم ' 


اعتباره بذاته . نزولا عن حقه فيه ما لم تقترن بعمل 


. لقبول دعوأه 


أو تصرف أو موقف لايدع ‏ مع تراخيه هذا مجالات 
للشك فى دلالته على التنازل م 144 مدنى . التفات 
الحكم عن بحث دفاع الطاعنة بعنازل الشفيع ضمنا عن 
حقه فى الشفعة اكتفاء بقوله إن مجرد العلم بالبيع 
لأ بسقط هذا اق . قصور, 


(الطعن رقم 910 لسنة 08 ق جلسة 1984/7/128) 

استخلاص النزول الضمني عن الحق في الشنعة 
من سلطة محكمة ا موضوع متي كان سائغا مستمدا ما 
له أصل ثابت بالاوراق الدعوي . 

( الطعن رقم 4.٠‏ لسنة 0 نى ‏ جلسة 1984/1١/71‏ ]. 

النزول عن الحق في ,الشقعة جواز أن يكون 
صريحا أو ضمئيا ٠‏ إتيان الشفيع عملا أو تصرنا أو 
اتخاذه موققا يكشف بوضوح ف دلالته عن هذا 
النزول . سك المشترى فى دفاعه بهذا التنازل وطليه 
أثياته بشهادة الشهود دون أن يكون فى أوراق الدعرى 
ما يكفى لدكرين عقيلة المحكمة فى شأنه ٠‏ مؤداه . 
العزام المحكمة بتحقيق هذا الدناع . التفاتها عنه . 


) ا5ؤاهر/اا/1١6 الطعن رقم لسنة 5ه ىق جلسة‎ ١ 
: ملكية الشفيع للبيع‎ 


ملكية الشفيع وقت البيع لما يشفع به . شرطا 
. المادتان 6"#ة, 485 مدنى . صورتة 
العقد سند ملكية الشفيع ‏ ولو كان مسجلا لا تجوز 
به الشفعة علة ذلك . ش 


1 الطهن رقم لمنّة 84 ق ‏ جلسة وأ/رلا/رمطةا .١‏ 


الشفعة . مناطها . أن يكون الشفيع مالكا 


للعقار امشفوع وقت البيع . مخالفة ذلك . خطأ فى 


تطبيق القائون . 

( الطعن رقم ١‏ لستة له ن ء جلسة ١ك//ة/رخة4ة١‏ ) 

( نتض جلسة /8/5/11/ا س9؟ ص ١97‏ ) 

ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت بيع العقار 
المشفوع فيه . شرط لاخْذْ العقار بالشفعة مشترى 
العقارالذئ يؤشر بمنطوق الحكم الصادر له بصحة ونفاذ 
عتقده على هامش تسجيل صحيفة دعواه لا يكرن له 
الحق قى الشفعة لهذا العقار الا من تاريخ هذا التأشير 
علة ذلك . 

) ١988/6/١١ لسنة 84 ق - جلسة‎ 7٠١ الطعن رقم‎ (١ 

( نقض جلسة 1918/5/17 سة؟ ص )١61 ١‏ 

عدم جواز الشفعة الا اذا كان الشفيع مالكا 
للعقار الذى يشفع به وقت قيام سيب الشفعة اثبات 
الشفيع ملكيته الى الغير . مؤداه . وجوب تقديم 
الدليل على ذلك . الارتكان الى حصول بيع دون 
تسجيله . غير كاف . 1 

( الطعن رقم "أ لسنة 68 قله جلسة ؟ا/رث/رااة! ) 

( نقض جلسة 1541/17/9١‏ س #7 ص 7841 ) 

مسقطات الشفعة : 

طلب الشريكين فى الشيوع حصة شريكهيا 
المباعة منه بالشفعة دون أن يطلب أحدهما الشفعة فى 


العبن برمتها . ترك أحدهما الخصومة فى الدعوى . . 


مؤداه . تجزئة الصفقة على المشترى وسقوط حق الآخر 
فى الأخذ بالشفعة . 


( الطعن رقم '/ا لسنة 98 قي جلسة 1444/11/18 ) 


اقرار الكتابة بأن الثمن المودع يخص الشفيع الآخر 
هو فى حقيقته نزول منها له عن حقها فى الشفعة وهو 


ما يجيزه الشارع ويسقط حقها ذاثه . 


( الطعن رقم 7/7 لستة 05 ق- جلسة 414/١1/58‏ ةا) 

الحكم بثيوت الشفعة : 

الحكم النهائى بثبوت الشفعة سند الملكية الشفيع 
. م 444 مدنى دعوى الشفعة تقدر قيمتها بقيمة 
العقار المشفوع فيه . م /ا؟ مرافعات . 


( الطعن رقم ٠‏ لسنة 06 ق- جلسة 1/1١35‏ ١1/ادؤا‏ ) 
شهر عقارى 
الاختصاص المقرر للقاضى المستعجل بنظر الطلب 
الوقتى بمحو التاشير الهامشى فى سجل المحررات 
واجبة الشهر المتضمنة الطعن فى التصرفات موضوع 


تلك المحررات . لا يمنع من الالتجاء الى محكمة 


الموضوع فى ذات الصدد للفصل فى أصل الحق . المواد 
١6, 1‏ :38 ق ١١14‏ لسنة 1945 . 


( الطعن رقم 28 لسنة 07 في جلسة ١548/9/1١‏ ) 


الحكم الصادر فى أمر تقدير الرسوم التكميلية 
تقدير الرسم . فصله فى منازعات أخرى . خضوعه 
للقواعد العامة الطعن . م ١؟‏ ق ١‏ لسنة ١9514‏ 
بشأن رسوم التوثيق والشهر . 


( الطعن رقم ١889‏ لسنة /اة ق - جلسة 1588/5/55 ) 
( تقض جلسة 1918/11/11 س تلع( ص 5ؤما ) 


( نقض جلسة 5/؟١1/ؤلاةا‏ من 3٠‏ ج17 ص 1١350‏ ( 
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شيوع 

التصرف فى امال الشائ : 

حق أغلبية الشركاء فى التصرف فى ا مال الشائع. 
م 87م مدنى . مناطه . شيوع الملك . 


) 1١88/1/9 لسنة 6ه ق  جلسة‎ 1١97 الطعن رقم‎ ١ 


بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه للغير . بيع 
صحيح مغلق على نتيجة القسمة أو اجازة باقى 
الشركاء . اعتباره فى حكم التصرف فى قدر شائع 
بالنسبة لهم . 


حقهم فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة . م 
5 مدنى . 


( الطعن رقم ١18١‏ لستة 08 ق-جلسة ؟؟15848/5/1 ) 
( نتض جلسة ١/94./0١س‏ ال/ ص ١187‏ ) 


-١‏ بيع الشربك على الشيوع جزء مغرز من المال 
الشائع قبل القسمة م 5 مدلى . 
( الطعن رقم 65> لسنة 06 في جلسة 8؟/؟١١/ممةا‏ ) 
( نتض جلسة 1/16/ ١مس‏ الاع١‏ ص 888) 
لا يجوز له طلب التسليم مفرزا . علة ذلك . 
( الطنن رقم ؟"؟ لسنة 58 ق ‏ جلسة 1188/17/18 ) 
( نقض جلسة 7/:.' )لاس 36 ص 1774) - 
حيازة المال الشائح : 
أحد الشركاء . شرطه . 
( الطعن رقم ١7:؟‏ لسنة 1ه قل جلسة 1987/11/7١‏ ) 
( نقض جلسة 1541/4/17 س ع١‏ ص 198؟1) 7 
وضع احد الملاك على الشيوع يده على جزء من 
. العقار الشائع . حق باقى الشركاء قيله . 
( الطعن رقم 7.7؟ لسنة 06 ق ‏ جلسة 1584/0/8 ) 
( نقض جلسة 1/11/18ى س #"اص 85/4/9١ ١006‏ ) 


( الطعن رقم ١497‏ لسنة 86 ق ) 
( نقض جلسة  15817//4/17‏ الطعن رقم ١855‏ لسئة 51 ىق ) 


وضع احذ الملاك على الشيوع يده على جزء . 
من العقار يوازى حصته . حقه فى حماية وضع يده 
وعدم احقية أى من الشركاء في اتتزاع هذا القدر مته 
مالم يتفق الشركاء علي تنظيم معين لادارة المال 
الشائع يخالف ذلك . 

( الطعن رقم 611 لسنة ؟0 ق ‏ جلسة 1948/8/95 ) 

( نقص جلسة 8١/1/18‏ سالا صءة6 ) ' 

الحصة الشائعة في عقاره صلاحيتها لأن تكون 
محلا للحيازة على وجه التخصيص و«الانقراد بئيه 
العملك .200 ا 


( الطعن رقم 444؟ لسئة لاة ق. جلسة 2000000 ( 
ادارة المال الشائع : 
١)المال‏ الشائع ‏ ادارته للشركاء مجتمعين مالم 
بتفقرا علي خلاف ذلك ادارته من احد الشركاء دون 
اعتراض الباقيين ‏ اعتياره وكيلا عنهم . المادتان 
811 8/418 مدني . 


0 ( الطعن رقم 356لا لسنة 01 ق- جلة لالاماا/رارةةا ) 


أدارة المال الشائع . حق للشركاء مجتمعين . 
تولي أحذهم الادارة دون اإعتراض الياقين . اعتباره 
وكيلا عنهم . المادتان /1م ‏ 858 مدني . طلب 


اخلاء العين المؤجرة . عملا من اعمال ادارة ‏ المال 
الشائع . 
الطمن رقم 0111 السئة لام جلسة 1521/11/98 ) 7 
أعمال الحفظ التي يحق للشريك غلي الشيوع 
اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء . ماهيتها 


بنفقات هذه الأعمال . م 8١‏ مدني . تلف العقار 


المملوك علي الشبوع لسبب مرده خطأ الشريك الذي 
استأثر بالانتفاع به . أثره . مسئولية الشريك 
المخطيء قي تعويض ياقي الشركاء عما لحقهم من 
ضرر نوع المسئولية . توقفه علي ما إذا كان انتفاعه 
بالعقار وليد عقد من عدمه . نوع التعويض الأصل 
فيه أن يكون عينيا باصلاح ما تلف . لا يعد ذلك من 
أعمال الحفظ . 


( الطعن رقم ١١١‏ لسئة 05 ق . جلسة 1988/١1/١8‏ ) 
قسمة المال الشائج : 
التسمة غير المسجلة ‏ اثرها . اعتبار المتقاسم 
فيما بينه وبين المتقاسمين الاخرين مالكا ملكية مغرزة 
للجزء والذي وقم في نصييه . عدم الاحتجاج بهذه 


الملكية علي الغير الا اذا سجلت القسمة . الغير في . 


حكم المادة ٠‏ من قانون الشهر العقاري تعرينه . عدم 
اعتبار من تلقي حقا مفرزا من احد الشركاء غير ولو 

سجل حقه قبل ,تسجيل القسم . مؤدي ذلك ..عدم 
احقيته في طلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة 
للجزء المفرز الذي اشتراه طالما أنه لم يقع في نصيب 
البائع له بموجب القسمة . 


( الطعن رقم 1١09‏ لسنة 06 ق ‏ جلسة -؟19848/1/1 ) 
( نقض جلسة 1370/1١/9.‏ س7 صء” ) 


استرداد الحصة الشائعة : 

'حق الشريك في الشيوع في استرداد الحصة 
الشائعة التي باعها شربك اخر لاجنبي . اقتصادره 
علي المتقول الشائع القائم بذاته او في مجموع من المال 
ولو اشتمل المجموع علي عقاره العقار الشائع المعين 
بالذات ليس محلا لحق الاسترداد واما محلا للشفعة ., 
م ١/81‏ مدنى . ٍ. 

'( الطعن رقم !01 لسنة 1ه ق ‏ جلسة 8811م ؟١‏ ) 


( نقض جلسة 1965/1/15 س لاص 8؟1) 


إنهاء حالة الشموع : 

حالة الشيوع . عدم انقهائها الا باتجاه ارادة 
الشركاء جميعا الى قسمة المال الشائع قسمة نهائية . 

( الطعن رقم ا لسنة 21 ق- جلسة ١٠/١أ/44ة١ا)‏ 


( نقض جلسة ١561/6/7١‏ مجموعة الربع قرن ص 84856 
قاعد: 3إ ) 


ص 
صوريه 


كفاية ادلتها . استقلال قاضى الموضوع بتقديره 


( الطعنان رقما 585 . 54 لسنة ١ه‏ قى- جلسة ١148/1/8‏ ) 


تقدير ادلة الصورية وتحصيل فهم الواقع فى 


الدعرى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت 


قضاعها على اسباب سائغة تكفى لحمله . 


'( الطعن رقم 515 لسنة 91 قى ‏ جلسة 1148/1١/1١‏ ) 
( نتض جلسة ١١/١١/١941ا‏ س5" ص 7105 ) 


هله الصلحة . 


) 1988/1/١5 لسنة 06 ق. جلسة‎ 188١ الطعن رقم‎ ١ 

( نتض جلسة ؟1/١/غلاكاس‏ هلاص )1١5‏ 

صورية العقود . للغير اثياتها بكافة الطرق ومنها 
القرائن . المقصود بالغير قى الصورية . كل ذى 
مصلحة ولو لم تربطه بالعاقدين . رابطة عقدية . 
مشترى العقار المشفوع فيه . يعد غيرا بالنسبة للعقد 


سئد ملكية الشفيع لما يشفع به . له التمسك بصورته 
( الطعن رقم أسنة ع فاق جلسة 6لا هذا ) 
( نقض جلسة 1941/8/99 س الا ق1 ص ١4‏ 9) 


( نقض جلسة 1145/1/91 ). 

( الطعن رقم 8٠١‏ لسئة ؟0 ق). 

استخلاص الصورية من أدلتها من ساطة محكمة 
لموضوع طالما كان ذلك سائغا . 


( الطععن رقم ١411‏ لسنة 5ه ق ‏ جلسة 1988/1/18 ) , 
١‏ تقض جلسة لال كط س لالاع1 ص 124 ) 
| تقدير ادارة الصررية وكفايتها واستخلاص 
ما تراه من اقوال الشهود . من سلطه محكمة ال موضوع 
متى كان قضاؤها مستخلصا سائغا ولا يخالف الثابت 
بالاوراق 
( الطعن رقم 7 لسنة 04 > جلسة ١584/8/15‏ ) 
( نقض جلسة 1541/11/1١‏ س 9" م1 ص 08!!) 
الدفع بالصورية جواز ايدائه لاول مرة أمام محكمة 
.الاستئناف اغفال الحكم الرد 'عليه . أثره ‏ 
الحكم : 1 
) الطعن رقم لسنة "6 قي جلسة 4؟4/0/1هذا ) 
الدع بالصورية . ...'.م التزام محكمة ا موضوع 
باجابة. طلب تحقيقه متى وجدت فى ظروف الدعسوى 
ما يكفى لاقناعها بعدم جديته . حسبها أن تبين فى 
حكمها الاسباب ألتى اعتمدت عليها فى رفضه . 
( الطعن رقم 1047 لسن 04 ق ‏ جلسة ١588/8/14‏ ) 


طعن الوارث بصررية التصرف الصادر من مورثة 


:أضرارا بحقه غى الميراث جواز اثبات طعثه بكافة طرق . 


الاثيات الوارث لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه 
الحالة من ا مورث وانما من القانون مباشرة ..لهاثيات 
تنتفاظ المورث تحيازة العين التى تصرف فيها وبحقة 
إن الاتتفاج با كقرينة قضائية تخصع لطلق تقدير 


بطلان . 


القاضى . م /ا١9‏ مدني . 


( الطعن رقم ١744‏ لسنة 6817 جلسة 5/4/ م4١١‏ ) 

( نقض جايس 617لا من 7 سي 1841) 

عقوي كناب آدلة الشيرية" .من سلظة 
محكمة الموضوع لها الأخل بأسباب حكم قدم اليها 
كدليل فى الدعرى ولو لم يكن له حجية تلزمها . 


( الطامن رقم .19؟ لسنة 01 ق- جلسة 1144/11/11 ) 

( نقض جلسة 1941/11/6١‏ س 8ص 78045 ) 

(نقض جلسة 5آ/1/ هقاس "لاص )11١‏ 

لدائنى المتعاقدين والخلف الخاص حسنى النية 
4 مدنى . شرطه اختلاف شخصى المتصرف فى كل 
من العقدين : 

( الطعن رقم 91١‏ لسنة 60 قجلسة .11/8 مةذا) 

ستر المتعاقدين عقدا حقيقيا بعقد ظاهر لا يهما 
و للخلف الغام الت لتمسك بالعقد أ حقيقى درن الصورى 
شرطه إثيات وجود العقد الحقيقى طيقا لأقواعد العامة 
فى الإثبات ما لم يقع غش أو تحايل من أحدهما ضد 
الاجر . فيجرز اثيات وجرد العقد الحقيقى ‏ بكافة 


الطرق وقوع الغش والاحتيال على القانون ضد الغير . 


لا يجيز من سك به من المتعاقدين سوى الاثيات وفقا 
للقواعد العامة . ْ 
ا ٠.‏ 
( الطعن رقم 48" لسنة 0 قي - جلسة 1588/11/17 ) 
( نقض جلسة ١م‏ نام سن اص .1697) ٠‏ 


الادعام بالصورية بعد الطعن بعدم نقاذ التصرف 


الطعن بعدم نفاذ التصرف . أثره . ععدم قيول 


الادعاء من بعد بصورية ذلك التصرف . علة ذلك . 
سبيل الجمع بينتهما فى دعوى واحدة . 
8 


( الطعن رقم 045 ق - جلسة )١ 144/1١/58‏ 
( نقض جلسة 0/4//الا9ا س8؟ ص 5؟١١)‏ 
ضرائب 

اجر اءات الطعن الصرييى : 

اجراءات الاعلان . ترسل من مصلحة الضرائب 
الى الممول بربط الضريبة . اختلافها عن اجراءات 
الاعلان فى قانون المرافعات . تسليم مراسلات مصلحة 
الضرائب الى الممولين . كيفيته . المادة 84 من 
اللائحة التننيذية للقانون رقم ١5‏ لسنة ١9٠‏ 
الخاص بنظام البريد . 


( الطعن رقم 6 لسنة ١اة‏ ق-جلسة ١‏ /١١448/1ؤا‏ ) 
( نقش جلسة 77/8/9١‏ س 78 ص 87 )١١‏ 
رفع المطعون فى قرارات اللجان الخاصة بضريبة 
التركات . طريقته . ايداع الصحيفة قلم كناب المحكمة 
وقيدها قى ذلك اليوم . مرور الدعوى بمرحلة التحضير 
“ واعلان الخصرم وفقا للمواعيد وبالوسائل الخاصة 
المنصوص عليها فى المادة 04 مكرر من القانون ١6‏ 
لسئة ١989‏ على خلاف القواعد العامة : لا أثر له 
علىءقيام الدعوى . عله ذلك . 


( الطعن رقم م لسنة 4١‏ ىق جلسة ا/1أ/44ة١‏ ) 


اسدهة الاساسن 1 


اتخاذ سئة ١1914‏ سنة أساس . القانون /ا/ا لسئة 
5 . شرطه . أن تكون هذه السئة سنة ضريبية 
كاملة وأن يحقق الممول خلالها ربحا . عدم تحقق ذلك. 
أثره . اتخاذ أول سئة ضريبية كاملة تالية حقق الممول 
فيها ربحا سنة أساس . اختلاف عدد السئوات التى 
يسرى عليها. الربط الحكمى باختلاف الارياح المقدرة 
فى سنة الاساس . تقيم الممولين الى فئات ثلاث . 


وقف القياس عند السنوات التى حددها القانون لكل 
فئة وبدء سنة أساس جديدة أيا كانت الاساس . 


) 1184/11/16 تق جلسة‎ 8١ لسنة‎ 76١6 الطعن رقم‎ ١ 
س 4" ص اة)‎ 1941/4/١١ نتض جلسة‎ ( 


المعاملة الضريبية للشركات بين الاصول 
والقروع :. ش 

الشركات التى تقوم بين الاصول والفروع أو بين 
الازواج أو بين بعضهم اليعض . م 4١‏ ق ١4‏ لسنة 
919 المضافة بالقانون رقم 4/ لسنة 191/8 . 

المقصود بها . الشركات القائمة فعلا فى تاريخ 
العمل بالقانون الاخير وما يقوم منها فى تاريمٌ لا حن 
اعتبار هذه الشركات صورية وغير جدية ومعاملتها 
ضريبيا معاملة الممول الفرد مالم يثيت صاحب الشأن 
جديتها . 

ثبوت تاريخ قيام هذه الشركات قبل العمل 
بالقانون 4/ لسنة ١161‏ أو سيق ربط الضريية عليها 
بهذه الصفة عن سنوات سابقة لا يصلح بذاته دليلا 
على جديتها . 


)13548/1١/174 جلسة‎  ق‎ 0١ الطعن رقم 9ه لستة‎ ١“ 


3 
عقد . عمل 
عفد 
الرضًا: 
الاكراه المبطل للرضا . ماهيته . تقديم وسائله 
ومدى تاثيرها على نفس المتعاقد . موضوعى . 
استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة من محكمة 
النقض متى أقامت قضائها على أسباب سائغة . 


(الطعتان رقما 5/ا4؟ لسئة 054 ىق - 1517 لستة 88 قى ‏ جلسة 
بار ؟كذرطاذؤا ) 


الغش والتدليس فى التعاقد شرطه أن يكون . 
ما استعمل فى خداع المتعاقد حيلة غير مشروعة 
قانونا . مؤدى ذلك .م ١18‏ مدنى . توقيع المتعاد 


على العقد متضمنا رهن الأطيان مقابل مبلغ الدين" 


فى نزاع مع آخر ينفى قيام التدليس . علة ذلك . 
خلوه من أية طرق إحتيالية . 


) الطعن رقم 2" لسنة 25 ق- جلسة ١544/١١/18‏ ) 
( نقض جلسة ١؟1/1١ا/ثلا‏ س لا ص اذلا١)‏ 


دللة العريون : 
:دلالة دفع العربون . المرجع فئ بيانها لما تستقر 
عليه نية المتعاقدين لإعطاء العربون حكمه القانوتى . 
. لحكمة ال موضوع استظهار نيتهما من ظروف الدعوى . 
لارقابه لمحكمة النقض عليها معي أقامت فنا نا عل 
أسباب سائغة . 


( الطعن رقم "لا لسنة 06 فى جلسة 1548/8/١١‏ ) 

( نقض جلسة 6/7/17/ا س7 ص 421 ) 

تكييف العقد : 

التعرف على حقيقة العقد وأسباغ صفة المتعاقد 
على من يفصح عن أرادة متطابقة مع ارادة أخرى 
على انشاء التزام أو نقله 


( الطعتان رقما 54م١!‏ . 
ادر 1) 


أو تعديله أو زواله فى 


٠م‏ لسنة 68 ق - جلسة 


تكييف العقود العبره فيه بحقيقه ما عناه 
المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها . لمحكمة 
الموضوع السلطة التامة فى تفهم نية المتعاقدين 
واستظهار حقيقة العقد واستنباط الواقع من عياراته 
على ضوء الظروف الملابسة شرطه . أن يكون سائغا . 


( الطعن رقم ١4؟‏ لسنة 80 ق -جلسة ةلار. إ/ماةا ) 
تفسير العقد : 
لحكمة ال موضوع سلطة تفسير المستئدات والعقود 
والشروط المختلف عليها بما تراه أو فى بمقصود 
العاقدين طالما أن عباراتها تحمل المعنى الذى حصلته 
( الطعن رقم !0١‏ لسنئة دة ى ‏ جلسة 8١1/1/خهة١‏ ) 
( نقض جلسة 1584/6/1 الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسنة .8 ق ) 
؟) سلطة قاضى الموضوع فى العدول عن المدلول 
الظاهر لصبغ العقود والشروط وسائر المحررات . شرطه 
٠‏ بيان سبب العدول وكيف افادت تلك الصيغ ا معنى 
الذى أَحَذْ به وانها استندت الى اعتبارات معقولة 
سائغة . 


) 1948/9/١8 لسنة 04 ق  جلسة‎ !١76 الطمن رقم‎ ١ 
)451١ نقض جلسة 97؟/15517/7 س 14 ص‎ ( 


تفسير العقود واستظهار نيه طرفيها . من سلطة ٠‏ 
محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر 
لعباراتها . عدم تقيدها با ل ل 
بما تفيده فى جملتها . 


( الطعن رقم ١4‏ لسنة 64 ق ‏ جلسة ١548/14/١1‏ ) 


( نقض جلسة 1١87/0/8‏ س 8# ص 1444 ) 
سلطة محكمة ا موضوع فى تفسير العقود 
والمشارطات وسائر المحررات . التزامها بعدم الخروج عن 


المعنى الظاهر لعباراتها . 


( الطعن رقم ١7-1‏ لسئة "01 ق ‏ جلسة 9؟/ 1588/8 ) 

. ) 3887 نقض جلسة 5/9 1ر19 س,91 ع7 ص‎ ١ 

محكمة الموضرع لها السلطة المطلقة في فهم 
الواقع في الدعوي وفي تفسير الاتفاقات والاقرارات 
وسائر المحررات بما تراه او في الي نية اطرافه او احد 
اصحاب الشأن فينها . وجوب أله تحرج في تفسيرها 
عن ا معني الذي تحتمله عبارات المحرر وأن تكون 
النتيجة التي خلصت اليها لها مأخذها الصحيح من 
الاوراق . 

١‏ الطعن رقم /1848 لسنة 44 ق - جلسة رميات 

( نقض جلسة 6؟5/7/ 1م اس" 1١5879‏ ) 
. أن يكون الاستخلاص سائغا وأن تلتزم محكمة 
المرضوع بعيارات الاتفاق الواضحة وان لا تعتد با 
تعنيه عبارة معينة بذاتها يجب عليها أن تأخذ با 
تفيد العبارات بأكملها وفي مجموعها . 

( الطعن رقم ١658‏ لستة 06 ق ‏ جلسة 1948/1١/7‏ ) 

لقاضي ا مورضوع السلطة العامة في فهم نصوص 
الاتفاق وتعرف مقصود المتعاقدين متها مستهديا 
بالظروف التي احاطت بتحريره وما يكون قد سبقه او 
عاصره من اتفاقات عن ذات موضوعها . وجوب 
الاعتداد بما تفيده عيارات الاتفاقات في جملتها لا بما 
تفيده ع.ارة منها مستقلة عن باقي عباراتها . 

) 1988/11/11 الطمن رقم 119 لسنة ١ه ق  جلسة‎ ١ 


( نقض جلسة 57/1١/95‏ س8١‏ ص0 ١!؟‏ ) 
( نقض جلسة 54/1/11 سةا س9 159 )' 


صورية العقد : 


مصلحة فيه وفي حدود هزه المصلحة . 


( الطعن رقم 3١‏ لسنة ءة ق جلسة 4أ148/17/3ؤ ) 
' ( تقض جلسة 14/١/95‏ س8؟ صة"!؟ ) 
المفاضلة بين العقود : 
المفاضلة بين العقرد . مناطه . أن تكون كلها 
صحيحة . عدم تسجيل عقد البيع الأول أو ثبوت 
تاريخه . لا اثر له . 


( الطعن رقم 854 لسنة 8ه ق ‏ جلسة 1588/8/1١‏ ) 
( نقض جلسة5؟/١١8/1/‏ سة؟ ص18-5) 


أثار العقد : 

الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الاعمال متى 
توافرت موجبات أعمالها واستوفت شرائط تطبيقها . 
مؤدى ذلك . أعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب 
الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذا فى مواجهة 
صاحب الحق متى أسهم الاخير بخطته ‏ سليا أو أيجابا 
فى ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .. 

( الطعن رقم 8؟, ١‏ لسنة 04 ق ‏ جلسة //1988/5) 

( نتض جلسة م/م سس ”77 ص 53"5) 


قاعدة نسبية أثر العقود . لا تحول دون تطبيق 
واستوفت شرائط تطبيقها . مؤدى ذلك نفاذ التصرف 
المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن 
ألنية فى مواجهة صاحب الحق الذى أسهم بخطئه ‏ سابًا 
ذلك . التمسك بالوضع الظاهر . دفاع جوهرى . أغفال 
بحث مدى توافر شروطه . خطأ.وقصور . 


( الطعن رقم - 14٠‏ لسنة لاه ق ‏ جلسة )195848/1١/197‏ 


ااا 2000 


فسخ العنقد : 

طلب فسخ العقد غير المتضمن للشرط الصريع 
الفاسخ . عدم التزام المحكمة باجابته . للمدين توقى 
الفسخ بالوفاء بالتزامه ولو بعد انقضاء الاجل المج.د 
بالعقد وإلى ما قبل صدور الحكم النهائى فى دعوى 
الفسخ . شرطه . الا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار 
به الدائن . 


( الطعن رقم "8١‏ لسنة 04 ق ‏ جلسة ١548/1/١4‏ ) 

( نقض جلسة -. الطعن رقم 064 لسنة 6١‏ ق ) 

سلطة محكمة ال موضوع فى فهم الواقع فى الدعوى 
واستخلاص نية المتعاقدين على الفسم الضمنى . 
شرطه . أن تبين فى أسياب حكمها الوقائع والظروف 
التى كشفت عن تلاقى ارادتى الطرفين على حل 
العقد. 

( الطعن رقم 1١4‏ لسئة.40 ق - جلسة ٠ ) 1588/5/1١‏ 

( نقض جلسة 1388/6/9 س ."ع7 ص 30 ) 

( تقض جلسة 1955/1/79 س ٠١‏ اص 7 ) 

عدم النص فى عقد البيع على اعتباره مفسوخا 
من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم متى تأخر 
المشترى عن سداد الثمن . مؤاده . عدم وقرع الفسخ 
إلا بحكم من القضاء 0 


) الطعن رقم "ل/السئة 08 قي جلسة ١548/8/1١‏ ) 
( نقض جلسة 8/؟/19117 س ١7‏ ص :15) 


'الشرط الفاسخ الصريع . وجوب أن تكون 


صيغته قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن ' 
تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجية له . 


( الطعن رقم ؟/ا لسنة 68 ق- جلسة 1988/8/1١‏ ) 
( نقض جلسة 1318/6/18 س 78 ص 1834 ) 


إبطال العق : 
دفع المتعاقد بابطال العقد بعد اقراره بصحته . 
غير مقيول . 


( الطعن رقم ١١1‏ لسئةق ‏ جلسة 5؟ ره /هةو١‏ ) 
( نقض جلسة 191/17/91 س7 ع7 ص 18.1 ) 


الواع من العقود : 

العقد الادارى : 

العقد الادارى . ما هيته .'عقد اشتراك الهراتف 
الذى تبرمه الهيئة العامة المختصة . خضوعة لقواعد 
القانون الخاص . علة ذلك . المنازعة المطرحة فى شأئه 
منازعة مدئية . اختصاص جهةظلقضاء العادى 

( الطعن رقم ١08197‏ لسنة أ قه جلسة 1984/4/15 ) 

( نقض جلسة 1/١6‏ /لالإبلها س 78 ص 48ة) 

الترخيص بشغل العقار . وروده على الأموال 
العامة للدولة أو للشخص الاعتبارى العام . أعتيار 


( الطعن رقم 741 لسنة ؟غ ق- جلسة لاو/راارهمةا) 
عقد نقل الأاشخاص : 
عقد نقل الأشخاص . أصابة الراكب بضرر اثناء 


تنفيذ العقد . تحقق مسئولية الناقل دون حاجة لاثيات 
5 خطئه انتفاء مسئوليته اذا كان الحادث ‏ نتيجة قوة 


قاهرة أو خطأ المضرور أو ألفير وحده . خطأ الغير 


( الطعن رقم /11"81 لسنة 48 ق- جلسة 1948/11/14 ) 
( تقض جلسة /ا/لا/ذلا س .ع ص 1غل ) 


عقد النقل البحرى : 
عقد النقل اليحرى . عدم اتقضائه الا بتسليم 


البضاعة للمرسل اليه تسليما قعليا . انتفاء مسئولية 
الناقل اذا اثبت أن العجز أو التلف راجع الى قوة قاهرة 


أو الى سبب أجنبى . تفريغ المرسل اليه للبضاعة من 
السفيئة لايدل بذاته على تسلمه البضاعة ولا ينفى 
مسئولية الناقل . 


( الطعن رقم 1١817‏ لسنة "81 ق ‏ جلسة 1944/11/15 ) 


عمل 

قانون الغمل . اعتياره مكملا لاحكام تنظامى 
العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس 
الجمهورية 5."" لسنة 55 والقانون 5١‏ لسئة ١ا‏ 
خلو التشريعين الاخرين من نص 0 حساب 
الاجر الاضافى للعاملين بالقطاع العام . أ 
الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل وحده . 


٠‏ وجوب 


( الطعن رقم 11/8 لسنة 81 في جلسة 1984/11/14 ) 

تقدير قيام المبرر لفصل العامل وتقدير التعريض 
المستحق له عن الفصل بدون ميرر . من سلطة محكمة 
الموضوع طالما اقامت قضاعها على اسباب سائعة 

)1588/11/14 الطعن رقم 475 لسنة 67 ن  جلسة‎ ١ 

| الترقية ل ليست حقا مكتسبا للعامل ٠‏ خضوعها 
الخالية لديها فى 9 : 

7) 1988/119/18 الطمن رقم 11 لسنة 1ف ق جلسة‎ ١ 


إعمال مبدأ المساواة . شرطة . 


( الطعن رقم 6 لسنة 0١‏ ق- جلسة 7/176 اثرخدة١‏ ) 

ترقية العاملين بشركات القطاع العام فى ظل 
القانرن رقم "١‏ لسنة الا9١‏ . شرطها . وجود وظيفة 
خالية . واستيفاء المرشح لها شروط شغلها طبقا 
للقواعد والضوابط التى تضعها الشركة ٠‏ عدم جواز 
التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون . 

( الطعن رقم 178 لسنة 0١‏ ق-جلسة 1948/11/16) 

قواعد ترقية مديرى وأعضاء الادارات القانونية 
الخاضعة للقانون رقم لاك لسنة 1 وأث شتراطات شغل 
الوظائف الفنية بها المنتصوص عليها فى المادة ١1‏ من 
الققانون المشار اليه . خضوعها لقرارى وزير العدل 
هم لسنة /الا و ١8ل‏ دون تلك الواردة فى القانون 
رقم 44 لسنة ٠8‏ . علة ذلك . 


) 1148/11/78 الطعن رقم 1518 لستة !8 ق  جلسة‎ ١ 


شرط إستثمار طالب البناء أمواله على سئدات 
الإمكاة ا الناشئ عئه ٠‏ مؤداه . عدم التزام 


علة ذلك . 


( الطعن رقم ١٠٠١#‏ لسنة 84 ق ‏ جلسة 5؟5/١544/1١ا)‏ 

سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالية الفضائية 
شرطه . أن يكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار 
وقت الطلب . المقصود به فى معئى المادة 1؟؟ مدنى. 
الا يكون المبلغ تعويضا يخضع فى تحديده لمطلق 


تقدير القضاء ولو نازع المدين فى مقداره ٠.‏ 
( الطعن رقم “7ك لسنة 5١‏ ق ‏ جلسة 1544/5/95 ) 


( نقض جلسة 1981/١1/8‏ س 71اع7 ص 5445 ) 


قسمة 


عقد الفسيمة : 

عقد القسمة من العقود التبادلية من التصرفات 
المالية الدائرة بين النفع والضرر . مؤداه . وجوب قيام 
وكالة خاصة أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على 
تفويض الوكيل فى ابرامه . 

( الطعن رقم 1/4 لسنة "07 ق جلسة !١‏ / 1588/4 ) 

( نقض جلسة 1/8/4" س اص دذه) 

عقد القسمة لايبطله عدم توقيع جميع الشركاء 
عليه . اعتباره ملزما لكل من وقعه منهم . عدم جواز 
تحلل الشريك المتقاسمُ من التزاماته ه بحجة تخلف 
شريك أخر عن التوقيع على عقد القسمة . للاخير 
اقراره متى شاء . مؤداه . انصراف اثره اليه . م 18م 
مدنى . 

( الطعن رقم غ3 لسنة 07 ق - جلسة ١؟1588/64/1)‏ 

( نقض جلسة 0/19/ 5066اس اص ؟7١١١أ)‏ 

القسمة غير المسجلة : 

القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم 
فيما بيئه وبين المتقاسمين الاخرين مالكا ملكية مفرزه 

عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير الا اذا 
سجلت القسمة . الغير . ماهيته . 

(:الطعن رقم ٠١4‏ لسنة 6١‏ ق - جلسة 1988/1/9٠‏ ) 

( نقض جلسة 1980/15/١1‏ س م71 ص 276 ) 

القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم 
فيما بيئه وبين المتقاسمين الأخرين مالكا ملكية مفرزة 


للجزء الذى وقع فى نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه 
الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة المقصود 
بالغير فى حكم المادة ٠١‏ من قانون تنظيم الشهر 
العقارى . 


( الطعن رقم 45// لسنة 40 ق- جلسة 1988/11/18 ) 
دعوى القسمة : 
دعوى قسمة الشائع تخصيصه أو بيعه إختصاص 
المحكمة الجزئية بتظرها المواد 7/4١‏ , 454 مرافعات 
0 كام مدئى 2 


) الطعن رقم ذالالسنة 67 ق جلسة ١144/4/١١‏ ) 


( نقض جلسة 1995/5/١8‏ س 1١‏ ص ١"048‏ . 
ا سس "اص )١١4‏ 


الحكم فى دعوى الملكية الصادر من المحكمة 
الابتدائية . سقوط الحق فى أستئثافه بمضى اربعين 


يوما من تاريخ صدوره . المواد 9١8 , 8١7‏ , 


1 مرافعات . توقف الفصل فى دعوى التقسمة 
على الفصل نهائيا فى دعوى الملكية . لا أثر له . علة 
ذلك . استقلال دعوى القسمة عن دعوى الملكية 
موضوعا وسبيا 

( الطمن رقم 6177 لسئة 4 ق- جلسة 1588/5/14 ) 

حكم القسمة : 

حكم القسمة . حجيته . ملزم للشركاء المتقاسمين 


الذين كانوا طرفا فى دعوى القسمة بما فصل فيه . 


( الطعن رقم ه11" لسنة 2١‏ ق- جلسة"'4١/‏ ا/راادةا ) 
( نقض جلسة 55/9/56 س 17 ص )2١7١‏ 


أثر القسمة . . 


المشترى لحصة شائعة من المتقاسم . لا يحتج 
عليه بالقسمة اذا سجل عقده قبل تسجيلها . علة ذلك 


( الطعن رقم ٠١4‏ لستة ١غ‏ ق- جلسة ."ةا ) 
( تقض جلسة 1441/4/18 س 37 ص 31704 ) 


قوة قا هره 


أعتبار الحادث قوة قاهرة . شرطه . عدم إمكان 
توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه . 
( الطعن رقم /اىما١‏ لسنة قة ىق جلسة 6؟/١1/+4هة١‏ ) 


( الطعن رقم 414 لسنة 4ه فى جلسة 1941/17/11 ) 
( نقض جلسة 158/17/11 س اام١‏ ص .99 ) 


كفاله 

الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت 
للسيارات التى وافقت عليها جمهورية مصر بالقانرن 
رقم 48 لسئة 1585 . مؤداها كفالة نادى السيارات 
الصادر عته دفتر المرور للمستورد . كفالة قانونية . 
قرار وزير الخزانة رقم " لسبة 1554 . أثر . عدم 
اعتبار نادى السيارات المصرى ضامنا مالم يصدر عنه 
دفتر مرور دولى بالنسية للسيارة المفرج عنها . 


) ١88/1١/٠١ الطعن رقم 811 لسنة ؟ه نن  جلسة‎ ١ 


م 
مرافق عامة 
المرفق العام . كيف تسييره الرقابة القضائية على 
بمارسة المرفق لسلطته . مناط أعمالها . 
( الطعن رقم 11/17 لسنة 61 ق - جلسنة 1948/9/١١‏ ) 
مرض الموت 
مرض الموت العيرة فى تحديده بأن يكون ثما يغلب 
فيه الهلاك وشعور المريض بدئو أجله وينتهى بوفاته . 
استطالة المرض لأكثر من سنة . عدم اعتياره مرض 
موت الا فى فترة تزايده واشتداد وطأته العبرة بفترة 


الشدة التى تعقبها الوفاة . 


' 
( الطعن رقم ١5954‏ لسنة لاه ق ‏ جلسة 1584/5/9 ) 


( نقض جلسة 1586/4/1١‏ لسنة 5 ص ١٠١١١‏ ) 
مرض الموت . لا يشترط فيه ملازمة صاحية 
الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار . كفاية حدوث 


ذلك وقت اشتداده . 


1 ( الطعن رقم 1555 لسنة لاه ق - جلسة 5484/5/5 ) 
( نقض جلسة 1975/7/1 س ١6‏ ص 586") 
مسئولية 
المسئولية التقصيرية : 
كل الخطا' : 
أقامة المشروع قريئة قانونية مقتضاها اعفاء الجهة 
الادارية من اثيات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز 
فى عهدته ألتى تسلمها فعلا . م 18 من لائحة 
المخازن والمشتريات . ارتفاع هذه القرينة متى اثبت 
الموظف أن العجز نشأ عن اسباب قهرية أو ظروف, 
خارجة عن ارادته لم يكن فى وسعه التحوط لها . 
( الطعن رقم 14١‏ لسنة 04 ق. جلسة 1988/19/1 ) 
استخلاص ادلة ثبوت الخظأ والضرر وعلاقة 
السببيه بينهما . استقلال قاضى الموضوع به متى كان 


سائغا ومستمدا مما يؤدى اليه . 


( الطعن رقم 45"لستة 4ه ق- جلسة 1548/7/٠١‏ ) 

( تقض جلسة 1918/17/7١‏ اس .7ع ص 3177 ) 

القرينة القانونية القائمة على افتراض خطأ أمين 
. المخزون عند وقوع عجز فى عهدته التى تسلمها فعلا 
م 8 من لائحة المخازن والمشتريات'. مناطها . ثبوت 
سيطرته الواقعية والكاملة على عهدته اثناء العمل 


وان تمكته النظم السائدة من المحافظة عليها . تخلف 
ذلك .اثره . انتقاء هذه القريئنة فى حقه . مؤداه وقوع 
عبء أثيات مستولية امين المخزن على عاتق الجهة 
الادارية . 


( الطعن رقم ٠١١1‏ لسنة 86 ق-جلسة ال/رة/ممة١‏ ) 
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة 

متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . 
( الطعن رقم ١8‏ لسنة 08 فى . جللسة 1١548/١١/1٠١‏ ) 


( نقض جلسة 1915/17/7١‏ اس 3١‏ غ3 ص 7897 ) 
( نقض جلسة 1941/17/7٠‏ س 99 ع1 ص 7١970‏ ) 


من سلطة محكمة الموضوع . هتى كان سائغا 
ومستمداً مما يؤدى اليه  .‏ 2 


(الطعن رقم 956 لسئة 05 ق ‏ جلسة 184/؟1١15148/1)‏ 
ركن الضرر: 
تفويت فرصة رعاية المورث لطالبى التعويض 
وتعريطهم عنه . ٠‏ 
مناطه . ما كان المضرور يأمل الحصول عليه مادام 
لهذا الامل اسباب مقبوله . 


( الطعن رقم 1417/ لسنة 66 ق- جلسة .1988/1/8 ) 
( نقض جلسة 87/9/19 س ١ص‏ هلالا ) 


ركن السببية : 

علاقة السببية . مناط ثبوتها . قيام علاقة مباشرة 
بين الخطأ والضرر يستفاد منها أن وجود المضرر انما 
يترتب على وجود المضرر انما يترتب على وجود الخطأ 


وجوب أحتسابه كسبا فائعا ‏ 


( الطعن رقم 5" لسدة 64 قى ‏ جلسة ١٠/9/رمدةا‏ ) 
( نقض جلسة 1148/1١/18‏ س 15اا ص ١244‏ ) 


بعض صور المسئولية التقصيرية 

مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة : 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . 
قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوح مرجعة 
سوء اختياره التابعة وتفصيره ى رقابته 85 تحققها 
كلما كان فعل التابع قد وقع اثناء تأدية الوظيفة أو 
كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة 


( الطعن رقم ١15+‏ لسنة 4ه ق ‏ جلسة 1384/9/8 ) 
( نقض جفسسة 1997/9/97 س 77 ص 9149) 


مسئولية المتبوع . ماهيتها . اعتباره فى حكم 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد . م 
١/امدنى‏ . له حق الرجوع على تابعة بما أوفاه 
من.تعريض للمضرور . م 118 مدنى ٠.‏ 

) اةيفار/7/١4 الطعن رقم ألسنة "ان يي جلسة‎ ١ 

( نفض جلسة 1941/1١/51‏ س 373 م1 ص 70173 ) 

مسئولية المتبوع . تحققها كلما كان فعل التابع 
قد وقع اثناء وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو 
ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكابه الفعل غير ا مشروع 
لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى سواء كان الباعث 
متصلا بالوظيفة من عدمه أو وقع الخطأ بعلم المتبوع 
أو بغير علمه . م ١/4‏ مدئى ١ ٠.‏ / 

١ 

( الطعن رقم 1 السنة "د ق- جلسة 4848/7/14 ة ١‏ ) 

( نقض جلسة 17/5/ة/اس "١‏ عاص 141) 

( نقض جلسة ١9/9/1لاس‏ 2“"اع اص 99 ) 


القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطاً فى جانيه 


لا يمنع المحكمة المانية من:الزام المتبوع بالتعويض على 
أساس مسئولية حارس الشئ . م ١74‏ مدنى . نفيها 
يأثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسيب اجنبى . 
وقوع الضرر نتيجة عيب فى الشئ ولو كان خفيا . 
لايعد سبيا أجئبيا . ( مثال ) 


( الطعن رقم 1935 لسنة 07 قى ‏ جلسة 1988/1/14 ) 

علاقة العبعية . مناطها . أن يكون للمتبوع 
سلطة فعلية فى أصدار الاوامر الى التابع فى طريقة 
اداء عمله وفى الرقاية عليه ومحاسيته . المدارس 
الخاصة والعاملين بها . تبعيتهم لوزارة التعليم بالمعنى 

( الطعن رقم ١1/19‏ لسئة 054 ى ‏ جلسة 1548/4/19/٠١‏ ) 

( نقض جلسة ١/١١//الاس‏ 178اع؟ ص 15917 ) 

تحديد المتبوع . العيرة فيه بوقت وقرع الخطأ من 
التابع . لا.يغير من ذلك ائتقاله الى رقابة وتوجيه 


( الطعن رقم ١6١؟‏ لسنة 44 ق جلسة 1984/1/15 ) 

( نتض جلسة 1947/١١/94‏ س 78 صى 1١16‏ ) 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . 
قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع مرجعه 
سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته . تحتقها 
كلما كان فعل التابع قد وقع اثناء تأدية الوظيفة أو 
كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصه 
ارتكابه . م ١/١114‏ مدنى . لا عيرة للباعث على 
ارتكاب الفعل . 


( الطعن رقم ١6١؟‏ لسنة 6ه ق ‏ جلسة 1948/8715 ) 
( تقض جلسة 9/11/5/اس .ع7 ص 183 ) 


مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة 


ما هيتها . اعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن 
كفالة مصدرها القانون . اعتبار الدعوى كأن لم تكن 
بالنسية للتابع أو المتبوع . لا أثر لها فى مسئولية 
الاخر . للمضرور أن يقاضى ايهما بالحق كله دون 
اختصام الآخر . 


( الطعن رقم ١47‏ لسئة 04 ق- جلسة 1588/4/19 ) 


[ تقض جلسة 1/1١١/11‏ س 9ص 3١1١‏ 148ا/؟/1ضؤا 
الطعن رقم 1514 لسنة "01 ق) 


مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة 
ما هيتها . لا محل لاعمال حكم المادة 14 من قانون 
التأمين الاجتماعى رقم 8// لسئة ١51/0‏ بشأن وجوب 
توافر الخطأ من جانب رب العمل . مجال إعماله عند 
بحث المسئولية الذاتية للأخير . 

( الطعن رقم ١787‏ لسنة 88 ق . جلسة 1188/1١/٠١‏ ) 
مسئولية المتيوع.عن أعمال تابعه غير المشروعة . م . 
غ7١‏ مدنى مناطها . علاقة التبعية . قوامها . 
السلطة الفعلية للمتبوع على التابعبة فى الرقابة 
والتوجيه . 

( الطعن رقم 4١"‏ لسئة "اه ق- جلسة 4/١ا/رخدذذا‏ ) 

مسئولية حارس الاشيام : 

مسئولية حارس الأشياء . أساسها. خطأ مفترض 
جواز دقعها باثيات السبب الأجنبى . م ١1/4‏ مدنى . 

( الطعن رقم1139 لسئة "01 ق- جلسة 1548/1/18 ) 

دعوى المسئولية الناشئة عن عمل الغير أو عن 
العلم الحقيقى ‏ لا الظنى ‏ بوقوع الضرر وبشخص 
المسئول قاتونا عنه , م ؟/1١‏ مدني . 


1 


| | | ب ب ب ب ب ب ب يي سس 


( الطعن رقم 5 ألسنة 47 ق .- جلسة 8١1/؟54/8/7ا‏ ) 


مسئولية حارس الشئ . م ١17‏ مدنى . قيامها 
بلى خطأ مفترض للحارس دفعها باثبات وقوع الضرر 
سبب اجتبى . وجود عيب فى الشئ ولو كان خفيا . 
ندم اعتياره سببا أجنبيا . إغفال الحكم بحث إذا كان 
بذا العيب هو السيب الفعال المنتج المحدث للضرر . 
صور ٠.‏ 

( الطعن رقم 1888 لسنة 44 ق ‏ جلسة 1388/17/9 ) 

( نقض ‏ جلسة 8/7/4/ا س 7١95‏ ص /ا21 . جلسة 78/4/١8‏ 
فاص ١١94‏ ) 

مسئولية حارس الاشياء 5 مناطها ٠.‏ وقوع الضرر 
فعل الشئ بتدخله تدخلا ايجابا فى احداثه . نفيها 
لايكون آلا باثبات السبب الأجنبى . م ١14‏ مدنى . 


( الطعن رقم ١/ا‏ لسئة 686 قى ‏ جلسة .1588/17/1 ) 
( نقض جلسة "١‏ /لالا س 784 ص ١5ه‏ ) 


مسئولية حارس الشئ . اساسها . قيامها على 
خطأ مفترض لا يقبل اثيات العكس . جواز نفيها 
باثبات وقوع الضرر بسيب أجنئبى . وجود عيب فى 
الشئ ولو كان نفيا لا يعد سيبا اجنبيا . 


( الطعن رقم 7١46‏ لسنة "81 ق - جلسة 1588/5/١‏ ) 
( نقض جلسة 4/4/19لاس ةلاص ١١94‏ ) 
( نقض جلسة 50/9/10 س 11 ص 5ؤلا ) 


مسئولية حارس الشئ . أساسها . قيامها على , 


خطأ مفترض لا يقبل اثيات العكس ؛ جواز دفعها 
باثبات وقوع الضرر بسبب اجنبى . 
( الطعن رقم 5 لسنة 9ه قى ‏ جلسة ١544/١١/15‏ ) 


( نقض جلسة ؟7/17١1/١م‏ س ؟لا ص ؟7١7١؟ ‏ 758/غ/8/اس 
لاص .غ9١١‏ ) 


الحارس الذى يفترض الخطاً فى جانبه هو الشخص 


الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السلطة الفعلية 
على الشئ ولا“ تنتقل الحراسة منه الى تابعه المنوط به 
استعمال الشئ . 


( الطعن رقم لسنة 66 ق - جلسة ١/15‏ ١/ىاةا‏ ) 


( نقض جلسة 1558/8/0 س 15 ص 55" , 4/70/للاس 
فلص )١ ١١6‏ 


لا يندرج فى مدلول الالات الميكانيكية ‏ شرط تحققه 
. وقوع الضرر بفعل الشئ هو بتدخله تدخلا ايجابيا 
فى إحداثه . م 11/4 مدنى ‏ عدم استظهار الحكم ذلك 
يؤدى إلى القصور المبطل . 

( الطعن رقم 1601 لسنة لاه ق ‏ جلسة 1348/11/١6‏ ) 

مسئولية حارس الشئ . قيامها على خطأ 
مفترض لا يقبل اثبات العكس إلا بنفى علاقة 
السيبية باثيات السبب الأجنبى . م ١174‏ مدنى . 


( الطعن رقم 6" لسنة 41 ق . جلسة ١1/1١4/1دمةا‏ ) 


من يدعى خلاف الظاهر . عليه عبء اثباته 
مدعيا كان أو مدعى عليه . مسئولية حارس الأشياء 
قيامها على خطأ مفترض افتراضا لا يقبل اثبات 
العكس . جواز دفعها بالسبب الأجنبى . تقديم 
الطاعنين شهادة رسمية تفيد قيد الجنحة ضد أحد 
تابعى المطعون ضدها لتسبيبه خطأ فى موت مورثة 
الطاعنين بأن صدمها بالسيارة التى هى فى حراستها . 
قضاء الحكم برفض الدعرى تأسيسا على عدم دلالة 
الشهادة سابقة البيان على وقوع الضرر بفعل السيارة 
دون أن تقدم المطعون ضدها ما يخالف ظاهر دلالتها 
أو تنفى رابطة السيبية . فساد فى الاستدلال . 


ام ممما م اا ااا 0 


الطعن رتم ١117‏ لسنة 65 اق - جلسة 7/"7 1١54/8/1١‏ ) 

اختصاص شركة توزيع كهرياء القاهرة اعتبار من 
تاربخ قيامه فى عام 78 بمزاولة جزاء من نشاطة هيئة 
كهرباء مصر . مؤداه . اعتبارها من تاريخ قيامها 
صاحية السبارة الفعلية والحارسة على شركة الكهرباء 
فى ال مناطق التى تقوم بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية 
فبها :مسئوليتها عما يحدث عنها من اضرار . 
لا محل لإعمال اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى 
لصدورها عام 19179 تاليا لواقعة الحادث . 


( الطعن رقم لستة 68 ق- بسلسة 44/5/15وا ) 


اساءة استعمال الحق : 

استعمال الحق استعمالا مشروعا . لا يترتب 
مسئولية عما يتشأ عن ذلك من ضرر بالغير . م 4 
مدنى . إساءة استعمال الحق . صورها م 0 مدنى 
(مثال : يشأن حق المالك فى فتح باب على منور 
مشترك ). 


( الطعن رقم 1867 لممنة 4ه ق- جلسة 1548/1/11 ) 
( نقض جلسة 1998/11/1 س 5لا ص ١551١‏ ) 


اساءة استعمال حق التقاضى : 

حق التقاضى من الحقوق العامه . الانحراف به 
علا شرع له واستعماله اعمال كيديا مريب 
للمساءلة وتعويض الاضرار . استخلاص الخطأ وعلاقة 
السببية بينه وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع 
هتى كان سائغا . 


) 1348/1/18 الطعن رقم 188 لسنة 06 ق  جلسة‎ ١ 
) نقض جلسة .1941/11/8 س لل ص فلا19‎ ( 
) ١947 ص‎ ١18 س‎ 1939/١7/18 نقض جلسة‎ ( 


المسائلة عن إساءة استعمال حق التقاضى أو 


الدفاع فى الدعرى . مناطها . 


( الطعن رقم ١17414‏ لسنه 04 قي جلسة 1588/1١/16‏ ) 

( نقض جلة ١585/1١/90‏ س اع" ص كلا؟١‏ ) 

استعمال حق النشر : 

حصانة النشر . اقتصارها على الاجراءات 
القضائية العلنية والاحكام التى تصدر علنا . عدم 
امتدادها الى التحقيق الابتدائى أو التحقيقات الاولية 
أو الادارية . نشر وقائع التحقيقات أو ما يقال أو 


يتخذ فيها من ضبط أو حيس أو تفتيش أو اتهام أو 


احالة الى المحاكمة .مسئولية من نشرها . علة ذلك . 
المادتان 18 ؛ 15١‏ عقوبات . 


( الطعن رقم 744 لسنة ة ق - جلسة 15188/1/17 ) 

'حرية الصحفى فى نشر ما يحصل عليه من انباء 
أو معلومات أو احصائيات من مصادرها وفقا للقائرن 
14 لسنة 1580 . شرطها . 


ْ ( الطعن رقم 8 ١54‏ لسنة 86 ق ه جلسة 1١١5484/137/1ا١‏ ) 

جواز تناول القضايا فى مرحلة التحقيق الابتدائى 
أو الأولى بالنشر . التزام الصحف فى هذه الحالة بنشر 
بيانات عنها والقرارات الصادرة فيها وموجز الاسباب 
التى اقيمت عليها . ما يؤثر على صالح التحقيق أو 
مراكز من تناولهم . أعتياره من محارم القانون . أثره 
عدم جواز نشره . ق ١14‏ - لسنة ١94٠‏ 

( الطمن رقم ١444‏ لسنة ؤة قي جلسة لا١ا/؟/ر44ذ١‏ ). 

مسائل عامة : 

ترتب مسئوليتين ‏ جنائية ومدتية ب عن الفعل 
الواحد.اقامة دعوي المسئولية امام المحكمة المانية . 
أثره ٠.‏ وجوب وقف السير فيها حتي تمام الفصل نهائيا 


في الدعوي الجنائية . م 554 اجراءات جنائية. عله 
ذلك . اعتيارها مانعا قانونيا من متابعة السير في 
اجراءت الدعري المانية التي يجمعها بالدعوي الجنائية 
١‏ الطعن رقم 47 لسئة 05 ق "هيئة عامة"جلسة ؟/#/رهمةاة١‏ ) 
عدم التعي في عقد امانة السفن علي الأعمال 
التي يقوم بها امين السفينة "التوكيل الملاحي".مؤداه. 
وجوب الرجوع الي العرف لتحديد هذه الأعمال 
علة ذلك . 
خلو قرار وزير النقل البحري رقم ١17‏ لسنة 
بشأن غرض شركة القناة للتوكيلات الملاحية 
من تحديد المركز القانوني لامين السننة أد بيان 
طبيعة الاعمال التي تدحل فى نطاق مسئوليته . 
استناد الحكم المطعون فيه على القزار لنعهى سنة 
الوكيل الملاحي في تُثيل مجهز السفية فى سا 


المكرلة التتظيرية هو" لاحت لبس وز دي 


الي عقد امانة السفينة أو لعرت . كسا فى لان 
ا( الطعن رقم /801 لله 28 قن ل جميه 080 كلاه 
( الطعن رقم ١5140‏ لسنة 3١‏ يل جلسة 9 !رمك ”؛ 
المسئوليتان العقدية والتقصيرية . نطاى كل 


منهما . إخلال المتعاقد الذي يكون جرية أو بعد غشا 
أو خطأ جسيما . وجوب إعمال المسئولية التقصيرية . 
( الطعن رقم 2.1 لسنة 67 ق- جلسة 1148/11/8 ) 
ملكية 


أسباب كسب الملكية : 


وضع اليد المدة الطويلة : 
وضع اليد المدة الطريلة .' كفايته يذاته سيبا 


مكسبا للملكية . متي توافرت شروطه القانونية . 
مؤدي ذلك ْ 


( الطعن رقم 6/ا لسنة و ق. جلسة ١٠/ئ4/رههةةذا‏ ) 

( نقض جلسة1584/5/19 س6١‏ ص880 ) 

( نقض جلسة 1978/8/4 س9ا ص١‏ 72 ) 

اقامة المشتري دعوي صحة ونفاذ عقد البيع 
الصادر من البائع له . عدم اعتياره نزولا مله عن مدة 
علة ذلك. 

الطعن رقم 7١97‏ لستة 41 قى ‏ جلسة 1548/8/1١‏ ) 

( نقص جلسة 17/١11848/1-الطعن‏ رقم 658 لسنة ١ه‏ ) 

اقامة المتترى دعوى صحة ونناذ عقد البيع ه 
عدم أعتياره .زولا مه عن مدة وضع اليد السابقة فى 


1 إلعيا 4 
كسب الملكيه بالتعادم . ذلك . 
ا 


) السس اقم 1419 السة 38 فى جلسة 88/0/18وا‎ ١ 

“قعل رلا 06 1548,2 الطعن رقم 5047 لسنة هق ) 
امصكية أنه ل اأغاء نفسها 5 للوارث أن يتيلك 
التقادء الحصة الشائعة الغيره من الوراثة متي استوفي 
وضع يده الشروط القانونية دون ان تشويها شبهة 
الغمرض ار مظنة التسامح . وجوب بيان ال حكم الوقائع 
التي تؤدي الي توافر شروط وضع اليد . 

) ١988/5/1١ لسنة 84 ق  جلسة‎ ١6١4 الطعن رقم‎ ١ 


ش ( نقض جللة 6١1/١١//الا‏ س4؟ ص 76/0/١1 ٠١ 181٠١‏ 
بن5؟ سلاحة , 81/1/15 س١‏ صرفةهة ) ' 


انتقال الملكية : 
عدم انتقال ملكية العقار الي المشستري 
الا بتسجيل عقد الببع او الحكم بصحة التعاقد عنه . 


شم التسجيل.اثره.بقاء الملكية علي ذمة البائع.البناء 
الذي يقيمه المشتري. ملكيته تكون للبائع بحكم 
الالتصاتق . 


) 1984/1/18 الطمن رقم 1118 لسنة ده ق -جلسة‎ ١ 

الملكبة في المواد العقارية . عدم انتقالها سواء 
بين المتعاقدين أو بالنسبة الي الغير الا بالتسجيل . 
توزيع الارض المستولي عليها على صغار المرارعين . 
لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية اليهم بل يتعين 
لانتقال ملكيتها اليهم أن يتم تسجيلها باسم من 
وزعت عليه . 

( الطمن رقم ١٠‏ لستة 4١‏ قى جلسة 1584/8/1١‏ ) 

( نقض جلسة 1975/4/8 س1 ص 7587 ) 


الملكية في العقار . لا تنتقل الا بالتسجيل . 
احكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لا يترتب بذاته 
انتقال الملكية مالم يسجل أو يؤشر علي هامشه طبقا 
للقانون . 

( الطعن رقم 1115 لستة /اة ىق - جلسة ١358448/57/80‏ ) 


( تقض جلسة ١1/١1/1ه‏ سط9 علا ص17١1‏ ,80/17/98 
سالا ع ص17١١1‏ . 41/1/17 الطعن برقم ١15‏ لسئة 01 ق ) 


القيود الوارده علي الملكية : 

حق المطل ؛ ظ 

حق الجار في أن يكون له مطل علي جاره . 
شرطه . المادتان 65 7٠١١‏ مدتي . عدم بيان الحكم 
ما هية المطلات التى اقيمت ووجه مخالفتها للقانون أو 
تحقيق دفاع الطاعن يانه كسب الارض التى يطلب 
عليها بالتقادم ٠.‏ قصور 


) 1948/1/18 الطعن رقم !183 لسنة 01 ق - جلسة‎ ١ 

حظر تكرار بيع الاراضى : 

حظر التصرف فى العقار على خلاف عقد سابق . 
م 7 ق 49 لسنة ١91/7‏ . اقتصاره على بيع 
الاماكن المعدة للسكنى . تكرار بيع الاراضى لا يكون 
جريمة لصب شرطه ٠.‏ بقاء الملكية للبائع وقت صدور 
التصرف 

( الطعن رقم 10/6 لسنة 811 ق ‏ جلسة 1548/1/18 ) 

( الطعن رقم 0" لسنة 67 ق - جلسة 1946/0/8 ) 

حر تلك غير المصريين للعقارات المبنية 
والاراضى القضام : 1 

حظر ملك غير المصريين للعقارات المبنية 
والاراضى الفضاء فيما عدا الحالات التى يوافق عليها 
مجلس الوزراء بشروط معينة -. لمجلس الوزراء 
الاستثناء من هذه الشروط كلها أو بعضها فى الحالات 
التى تقتضيها مصالح البلاد القوميةاو الاقتصاديةار 
متطلبات التئمية الاجتماعية أو اعتبارات المجاملة ق 
الى لسئة كلا5ا . 
وثوةا . 

مؤداه . بقاء سلطة مجلس الوزراء في المؤافقة 
علي تلك الاجانب متي توافرت جميع الشروط التي 
نص عليها القانون . 

( الطعن رقم 87" لستة 0١‏ ق ‏ جلسة "ا/ "1588/1 ) 

حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية او 
الاراضي الفضاء . المادتان 4.١‏ ق 5١‏ لسنة .1١91/5‏ 
سريانه علي كل تصرف ولو كان في صورة بيع عرفي 


.. 


أو اي سبب آخر من شأنه أن يؤدي الي الملكية عدا 
الميراث بطلان التصرف المخالف بطلانا مطلقا متعلق 


( الطعن رقم 215 لسنة 04 ق- جلسة 1988/1/8١‏ ) 
١‏ نقض جلسة 1980/11/17 . الطعن رقم 575 لسئة 67 ن ) 


املاك الدولة الخاصة : 

الاراضي الداخلة في زمام البلاد . خروجها عن 
نطاق الاراضي غير المزروعة التي كان يجوز قلكها 
بالاستيلاء سواء كانت وسيلته هي الترخيص أو 
التعمير .م لام مدني . 

( الطعن رقم 18" لسنة 4 ق. جلسة /1؟/1588/1) 


( جلسة 31/1/95 سما ص" ٠‏ نقض جلسة 41/1/16 
س"ا ص١7‏ . جلسة 54/1/9١‏ س١7‏ صما" ) 


أملاك الدولة الخاصة . تقسمها الي اراضي 
زراعية وبور وصحراويسة . مناطسه . م "اق ٠٠١‏ 
لسئة 1954 . 


الا اضي المعتبرة خارج حدود الزهام في معني 
المادتان 4/ام مدني . تحديدها وفقا لهذا التقييم 
بالأراضي الصحراوية . تقدير ذلك . من سلطة محكمة 
الموضوع 5 

( الطعن رقم 7148 لسنة 04 ق جلسة /اا/ا/اء4ذ١)‏ 

ملكية الأراضي الصحراوية م0 ق4؟1 لسنة 
4 بقاء قيامها طالما استندت الي عقرد مسجلة او 
احكام سابقة على العمل بالقانون المذكور . الأراضي 
السساري في معني القانون ٠٠١‏ لسنة ١554‏ 
بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة 
والتصرف فيها .هي تلك الواقعة في المناطق المعتبرة 
خارج الزمام . ش 


( الطعن رقم 9لا لسنة 86 ى جلسة 1988/11/14 ] 

(نقض جلسة ١7ر417/4ةا‏ س8 م١‏ عرؤكةه ) 

( نقض جلهة 47/1/91 سنثأة عن 199 ) 

ملكية الأراضي الصحراوية . مة ق4؟١‏ لمنة 
15048 .2 بقاء قيامها طالمأا استندت الى عقورد مسجلة 
أو أحكام سابقة علي العمل بالقانون المذكور , 
الأراضي الصحراوية في عمسي القائون 0 ٠١‏ لسنة 
4 . ملك خاص للدولة ٠‏ عدم جواز قلكيا 
بالاستيلاء . التصرف فيها . كيفيته . إقرار الملكيات 
التي اقرها القانون ١74‏ لسنة 158/8 والسابقة علي 
تفاذه المستندة الي حكم المادة 6 1/41 مدني. شرطه. 

١‏ الطعن رقم /441؟ لسنة 40 ق - جلسة 8/8/11/1؟1) 

قلبك المساكن الشعبية الاقتصادية والمترسطة : 

ليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة 
التى اقامتها المحافظات اعمالا للمادة "لا ق 4غ لسنة 
91/17 بالثمن المحدد بها . اقتصاره على ما تم شغله 


منها قبل العمل بالقانون المأكور . قرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم ١١١‏ لسنة 1514 فيما تجاوزه بوضع 


ا و 


عا 9 الاثر 0 الفيرة بالثمن المتفق عليه 


دون المحدد بذلك القرار . 
) الطعن رقم ١1#‏ ؟ لسنة 04 ق. جلسة "١‏ 548/1ا ) 
ملكدة الاسرة: 


قلك افراد أسرة مهجرى النوبة الاراضى الزراعية 


مناطه . المقصرد بالأسرة قرار وزير الشئون الاجتماعية 


رقم لسنة 1957 . أثره انشاء حألة جديدة من 
حالات ملكية الاسرة . 
( الطعن رقم 1 لسنة 5 ق . جلسة /1أ/ؤا/ذاذا) 


( نقض جلسة //٠١‏ ةا س 4“اع١‏ ص 304) 
الملكية الادبية والفنية : 
حق استغلال المصئف ماليا . للمؤلف وحده . 
لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن منه أو ممن 
يخلفه له أن بنزل عن هذا الحق . 
١‏ الطعن رتم ١814‏ لسنة 84 ق . جلسة 85/١1/ههه١‏ ) 
التعديل أو التحوير فى المصئف الفنى للمؤلف 
وحده أو يأذن كتابع منه . تحويل المصنف من لون الى 
لون آخر . بأذن المؤلف أو خلفه جواز اجراء المتعاقد 
الآخر تحويرا فيه حسبما ا دك 
الذى حوك اليه . 


( الطعن رقم ١658‏ لسنة 54 تىّ ‏ جلسة ؟9/١١/484ة١‏ ) 
نشر الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة 
التى تستهدف النقد أو المناقشة أو الاخبار . جائز 


بغير إذن المؤلف أو ورثته . علة ذلك اقتصار الطاعن ' 


على توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التى 
ظهر فيها المصنف وتقديم دراسة تخدم القارئ . عمل 
مياح . مجرد القيام به لا يعد اشتراكا فئ الاعتداد 


ساود سه 


شترط فى الاستغلال المادى للمؤلف . 
مخالفة ذلك . خطأ فى القانون وفساد فى 
الاستدلال . ش 


1 الطعن رقم 6 لسنة لآق جلسة ؟191/١1/همةا‏ 
معاهدات 
الاتفاق على أعمال شرط باراموتت . مؤداه . 
تطبيق معاهدة بروكسل لسئة ١574‏ الخاصة بترحيد 


بعض القواعد المتعلقة يسندات الشحن . 


( الطعن رقم 685 لسنة 6 ق ‏ جلسة 1544/١١/١‏ ) 

عدم إخطار المرسل اليه التاقل كتابة بهلاك أو 
تلف اليضاعة قبل أو فى وقت تسليمها . أثره 
اعتباره قرينة على تسليم الناقل لليضاعة بالحالة 
الموصوفة بها فى سند الشحن إلى أن يثبت العكس . م 
؟/5 معاهدة بروكسل . 

( الطعن رقم /ا8١؟‏ لسنة "67 ق . جلسة 5؟!1/؟1١/448ة١)‏ 

نزع الملكبية للنفعة العامة 


لجنة الفصل فى المعارضات عن تعويض نزع 


الملكية .اختصاصها . تطاقه . الحكم الصادر من 


المحكمة الابتدائية بالفصل فى قرارها . نهائى . 


( الطعن رقم ١١1١‏ لسنة 84 ق أ جلسة 1148/1/5 ) 

( نقض جلسة 199/4/1١/95‏ س9 اص "7 ؟) 

( نقض جلسة 1510/5/14 س 75 ص 191/9) 

التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك . 
مصدره القانون ولبصس العمل غ غير المشروع سواء 
التزمت تلك الجهة الاجراءات التى رسمها قانون نزع 
الملكية من عدمه . علة ذلك . 

ا 000ظ2ظ قي جلسة '7)1١9548/١/١6‏ 

١‏ الطعن رقم 11/4 لسنة 1ه ق 

المنزوع ملكيته . لا حق له فى مطالبة الجهة 
المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض تقاضية 
التعويض يكون من إدارة نزع الملكية التابعة للهيئة 
للمساحة . القرار الجمهورى 27" لسنة ١/ا5١‏ . 


) ١586/4/99 جلسة‎ 


( الطعتان رقنا 
لرارطمة! ) 


١١١7 ,‏ لسنة 1ه ق 2 جلسة 


( الطعن رقم ة/ا١١‏ لستة 01 ق ‏ جلسة 1584/12/11 ) 


التعريض عن نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت 
الا لتجاء مباشرة الى المحكمة لطليه . شرط ذلك . أن 
يعم نزع الملكية أو الاستيلاء غصيا دون اتباع اجراءات 
القانرن ل/الاة لسنة ١984‏ . الاستيلاء بطريق 
التنفيذ المباشر أثناء نظر الاستئناف . لا اثر له . 

( الطعن رقم 14 لسنة 65 ق . جلسة 1/95/رفدةا ) 

( الطعن رقم 1977 لسئة 1م ق . جلسة 7/15 ١1/لاذ54١ا‏ ) 

أستيلاء الحكومة على عقار دون اتباع اجراءات 
قانون الملكية غصب يستوجب مسثوليتها عن 
التعويض . بقاء العقار على ملك صاحيه رغم 
الاستيلاء وثبوت حقه فى استرداده الى حين صدور 
مرسوم بنزع الملكية. استحالة رده أو اختياره المطالبة 
بالتعويض عنه .أثره . وجوب النظر فى التعويض عن 
الضرر كلما كان متغيرا كما صار اليه عند الحكم لاكما 
كان عندما وقوع أحقية المالك الى جانب ذلك فى 
التعريض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء 
وحتى دفع ال +.يض المستحق عن نزع الملكية . 

( الطعن رقم 1786 لسنة 05 ق. جلسة ف؟لرة/44ة١‏ ) 

( نقض جلسة 4١1/١1//ا50١‏ سرخص7م/) 

انتض جلسة. ١١8/17/89‏ س 14 ص 740) 

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بقرار من 
الوزير المختص . ترتيبه آثاره القانونية من تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية ٠‏ عدم ايداع النماذج الموقع 


عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية ' 


. مكتب الشهر خلال سنتين من تاريخ النشر . أثره . 
سسقوط مفعوله وزوال آثازه . اختصاص المحكمة 
الابتدائية بنظر الطعن فى قرار لجنة المعارضات 
اقتصاره على النظر انتهائيا فى موافقة قرار اللجنة 


1 


لاحكام القانون . قضاؤها فى طلبات جديدة لم يسيق 
طرحها على اللجنة . جائز استئنافه طيقا للقواعد 
العامسة . 

(الطعن رقم 5 أسنة 1 ق . جلسة ١4441514‏ ( 

( نقض جلسة ١١/١/8لاس 1١9‏ ص" ؟) 

( نتض جلسة 7/؟١لرةلا‏ س ١١‏ ص )١6151‏ 
القانونية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعريض 
أثره . بقاء العقار على ملك صاحب رغم الاستيلاء 
وثبوت حقه فى استرداده الى حين صدور مرسوم بنزع 
الملكية' . أستحالة رده أو اختيار المطالبة بالتعريض 
عنه . أثره وجوب النظر فى التعويض عن الضرر . 

( الطعن رقم /541 لسنة 045 ق . جلسة 9؟1/؟1 ١588/1١‏ ) 

( الطعن رقم ١7408‏ لسنة 84 ق . جلسة ١548/8/90‏ ) 


نقل بحرى ْ 

الوكيل الملاحى للسفيئة الاجنبية التى تباشر 
نشاطها تحباريا فى مصر . ماهطيته 3 اعتيار هقره 
موطنا مالك السفيئة ٠- "٠‏ 

( الطعن رقم / 553 لسمنة 44 ىّء. جلسة ١٠/44/7ةذا‏ ) 


( نقض جلسة 1/4/-198 س الاعاص 8؟) 


( نقتض جلسة 85/1/11 . الطعن رقم1854 لسنة ١ه‏ قى . قرب 
نقض جلسة 80/75/64 الطعن ١/ام‏ لسنة 4١‏ ق ) 


عدم النص في عقد أمانه السفن علي الأعمال 
التي يقوم بها أمين السفينة "التوكيل الملاحي'مؤداه . 
وجوب الرجوع الي العرف لتحديد هذه الأعمال . علة 
ذلك .خلر قرار وزير النقل البحري رقم ١67‏ لسئة 
5 بشأن عرض شركة القناة للتوكيلات الملاحية 


من تحديد المركز القانوتي لامين السفينة أو بيان واسعة 
الأعمال التي تدجل في نطاق مسئوليته . استناد 
الحكم المطعون فيد علي القرار لنفي صفة الوكيل 
الملاحي في تثيل مجهز السفينة في شأن المسئولية 
التقصيرية عن الحوادث البحرية دون الرجوع الي عقد 
أمانة السفينة أو العرف . خطأ في القانون . 


) ١928/8/9٠ الطعن رقم 0517 لسنة 04 ق - جلسة‎ ١ 
) 1545/7/9 ق جلسة‎ 6١ لسنة‎ 14٠ الطعن رقم‎ ١ 


التسليم القاتوني الذي تيدأ بد مباشرة الاجراءات 

: المتصوص عليها في المادتين غ/ا؟ . هلا؟ من قانون 

التجارة البحري . ماهيته . تسليم الناقل لليضاعة 

تسليما فعليا الي المرسل اليه او من ينوب عته بعد 

فكينه من فحصها . استصدار أذن الاقراج الجمركي 
لا يفيد بذاته تمام استلام المرسل اليه للبضاعة . 
( ألطعن رقم 847 لسنة 01اى ‏ جلسة )1948/1-/9١‏ 

السفن الاجنبية التى تياشر نشاطا تجاريا فى 

مصر .لكل منها وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها فى 

مباشرة كل ما يتعلق ينشاط السفينة فى مصر وهثله 


فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه نيما يتعلق بهذا . 


النشاط ويعتبر مقر هذا التوكيل موطنا لمالك السفينة 
. شركة القناة للتركيلات الملاحية . قيامها بأعمال 
الوكالة البحرية ‏ أمين السفينة وأمين الحمولة . 
يمقتضى قرار تأسيسها . 0 صدور تشريع يحده 
المركز القانونى لامين السفينية . الوكيل الملاحى ‏ أو 
الاعمال التى يقوم بها . أثره . وجوب الرجوع فى 
شأن علاقته بالغير إلى القواعد العامة فى النيابة على 
مقتضى ما نصت عليه المادة ٠١6‏ مدئى ٠.‏ 


( الطعن رقم 18141 لسنة 6١‏ ق . جلسة 54١1/١١/48مةا)‏ 

الطرد أو الوحدة . الأساس لتحديد الحد الأقتصى 
لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلنها 
فى معاهدة بروكسل لسندات الشحن ماهية كل منها . 
وصف البضاعة بأنها ما تشحن بأ الطرد أو 
الوحدة ‏ مرجعة نوع الشحن لانواع البضاعة . 

( الطعن رقم لسنة " قي جلسة ١١/155‏ //رههةةا ) 


نظام 004 لمة مذ عمرم 6 . مقاده . عدم 


والتفريغ ولا شأن لهذا النظام بمسئولية التاقل عن 
تسليم الرسالة الى المرسل اليه قى ميناء الوصول . 
( الطعن رقم 7١١41‏ لسنة لاة ق. جلسة 1١/175‏ ١/ر1اط‏ ةا ) 
نظام " تسليم تحت الشحنة " . مفاده ٠‏ قيام 
الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الى صاحبها تحت 
الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية وتظل فى 
حراسة الناقل حتى تام تسليمها . 
١‏ الطعن رقم 41١؟‏ لسنة اه فى جلسة 15/؟1548/1) 
نقل جوى 
الطائرة مكانا عاما اثناء ارتياد الجمهور لها . فقد 
الشيكات السياحية فى د بسبب غير إرادى من 


حقية من غثر عليها فى إقتضاء 
المكافأة دون لد بمدى أحقية الناقل الجوى فى 


الطاعن موداه احقية 


الرجوع عليه أو بمدى أحقية الطاعن فى الرجوع على 
الشركة الناقلة وبإمكان صرف الشيكات لغير صاحبها 


من عدمه . 


( الطمن رقم ذلاء لسنة "61 ق . جلسة. ؟/اا/رفهذ١)‏ 
مسد 
00 


اثيات التصرفات القانونية بشهادة الشهود . م 
1" اثيات . مناطه . إجازة الهبة الباطلة لعيب فى 
الشكل بتنفيذها تتفيذا اختياريا . مؤداه . انقلابها 
هية صحيحة أثره . خضوعها للتواعد العامة قى 
الاثبات . 


( الطعن رقم 8 ١‏ لسنة غ4 ق . جلسة 5ا/ ا /افةا ) 
( نقض جلسة 18/ ١191/0/7‏ س5اص١!51‏ ) 


عقد البيع الذى يتدخل قيه طرف ثالث يدفع 
الثمن تبرعا بقصد نقل الملكية مباشرة الى المشترى . 
هية غير مباشرة . المال الموهوب . العقار المبيع وليس 
الثمن . 

( الظعن رقم 1"47؟ لسنة 80 ق ‏ جلسة 1988/1١/18‏ ) 

الرجوع فى الهية . حالات . الهية لذى رحم محرم 
ومتها هبة الوالدة لولدها . عدم جواز الرجوع فيها 
بغير التراضى مع الموهب له . المادتان /06١35 ٠. 65٠٠‏ 
ه مدتى . علة ذلك . 

: ( الطعن رقم 1١8؟!‏ لسنة وه ق- جلسة 1544/١١/9.‏ ) 
( نقض جلسة 9؟/١٠/غالاس‏ 86لا ص )١١56‏ 


0 

وصية 

قرينة المادة 41١77‏ مدنى . مناطها . احتفاظ 
المتصرف بحيازة العين للتصرف فيها وبحقه فى 
الانتفاع بها مدى حياته . أثرها . نقل عبء اثبات 


عكسها على عاتق المتصرف إليه . لقاضى الموضوع 
سلطة التحقق من توافرها . 

( الطمن رقم ١١81‏ لسشة ق . جلسة 1588/١/١4‏ ) 

( نقض جلسة 92/11/١48ةا‏ س لاص ؤلاة) 

موضوع الدعرى . تعلقه بيحث حقيقة العقد 
ووصقه القانونى باعتباره بيعها متجراأ أو 'تصرفا 
مضاقا الى ما بعد الموت . قريئة المادة لا١'ة‏ مدنى . 
عدم تعلقه بمسائل الأحوال الشخصية . علة ذلك . 
النزاع حول رجوع المورث عن الوصية . لازمة تطبيق 
قانون الوصية ١/ا‏ لسنة 1545 . أثره . وجوب تدخل 
النيابة العامة والا كان الحكم باطلا . 


( الطعن رقم 275 لسنة 64 ق - جلسة 1١5/48/1١/158‏ ) 

( نقتض جلسة ١/١/ةهة‏ س١٠‏ ص8؟ ) 

(نقض جلسة 51/1/11 من 17 ع7 ص 4109) 

( نقض جلسة 54/0/١6‏ س ١8‏ ص ”لا ) 

عدم توافر شروط قرينة المادة 931 مدنى . 
الى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى . الأخذ 
بظاهر نصرص عقد المررث بأنه فى حقيقته وصية . 
مناطه . عجز الوارث الذى يطعن عليه بالصورية 


الأخل بظاهر تلك النصوص لنفى ما يقدمه الوارث من 
أدلة على صوريتها . علة ذلك . 


( الطعن رقم 1844 لسنة 4ه ق جلسة 1/11/هفة! ) 


الوصية المعلقة على شرط . لا ترد عليها الاجازة 
إذا لم يتحقق الشرط . علة ذلك . 


( الطعن رتم ١47‏ ؟ لسئة 87 ق . جلسة 1988/1/15 ) 


تعلق الوصية بشرط . أثره . ثبوت ها أوصى به 
للموصى له متى كان الشرط صحيها تتحقق به 
مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن 
منهيا عند ولا منافيا لمقاصسد الشريعة . اعتبار المرت 
شرطا . متامله . اقتراته ملابسات تحجمعه غير محققن 
الوتوع فى نطات هذه الملابسات . المادتان 416 مدنى 
و 4 من قاتون الوصية . التزام الحكم المدلول الظاهر 
لعيارة الوصية أن المرصية علقتها على شرط وفاتها 
أثناء تأديتها ثريضة الحج بعيدة عن أرض الوطن . 
صحيح يتحقن به مصلحة الموصية . 

( الطعن رقم ١817‏ ؟ لسئة 337 ق . جلسة 1988/9/16 ) 

الوصية ما سيتها . تصرف فى التركة مضاف الى 
ما بعد الموت ينشأ بارادة منفردة . انعقادها بعحقق 
وجود ما يدل عليها من تصرف أو التزام معين يترتب 
عليه حمل التركة بحق من الحقوق ‏ دون اشتراط شكل 
اص المادة الآولى من قانون الوصية . 


( الطعن رقم ١715‏ لسنة 4ه ى . جلسة ١588/4/١1‏ ) 
( نقض جنسة 1591/5/7/11 س .اع ١‏ ص 4546 ) 
وقف 
وجوب تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقف . 
ماق 0718 لسنة 060 . مناطه . تعلق الئزاع بملكية 
جهة الوقف للعقار المبيع . غير موجب لتدخلها. 


( العنعن رقم 11915 لسنة 83 ن . جلسة11/ 1588/17 ) 
( الطعن رثم 5١‏ لسنة ١غ‏ ق ١‏ سلسة أغرلرؤغمة ) 


النزاع المتعلق بملكية جهة الوقف لأرض النزاع . 
عدم تعلقه بأقل الوقف أو بسائر مسائلة . مؤداه . 


8 لسنة 1566 . 


( الطمن رقم 1"4؟١‏ لستة 4 ق ‏ جلسة ١988/1١/8٠‏ ) 
( نقض جلسة 18/١//الاذا‏ س 18 ع1 ص 0189 


وكالة 
المسكة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. 


( الطعن رقم 10١‏ لسنة 04 ق- جلسة ١146/١/18‏ ) 
نقطر جلسة 154٠/1/١‏ س١‏ ص27 ؛ 18/١١//الاسم!‏ سما ) 


عبء اثبات الركالة ومداها.يقع علي من يدعيها. 


) 1988/9/95 ق- جلسة‎ 6٠ الطعن رقم 1736 لسنة‎ ١ 
) نض جلسة 5/9/18 س١7 ص84لا‎ ( 


عدم النص في عقد أمانة السفن علي الاعمال 
التي يقوم بها أمين السفينة “ التوكيل الملاحى . 
مؤدأه .وجوب أآلر. جوع الى العرف لتحديد هذه الاعيال 
. حلة ذلك . خلو قرار وزير النقل البحرى رقم ١21‏ 


ش لسنة 191/5 بشأن غرض شركة القناة للتوكيلات 


الملاحية من تحديد المركز القانونى لأمين السفينة أو 
بيان طبيعة الأعمال التى تدخل فى نطاق مسئوليته . 

استناد الحكم المطعون فيه على القرار لنفى 
الركيل الملاحى البحرية دون الرجوع الى عقد أمانة 
السفينة أو العرف . خطأ فى القانون . 


( الطعن رقم 287 لسنة 04 ق ‏ جلسة 1548/8/7١‏ ) 

( الطعن رقم 146٠‏ لسنة 0١‏ ق . جلسة 1985/8/١‏ ) 

الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر 
نشاطا تجاريا فى مصر ‏ مأ هيته . أعتيار مقره موطنا 
مالك السفينة . 


( الطمن رقم 617 لسنة 84 ق . جلسة ٠‏ ؟/1984/17) 


( الطعن رقم ١61١4‏ لسنة ٠١‏ ى. جلسة 1 ا/رث/راهة١ا‏ ) 


( نقض جلسة ١98./1/4‏ س #١‏ ص خط" ) . قرب نقض 
4 وم الطعن رقم 7 لسنة )4١‏ 


تحديد نطاق الوكالة . العبرة فيه بعبارة التوكيل 
وظروف الدعرئ وملابساتها . 


( الطعن رقم 714 لسنة 81 قى جلسة ١488/4/1١‏ ) 
( نقض جلسة 1517/8/5/11 سن 49 صن )1١9١٠١‏ 
( تقض بلسة 1915/1١/56‏ س .7 ص 199 ) 


لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فى 
تكييفها للدعوى واعطائها وصفها الحق وتكيفها 
القانون الصحيح . طلب المطعون ضده عدم تقاذ 
التنازل الصادر من الوكيل تكييف ابطال التصرف 
للغش مجاوزة الوكيل حدود وكالته . أثره . عدم 
انصراف أثر للتصرف الى الموكل . للسوكل إجازته أو 
إبطاله . 


( الطعن رقم #اكل/ لسنة 54 ى. جلسة 9 /غ/رةههاةا ) 

تحديد سعة الوكالة اختلاف الصيغة التى يفرع 
فيها التوكيل . الوكالة الخاصة نطاقها . ورودها على 
عمل معين . شمولها توابعة ولوازمة الضرورية . 
خضوعها لتقدير محكمة الموضوح انتهاء الوكالة 
عالاثه "م الا مدنى . 


المحاماة والقضاء 


3 
ا ا 


ينتقل المحاس من مقعد الدفاع إلى منصة القضام ذو ن أن 
يرتفع . وينتقل القاضى من منصة القضاء إلى متعد الدفاع دون أن 
يعبط . لانهما وجهان لسملة واحدة هى العدل ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 


( اللمن رقم ١١9"‏ لسنة 417 قي جلسة 1388/8/15 ) 


نقض جلسسة 84/5/11 س؟؟ ص 101٠١‏ 8//1/11 الطعن رقم /01 11 
لسن 95 ق] 


( نقض جلسة 45/11/98 الطعن رقم 895 لسنة 4١‏ ق . 
٠١/17‏ العلمن رقم ١1/8١‏ لستة 61 ق ) 

السفن الاجئيية التى تباشر نشاطا تجاريا فى 
مصر . لكل منها ركيل ملاعى ينوب عن صاحيها فى . 
مباشرة كل ها يتعلق بنشاط السفينة فى مصر ويثله 
فى الدعاوى إلتى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا 
النشاط ويعتبر مقر هذا التوكيل موطنا لمالك السفينة 
شركة القناة للتوكيلات الملاحية . قيامها باعمال 
ألوكالة البحرية . أمين السفينة وأمين الحمولة ‏ 
بمقتضى قرار تأسيسها عدم صدور تشريع يحدد المركز 
التانرنى لامين السفينة ‏ الوكيل الملاحى ‏ أو الاعمال 
ألتى يقوم بها . أثره . وجوب الرجوع فى شأن علاقته 
بالغير الى القواعد العامة فى النيابة على مقتضى 
ما نصت عليه المادة ٠١6‏ مدنى . 


( الطعن رقم /اذ14 لسنة 0١‏ ى .جلسة 4١/١1/م54١‏ ) 


التعرف على مدى سعة الوكالة . وجوب الرجوع 
فيه الى عبارة التوكيل وما جرت يه نصوصه 
وملابسات صدوره وظروف الدغوى . عدم جواز 
الاتحراف عن عبارة التوكيل الواضحة . 

( الطمن رقم 114١‏ لسنة 04 ن .جلسة 1584/11/64 ) 

( نقض جلسة 9./1/4ؤا س 7١‏ ص 7 ) 


3 
: 
١ 
ب‎ 


ومسو م ب 0 


نقابية المحامين -امانة الصندوق 
تعلن لاسسادة الاسساتذة الزمسلاع المتا'اشرين عن سسداد 
الاشستراك السسئوى حتى الآن أن يبادروا إلى السسداد فورا قبل 
آشر نونو سنة +156 تلافيا للاستبعاد من الجدول تطبسقا للمادة ١17١‏ 


لمر ووو روم رع و مم رع و و رو وو وم ور 


أمين الصندوق ١‏ 
٠‏ 
( أحمد عودة ) ١‏ 
5 


00 


المحابى 


لامكا يايلا يا كايا ا اا 


6 


» 0 


* هى عدم وجود فرص عمل 
مشروعة لمن توافرت له القدرة على 
العمل وتسمى البطالة المجردة . 

* أو عدم تحقيق الانتاج 
المتعين توافره وهو الغاية من 
العمل وتسمى البطالة المقنعة . 

* كما تتحقق البطالة بانحراف 
العمل عن المشروعية فلا انعاج 
وتسمى البطالة الآثمة . 

وتظهر البطالة فى ثلاث 
قطاعات : 


)١‏ الخريجين ٠‏ ") الحرقين 
")من هم خارج القطاعين 
المذكورين. وهم الاميون . 
. . ولقد أوضح الرسول ألكريم 
محمد - صلى الله عليه وسلم - 
المعيار الاساسى للانتاج تفاديا 
للبطالة حيث قال  :‏ 
( أثتأن مغبون فيها دمير من 
الناس . الصحة . والفراغ ) 
والصحة هنا : المقصود بها القدرة 
على العمل . 


 ةلاطبلا‎ 


للسيد الاستاذ / حسن شبريه ١‏ نقيب المحامين - بالفيوم 


- والفراغ - امقمهود يه الوقت دون 
القمل”: 

.. والوقت هر رأس مال الانسان 
القادر والمطلوب استثماره فى 


العمل المشروع بما يحقق الانتاج 


ويمحو آثار اليطالة . 
( علاج اليبطالة ) 

أولا : علاج وقائى : 
6 وتعالج من خلال ١‏ خطة 
الدولة) لكافة قطاعات العسل 
والمهن والخرف بالتوسع والتركيز 
على (العلم ) . وتبدأ من المرحلة 
الاعدادية ثم الثاتوية بالتوجيه 
السليم نحو توزيع الطلية كل 
بحسب قدرته ومجموعه أو ميله 
إلى القطاع التعليمى.الذى يحقق 
له عند التخرج ضمان فرصة العمل 
ولان العالم كله يتجه حاليا الى 
اإعتبار ( العلم ) قوة انتاجية 
مباشرة . 

واذ! كانت عئاصر الانتاج قد 
أصبحت حاليا هى :- 


* العلم * العمل * الارض * 


رأس المال * التنظيم : 

وقد اميا الآذ قفن مسر“( 
العلم للعلم ) الذى تخصص فيه 
الدول الكبرى له اكير تسبة من 
الدخل القومى . . قمثلا الولايات 
المتحدة الامريكية رصدت ما يقرب 
من ١م//‏ من الدخل القومى للعلم 
وانتتاج العمل . والاتحاد السوفيتى 
نسبة 85٠0‏ / وسايرتها ‏ اليابان 
واوربا بما يستوجب عليئا أن نركز 
اساسا على العلم لضمان الانتاج 
المباشر القوى لمواجهة تقسدم 
الدول الاخرى . 1 
؟) كما يجب وضع خطة تنمية 
منظمة بمعرفة الدولة لقطاعات 
الانتاج المهنية والحرفية فى القطاع 
الخاص ‏ تتأكد بها استيعاب اكبر 
نسبة من الخريجين فى كافة 
القطاعات . ْ 


. #) وكذلك التوسع فى مجالات 


التعليم والتدريب المهنى والحرفى 
والحد من القبول فى الكليات 


النظرية وذلك للتوسع فى مجال 


الانتاج الصناعي والزراعى الذى . 


يتناسب وبيثتناً ٠‏ وظروفنا مع 
الاراضى الصحراوية الممتدة دون 
أستغلال . 
ثانيا : أما بالنسبة لعلاج 
البطالة القائمة : 

والذى يستهدف زيادة موارد 
الدولة وزيادة فرص العمل والانتاج 
فنرى انه يتحقق بالصور الاتية :- 

)١‏ استغلال الصحارى زراعيا 
خصوصا بعد ان اعلن التليفزيون 
علينا على لسان الدكتور رضا 
عزام فى الاسيوع الاولك من فبراير 
عام 59أ بانه تم اكتشاف مادة 
كيميائية توضع على الرمال 
فتحولها الى ارض زراعية منتجه 
للفواكه دون انتظار مدة استصلاح 
الارض الصحراوية لمدة تتراوح من 
١8 :1(‏ )سنة. .وقد تحدث 
الدكتور بأسم هيئة الطاقة الذرية 
بمصر . . وأضاف أن الاكتشاف تم 
مساعدة ( هيئة الفاو ) التابعة 
للامم المتحدة وأنه مستعد لتوقير 
كل الامكانيات فى هذا الشان عن 
طريق الهيئة المذكورة . لضمان 
انتاج الصحراء باكبر طاقة واقل مدة 
7 زمنية . 

؟) التوسع فى مجالات 
الاستثمار ( للقطاع الخاص ) 
وتضييق استثمارات القطاع العام 


٠‏ . لانه كما ثبت لدى الاقتصاديين 
المخلصين للدولة ‏ أن الدولة تاجر 
سئ وصانع أسوأ . . والقطاع العام 
مثلاً خير شاهد على صحة ذلك .. 
يؤيدنا فى هذا ما ورد على لسان 
نواب لجنة الزراعة بمجلس الشعب 
من أن ( شركة كيما ) تحقق 
خسارة وصلت الى ١6‏ مليون 
جنيه ؛ وذلك استنادا الى الخبر 
المنشور بجريدة اخبار اليوم فى ١7‏ 
يناير امطا وخسارات المصانع 
المملوكة للدولة تؤكد ذلك فى كل 
يوم وأخصها مصانع الحديد 
والصلب والجميع يعرفها ولا تحتاج 
الى اكثر من ذلك . 

. . وبالوجه الاخر ها هى شركات 
ومصائع القطاع الخاص اثبتت 
نجاحها لتوافر الحافز الشخصى 
والعلم والخيرة . مثل شركة مصر 
المنوفية للغزل والنسيج . 
ومجموعمة شركات الشريف 
الصناعية والتجارية وشركات 


ومصائع زهران للامونيوم . . 


وغيرها وغيرها . . تحت بصرنا 
وسمعئا . 


#)وجوب الحد من المفالاة فى 


الضرائب بالتقدير الجزافى على 
القطاج الخاص أفراد أو شركات : 


واساس ذلك تغليب أهتمام 


الدولة بالانتاج على المغالاة فى 
المطالبة بالضرائب . 


حيث ارسى قواعد ذلك الله 
سبحانه وتعالى فى كتاية العزيز 
بقوله (١‏ هو أنشأكم من الارض 
واستعمركم فيها ) " سورة هود 
الآية ."51١‏ 

وهذه الآية شغلت فكر المسلمين 
القدامى حيث ثبت لهم ان مفهومها 
إنصب على عمارة الارض . 
والتى تعنى فى مفهومنا الحديث 
بالاسلوب العلمى ‏ التنمية 
الاقتصادية لصُمان تحقق الانتاج , 
ولقد جرى هذا المعنى والمطالبة 
بتطبيقة فى توجيه عمر بن 
الخطاب الى واليه فى مصر حيث 
أمره بالآتى : ( وليكن نظرك فى 
عمارة الارض أبلغ من نظرك فى 
أستجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك 
آلا بالعمارة ؛ ومن طلب الخراج من 


غير عمارة أخرب البلاد ) وهذا 


التوجيه السامى لضمان توافر 
الانتاج لصالع المجتمع هو الذى 


أوجد الرخاء والتكامل الاجتماعى 


بأجلى صورة فى الماضى . 

أما الان فقد تحقق الخراب 
نتيجة الإ نكماش الاقتصادى الذى 
افتعله الاقتصاديون دون اخلاص 
للمجتمع والدولة مع زيادة جياية 


الضرائب على الاشخاص الطبيعيين 
شركات قطاع خاص وافراد بما ترتب 
عليه زيادة عدد قضايا الافلاس 
نتيجة زيادة الضرائب وعدم توافر 
فرص الاستثمار للقطاع الخاص . 
.والدليل على ذلك قائم من واقع 
زيادة عدد قطايا الافلاس بالدوائر 
التجارية بالمحاكم على مسترى 
الجمهورية بصورة 
والمحلات التى أغلقت أبوابها وتلك 
التى توقفت عن هزاولة نشاطها ‏ 
والكساد الرهيب الذى نعيشه حاليا 
والأى اضطر الجميع الي التقسيط 
سواء كانوا قطاع عام او خاص بيعا 
وشراء . وهو ما يؤدي بالقطع الي 
الانحراف بالعمل والي ضعف 
الانتاج . ومن الانتاج المشروع الي 
الانتاج غير المشروع بقصد الكسب 
السريع لمواجهة الحياة بمادياتها 
الرهيبة وهو ما يحقق البطالة 


الآئمة. 


رهيية ال 


.. لذلك ند ععمر ين الخطاب وجه 
تعاليمه علاجا لذلك الي أحد ولاة 
الاقاليم يسأئه ( ماذا تفعل إذا 
جاءك سارق؟ ) .. فأجاب : أقطع 
يده .. قرد عليه عمر بقوله :ب 

(وأذن فان جائني منهم جائع أو 
عاطسل فسسوف أقطع يدك ) 
١‏ أن الله سبحانه وتعالي استخلفنا 


على عباده لنسبد جوعتهم 
ونستر عورتهم ونور لهم حرفتهم - 
فاذا أعطيناهف م اه 
النعم /تقاضيناهم شكرها ‏ 
يا هذا إن الله خلق الأبدي لتعمل 
فإذا لم نجد في الطاعة عملا 
التمست كي المعصية اعمالا - 
فأشفلها بالشاعسة قبسل أن 
تشغلك بال معصية ) . 
النتيجة من ذلك : 
إنه اذا لم نحد من المغالاة في 
الضرائب سيتحقق ال جوع والانحراف 


الى الجرية وقد تأكد ذلك حالياً 


على لسان ( فيلى برانت ) رئيس 
الدولية الاشتراكية حيث ورد 
بجربلسدة الافسرام عسكيدة 
ما/ا/.ةة ما نصه : ( أن 
محاربة الجوع والعسل لا يكون الا 
باقامة عدألة اجتماعية فى العالم 
وسيكون من أهم الاولويات التى 
يجسب مواجهتهسا فى حقبسة 
التسعيئات ) . ٠‏ 

واضاف فى كلمته امام المؤمر 
الدولى للحوار بين الشمال والجنوب 


اللغ انسم فى “يصون " يسوم . 


5-5 - إن التطور 
الاقتصادى والاجتماعى فى دول 
العالم الثالث لن يتحقق الا بعد 
أيجاد حل لمشكلة الديون الخارجية 


ألتى تعانى منها هذه الدول . 


4) النظر فى اعادة توزيع 
الاراضى الصحراوية والقابلة 
للاستصلاح التى حصلت عليها 
الجمعيات التى لم تحقق غايتها 
والغرض من اتشائها ‏ وذلك 
لتوزيعها على الخريجين والراغيين 
فى الانتاج الزراعى يمن حرهموا من 
فرصة ‏ العمل . . حيث ظهرت 
جمعيات لبعض اعضاء الهيئات 
الحكومية وجمعيات القطاع الخاص 
اتخذوها وسيلة للاتجار ‏ بما رفع 
سعرها الحقيقى على صاحب 
النرصة فى استثمارها وتعطل 
باسلويهم الانتاج وحرم القادر على 
العجل عن فراضة العمل يها .» 

3 وعلاج ذلك بنزع ملكية هذه 
الاراضى او إلغاء التخصيص لها 
ما دام قد مضى عليها ثلاث 
سنوات دون زراعتها أو استغلالها ٠‏ 
بمعرفة من خصصت لهم وذلك 
استئادا الى قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 


( وليس لمحتجر حق بعد ثلاث 
سئوات ) صدق الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم . 
0)إستشارة "اصحاب الملابين" 
الذين تزخربهم مصر فى 
استغلال أموالهم فى مشروعات 


استثمارية صناعية زراعية من 
خلال القطاع الخاص بما يستوعب 
أعداداً كبيرة من الخريجين يعدتق 
بها الانعاج لصائح الغرد وا تلجتمم 
والدولة ...ذلك عن طرق 

( الاذاعة * التليدريون * 
الصحف ) ٠‏ مع تضييق نطاق 
الاستثمار فى مجال القطاع العام 
بالقدر الذى ل" تتحقى بد خسائر 


مع منح ( هزايا أدبية ) و( جرائز . 


وتحقيق الانتاج الاكثر جردة - 
. . والتوسع فى الاستثمارات 


الصئاعية والزراعية : سيحد من" 


مشكلة التضخم التى نتج عنها 
تدهور قيمة النقره والتى ترد 
عليها رفع قيمة التكاليف وزيادة 
الاسعار والتى ظهرت على ضوء 
هذه العناصر مشكلة البطالة 


)١‏ فرض ضرائب 
المشروعات الغير مجدية : 

٠٠‏ والتى تحقق باستثماراتها 
البطالة الجزئية مثل السينما 
ومحلات الخمور والملاهى الميلية 
وصالات الرقص اذ يجب أن تكون 
تكاليف الفساد فى هذه اكثر من 


(البطالة الآثمة ) التى تتوافر عن 


عالية على . 


#) كفالة خربجي مراكز 


فترة التدريب أساس امارسة المهنة 
حماية العمل المهنى 


التخصصية ااختلفة . 


فى مصالانه 


جدأول لقيد 
الخريجين في مجال كل مهنئة لمعرفة 
العاملن منهم من غيرهم 

وتكوين ررابط. اجتماعية 
ونقابات مهنية لامكان حما 
تشغيلهم ورفع مستراهم . 

٠‏ هع تيسيئ ملح ترأخيصس 
العمل المهنى ‏ لوفرة الانتاج ‏ 
وتفادى الرشوه وتحقيق عائد 
للعرائب 

4) الغاء القيود الشكلية على 
سفر المرظفين للخارج : 


وأعداد 


كالغاء إشتراط تقديم عقد 
العمل - وتبسير الاجازات بدون 
مرتب للعمل بالخارج 

9) منع ال موظفين المعارين من 


العردة لوظبفتهم : 


أذ باعاراته سيتوفر له دائد 
مالى يتمكن من توجيه أستثماره 
عند عودته بما يحقق الانتاج ويوفر 
للكثير خرص عمل لدية كما أنه 


1 5-5 5-7 م د العا مو ا 5 


جو + ججة ب س2 


بانتهاء اعارته سيحل محل شخص 
محروم من فرصة العمل . 

٠‏ خنئض الفترة الزمتية التى 
يحصل المرلف و جبها على معا س : 
بقضائها فى الخدمة بتخفيضها الى 
ونه شر عاما بدلا باه لامر ب 5 
سنة كما يحرى فى دراة العراز 
وذلك لتخهلى إعداد كثيرة عن 
فرص وظائفها ليشغلها أخررن 
بدلهم لبس لهم عمل . 

١‏ الزكاه : أن الزكاة عرصها 
إلله سبحانه وتعالى على البشريه 
جمعاء بقوله تعالى : ١‏ خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 
صدق الله العظيم : 

وهى مفروضة على من ملك 
لمن بحق ان , عليهم 
0 خلال التاريع فى رضاء. 
لدرجة أنه فى عهد عمر بن 
عبد العزيز لم يجد من يستحق 
الزكاة ‏ وعلى ذلك يكون الأمر 
مناطه " نظام جمع الزكاة وكفالة 
توزيعها " رهو واجب على الدولة 
بيجب أن تسن له التشريم الذى 
اموي عير الاغنياء من الفقر 
والبطالة لبناء مجتمع قائم الكفاية 
والمدل . 


) ومن الظراهر الغير خافية 
على احد ظاهرة البطالة بين كثير 
من المحامين لسوء الحالة 
الاتتصادية التى تعم اليلاد بما أدى 
الى ضعف دخل المحامى بما يستلزم 
بالضرورة المعالجة الواجية بمنح فرص 
مزاولة المهئة للاشخاص الغير 
قادرين على توكيل محام عن 
طريق رعاية الدولة لهزلاء وذلك 
باسلوب ندب المحامين للمرافعة في 
الجئح المعاقب عليها بالحبس وبعض 
القضابا الدنية العى فى حدود 
النصاب للمحاكم الجزئية وتحتاج فى 
أهميتها للمرافعة القانونية أسوة 
يندب المحامين فى قضايا الجنايات 
وكذلك الزام كل ج عسة تعاونية 
زراعية أو استهلاكية أو انتاجية أو 
متعددة الاغراض وكذلك ال جمعيات 
المشتركة والمركزية بان يكون لكل 
منها محاما لقضاياها وكمستشار 
قانرئى خصرصا والملاحظ أن 
الجمعية الزراعية تعتبر طرفا فى 
كافة القضايا الناشئة عن تطبيق 
احكام قاتون الاصلاح الزراعى بين 
الملاك والمستاجرين وأن فى 
تخصيص محام لكل جمعية نوع 
من حماية العبل القانرنى الى 
تزاوله الجمعية فى كافة صوره 
سواء فى القضايا أو الخلافات 
الداخلية أو سير العمل بها . 


التوسع فى المشروعات 
السياحية : 


أن السياحة مجال استثمارى 
خصب على المستوى العام وا محلى 
هامة لم قتد ألبها يد السياحة حتى 


ا 00 


إلآن وأخصها : - 


* الساحل الشمال, لبحيرة 
قارون 

” منطقة وادى الريان:. 

* منطقة قصر قارون . 

وقصور أستثمار هذه 

المناطق جعل السائح الاجنيى 
والمحلى سياحته قصيرة بالمحافظة 
فى حين لو اتجهت المشاريع 
السياحية لهذه المناطق لامتد 
البرنامج السياحى سواء كان غالميا 
أو محليا لاكثر من يوم يما .يتواقر 
بد زيادة الانتاج سواء القومى أو 
المحلى . 


أ) . . وأقترح انشاء معهد 
سياحى متوسط بمحافظة الفيوم 
سينة أو سنتين لقبول الحاصلين على 
المزهلات المتوسطة يدرسون فيه 
جميع المعالم السياحية بالمحافظة 
تاريشيا وجغرافيا وعلميا وسياسيا 
واقتصاديا . . كما يدرسسون 
الاغتين الفرنسية والانجليزيه وذلك 


لعكوين كوادر قادرة على اداء 
رسالة السياحة بالمحافظة فى كافة 
قطاعات الفتادق والمطاعسم 
والكازيئوهات والمشاريع الاستثمارية 
السياحية التى تقرر انشاؤها مع 
الدول الاجنبية ليكون الاكتفاء 
ذاتيا بما يضمن الاستقرار . 

ب) ١‏ كما اقترح انشاء مركز 
تدريب على المنتجات الخاصة 
بالسياحة مثل منتجات خان 
الفليق ‏ التهابية” والضافة 
والخزفية لتيسير تداولها باسعار 
مناسبة عن طريق موردين مهرة من 


. القاهرة ومدرسين لهم تخصص 


علمى فى هذه المجالات . 

)١4‏ التنميية الروحيسة 
والاخلاقية للانسان : 

واذا كانت البطالة يكافة صورها 
وما تقدم هن الاقتراحات هى 
لمحاولة معالجتها والتغلب عليها 
فأن القضاء عليها لن يتحقق 
بصورته المرجوة الا اذا كانت 
رسالتنا أساساً هى معالجة ذات 
الانسان ابتداء ‏ لأن الانسان هو 
صاحب الطاقة والقدرة على العمل 
والانتاج . 

...فهو وسيةة التئمية 
الاقتصادية وغايتها التى تمحى بها 
صورة البطالة ولكى نصل الى هذا 


الهدف فان ذلك لا يتحقق الا 
واخلاقيا . 

5 لهذا جاءت تعاليم الدين 
الاسلامى تحث على العمل والانتاج 
بل لقد رفع الاسلام العمل إلى 
الله صلى الله عليه وسلم : 

( من بات كالاً من عمل يده 


بات مغفورا له . . كما قال الله . 


تعالى : 
( وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وتردون 


الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 


ها كنتم تعملون ) صدق الله العظم 


ويجب أن يبدو فى أذهاتنا 


واضحا أثر الايمان والتقرى فى 
إعادة فاعلية الانسان وفى رعاية 
واستمرار تلك الفاعلية فى مجال 
العمل والانتاج والسمو بالاثتاج الى 
أعلى درجات كماله بعيداً عن 


اليطالة بانواعها المتعددة . . لان 
الايمان والتقوى ليس معتاها 
السابية أو التواكلية ‏ لا بل هى 
الإماء لسلوك الانسان ليكون 
إنسانا حضاريا يتجاوز بالصبر 
والعمل والمجاهدة ظروف الحياة 
القاسية ‏ فالواقع المادى للانسان 
مرتبيط كاملا بحياته النفسية 
والروحيسة الاهانية مصداقا 


لقوله تعالى : - 
( ولوان اهل القرى أمنوا 


السماء والارض ) الاعراف 85 
لواقمنا المادى البيحت بل يجب أن 
تزجع وامعنا المأدي بواقع ردمين 
طبقا لا لخن به الله ونفي عنه 
وعندئذ سيتغير حالنا الى أحسن 
حال وتختفى البطالة ويتحقق 
لقوله تعالى: 


يغيروا و بانفسهم ) . صدق إلله 
العظيم ) 

٠٠‏ هذا ما رأيت أن أضعه تحت 
نظر حضراتكم فى المشكلة التى 
بعانيها مجتمعتا اليوم منذ بداية 
الثمائينات ألا وشى مشكلة اليطالة 
ومؤشرات علاجها . 

.٠‏ وارجو مسن الله أن 
بلهمنى وايساكم التوفيسق 
والسسداد لحلسول حاسمة 
لرفع مسستوى الفسره وا مجتمع 
فى ظل حياة افضل روحيا وماديا 

والله اموفق 


إن المحاماة تسمو إلى أعلى درجات الرفعة دون أن تفقد شيئا من 
حرياتها الاصلية . إنها تستطيع أن تجعل من الإنسان رجلا نبيلا دون نظر | 
| إلى مولد . وثريا دون مال . ورفيها دون ألقاب . وسعيدا دون حاجة إلى ثروة ١ ٠‏ 
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وا 


المادة التي متها أسم الحسبة تدل 
علي الاحصاء والعد . يقال سيت 
المال أحسية حسيا وسسية وعسيانا » 
وعن هذا استعمل اسم السب 
معني ها يعد من اللاثر إذ كان 
العرب إذا تفاضروا حسب كل منهم 
مناقيه ومآثر قبيلته . 

وكذلك قيل احتسب أجره عند 
الله بمعني أدخره عنده ٠‏ ومعني 
ذلك أنه اعتده فيدا بدشر له 
ويجزي عليه . أو لان الله سبيحانه 
وتعالي يحصي له ما تقدم من 
عمل صالح فيجزبه يه . والاسم من 
ذلك الحسبة . 

فالحسبة عند الفقهاء أمر 
بمعروف إذا ظهر تركه وتهي عن 
منكر ظهر فعله . إذا أن القيام 
بذلك يجب أن يكون 1# يحتسيه 
فاعله عنسد الله مسيحانه وتعالي 
لا لرياء ولا لسمعه ولا لاظهار علو 
أو كبرياء . وعلي ذلك كانت 
الحسية هي الأمر بالمعروف والذهي 
شرعها : والحسية بمعني الأمر 


بالمعروف عالنهي عن المنكر فرضها 
لله على عيأذه في كتابه 2 فأمر 
با ومعر, علي القيام بها بأساليب 
مضتلفة . فكان اشتلاف الأساليب 


وتعددها دليل ظهور فرضيتها 


وارتفاعها في المكانة الي مصاف . 


الفروض التي قام الاسلام عليها . 
أمر بها صراحة في قوله 
تعالي: ” ولتكن منكم أمة يدعون 
الي ألخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم 


المتلشوق * * ال عنان فنيا ب * 


ومعناه كوتوا امة تدعو الي ألخير 
وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر 
إذ في ذلك فلاحكم . وعلي ذلك 
تكدرن ”من * في "امنكياة 

حكعها : حكمها الوجوب فهي 
فرض ٠‏ وقد اتفق العلماء علي أنها 
من فروض الكفاية إذا قام بها بعض 
الأمة سقط الطلب عن باقيها . إذ 
أن الآيات لا تدل إلا علي وجويها 
علي الأمة.في مجموعها بوصف 
أنها أمة ٠‏ وذلك ما يتحقق بقيام 


للسيد الأستاذ / يدرت نؤال محمد يدير ء المهامى بالتقض 
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ممسسممر 


طائفة منها بذلك وإقرار باقيها 
عليه وهو ما يدل عليه قوله تعالي 
: " ولتكن منكم أمة " الآية إذا 
كانت من للتبعيض . وهذا هر 
المعني الذي يتسق ويتفق مع حال 
الأمم من وجود أفراد يستطيعون 
القيام بها وآخرين'لا يستطيعونه 
ووجربها .علي 
الكفاية لا ينفي أنها انما تجب علي 
القادر عليها ونه كلما كانت المقدرة 
عليها أعظم كان وجربها أكبر 
وأوثق ٠‏ حقي أنها لتصير فرض 
كأولي الأمر من الخلفاء والأمراء 
والحكام ومن ينصب لذلك . 
حكبة شرع الحسبة : إذا ترك 
كل شخص وهراه فأتي من الأفعال 
ما يبغي وقصد الي ما يشتهي 
دون حدود لا يتعداها وقيود لا 
يتجارزها فلم يؤْخَذ علي أيدي 
الظالمين ولم ممنع اعتداء المعتدين 
ولم يقض علي دجل الدجالين ولم 
يكن للخير داع ولا للمنكر رادع ٠‏ 
ولا للشر زاجر ٠‏ عمت الفوضى 


وساءت ألحال واضطرب الأمر 
وشاعت الضلالة واستشري الفساد. 
ولنع هذا شرعت الديانات 
وقامت النبوات وظهرت الرسالات 
أفزة بالعررف ناهية "من المتكز 
ليكون الأمن والسلام والاستقرار 
والنظام وصلاح العياد والئجاة من 
العذاب قال تعالي: " فلما نتسوا ما 
“ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذئا الذين ظلمرا بعذاب 
بئس بما كانرا يفسقون " . 
ومن هذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سبيل التبيين 
والمزسلين وطريق المرشسدين 


الصادقين ومنهاج الهادين الصاحين' 


* 
وكان أمرا واجبا وشريعة ضرورية 


ومذهبا واجيا سواء في ذلك أسميت 
بهذا الاسم أو باسم آخر كالامر 
: بالمعروف والنهي عن المنكر .وقد 
سارت بسيبها هذه الأمة خير أمة 


أخرجت للناس . قال الله تعالي :  "‏ 


كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمئون بالله . " 

وقد روي أن أب بكر رضي الله 
عنه خطب الناس فقال : " أيها 
الناس أنكم تقرعون قوله تعالي 
"يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أننسكم لا يضركم من ضل اذا 


اهتديعم " . فتضعونه في غير 


موضعه ؛ واني سمعت رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يقول : " إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يصيبهم الله بعقاب منه " 
. رواه ابر داود والترمذي . 

وجاء في حديث آخْرز أن 
المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا 
صاحبها وإذا ظهرت فلم تذكر ضرت 
العامة . وفي هذا المعني ماروي 
عن النعمان بن بششير قال : ” قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم : 
مثل المداهن في حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهمرا في سفينة 
قصار بعضهم في أسفلها وبعضهم 
في أعلاها ١‏ فكان الذي في 
أسفلها هر يالماء علي الذين في 
أعلاها فتأذوا به فأخل فأسا فجعل 
ينقر أسفل السفيئة فأتوه ٠‏ فقالوا 
ما لك ؟ قال تأذيتم ولابد لي من 
الماء . فان أخذوا علي يديه الماء 
أنهوه وأنهوا أنفسهم وان تركوه 
أهلكوه وأهلكوا أنفسهم . 

طبيعتها ومكانها : لا كانث 


الحسبة أمرا بمعروف ونهيا عن 


منكر أقتضت أن يكون لصاحبها 
ولاية . ذلك لأن كلا من الأمر 
والنهي لايصدر إلا عن ولاية 
وإلا ما أستوجب سمعا ولا طاعة . 


والحسية انما شرعت طريقا 
للارشاد والهداية وتوجيه اللأمور 
الي ما فيه خيره وخير مجتمعه 
وشتويله ومنعه هما يقضيره أو يضر 
غيره وذلك بطاعته المرجوة . وحين 
يصدر الأمر أو النهى من غير 
ولآية لا يوبه له ويكون لغوا من 
القرل لا يؤدي الي الغرض من 
النسنة وله الي الحكية كن 
شرعها . والولابة التي يدر عنها ' 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولاية شرعية أضقاها الشارع علي 
كل من أوجيها عليه وطلب منئه 
القيام بها ولذا كانت ثابته لكل 
مكلف لا فرق بين حر وعبسد 
رحاكسم وفحكوم . 

ويدل علي ثبوت هذه الولاية 
لمن طليت منه الحسبة قوله صلي 
الله عليه وسلم " من رأي منكم 
منكرا فليغيره بيده قان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع تبقليه 
وذلك أضعف الايان " . 

وقوله صلي الله عليه وسلم : " 
من أمر بمعروف ونهي عن منكر 
نهر خليفة الله في أرضحه " 

غير أن ولاية الخليفة أو احاكم 
تنتظمها بحكم أنها ولاية عامة 
ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالنسية اليهما فرض ين » 
كما أنه فرض هين كذلك بالنسبة 


الي من يولي ذلك من قبل الخلفاء 
أو الأمراء بيحكم مخصيه ووجترب 
قيامه بد . وكانت المسبة بناء علي 
ذلك تكليفا من جهة الشارم 
بطئب اداؤه من التقادر عليه درن 
العاجز إذ لا تكليف إلا مقدور . 

والولاية في الحسبة نوعان : 
ولاية أصلية مستحدثة عن الشارج 
وهي الولاية التي أقتشاها 
التكليف بها لتعبت لكل من 
دلت ملماء , 

وولاية مستمدة وشي الولاية 
التي يستمدها عن عهد اليه من 
ذلك هن الخليفة أو الأمير وشو 
المستسب وعلي ذلك يري أند يجسع 
بين الولايتين جميسا لأنه مكلف 
بها شخسيا من جهة الشارع 
رمكلف بها كذلك من قبل من له 
الأمر . 

أها غيره من الئاس قليس ثه 
من ذلك الا الولاية التي أضتقاها 
الشسارع عليسه وضي الولاية 
الأسلية . 

والولاية الأصلية كما تتضمن 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
علي وجه الطلب مباشرة تتضمن 
كذلك القيام جا يؤدي الي اجتناب 
المنكر لا علي وجه الطلب بل علي 


وحية الأزعاء والاستعداء رذلك 


يكون بالتقدم ألي القاضي 
بالدعري أو بالشهادة لديه أو 
باستعداء الي المحتسب أو والي 
المظالسم 3 

وتسمي الدعري لدي القاضي 
يطلب الحكم بازالة المنكر * دعوي 
حسبة “” ولا تكون ألا فيما هو حق 
الله » وعندئذ يكون مدعيها بالحق 
وشاهدا به في وقت واحد ليكون 
عدي حسبه وشاهد حسبه . لآنه 
إن كان ممن عاين المتككر وشاهده 
كان شاهد حسبة وشهادته مقيرله ' 
بدون دعوي أخري تتقدمها وكان 
قوله حينئذ شهادة لا دعوي . وان 
لم يشاهده ولكن أخبر به لم تكن 
ذعواه دعري ععقيقية تستوجب 
إعضار لخصم وسؤالا وتحقيقا عند 
الانكار ويتوقف عليها قبول شهادة 
من جاء للشهادة بد حسية . : ذلك 
لأن الشهادة به حسية لا يترقف 
قبولها على دعوي ٠‏ واذا يخرج 
الادعاء بها عن أن يكون ادعاء 
مازما للغير ولم يكن آلا مجرد 
إخبار للقاضي بما حدث من أمر 
منكر لا يترتب عليه إجراء منه 
وليس له بناء علي هذا الاخبار أن 
يقوم بتحسس أو تحر لأن وظيفة 
القاضي تنحصر في الفصل فينا 
يرفع اليه من المنازعات التي تطرح 
عليه ولا تتعدي ذلك الي التحري 


وبث العيون والمواضع التي اتفقوا 
علي قبول الشهادة فيها حسبة 
هي: الطلاق والنكاح وعتق الأمة 
والحدود عدا حد السرقة والقذف 


وحرمة المصاعرة وحرمة الرضاع 
والخلع ٠‏ فمن رأي رجلا يعيش مع 
إمرآة بعد أن طلقها ثلاثا مثلا 
وجب عليه أن يرفع الأمر الي 
القاضي ويشهد عنده بذلك ليفرق 
القاضي بينهما . 

١‏ ومن رأي رجلا يعيش مع ابئة 
أخيه وبعاشرها معاشرة الأزواج 
وجب عليه أن يرقع الأمر الي 
القاضي ويشهد عنده با رأي , 
وهكذا . 


ومن الواضح أن المواضع التي 
نص الفقهاء علي قبول الشهادة 
فيها حسبة ما اذا أحدث انسان في 
الطريق العام ما تضيى به سعته 
من انشاء حانوت أو اقامة بناء : 
فان حق المخاصمة في ازالة هذا بعد 
حدوثه أو عند الشروع فيه حق لله 
تعالي لعمومه فيقوم بالشهادة فيه 
أي إنسان أمام القضاء إذا اضر 
ذلك بالطريق وكذلك إذا لم يضر 
ولم تكن إقامته باذن ولي الآمر . 

والحسبة ولاية شرعية ووظيفة 
دينية تلي في المرتية وظيفة 
القضاء إذ أن ولايات رفع المظالم 


علي العموم ثلاث 2 أسماها 
وأفراها ولاية المظالم : ويليها 
ولاية القضاء ويليها ولاية امسبة 
ذلك لأن ولاية المظالم كما قال , 
المرردي تقوم علي التناصف يالرهية 
وزجر المتتازعين عسن التيباسد 
بألهيبة ولذا يتوم بها من كان جليل 
القدر عظيم الهيبة ظاعر الحكمة 
قليل الطمع كثير الورع فان قيامه 
بعمله هذا يحتاج الي سطوة الحساة 
وثبت القضاء . فوجب أن يجمتمع 
فيه صفاتهما . ولذا كان من 
سلطاته تنفيل ما لم يئقذ من 
أحكام القضاة لعجزهم عن تتفيذه 
وضعفهم عن انفاذه ٠‏ والنظر 
فيما عجز عنه المحتسسب من ردع 
ذوي القوة والسلطان . 

أما ولاية القضناء فسجالها 
'الفصل بين الناس في المنازعات 
التي ترفع الي القضاة وذلك يناء 
علي ما يرفع اليهم من دعاوي 
وبينات وما يسمعونه من مرافعات 

وأما ولاية الحسية فهي تقصر 
عن ولاية القضاء في إنشاء 
الأحكام إذ أن مجالها النظر في 
الأمر بمعروف ترك والنهي عن منكر 
يفعل دون حاجة الي دعوي ترفع 
وبينات تفرض وأيمان تطلب ء 
وليست الحدود بين هذه الولابات 


وما تتناوله حدودا شرعية عرسومة 


عني الفقها- بوضمها وضبطها 
علي وجة يمتنع معد التدخل 
والتنازع بينها ؛ نكان الفعسل بيتها 
بسبب ذلك دقيقا والتميز بين 
اختساض كل منها في بض 
الأسوال عسميرا ٠‏ وكان المرجم فى 
ذلك علي العسوم ما تحوبه مراسيم 
التولية في كل سنها من بيان 
وتفصيل ١‏ إذ فولي الأمر - بها له 
هن الولاية العامة أن يسمم بينها 
فيجعلها لشخص واحد ٠‏ وأن يفرق 
حسبمأ يري فينصب لكل ولاية من 
يقوم بها » وقد يضم الي والي 
الحسبة بعض ما يكون لوالي 
المظالم أو للقاضي وبالعكس , 
ويتتلف ذلك باختلاف البلاد 
والأزسان . 

وعلي الجملة فان ولاية المسية 
تتفق مع ولاية القضاء في بعض 
المسائل وتقسر عنها في بعضها 
الآخر وتزيد عليها في مسائل 
أخري . 

ذلك أنها تتفق معها في جواز 
الاستعداء الي القائم بها والادعاء 
أمامه في ثلاثة أنواع من الدعاري 
التي تتعلق بحترق الأفراد وهي : 

١‏ ما يتعلق منيا ينحس أو 
تطفيف في كيل أو وزن 

١‏ ما يتعلق منها بغين أو 


ع 


ما يتملق منها بمطل أو 
تأذير لأداء ذين مم القدرة علي 
الرقاء . وذلك بالزام المدعي عليه 
بالخروج سن اق الذي عليه وتيرئه 
نفسد وزعته مته بالوفاء وليس له 
ذلك في كل مق . وأنما يخس ذلك 
بالحترق التي عازله سماخ الدعري 
نيها اذا وجبت بالاقرار مع القدرة ؛ 
3 بالحقوق لدي وجيث بأسكام 
القضاء سر القدرة علي الوفاء . 


وصرضوع أللسية يتناول الالزام 
باحقوق والمعاوند علي استيفائها 
وليس أواليها أن يتجاوز ذلك قيها 
الي الحكم الناجز الناصل عند قيام 
المنازعة ورنفا - الحق فيها . 

وشي تقصر عنها قي عدم 
تناولها لأية دعوي خارجة عن 
نطاق المنكرات الظاهرة » فلا 
يختص والي الحسبة بسماع شيء 
من الدعاري في العقرد والمعاسلات 
وغيرها من الحقوق الداخلة في هذا 
النطاق ٠‏ وليس له أن يتعرض 
للحكم فيها إلا أن يرد ذلك في 
مرسوم ولايته فيكون عندئز بهذا 
جامعأ بين ولاية الحسية وولاية 
القضاء في ذلك 

كما أنها تقصر عتيا أيضا في 
عدم تناولها للدعاوي التي تدخل 


في هذا النطاق اذا دخلها التعاحد 
والعناكر فأنكر الحق ؛ ذلك لأن 
الحكم فيها يتوقف علي سماع 
البينة او 
والمحتسب لا يجوز له أن بمصصع 
شهادة علي إثبات حق ولا أن يوجه 
يمينا علي نفيه . وانما ذلك الي من 
عهد اليه في القضاء . والي ما 
تقدم يري أنها تزيد عليها في أنتها 
تتناول بعض ما لا تتناوله ولاية 
القضاء اذ لوالي الحسبة أن ينظر 
فيما عليه الئاس » فان تركوا 
معروفا أمرهم به وان رآهم علي 
منكر ثهاهم عنه وأن لم يرتفع اليه 
في ذلك خصم ولم يستحعلة مستعد 
. وليس للقاض في ذلك إلا أن 
بكرن هتاك حق فيطليه صاحبه 
ويرفع اليه دعراه به » وخروجه عن 
ذلك تجاوز لولايفه . 


توجيه اليمين ٠»‏ 


ذلك ما بين الحسبة وولاية 
القضاء أما ما بينها وبين ولاية 
المظالم فهي تشيهها في أنها تقدم 
علي سلاطة السلطة وقرة الصرامة 
وجواز التعرض لأسباب المصالح 
العامة والتطلع الي إنكار العدوان 
الظاهر وتفترق عنها ولاية المظالم 
في أنها تتتاولك ما يعجز عنه 
القضاء بخلافها . ذلك لأنها إنما 
شرعت ووطعت ذا رفه عنه القضاء 
افساحا لوقته وتيسيرا لأمره ولذا 


كانت ولاية الظالم أرفع الولايات 
القلاث كما أن والي الحسبة لا 
يجوز له الحكم في منازعة بين 
متتخاصمين علي ماقدمنا ١‏ بينما 
قد يجوز لذلك لوالي المظالم وذلك 
فيما يجل أمره ويعظم خطرء لسبب 
من الأسباب كالتفاوت العظيم بين 
المتخاصمين في الجاه أو المكانة 


والسلطان والخطر العظيم لموضوع 
النزاج ونحو ذلك 


(ركانها : يتناول النظر في 
أركانها النظر في أربعة أمور 0 
يقوم بها وهو المحتسب - عمله .. 
موضوعها . من يكون معه 
الاحتساب . 
المحتسب غلي والي الحسبة الذي 
بعينة ولي الأمر للقيام بها دأن ول 
لغة علي كل من أتي عملا حسبة. 


ويطلق الفقهاء اسم المتطوع 
بال حسية علي من يقوم بها دون 
تعيين ولي الأمسر ١‏ غير ان هذا 
لا يتسق مع ووب ذلك عليه 
ديانه : والأنضل أن يطلق علي 
ا معين والي الحسبة وعلي غيره اسم 
المحصسب . 


ما يقوم به ولي الأمر خليفة أو 
سلطانا أو أميرا أو حاكما لقدرته 


وعموم ولايته ودخوله في مهام 
ولايته وهر من أهم وسائلها الي 
الاصلاح والمحافظة علي الحقوق 
وصيانتها وإقاعة شعائر الدين ' 

غير أن كشرة واجيات ولي الأمر 
وتعدد ما يطلب وتنوع ما يقدم به 
يدعره دائما الي الاستعانة بغيرة 
فكان أن عهد بالحسبة ومهامها الي 
شُيره من الرجالك الصالحين الاقوياء 
وهم ولاة ألمسية أو المحتسيون : 

والفرق بيئهم وبين غيرهم من 
المحتسبين من عدة نواح : 

(ولا : أن قيامهم بالحسبة فرض 
عين عليهم بحكم ولايتهم وأنهم 
منسويرن للاستعداء قيما يحب 
انكاره 1 فكانت أستجابتهم اليه 
واجيْه ؛ بينما يري أن غيرهم لا 
يجب عليه إجابة من استعداهم الا 
عند الضرورة 0 

ثانا : أنه يجوز لهم أن يبحثوأ 
ويتحروا في سبيل الوصول الي 
المنكرات الظاهرة لتتبعها بالانكار 
والمنع لل كما لاتب عليهم ملاحظة 
ما يترك من معروف ليأمروا تاركه 
باقامته ؛ وليس ذلك بواجب علي 
غيرهم 

ثالثا : إن لهم أن يتخذوا في 


سبيل ذلك أعوانا لعجزهم عن أن 
يقرموا بها منفردين وهم مع اتخاذ 
الأعوان أقوي وأقدر وأنبح : 

رايعا : أنه يجوز لهم للوصول 
الي تحقيق مهمتهم أن يعزروا هما 
يرون من لوم أوتعنيف أو حيس 
بشرط: ألايصل تعزيرهم علي 
الجريمة ما قدر لها شرعا من حد . 

خامسا : يجوز أن يقدر لهم 
رزق من بيت المال ولهم أن 
يجتهدوا رأيهم قيما يتعلق با 
يقضى به العرف وتوجيه التقاليد 
المألوفة فى مقل المقاعسد في 
الأسواق والطرقات وإخراج الاجنحة 
وما الي ذلك بما نقضي مراعاته الي 
عدم الاضرار بالمارة والسابلة 
وأرباب المصالح في ذلك . 

شروط والى الحسبة أو 
المحتسب : يشترط نيمن يلي 
الحسبة أن يكون مكلفا مسلما 
عالما بالمنكرات الظاهرة ذا رأي 
وصرامة في الدين , فلا يجوز أن 
تسند لغير مكلف إذ لا يلزمه أمر 
ولا يتوجه اليه طلب , ولكن يجوز 
للصبي المميز أن ينكر ما عرف من 


المنكر لأن هذا ضرب من العبادة 


وهو من أهلها . 
وكذلك لا يجوز أن تسئد لغير 
. مسلم لأنها ضرب من الولاية ولا 


ولاية الكافر على مسلم وألا تسند 
إلي جاهل بالمنكرات حتى لا يأمر 
بمنكر ولا ينهى عن معروقف . 


وألا تسند إلى من عرف بعدم 
الاستمساك بأمور الدين وباللين فى 
القول مع العصاة وأرباب الشرور 
حتى يكون قادراً على تحقيق ما 
يرجى من حسيته . 

وقد أختلف فى اشتراط عدالته 
فاشترطها فريق من الفقهاء فيمن 
يقورم بالاحتساب ولم يجعل 
للفاسق أن يأمر بمعروف أو ينهى 
عن منكر مستدلين بما فى قوله 
تعالى : « أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم وأنتم تعلون 
الكتاب أفلا تعقلون » . 


رلم يشترطها جمهور الفقهاء. 


والمحققون منهم وهو القول الحق , 
إذ أن اشتراط العدالة فى المحتسب 
على وجه العموم بعد حظرأً فيما 
هو واجب وتضييقا فيما هو موسع 
وقد يكون الفاجر الفاسق مطاع 
مسموع الكلمة بما له من قوة 
وبطش ومهابة فيكون لاحتسابه 


.. الثمرة المرجوة والمصلحة المطلوبة . 
١‏ بينما يرى أن من الأنقياء الصلحاء 
من لا يقابل احتسابه إلا بالسخرية 


والاعراض فلا يكون من وراء ذلك 
إلا الإثم. يقترقه المأمور أو المنهى 


بأعراضه عما يأمر به الدين ,وليس 
مثل من يمنع الفاسق من أن يأمر 
بمعروف وينهى عن المنكر إلا مثل 
من يطلب إلى مقترف معصيةأن 
يقترف معصيته أخرى ' ومن يملع 
العاصى من أن يأتى طاعة قد 
تكفر معصية . 

غير إنه إذا لوحظ أن قيام 
المحتسب بالحسبة قد يكون 
بالوعظ والأرشاد والنصيحة ومثل 
ذلك لا يقبل عادة نمن يترك ما 
يأمر به أو يفعل ما ينهى عنه , 
بل إنه ليقابل حينثد بالاعراض 
والتوبيخ فلا يكون لاحتسابه فائدة 
فأنه فى هله الحالة يقسط عنه 
الاحتساب بالعظة والأرشاد لانتفاء 
الفائدة وعدم توقعها . 

وعليه لا يطلب الاحتساب 
بالموعظة والأرشاد إلا ممن يفعل ما 
يأمر به ويترك ما ينهى عته :. أما 
إذا كان الاحتساب بغير ذلك من 
الأخذ بالقوة والزجر فليس يشترط 
له إلا القدرة إذ أن الله سبحائه 
وتعالى قد يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن . 

ذلك ما يتعلق بشروط من 

أما ما ينبغى أن يكون متحليا 
به وذلك ما يعبر عنه بآدابه فقد 


ذكروا أنه إذا اجتمعت فيه خصال 
ثلاث فقد تم له جماع آدابه وهى : 
العلم والورع وحسن الخلق فأما 
العلم فلكى يكون على عسلم 
بمواضع الحسية ومواقعها وحدودها 
ومجاريها وطرائفها ووسسائل 
الاستماع لها ووصولها إلى القلوب 
حتى يكون' فى أمره ونهيه على 
الصراط المستقيم وهو أقرب السبل 
إلي حصول المقصود . 

وأما الورع فليكون بعيدا عما 
بيغضه الئاس ويزهدهم فى تصحه 
ويدعوهم إلى تقريعه ورد إرشاده 
إليه وإلى الظنة به . حتى يكون 
كلامه مقبولا ووعظه مرغوبا . 

وأما حسن الخلق فليكون رفيتا 
فى عتبه لينا فى لومه جميلا فى 
قوله طلق الوجه سهل الخلق فإن 
ذلك أبلغ قى استمالة القلرب 
والوصول إلى النجاح المرغوب وقد 
قال الله تعالى لرسوله : " فبما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
فظا غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك " . وقال لموسى ذهزية : 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى " وقال صلى الله عليه 
وسلم : " إن الله رفيق يحب كل 
رفيق ؛ ويعطى على الرفق 
ما لا يعطى علي التعنيف " رواه 


ابن هماجه وقال : إذا أمرت بمعروف 


فليكن أمرك بالمعروف " أى بالرفق 


رواه البيهقى عن عبد الله بن عمرو 
. وليكون كذلك حليما صبوراً 
على الأذى إذ أن أذاه متوقع فإذا 
لم يحلم ولم يصبر كان ما يفسد 
أكثر ما يصلح . ولذا أمر بذلك 
لقمان ابئه فى قوله تعالى : ” وأمر 
بالمعروق وأنه عن المنكر وأصير 
على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمصرر". 

موضوعها : عمل المحتسب 
أو والى الحسبة على العموم هو 
النظر فيما يتعلق بالحقوق الظاهرة 
وإلزام الناس بها والمعونة على 
استيفائها وما يتعلق بالنظام العام 
والآداب المرعية مما لا ينبغى لأحد 
المخالفة عليه أو الخروج عنه . 
وذلك يتحقق على الجملة فى 
المعروف يؤمر بفعله إذا ترك وقى 
المنكر ينهى عنه إذا فعل . 

وينبتى على ذلك أن موضوع 
الحسبة هو كل منكر قائم ظاهر 
للمحتسب بغير تجسس ولا تحسس 
معلوم له من غير خلاف قيه : 

وإذن فشروط ما يحتسب فيه 
أربعة : 

الأول : أن يكون منكراً . وقد 
يكون هذا المنكر عملا سلبيا كترك 
المعروف وقد يكون إيجابياكاتيان 


المنكر وفعله . 

وسسئد ذلك قوله تعسالى : 
" ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر " والمعروف ما طليه 
الشارع. على سبيل الحتم كالواجب 
أو على سبيل الاسستحسان 
كا منسدوب. وكذلك يتناول ما 
استحسنئه المسلمون مما لم يأته دليل 
خاص ولا يتعارض مع المبادىء 
الاسلامية وأغراضه وحكمه فى 
تشريعه من العادات والتقاليد 
المستحسئه . وقد روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
" ما رآه المؤمئون حسنا فهو عند 
الله حسن " فكل ذلك يتناوله إسم 
المعروف ‏ وعلي المسام أن يأمر به 
إذا ترك لأن تركه منكر يجب أو 
يندب الأقلاع عنه , وذلك على 
حسب ما فى طلبه من قوة . 

والمنكر ما حرمه الشارع أو 
كرهه أو رآه المؤمنون أمرأً تنفر منه 
نفوسهم وتضيق به مشاعرهم وإن 
لم ينه عنه الدين يدليل خاص به - 
وذلك مثل أن يتزيا رجل بزى ' 
النساء أو أن يمشى عارى الصدر 
والظهر فى الطرقات والأسواق . 

الثانى : أن يكون المنكر قاثما 
أى موجودأ لم ينصرم ولم ينه . : 


فإذا وقع وإنتهى لم يكن 
للمحتسب عند ذلك ولابة إلا 


العظة بعدم العودة وهى لعموم 
الناس ٠‏ إذ أنها ضرب من الهداية 
والنصح والارشاد ‏ وهذا مع 
ملاحظة أن مقترف هذا المنكر إذا 
واجب عليه بسبب ذلك حد أو 
تعزير فليس إقامة ذلك إلى 
المحتسب بل إلى غيره من الولاة 
كالحاكم أو القاضى ولا يلى ذلك 
المحتسب بوصف أنه محتسب وقد 
يليه بصفة أخرى إذ جعل ذلك إليه 
الثالث : أن يكرن المنكر ظاهراً 
للمحتسب باديا له بدون تجسس . 


فقد نهى الله عن التجسس 
فقال : " ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضا " وقد روى عن 
عيد الرحمسن بن عوف قال : 
" حرجت مع عمر ليلة بالمدينة . 
فبينما نحن فشى إذ ظهر لنا سراج 
فاتطلقنا تومه . فلما دنونا منه إذا 
باب مغلق على قوم لهم أصوات 
ولغط , نأخذ عمر بيدى وقال 
أتدرى بيت من هذا ؟ قلت لا قال 
هذا بيث ربيعة بن أمية بن خلف 
وهم الآن شرب فما ترى ؟ قلت أرى 
أننا قد أتينا ما نهانا الله عنه إِذْ 
قال : ولا تجسسوا " فرجع عمر 
وتركهم . 


وعلى ذلك قليس للمحتسب أن 
يتعرض لمن أغلق باب داره واستتر 
بحوائطها إلا أن يظهر من الدار من 
الأمارات والاثار ما يدل ظاهراً على 
حدوث المنكر بها كأصوات استغاثة 
أو أصرات منكرة للسكارى 
بالكلمات المألوفة بينهم بحيث 
يسمعها المارة فإن ذلك يعد ظهرراً 
للمنكر يستوجب تدخل المحتسب 
لإزالته ومنعه . 

هذا وظهور المنكر يختلف 
بأختلاف حالة فقد يظهر بحاسة 
الشم وتارة بحاسة السمع وأخرى 
بحاسة اليصر وآونة بحاسة اللمس . 
وكل ذلك يفيد العلم الذى يوجب 
تدخل والى الحسية لمنع المنكر 


. وإزالته . 


الرايع : أن يكون أمراً منكراً 
بغير خلاف يعتل به. 

وعلى ذلك فليس للحنفى أن 
ينكر على الشافعى ولا للشافعى 
أن ينكر على الحنفى فيما يختلف 
فيه الحنفية والشافعية كحل 
متروك التسمية وتوارث ذوى 
الأرحام والنكاح بالاولى ٠‏ وذلك 
لأن آراء المذاهب على إخثلافها 
مستمدة من أصول الدين ودلائله » 
وأساس الخلاف فيها هو الرأى 
وليس الرأى بحجة على رأى آخر . 


ومناط الأحكام هو غلبة الظن 
وذلك أساس التكليف والظن 
يختلف بأختلاف المجتهدين 


والناظرين . 
د- مج من تكون ؟ المحتسب 
غليه : 


انما يكون الاحتساب فى منكر 
لا اختلاف فيه على ما بيئاه , 
والمنكر ما حرمه الشارع أو ما كرهد 
وما استقبحه المسلمون فكرهره 
ونفرت منه طباعهم وإن لم يأت 
بتحريمه نص خاص وعلى ذلك , 
فليس يشترط قيه أن يكون 
معصية لأن المعاصى ما جاء دليل 
بحرمتها أو كراهتها وأنما يكون 
المنكر منكراً إذا عد منكراً ممن 
يفعله وإن لم يكن عصيانا وهذا ما , 
يحتسب فيه وصاحيه هو هن 

وأقل ما يشترط فيه-أن يكون 
إنسانا فلا يشترط فيه العقل إذْ 
المجنرن يحتسب معه إذا زنى لأن 
زناه يعد من المنكرات ولا يحتسب 
معه إذا شرب الخمر أو ترك الصلاة 
لأن شرب المجنون الخمر وتركه 
الصلاة لا يعد منكرأً بالنسبة إليه 
وكذا لا يشسترط فيه البلوم 
فالصبى إذا شرب الخمر وجب أن 


يحتسب معه فى حين أن شرب 


المر لا يعد منه معصية لأته غير 
مكلف . وعلى ذلك يرى أنه 
لا احتساب إلا مع إنسان . وذلك 
إذا أتى ما يعد منكراً يجب أن 
يجنبه وإن لم يكن عصيانا وإما 
وجب الاحتساب فى زنى المجنون 
مراعاة لحق الله وحرماته فقد يكون 
من زناه ولادة وتسل وعند ذلك 
بلحق النسل عظيم الضرر كما 
يلحق المزنى بها مثل ذلك . 

أما شربه الخمر فلن يترتب عليه 
أى ضرر لأحد لأن ضررها فى إزالة 
عقله ولا عقل له وفى شربها 
اتلاقها . 

ه - الاحتساب وما يتم به : 
بينا فيما تقدم أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وهو الاحتساب 
أو القيام بالجسبة من أعظم 
الواجبات وأهم المحسيات ٠‏ ذكره 
الله فى كتابه مرات كثيرة وأمتدحه 
فيه بأساليب مختلفة عديدة وكان 
حظه مع ذلك من السسنة أوفر 
وذكره فيها أكثر وذلك لعظم 
ها يترتب عليه من مصالح وما 
يدرأً به من مفاسد وذلك أساس كل 
ما أمر به الدين وحكمه كل ما تهى 


عئنه. 


والمعتبر فى ذلك هر رجحان 
أحد التوعين على الآخر - إذ 


لا يخلو كل أمر أو نهى من 
مصلحة يحققها ‏ ومفسدة تترتب 
عليه فإذا رجحت المصلحة أمر به 
وإذا رجحت المفسدة تهى عنه . 

وكان كل من الأمر والنهى فى 
هذه الحال مشروعا وطاعة مطلوية, 
وكان تركهما أو وضع أحدهما 
مرضع الآخر عصيانا وأمرا محرما 
مطلوبا تركه لأن مغية ذلك الفساد 
والله لا يحب الفساد . 

لهذا كان كل ما أمر به الله 
صلاحا على هذا المعنى وكان ما 
نهى عنه فسادا على هذا الوضع . ' 
. وعلى هذا الأساس بعثت الرسل 
ونزلت الكتب وشرعت الشرائع 
السماوبة . ولذا قيل حيث كانت 
المصلحة فثم شرع الله . وعلى ذلك 
نما يؤمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر حيث تكون المصلحة من ذلك 
راجحة موفورة نأما إذا كانت 
المفسدة التى تترتب عليه أرجح 
من المصلحة لم يكن القيام به 
حينئذ مشروعا وليس مما أمر الله 
به فى هذا الموضع . وإن كان عندك 
ترك وأجب أو أقتراف منكر ٠‏ وإلى 
هذا يشير قوله صلى الله عليه 
وسلم " من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده ٠‏ فإن لم يستطع 


وذلك أضعف الإهان " إذ أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يكون 
الانكار على فاعل المنكر بالقلب 
حيث لا يستطاع ذلك باليد ولا 
باللسان . وليس الانكار بالقلب إلا 
كراهية نفسية وسكوتا ظاهريا 
وابتعادا عن مقاربته وعدم 
الاستطاعة باليد وباللسان تكون 
حيث يعلم أن من وراء ذلك مفسدة 
راجحة أو ضرراً غير محتمل ف 
شرا أعظم من ا منكر المرتكب . 
ويشير إليه قوله تعالى : 
" يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم " 
ولن يتحقق الأهتداء حينئذ إلا 
بطاعة ما أمر به الله ورسوله فيمن 
ترك معروفا أو ارتكب منكرأً من 
أمر أو نهى أو انكار بالقلب . 
طريقها : علمت أن الاحتساب 
إذا ما أستد إلى شخص كان ولاية 
عامة من الولايات الشرعية كولاية 
القضاء ‏ وإذا كان للقضاء طرق 
توصل إليه وهى الدعوى ووسائل 
اثباتها . فإن للاحتساب طريقا 
يقوم عليه وهو الاستعداء أو 
المشاهدة والعلم فإن كان الاحتساب 
فى حق من الحقوق الخاصة التى 
لاحق لمجموع الأمة فيها'فإنه 


يتوقف على الأستعداد من صاحب 


.الحق وليس للمحتسب أن يتدخل 


1 


بالمنع والتغيير إلا بناء على طلب 
صاحب الحق واستعدائه . وذلك 
كما إذا اعتدى إنسان على دار آخر 
فنسكنها غصيا أو أغتصب منه 
مناعا أو نحو ذلك ففى مثل هذه 
الخال لا يتدخل المحتسب بإخراج 
المغتصب من الدار أو يرد المغصرب 
إلى صاحبه إلا بناء على طلب 
صاحب الدار أو صاحب المتاع . 
ذلك جواز نزول صاحب الحق عن 
حقه أو ميله إلي تركه مدة من 
الزمن باعارة أو إباحة أو هبة أو 
نحو ذلك ٠‏ فلا يظهر مع سكوت 
صاحب الحق اعقداء . 

والمحتسب إنما يتدخل عند 
ظهور المنكر . الاستعداء فى هذه 
الحال يشبه الدعوى أمام القاضى 
من ناحية إيصال الأمر إلى علم من 
إليه الصفة . غير أنه لا يتطلب 
من المحتسب إلا التثيت من صحة 
الخبر بطريق المشاهدة أو بناء. على 
إقرار المعتدى . أما عئد الخفاء أو 
الانكار والجحود ثمن نسب إليه 
الاعتداء فلا يتدخل المحتسب لأنه 
ل يسمع بينه ولا يوجه يمينا ولا 
يتجسس إذ أن ذلك ليس له . 

أما إذا كان الاحتساب فى حقٌ 
من حقوق الله تعالى وذلك بأن 
يكون فى منكر من المنكرات التى 
مسا مجتمع ونظامه أو في حد الزنا 


أو حد الشرب أو فى حق عام 
كاعتداء على مرفق عام أو طريق 
عام أو فى حق يغلب فيه حق الله 
فإن الاحتساب حينئذ يقزم على 
المشاهدة والعلم الشخصى المستند 
إلى قيام المنكر ووجوده ء سواء 
أكان ذلك بواسطة المحتسب نفسه 
أو بواسطة أعوانه لأنهم فى الواقع 
وبحكم تعيينهم من ولاة الحسبة 
فى الجملة . 

ويجوز أن يقوم الاحتساب فى 
هذه الحال على الأمارات الظاهرة 
الراهنة إذا كان ظهورها يعد من 
المنكرات القائمة . فإذا سمع 
المحتسب أصوات استغاثة أو 
أصواتا منبعقة من قيام جريمة من 
الجرائم وجب عليه أن يتدخل فى 
هذه الحال وإن لم ير الجريمة نفسها 
لأن العلم.قد يكون بالسبع كما 
يكون بالنظس ‏ 

وليس للمحتسب على العموم 
أن يتعرف على المذكر ويتجسس 
للوصول إلى العلم به فلا يجوز له 
أن يسترق السمع ولا أن 
يستنشق الراوائح ليتعرف على 
رائحة الخمر ولا أن يمس المستور 
ليعرف ها وراء الستر لأن الله 
سبحانه وتعالى قد نهى عن 
التجسس وتلك هى سنة الخلفاء 
الراشدين 5 


كيف كانت فى الزمن الماضى : 
علمنا مما تقدم أن الاحتساب ليس 
إلا ضريا من الأمر بالمعروف والتّهى 
عن المنكر قمن قام بها فقد قام 
بالاحتساب قطعاً وإذا تركث 
الحسبة فأهملت فى قوم كان ذلك 
إهمالاً وتركا للأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » ولهذا كان الاحتساب 
من أول ها يقوم به الأنبياء 
والمرسلون والدعاة والمرشدون 
قام به التبى صلى الله عليه وسسلم 
طيلة حياته هليئة بنهيه عن 
المنكرات وبأمره بالمعروف , وقد 
كان أكثر نهيه عن أمور قائمه أو 
أمور محظورة معتادة ؛ وقل أن 
يكون عن معكر لم يقع وكذلك كان 
الورضع فيما أمر به من معروف إِذْ 
كان يأمر بما لم يفعل من 
المعروف . وكان ذلك هديه صلى 
الله عليه وسلم فى تشريعه 
لا يستبق الحوادث ولا ينترض 
الوقائع بل يشرع للواقع وعلى 
الواقع. ش 

رأى الناس يعيدون الأوثان 
ويشركونها مع الله سبحانه وتعالى 
فنهى عن عبادة الأوثان وأمر 
بعبادة الله وحده . 

رأى الناس 'يأكلون الربا فتهاهم 


عنه وحرمه عليهم ( ورأهم 
يتبايعون فى المعدوم وقيما هو 


غرر فتهاهم عن بيع المعدوم . 


وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر على صيره طعام قأدخل 
يده فيها فنالت أصابعه بللا ققال 
ما هذا يا صاحب الطعام . فقال 
أصابته السماء . فقال : رسول الله 
أفلا جعلته فرق الطعام كى يراه 
الناس " من غشنا فليس منا " . 

وقد استعمل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سعيد بن العاص 
بن أمية على سرق مكة بعد الفتح 
فكان إليه الحسبة فيه. 

وعلى الجملة فقيام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالاحتساب 
من أخص صفاته وما لأجله بعث , 
وقد قام بعده خلفاؤه فى ذلك على 
١‏ هديه قأمروأ بالعروف ونهوا عن 
المنكر . وكان ذلك ظاهراً فى حياة 
عمر رضى الله عنه إذ كان يجوب 
الطرقات والأسواق بدرته يعزر بها 


كل من يراه مرتكبا منكراً ومن 
يراه تاركا معروفا والمروى فى ذلك 
معروف تغنى كثرته وشهرته عن 
ذكره . حتى أنه لكثرة ما عنى 
بذلك ليعد أول محتسب وكذلك 
كان الأمر فيما بعد عمر . غير أنه 
لم يكن لولاية الحسبة فئ هذا 
الزمن زمن الخلفاء الراشدين من 
عين لها من الولاة خاصة بل ترك 
أمرها إلى من لهم ولاية الحكم 
على العموم وإلى آحاد المسلمين 
بحكم أنها فريضة عليهم . 

إلي من لهم ولابة الحكم على 
العموم وإلى آحاد المسلمين يحكم 
أنها فريضة عليهم . 

ولم يزل الأمر كذلك إلى أن 
عين للقيام بهذه المهمة من يليها 
وسميت بهذا الاسم وقد حدث ذلك 
فى عهد الدولة العباسية وفيما 
بعدها من الزمن فكان فى كل من 
القاهرة ودمشق وحلب وغيرها ولاة 


إن العدل من صفات الله العزيز المتعال . لو نمثل لكان خلقا جميل 
الطلعة . طلق المحيا. حلو الحديث.. مؤالفا للقلوب . محققا لرضاء الناس كافة . 
فى بسمته الطما'نينة والسلام . وفى راحته البركة والرخاء والنعيم المقيم ٠‏ 
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المنكر . 

هل فى نظامنا الحاضر ما يقوم 
مقامها : أما الآن فإن وظينة 
ال حسية لا يقوم بها وال خاص بها 0 
بل نرى أن من أعمالها ما تقوم به 
فى مصر رجال الشرطة كملاحظة 
الأسواق والطرقات ٠‏ ومنها ما تقرم 
به النيابة الإدارية كمخالفات 
الموظفين وأهمالهم فى واجبهم , 
ومنها ما تقدم بد النيابة العامة 
كالاعتداء على الأنفس والأموال 
ومنها ما تقوم به وزارة الصحة 
اكمخالفات الصيادلة والأطياء 
والمطاغم والجزارين » ومنها ما تقوم 
به وزارة التموين كمراقبة الخبازين 
والأسعار ومنع الاحتكار ؛ ومنها 
ما تقوم به مصلحة الدمغة كمراقية 
ا موازين والمكاييل والصاغة . 
وعلى الجملة قإن ولاية الحسبة 
وظيفة إجتماعية لا يستغنى عنها 
مجتمع يرجو لنفسه الكمال 
والصلاح ,' 


ص اج دادج جيرج بد د بدح جب جد حب كب حب سبو ب 


مقدمة : 

لقد تواترت كل الكتابات على 
أن اشخاص الجرمة شخصان هما : 
الجانى : وهو الشخص الايجابى 
فى الجريمة الذى يخرج بفعله 
الجرمى ١‏ نشاطه الاجرامى ) 
الجريمة الى الحيز المادى الملوس . 


المجنى عليه : وهو الشخص 
السلبى ٠‏ لان دوره يقتصر على 
وقوع الفعل الجرمى عليه . وقد 
ترتب على ذلك ان اهتم الفقه 
بدراسة الجوانب المتعلقة بالجانى 
درت المجنى عليه . ولكن اثبتث 
الدراسات القانونية والنفسية 
والاجتماعية ‏ ان دور المجنى عليه 
ليس دائما دورا سلبيا اما قد يكون 
دوره أيجابيا فى اخراج الجريمة بل 
اكثر ايجابية من دور الجانى - 
أحيانا وذلك حين يصطنع مختلف 
المحفزات للجاتى على ارتكاب 
الجريمة أو حين يرضى بوقوع الجريمة 
عليه واكشر من ذلك حين يطلب 
وبمعن فى طلبه بوقوعها ( كمن 
يريد الموت بسيب الامه النفسية أو 
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البدنية . . مثلا ) . 

ولا كانت اختصاصات الشرطة 
العصرية لا تقف عند حد المهام 
الادارية والقضائية (أعمال الضبط 
الادارى والضبط القضائى ) 
فحسب بل تلعب الشرطة دورا 
اجتماعيا ودورا انسانيا ايضا فى 
المجتمع لذلك يثور التساؤل هنا 
حول مدى تاثير رضا المجتى عليه 
بوقوع الجريمة علينه على ممارسة 
الشرطة لاختصاصاتها المتلوعة 
والمتعددة . 

على أنه ما تجدرالاشارة اليه 
اننا لا نهدف من هذه الدراسة تحديد 


. القيمة القانونية لرضاء المجنى عليه 
على المسئولية الجزائية . 


بل نستهدف هئا تحديدا للمجنى 
عليه محل الحماية القانونية فى 
المجتمع . ومدى ماتقدمه له أجهزة 
الدولة من أوجه الرعاية : 

واذا كان الخوض فى هاتين 
المسألتين اعقد واوسع بكثير من 
أن يتضمنها مقال قصير » فانه مع 


0 


ذلك يظل من المفيد القاء الضوء 
على مجمل الخطوط العامة أو 
العناوين الرئيسية للموضوع وهى: 

-١‏ تحديد المجنى عليه محل 
الحماية القانونية فى المجتمع . 

" - أوجه الرعاية التى تقدمها 
أجهزة الدولة للمجنى عليه . 

وذلك على النحو التالى : 

اؤلا: تحديد المجنى عليه محل 
الحماية القانونية فى المجتمع : 

تثير مسألة تحديد المجنى عليه 
خلافا كبيرا فى الفته ويعد حسم 
هذه النقطة مسألة جوهرية فى 
نطاق البحث عن حدود الحماية 
القانونية التى يجب: توفيرها 
للمجنى عليه . . 

فاذًا كانت الكتابات تواترت 
على ان المجنى عليه هو الشخض : 
السلبى لان دورهً يقتصر على 
وقوع الفعل الاجرامى عليه , فان 
الدراسات القائونية والنفسية 
والاجتماعية قد اثبتت أن دور 
المجنى عليه ليس دائما دورا سلبيا 


أذ قد يكون المجنى عليه هو 
الجانى نفسه وؤلك حينما يرتكب 
المجنى عليه الجرية تمجاه نفسه كمن 
يشرع فى الانتحار مثلا كما قد 
يكون مرتكب الجرة غير المجنى 
عليه ولكنها تتم برضاثه مثال ذلك 
من يطلب من آخر أن - يقتله أو 
يعطل عضرا من أعضاء جسمه . 

ولكن يثور تساؤل هام هنا وهو 
اليس المجتمع هو المجنى عليه 
الاول ومن ثم فهو الجدير بالحماية . 
ونا كانت الجرية تتعلق بحق 
المجتمع صاحب المصلحة الاعلى 
شأنا والاولى بالرعاية من المصلحة 
الخاصة المتمثلة بالقيمة الذاتية أو 
الشخصية فانه ثما لاشك فيه أن 
الاعتداد برضاء المجنى عليه . 
واعطاءه قيمة قانونية لكى يعمل 
وبنتج اثاره مشروط بعدم 
التعارض مع المصلحة العامة التى 
هى مصلحة المجتمع العليا . ولكن 
كيف تتحدده مصلحة المجتيع 
العليا فى هذا الشان ؟ تلك هى 
المشكلة . 

فاذا كانت العقربة الجزائية تسن 


لصلحة المجتمع وقبل كل شئ 
وكانت الغاية من العقاب هى حماية 


النضيلة وحماية المجتمع: من أن ' 


تتحكم الرذيلة فيه وتحقيق المنفعة 
العامة وكان الامتتاع عن انزال 


العتاب بالجانى من شانه تعريض 
الجميع للاذى . ذلك لان ما جاءعت 
به قوانين الجزاء وقوانين التجريم هو 
لمصلحة الئاس عامة وحماية 
المصالح الاجتماعية والتى يمكن 
ردها الى خمسة انواع هى : حفظ 
الدين , وحفظ النفس ٠‏ وحفظ 
العتل . وحفظ النسل ٠‏ وحفظ 
المال . اذن فتشريع العقوية جاء من 
قبيل الواجب الذى يحقق العدالة 
بين الناس ويكون إرضاء للعدالة 
فى ذاتها فالعقوبة شرع لدقع 


المفاسد وذلك فى ذاته مصلحة لان 


دفع الضرر ( المفاسد) مقدم على 
جلب ا منفعة . 


لذلك نصت كثر من القوانين' 


الجزائية على عقاب من يقترف 
على نفسه فعلا يجرمه القانون . 
كالشروع فى الانتحار وكتجريم 
المرأة التى تحجيهض نفسها . 

ولكن رغم ذلك فان لرضاء 
المجنى عليه أهمية قانونية وتظل 
أهميت التطور الذى لحق القانون 
الجزائى فى هذا المجال فى أنه ادى 
الى انحسار دور رضاء المجنى عليه 
اذ لايزال رضاء المجنى عليه سبيا 
لاباحة بعض الافعال العتى تمس 
المجنى عليه أو ماله بل ويكون 
شرطا من شروط بعض أسباب 
الاباحة . بل يؤدى الرضا فى بعض 


الجرائم الى اتعدام ركنها المادى 
كبجريمة الاغتصاب مثلا ولكن ذلك 
كله بشروط محددة وال فقد الرضا 
كل قيمة له . وذلك على التفصيل 
التالى : - 

فى شروط الرضًا الذى يعتد 
يه:ت- 

: الشروط الشكلية‎ )١ 
به القانون باعتباره سببا للاباحة أو‎ 
عتصرا فى أسباب الاباحة أوكونه‎ 
نافيا للركن المادى لبعض الجرائم‎ 
- : عدة شروط شكلية هى‎ 

أ) أن يكون الرضا صادرا من 
ذى أهلية : 

ذلك لان الرضا تعبيرا عن ارادة 
يعتد بها القانون وتختلف الاهلية 
الجنائية باختلاف القوانين الجنائية . 
ؤقد تختلف باختلاف الجرائم فى 
القانون الواحد فمثلا : 

يعتد القانون المصرى بالرضا 
فى جرية الخطف اذا صدر عن 
المجنى عليه اليالغ ستة عشر سنة . 
فى حين أنه يعتد فى جريمة هتك 
العرض بالرضا الصادر عن المجنى 
عليه البالغ ثمانية عشر عاما . 

ب) أن يكون الرضا فعلا 
ومؤثرا بمعنى : ٠‏ 


أن تكون ارادة المجنى عليه 
سليمة خالية ثما يشوبها من عيوب 
الرضا وخاصة الاكراه . قمثلا : 
لا يعتد بالرضا الصادر من المجنى 
عليه اذا كان الجاتى قد توصل اليه 
بالاكراه أو الضغط على ارادة 
المجنى عليه ضغط ماديا أو ادبيا. 


ج) يجب أن يكون الرضا 
صادرا قبل أو اثناء نمارسة الفعل 
الاجرامى : 

فاذا صدر الرضا بعد تام الجريمة 
مثلا يعتد به كسبب اباحة أو شرط 
فيها . . ويجب فى الرضا الصادر 
قبل ارتكاب الفعل الاجرامى ان 
يستمر حتى ام أرتكاب الجرهة . 


وقد اضاف بعض الشراح ‏ على . 


هذه الشروط المجمع عليها - شرطا 
أخر وهو : أن يكون الجانى هو 
الشخص الذى رمى له المجنى عليه 
أن يقوم بالفعل المكون للجريمك 
فمثلا : يعد مرتكب جريمة 
الاغتصاب الشخص الذى يواقع 
فتأه موهما اياها انه صديقها الذى 
اعتاد زيارتها ليلا . وذلك لان 
رضا الفتاه ما كان موجها إلا 
لصديقها . والقاعدة العامة انه قد 
يكون الرضا صريحا أوضمنيا فى 
انتاجه لاثاره . 


يمل الحديث فى هذه الشروط 
حجز الزاوية فى تلك الدراسة ذلك 
وان كانت الشروط الموضوعية 
للرضًا المعتد به فى هذا المجال 
تخلص فى عدم مساس الرضا 
بالمصلحة العامة . فان تحديد 
معيار المصلحة العامة يعد امرا 
بالغ الاهمية . لانه يمثل الحدرد 
الفاصلة بين الرضا الذى يعتد به 
والرضا الذى لا يعتد به فى مجال 
البكولية الجنانيةة 57 

وتجدر الاشارة الى أن مفهوم 
المصلحة العامة مفهوم سياسى فى 
أصل تحدره باعتباره منفعة للنظام 
السياسى . ولمسا كانت أهداف 
الانظمه السياسية مختلفة فان 
مفاهيم المصلحة العامة سوف 
تختلف هى الاخرى لان كل نظام 


سياسى له مفهومه الخاص حول . 


المصلحة العامه . 


لذلك فان الرأى الراجع فى 
القانون الوضعى يؤكد بان تحديد 
مضمون المصلحة العامة ومحتواها 
يتغير بتغيسر العصور وتبعا 
للظروف الاجتماعية والمعطيات 


النفسية التى تسود المجتمعات . ' .. 


أى أن مفهوم المصلحة العامة 
القانوتى لنظام سياسى معين . 


وبالتالى فان معطيات وعناصر 
مقهوم المصلحة العامة سوف 
تختلف من نظام قانونى الى اشر 
وعليه قاذا كانث المصلحه العامة 
تقضى ان يكون لرضا المجنى عليه 
دورا محدودا فى النظم الاشتراكية 
فان المصلحة العامة فى النظم 
الراسمالية ( الليبرالية ) قد تقضى 
أن يكون دور الارادة ورضا المجنى 
عليه اكثر فاعلية . . ولكن هل 
يمكن تصور معيار جامع مائع 
للمصلحة العامة فى كافة النظم 
القانونية على اختلاف الوائها وفى 
القواتين الوضعية لا . للاسسباب 
السابقة . 

وإننا نرى هذا المعيار فى مبادئ 
الشريعة الاسلامية الغراء فما هو 
موقف الشريعة الاسلامية من هذه 
المشكلة التى لم تحسم فى الفكر 
الجنائى الوضعى ولسن تحسم 
الا باحكام الشريعة ؟ 

أن احكام الشريعة الإسلامية 
فى هذا المجال تقرر : 

أن كل فعل فيه مسساس 
بالمصلحة العامة لا يكون بمقدور 
الرضا اباحته مادام يمس حقا 
اجتماعيا عاما وليس حقا فرديا ' 


أخاصا. 


فالشريعة الاسلامية وما تتميز 


به من كمال وعلو وسمو ودوام ٠‏ 
بحكم ارتدادها الى أصل واحد 
كل منها اثرا من اثاره وهذا الاصل 
هو أن الشريعة الاسلامية من عند 
الله ومن صنعه . 


لديها هذه الصفات ‏ قد أوجدت لتا 
الحل السليم لأعقد المشكلات التى 
تواجه المجتمعات الخديثة . 

وفى هذا الصدد حددت الشريعة 
الاسلامية المصلحة العامة من خلال 
تقسيمها الجرائم بحسب طبيعتها 
الخاصة الى جرائم ضد الجماعة 
وجرائم ضد الافراد وفيما يتعلق 
بالجرائم التى تقع ضد الجماعة 
حددتها الشريعة بأنها تلك التى 
شرعت عقوبتها لحنظ صالح 
ا جماعة سواء وقعت على فرد أو 
على جماعة أو على أمن الجماعة 
وتظامها ومنها جرائم الحدود 
كالسرقة والشرب والقذف والحرابة 


والزنا وتعتبر هذه الجرائم ماسة 


ىه 


مصلحة الجماعة ولو انها تقع على 
افراد معينين . وقس مصالحهم مسا 
شديدا وليس فى أعتبارها ماسة 
بالجماعة انكار لمساسها بالافراد 
وأا هو تغليب لمصلحة الجماعة 
على مصلحة الافراد بحيث لو غفا 
الفرد لم يكن لعفوه اثر على 


ولولا أن 
الشريعة من عند الله لما توفرت ‏ 


واما الجرائم التى تقع ضد 
الأقرات: ١‏ 


فهى التى شرعت عقويتها 
لحفظ مصالح الافراد . 
يمس المصلحة الافراد هو فى الوقت 
ذاته ماس بمصالح الجماعة . ومنها 


جرائم القصاص والدية واما اعتبرت , 


من الجرائم الماسة بالافراد لتغليب 
حق الفره على حق الجماعة . 
فللفرد ان يتنازل عن القصاص 
والدية . وقد اعطى له حق التنازل 
لان الجرية تمسه مسا مياشرا فاذا 
تنازل عن العقوبة لم يترك الجانى 
وانما يعاقب بعقوبة تعزيرية حفظا 
لصلحة الجماعة التى مست همسا 
غير مباشر ولا يشترط فى العقوبة 


الردع والايلام فقد تكون العقوبة . 


اصلأحية أنى تستهدف اصلاح 
وتقوبم المجانى . 

وجرائم التعازير بعضها يمسى 
مضلحة الجماعة وبعضها يمس 
مصلحة الأفراد والجماعة على 
المعنى السابق بيانه . 

والواقع أن كل جريمة تمس 
مصلحة الجماعة قس فى النهاية 
مصلحة الافراد والعكس صحيح . 
فاذا اعتبرت الشربعة بعض الجرائم 
ماسة بمصلحة الجماعة فذلك لانها 


ولو أن ها 


فس مصلحة الجماعة اكثر مما فقس : 
متصلحة الفرد واذا اعتبرت بعض 


الجرائم ماسة بمصلحة الافراد فذلك 


لانها تمس مصلحة الافراد أكثر ما 
مس مصلحة الجماعة . 

وتطبيقا لذلك فانه لا يعتد 
برضاء المجنى عليه فى الافعال 
الواقعة على حياته وسلامته 
البدنية فيجب انزال العقاب 
بالاشخاص فى حالة ايذاء انفسهم 
أو شروعهم فى الانتحار ولا يمكن 
التسليم يما يقوله البعض باتعدام 
جدوى العقاب فى هذه الحالة اذ 
ليست العقوبة تستهدف الايلام 
والردع فحسب . بل تستهدق ايضا 
اصلاح المجرم . وهذا هو الواجب 
التطبيق فى هذه الحالة . ولقد 
اتجهت بعض القوانين الحديثة الى 
تقرير هذه الاحكام مثل القانون 
الجزائى العمانى الذى يعاقب المجنى 
عليه على شروعه فى الانتحار كما 
قرر قانون الجزاء العمانى عقاب من 
يقعل انسانا يعامل الاشفاق بناء 
على الحاحة بالطلب بعقوبة الجناية 
(ع/40؟ جزاء عماتى ) ونفس 


المنهج القانون الانجليزى والقانون 
السوداتى , 


واذا انتهينا من تحديد المصلحة 
العامة المحمية جزائيا وفقا لاكمل 


لستطيع تحديد القيمة القانونية 
لرضا المجنى عليه فى مجال 
مسئولية الجزائية بوضوح . 

تحديد المجنى عليه محل 
الحماية القاتونية : 

نخلص من التحليل السابق ان 
المجنى عليه فى المسئولية الجزائية 
ليس هر فحسب الشخص الذى 
يكون محلا للجريمة رغما عن 
ارادته بل ان المجتمع شو المجنى 
عليه الاول فى الجرائم الجزائية 
بوصف الجريمة تتعلق بحق المجتمع 
عاغت: الصلعة الأعلئ هانا 
والاولى بالرعاية من المصلحة 
الخاصبة المتمشلة بالقيمة الذاتية أو 
الشخصية . 

واذا كان القانون قد منح لرضاء 
المجنى عليه ( من الاشخاص ) 
قيمة قانونية لكى يعمل وينتج 
اثاره فى انتفاء المسئولية الجزئية 
فانه قد اشترط الا تمس الجريمة 
مصلحة عامة أى مصلحة ا مجتمع 
العليا . وقد حددنا معيار التمييز 
بين المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة ( التى يعتد بالرضا فى 
بعض صوره ) من خلال تقسيم 
الجرائم بحسب طبيعتها الى جرائم 
ضد الجماعة وجرائم ضد الافراد 
وانتهينا الى عدم الاعتداد برضا 


المجنى عليه فى الجرية اذا شكل 
رتسافه فسان بالصليفة العانة 


.حتى ولو كان رضاوءه قد تعلق 
بحق شخصى شكلا . ولذلك قانه 
تجب معاقبة من يشرع فى الانتحار 
أو من يحدث بجسده أو ماله 
اضرارا . كسا تحب معاقبسة من 
يفن تخاطى المسراد المفسدرة . 
وليس شرطا بان يكون العقاب 
بانزال العقربات البدنية أو المالية 
بالجانى ( والذى لو نظر اليه شكلا 
لكان مجنى عليه ) بل نتخذ ضد 
هؤلاء التدابير الاحترازية بهدف 
تغيير سلوك هؤلاء الجناة نحو 
التكييف مع المجتمع . 

وتعجه معظم التشريعات 
الجزائية الحديثة نحو الاخل بمفهوم 
العقوبات من جانيها الاصلاحى . 


وذلك بلاشك تقارب مع احكام ' 


الشريعة الاسلامية الغراء التى 


رحمة وعدل 


فتوقيع العقاب الاصلاحى على 
المجرم ولو كان مجنى عليه فيه 
حماية له فصلا عن حماية المجتمع 
. وعلى ذلك فاذا كانت حماية 
الشرطة للمجنى عليه امرا وأجبا 
فانه يجب أن ينظر الى المجنى عليه 
على انه ليس فحسب الشخص 
الذى وقعت عليه الجريمة رغم ارادته 


بل وذلك الذى رضى بوقوعها عليه 
فى الامور المتعلقة بالمصلحة العامة 
ولايشترط فى المصلحة العامة الا 
مس مصلحة شخصية بل تعد 
مصلحة عامة الامور التى تمس 
المصالع الفردية با يتعارض مع 
النظام العام فى الدولة ‏ 

وعليه ينحصر دور المجنى عليه 
الذى يستطيع تعطيل الحماية 
الجنائية على ذلك الذي يرضى 
بوقوع الجرهة عليه قى أمر شخصى 
لا يمس المصلحة العامة على 
التحديد السابق . ' 


ثانيا: أوجه الرعاية التى 
تقدمها اجهزة الدولة للمجنى عليه: 

)١‏ دور الشرطة فى مجال 
الحماية: 


اذا انتهينا الى تحديد المجنى 
عليه على النحو السابق فان على 
الشرطة اذن الاسراع فى مساعدة 
المجنى عليه والنهرض الى ذلك 
دائما . وعليها ان تتخذ كافة 
الاجرأ ءات ادارية كانت أو قضائية 
التى تحول دون ارتكاب الجريمة أو 
ضبطها بعد وقوعها وتقديم الجناة 
الى المحاكمة ولا يمكن أن يغل 
رضاء لا يعتد به من اتخاذ الشرطة 
الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على 
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الامن العسام والصحة العامسة 
والسكيتة العامة وضبط الجرائم 
و«تصع الادلة ضسد مرتكبيها 
وتقديهم للمحاكمة . والشرطة 
ملزمة بحماية المجنى عليه ولو من 
ننسه كما يتيدى ذلك من الدور 
الاجتماعى للشرطة فى مجال 
رعاية المدمئين والاحداث وا مفرج 

ويعتبر نكول رجل الشرطة عن 
مساعدة المجنى عليه أو عنذ طلب 
المساعدة له جريمة جنائية وجريمة 
ادارية فى نفس الوقت . لان - 
الامتناع عن مساعدة المجنى عليه 
أو التكول عن طلب مساعدته 
يشكل اخلالا جسيما لاصول المهنة 
أو الوظيفة لما تفرضه عليه القوانين 
واللوائح من واجبات . 

فحماية الشرطة للمجنى عليه 
اذن يثل التزاما قانونيا عليها 
يترتب على عدم تنفيذه أو الاهمال 
فيه تحقق مستولية رجل الشرطة 
جنائيا واداريا وريما مدنيا ايضا . 
اذا ترتب على الاخلال بالالتزام 
اصاية المجنى عليه بضرر من جراء 
ذلك الاخلال فمثلا : اذا شاهد رجل 
الشرطة شخصا يشرع فى الاتتحار 
أو شاهد أية جرهة ولم يتدخل 


لمنعها مع 'فكله من ذلك 00 


محلا للمسئولية من كاقة جوانيها 


وكذا اذا لم يتدخل لضبطها واتخاذ 
الاجرا ءات القانونية حيالها ولما كان 
الامتناع عن مساعدة المجنى عليه 
او الشكول عن طلب مساعدته 
يشكل جرية جنائية فانه يشترط 
لقيام الجريمة توافر ركنيها المادى 
والمعنوى . ويتكون الركن المادى 
من اربعة عناصر هى : - 

أ- وجود مجئى عليه وقعت 
عليه جرية أوقبل بوقوعها فى 
مصلحة غير خاصة له . 

ب- عدم تقديم المساعدة 
( الحماية ) أو الاسستجابة لطلب 
المساعدة للمجنى عليه . 

ج ) أن يكون رجل الشرطة 
قادرا على تقديم المساعدة دون أن 

د - أن يكون امتناع رجل 
الشرطة عن تقديم المساعدة أو 
الاستعابة اليها يقد ثم بمحض اأراداته 
أى بمحض أرادة رجل الشرطة . 


واها الركن المعنوى : 

فيستوى أن يكون هو العمد أو 
الخطأ - فتحقق مسئولية رجل 
الشرطة جنائيا اذا توافر الركن 


المادى سواء بارادة رجل الشرطة . 
مباشبرة أو غير مباشرة كما فى : 


الاهمال الجسيم أو الرعونة أو عدم 


الحيطة أو عدم مراعاة القوانين , 
واللوائح 

واذا كانت تلك هى حدود حمايدٌ 
المجنى عليه وشروطها والاثر 
0 على تخلف رجل الشرطة 

تقديها . فائه يكون أمرا مهما 
0 بتدريس العلوم السلوكية 
لرجال الشرطة مثل : 

علم النفس الجئائى . وعلم 
الاجرام ٠‏ وعلم العقاب . فذلك 
ما يعيتهم على فهم طبيعتهم 
الاجتماعية . كما تتحقق الحماية 
الشرطية للمجنى عليه أيضا ‏ 
من خلال تدعيم علاقة أجهزة 
الشرطة باجهزة الاعلام فى الدولة 
من خلال التزام أجهزة الاعلام بنشر 
برامج متعددة تحض بإسلوب مباشر 


.وغير مياشر على تجنب ارتكاب 


الافاط السلوكية المخالفة لقيم 
المجتمع وقوانينه كاسلوب وقائى 
للحد من انتشار الجرائم 

فحماية مصالح المجتمع العليا 


والقيم والمبادئ ليست مهمة الشرطة 


وحدها بل تشاركها. كافة أجهرة 
الدولة وأن اضطلعت الشرطة بدور 
أعظم فيها . 
؟) دور باقى أجهزة الدولة فى 
تحقيق الحماية للمجنى عليه : 
انتهينا ما 'سبق الى أن حماية 


المجنى عليه من جانب الشرطة 
ليست هى الحماية الوحيده التى 
ينبغى توفيرها للمجئى عليه بل 
تتعداها الى باقى أجهزة الدولة . 
بوصف أن المجنى عليه الاول هو 
المجتمع ذاته فضلا عن المجنى 
عليه وفقا للتحديد السابق وفى 
أحيان كثيرة ايضا أسرهم وشهودهم 
وغيرهم من يمدون لهم يد العون , 
وما قد يتعرضون له ظلما من 
خسائر أو اضرار أو مشقة فى 
سبيل الحصول على حقوقهم . ليس 
فقط عما أصابهم من أضرار الجرمة 
قعت عليهم بل وايضا من 
جراء اساءة أستعمال السلطة ضدهم 
. وقد أوضحنا ذلك بمثال من جهاز 
الشرطية . 


واذا كنا نتك:. : عن دور كافة 


سي ا 
قل معاوية بن إبى مسفيان لصصصعة بين موجان .مف نا 

عمر بن الخطاب . فقال : 
كان عابلا بزعيته ٠‏ عادلا فى قضيته . عاريا من القير ٠‏ قبولا 

للعذر . سهل الحجاب . مصون الباب . متحريا للصواب . رفيقا 
بالضعيف . غير محاب للقريب . ولا جاف للشريب ٠‏ 


اجهزة الدولة فى مساعدة المجنى 
عليهم وتعريضهم تعويضا يجبسر 
ما أصابهم من اضرار وخسائر فاته 
يجب فى الوقت ذاته تشجيع 
المشاركة الشعبية والمحلية من 
جانب كافة طوائف ال جمهور فى 

الجريمة أصلا وانشاء وتعريز الوسائل 


الازمة لكشف مرتكبى الجرائم 
ومقاضاتهم وأصدار الاحكام عليهم 
أن أجهمزة الدولة مجتمعسة 
مطالية بمعاملة ضحايا الجريمة ( ممن 
يصابون بأى ضرر أيا كان نرعه من 
الجرائم التى تقع عليهم أو ذوبهم 
أو ما يلحق بهم من خسائر ) 
بالرافة والاحترام لكرامتهم وترفير 
اليات العدالة أليهم للحصول على 

الانصاف الفورى لهم وقق قوانين 
الدولة ء ليس ذلك فحسسب » 
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بلى وتعريفهسم بحقرقهم فى 
التماس الاتصاف من شلال هذه 
الاليات رمن ذلك توقير المساهدة 
المناسبة لهسم فى جمييع مراحسل 
الدعرى القضائية . وسرعة النصل 
فى قضاياهم وتنفيذ الاوامر 
والاحسسكام التى تقضى نسح 
تعويضات لهم ألتى ينبغى أن 
تكون عادلة . ما يكفل جبر كافة 
الأشران والخسائر الع تصييهة 
ورد الحقوق اليهم . 
تلتزم الدولة بتقديم هذا التعويض 
حينما لا يكون تمكنا الخصول عليه 
من المجرم أو من مصادر أخشرى 
ويجب تضمين النظام القانونى 
تلدولة أحكاما بهذا الشان بكل 
الصراحة والوضوح وتعديل هذه 
التشريعات بحيث تستجيب لكل 


وضرورة أن 


التغيرات والظروف . 


من المقرر عالميا أن التعذيب هو 
انتهاك أساسى لحقوق الانسان 
أدانته الجمعيه العامه للأمم المتحدة 
كجريعه موجهة شد أدميه الانسان 
وحقوقه وكرامته الانسانية. 
ونصت على تحريمه قوانين جميع 
دول العالم ومختلف المواثيق 


العالميه لحقوق الانسان وذلك على ' 


مشتلف الأصعدة الدوليه 
والاقليميه والمحلية حسيما يتضمنه 
. المتظور التالى معطيات ومضامين 
ومفاهيم : 
(ولا: على الصعيد الدؤلى : 
تنص المادة الخامسه من الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان على أنه لا 
يجوز اخضاع أى فرد .للتعذيب أو 
قوبة أو معاملة قاسيه أو غير 
انسائية أو مهينة , كما تنص المادة 
الثالنة المشتركة فى مواثيق 
اتفاقيات جنيف الاربع المبرمة لسئة 
4 على تحريم التعذيب 
أوالمعاملة القاسيه للاشخاص الذين 
لم يشتركوا اشتراكا فعليا فى 
الحرب ؛ كما تحرم المادة نفسها 


التعذيب جريمة عالمية ضد حقوق الاناق .. 


للسيد الاستاذ / محمد شكرى عبد الفتاح ‏ المحامى 


الاعتداء على الكرامة الشخصية 
وبالأخص المعاملة المهيئة ٠‏ وطبقا 
للمادة التاسعة من أتفاقية جنيف 
الثالثه لا يجوز .استخدام القهر 
المعنوى أو اليدئى على أسير من 
أسرى الحرب من أجل أكراهه على 
الاقرار بالذنب الذى أتهم به . كما 
تنص الاتفاقية الدولية بشأن 
الحقوق المانيه والسياسيه لسنة 
5 فى المادة السابعة على أنه 
لا يجوز أخضاع أى فرد دون 
رضائه الحر للعجارب الطبية أو 
العلميه وكذلك الاعلان العالمى 
لحماية الانسان من التعذيب الذى 
أقرته الامم المتحدة فى 64 ديسمير 
ه/اوا وأيضا القواعد والمدونات 
الخاصه بمجموعة قواعد الامم 
,المتحدة بشأن الحد الأدنى لمعاملة 
السجناء لسئة ١581‏ الذى تنص 
المادة "١‏ من تلك المجمرعة على 
أنه تحظر العقوبة البدنية والحبس 
أى زنزاتة مظلمة ٠‏ وجميع صروب 
وأشكال العقوبة القاسية أو 
اللانسانية المهينة حظرا تاما 
كجزاءات تأديبية . كذلك تنص 


ب 1 


6 


7 


المادة الخامسة من المدونة الخاصة 
بقواعد السلوك الوظيفى للموظفين 
المكلفين بتنفيذ القوانين لسئة 
على أنه لايجوز لأى من 
الموظفين المكلفين بتنفيذ أو تطبيق 
القوانين أن يقوم بأى عمل من 
أعمال التعذيب أو غيره من 
المعاملة أو العقوبة اللانسانية أو 
المهينة أو أن يحرض عليه أو أن 
يتغاضى عنه الموظفين بنفاذ أو 
تنفيذ القوانين أن يتذرع بأوامر 
عليا أو بظروف استثنائيه لتبرير 
التعزيب أو غيره من ضروب 
المعاملة أو العقربة القاسية أو 
اللانسانية أو المهينة وفى تلك 
المدونة يقصد بعبارة الموظفين 
المكلفين بتنفيذ . القوانين جميع 
موظفى القاتون الذين يمارسون 
صلاحيسات الشرطة ولا سيما 
صلاحية الاعتقال والاحتجاز . 


وجدير بالذكر أنه يتضح من 
استقراء مجموعة ميادئ الامم 
المتحدة الخاصة بآداب المهن الطبية 
لسئة ١945‏ أن المبدأ رقم ١‏ ينص 


على أنه يعتبر انعهاكا خطيرا 
لآداب المهنة الطبية واساءة لمقتضى 
المواثيق الدولية المرعية قيسام 
ا موظفين الصحيين وعلى وجسه 
الخصوص الأطباء يأعمال ايجابية 
أو سلبية من شأنها أن تشكل 
اشتراكا أو تواطوًا أوتحريضا أو 
محاولة لا رتكاب التعذيب أوغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللانسانية أو المهيئة 
ولهذا فان كل فمل من أفعال 
التعذيب التى ترتكبها الحكومة 
يعد أنتهاكا للكرامة البشرية وخرقا 


للقانون الدولى والمواثيق العالمية . ؛ 


ثانياء على الصعيد الاقلومى : 

. تنص المادة الغالثة من الاتفاقية 
الأوربية لحماية الانسان والحريات 
الأساسية لسنة ١46‏ على أنه 
. لا يجوز اخضاء أن فر< التعذيب 
أو لعقوبة أو معاملة غير انسانية 
أو مهينة ‏ كما تنص الفقرة الثانية 
- من المادة الخامسة من الاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الانسان لسنة 
5 على أنه لا يجوز اخضاع 
أى فرد للتعذيب أو لعقوبة أو 


: ! 
معاملة قاسية أوغير انسانية أو ٠‏ 


مهينة ويجحب احترام الكرامة 
المتأصلة فى بنى الانسان عند 
معاملة الأشخاص المجردين من 
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الميثاق الافريقي لحقوق الانسان 
والشعوب الذى كم اقراره فى عام 
545 أن المادة الخامسة منه تنص 
على تحريم جميع ضروب استفلال 
الفرد وأهائعه وعلى وجه المقتصوصض 
التعزيب أو العقوبة والمعاملة 
القاسية أو اللابانسانية أو المهينة . 

والجديسر بالذكر فى هذا 
الخصوص أن محكمة الاستثناف 
الفيدراليسة للولايات المتحدة 
الامريكية الدائرة القضائية الثانية 
قد أصدرت حكمها التاريخى 
الشهير فى نطاق قضيه تعذيب 
كان لها صدى عالمى هى قضيه 


أوالد وأخت المدعو جوليتو فيلاتيفا 


وهو شاب من براجواى عمره ١!/‏ 
سنه توفى أثناء تعذيبه على يد 
المفتش لقوات الشرطه فى مدينة 
أسينشينى ‏ وقد قضى هذا الحكم 
العظيم بأن ممارسة التعذيب فى 
حالة سماح السلطات الحكومية 
بذلك تشكل انتهاكا لأحكاما 
القانون بموجب التشريع رقم /؟ 
من قانون الولايات المتحصدة 
الامريكيه اليئد رقم ولقد 
كان هذا الحكم علامة تاريخية 
ميزة مهدت السبيل أمام ايجاد 
وسيلة علاج على نطاق قطرى فى 
القانون الدولى لحقوق الانسان , 


عريعهع ,كما أند يبي من بطالذة: " وسابقة قانونية مهمة فى عالم 


يجرى فيه تنفيذ احكام حقوق 
الانسان داهل مشتلف البلدان , 
كما نص الحكم المذكور على أنه قد 
أصبع القائم بالتعزيب شأنه شأن 
من سيقه من القراصنة وتجار العبيد 
عدوا لكل البشر . 

ثالثا: كلى المتعيد الذاخلى : 


أن كل فعل من أفعال التعذيب 


التى ترتكيها .الحكومة ورجالها 


يعد انتهاكا للكرامه اليشرية وخرقا 
للقانون الدولى لهذا حظر الدستور 
التعذيب وجرمه القانون الجنائى 
نظرأ لتعارضه مع تنصوص 
المعاهدات الدوليه الرئيسية التى ٠‏ 
تحمى حقسوق الانسان ٠‏ وبرغم أن 


المدافعين عن التعذيب غالبا ما 


يلجأون الى تبريره تحت زعسم 
الصالع العام والأرواح البريئة » 
لكن هذا الدفاع المختلف لا ينطيق 
على الواقع ؛ فالتعذيب يمارس 
حاليا كجزء من خطة حكومية 
تهدف الى قمع المعارضه » وفى ‏ 
أغلب الأحيان ما يكرن المحبوسون 
أو المعتقلون السسياسيون أكثر 
تعرضا له فى الفترة التى تتلو 
اعتقالهم أو القبض عليهم مياشرة 
وذلك عندما تخور قواهسم 
ويجبسرون على اعترافات كاذبة , 
ويكون من بين الضحايا أمهات 
وشيوح. وأطفال يجرى تعذييهم 


وتشويههم بعد خطفهم كرهائن 
لاجبار المتهم السياسى الهارب على 
تسليم نفسه أو الاعتراف بما يطلب 
منه الاعتراقف به علما بأنه لا توجد 
ظروف يمكن أن تبرر ارتكاب تلك 
الانتهاكات أو تسمح بها قانونا لأن 
التعذيب اعتذاء صارخ على حكم 
القانون ويناقض مناقضة مباشرة 
الميدأ الأساسى القائل بتوقيع 
عقوبة محددة لقاء جرم محدد 
وثابت ولكن التعذيب فى حد ذاته 
يععير اعغداء-فبينا ومتضرةا -: 
ولا شئ يتنافى مع الانسانيه اكثر 


من اذلال السجين الأعول' 


وتعريضه للأذى أو أى ألم عمدى 
لا يغتفر ولهذا يجب أن يدان 
التعذيب أدانة مطلقة وأن يعمل 
كل من جانبه على مقاومته. 
وبعدير بالذكر أن معظضم 
المعتقلين فى السجون بسيب 
معتقداتهم وكثيرون منهم لم يقدم 
الى المحاكمة أو توجه ضده أيه 
تهمة والجديد بالذكر أيضا ان 
التعذيب لا يقع لمجرد أن القائمين 
به لديهم نزعه سادية للتلذذ 
بتعذيب الآخرين فحسب وحتى لو 
أثيتث الادلة وجود تلك الئرعة فى. 
بعض الأحيان الا أنه فى أغلب 
الأحيان يشكل جزءا من الأجهزة 
التى تتحكم فيها الدولة وتحكم بها 


وتسستخدمها لكبع المعارضة 
فالحكومه تستخدم التعذيب كجزء 
لا يتجزأ من استراتيجيتها الأمنيه 


فاذا تعرضت لتهديد مارست 
التعذيب واستعانت به لا ستخلاص 


المعلرمات لذلك كلما قامت' 


الحكومة بتوسيع نطاق تعريف 
أمنها أوتصورها له كلما أضحى 
توريط اشخاص مختلفين وكثيرين 
فى نشاطات محظورة والقاء الرعب 
فى نفوس قطاعات اجتماعية 
مستهدفة كالطسلاب وأعضاء 
النقابات العمالية والنقابات المهنية 
كالعمال والمحامين , هو الدافع 


١‏ لحقيقى فى نية السلطة أو: 


المحكرمة وراء امسستخدام وسائل 
التعذيب وهذا يؤكد بالقطع أن 
التعذيب هو اعتثداء مدبر ضد 
الكرامة الانسانية ولهذا السبب 
وحده : يجب اداتته بشكل لا يقبل 
الجدل ولهذا ايضا كان المشرع 
الدستورى والجنائى حريصا على 
النص على تحريم التعذيب وادانته 
فى كافة صوره ويهذا اصبحت 
مسئولية المحاكم تحريل تلك 
النصوص التى اوردها المشرع فى 
هذا الخصوص من جر على ورق 
الى واقع ملموس والتى يمكن 
الاشارة اليها مع الاشادة بها من 
خلال التنصيص القانونى التالى » ' 


الدستور المصرى الصادر فى 
أل ومالاةا الباب الثالث 
الحريات والحقوق والواجيات العامه 
المادة 4١‏ المواطنون لدى القانون 
سواء . وهم متساوون فى الحقرق 
والواجيات العامه لا ييز بينهم فى 
ذلك بسبب الجئنس أو الأصل أو 
اللغه أو الدين أو العقيده. 

المادة ١‏ "الحرية الشخصيه 
حق طبيعى وهى مصونة لا كس , 


وفيما عدا حالة التليس لا يجوز 


القيض على أحد .أو تفتيشه أو 
حيسه أو تقييد حريته بأى قيد أو 
منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه 
ضرورة التحقيق ٠‏ وصيانة أمن 
المجتمع ٠‏ ويصدر هذا الأمر من 
القاضى المختص أو النيابه العامه 
وذلك وفقا لأجكام القانون " 

المادة ؟4 " كل مواطن يقبض 
عليه أو يحيس أو تقيد حريته بأى 
قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه 
كرامة الانسان . ولا يجوز ايذاؤه 
بدنيا أو معنويا . كما لا يجوز 
حجزه أو حبسه فى غير الاماكن 
الخاضعة للقرانين الصادرة بعنظيم 
السجون ‏ وكل قول يثبت أنه صدر 
من هواطن تحت وطأة شئ ما تقدم 
أو التهديد بشئ منه يهدر 
ولا يعول عليه " 


1 


1 


المادة لاه " كل اعتداء على 
الحرية الشخصية أو حرمة الحياة 
الخاصة للمواطنين وغيرها من 
الحقرق والحريات العامه التى 
يكفلها الدستور والقانون جريمة 
لا سقط الدعوى الجئائية 
ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , 
وتكفل الدوله تعريضا عادلا لمن 
وقع عليه الاعتداء " . 


نحن جماهير شعب مصر 
العامل على هذه الأرض المجيدة 
منذ فجر التاريخ والحضارة » نحن 
جماهير هذا الشعب فى قرى مصر 
وحقولها ومدنها ومصائعها ومواطن 
العمل والعلم فيها . وفى كل موقع 
يشارك فى صنع الحياة على ترابها 
او يشارك فى شرف الدفاع عن هذا 
التراب ٠‏ نحن جماهير هذا الشعب 
الذى يحمل الى جانب امانة التاريخ 
مسئولية أهداف عظيمة للحاضر 
والمستقبل بذورها النضال الطويل 
والشاق ٠‏ نحن جماهير شعب مصر 
باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير 
ما حد وبدون قيد أو شرط أن نيذل 
كل الجهود لتحقق : 

زايها: 

الحرية للانسان المصرى عن 
ادراك الحقيقة فى أن انسائية 


الانسان وعزته هى الشعاع الذى 
هدى ووجه خط سير التطور الهائل 
الذى قطعته البشرية نحو مثلها 
الأعلى ٠‏ وأن كرامة الفرد انعكاس 
طبيعى لكرامة الوطن ذلك ان الغرد 
الذى هو حجر الأساس في بناء 
الوطين وبقيمة الفرد وبعمله 
وبكرامته تكون مكانه الوطن 
وقوته وهيبته ٠‏ وأن سيادة القانون 
ليست ضمانا مطلويا لحرية الفرد 
فحسب لكنها الأساس الوحيد 
مشروعية 

السلطة فى نفس الوقت ؟؟ 

قانون الاجراءات الجنائية 

المادة 2٠‏ " لا يجوز القبض 
على أى انسان أو حبسه الا بأمر 
من السلطات المختصه بذلك قانونا 
كما تجب معاملته بما يحفظ عليه 
كرامة الانسان ؛ ولا يجوز ايذائه 
بدنيا أو معنويا . 

المادة 24١‏ " لايجوز حبس أى 
انسان الا فى السجون المخصصه 
لذلك ؛ ولا يجوز للأمور أى سجن 
قيول أى أنسان فيه الا بمقتضى 
أمر موقع "عليه من السلطه 
المختصة ؛ والا يبقيه بعد المدة 
المحددة بهذا الأمر " 

المادة 27 " لكل من أعضاء 
الثيابه العامه ورؤساء ووكلاء 


المحاكم الابتدائية والاستئنافية 
زيارة السجرن لقاب والمفزية 
الموجوده فى درائر اختصاصهم 
والتأكد من عدم وجود محبوس 
بصفة غير قانونية » ولهم أن 
بظلعرا على ناته السعن: رعلى 
أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا 
صورا منها وأن يتصلوا بأى 
هحيوس ويسمعوأ هته أى شكوى 
يريد أن يبديها لهم ؛ وعلى مدير 
وموظفى السجون أن يقدموا لهم 
كل مساعده لحصولهم على 
المعلومات التى يطلبوتها . 


المادة !2 " لكل مسجون الحنٌ 
فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور 
السجن شكوى كتابية أو شفهية 
ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة, 
وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى 
الحال بعد اثباتها فى سجل يعد 
لذلك فى السجن ولكل من علم 
بوجود محبوس بصفة غير قانونية 
أو فى محل غير مخصص للحبس 
أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة 
وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا 
الى المحل المرجود به المحبوس وان 
يقوم باجراء التحقيق وأن يأمر 
بالاقراج عن المحبوس بصفة غير 
قانرنية وعليه أن يحرر 
محضرا بذلك . 
المادة. ١40‏ "لا يجوز لأمور السجن 


ان يسمح لأحد من رجال السلطة 
بالاتصال بالمحيوس داخل السجن 
الا ياذن كتابي من النيايه العامه 
وعليه ان يدون في دفتر السجن 
اسم الشخص الذى سمح له بذلك 
ووقت المقابلة وتاريخ ومضمرن 
الاذن ؛ 

ومن الجدير بالذكر أنه رغم تلك 
العرسانة القانونية والدستورية 
المكدسة بالنصوص التشريعية 
الآمرة التى تحرم التعذيب وتحرمه 
بأعتياره اعتسداء خطيم على 
الخرية الشخصية وغرمة المياة 
الخاصه للمواطنين وغيرها من 
الحقوق والحريات العامه التى 
يكفلها الدستور والقانون ‏ فان 
شمولية النظام الحاكم فى مصر 
وارتكازه على نظام الطوارئ فى 
حكم اليلاد قد أحالت جميع تلك 
التصوص المنوه عنها الى حبر على 
ورق وعطلتها بشكل أضحت معه 
هى والعدم سواء وقد ساعد السلطه 
الحاكمة فى مصر على هذا المروق 
الدستورى والخروج على المشروعيه 
وسيادة القانون سلبية المواطنين 
وجماهير الشعب المصرى التى 
تقاعست عن حماية الدستور الذى 
أقسمت صراحة فى وثيقة اعلان 
الدستور على بذل كل الجهود 
لحشابة ‏ اللسعور وتحقين. حرية 


الأنسان وكرامة الفرد كما شجع 
السلطه الحاكمة فى مصر على 
ممارسة التعذيب وتينى سياسته 
تخاذل رجال النيابه العامة ورؤساء 


ووكسلاء المحاكسم الابتدائية 
والاستئنافية عن أداء واجياتهم 
المنوطة بهم والاضطلاع بمسئولياتهم 
أو مباشرة صلاحاتهم المنصوص 
عليها فى المادة ؟4 من قانون 
الاجراءات الجنائية سالفة الذكر من 
ضرورة زيارة السجون والتفتيش 
عليها والتأكد من عدم وجود 
محبوس بدون وجه حق أو قانونى 
وسماع شكاوى المسجونين الأمر 
الذى نتج عنه أحساس المسئولين 
عن السجون بانعدام الرقابه عليهم 
وهو نفس الأمر الذى نتج عن عدم 
التزام التيابة بالانتقال الى السجون 
عند تبليغها بوجود محبوس بصفه 
غير قانونيه أو فى محل غير 
مخصص للحيس على النحو الوارد 
فى نص المادة 4 من قانون 
الاجراامات الجنائية والتأكد من عدم 
دخول رجال السلطة أو مباحث أمن 
الدوله للسجون وتعذيب المسجونين 
أو الاتصال بهم والتأثير عليهم بأى 
شكل من الاشكال . وكذلك التأكد 
بمعرفة النيابه هن أن جميع احكام 
قانون الاجراءات الجنائيه ولائحة 
السجون والدستور مطيقه تماما دون 


ادنى تعطيل أو تجاوز ولا جدال أن 
جميع تلك السلبيات وغيرها من . 
التجاوزات غير المسئولة على 
جميع المستويات بلا استثناء قد 
أودت باليلاد الى الحضيض فى 
مجال حقوق الانسان ودخلت بها 
وانتهاك حقوق الانسان المصرى 
وآدميته الذى لم تسمع عنه مصر 
أو تراه من قبل والذى يشعر معه 
الكافه بخطورة نهايته والبلاد 
تعانى الأهوال من نار الغلاء 
الملتهب والبطالة والفقر وال مرض 
والجهل والفساد والانحراف والديون 
الغارقه فيها مصر و«التمزق 
الاجتماعى والانهيار الاقتصادى 
والضياع السياسى الذى تعائيه , 
وتلك جميعها لا شك مقدمات أو 
هيررات ومسيبات لا نفجار ضارى 
أو ثوره عارمة قد تعصف بالبلاد 
فى لحظه من اللحظات . 

وغنى عن البيان أنه رغم النص 
الدستورى للمادة /ا6 سن الدستور 
على أنه لا تسقط الدعوى المانيه 
والدعرى الجنائية الناشئتين عن 
التعذيب أو الاعتداء على الحريه . 
الشخصيه أو حرمة الحياة الخاصة . 
وأن الدولة تكفل تعويضا عادلا 
من وقع عليه الاعتداء ‏ رغم كل 
ذلك فقد انتشر جرائم التعذيب فى 


مصر داخل جميع السجون 
والمعتقلات ومراكز وأقسام الشرطه 
بلا استثناء وتتم تلك الجرائم 
المتوحشه النكراء تحت سمع وعلم 
ومسئولية كافة المسثولين المناط بهم 
ضبطها أو عدم ممارستها ومحاربتها 
وعقاب مرتكبيها ويعتبر رئيس 
الدوله ذاته بصنته رئيسا للسلطة 
التنفيذية مسئولا بل أول المسئولين 
عن أى فسادا أو انحراف أو تجاوز 
أى مَرَوق أو خروج على الدستور 
والقانون يصدر عن أحد رجال 
السلطه التنفيذية التى يرأسها 
باعتبار أن كل رئيس يسأل عن 
تجاوزات مروؤسيه'فى عمله أو 
بسببه ‏ كما لا يعفى من المسئوليه 
أيضا رجال النيابة ورؤساء المحاكم 
الابتدائية والاستئنافية الذين 
قصروا فى حمل الاماته التى حملهم 
بها المشرع فى المادة 41 اجراءات 
جنائية على نحو ما سبق ذكره من 
المبادرة الى التفتيش على السجون 
العامة والمركزية وسماع شكوى 
المحبوسين فيها . كما لا يعنى من 
المسئوليه أيضا كافة القضاة 
والمحاكم التى تأخذ بالاقوال أو 
الاعترافات الصادره عن ضغط أو 
اكراه أو تعذيب وتعول عليها فى 
احكامها . 


ومن دواعى الاسى والمرارة أن 


تقاعس كل هؤلاء وغيرهم من 
المسئولين عن ملاحقة التعذيب 
والقصاص من مرتكبيه كان له 
اسوأ الأثر فى انعدام الرقابة 
وانتشار التعذيب على أشده 
بشكل مفزع داخل السجون 
والمعتقلات ومراكز واقسام الشرطة 
كما ذكر وتحوله الى ظاهرة حكم 
واسلوب عمله تحول لجريمة نظام 
دخل قفص الاتهام . 

ومن المحزن أن الأمر لم يقف 
عند هذا الحد بل وصل حد التردى 
أن السلطه أصبحت ارس الضغط 
على جهاز نيابة أمن الدولة 
باعتباره جهة اداريه تابعه للسلطه 
التنفيذية لكى تجرده من سمات 
الحيدة والاستقلال وتفرض عليه 
التبعيه لها ولتوجهاتها . 

والجدير بالذكر ان الهيئات 
المختلفه المشتركه فى عمليات 
التعذيب تبين لنا مدى مسئولية 
الحكرمة فى ممارسة التعذيب ففى 
أغلب الاحيان تشترك فيه عناصر 
من مخابرات الجيش أو الأمن 
القرمى أو الشرطة أو ضباط 
موظفى السجون ومباحث أمن 
الدوله 0 وهذا يوضح الصفه 
الرسميه لعمليات التعذيب ٠‏ 
والسورة العامه التى تتضح من 
هذا هى وجود مجموعات مدرية 


تدريبا خاصا على تنفيذ أعمال 
التعذيب تعتبر نفسها تؤدى 
دوراهاما فى الحفاظ على أمن 
الدولة أو بالأحرى أمن السلطه . 
ويعزز الاعلام الحكرمى هذا 
الشعور وينميه لدى تلك 
المجموعات الأمر الذى خلق ظاهرة 
العنف الذى نضطر الى ممارسته 
فئات المعارضه ضد الحكومه أو 
تلك المجمورعات . 


وغنى عن البيان أنه وإن كان 


افراد تلك المجموعات يدركون اما 


أن يمارسونه من تعذزيب هو من 
الافعال الاجراميه فانهم يدركون 
أيضا أن رؤسا مهم سرف يتسترون 
عليهم ويحمونهم اذا ما حدث فى 
بوم من الايام وهذا أمر بعيد 
الاحتمال وقدموا للمحاكمه فان 
السلطه المحاكمه تتعهد بحمايتهم 
والتحصل على حكم ببرائتهم كما 
حدث فى قضية التعذيب عندما 
قدمت النيابه بناء الى طلب محكمة 
الجهاد 44 ضابط شرطه للمحاكمة 
الجهاد لسئة ١1454١‏ وبالفعل صدر 
الحكم فى نهاية المحاكمه ببراءتهم 
ليعود التعذيب اشد عودا وصلابة 
بدعا من الأيام الأولى من الاحتجاز 
وهى الفترة التى يقضيها المحتجر 
عادة فى الحيس الانفرادى وتتحكم 


قوات الأمن والمباحث تحكما تاما 
فى مصيره ومُنع اقربائه ويه 
ومحاميه أو أى طييب حكومى من 
زيارته كما يجرى اعتقال البعض 
فى اماكن سريه ولا تذكر السلطات 
انها اعتقلتهم ليسهل عليها القيام 
بتعذيبهم أو قتلهم أو اختفائهم 
لهذا فان تعطيل الاجراء الخاص 
. بضرورة مثول المتهم أمام المحكبة 
وغيره من التدابير القانونيه 
ومحاكمة المحتجزين فى محاكم 
عسكرية وعدم وجود هيئه مستقله 
محايده لها حصاتة لنحص الحالة 
الطبيه للسجين وتدوينها فى سجل 
خاص كل ذلك يمكن السلطه وقوات 
الامن ورجال المباحث من اخنفاء أدلة 
التعزييب عن المحامين والقضاه 
الطبيعيين والأطباء المستقلين 
وغيرهم من يستطيعون أو يملكون 
تحريك الدعوى العمومية ضد تلك 


الاعمال غير المشروعه والقائمين بها 


أو مرتكبيها ولقد أضحى أيضا 
من العواهل الرئيسيه التى تشجع 
على ممارسة التعذيب قبول بعض 
المحاكم الاقوال والاعترافات 
المنتزعة تحت التعذيب سواء كانت 
محاكم عسكرية أو غير عسكرية 
سينا ا تناع قور اكد الانقراا 
ورفضها ادانة القائمين بالتعذيب 


بالرغم من وجود آدلة دامغه , 
وفرض الرقابه على ما ينشر فى 
هذا الخصوص أو منع النشر مطلقا 

وازاء كل ما تقدم من حقائق 
مذهله ومعطيات داميسة ويعد 


ها أصيح التعذيب ظاهرة عصر 
وجريمة نظام دخل قفص الاتهام 
ومجاكنة له وادانة "فى دير 
الجماعة الانسانية وتحت بصر عدالة 
السماء التى لن يفلت منها منحرف 
أو متواطئ . 

من حصاد ما تقدم يضحى 
لا مندرحة من حتمية مقاومسة 
التعذيب فى كل صوره وأشكاله 
وتصبح مقاومته فرض عين على 
كل مواطن أو فرد أو جماعة , 
وعلى العاملين أو المشتغلين 
بالقانون من محامين وقضاه ورجال 
النيابة والأطباء ورجال السلطة 
والأمن والشرطه ذاتهم من الشرفاء 
ورجال الصحافة الاحرار وكافه رجال 
الاحزاب الشريفه الشرفاء غير 
المستأنسين والعاملين أو المشتغلين 
بالعمل العام الحر والدفاع عن 
الحريات وحقوق الانسان سواء على 
الصعيد المحلى الداخلى أو العالمى 
الخارجى ٠‏ وغيرهم من الكافة 
والشعب المصرى بأسرة فى جميع 


قرى همصر وحقولها ومدنها , 
ومصانعها ومواقع العمل والفكر 
فيها . وفى كل موقع يشارك فى 
صنع الحياة على ترابهاأو يشارك 
فى شرف الدفاع عن تراب مصر من 
أجل أمانة التاريخ الحضارى لهذا 
البلد الأمين والحفاظ على النضال 
الطويل والشاق واستمرارا لهذا 
النضال العظيم ذو العمق التاريخى 
ضد القهر والتخلف وامتهان آدمية 
الانسان المصرى وكرامته » حتى 
يكلل فى النهايه هذا النضال 
بالنجاح ٠‏ ولن يتأتى ذلك الامن 
خلال حرب مقدسة ضارية 
شرسة ضروس يخوضها كل 
السعب المصري بلا هواده ضد 
التعذزيب وزبانيته من أجل 
التخلص من التعذزيب وتصفية 
مدارسه وقطع دابره واستئصال شأفة 
زيانيته بعد ما أصبح لا محل 
لوجوده بين الأمم فى عالم متحضر 
أشسرقت فيه شمس حقوق 
الاتسان ميهرة ساطعة 
بضوتها ونورها , حامية الرطيس 
بنارها ولظاها لتحسرق زيانية 
التعذيسب والقراصنة وتجسار 
العبيد من أعداء الشسعرب 
والبشر وبثى الاتسان . وتخلص 
الانسانية . 


مقدمة عامة 

ليس كافياً » لضمان حرية الفرد 
أن يعترف بحقوقه وحرياته 
إعترافاً رسميا أو نظرياً فحسب . 
ذلك أن أعلانات الحقوق والدساتير 
المقررة للحقوق والحريات العامة . 
تكملها التشريعات التى تتولى 
وضع القواعد التنفيذية للنصوص 


الدستورية المقررة للحق أو الحرية . 
أما الأنظمة التى تقتصر على 


الأعلان الشكلى عن وجود حقوق 
وحريات فردية للمواطن ٠‏ دون أن 
تترلى التشريعات تنفيذ هذا 
الأقرار الدستورى بكفالة الحرية » 
إنما هى أنظمة تعجز عن تحقيق 
فتع المواطن بجرياته الفردية )١(‏ 
فالنظام القانونى للحريات العامة 
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النصوص القانونية التى تنظم ٠‏ 


موضوع الحريات العامة بصورة 
تكفل للمواطن ممارستها . وتكفل 
فى الوقت ذاته حماية النظام العام 


3 في مستورية التتزيعات امتية تيت 1 
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العام 


والأصل ان هذه النصوص تتيح 
للفرد التمتع بحرياته الأساسية » 
وفقاً للشروط والأوضاع التى 
تكفل حماية النظام العام وبذلك 
يمكن فض التعارض بين السلطة 
باخرحة : 

هذا » ويتكون النظام القانونى 
للحريات الغامة من مراتب ثلاث 
من النصوص القانوتيه : - 

ألا : النصوص الدستورية : 

التى ترسى ميادئ الحقوق 
والحريات الفردية 2 وتقررها على 
نحو يكفل قتع الأفراد بها فى دولة 
القائنون. 

ثانيا: النصوص التشريعية : 

وهذه تنفد النصوص الدستورية 
المنفذ لا رادة السلطة التأسيسية 
القائمة بوضع الدستور . وهو 
ما يتبدى فى تكملة التصرص 


المنظمة لممارسة الافراد مقرقهم 
وحرياتهم ف ا مجتمع ' مع كفالة 
هذه الحريات في حاودها أأقرره 
دستوريا . 


كالما : النصوص اللائحية : 


وهذه تضعها الادارة من أجل 
تحقيق أعراض الضبط الأدارى . 
وهذه النصوص تفرض قيوداً على 
مارسة الأفراد لحرياتهم من أجل 
تحقيق النظام العام والحفاظ على 
الصحة العامة والسكينة 
العامة (؟) وغنى عن البيان أن 
هذه الطائفة من النصوص القانونية 
تضعها الادارة فى سبيل أدائها 
لوظائف الضبط الادارى ٠»‏ بيئما 
يقوم البرلان بوضع الطائفة السابقة 
من التصوص ( النصسوص 
التشريعية ) بقصد تنظيم ممارسة 
الأفراد للحقوق والحريات المقررة 


دستوريا . 


وصن جماع هذا الشمل من 
النصوص القانوتية , يأتلف النظام 
القانونى للحقوق والحريات العامة ؛ 
فى النظام الدستورى المصرى . 


وجدير بالذكر » أن وجود هذه 
القواعد القاتونية يفعرض ٠‏ ابتداء 
قيام دولة القانون .'1141.آ 
'10117 105 وهى الدولة التى 
تتقيد فيها الأجهزة الدستورية 
والتشريعية والتنفيذية والقضائية 
بالقواعد القانونية المجردة 
والموضوعة سلفاً , أى تتقيد بحكم 
القانون (9) . فقيام الدولة 
القانونية هو شرط لا غنى عنسه 
لقيام الحرية فى أى مجمتسع 
وضرورى لممارسة هذه الحرية بصورة 
تكفل تمتع الأفراد يها . 

والمشكلة التى ينشغل بها هذا 
البحث تثور عندما يمأرس البرلمان 
سلطته التشريعية ليرسى القواعد 
التائونية المنفذه لارادة السلطة 
التأسيسية والمكملة للنصرص 
الدستورية . فإذا به لا ينفذ إرادة 
تلك السلطة . ويخالف هذه 
شوقن 

فإذا أقر الدستور حرية ما ؛ ثم 
أصر المشرع قانونا يقيد من 
ممارسة هذه الحرية , حائلا دون 
التمتع بها . نكون حيال قانون غير 
مطابق للنص الدستورى الذى 


يعلره فى المرتية وفقا لمبدأ التدرج , 


الذى يقوم عليه مبدأ المشروعية 
.فى جانبه الشكلى . 


كذلك تثور المشكلة ٠.‏ حينما 
ينظم الدستور حرية من الحريات أو 
حا من الحقوق العامة . ويعطى 
للمشروع ( اليرلمان ) السلطة 
التقديرية للتدخل ٠‏ بتنظيم كيفية 
ممارسة هذا الحق وطرائق استخدام 
تلك الحرية . وهنا تدق التفرقة - 
اذا ما خرج اليرلمان عن الحدود 
الدستورية ٠‏ فأورد قيوداً على 
الحق أو الحرية ‏ بين التنظيم المباح 
للحرية وبين إدخال مجموعة من 
القيود التى تحول دون.التمتع بها , 
أو على الأقل تجعل ممارستها أمراً 
يشق على المواطئين ٠‏ فيصيح 
النص الدستورى الكافل للحرية 
حيراً على ورق لا ضمانة ترجى همنه 
ولاحق من خلاله يشع . 

والواقع أن هذه المشكلة لا تثور 
بذات الكيفية فى الدول الدمقراطية 
التى تستند فيهاالأجهمزة 
التشريعية الى إرادة شعبية 
حقيقية ترعى مصالح أغلبية 
حقيقية لأفراد الشعب . حيث 
يتعذر فى مثل هذه الدول النيل 
من الحريات عن طريق التشريع 
المنظم للحرية ؛ لأن التشريع هنا 
يكفل الحرية وتمتع الأفراد بها , 
فالقانون المقيد للحرية والمعبر عن 
إنحراف المشرع قى ممارسة الوظيفة 
التشريعية ٠‏ قد لا يتصور وجوده 


القائمة بأصدار القانون ‏ كأصل عام 
غاليا ما تعير بصدق عن رأى 
الشعب وارادته ٠‏ أو على الأقل 
تخشى الرأى العام وقرة 
تأثيره (4) . 


بينما فى دول العالم الثالث , 
يسود متاخ سياسى مختلف ماما 
عزف تغال له الدو لضن امن 
المؤسسات الدستورية والسياسية 
ومن أخبغية هله السينات للشلطة 
التنفيذزية وموالاتها لها . 

رفى ظل هذا المناخ السياسى 
تصدر تشريعات تتضمن مساساً 
بالحريات العامة , وانتقاصا منها , 
يغير عن إساء الستلطة التشريفية -: 
فى أستخدام وظيفتها . 

ولعل التجربة الدستورية فى 

مصر تشير الى ذلك . حيث 
صدرت فى الفترة ها بين سنة 
1 , سنة 198٠‏ , مجموعة 
من القوانين التى تنطوى على 
انتهاك للنصوص الدستورية المقررة 
للحقوق والحريات العامة . 

كذلك تنطوروى بعض هذه 
التشريعات على قيود تصل فى 
بعض الأحيان الى حد مصادرة 
اشرية عرمنان نعط الننسات 
منها ء وفى معظم الأحوال ٠‏ 


كان هذا المساس بالحرية يتم تحت 
ستار ما خوله الدستور للتشريع 
من مكنة تنظيم ممارسة 
الحريات العامة . 

ومن هنا . بدت الحاجة ماسة 
لعالجة هذا الموضوع . ذلك أن 
المشكلة تبدو فى نظرنا شديده 
الألحاح والخطورة . فالقانون 
المناهض للحرية يعد من أبشع 
صور الأستبداد الذى لا يسوغ 
رجوده فى مجتمع متحضر » فهو 
تقنين للظلم وأغتيال للحرية بحكم 
القانون ما لايسوغ معه إدراج هذا 
التشريع .فى عداد مصادر النظام 
القانونى للحريات العامة ؛ لأن من 
المفترض أن تتناغم عناصر هذا 
النظام القانوتى وقواعده . ومن 
غير المتصور أن يصبح التشريع 
المخالف للدستور والمقيد لحرية 
قررتها نصوص الدساتير » أحد 
مصادر النظام القاتونى المنظم 
لممارسة الحرية . لأن معنى ذلك أن 
يوجد نص دستورى أعلى يكفل 
الحرية ٠‏ ويوجد نص تشريعى أدنى 
يهددها أو ينتقص منها . 

وفى ذلك تناقض غير مفهوم لا 
يستقيم معه النظام القانونى للدولة 
القانونية . مما يستتيع إستيعاد 
هذا الكيان التشريعى الفاسد 
ليتسق البئيان القانونى للحريات 


العامه ككل واحد منسجم فى 
قواعذه معا . 


ولقد أقر الدستور المصرى 
الصادر فى سنة ١91/١‏ بصراحة 
مبدأ الحرية . الا أنه فرق فى هذا 
الصدد بين نوعين من الحريات : - 


النوع الاثول : وهو يشمل ما 


نظمه الدستور تنظيما نهائيا لا 


يقبل التدخل التشريعى . 
النوع الثانى : فيشمل ما أحال 
الدستور فى شأنه الى المشرع للقيام 
بتنظيمه . وهذا النوع الثانى من 
الحقوق والحريات العامة القابلة 
للتدخل التشريعى للقيام بتنظيمها 


هو ما يثير المشكلة التى يتناولها . 


هذا البحث وينشغل بها . وهى أن 
التدخل التشريعى قد يستر خلفه 
تقييدأ للحرية . ومن هنا نشأت 
الحاجة لحماية الحرية التى أقرها 
أسلم الدستور اليه أمر تنظيم 
ممارسة الحرية . 

ففيما يتعلق بالحريات غير 
القابلة للتنظيم التشريعى (8) : 
ولا تثير كذلك مشاكل متعلقة 
بالأنحراف التشريعى لأنه 
لا يتصور فى شأنها تدخل المشرع 
وهى الحريات التى غالبا ما يقرها 


الدسستور بنصوصه التقريرية 
وينظمها على نحو نهائى قاطعاً فى 
ثبوت هذه الحرية أو ذلك الحق على 
نحو نهائى . ومثالها ما نص عليه 
الدستور من حق المواطن المصرى 
فى التمسك بعدم جواز أبعاده عن 
اليلاد طيقا للمادة 4١‏ من الدستور 
أو التمسك ببدأ شخصية العقوبة 
طبقا للمادة رقم "١‏ من الاستور , 
أو التسسك بعدم جواز المصادره 
العامة لأموال الشخص طبقا لنص 
ما" من الدستور . 

ويلاحظ أن هذه الطائفة من 
الحقوق والحريات لم يقترن النص 
الدستورى عليها بعيارة فى حدود 
القانون أو وفقا للقانون . فهذه 
الطائفة تظمها الدستور على نحو 
نهائى ٠‏ وبالتالى لايجوز بشأنها 
التدخل التشربعى بأى وجه وإلا 
إعتبر التشريع مخالناً مخالفة 


.موضوعية صريحة لنصوص 


الدستور التى لم تفوض المشرع فى 
تنظيم هذا المجال من الحقوق 
والحريات العامة .. 

وبديهى فى هذه الحالة » أن 
الانتقاص من هذه الحريات 
لايتصور لأن هذا المجال ينأى , 
كما قلنا عن دائرة العنظيم 
التشربعى . 


ويستند النأى بهذه الحقسوق 
عن دائسرة التنظيم التشريعى 
. فى تصورنا . الى إعتبار قدرة 
المشرع الدستورى ٠‏ مقتضاه أن 
هذا المجال من الحقوق الأساسية . 
يشكل ركيزة أساسية للنظام 
القانونى للحريات العامة ونطاقا 
هن المبادئ الأساسسية التى 
لا يتصور إنتهاكها ولا يجب أن 
تترك دون أن يفصل فيها الدستور 
بصورة نهائية . 

فتحصين أى عمل فى مواجهة 
القضاء ورقابته على أعمال الادارة 
طبقا لنص مادة 54/؟ ؛ وكذلك ء 
المصادرة العامة لأمرال الئاس 
وتسليم اللاجئين السياسين (م01) 
وعزل القضاة ( م ١١80‏ م58١)‏ 
وغيرها من الأعمال انما تنتهك 
المبادئ الأساسية التى يقوم عليها 
النظام القانوتى للحريات العامة فى 
مصر . ومن ثم يجب أن يقررها 
الدستور بصفة نهائية وصريحة منذ 
البداية . ولا يترك هذه الضمانات 
دون تنظيم نهائى نهياً للسلطة 
التقديرية للمشروع ٠‏ نأذا شاء 
نظمها واذا شاء أحجم عن تنظيمها 

وهكذا ٠‏ ليدع الدستور ماله 
للمشرع للتدخل فى هذا النطاق من 
المقوق والحربات العامة . 
فالدستور أوصد الباب فى وجه 


لذا يسوخ القول فى هذا المجال » 
بأن إختصاص المشروع مقيد ماما . 
ولا يملك أية سلطة تقديرية حيال 
نص دستورى مائع لأمر معين ؛ قى 
تقييد هذا المنع طالما كان المنع عاماً 
والنص عاماً . وتيعا لا يجوز 
للمشرع مثلا أن ينظم فى تشريع 
خاص أحوال المصادرة العامة 
يبيحها بقيود . لأن حظر م 75 


انتهاكه . 

كذلك الشأن لا يجوز للمشرع 
أن يصدر قانونا ينظم قيه أجوال 
عزل القضاه أو الحالات التى يجوز 
فيها تحصين عمل من الأعمال فى 
مواجهة رقابة القضاء , بأعتبا رأن 
هذه الحالات محظورة حظرا مطلقا 
طبقا للنصوص الدستورية المانعة 
من التدخل التشريعى ٠.‏ | 

أما فيما يتعلق بالحريات القابلة 
للتنظيم التشريعئ )١(‏ :- 

فهذه الحريات قد أحال الدستور 
الى التشريع لينظمها » وهى على 
عكس الطائفة الأولى من الحقورق 
والحريات العامة ٠‏ فهذه الطائفة 
يجوز للمشرع القيام بتنظيمها 


شريطة ألا يؤدى التدخل 
التشريعى الى أمر هن الأمور 
الآتية:- 


أ) الأنتقاص من الحق أو الحرية 
ب) إهدار الحق أو الحرية إهدارً 
تاما بمصادرة الحق أو الحرية 
ج) فرض قيود عليها على نحو 
يجعل أستخدام الحق أو 
الحرية شاقا على الأفراد . 
ومثال هذا النوع من الحقرق 
والحريات يشكل غاليية الحقوق 
المنصوص عليها فى الدستور . 
كحرمة المسكن وحرية الرأى وحرمة 
الحياة الخاصة وسرية المراسلات 
وحرية العقيدة والتعبير عن الرأى 
وحرية الصحافة وحق الاجتماع . 
العام وتكوين الجمعيات وأنشاء 
النقابات والانتخساب والترشيع 
وغيرها من الحقوق والحريات التى 
قرن الدستور إقرارها بعبارة " فى 
حدود القانون " أو طبقا للقانون " 
ومعنى ذلك أن المتمتع بهذه الحقوق 


. والحريات يجب أن يكسون فى 


الحدود التى يرسمها التشريع المنظم 
لكيفية ممارسة الحق أو الحرية . 
فتنظيم ممارسة الحق أو الحرية على 
مستوى المجتمع أحال بشأنه 
الدستور الى القانون أى الى 
السلطة التشربعية التى تتمتع 
بالتدخل فى هذا المجال . بسلطة 


تقديرية إستئاداً الى عبارة فى 
حدود القانون أو فقا للنصوص 
التى أوردها الدستور بالنسبة لهذه 
الطائفة من الحقوق (/ا) . 

وحق المشرع فى التدخل بناء 
على تلك السلطة التقديرية 
ينحصر فى تنظيم ممارسة هذه 
. الحريات ؛ ويقف عند التنظيم الذى 
يسمح باستعمال كل فرد للحرية 
على نحولا يتعارض مع استخدام 
الآخرين . أما إذا تدخل المشرع 
تحت ستار التنظيم وصادر الحرية 
قاما . فأته بذلك يعد قد انتهك 
الدستور (4) 


وثرى أنه ينتتهك الدستور اذا ما 
تدخل تحت ستار التنظيم فحرم فئة 
من الفئات الأجتماعية من إحدى 
الحريات أو اذا إنتقص من الحرية 
فى مواجهة .مجموع المواطنين أو 
إذا افرض قيوداً على ممارسة الحرية 
تجعل استخدامها شاقا على الئاس 

فالسلطة التقديرية للمشرع إذن 
ليست مطلقة ولا تعنى اطلاق يد 
الشرع” عند قيامه. مهمة تنظيم 
ممارسة الحرية , وأنما يقوم المشرع 
بمهمته التى تحدها قيود ثلاثة :. 


-١‏ أول هذه القيود هو عدم. 


مصادرة الحق أو الحرية : قالدستور 
حتى ولو أجاز للمشرع تنظيم هذه 


الطائفة من الحقوق , الا أنه أيضا 
أقرهامن حيث المبدأ , ولا مفر عند 
التدخل لتنظيمها أن يؤكد 
التشريع هذا الأقسرار الدستورى , 
ومن ثم لا يستطيع نفيه أو 


مصادرته 5 


؟- وثانى هذه القيود هو عدم 
جواز الانتقاص من الحق أو الحرية 
ويستمد هذا القيد من المفهوم 
الديمقراطى للحرية » فطاما سمح 
الدستور بحرية ما فلا يجوز التمتع 
بها منقوصة ولابد من التمتع بها 
كاملة ويقتضى بحرية كمال 
التمتع بالحرية أمرين : - 

أولا : مساواة جميع المواطنين 
فى التمتع بها طبقاً للمادة 4١‏ من 
الدمستور التى تجعل من جميع 
المواطنين سواء فى التمتع بالحتوق 
والتحمل بالواجيات العامة . رمن 
ثم لا يجوز حرمان طائفة من 
ممارسة الحرية وقتع طائفة أخرى 
بممارستها كما لا يجوز اعطاء فئة 
من الفثات حق معين وحجبه عن 
فئة أخرى . فطالما تساوت المراكز 
ا مورضوعية لأشخاص ؛ تساووا فى 


الحقوق والواجيات . 
لذا فالتدخل التشريعى بتنظيم 


إستخدام حرية من الحريات يجب 


أن يراعى هذا الأعتبار ٠ويجب‏ أن 


يسمح بتمكين المواطنين على قدم 
المساواة من ممارسة الحق أو الحرية 
موضوع التنظيم . 

ثانها : بقتضى قام التمتع 
بالحرية أو الحق ألا ينتقص 
التشريع من مضمون الحرية ذاتها , 
كأن ينص مثلا على حظر التعبير 
عن الرأى فى الصحف ووسائل 
النشر أو أن ينص التشريع على 
عدم التمتع ببعض وجوه الحرية أو 
الحق أو بعض جرانيهما . 

ومى امثلة ذلك : أن ينص 
التشريع على حالات بحدث فيها 
مساس بالحرية الشخصية فى غير 
الأحوال المقررة دمبتوريا .أو أن 
ينص على حالات معينة لأستخدام 
الحرية . وحالات أخرى لا تستخدم 
فيها دون سند دستورى . 

1- وثالث هذه القيود هى عدم 
جواز فرض قيود على الحرية تبعل 
إستخدامها شاقاً مرهقاً على الأفراد 
فتنظيم الحرية يجب أن يدور فى 
حدود مقاصد الدستور وغاياته . 
والغاية من التشريع الذى يفرض 
قيودأغير مبررة دستورياً » على 
الحرية » تصبع خارجة قاماً عن 
نطاق غاية الدستور ومقاصده . 
وعلى ذلك ؛ فالمشرع يجب أن 


يراعى مقاصد الدستور ويتوخى 


فى تشريعد ذات الغايات التى 
ينشدها المشرع الدستورى ٠‏ مع 
الأخذ فى الأعتيار الطايع 
التنظيمى للتشريع ودوره فى 
الحفاظ على النظام العام والأمن 
العام فى المجتمع . 

ومن أمثلة هذه الطائفة من 
الحقوق والحريات العامة التى أجاز 
الدستور للمشرع التدخل بتنظيمها 
ما نص عليه المشرع الدستورى فى 
م١2‏ من جعل التمتع بحرمة الحياة 
الخاصة مكفولاً فى الحدود التى 
يضعها القاتون ركذلك نص م 41 
المتعلق بحرمة المسكن وعدم جواز 
تفتيشه ولا دخوله إلا فى الأحوال 
التى يبينها القانون . وهى عادة 
الأمن العام للمجتمع ودرء خطر 
الجريمة عنه . 

وكذلك الحال فى حرية .الرأى 
والتعبير وحق الاجتماع ٠‏ فكلها 
حقوق أعطى للقانون أن يرسم 
حدود التمتع بها وممارستها 
بالصورة العى يكفل قيامها 
وأستمرارها وقتع جميع المواطنين 
بها على حد سواء 


الفرق بيل الطائفتين من الحقوق 
والحريات :- 


يتمثل الفرق بين الطائفتين من 


الحريات فى أن النوع الأول الذى 
لا يقبل التنظيم أو التدخل 
التشريعى : حرص الدستور على 
أن ينظمه بصفة نهائية فلم يقترن 
النص عليه بتعبير " فى حدود 
القانون " أو " وققا للقانون " .ومن 
ثم إستحال التدخل التشريعى 
للمساس بهذه النصوص . لأن 
الدستور لم يفوض اليرلمان فى 
تنظيم موضوع هذه الحرية . 

أما النرع الثانى : فقد تضمن 
تقرير بعض الحريات مع ذكره 
تعبير " فى حدود القاتون " أو " 
وفقا للقانون " . وبالتالى فورض 
الدسبتور البرلمان فى وضع القرانين 
التى تكفل ممارسة هذه الحرية 
وتنظيمها . 

ويثير هذا النوع الاخير المشكلة 
التى ينشغل بها هذا البحث لأن 
السلطة التقديرية العى منحها 
الدستور للمشرع العادى فى تنظيم 
كيفية ممارسة الحقوق والحريات 
العامة , قد يساء إستخدامها وقد 


تتجاوز القيود البديهية المفروضة 


عليها والتى سبقت الاشارة لها منذ 

والفارق دقيق جداأً بين تشريع 
يراعى هذه القيود فيعتبر منظماً 
لاستخدام وممارسة الحريات ٠‏ وبين 


تشريع آخر يغفلها أو يهدرها , 
فيخرج عن حدود السلطة 
التقديرية للمشرع ومن ثم يعاب 
بالانحراف فى استخدام السلطة 
التشريعية . 

وبعيارة أخرى ٠‏ يجب أن نفرق 
بين تنظيم ممارسة الحرية عن طريق 
التشريع الكافل لها والقائم بوضع 
ترتيبات وإجراءات تنظيم كيفية 
ممارستها , وبين تشريع أخر يضع 
قيوداً تحد هن ممارسة الأفراد 
للحريات الأساسية المقررة لهم 
دستوريا أو تنتقص هن حقوقهم 
جزئيا أو تهدرها إهداراً كليا . 

غير أنه قبل أن نتطرق لهذه 
التفرقة التى نخصص لها السطور 
التالية من هذا البحث ٠‏ يتعين أن 
نعرض لبعض النماذج التشريعية 
من القوانين الماسة بالحريات ٠-ومن‏ 
خلالها تتيين لنا أمثلة لتشريعات 
قيدت مارسة الحرية أو أهدرتها 
أوإنتقصت .منها بصورة ملحوظة . 
وذلك حتى نستطيع أن نقف على 
الدور ا حقيقى للتشريع المنظم 
للحرية وكيف أمكن للمشرع 
المصرى الخروج على هذا الدور . 

كذلك . قإن دراسة النظام 
القانونى للحريات العامة قى النظام 
الدستورى المصرى لا تقتصر على 


دراسة النصوص الدستورية المقررة 
فى الدستور وحسب ٠‏ وأفا تمتد 
إلى دراسة التنظيم التشريعى الذى 
قام به المشرع للحريات العامة فى 
النظام الدستورى المصرى . 

وهكذا ١‏ فان دور المشرع 
العادى فى وضعه لتلك التشريعات 
كان يثير تساؤلا هاما : هل كان 
التشريع الموضوع لتنظيم الحريات 
التى تناولها , 

مكملا ومنفل لإدارة المشرع 
الدستورى ٠‏ أم أنه تجاوز هذه 
الارادة وخالف القيود سالفة العرض 
متجاوزاً حسد التنظيسم الى 
الإنتقاص أو الإهدار أو التقيد ؟ 

وهذا السؤال نعنى بالاجابة 
عليه خلال المبحث القادم لكن 
الاجابة على هذا السؤال لا تتيسر 
ما لم نحلل النصوص الدستورية 
المقررة للحريات تحليلا قانونيا 
بيفصح عن مدى سلطة المشرع 
ازاعها . 

فالمستعرض للتصسوص 
الدستورية المنظمة للحريات العامة 
يجدها تنبع من ميدأ أساسى . 
يقوم عليه النظام القانونى للحريات 
والحقوق الفردية , ألا وهو مبدأ 
المساواة بين المواطنين فى الحقوق 
والحريات والأعباء العامة م 4٠‏ من 


الدستور . 

بينما المستعرض للنصوص 
التشريعية التى نظمت بعض 
الحقوق والحريات يجد أنها أخلت 
إخلالاً واضحاً وجسيماً بدأ 
المساواة فإقرار الدستور للمبدأ . 
على الرغم من أنه ورد مطلقا ولا 
يقبل التقييد إلا أنه لم يراع من 
قبل المشرع العادى فى بعض 
النصوص التشريعية التى حرم 
بموجبها البعض من مباشرة ذات 
الحقوق والمزايا التى تتمتع بها 
فئات إجتماعية أخرى ؛ على نحو 
ها يرد البيان فيما بعد . 

القيود التشريعية الواردة على 
الحريات العامة فى النظسسام 
الدستورى المصرى ٠‏ 

الأصل فى دول العالم المتحضر 
وفى الدمقراطيات الغربية ٠‏ أن 
الساتير تحمى الحريات وتكفلها . 
ولكى يتحقق ذلك ٠‏ أعطت 
الدساتير للسلطة التشريعية 
المنتخبة من الشعب ١‏ المجلس 
النيابى ) سسلطة تنظيم الحريات 
العامة على النحو الذى يكفل تمتع 
الأفراد بحرياتهم . ّ' 

وإمعانا فى الضمانات ٠‏ نص 
دستور فرنسا الصادر فى الرابع من 
أكتوبر سنة ١948/8‏ ( دستور 


الجنهورية الخائسة )فى المادة 
الرابعة والثلاثين منه . على قصر 
سلطة تنظيم الحريات العامة على 
البرلان فقط . فلا يجوز التدخل 
فى مجال الحريات الا بقائرن . 
فالحقوق والحريات العامة 


والضمانات الأساسية المقررة. 


للمواطئين من الموضوعات التى' 


يأتلف منها المجال المحتجز للتشريع: 


فى النظام الدستورى الفرنسى . 
ولا غرابة فى الأمر ؛ ذلك أنه 
إجلالا للتشريع فى الدول 
الديمقراطية ٠إعتير‏ التعبير عن 
الارادة العامة للأمة . ومن ثم بدت 


مسألة إخضاعه لرقابة القاضى" 


الدستورى متنافيه تماما مع التقليد 
يخضع إرادة الشعب لأية رقابة . 
ليس فقط من إعتباره التعبير عن 


الارادة العامة للأمة , كما ذهب, 


الفكر الفرنسى ٠‏ بل أيضا من 


أسلوب صيافته ؛ فالقاعدة. 


القائرئية قاعدة عامة مجردة::؛ _ 


يشترط لضدررها التصويث 
والموافقة عليها من جمعية نيابية 
منتخبة من الشعب ومثلة له قثيلا 
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وكما يقرر بحق الاستاد " روبير 
" أن ضمانه تنظيم الحرية بقانون , 
من الضمانات الأساسية . لأن 
صدور قانون عام مجرد ؛ لا يمكن 
أن يستهدف أشخاصاً معيئين 
بذواتهم ٠‏ حتى لو انطوى على 
قيرد مفروضة على الحريات » كما 
أن صدور القانون من السلطة 
المنتجة يضمن تحقيق المساواة بين 
ا مراطنيسن فى مارسسستهم 
لحرياتهم (5) . 

أما فى مصر ء نأن الضمانة 
التى يحققها التشريع فى مجال 
الحريات العامة تبدو ومحل نظر 
الى حد كبير ٠‏ لأن القيود التى 
أوردها المشرع المصرى من خلال 
تشريعات عديده متعاقيه قد 
قيدت جوانب عديده من الحقوق 
والحريات الأساسية المقررة 
دستوريا . على نحو أدى أحيانا 
. الى إزهاق النص الدسعورى الكافل 
للحرية ٠‏ وهو ما يعير عن عدم 
وعى المشرع المصرى بمفهوم التدخل 
التشريعى فى مجال الحقوق 
والحريات العامة. 


وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فإن دراسة 


التصوص الدسستورية فحسب 


لا تعطى صورة صادقة لما يتمتع به 
الأفراد من الحريات فعلا فى يلد 


من اليسلاد ٠.‏ 

ذلك أن الدساتير لا تنص على 
الحربات إلا فى عبارات عامة دون 
بيان لكنهها وشروط مزاولتها , 
وانما يترك هذا كله للقوانين )٠١(‏ 

لذا . لزم أن نشير الى القرانين 
المتعلقة بتنظيم بعض الحريات 
العامة وهى : - 

-١‏ القانون رقم ١4‏ لسنة 
4 المتعلق بحق الاجتماع . 

؟- القانون رقم 4" لسنة 
١‏ المتعلق بتنظيم فرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب . 

“'- القانون رقم 4-٠‏ لسنة 
91/1 الخاص بنظام الأحزات 
السياسية وتعديلاته بالقانون 
غ4 لسنة 1948٠‏ . 

4- القانون رقم ٠‏ لسنة 
4 بشأن حماية الجبهة الداخلية 

6- القانون رقم 10 لسنة 
بشأن حماية القيم من 


العيب . 
محاولة التفرقة بين " تنظيم ” 
الحرية ” وتقييدها  "‏ ' 


اذا كانت القاعدة المسلم بها فى 
الدول الدمقراطية هى السماح 
للمشرع بتعنظيم ممارسة الحقوق 


والحريات العامة . فأن هذه القاعدة 


تستند الى ما يحققة التشريع من 
ضمانات المناقشة والعلانية . فضلا 
عما يتصف به التشريع من 
عمومية وتجريد . وعدم أنصرافه 
الى شخص بذاته أو حالات خاصة 
بعيتها . هذا علاوة على أن 
التشريع يتمتع ممبدأ عدم جواز 
الرجعية ال الاي 

وتتمثل الفلسفة التى تبرر 
اعطاء المشرع سلطة تنظيم مباشرة 
الحقوق والحريات العامة فى الصفة 
التمثيلية للجهاز التشريعى . 
فالبرلان ء بحسب الأصل » يكون 
منتخبا من الشعب ويعير عن إرادة 
أغلبية الشعب . 

وموجب هذه الفلسفة 
الديمقراطية أصبح من الجائز أن 
يتدخل التشريع فى مجال الحقوق 
والحريات العامة , بأعتباره أصلح 
الأجهزة القادرة على ذلك ٠‏ بحكم 
قثيله ونيابته عن الشعب . 


ومع ذلك ٠‏ وعلى الرغم من أن 
القانون فى ظل تلك الفلسفة 2 هو 
التعبير عن الأرادة العامة للأمة » 
إلا أن قيسام عيب الاتحراف فى 
أستعمال السلطه التشريعية واساءة 
تقدير المشرع عند أستعمال تلك 
السلطات . هو أمر وأرد بطبيعة 


الخال . وينشأ ذلك غاليا فى دول 
العالم الثالث . ومنها مصر . حيث 
لا تعبر الأغلبية البرمانية عن ارادة 
أغلبية الشعب بوجه عام ٠‏ فإذا بها 
تتغول على حقوق حينا ٠‏ وتهدر 
حرياته حينا آخر . وهو ها يعرف 
فى النظم السياسية ٠‏ باستبداد 
البرلمان . ويقصد به أن الأغلبية 
| البرلمانية لا تمثل بحق رأى الشعب 
ولا تعبر عن رغياثه وتطلعاته 
.ومن ثم لا يصدر القانون متفقا 
مع إرادة الشعب ولا منسجما مع 
رغباته ولا صدى لحاجاته . لأن 
ليس من المتصور أن .تصدر 
الأغلبية الحقيقية للشعب تشريعات 
تصادر حقوقه وتنتهك حرياته . 
لذا ؛ فمشكلة التشريع المقيد 
للحرية على خلاف مقتضى النص 
الدستورى الكاقل لها . هى 
مشكلة يجدر حلها بالنظر الى 


الحدود الواردة على سلطة الجهاز. 


التشريعى عند قيامه بمهمته 
التشريعية فى هجال الحقوق 
والحريات العامة . وهر ما لا يتأتى 
الا بالنظر الى حدود ها فوضه 
الدستور فى تنظيمه وغاية القاعدة 
الدستورية الكافلة للحق أو الحرية 


5 ومدى خروج المشرع على حدوة . 


تلك الغاية .وليس فى نيتى وضع 
معيار موضوعى قاصل ١.‏ بالمعثى 


الذقيق لكلمة معيار ) للظرقة بين 
نظي الكرية 'رنتوينها + قينا 
المعيار غير موجرد 


٠‏ ولا توجد 
قاعدة معيارية فارقة تفصل بين 
التقييد والتنظيم عند تدخل 
المشرع فى مجال الحقوق والحريات 
العامة . 

انما ها تقوم به هو محاولة 
للتفرقة وليس معيارا للتفرقة . 
وهذه المحاولة تتخذ أساساً لها لحر 
المشكلة . نص المادة الخامسة من 
الأعلان العالمى لحقوق الأنسان 
والمواطن الصادر عام ١749‏ التى 
نصت على أنه : " لا يجوز للقانون 
أن يمنع الا التصرفات الضارة 
بالمجتمع ؛ وكل ما ليس محظورا 
طيقا للقانون لا يجوز منعه . وما 
لا يأمر به القانون لا يجوز جبر 
أحد على إتيانه ")١١(‏ 

ويستخلص بعض الفقه من هذه 
النصوص النتائج الآتية : - 

(وه : أند لا بتولد أى واجب 
قانونى على عاتق الفرد الا إذا نص 
التشريع على هذا الواجب . 

ثانيا: اذا كان التشريع وحده هو 
الناطق بالقاعدة القانونية . فان 
جميع سلطات الدولة عليها أن 
تحتسرم ما تحمله تلك القاعدة 
ولا تستطيع أن تجبر أحداً على 


عمل لم ينص التشريع على القيام 
به١(؟١١ا).‏ 

وبالاضافة الى هاتين النتيجتين 
هناك نتيجة أخرى نراها لا تقل 
أهمية عنهما وهى أن اللشسرع 
9 يشيع بساطة مطلته فى ينيم 
الحقوق والحريات العامة , لأنه 
لايجوزلهأن بمنسع أو بقيد 
الا التصرفات الضارة بالمجتمع على 
نحو ما تنص المادة الخامسة من هذا 
الأعلان . وتبعاً فما لم يكن 
النشاط الانسانى ضارا بالمجتمع 
ككل على نحر أو آخر ٠‏ فأن 
المشرع لا يلك حظره ؛ فى ضوء 
المبادئ التى قررها هذا الاعلان 
العا مى كضمانة تحول دون إستبداد 
المشرع أو إنحرافه بالسلطة فى 
مجال الحقوق والحريات العامة . 

ومقتضى ذلك النص ٠‏ أن القيد 
الوارد على الحرية لا يتصور الا اذا 
كان المشرع قد حظر نشاطا 
لا يشكل إضراراً بالمجتمع ٠‏ ففى 
هذه الحالة يعد قد إنتقص من 
الحرية لقيامه بمنع نشاط بمثل جانبا 
من جواتب ممارسة الحرية دون أن 
تشكل مارسة هذا النشاط أى 
أضرار بالمجتمع . وهنا يتبدى' 
التقييد الحقيقى للحرية . 

أما تنظيم الحرية فهو يدور 


دائما فى إطار ما هر ضار بالمجتمع 
فيقوم المشرع بدرئه . لأن النشاط 
. الذى يحظره المشرع يجب أن 
ينطوى على إضرار بالمجتمع 
. وبالتالى تكون مهمته هى حظر كل 
نشاط يتمثل مع ممارسة احداث شئ: 
من هذا الضرر بالمجتمع . 
تبدو مهمته مهمة 0 بحتة 
لأنها لا تقتطع من وجوه ممارسة 
الحقرق والحربات الا ما هر ضار 
وهكذا يمكن القول بأنه فى ضوء 
' فكرة الاضرار بالمجتمع " يمكن 
اللمشرع أن يتدخل فى مجال 
الحقوق والحريات العامة لتنظيمها , 
ولكن سلطته التقديرية فى هذا 
٠المجال‏ تظل دائما محفوفة بالقدر 
الضار بالمجتمع من النشاط 


الأنسانى الذى يقوم بحظره . 
وعلى سبيل المثال ؛ يمكن أن 
' تكون حرية الانسان فى التنقل , 


.حرية من الحريات التى يتدخل 
المشروع لتنظيمها ٠‏ ولكن حين 
يترتب على تلك الحرية هروب 
مجرم محكوم عليه يأحكام قضائية 
. من أيدى العدالة . أو حين يترتب 
على هذه الحرية , الاطلاع على 
أسرار عليا للدولة لا يجوز الاطلاع 
عليها لمساسها بأمن الدولة الخارجى 
مثلا . هنا يصبح من واجب المشرع 


أن يتدخل لمنع الاضرار الاجتماعى 
الذى يمكن أن تلحقه ممارسة الحرية 
فى صورتها المطلقة بالمجتمع أسره 
وهنا لا يعتبر المشرع بحال قد قيد 
استخدام الحرية بل فقط نظم 
إستخدامها بالصورة التى تكفل 
أولا مارستها وثانيا عدم الاضرار 
بالمجتمع . 

وما يقال عن حرية التنقل يمكن 
أن يصدق بالنسبه لسائر الحريات 
كحرية التعبير وحرية ممارسة 
الشعائر الديئية وحرية الصحافة 
والنشر وغيرها من الحريات .. 

وهكذا يعتير نص المادة الخامسة 
من الاعلان الفرنسى لحقوق 
الانسان والمواطن قد فصل ما بين 
سلطة المشرع فى تنظيم الحريات 
وسلطته فى تقييدها وذلك بنصه 
على عدم جواز التدخل التشريعى 
الا لمنع اضرار يلحق بالمجتمع . 

ويعبارة أخرى ؛ يمكن القول بأن 
المشرع يعد دائراً فى دائرة التنظيم 
طالما يتناول ممارسة الحرية بترتيبات 
واجراءات تكفل حسن ممارستها 
بحيث لا تتحول هذه الممارسة الى 
نشاط ضار بالمجتمع , وهنا تتو 


مهمة التنظيم . أما اذا كان المشرع . 


يحظر قدراً من النشاط الذى 


فأنه بذلك ينتقص من الحرية 
ويضيق من التمتع بها . كأن 
يفرض قيوداً تصادر جزءا من 
تشاط مباح لا ينتسج ضررا 
إجتماعيا أو يحرم فئة من الفئات 
من ممارسة حقوقها , ففى مثل هذه 
الأحوال يعتبر المشرع إنتقص من 
الحرية وأنحرف فى استخدام 
سلطاته التشريعية تحت ستار 
التنظيم . 

ولعل الأمثلة التى عرضنا اليها 
فى السطور السابقة تؤكد وجود 
حالات كان النشاط المحظور فيها 
لايشكل ضرراً إجتماعيا ومع ذلك 
قرره المشرع بما يدل على أنه تجاوز 
دائرة التنظييم الى التقييد 
مستخدما فى ذلك سلهطته 
التقديرية وهو ما يحهكن وصفه 
بالانحراف فى أستعمال السلطة 
التشريعية . 

ولكن تثورمشكلة فى هذا 
الصدد ؛ ما هو معيار الاضرار 
بالمجتمع ؟ فالمشرع يملك الادعاء 
دائما بأند صاحب الحسق فى تحديد 
ماهية النشاط الضار إجتماعيا ثما 
يرد الامر فى النهاية ايضا الى 
مطلق سلطته التقديرية فى هذا 
الشأن . 


الواقع أن المشرح مقيد بمفهورم 


ديمقراطى للحرية لا يستطيع 
التجاوز عنه أو تجاهله وأذا فعل 
لحقته رقابة القاضى الدستورى 
بإلغاء التشريع المخالف لهذا المفهوم 
إن الحرية توجد ويكفلها 

التشريع طالما لا تحدث ضررا 
بالمجتمع فاذا تدخل المشرع وإقتطع 
من الحرية جانيا من جوانبها أو 
حظر ممارسة وجه من الوجوه 
اللازمة للتمتع بها . يكون قد 
حظر نشاطا إنسانياً جرهرياً 
لممارسة الانسان لحريته . وهنا 
لا يستطيع أحد أن يدعى أنه لم 
يزل صاحب الحق فى القول بأن هذا 
النشاط الانسانى ضار إجتماعياً . 
لأنه بذلك يكون قد خالف الدستور 
الذى إقرالحخرية- بمفهورمها 
الدمقراطى . 

كذلك . فانه من السهل معرفة 
مضمون فكرة الاضرار بالمجتمع ٠‏ 
اذا نظرنا الى وجوه الإضرار التى 
يراقبها القاضى الدستورى للتأكد 
من كوب التشريع المطعون فيه 
مفيد للحرية . 

فالإضرار بالمجتمع يتحقق فى 
كل نشاط يشكل زوالا أو انتقاصا 
فى قيمة من القيم الاساسية التى 
يرتكز عليها المجتمع فى كيانه 
وبقائه . والإضرار كذلك يتمثل فى 


كل اهدار أو انتقاص للدعائم التى 
تستند السها أسس المجتمع للتمتع 
بحياة كريمة معقولة . 

ولا بد أن يعسطى القاضى 
الدستورى فى هذا المجال سلطة 
استنباط القيد الوارد على الحرية 
من خلال ما يحققه التشريع من 


'خروج على " قاعدة الاضرار 


الاجتماعى " . وذلك فى كل حالة 
تصرح أمامه . فقاضى القائون 
العام قد تركت له. سلطة تفسير 
واستخلاص وتحديد مضمون 
العديد من أفكار القانون العام 
كفكرة الاستعجال والمنفعة العامة 
والنظام العام ٠‏ وفكرة الضرورة 
وغيرها من أفكار القانون الغام . 
لذا لا مانع من أن نترك الحرية 
للقاضى لاستنياط ما يعتبر من 
قبل الاضرار بالمجتمع ٠‏ وما لا 

القيمة القانونية لا غلان حقوق 
الانسان والمواطن الصادر عام 
9 


يعتبر هذا الأعلان من أهم 
وأشهر أعلانات الحقوق التى 
صدرت فى فرئسا منذ الثورة 
الفرنسية » حيث عمل فيه رجال 
الثورة على صياغة الفلسفة 
السياسية والمبسادىء الأساسية 


. للثورة بعد إنهيار الملكية المطلقة . 


وعلى الرغم من اتقسام أراء 
الفقهاء فى فرنسا حول القيمة 
القانونية لأعلانات الحقوق , بصفة 
عامة بين اتجاهين أحدهما ينكر كل 


"قيمة قانونية لها , وآخر يعترف لها 


الرغم من انقسام الرأى الفقهى فى 
هذا الشأن فان أعلان الحقرق 
الصادر عام 1749 بالذات قد 
حظى بتقدير خاص وإعتراف 
متميز لا له من قيمة تفوق قيمة 
سائر الاعلانات الأخرى الصادرة 
بعده ء حتى لدى الفريق المنكر 
للقيسة القانونية لتلك 
الاغلانات .)١7(‏ 
ومعتى ذلك أن من النقه من 
ذهب الى أن اعلانات الحقوق بصفة 
عامة . هى مجرد مبادئ فلسفية 
وأخلاقية ليس لها قيمة قانونية . 
بينما ذهب اتجاه آخر الى 


بحسب الآراء » بين قوة أعلى من 
قوة الدستور وقوة مساوية لقوة 
التشيرض السعورية: وكرة مسازية 
لقوة التشريع العادى . 

ومن الطبيعى أن يحظى 
الاعلان المذكور لدى الفريق الثانى 


بقوة قانرنية . غير أئه أيضا لدى 


أنصار الرأى المنكر للقيمة القانونية 
لتلك الاعلانات يحوز قيمة متميزة 
تبعله يتفرق على غيره من 
اعلانات الحقون . 

ولقد عبر الفقيه اسمان عن هذه 
الحقيقة مؤكدا أن ليس للإعلائات 
اللاحقة على أعلان الحقوق الصادر 
عام ١/49‏ اية قيمة قانوتية فهى 
مجرد مبادئ عامة قثل تكرارا لما 
وضعه الاعلان الأول من ميادئ 
إستقرت فى القاتون العام الفرنسى 
وفى الضميسر العسام للشسعب 
الفرنسى )١2(‏ " فميادئ ومواد 
هذا الاعلان نفذت الى العقول 
وأصبحت بثابة بديهيات أو حقائق 
مسلم بها فى الوجدان الفرنسى بل 
هى المقصودة كلما تكلمنا عن 
حقوق الانسان والمواطن .أنه 
الاعلان الأسمى لحقوق الأنسان 
وا مواطن . 
أما اعلانات الحقوق التالية 

:عليه , فليس لها ذات القيمة 
التاريخية لأنها ليست فى الحقهقة 
سوى تكراراً غير مقيد للأعلان 
الذى لا يمكن أن ينسى . كذلك - 
يضيف أسمان . أن اعلانات سنئة 
١/99‏ . دستور السنة القالئهة 
للثورة ٠‏ ولم يتركوا ذات الأثر فى 
ذاكرة الوطن .. بينما إهلان ١/45‏ 


يقتعد موضعه كأعلان دائما 
يحظى بإحترام دون أن يفقد شيئاً 


السياسية . وذلك لأنه مجرد إعلان 


' ميادىء والمبادىء إذا كانت صحيحة 
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.«مقبولة قى الروح العامة . قد 
تكون مجهرلة لكنها لا يمكن أن 
تطمس قط بواسطة تصوص 
الترانين . 

ومع ذلك فكما يبدو من رأى 
اسمان أن الأعلان المذكور لا يعدو 
أن يكون مجرد مبادىء غير ذات 
قيمة دستوربة ملزمة . 

وهويفرق فى الواقع بين هذه 
الأعلانات: من ناحية » وما أسماه 
بضمانات الحقوق -5231231 165 

65 5ع06 5ع1]من ناحية 
أخرى فهذه الضمانات هى التى لها 
قيمة قانونية ملزمة , لأنها بمثابة 
قرانين: وضعية وملزمة ٠‏ ويمكن 
تعرينها بأنها مواد دستورية تكفل 
للمواطن التمتع بحق من الحقوق 
الفردية وهذه الضمانات تعلو فى 
الواقع لدى الكثيرين على القوانين 
العادية » ويمكن بالتالى أن تقيد 
وتحجد من سلطة المشرع فهى تحمى 
الحقوق الفردية فى مواجهة المشرع 
ذاته )١6(‏ ويقدم أسمان مثالا 
لتلك الحقوق متمثلا فى نص المادة 
الأولى هن دستور ١5لا١‏ الذى 


يعبر بوضوح عن هذه الحقيقة , 
وهو يجرى على التنحو التالى :. 
* لا يجوز للسلطة التشريعية 
أن تسن أى قانون من شأنه أن 
يتضمن مساسا أو يضع عقبة أمام 
ممارسة الحقوق الطبيعية والمدنية 
تحت هذ العنوان ( ضمانات 
الحقرق ) والمكفولة دستوريا(؟١)‏ 
أما إعلانات الحقوق بوجه عام 
فلها طبيعة المبادئ العامة التى 


ليس لها قيمة دستورية تقيد 


المشرع العادى أو تحول بينه وبين 


إنتهاكها . 


غير أن إسمان مع ذلك , ثراه 
قد ميز إعلان ١,488‏ عن غيره 
من اعلانات الحقوق من حيث ما 
يتمتع به هذا الأعلان من قرة 
أدبية وما يجب أن يحظى به من 
أحترام من جانب جميع سلطات 
الدولة . 

والواقع أن آراء الفقة تعددت 
حول القيمة القانونية لاعلانات 
الحقرق مما فيها اعلان ١/48‏ . 


فالفقهاء الذين قرروا اعطاء 
هذه الاعلانات قوة قائونية ملزمة » 
قد اختلفوا فيما بينهم حول القوة 
القانونتية للنصوص المدونة بتلك 
الأعلانات . 


فمن الفقة من قرر انها تتضمن 
مبادئ عليا تعبر عن الارادة العليا 
للأمة وتمثل فى المبادئ الأساسية 
الدستورية المستقرة فى الضصمير 
الانسائى العالمى قد ارتضاها 
الجتمع )١0(‏ 

بيئما ذهب رأى ثانى الى أن 
القيمة القائوئية لتلك الاعلانات 
تعتبر مساوية للقيمة القائوئية 
'لنصوص الدستور أى أنها تتمتع 
بق القراغد النسكورية تمن حيث 
مرتبتسها . والاعلان النرنسى 
الصادر سئة  ١7/489‏ له قرة 
النصوص الدستورية عند هؤلاء 
النتباء فهو يثل الدسستور 
الأجتساعى الذى يقوم عليه نظام 
الحكم فى الدولة » وهو ييختلف عن 
الدستور السياسى الذى يرسم 
وبنظم اختصاصات' السلطات 
المختلفة فيها , الا أن نصوص 


الدستور الأجتماعى تتمتع بقيحة 


«ستورية (م؟ا) ٠.‏ 

كما ذهب رأى ثالث الى اعطاء 
إغلانات الحتوق قيمة التشريعات 
العادية بأعتبارها تنص على بعض 


الحقوق . لككنها لا تبلغ مرتبة 
النصوص الاسعورية ء عند أنصار 
هذا الرأى . 


والوائقع أن من الفته من يفرق - 


عليها لأنها 


بين نوعين من الأحكام تتضمنها 
أعلانات الحقوق . نوع يتمثل فى 
نصوص نضع مراكز قانونية واضحة 
الحدود والمعالم ٠‏ وهذه النصوص 
تكون ملزمة وبتعين عدم اللخروج 
تتضمن قواعد قانونية 
بالمعنى الدقيق . ومن أمثلة ذلك 
بعض نصوص اعلان الحقوق 
الصادر ميئة 4لا ا )١5(‏ , 


وهناك نوع آخر من القواعد هر 
التواعد الترجيهية أو المنهجية 
التى تعلن فى شكل أهداف عامة 
أو توجيهات لها صفة العمومية 
توجه نظام الدولة بأسره . فهذه 
تفتقر للطابع القانونى المحده 
وبالتالى لا تصمتع بقوة القواعد 
القانونية الملزمة وله يعدو أن يكون 
لها سوى قرة الالزام الأدبى فهى 
تنضمن مبادئ عامة كلية وليس 
قواعد ذات صفة قالونية ملزمة 

وفى"تقديرنا ؛ أن الصسسفة 
القانونية الملزمة تقضح من خلال 
ما إنطوى عليه اعسلان الحقرق 
الصادر سئة 17/49 با تضمنه من 
مبادئ وقواعد قالزئية محددة أو 
ثابلة للتحديد القانونى 

وعلى الأقل 0 نص لمادة 
اشامسة ‏ التى أعتبرث أساسا لحل 
مشكلة حماية الحرية فى مواجهة 
التشريع ؛ تعتبسر ذات قيسسة 


مطل يضم ا لطدسشمري سس اصوهنا. 


دستورية تتجه بالزامها للمشرع . 
كذلك الأمر بالنسنة للمادة 
العاشرة التى تعلن حرية الرأى 
والعقيدة . وكذلك أيضا المادة 
السابعة عشر التى تنص على 


.صيانة حق الملكية الفردية كحق 


مقدس لا يجوز معه ترعها الا 
للمننعة العامة وبشرط أن يكون 
ذلك مقابل تعريض عادل يدفع 
متدماً. ٠.‏ 

وهكذا نرى أن الاعلان الذى 
أستئدنا اليه له قيمة دستورية 
ملزمة للمشرع . ومن النصوص 
الدستررية التى لها ذات القيسة من 


. حيث تقييد سلطة المشرع فى 


تنظيم الحريات نص المادة الأولى 
من دسستور ١7/8١‏ على أله 
لا يجوز للسلطة التشريعية أن 
تسن قائونا يضع عقبة أو ينطوى . 
على مساس همارسة الحقون 
الطلبيعية والمائية المكفولة دستوريا 
وهل خين غسَانة لكساية الحررة 
فى مواجهة التشريع ونعتبر فى 
مصر أحوج ما نكون الى ما يقابلها 


فى دستورنا بصورة صريحة نتراث 


. القانون العام الفرنسى , قد دغلته 


النصوص السابقة التى وقلث كسد 
منيع أمام استبداد المشرع . على ' 
عكس التجربة الدستررية المصرية 
حيسث سلا التاريسخ الدسستررى 


المصرى من نصوص مشابهة تستقر 
فى ضمير ووجدان الأمة كنص المادة 
ه من اعلان حقوق الانسان الصادر 
4 .0ولشد ما كان أحتياجتا 
الى مثل هذه النصوص التى تقيد 
سلطة المشرع وتحدها وتحظر عليه 
أن ينتهك أو يمس بالحقوق والحريات 
العامة كما يقرر بحق الفقيه 
أسمان )7١(‏ . 

كينيسسة ممارسة القاضى 
الدستورى للرقابة على دستورية 
التشريعات الماسة بالحريات : 

يباشر القاضى الدستورى مهمته 
فى فحص ممدى دسستورية 
التشريعات الماسة بالحريات أو 
المقيدة لها من خلال دوره المعتاد 
كقاضى يفحص دستورية القواتين 
غير أن طييعة التدخل التشريعى 
فى مجال الحقوق والحريات العامة 
يفرض على القاضى أسلويا متميزاً 
فى الرقابة ومدى أكبر يفحخص.من 
خلاله ما اذا كان التشريع ينطوى 
على قيود لم يوردها الدستور فى 
التمتغ بالحرية ٠‏ أم أنه ينطوى 
على بعض الأجراءات التى تنظم 
وحسب كيفية أستعمالها ؛ وهذا 
ما يدعو القاضى الدستورى الى 
التساؤل حول طبيعة القيد الوارد 
على الجرية وطبيعة الاجراء المنظم 
لمارستها . 2 


وإذا كان القاضى الدستورى 
لا يراقب بواعث التشريع ودوافع 
الستحية المت يس قن 
إصداره (١؟)‏ , الا انئا تذهب 
الى ما ذهب اليه فريق من الفقه 
من عدم خواز ترك الأغراض غير 
المشروعة للتشريع دون فحص من 
جائب القاضى الدستورى . " لأن 
بواعث التشريع وغاياته تنطبع 
عليه فيغدو التشريع بعد 
استجلاء هذه الغايات مخالفا 


٠‏ للدستور . فمن غير المتصور أن 


تيطل التزاما أو عقداً غرض غير 


مشروع وفى الوقت نفسه نسمح' 


بصدور قانون يحقق أغراضاً ينهى 
عنها الدستور . ومن هنا وجب أن 
نفحص غاية مصدر القانون أو 
غاية المشرع ٠‏ فاليحث عن غاية 


المشرع هو<واجب قليه طبيعة عمل 


القاضى الدستورى. من ناحية 


والحفاظ على الدستور من الانتهاك 
المستعر من ناحية أخرى (؟؟) " . 


التشريع الحقيقية خروج المشرع عن 
مقاصد الدستور وأهلافه فى حماية 
حرية من الحريات وذلك بإتيان 


قيود لم يتناولها الدستور ولم, 


يوردها ...كما قد تكشف الرقابة 
على غاية التشريع عن خروج 
المشسرع على حدود سسلطته 


التقديرية بحيث يدخل بذلك فى 
إطاز الأتشراقف. فن ‏ الطعال 
السلطة التشريعية بأعتيار أن 
الأنحراف التشريعى هو المحظور 
الوحيد الوارد على سلطة المشرع 
التقديرية (77) . 


وبلاحظ فى هذا المقام أن 
القاضى الدستورى يبحث أمرا من 


الأمور الآتية ليقضى فى النهاية 


للحرية : - . ْ 

وهر متقالفة مرشوفة 
لنصوص الدستور أو القيود التى 
أوردها وذلك بالاستزادة عليها أو 
بمخالنتها . وهنا لا شك أن مهمة 
القاضى تبدو يسيرة تسبيا إذ 
يكفى لاتمامها المقارنة بين النص 
التشريعى والئص الدستورى 
الصريح ؛ والشروط التى أوردها 
حتى يستبين القاضى مراضع 
مخالفة هذه الشروط فى النص 
التشريعى محل الطعن . 

,) وجود ما يعرف بالانحراف 
التشريعى أو إساءة استخدام 
السلطة التقديرية للمشرع وهنا 
يبدو لزاما على القاضئ أن يبحث 
فى النية المضمرة للمشرع ؛ وهو 


الغرض ا حقيقى من وراء إصدار 


مثل هذا التشريع وغاياته . كذلك 
فهو بحث يتجه صوب القرائن 
والأدلة التى تشف فى نظره عن 
نية الأنحراف فى إستعمال السلطة 
التقديرية وهو ما تفصح عنه 
المناقشات البرلمانية .السابقة على 
صدور القانون (4؟) . 


والواقع أنه يجب أن نؤكم , 
بادىء . ذى بدء , أنئا فى هذا 
المقام لسئا بصده وضع معيار حاسم 
للتفرقة . يفصل بين التنظيم المباح 
للحرية وغيره من صور التدخل 
( كالمصادرة أو الانتقاص © . وأنا 
القاضى ليستهدى يها للوصول الى 
“نفرقة واضحة بين التنظيم المباح 
للحرية والانتقاص المحظور منها . 

أما وضع معيار حاسم فى هذا 
الصدد ٠‏ فالفقه قد أجتمع على 
صعوبة وضع معيار موضوعى 
حاسم , وأنما من الممكن مع ذلك 
التوؤصل الى تفرقة فى كل حالة 
تدخل المشرع على ممارسة الحرية أو 
الحق. 

فهذا الأثر قد يقطع القاضى 
الدستررى بكونه إجراء منظماً 
للحرية » وهنا لا صعوبة فى الأمر 


وقد يقطع بأنه قد يرد على 
إستعمال الحق وينتقص من الحرية 
. وفى هذه الجالة على القاضى أن 
يقضى بعدم دستورية التشريع . 


فقاضى القانون العام يقوم 
باستنياط هذا الاثر بحكم قوامته 
على تفسير القانون وهذا هو دوره 
الذى نجح فيه فى العديد من 
الأفكار التى يزخر بها القانون العام 
كفكرة الاستعجال وفكرة الضرورة 
وفكرة المنفعة العامة وفكرة 
الظروف الاستثنائية وفكرة السلطة 
التقديرية .٠‏ وغيرها من الأفكار 
التى يستجلى قاضى القانون العام 
كنهها ؛ وشأنها فى ذلك شأن فكرة 
القيد الوارد على الحربة أو فكرة 
الانتقاص من الحرية . ش 

أما وضع قاعدة معيارية فى 
هذا الصدد فهر أمر يصعب تصرره 


لأن صور التدخل التشريعى غير . 


الدستورى “متعددة فتارة يتمثل 
فى إنتقاص من جوهر الحق أو 
الحرية وتارة يجعل إستخدامها 
شاقا مرهقاً ومتوقفا على ارادة 
السلطة الادارية » وتارة أخرى 
يفرض قيودأ تحول دون التمعع بها 


. وتارة أخيرة يصادر الحرية بحرهان 


بعض الفئات منها . 
ولا يمكن أن توضع قاعدة 


معيارية تجمع بين مختلفه هذه 
الصور المختلفة هذا بالاضافة الى 
أن فكرة الانحراف فى استعمال 
السلطة التشريعية هى فكرة ذات 
طابع شخصى وليس موضوعى ثما 
لا يسمح بوضع معيار فى هذأ 
الصدد . لذا كان لابد أن يهتدى 
القاضى بحاسته وبحكم وظيفته 
الى أستخلاص القيد الوارد على 
الحرية من ثنايا ما يفرضه التشريع 
المطعون فيه من اجراءات وقيود 
وهو مايتحقق من خلال فحص 
القاضى الدستورى وقحيصه لأثر 
القواعد التى يضعها هذا التشريع 
على ممارسة الحرية أو الحق . 
وبفحص هذا الأثر يمكن أن 
نصل الى تفرقة واضحة بين 
التنظيم المباح للحرية والانتقاص 


. المحظرر لها . 


قالعنصر الأول الذى نوليه 
أهمية حماية الحرية فى هواجهة: 
التشريع يتمثل فى فحص أثر 
القاعدة التشريعية على ممارسة 
الحرية . وهل تؤدى الى الحد من 
ممارستها ؟ 

ولكن هذا ليس هر العنصر 
الوحيد الذى يستهدف به القاضى 
فى هذا المجال , ذلك أنه يجب أن 
يفحص أيضا عنصرا آخر يتمثل 


فى غاية التشريع . لأن من خلال 
فحص القضاء الدستورى لغاية 
التشريع ومطابقتها بغاية القواعد 
الدستورية المقررة للحق أو الحرية 
يستطيع معرفة طييعة التدخل 
التشريعى ٠‏ وما اذا كان تدشلا 
دستوريا أم غير دسئورى . وهل 
الأمر يتعلق بقيد ينتقص من 
ممارسة الحق أو الحربة أم باجراء 
بنظم فقط هذه الممارسة ؟ 

وفى تقديرنا أن رقابة القاضى 
على الانحراف التشريعى فى مجال 
الحقوق والحريات العامه بفحص 
القاضى لصورة من صور المساس 
بالحقوق والحريات العامة القابلة 
للتنظيم التشريعى . أو بعبارة 
أخرى براقبة .التشريع الصادر 
لتنظيم الحق أو الحرية . 

والقاضى فى هراقبته لهذا 
التشريع انما عليه أن يتحقق من 
أن التشريع لم يشكل إحدى صور 
المساس بالحق أو الحرية موضوع 
التنظيم . 

ومؤدي ذلك أولا : أن عليه أن 
بتحقق من أن التشريع لم يصادر 
الحق أو الحرية موضرع التنظيم 
كليا أو جزئيا . وتشسقق المصادرة 
الكلية بحرمان مجموع أفراد 
الشعب من التمتع بزاولة حق أو 


حرية قررها الدستور لهم طالما 
تساوت مراكزهم القانونية . 

وتتحقق المصادرة الجرئية للحق 
أو الحرية موضوع التنظيم بحرمان 
فئة من الفئات أو طائفة من 
الطوائف من التمتع على قدم 
المساواة مع الآخرين بحق من 
الحقرق أو بحرية من الحريات 
المقررة للكافة طبقا للدستور . 
ويلاحظ أن القاضى يراقب فى هذه 
الحالة ما اذا كان التشريع قد أهدر 
الحرية أم لا . 

ومؤدى ذلك ثانيا : أن على 
القاض أن يتحقق من أن التشريع 
بما أنطوى عليه من إجراءات ماسة 
بالحقوق والحريات العامة لم ينتقص 
من الحق أو الحرية موضوع التنظيم 

ويتحقق هذا الأنتقاص من 
خلال حظر نشاط من الأنشطة 
اللازمة للتمتع بالحرية كاملة غير 
منقوصة . أو بمنع نشاط يشكل 
وجها من وجره التمتع بالحرية أر 
الحق . على أن يككون هذا الحظر أو 
المنع لنشاط أو لسلوك لا يشكل 
اضرارا بالمجتمع . نأذا كان الحظر 
التشريعى_منصبة على نشاط 
يشكل ضرار بالمجتمع ؛ فأن المشرع 
يعتبر لازال دائرا فى دائرة تنظيم 
الحرية ولم يتجاوزها الى دائرة 


تقييد الحرية أو الانتقاص منها 


ومؤدى رقابة القاضى 
ثالثا : أن عليه أن يتحقق من 
أن التشريع لم يفرض قيودا على 
الحقوق والحريات العامة . وتتحقق 
صورة القيد " بالمعتى الدقيق”" 
0 5071610 إذا ما جعل 
التشريع استعمال الحق أو الحربة 
شاقاً مرهقا على الناس ؛ وذلك 
بسيب ما وضعه المشرع من 
إجسراءات وترتيبات تعرق هذا 
الاستعمال أو قيرد تبعل أمر 
التمتع بالحق أو الحرية فيه الكثير 
من الارهاق والمشقة على المواطئين 
العاديين الذين كفل لهم الدستور 
حق التمتع بحرياتهم المقررة به . 
ففى الصور الثلاث السابقة » 
تتحقق صورة من صور المساس 
بالحق أو الحربة' من خلال تدخل 
تشريعى غير دستورى . 
وعلى القاضى أن يقضى بعدم 
دستورية التشريع ١‏ المنظم ) 
للحربية حتى ولو كان الدستور 


أجاز للمشرع أن ينظم الحرية » 


طالما لم يحترم المشرع القيرد 
الثلاثة التى تحد إرادته التشريعية 
فخرج من دائرة التنظيم المسموح 
بولوجها له متجاوزا إياها الى دائرة 
محظور عليه ارتيادها الا رفى 


دائرة أو الانتقاص أو التقييد فى 
مجال الحرية . 

والواقع: وكما قضت بحق 
المحكمة الدستورية العليا فى 
أحكامها المتواترة أن السلطة 
التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم 
الحقوق والحريات العامة التى خوله 


الدستور سلطة تنظيمها هى سلطة . 


مرهونه بتحقيق المفهوم الديمقراطى 
للحق أو الحرية' موضوع هذا 
التنظيم . 

وكلما تجاهل المشروع هذا 
المفهوم الديمقراطى عند تنظيمه 
لاحدى الحريات '. وقع تنظيمه 
مشوباً بعيب عدم الدستورية وهو 
ما دعى القضاء الدستورى المصرى 
الى الحكم بعدم دستورية تشريعات 
طمن رفن الخريات مرحي النللة 
التقديرية للمشرع الذى إنحرف فى 
إستخدام سلطاته التشريعية عن 
طريق تنظيم تشريعى للحرية 
يتئافى مع المفهوم الدمقراطى 
للحريات العامة . 


وهكذا يمكن القول فى النهاية ٠‏ 


أن القاضى يستهدى فى الواقع 
ببعض العناصر للقطع بعدم 
دستورية تشريع معين يقيد من 
حرية من الحريات أو ينتقص منها . 
والسؤال الأولى الذى يجب أن 


يطرحه القاضى ؛ هو : هل يترتب 
على القاتون المطعون فيه " والمنظم 
للحرية " كفالة الحرية فى حدودها 
الدستررية المقررة ؟ . 


فاذا إنتسهى الى الاجسابة 
بالأيجاب )١0(‏ , ابتدأ يطرح 
السؤال العالى : 


هل التنظيم الذى وضعه المشرع 
للحرية يرد على جوهر الحرية ذاتها 
أم على أسلوب ممارستها ؟ وهو ما 
يضطره فى الواقع للتمييز بين 
القيد والاجراء التنظيمى . ذلك أن 
القيد يرد بطبيعته على جرهر 
الحق أو الحرية بينما يرد الاجراء 
التنظيمى على إسلوب ممارسة هذا 


الحق بالصورة التى تكفل هدفين 
أساسيين :- 


الهدف الأول : تمتع جميع 
الأفراد فى المجتمع مادام يتساوون 
فى المركز القانونى بذات الحق أو 
الحرية 
الهدف الثانى : منع الإضرار 
بالمجتمع نتيجة؛ الشطط فى 
إستخدام الحق أو الحرية . 
وعلى ذلك يتعين على القاضى 
أن يتأكد من أن التشريع الذى 
يكفل الحرية يحقق هذين الهدفين 


مجتمعين » هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى فإن أثر القيد 
الوارد على الحربة ينصرف أحيان 
الى دائرة المتمتعين بالحرية فيحول 
بيئهم وبين هذا الاستمتاع . كما 
ينصرف القيذ فى أحيان أخرى الى 
جعل إستخدام الحق شاقاً مرهقاً 
على الأفراد ٠‏ كما قد يجعل من 
ممارسة الحرية متوقفة على إرادة 
السلطة الادارية . 

بيئما يقتصر أثر الاجراء 
التنظيمى على وضع الترتيبات 
والتظيمات الكافلة لأستخدام الحق 
أو الحرية بالنسبة لكافة الأفراد دون 
قييز ودون مساس بأصل الحق 
ذاتسه. 

وفى هذا الصدد تجب مطابقة 
غاية التشريع على مقاصد المشرع 
الدستورى فالقيد يخرج تماماً عن 
إطار غاية الدستور أو غاية النص 
الدستورى المقرر للجرية ٠‏ بيئما 
يدخل الاجراء التنظيمى فى إطار 
هذه الغاية ٠‏ فالغاية من الاجراء 
يجب أن' تقاس على الغاية من 
النص الدستورى لمعرفة طبيعته 
وبدون الاستهداء بهذا المعيار 
الغائى يتعذر التمييز بين القيد 
والأجراء المنظم لممارسة الحرية . 

وقرهااسيق أن أكندد البعض, 
أذ يجدر النظر الى مقاصد 


الدستور ومدى توخى المشرع لها . 
قاذا وجدنا إنحرافاً عنها يجب 
البحث فى نية مصدر التشريع 
ذاتها لمعرفة ما اذا كان الأمر يتعلق 
بإنحراف فى إستخدام السلطة 


التشريعية أم مخالفة موضوعية .. 


للدستور 0 حيتٌ 0 يعير الانحراف 


لا تخلو فكرة الانحراف من جانب 
شخصى (589) . 


والخلاصة ؛ إن الإستعانه بهذا 


العنصر. الغائى هى التى تكشف. 


عن نية المشرع ؛ ذلك بمطابقتها 
على نية الشارعح الدستورى 
ومقاصد الدستور فاذا تطابقت 
أهداف التشريع وغاياته مع أهداف 
النص الدستورى المنظم للحرية كان 
ذلك أن تطابق الغاية يعكس من 
ناحية أخرى أن الاجراءات التى 
إنطوى التشريع عليها إقتصرت 
على تحقيق الهدقين السابقين 
فحسب دون أن تنبسط لحظر 
نشاط إنسانى مشروع لا يشكل 
اضرارا بالمجتمع . ' 

أما اذا تنكب المشرع هدف 
النص الدسستورى فإن مطابقة 
غاية تشريعه على غاية النص 


الدستورى فسوف تسفر حتماً عن " 


قيد تشريعى إستنه المشرح وضمئه 


التشريع الماس بالحرية ما ينتقص 
من الحرية . لأنه بالتأكد قد أحظر 
أوجه للنشاط الانسانى لا تشكل 
ضررا بالمجتمع ( مناط الحظر فى 
التشريعات الماسة بالحرية ) . وكما 
سبق أن أورضحنا أن فكرة الإضرار 
بالمجتمع فكرة يستحيل تحديد 
مضمونها بصورة قاطعة شأنها شأن 
فكرة النظام العام والآداب العامة 
والمسلحة العافة. ١‏ ولكن كرف 
للقاضى أن يراقب ذلك فى ضوء 
النظام العام المقرر فى المجتفع فى 

وفى هذا الصدد قضت المحكمة 
الدستررية العليا : " أن المحكمة 
لا تتقيد ‏ وهى بصدد إعمال 
رقابتها على دستوية التشريعات - 
بالوصف الذى يخلعه المشرع على 
القواعد التى يسنها متى كانت 
بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف » 


وؤتنطوى على. إهدار حق من 


الحقوق التى كفلها الدستور . واذا 
كانت المحكمة قد إنتهت الى أن 
النص التشريعى المطعون عليه 
لا يقوم على تعديل التعويض 
المستحق عن التأميم ؛: وأنا 
يستهدف مصادرة ملكية السندات 
المستحقة لأصحاب المشروعات ... 
فائه يكون قد تعرض للملكية 
الخاصة التى صانها الدستور ووضع 


لحمايتها ضوابط وقواعد محددة . 


الأمر الذى يحتم اخضاعه لما تتولاه 
هذه المحكمة من رقابة 
دستورية (/ا؟) . 
ومقتضى هذه القضاء . أن 
القاضى لا يتقيد بما يخلعه المشرع 
ذاته على التشريع من أوصاف . 
فأذا إعتبر المشرع أن ما إنطوى ' 
عليه تشربعه مجرد تنظيم لحق من 
الحقوق أو حرية من الحريات ٠‏ فأن 
هنا الرخفة: 7 يقيد الطكية 
الدستورية ولا يغل يد القاضى عن 
سيرغور هذا التشريع لمعرفة حقيقة 
ما أنطوى عليه ؛ بالنفاد الى 
حقيقته ومقتضاه وما يحتمل أن 
يكون قد أورده من قينود أو ما 
أدي اليه من مساس بالحرية 
موضصوع التنظيم . فأذا وجسد 
القاضى قيدا لم يقره الدستور 
أأعلن دستورية المشريع ٠‏ حتى 
ولو إدعى المشرع خلاقا للحقيقة 
أنه كان يدور فى إطار سلطته 
التقديرية. فى تنظيم الحق أو 
الحرية , طالما ترتب على التشريع 
مساس بالحق الذى قام بتنظيمة . 
فالقاضى الدستورى ٠‏ يراقب 
بصفة أساسية ما اذا كان التشريع . 
يهدر حرية الفرد أو يفوت عليه 
التمتع بها ٠‏ أو يحرمه منها أو 
ينتقص منها بحظر وجه من وجوه 


مارستها . صحيح أن السلطة 
التشريعية تختص بتعيين الحدود 
التى يباشر فيها الفرد حريته . الا 
أن هذا منوط بأن تتفق هذه الحدود 
مع الاقرار الدستورى للحرية 
وانموذجها المرسوم فى الدستور . 
والقاضى لا يراقب هنا مسألة 
ملاهمة التشريع ولا أفداف 
السياسة التشريعية . 

انما يقتصر فحصة على مراقبة 
التشريع للدستور نصا وروحا ؛ مع 
بيان الأثر المترتب على نفاذ هذا 
التشريع بالنسبة للحقوق والحريات 
العامة موضوع التنظيم 1 

وبناء على ذلك ٠‏ وكما سبق 
القول ٠‏ فان الرقابة على دستورية 
القوانين انما تقتضى فحصآ للغاية 
من التشريع ومدى توخيه مقاصد 


المشرع الدستورى 
٠‏ فهذه هى الأهداف التى تنشدها 


الرقابة على دستورية القوانين 
والفلسفة التى تقوم عليها : 


نريد ها ينا 


الحريسة التى . 


يك ْ 
يجب أن يشعر الناس جميعا انهم مطمئتون . انهم يحكمون حكما حرا . وأن لكل 
مخلص أن يتكلم . أن يبرر رايه كما يشاء . ويجب أن نتسج الصحافة لمثل هذه الآزاء 
المخلصة الحقة . اننا 8 تريد الحرية لراى عن هوى . 13 راى عن غرض . و8 رأى عن 
عبث . وانما نريد الحرية للراى الحر الابى النزيه ٠.٠‏ 


الع ايا كي بي ا ب كي كلا يق وا ا با بكو بايا ا ميك واب شا ا اا ا ةا ك3 


' صون الدستور وحمايته من 
الخروج على أحكامه بأعتبار أن 
نصوص الدستور تمثل دائما 
' القواعد والأصول التى يقوم عليها 
نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين 
قواعد النظام العام التى يتعين 
التزامها ومراعاتها وأهدار 
ما يخالفها من التشريعات . 
بأعتبارها أسمى القواعد الآمرة . 
يستوى فى ذلك ما كان من هذه 
التشريعات سابقا على انشساء 
المحكمة أو لاحقا على انشائهاء 


0 


. وهو ما أستقر عليه قضاء هذه 


المحكمة (4؟) " 


وهكذا يتضح لنا أن العشريع 
الذى يخرج من غاية كفالة الحرية 
أو ينتهك الإقرار الدستورى لها 
يقضى بعدم دستوريته طالما 
إنتقص من الحربة أو قيدها أو 
صادرها 

وفى هذا الصدد قضت المحكمة 
الدستوريه العليا بأنه : - 


"أنه وان كان الأصل فى سلطة 
التشريع عند تنظيم الحقوق أنها 
سلطة تقديرية ٠‏ وان الرقابة 
القضائية على دسسستورية' 
التشريعات لا قند الى ملاءمة 
اصدارها . الا أن هذا لا يعنى 
اطلاق هذه السلطة فى سن القوانين 
دون التقيد بالحدود والضوابط 
التى نص عليها الدستور » هذا 
فضلا عن أن تنظيم المشرع لحل 
الملكية فى امار وظيفتها 
الاجتماعية ينبغى ألا يعصف بهذا 
الحق أو يؤثر على بقائه على نحو 
ما سلكه النص المطعون عليه اذ 
تعرض للملكية الخاصة التى صانها 
الدستور ووضع لحمايتها حدود 1 
وقواعد معينه على ما سلف بيانه 
الأمر الذى يحتم أخضاعه لما 
تتولاه هذه المحكمة هن رقاية 


دستورية (9؟ ) ". 


.د ب جب جرخيو جب احير جب جر جر حبر بو #اكي حر حقو 


من اقوال الااستاذ الجليل 
الثقيب مصطفى البرادعى 


الاو ةمئا يب ا بي ييل 


6. 105.م ,1982 ,1221102 .له عم 6 " كعنوللطلام عقامطنا " : لممتاام .هم‎ )١( 


)1١(‏ تخرج دراسة النصوص اللائحية المتعلقة بالحريات العامة والماسة بأغراض الضبط الإدارى عن نطاتق 
دراستنا التى تقتصر على التصوص الدستورية والتشريعية فقط . ونحيل بصدد :اللرائع المقيدة للحريات إلى 
بحث الأستاذ الدكتور محدود عاطف البئا ٠‏ فى حدود سلطات الضبط الإدارى ‏ مطبعة جامعة القاهسرة 


عام .مقا . 
5) , 105 .2 ! '011) .ره : 11350ام0 


(4) نسوق على سبيل المثال ما حدث في فرنسا فى أواخر عام 19875 من مظاهرات واضطرايات 
أجئاحت عدد كبير من الجامعات الفرنسية . حيث اضرب الطلية إعتراضا على مشروع قانون تنظيم الجامعات 
الذى تقدم به إلى الجمعية الرطنية سكرتير الدولة لشثون التعليم في ذلك الوقت . * مسيو درفاكيه ".ما 
اجبر حكومة شيراك ١‏ الوزير الأول فى ذلك الوقت ) على سحب مشروع القانون . لما تضمته من إرساء لأوضاع 
جديدة تحكم نظام التعليم فى فرنسا يحاكى النظم الأمريكية في التعليم العالى . وتعبر هذه الأحداث عن قوة 
. تأثير الرأى العام حتى على مستوى السياسة التشريعية لليرمان . 

(9) ميل إلى استخدام تعبير الحريات غير القابلة للتنظيم التشريعى للدلالة على م! يعرف لدى بعض 
القق بالخريات المطلقة ؛ حيث لا تفضل استخدام تعببر الحريات المطلقة لأن الخريات جميعا تعمل فى وسط 
إجتماعى ومن ثم تعتير نسبية ٠‏ وهو ما سيق وذهب إليه على سبيل المثال د. تعيم عطي قى مؤلفه عن 


النظرية العامة للحريات العامة للحريات النردية . الدار القومية للطياعة والنشر سقة 1556 ص 155 . 


(1) أنظر فى مراتب الحربة : بحث الأستاذ الدكعرر / عاطف الينا : فى حدود سلطات الضبط الإدارى. 
مطبعة جأمعة القاهرة 158 . ص 48 : ص 46 , 

ليل أ د. عبد الرزاق السنهورى : " مخالفة التشريع للاستور والأئحراف فى استخدام السلطة 
التشريعية " ٠‏ بحث منشور بنجلة مجلس الدولة ‏ السنة الفالعة  ١981‏ ص 4لا وما بعدها . 

(6) أ.د. مصطفى أبو زيد فهمى : الاستور المصرى ورقابة دستوربة القوانين ‏ مئشأة ا معارف - 


44ؤا ب صة؟؟ ص 715 . 


(ة) ,1982 .دوقم بالعناقع ماع همهم ملة " معدوتاطسودمنعهةن " : امعطم 65نو13 


2. 17 


.. أنظر فى هذا المعتي أستاذنا الدكترر / عيد الحميد مترلي : الوسيط فى القائرن الدستررى‎ )٠١( 
. 540 دار المعارف  طبعة 1545 ص‎ 

" .غاذاءم؟ 19 ذف علاطاكتنام كلمتاعد 5ع عدن علسصع]ع0 عل اأمنل 16 هه أ10 م[‎ )١١( 
10101 0 ألاءم عط اتلد أء .6ع متم ععاة كقم عم أو! د[ عدم ملمعاءل كقم اوع'2 تنان‎ 


. " 35م علمملره " م علاء " ببو عن ععته! ‏ امتمعادمه عناة 
)١1(‏ أنظر الدكتور / نعيم عطيه . المرجع السابق . ص ١75‏ . 


)١7(‏ راجع ما ذهب إليه الفقيه اسمان ١‏ 1 1551117111 .8.) من انكار القيمة القانونية لاعلانات 
الحقوق مع اعترافه في الوقت ذاته بالقبمة المتسيزة لأعلان عام ١/44‏ مؤّلفه في القانون الدستورى الفرنسى 
والمفسارن 03 

"81 11015 آ001151110110101118 121011 1ط 81115115 " 


.6 ,2 ,1927 ,لا5[158 .عع ع ,1 1 .0ه ممع 8 ' 8خلذم0011 


" ... أصمة اء دلمدء دعا ممقل قغطغمعم اأمعتنتععمميم اده وعاعتافة وعد‎ )١2( 
عنن عأاعة أده "© .عدتقعمة! ععمعاعوهم 12 كلامم كامتكنامء كعدرملية دعل كتاوعاعل‎ 
102 502856 علا : معتزماكء بل اه عسمصممط] عل ماتمعل 5 عاتةم م0'نالك0! تناه نام‎ 
تلم اعلزماك تال أ عستصموط'[ عل كاتمعل كعل ممتتدعداعغل 12 كنامه كنامم اكع‎ 
دعه هم علعأكغل عو'! عن عاأء دعنمزددها أوعاه اع بعممعلاععي‎ 18210165 12105 
عمغص ع1 باء أملمم أمدترد'م كعذناعلعاكمم ووتاقرداععل دعا . 2001168 عستاعنات كضقد‎ 
-نأممت1 قع0,ق لاقع هن ,رقا 021 عطولءمغأقلط ععهما:هممدا عممقم و[ أء العلاعدكنا ماع‎ 
أوذبلك ,عع تأطاناه عكلد] أدع0731ا0م ع3 اع عالة؟ مزْعل دمن مماعمم عصلكل 5علتاسما وممنا‎ 
ع0 1051165تتامه كعل عنالقعط 5021 111 هد'! عل أه زه 170 061280015 5و0‎ 06 

' 4 2 


06 123 كققل عأملء نط عمناعنة 6ددتد1 أم0'م علاء : عالعهدمتاستاكدم عرتماوتط 


.ماعن م165 قكنا0 يناما عتانا كنا عسدممء عاكتوطند 1789 عل عتاعه عبان كللهها ,عل2ده0هم 


اقة'2 عع عقن روعنا0 0118م 1680105 063 عاتناد عقم غ100 53 عل بقعم لعل وام ملاظ 


أ كنهك اهمد كللاموكيه! .كعمتعمهم 5ع1 اع ,كعمتعماءم عل «متامقاععل عسنئنو 
95 عوم قعواكء 01 5ن08كر0905 60 عتاغ ألعلاناءم رعتاطنام الرودء؟'1 عدم ومامعععق 


. " وز[ دعل وعلءرهعا 


.6 01 .02 : مأعطروط تسام؟ 

)١8(‏ يقرر اسمان أن ضمانات الحقوق هى شىء مختلف ناما عن اعلاتات الحتوق . فضمانات الحقوق 
أعلى من القوانين العادية ومن ثم يقدو لها قيمة دستورية من شأنها أن تقيد سلطة المشرع ذاته . أنظر فى ذلك 
اسنان حيث يقرر : 
هه كذه1 عتنة كعتتاء تع مناذ علقم دع56ة0أكدم أصمد : جاعااء دع .أك - وعلاعه" 


-- ها «مدععاذاكتوع! ع1 عقاوم كأعدل تلم كاتمعل هه1 ععوعامرم اوه ... و10ل20 


" عأوالا 5ع[ تنان باه عتصقامء هعا تسن أه1 عمنعوح ععتهة) عل عمتلععاما تن[ .عسعمم 
7 .011.2 .م0 : متعصسوظ : عتمملا 


)05 8 26 كناة[واع مآ :110نا0م ع1 " : 1791 عل ,كدمء 19 عل 1/3 .ات" بآ 
هد اتمعل دعل ععلميععة '! 2 عأعمادناه العتاعم أ عامأعلاج عاءمم أنن أ10 عتاناعنة عمتد1 


." 00تلأناتاقهق 12 عدم كتأمفمقع أء عاتنا أمعدعرم 16 مهقل معظطلع أكلتمء ميدكا أ آنا 
)١7(‏ أ. د. ومزى الشاعر : " النظرية العامة للقانون الدستورى " دار النيضة العربية ب 1١9417‏ , 
الطيعة " . ص 3١8‏ , 
(18) أتظر فى هلا الرأى تفصيلا الفقيه أوريو . في مؤلقه : 
.311 .160 .60 .قله 8 " 1101018081 001315111107 121011 8آ 218015 " 


7 اه 626 .م .كاعدم , 1929 
(19) أنظر فى ذلك الرأى أ. د. رمزى الشاعر ٠‏ السابق .ص 7١١‏ . 


851348131. 02. 011. 2.597 ., )٠١( 


ويمكن أن نقدم مثلا آخر لنص ذى قيمة دستورية هو قص القترة الثالعة من المادة الأولى من دستور قرنسا 


الصادر متة ١1/4‏ حيث :يجري نص الغقرة الثالئة على النحر العالى : 


" لا يجوز للسلطة التشريعية أن تسن أى قانون يمكن أن يمس أو. يعوق ممارسة الحقوق الطبيعية 


المذكورة تحث عنوان " ضمانات الحقوق " المكفولة دستوريا * . 


ويقيد هذا النص السلطة التشريعية للمشرع عند قيامه بتنظيم الحقوق والحريات العامة ٠‏ ويجد من 
سلطته فى هذا المجال على الئحو الذى يجعل القانون المنظم للحرية كافلا لها ومقرا للتمتع بها . وفى الوقت 


نفسه يحظر ألنص أن يضع المشرع أية معوقات أو عراقيل تعوق ممارسة الحقوق القررة دستوريا أو تنطوى على 
إنتهاك أو مساس بها . وهذا النص يكمل نص المادة الخامسة من الإعلان النرتسى لحترق الإنسان سئة 19/8 , 


(71) !. د. كمال أبر المجد - الرقابة على دستورية القوانين فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية ‏ 


رسالة دكترراة ‏ 1957 دمص 2554 . 


(1؟) د. ماهر أبو العينين رسالته فى الانحراف التشربعى ‏ كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة  ١941‏ 


ص كلاه ص لالاة . 
(؟1) ماهر أبر العينين ‏ رسالته في الأتحراف التشريعى . ص 08١‏ . 


(14) د. ماهر أبو العينين ب رسالته فى الاتحراف التشريعى ‏ كلية الحقوق , جامعة القاهرة - 


/4ذا ص /امة . 


(10) غنى عن البيان أن التشريع لو لم يتضمن ذا الحدود المقررة دستوريا أعتيز مخالقا للدستور 
مخالنة موضوعية صريحة . ولا صعوبة فى هذا الأمر مطلقا لأن المشرع لا يجوز له مخالفة حظر دستررى 
صريح أو إقرار دستورى واضح الدلالة فى تمتع المواطن بحربة من الحريات . وبالتالى فكل إجراء يتضمته 
التشريع يشالف حظرأ قرره الدستور ضمانا لحق من الحقوق الأساسية للمواطن لا شبهة فى عدم دستوريته كذلك 
أقر الدستور حقا ما نظمه بصفة نهائية يستحيل على المشرع أن بعدخل بعد ذلك لينظم ذات الحق بصورة 
مغايرة , إذ يقع على جميع السلطات في الدراسة احترام هذا التنظيم الدستورى للحقوق والحريات العامة . 

(95) د. محمد آير العينين . المرجع السايق . ص 516 . 

(11) أنظر حكم المحكمة الدستورية رقم )١(‏ لسنة ١‏ ق دستورية جلسة 1986/1/7 ؛ منشور 
بالمجموعة ج" قاعدة رقم 15 ص ١54‏ 0 ّْ 


(14) الدعوى الدستررية رتم ١١‏ لسنة ١‏ ق دستررية المنظورة أمام المحكمة العليا بجلسة 
1 . مشار إليها فى مؤلف الأستاذين ياقوت العشماوى وعبد الحميد عمان " أحكام وقرارات 


المحكمة العليا ج أول الدعاوى الدستورية . الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١91/9‏ ص 19/0 .ص 7978 . 


(؟) الحكم الصادر يجلسية ؟ فبراير سئة 1444 في القضية رقم 4١‏ لستة ؟ ق دستورية القاعدة رقم 


(19) . المجموعةج #اص 178 . 


* يلتقي الفكر القانوني 
الوضعي مع الشريعة الاسلامية 
في تقرير العديد من الحقوق لكل 
كائن حي- حيثما. وجد ١‏ وفي كل 
الأزمان بسيب كونه انسانا عاقلا . 
ومتاز. هذه الحقوق بكونها لا تقبل 
حرمان الشخص منها بدون إنتهاك 
للعدألة )1( 

بيد أن هذا الالتقاء لايتفي 
إختلاث المباديء التي تحكم هذه 
الحقوق في الفكر القانوني الوضعي 
عن مثيلتها في الشريعة 
الاسلامية ؛ الأمر الذي يقتضينا 
عرض هذه المباديء مع أبراز أوجد 
الأختلاف المشار اليها وبيان اثرها 
بالنسبة لحق هام من حقوق الانسان 
الا وهو حقه في محاكمة عادلة 

وعليه فأن هذا البحث سيتفرع 

الاول : في المباديء العامة التي 
تحكم حقوق الانسان .. 

والثاني : في حق الانسان في 

محاكمة عادلة . 


للسيد الانستاذ / محمود صالح العادلى 
مدرس القانون الجنائي المساعد بجامعة الاز هر . 


لعو ب واي نيا ويه نج لجالج لطي با بج 0 جب و0 هاج ياي را ياي برا هايا بط م ما يا سي ا سي ب با ب ا ينال ييا جل بجا بجا يجا ب جا .جا بجت ها ب ب ب بجا بي ييا بج يلا يبي يا يبا جا يلي اميد 


اؤة: المباديء العامة الثي تحكم 
حقوق الانسان : 

تدور أهم المباديء العامة التي 
تحكم حقوق الانسان ‏ في نظرنا 3 
حول مصدر هذه الحقرق وغايتها . 
وما تشتهد فيه من توازن في 
المجتمع : 

(1) مصدر حفوق الانسان : 

يتحدد مصدر حقوق الانسان 
علي نفسه ٠‏ فقال : * إن الحكم الا 


لله 0 إفة 


وحكم علي من لم يحكم 


بشرعه سبحانه وتعالي بالكفر . 


والظلم والفسق ,إذ يقول سبحاته : 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون " ©) 


ؤقال " ومن لم يحكم بما أنزل ' 


الله فأولئك هم الظالمون "2؟ وقال 
ايضا " ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولتك هم الفاسقون " (5) 


ولامراء في ان تشريع مصدره 


ا عسرة 


الله سبحانه وتعالي لا بد وان 
يكون هو العدل المطلق , إذ 
لا يعرف الله المحاباة ولا المجاملة 
ولا التحامل ٠‏ فيقول الله تعالي " 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط " ١7‏ كما يقول الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان " "ا 
والربط بين الحق والعدالة 
الإلهية يضفى عمقا عقائديا 
للحقوق , الأمر الذي يدفع المرء 
الي المطالبة بحقه في إصرار وثبات 
وجهاد لأنه من أمر الله الذي يتعين 
الا يفرط فيه والا كان المرء بين 
الظالمين أنفسهم الذين قبلوا الذل 
والهوان . " إن الذين توقاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
الأرض ٠‏ قالوا. ألم تكن ارض الله 
واسعة فتهاجروا فيها . ثأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء 


' والولدان لا يستطيعون حيلة 


ولا يهتدون سبيلا : فأولئك عسي 


الله ان يعفوا عنئهم وكان الله عفوا 
غفورا «لم) 

فالعقيدة لها دورها الهام في 
ضمان حقوق الانسان » أو بمعني 
آخر تجدان الايمان بالله يكفل لحقوق 
الانسان ضمانا لا غني عنه سواء 
فيما يتعلق بتقريرها او نفاذها او 
تدعيمها أو النضال من اجلها , 
حتي لا يتكرر تسلط من هم 
أمثال فرعون وقارون وسائر طغاة 
السلطة والثروة " إن فرعون علا 
في الارض وجعل أهلها شيعا ؛ 
يستضعف. طائفة منهم. يذبح 
ابناءهم ويستيحى نلساءهم انه كان 
من المفسدين . ونريد أن يمن على 
الذين استضعفرا فى الأرض 
ونبعلهم أئمة ونبعلهم الوارثين . 
رفكن لهم فى الأرض ٠‏ ونرى 
فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ما كانوا يحذورن (5) »الم تر الى 
الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه 
الله الملك , إذ قال ابراهيمّ ربى 
الذي يحى ويميت قال أنا أحيى 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغسرب فبهث الذى كفر ؛ والله 
لا بهدى القوم الظالمين )٠١(‏ " إن 


قارون كان من قوم موسى فيفغى 


عليهم وآتيئاه من الكنوز ما إن 
مفاتحة لتنوأ بالعصبة أولى القوة ؛ 


إذ قال له قومه لاتفرح إن الله 
لايحب الفرحين ... قال إنا 
أرتيته على علم عندى , أو لم 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر 
جمعا ١‏ ولايسأل عن ذنوبهم 
المجرمون )١١(‏ 

والمصدر الالهى لحقوق الانسان 
ليس معناه تخدير المشاعر أو تبرير 
الاستسلام والمخضرع والتواكل , 
فالحقيقة غير ذلك لان المصدر 
الالهى يرفع من شأن حقرق 
الانسان فيجعلها ترتكز على 
العقيدة وتستمد منها ؛ ويجعل 
الإِان حارس عليها دافعا الى 
الحفاظ عنها والمناضلة فى سبيلها . 

تلك هى غميزات المصدر الالهى 
لحقوق الانسان ؛ والتساؤل الآن هل 
الفكر الانسائى كمصدر لهذه 
الحقوق له مشل تلك المميزات ؟! 

الفكر الانسانى كمصدر لحقوق 
الانسان : 

عرف الفكر الانسائى مئل وقتتاً 
مبكرا » حقوق الإنسان فى اطار 
فكرة القانون الطبيعى باعتبار أن 
هذا القانسون مجسرد قراعد ثابته 
لا تتغير وتعتبر مثلاً أعلى يجب 
أن تجتيه قوائين المجتمع لكونه 
قائما على مبادئ لم تؤخل من 


-ِ- 


نايدا فعر اشع ليها ول تن 
قواعد محدودة فى كتاب ٠‏ أنما 
مصدره الطبيعة التى يكشنه 
العقل الإنسانى من روح المساراة 


والعدل الكامنة فى النفس )١8(‏ 


ثم تبلورت فكرة " حقوق الإنسان " 
فى أطار مواثيق دولية ودستورية 
مثل اعلان استقلال الولايات 
المتحدة الصادر فى 5 يوليو سند 
م الذى نص عى أن " كل 


الرجال ولدتهم أمهاتهم سواسية " , 


وإعلان حقوق الإنسان والمراطن 
الصادر فى 4 أغسطس سنة 
5 على أثر قيام الثورة 
الفرنسية . ' 

وتم “تصدير فكرة حقوق 
الإنسان هله الى العديد من 
الدساتير الجديدة لبعض الدول 
الأوربية مثل ايطاليا والمانيا 
الاتحادية وذلك بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثائية سنة ١944‏ كما 
انتشرت هذه الحقوق فى دساتير 
الدرل الافريقية التى ئالت 


أستقلالها . 


وعلى المستوي الدولى صدرت 
العديد من الوتائق الدولية التى 
تقر حقوق الانسان مثل الاعلان 
العالمى لحقوق الإنسان . 


م ا وتات ا لقنا 


لببص ا 21111111000100 


. كأتا18؟]1 مقحمت11 01 الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى ديسمبر 194/8 .. والعهد 
الدولى بشأن الحقوق المدنية 
والسياسية 101 ممع ام[ 
هه لألتكت 05 امقصع جره 
. قأطم كا 1ده011]1م الصادر 
عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى ١١‏ ديسمبر سئة 1951! 
والعهد الدولى بشأن الحقوق 
الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 
طم تمع 025 ) 260091 اماما 
لصة 50121 عتستمممء8 مه 

وخطع 1 001612821 
الضمادر عن المتعية العامة 
للأمم المتحدة فى ١7‏ ديسمبر سنة 
5 وعلى المستوى الأقليمى 
صدر العهد الأوروبى لحماية حقوق 


الإنسان 0025621101 18 


5 065 عمقاععم مككتاكل 
1 '[ع0 الصادر عن 
المجلس الأوربى المنعقد فى روما 
سئة :1586 . ش 
' هذا وقد أتخذ مجلس الجامعة 
العربية فى " سبتمير سئة 1١914‏ 
أقرارا بانشاء " لجثة أقليمية غربية 
دائمة لحقوق الإانسان " وذلك بناء 
على توصية اللجنة السياسية فى 
هذا الشأن . 
صفوة القول فيما تقدم » أن 


- 


الفكر الإنسانى عرف حقوقيم فى الاسلام لا تقف قيمتها' عند 


الإنسان وترجم هذه المعرفة فى 
فواثيق تووثائق : غير أنه أختلف 
حول مدى القيمة القانونية لميادئ 
حترق الإنسان )١(‏ ومكتنا رصد 
اتجاهات ثلاث.فى هذا الصدد : 


الأول : ينادى باعطائها تيمة 


والثائى :: ينادى بأنهاليست لها 
سوى قيمة أدبية أو فلسفية محضة 
أما الثالث : فقد ذهب اليه مجلس 
الدولة الفرنسى حين قرر أن 
أعلانات حقوق الإنسان التى ورذت 
فى هقدمة دستور سنة ١9545‏ 
تتضمن مبادئ قانونية عامة , 
وأنها ‏ وإن خلت من القوة 
الإلزامية للقانون الوضعى . 

الا أئها تشتمل على قواعد 
تحديد الغاية من نظام الدولة وترسم 
البرنامج الذى تدعين أن يسير 


عليه المشرع ؛ وأن يلتزم بمراعاته 


من الناحية السياسية . وبه . فإن 
هذه القواعد تمثل مجرد توجيهات 
للمشرع ولا يتوقف عليها مباشرة 
تحديد المركر القانونى للفزد !! 


وجلى ما تقدم , أن حقوق الإنسان ” 


فى الاسلام لها قيمة تفوق تلك 
المعطاة لها فى ظل الفكر القانونى 
الوضععى ٠‏ بل لن تقول غير 
الحقيقة إذا قلنا أن حقوق الإنسان 


عدالة تلك .. 


مجرد كوتها " حقوقا " بل هى " 
ضرورات " إنسانية فردية كانت أو 
أجتماعية اذ أن لاسييل لحياة 
الإنسان بدونها حياة تستأهل 
معنى الحياة فيتعين ويتعين والامر 
كذلك الحفاظ عليها ليس باعتبارها 
مجرد حق للإانسان بل أيضا ." 
واجبا " عليه يأثم هو ذاته ‏ فرداً 
أو جماعة ‏ إن هو فرط فيه . 
ناهيك عن الإثم الذى يلحق كل من 
ممنع تمتع الإنسان لهذه الضرورات 
لأنها ضرورات يتعين وجودها ولابد 
من تمتع الإنسان بها من ممارستها 
أياها حتى يتحقق له المعنى 


. الحقيقى للحياة . وبه فإن العدوان 


على هذه الضرورات اللازمه 
لتحقيق جرهر الحياة هو جرية 
كاملة ومؤثمة . 

ثانيا : غايتا حقوق الانسان 

. ولاغرو فإن حقوق الانسان 
تسهتدف إقرارا للعدالة ولكن أى 
؟لاشك فى أن 
العدالة الآلهية أى العدالة التى 
يحددها الله تعالى تتميز عن 
العدالة. الانسانية التى يحددها 
العقل الإنسائنى فى كون الأولى 
مطلقة فى حين أن الثانية نسبية 
فميزان الله تعالى لا يحيد 
ولا يحيف ولا يزيغ ؛ فلا إنحيار 


ولافيز إلى فئة بعينها أو عرقا 
معينا , لا لطبقة بذاتها " ياأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
رجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوأ . 
إن أكرمكم عند الله اتقاكم ٠‏ إن 
الله علم خبير " )١(‏ 

ومن مساوئ نسبية العدالة فى 
القانون كون القانون يتم وضعه 


معرفة القوة المسيطرة على المجتمع . 


سراء أكانت قوة عادلة أم غير 
عادلة : سواء أكانت سلطة شرعية 
أو غير شرعية . 

فلن الزولة القانونية حيت 
المجتمع يخضع للقانون ؛ أذ يسود 
مبدأ سيادة القانون على الحكام 
والمحكومين . جد أن القانون 
يوضع بواسطظة سلطة شرعية منظمة 
تعبر عن حاجات المجتمع واهدافه . 

والأمر على عكس ذلك فى 
الدول البوليسية حيبث يوضع 
القانون ليخدم السلطة الحاكمة 
وبحقق أهدافها حتى ولو تعارضت 
مع اهداف المجتمع 5 إِذ يسود ميدأ 
سيادة السلطة أن صح التعبير - 


وما ترآه هذه السلطة قانونا يكون ٠‏ 


كذلك . 
فأية عدالة ننتظرها إذن من 
قانون يخضع لميعار العدالة يتقلب 


بحسب وجود سلطة شرعية من 


عدمه . وحتي فى ظل الدولة 
القانونية لا نستطيع أن نساير 
ما ذهب ليه الفليسوف هو.بز 

5 من أن المعيار 
الوحيد للعدل هو القانون ذاته 
بحيث أن إية قاعدة يضعها القانون 
بيجب كامر وأقع ‏ أن تكون عادلة 
فى ذاتها . لأن هذه الحجة من 
الصعب الدفاع عنها لأنه ليس هناك 
سيب معقول يمنعنا من أن فلك 
السلطة لتقييم د العدل 
فى قاعدة قانونية بقرينة 
خارجية )١64(‏ . 

ومن أبرز هذه القرائن فى نظرنا 
أن تتعارض, القوانين الفردية مع 
قيمنا الانسانية . وذلك عندما 


يستهدف القانون حماية مصلحة ' 


جماعة خاصة , نظرا لأنها قثل فى 
موازين القوى التى تحكم المجتمع 
وصنعا متميزا تجاة جماعات أخرى 
سواء كانت هذه الجماعات تشكل 
أقلية أو أكثرية من مجمرع 
السكان .)١6(‏ 


وهكذا نحجد أن العدالة لها معنى 


أن معناه نسبى قى الفكر القانونى 


المعاصر على النحو السالف بيانه . 
ثاليذا ووه حتوق اسان 
والتوازن فى المجتمج : 


ترهمى حقوق الإنسان فى 
الاسلام الى تحقيق التوازن فى 
المجتمع : سواء ثل هذا التوازن 
فى أقتران الحقوق بالواجبات أو فى 
عدم طغيان حقرق الفره على 
حقوق الجماعة . 


أ) اقتران الحقوق بالواجبات . 
تقترن الحقوق بالواجبات فى 
الشريعة الأسلامية بشكل ملحرظ 
فكل حق يقابله واجب » فعلى 
سبيل المثال نجد أن واجيات الحكام 
وحقوقهم تقابل من ناحية أخرىٍ 
حقوق الرعية وواجباتها اذ يقول 
الله تعالى : ” إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها : راذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل , إن الله نعما يعظكم به . 
إن الله كان سميعا بصيرا . ياايها 
الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ٠‏ فإن 
تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمئوا بالله 
واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن 
تأويلا ..." (15). 
ويتفق القانون الوضعى مع 
الشريعة الغراء فى هذا الصدد 
حيث يقابل كل حق واجبا يقع على 
عاتق شخص أو أشخاص معينين 


أو على الكانة . 


ب ) التوازن بين حقوق الأقراد 
وحقوق الجماعة . 

يقسم الإمسام إين تيميه الحدود 
" الحقوق " إلى قسمين ؛ أولهما 
الحدود والحقرق التى ليست لقوم 
معنيين بل منفعتها لمطلق المسلمين 
أو نوع منهم. وكلهم محتاج اليها 
وتسمى حدود الله وحقوق الله مشل 
حد قطع الطرق والسراق والزئاه 
ونتحوهم ومثل حدود الحكم فى 
الأمرال ‏ السلطانية والوقوف 
والوصايا التى ليست ل معين » فهذه 
من أهم أمور الولايات . ولهذا قال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه 
. لابد للناس من إمارة برة كانت أو 
فاجره ١‏ فقيل : ياأمير المؤمئين 
هذه اليره قد عرفئاها فما بال 
الفاجرة ؟ فقال: تقام بها الحدود 
وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو 
ويقسم بها الفئ . وهذا القسم يجب 
على الولاة البحث عنه وإقامتسه 
من غير دعسوى أحل به .. " 

أما القسم الثائى من الحدود 
والحقوق لدى الفقيه أبن ثيمية 


فهى تلك " الحدود والحقوق التى ٠‏ 


لآدمى معين فيقول الله تعالى 
(١‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
. عليكم ألا. تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا ولاتقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 


وإياهم ولاتقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولاتقتلوا النفس 
التى حرم الله إلا بالحسق ... 
ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى 
أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا 
الكيل وا مبزان بالقسط , لاتكلف 
نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى وبعهد الله 
أو فوا )١7("...‏ 

إلا أنه بجانب الحق العام والحق 
الخاص يوجد صئف آخر من الحقوق 
تمتزج فيه حقوق الجماعة مع حقوق 
الأفراد'. ومعنى آخر نجد أن هذه 
الحقوق الأخيرة يرجد بها جالب 
أجتماعى لهم المجتمع ككل فضلا 
عن جانبها الخاص بفرد بعينه وذلك 
مثل غش المبيعات )١4(‏ 

وقتان الشريعة الغراء بأنها. فى 
تقريرها للحقرق تعقد الموازئة بين 
حق الفرد وحق الجماعة دون طغيان 
أحدهما على الآخر إذ أن " وضع 
الشريعة إذا سلم أنها لمصالح العياد 
فهى عائدة عليهم إبكسييا أمر 
الشارع وعلى الحد الذى حده 
لإعلى مقتضى أهرائهم وشهواتهم" 
لذا نجد. أن الله تعالى ذم الهوى " 
والزم المؤمئين حدوه الله العى 
تفصل الحقوق والواجبات إذ يقول 
تعالى " ولو اتبع الحق أهوائهم 
لفسدت السمرات والأرض ومن 
فيهن .)١9(‏ 


صحيع أن القانون يعرف 
الحقوق الفردية والحقسوق العامة 
إلا أن معيار التفرقة بين هذه 
الحقوق وتلك يخضع للقوة التى 
تسيطر عل المجتمع فتذوب الحقوق 
الخاصة فى الحقوق العامة الأمر 
الذى قد يصل إلى عدم وضوح 
التفرقة بين ما هو حق خاص وحق 
عام ؛ فعلى سبيل المثال نجد أن 
كثيرا ما يحدث خلطأ من حيث 
الواقع أو من حيث نصوص التانون 
بين شخص رئيس الدولة وما يثبت 
له من حقوق والمجتمع أو الدولة 
ومالها من حقوق أو مكنات قانونية 
وبذا يصير معيار التفرقة بين 
ما هو خاص أو عام من الحقوق 
يتوقف على فذق ماتراه السلطة 
الحاكمة , وذلك يتوقف بدوره على 
مدى خضوع هذه السلطة لبدأ 
سيادة القانون ٠.‏ ومدى تعبير هذا 
القانون عن متطلبات المجتمع 
وأحتياجاته وهى أمور يصعب 


أجتماعها فى أنظمة الحكم القائمة 
'إلا نادرا . 
خلاصة .. 


خلاصة القول ١‏ فيما نقدم أن 
حقوق الإنسان فى الشريعة الغراء 
مصدرها الله تعالى وأنها تستهدف 
إقرار العدالة المطلقة وتراعى تحقيق 
التوازن بين الحقرق والواجبات ربين 


حقوق الأقراد وحقوق المجتمع وقتاز 
الشريعة فى هذه الأمور جميعها 
على القانون الوضعى الذى يصدر 
عن الفكر الإنسانى مستهدناً 
عدالة نسيية يتم تعديدها عن 
طريق القوة التى تحكم المجتمع 
ومدى خضوعها للقائنون ومدى 
تعيير هذا القائرن عن مصالع 
المجتمع الأمر الذى ينعكس بلاشك 
على حقوق الإنسان ومن بينها حقه 
فى محاكمة عادلة . 

ثانيا : حق الانسان فى محاكمة 
عادلة 

* يبرز من بين حقوق الانسان 
حقة فى محاكمة عادلة . وهى 
لا تكون كذلك فى نظرنا ‏ الا اذا 
توافرت لها العناصر التالية : 

١‏ المساواة امام القانون أو 
الشرع ؛ . 
. 1 المساواة إمام القضاء . 

1 كنالة حقوق الدفاع دون قيبز 
وسئيسط هذه العناصر فيما يلى : 

)١‏ المساواه أمام القائون إؤ 
الشرع 4 
' عرفت الشريعة الغراء هذا المبدأ 
مئذ أربعة عشر قرنا من الزمان 


بصورته المطلقة إذا أقرت المساواه - 


امام أحكام الشريعة دون تفرقة بين 


مسلم وذمى . 


ننصوص الشريعسة جساءت 


بصياغة عامة تدل على هذا المعنى 
٠‏ اذ يقول الله تعالى " يا أيها 
الدين آمنوا كونوا قرامين بالقتسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أر 
الوالدين والأقربين ؛ أن يكن غنيا 


' أو فقيرا فالله أولى بهما ءفلا 


تتبعوأ الهوى ان تعدلوا » وان تلوأ 
أو تعرضوا فان الله كان بما تعلمون 
خبيرا كما يقول عز وجل " يا أيها 
الذين امتوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قرم على ألا أعدلوا فتعدلوا فهمو 
أقرب للتقوى ".. ؟) 

كما أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أوضح هذه المساواه بقوله 
والله لو فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد يدها انما أهلك من كان 
قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم 
الشريف تركوه ء واذا سرق فيهم 
الوضع أقاموا :عليه الحد " هذا من 


الاسلامى بوضح أن الذمى 3 من 
أهل دار الاسلام (١؟)‏ ودار 
الاسلام هى تلك التى تكون تحت 
سلطة حاكم الاسلام وشريعة الاسلام 
حتى ولو كان اهلها أو اغليهم غير 
مسلنين . فيكفى كونها فى يد 
الامام رإسلامه (99).. 300 


ولذا تطبق على أهل الذمة فى 
دار الاسسلام أحسكام الأسلام 
وبتمتعون بحقرقهم كما يلتزمرن 
بواجباتهم وهم فى حماية دولة 
الاسلام. 

وبقول الماوردى أن اهل الذمة " 
اذا تشاجروا فى ديئهم واختلفوا 
فى معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم 
يكشفرا عنه , واذا تنازعرا فى 
حق وترافعوا قيه إلى حاكمهم لم 
يمنعو| منه . فان ترافعوا فيه إلى 
حاكمنا حكم بيئهم مأ يوجيه دين 
الإسلام وتقام عليه الحدود إذا 
أتوها (1؟) 


م هذا وقد روى نافع عن أبن عمر 
قوله : كان آخر ما تكلم به النبى 
صلى الله عليه وسلم " احفظونى 
فى ذمتى " كما روى عنة "'من 
آذى ذميا أو معاهدا فأنا خصمه 
يوم القيامة 0 

واذا اتجهنا شسطر الفسكر 
الوضعى نجد أن الاعلان العالمى 
الامم المتحدة سسنة 1544م 
أقر مساواة الجميع امام القانون 
وحقهم فى التمتع بحمايته على 
وجه التكافو دون تفرقة وكذلك 
حقهم فى الحماية من أى قييز يخل 
بالاعلان العالمى 'لحقوق الانسان 


ومسن أى تصريض على هذا 
التمييز (ءل/ا) 

وهذه المساواة لم تكن مطلقة 
على هذا النحو فى اعلان استقلال 
.الولايات المتحسدة الصادر فى 
١‏ يوليو سئة ١/ا/1١م‏ الذى نص 
على " أن كل الرجال قد ولدتهم 
أمهاتهم سواسة " فواضح من هذه 
الصياغة ان المساوأة للرجال فحسب 
دون النساء . 

وأيا ,كان فان القانون الوضعى 
يعرف الكثير من الاستثناءات 


التى تخل بالمساواة الحقيقية بين . 


الناس جميعا ؛ الأمر الذى يسفر 
العدالة الانسانية بشكل صارم .. 
١‏ 

* لاشك فى نظرنا ان المساواة 
امام القضاء ترتيط بالمساواة أمام 
القانون ارتباطا لا انفصام له . 
قالقضاء هو الذى يلجأ اليه الأقراد 
ليفصل قيما عساه أن يحدث من 
خلاف بشأن تطبيق احكام القانون 
دون مير فاذا كان القضاء 


يد يحترم مبدأ المساواه أماما - 


فلا جدوى من التجاء الأفراد لحاجة 
المساواة أمام القانون لان فاقد الشئ 
لا يعطيه . 


هذا ولقد أقرت الشريعة الغراء' 


مبدأ المساواة امام القضاء فنتسوص 
الشريعة وقواعدها العامة نع ولاة 
الأمور فى الأمه من التدخل فى 
القضاء لتوجيهه لصالح خصم من 


الخصوم لأن فى ذلك ظلم , والظلم. 


كله محرم . كما حرص الخلفاء 
الراشدون ورؤساء الدولة الاسلامية 
على صيانة القضاء من التدخل 
ضمانا للحق وارساء للعدل فلم 
يسعرا الى تحويل الاحكام لصالحهم 


. أو لصالح من يحيون ٠‏ ولكتهم 


كفلوا لاحكام القضاء الاحترام 
والنفاذ حتى ولو تعلقست هله 
الاحكام بأولى الآمر أنفسهم بل ولو 


كانت صادزة ضدهم . إذ كانوا . 


ينفذونها طائعين . وكتب الآثر 
غئية بكثير من المخاصمات التى 
كان أحد اطارفها خليفة من الخلفاء 
الراشدين أو احد ولاة المسلمين . 
وصدرت احكام القضاء المولين من 
قبلهم ضدهم قتبلرها راضين » 
ولعل كان الحق معروفا لدى هؤلاء 
الخلفاء والولاة » ولكتهم تعمدوا 
طرح الخصومة على القضاة بهدف 


إحتبار قوتهم فى الحق . حتى 


ولو كان فى جانب ذهى وضد 


الخليفة . 
* فأهل الذمة أمام القضاء لهم 


حقوقهم المقررة دون تمييز بينهم 
وبين المسلمين . ولقد ضرب القرآن 


الكريم المشل فى تطبيق المساواة 


أمام القضاء حتى ولو تعلق الأمر 
تم عا تممه وسور التي ا 
( الآيات من ٠١0‏ حتى ١١6‏ ) 
ازتى تضمنت ثيرئة يهودى من 
تهمة زور وتدين المدعين بالكذب 
هن المسلعين. 

* كما كتب عمر بن الخطاب 
الى أبى هوسى الأثبعرى فى 
رسالته المشهورة " آسى ‏ أوسو د 
بين الناس فى خلقك وغدلك 
ووجهك ومجلسك . حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك ولاييأس ضعيف: 
من عدلك " كما كتب الى ابى 
عبيده بن الجراح بالشاغ ما نصه " 


. إذا حضرك ابتصمان فعليك 


بالبينات العدول وإلامان القاطعة , 
ثم أذن للضعيف حتى تيسط 
لسانه وتجرىء قليه » وتعهسد 
الغريب فأته اذا طال حيسه ( أى 
بقاؤه فى البلد مغتربا حيث دار 
القضاء ) ترك حاجته وانصرف الى 
أهله ... واحرص على الصلح ما لم 
يستين لك القضاء(4؟) 

هذا ولقسد عرف الفسكز 
القانونى اوضع ميدأ المساواة 


امام القضاء اذ نص الاعلان العالمى 


لحقوق الانسان على تأكيد هذا 
المبدأ بقوله أن " لكل انسان الحق 
على قدم المساواة: الغامة مع 


الآخرين ٠»‏ فى أن تنظر قضيته أمام 
محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا 
علينا للفصل فى حقوقه والتزراماته 
٠‏ واية تهمة جنائية توجه اليه " 
كماحرص الاعلان المذكور على 
تأكيد هذا المبدأ بالنسبة للمتهم بها 
نصت عليه المادة الحادية عشر فى 
فقرتها الاولى بقرلها " كل شخص 
متهم بجعريمة يستير برئيأ الى أن 
تغبت أدانته قانونا بمحاكمة علنية 
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية 
للدفاع عنه " 
وفى فرنسا يعبر عن هذا الميدأ 
بان كل التاس لهم على قدر 
التساوى أن يحاكموا بواسطة نفس 
القتضاء رحسب نفس القواعد 
الاجرائية دون تمييز لأحد 
عتتنا 8 200208ع1 عأنام] 

عنام 8 «ملنلقء0 علوعة 
له نلمجز معسيغمم دعا عوناز 
8 وع1 نم1اء5 غأه 1م10 
ققةة عسلمعمءط عل وعاوع1 
١ت‏ 015 عتلتاعللة 

ورغم إقرار هذا المبدأ فى الفكر 
القانونى الوضعى . الا أن هذا 
الفذكر يعرف العديد من جهات 
القضاء الاستثئائية ثما يسفر عن 
اخلال صارخ بهذا المبدأ 

؟) كفالة حقوق الدقساع 

١ 


دون تمييز : 


حرصت الشريعة الغراء على 
احترام حقوق الدفاع وجعلته اساسا 
من أسس القضاء الاسلامى ؛ إذ 
روى عن الوسول صلى الله عليه 
وسلم قوله للامام على بن إبى 
طالب حيسن بعثسه الىاليمن " 
يا على اذا جلس اليك الختصمسان 
الآخر كما سمعت من الأول فائك اذا 
فعلت ذلك لتبين لك القضاء (0؟) 
كما روى عن المنذرى قوله صلى 
الله عليه وسلم " اذا اتاك أحد 
اخصميسن وقسد فقئت عينه 
فلا تقضئ" له حفى يأتيك خصمة 
فلعلهء قد فقئنت عيتاأه 
جميعا (1؟) ْ 

هذا ولقد عرف الفكر القانونى 
الرضعى مبدأ كفالة حقوق الدفاع 
دون قييز؛ أذ تنص المادة الحادية 


عشر فى فقراتها الاولى من 


الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
على أن " كل شخص .متهم بجريمة 
يعتبر بريئا الى أن تثبت ادانته 
قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها 
الضمانات الضرورية للدفاع . 

. ولعل هذه الصياغة العامة 


لحقوق الدفاع هى التى دفعت ' 


الانسان التى وافقت عليها الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى ١١‏ 
ديسمبر ١1977‏ - الى توضيح 
ماهية هذه الحقوق حيث نصت المادة 
4 فقرة () منها على أنه يكون 
لكل شخص ٠‏ عند نظر أى تهمة 
جئائية ده . الحق فى ضمانات 
الحد الادنى التالية : 

* أن يكون له الوقت الكافى 
لتحضير دفاعه . وأن يتصل بمحام 
من اختياره ..2. 


*.ان يحاكم حضوريا وان 
يدافع عن نفسه بشدخصه أو 
عن طريق مشاعده قانونية من 
أختياره .. 

* ان يخطر . اذا لم تكن لديه 
مساعدة قانونية ‏ بخقة فى ذلك 
وان تهيأ له مساعدة قانونية فى 
أية. قضية تتطلب فيها ذلك 
مصلحة العدالة ٠‏ ودون ان يدفع 
تكاليفها فى هذه الحالة اذا لم تكن 
لديه الامكانيات لذلك " | 

ورغم هذا الاقرار لحقوق الدفاع 
من جانب الفكر القانونى الوضعى 
الا أن هذه الحقوق يتم المساس يها 
بشكل أو بآخر لاسيما فيما يتعلق 
بالمحاكمات الاستثئائية التى 
تعرفها العديسد من الأنظسة 
القانونية الوضعية إذ تتحسر ‏ أو ' 


ل ااا 


تكاد حقرق الدفاع امامها الأمر 
الذى يمس فى الصميم حق الانسان 
فى محاكية عادلة . 

خلاسة وشاناله : 

بان مما تقدم أوجه الخلاف بين 
الفكر القانونى الوضعى والشريعة 
الغراء فيما يتعلق بالميادئ التى, 
سكم حقوق الإنسان ٠.وأبرز‏ هذه 
الاوجه ما يتعلق مصدر هذه 
الحقوق الألهى وما يضفيه هذا 
امصدر من استهداف للعدالة 


المطلقة , واقرار التوازن بين ا حقوق . 


والواجيات وبين والحقرق الفردية 
وحقرق المجتمع وبدا مما تقدم مدى 
قيز الشريعة الغراء فى هذا الصدد 
على الفكر القانوتى الوضعى الذى 
انعكس فيه التصور الاتسانى على 


حنسوق الانسسسان فقصر على أن 


:م برس رج رج صرح مر لك 


يستهدف عدالة مطلقة واكتفى 
بالعدالة النسبية ولم يفلسح فى 
تحقيق التوازن بيسن الحقسوق 
والواجيات أو بين الحقوق الفردية 
وحقوق المجتمع دون تحيز أوانحياز 
كما اتعكس هذا الاختلاف على 
الإنسان فى محاكسة عادلة من 
خلال احترام مبدأ المساواة أمام 
القانون أو الشرع وميدأ المساواة 
امام القضاء وميدأ كفالة حقوق 
الدفاع دون قييز ولعل أبرز أوجه 
هذا الاختلاف ما يتعلق بالقضاء 
الاستثنائى الذى بمثل سمة بارزة 
فى القضاء الوضعى وما يستتيع 
هذا من اخلال حقيقى بحقوق 
الدفاع امام القضاء 

وخلاصة القول ان الشريعة 
الغسراء.كان لها السيق فى كفالة 


لوكنا نعيش بالخبز الماع لكانت عيشتنا راضية . ولكن خذاءنا الحقيقى 
| الذى به نحيا. ومن أجله نحب الحياة . ليس هو اشباع البطون الجائعة إنه 
ارضاع العقول والقلوب . وعقولنا وقلوبنا 4 ترضى إلا بالحرية ٠.٠.‏ 


وا لابج يوي ايا ار ا لا ا ا ا 


حقوق الإنسان ولاسيما حقه 


. محاكمة عادلة بمضامين مطلقة 


لا تقبل التفرقة بين مسلم وذمى 
طالما ان هذا الاخير يقيم فى دار 
الاسلام لذلك ننتهز الفرصة للمناداه 
بنيذ فكرة تقسيم لبنان الشقيق . 
تلك الفكرة التى تحتمى بمقرلة 
استحالة التعايش بين المسلمين 
والمسسيحين كابثناء وكمواطنين 
متساويين فى وطن واحد لان هذه 
المقولة فيها من الاحجاف بالاسلام 
الكثير وفيها هن الجهل بتعاليمه 
اكثر فالاسلام يحترم حقوق الانسان | 
المسيحى باعتياره ذمى على النحو 
الذى أورده هذا البحث . و ... ' 
ياأيتها الحقيقة كم من اجرائم 
ترتكب باسمك . 


".مع مر ع ع اج دجي جز جرح جاح جرد احرج حبحب حو بحي ! 


اأستاذ الجيل 


: فى تعريف حقوق الإتسان , رأجع‎ )١( 

الاة | 5-7 1 -205[] ركاطونظ مقسمدةة غه ممناععموط ,نكن أونعجظ كناند 
(؟) الآية رقم 5 من نور يرق 
(1) الآبة رقم 44 من سورة المائدة . 
() الآبة رقم 46 من سورة المائدة . 
(5) الآية رقم لا من سورة المائدة . 
3 الآية رقم 6 من سورة الحديد . 
(17) الآية رقم ١١‏ من سورة الشورى . 


(4) الآبات من 917 إلي 44 من سورة النساء . 


)5 الآيات من ؟ ‏ " من سورة القصص . 


. الآية 768 من سورة البقرة‎ )٠١( 


٠ . الآبات من 5/ حتى 4/ من سورة القصص‎ )١١( 
. (؟1) راجع فى هذا المعنى‎ 

غثر منوح مصطقى ؛ القالون اللومائي مما القاهرة 1508م س 1١‏ . 
(19) للمزيد , أنظر : 
أحمد فتحى سرور ‏ الشرعية والإجراءات الجتائية ‏ طبعة لا/31ؤا ص ٠١9‏ وما بعدها . 


)١4(‏ دنيبس لويد فكرة القانون ‏ سلسلة عالم المعرفة تعريب سليم الصربعى مراجعة سليم العدد 


/ا محرم / صفر 67 ١ه‏ نوفمبر ( تشيرين ثائى ) 144 ص 188 وما بعدها . 
١5(‏ المرجع السابق ص :15 . 
(5ا) الآيتان 54 ٠‏ 89 من سررة التساء . 


(/9إ1) الايات من ١8‏ حتى "161 من سررة الأنعام . 


)14 راجع الماوردى الأحكام السلطانية صس١؟‏ القاهرة 5ه / 955ل , 


(19) الآية آلا من مسررة النسرر . 


انقيرف الاية 1 من مسورة التيساء 2 


(1؟) راجع : السرفسى : المبسوط ج١1‏ ص 431 . الكتاساني : بدائع الستائع : جة ص ١8؟‏ ابن قدامة 
المغنى ج86 0 لك 7 

وراجع إيضا : عرد الككريم زيدآن ؛ القره والديلة في الشريمة الإسلامية ‏ الاتماد الاسلامى العالمى 
للمنظلمات الطلابية . عن ما 

(؟؟) انظر : عيد الكريم زيدلن . الغرد رائدولة ص ل 

. ١252148٠ الماوردى : ار ا‎ )١1"( 

(4؟) أبى يرسف . الخراج . ص 175 وما بعدها . 


)١9(‏ رواه أحيد وأبو داود رالترمذى وأقى به أيضا ابن حيان صححه وعسته الترمذي . وياجع : ثيل 


الأرطار الشوكائنى جر صن 095" , 


(15) الماوردى ‏ الأحكام السلطانية .. ص 37 , 


ف 2 التررت وني قدي نقلي الزسية 0 لي : 
| تومن" ويد ف إلقانوي الجنائو. وى قوم 5 الببتتزغليم ققام ا النقض في 00 


للسيد الاستاذ / اهمد جمعة شحاته - المجامى بالنقض 


1 ررم تعمس دم تتم ذف 


0 
0 
ْ 
0 


ا ا 0 


هعد : 


0 


لجرائم التزوير فى المحررات 
أهسمية خاصة بقدر ما صار للكتابة 


من دور رئيس متزايد فى حياأة ' 


الانسان . 
الضرر . 


وجرائم التزوير جرائم دقيقة 
متنوعة تحتاح فى معالجتها الى 
عناية خاصة بسبب تباين طرق 
التزوير وتنوع المحررات. ولتشابهها 
مع أنواع اخرى من جرائم الكذب 
كالشهادة الزور.والبلاغ الكاذب 
والنصب والغش فى المعاملات . 

بل مع أنواع من الكذب وتعتبر 
الحقيقه فى المحررات لاعقاب 
عليها كالصورية والتدليس فى 
العقود المدئية . حتى أنه لكى 
يقف المطلع على آراء اشهر الفقهاء 
وهو فستان هيلى فى اشهر 
القوانين وهو القانون الفرنسى نورد 
الجملة التى استهل بها باب التزوير 
فى المحررات قال : 5 


الان نشرح مادة حرجة وهى 
التزوير فى المحررات فالمورضوع 
محاط بالخفاء من كل الجهات لذلك 
كان القرل فيه صعبا لايجاز لفظ 
القانون حيث أقتصر الشارع على 
معاقبة من يضع ورقة أو يغير فى 
ورقة مكتوبة من قبل دون أن ينص 
على الصفات التى تتميز بها 
ا جريمة ولتفرع طرق التزوير والتفان 
فى اساليبه والمحاكم بين ذلك 
مترددة غير مستقرة على مذهب 
واحد . لذلك نراها تغفل آحيانا 
عن قواعد يجب استتباطها من 
مفهوم القانون أو استخلاصها من 
معاينة المتفرقة وجاءت احكامها 
فى أحوال شتى يظهر ذلك 
خضوصا آذا جزدت عن الطزوف 


' التى صدرت فيها وذلك ثما يزيد 


فى الموضوع غموضا " . 
شرح قانون العقوبات الفرنسى - 
الجزء الثانى ) : الطبعة الخامسة 


-نبذة 14و ص 86" ). 


وهذا ايضًا ما جاء على لسان ٠‏ 


عمدة القانون والشرع الكيير 


المرحوم أحمد فتحى زغلول باشا 


فى كتابه التزوير فى الاوراق 
الرسمية : 

" ولقد كنا نحسب أن قانرتنا 
المصرى الذي اتخل ذلك القاتون 
اساسا له خضوصا فى باب التزوير 
قد استفاد من تجارب السلف واطلع 
على مؤلفات فقهائنا فى تلك المدة 
الطويلة فأتى لنا بنصوص تفوق 
تلك قكنا فى الالفاظ وأحكاما فى 


'المعانى وبيانا فى التركيب ونسقا 


فى الترتيب وتجاذبا فى الافكار 


وانسجاما فى الموضوع حتى اذأ 


طالعناه مع التأمل الدقيق رجعنا 


من الرجاء بصفقة المغبون وودنا لو 


أنه أنتحل مادة ذلك الاساس قيما 
منها ولكنه غير حيث وجبت 
المحافظة على الاصل وحذف ما 
كان يجب أن يزاد عليه " . ' 


ومما لفت النظر حين البحث فى 
جنحة التزوير فى الاوراق الرسمية 
وفى نطاق الزسمية فى القانون .٠‏ 
وجدنا أن الفقه والتضاء الجنائيين 


يتوسع فى تجديدها الى مدى 
بتجاوز حدود الرسمية فى قانون 
الاثبات . 

وسيكون موضوع هذا البحث 
بالتحديد أن نععرف على اللحظة 
التى يعتد بها بصفة المحرر . وآراء 
فقهاء القانون الجنائى والقضاء 
المصرى وتفسير محكمة النقض وما 
استقر عليه قضازها فى هذا الشأن 
من نطاق التزوير فى الاوراق 


الرسمية . 

اللحظلة التى يعتد فيها بصفة 
المكرر :س 

ا محرر الزسهى :- 


لم يرد فى نصوص التزوير 
تعريف للمحرر الرسمى . بل أن 
هذه النصوص لم تستعمل هذا 
المصطلح اضلا . أنما استعملت 
مصطلحا 'آأخر هو السندات 
بالاراق الاسيية ١.‏ 

ويتضح .ذلك من عيارة المادة 
اذام ففد تيت هذه المادة على 
عقاب كل صاعب وظيفة عمومية 
ارتكب فى اثثاء تأدية وظيقته 
تزويرا فى اججكام صادرة أر تقارير 
أو محاضر أى ثائق أو سجلات أو 
دفاتر أو غيرها من السئدات 
والاوراق الاميرية . 


وجرى ألفقه والقضاء من زمن 
على أن هذه الستدات والاوراق انما 
يقصد بها المحررات الرسمية . 


وما كان القانون لم يعرف هذه 
المحررات فقد أهتدى الفقه والقضاء 
الجنائيان فى تعريفهما بما نص عليه 
القانون المدنى ثم من بعده قانون 
الاثبات فى المواه المدنية 
والتجارية . 


مفهوم المحرر الرسمى.فى قأتون 


الاثيات 0 


نصت ٠١‏ من قانون الاثيات 
على ان المحررات الرسمية هى التى 
يثيت فيها موظف عام أو شخص 
مكلف بخدمة عامة ما تم على 
يديه أو ما تلقاه من ذوىن الشأن 
وذلك طبقا للاوضاع القانونيه وئثى 
حدود سلطته واختصاصه . ويرى 
فققهاء القانرن المدنى أن صحة 
المحرر الرسمى مرهونة بتوافر ثلاثة 
شروط " هى الصفة والختصاص 
والشكل .. 

فى الفقة والقضاء الجناثيين : - 

أههدى الفقه والقضباء 


والجنائيان فى تعريف المحرر ١‏ 
الرسمى بالتعريف المانى الى حد . 


ا 
وأتفقنا على أن المحرر الرسمى 


هو ما يحرره موظف عام مكلف 


.بتحريره بحكم وظينته وعلى 


وهو ذات التعريف المدنى ‏ فهو 
يتكون من ثلاثة : عناصر ‏ هى 
الصفة والاختصاص والشكل . 

ويشترط لانطباق المادتين ١١؟‏ 
"لقاع علاوة على تحقق 


. الاركان العامة فى التزوبر . تحقق 


شرائط اضافية وهى : - 
)١‏ وقوع التزوير فى محرر 
رسمى . 
") اثناء تأدية وظيفته . 
الرسمية فى أحكام محكمة 


النتض :- 
لقد قررت محكمة النقض فى , 
احكمها أنه 


المحررات الرسمية " هى 


المحررات التى يجب أن يكون 


تجريرها مفروضا على الموظف 
العمومى بمقتضى القوانين أو 
اللوائح " . 

نقض 74*/ة "157 القراعد 


'. ألقانونيه ج "ا رقم الح ص 27١‏ 


م 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 |1 1[ 1[ 1[ 1[ 011100000 0ا0ا0ارالاللواج 000110000100000 


نقض ١56١/١١/١7‏ - 
احكام النة لنقض س” رقم مذ١‏ ص 
/إ9؟ . 


وفى حكم اخر قالت :- 


" ان أختصاص الموظف بتحرير 


الورقه الرسمية لا يستمد من 
القوانين واللوائح فقط . بل 
يستمده كذلك من أوامر رؤسائه 
لهم أن يكلفوه به . كما قد يستمد 


المحرر رسميته من ظروف انشاؤه أو : 


من جهة مصدره وبالنظر الى 
البيانات التى تؤرخ به ولزوم تدخل 
الموظف لاثباتها أو لاقرارها " . 


نقض 1950/8/15 - أحكام. 


النقض س ١١‏ رقم:880 ص /ا0. 

وفى احكام أخرى  :‏ 

لا يشترط كى تسبغ الصفه 
الرسمية على الورقة أن تكون 
محررة على نموذج خاص . ذلك أن 
الصفه الرسمية أما يسبقها محررها 
لاطبعها على نموذج خاص والرسمية 
تتحقق حتى متى كانت الورق 
صادرة أو منسوبا صدورها الى 

بتحريرها سواء كان اساس 
الاختصاص قانونا أم مرسوما أم 
لائحة أم تعليمات أم بناء على أمر 
رئيس مختص . ام طبقا مقتضيات 


العمل . 

نقض 1951/4/1 أحكام 
النقض س 18 رقم ١٠١١‏ ص 605 

ويتوسع الفقة والفقهاء فى 

تحديد معنى الرسمية فى تطبيق 
نصوص التزوير الى مدى يتجاوز 
حدود الرسمية فى قانو الاثبات . 

ويتضع ذلك بالنسبه لشرط 
الصفة : ْ 

فلقد درج الفقه بالاجماع على 
اعتبار المحرر المصطنع والمقلد 
رسميا ولوكان الجانى غير موظف . 


وجرت محكمة النقض على ذلك 


" أن المحرر الذى يصطنع فى 
صورة المحررات الرسمية ويتسيب 
زورا الى الموظف العمومى المختص 
بتحرير أشباهه ‏ ولز أنه لم يصدر 
فى الحقيقة عن الموظف المذأكور - 
يعطى حكم المحرر الرسمى فى باب 
التزوير " . 
النقض سا ص7١١٠‏ رقم قلا 


وجرت محكمة النقض علي ذلك - : 


وترددت في بعض احكامها فلم 
تجعل هله المحررات رسسمية في 
الحقيقة بل اعتيرتها كذلك حكما 
غير أن محكمة النقض طرحت هذا 
التردد جانبا وصرحت باعتيار 


المحرر رسميا في هذه الحالت 
حقيقيا لاحكما وقضت : 

" بان المحرر يعتبر رسميا في 
حكم المادتين ١١؟‏ , 1١"‏ من 
قانون العقوبات متي صدر او كان 
في الامكان صدوره من موظف عام 
مختص بتحريره بمقتضي وظيفته 
او التداخل في هذا التحرير" . 

نقض " فبراير 1959 احكام 
النقض س١ ١‏ ص؟١؟‏ رقم 15 . 

يتضع ذلك ايضا بالنسبة 
لشرط الاختصاص : 

وأتفق الفقه والقضاء الجنائيان 
باطراء على أن عدم الأختتصاص لا 
يسقط عن المحرر صفه الرسمية 
باطلاق وانما تسقط هذه الصفه 
فحسب حين يؤدي هذا العيب الي 
افتضاح التزوير . 

فأما ان كان البطلان الناشيء 
عن ذلك الاختصاص - ما تفوت 


. ملاحظته علي كثير من الناس فان 


العقاب يكون واجبا لان الاخلال 
بالئقه اللازمة للمحرر الرسمي 
يترتب عليه ضرر . وتغير الحقيقه' 
من شأنه أن يزعزع هذه الثقه . 
نقض 9؟ يونيه 1569 احكام 
النتقتض س١٠‏ ص 5/64 رقم ١‏ 18. 


ويتضح ذلك أيضا بالنسبة للشكل 

فقضت محكمه النقض بان 
التزوير في الاوراق الرسمية يعاقب 
عليه ولو كان حاصلا في محرر 
باطل شكلا لاحتمال حصول الضرر 
منه للغير او للجميع اذ ان المحرر 
الباطل وان جرده القانون من كل 
أثر فائه قد تتعلق به ثقه الغير من 
لا يتضح امامهم ما يشوبه من 
عيوب وبصح أن يخدع فيه كثير 
من الناس . 

نقض ٠١‏ يوئيه سنه ١954‏ 
احكام النقض س؟١‏ ص "5/7 . 


نطاق الرسمية في المحررات: 
تقتصر الرسمية علي ما تدخل 


فيه المورظف وكان تدخله جزءا من 
اختصاصه ولا تكتسب الورقه 
صفه الرسمية في + 
وبالنسية لكل بياناتها ل ان 
ا موظف العام تدخل فيها . 


وينتج عن ذلك ان الورقة , 


. الواحدة .يمكن أن تضم محررين 
. احدهما رسمي والاخر عرفي 


ويتحدد نوع التزوير تبعا لطبيعه , 


البيان الذي وقع فيه تغير الحقيقه. 
والذي يهمنا في هذا البحث ان 


٠‏ تتعرف علي إللحظه التي يعتير. 


فيها بضاه احور . 


جميع اجزائها ' 


الاصل : 


أن تمده ضقة المخرر بالرقت” 


الذي يحصل فيه تغيير الحقيقة . 

فهنا الوق هر القرل عليه 
في أعتبار التزوير واقعا في محرر 
رمحي او عرفي - 

- ويصيح الامر دقيقا في طائفة 
المحررات التي تبدأ عرفية ثم 
ا موظف قيها . 

وكان : الاصل عند تحديد نوع 
التزوير الواقع في هذه المحررات ان 
0 اركاب ماه 


كان المحرر عرفيا وان كان لاحقا٠.‏ 


بيد أن الفقه والقضاء يذهبان 


غير هذا الاصل. 


فالسائد انه اذا تحول المحرر 
العرفي الي رسمي فان صفة 
الرسمية تثيت 
لحظة. انشاء المحرر بمعني. أن 
تنسسخب رسميته الي'ها سبق 
من اجراءات . 

وتعبر محكمة النقض عن هذا 
المعني بقولها : | 

" ان العيرة بما يؤول اليه المحرر 


' وليس بم كان عليه في اول الامر ” 


بأثر رجعي ‏ اي من 


.نقض 9 يونيه /ا951١ا‏ احكام 


. 5 النقض س8١ صء" رقم‎ ١ 


جلسة 8/١/"ا9١ا‏ س4؟ 
قلااص؟7 ٠‏ 
جلسة 1598/4/٠‏ سة! 
ق4لاص؟.غ؛ . 

غير ان هذا الرأي وان كان 
مجمعا عليه في اجكام 

الا أن هذا التفسير ما هر 
إلا اجتهاد علي اي حال . 

وهذا الراي يفتقر الي السند 
القانوني ويكعا رط مع المباديء. 
العامة في نظرية الجريمة ويتناقض 
مع مبادئ مستقرة لمحكمة النقض 
ويتناقض ايضا مع احكام الشريعة 
الاسلامية ومع الدستور . 

فلقد حرصت محكية النقض 
يجب أن يقصر النظر على الوقت 


الذى ارتكبت فيه تلك الجرية . 


وبالئسنية لجريمة العتزوير فان 2 


: البحث فى وجود الضرر وأحتماله : 


أنما ييجع فيه الى الوقت الذى 
وقع فيه تغيير الحقيقة بغير 
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العفات الى ما قد يطرأ فيما بعد 

فتضت محكمة النقض : 

" عند البحث فى توافر اركان 
جرية معيئة يجب أن يقصر النظر 
على الوقست الذى ارتكيت فيه 
الجئية . فاذا رؤى ان الضرر الى 
هو ركن فى جرية التزوبر مثلا قد 
كان وقت مقارفة الطجريمة محتمل 
الوقوع ولم يكن مسشتحيل القسور 
مهما طرأ بعد ذلك من الظلروف 


التى يمكن ان تحول دون وقبرع , 


الضرر أو قنع احتمال وقوعه لانها 
إما أن تكون قد وقعت باسياب 
خارجة عن إرادة اجانى فلا يكن 
أن يكون لها أثر فى محو جريته . 
واما ان يكون الجائى نفسه هو 


الفى اراد ان يتلاقى' الامر ويحول ‏ 


دون وقوع الضسرر أو يصلح 
ما افسده بسابق فعله . والمتفق. 
عليه فى هذه الضورة أن فعل 
ألجانى اللاحق لا يمكن أن يمخسو 
سابتة جرمسة . «زبقاسة ارسي 


التزوبر حيث يكفى فيها أن يكون 


ركن الضرروقت ارتكابها محتمل ‏ 


الرقرع ( مجرد احتمال ) " 
نقض جلسة *١/ه/#؟١‏ 
كما قضت : 


تقدبر توافر الضرر أو احتياله.. 


جلسة 1953/17/8 س١‏ 


تصن تند رطاخل + 500000-82 7 لتطيات ‏ ممجيدد يبا يل 5-7 ويس 


يكرن عنذ مفارند أطورية لا بعدها " 
تقض ١971/5/15‏ الطعن 
رقم 14548 سنة " ق . 
كما رصع : 
'" أن البح في وجوه الضرر 
وأككيالة قي جرها النزوير انما 
دجم الي الرقت الذي وقع فيه 
تغيير الحقيقة بغدر التفات الى ما 
قد يطرأ قيصا بعد ".. 
نقض جلسة "/ة51"/0١‏ 
طعن رقم ١٠١88‏ سته ١7‏ ق. 
نقض جلسة #/رغ/ ١19144‏ 
طعن رقم 1١١‏ سنه ١4‏ ق. 7 
كما قت : 
" يتحقق الضرر فى جريمة 
التزوير فى الورقه الرسمية بمجره 
تغيير الحقيقه لما فى ذلك العبث 
بحجيتها وقيمتها التدليلية " . 
نقض جلسة 5١ا/ره/.66١ا‏ 
طعن رقم 6051 سنة 3١‏ قي . 


نقض جلسة ١١60/6/١١‏ 
طعن رقم ٠١40‏ سنة 379" ق . 


نقض جلسة ١941/1١/١‏ 
طعن رقم 4 ؟/ سنه 35 ق . 
الطفن ١715‏ لسنة جم 
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دع 


لالاألاص 5ؤ9١5١ا.‏ 


الطعن. ١46‏ لميئه ٠غ‏ ق 
جأسة 1999/19/94 س #" قى 
ل 


الطمن 58؟١‏ لسئة 49 ق 
جلسة 198./8/5 س "١‏ ى 
ا 

كما استقر قنضاء النقض على ' 
أن جرهة التزوير جريمة وقتية تنتهى 


بمجرد وقوع التزوير فى محرر 
باحدي الطرق المنصوص ايها فى 
القانون . 


فقضي فى أحكامها : 


" جريمة التزوير جريمة وقنية 


تنتهى بمجرد وقوع التزوبر فى 


محر باعدى 5-7 0 
9 جريان مدة مرك لجز 


.بها من ذلك الوقت " . 


١6 س‎ 1977/8/٠١. جلسة‎ 


ص انة. 


الطعن رقم ٠١8١‏ لسئة 45 ق 
جللسة ١1/5//ا/199‏ س 8؟ 


الضرر من <يث ان كلاهيا عنصر 
فى الجرمة . 
ومن هذا يجب عند البحث فى 
صفة المحرر أن يُقتضر على الوقت 


الذى يقع فيه تغيير الحقيقه . 
أما ما قد يطرأ على المحرر بعذ 
ذلك فليس من شأنه أن ينسحب 
على الفعل وقت ارتكابه 505 
فالقولك بالانسحاب يعتير 
ولا يستقيم مع نصرص التجريم 
والعقاب من حيث عدم الرجعية . 
قاعدة عدم رجعية النصوص 
الجنائية الموضوعية :00 
فطبقا لهذه القاعدة أن نص 
التجريم لا يسرى الا على الافعال 
.ألتى ترتكب بعد لحظة تفاذه . 
وكما قرر استاذنا الدكتور 
محمورد نجيب حسئى " أن اإلسلطان 


الزمنى للنص محصورا بين لحظعين . 


لحظة نشوئه ولحظة انقشائه 
قلا سلطان له من قيل اللحظه 
الاولى . ولا سلطان له بعد 
اللحظة الثانية وله سلطانا كاملا 
فى الفترة بين اللحظتين " 
ولهذه القاعاة نتيجتين 
طرتبطتين: - 


أولاء- أنه لا يجوز ان يطبق . 


نص اللتجريم على فعل ارتكب قبل 


العمل به . وكان مياحا في ذلك . 


إلوقت . 


ثانيا  :‏ لا يجوز أن يطبق نص 


تبريم على فعل إرتكب قبل العمل 
به وكان يعاقب عليه بعقوبة اخف 
أنقض ١7‏ ديسمبر سئة 15818 


مجمرعه القراعد القانونية ى " 


رقم ١‏ ص 4١6ة.‏ 
نقض 8 يناير سنة 54واآ 


احكام محكمة النقض س ١١‏ رقم 


مص 95" . 


وتأصيل هذه القواعد. استنادا 


الى نص م 55 من الدستور التى 
تقرر : - 

" 6... لاعقاب الا على 
الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون 
" وم من قائون العقوبات التى 


ل 


:١ لقصى‎ 


. يعاقب على الجرائم مقعضى *' 


القانون المعمول به وقث ارتكابها . 
وهذه القاعده مستمده من مبداً 
شرعيه الجرائم والعقوبات وما يقدم 
لتأييد هذا المبدأ يصلح ايضا 
لتأييد قاعدة عدم رجعية نصوص 
التجريم . ' 0 


والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة , 


هى رجعية النصوص الاصلح 


فأن المنطاق القاثونى يقتضئى 


قصر النظر عند اليحث فى صفة 


المحرر على الوقت الذى يقع تغيبر 
الحقيقه . 


أما ما يطرأ على المحرر بعد 
ذلك من تحول فليس من شأنه أن 


ينسحب على الفعل وقت ارتكابه. 


فلا يستقيم فى شئ من ذلك 
مع تصزص التجريم والعقاب وما 
استقرت عليه احكام النقض من 
وقتية جريمة التزوير ومن قصر 
النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه 
الجريمة عند البحث فى توافر اركان 
تلك الجرهة . 


ويعنى هذا المبدأ 


حصر مصادر التجريم والعقاب 
فى نصوص القانون بتحديد 
الافعال التى تعد جرائم وبيان 
اركانها وتجديد العقوبات المقررة لها 
سواء من حيث نوعها ومقدارها من 
اختصاص المشرع وحدة وليس 
للقاضى شأن فى ذلك وكل ماله أن 
يطبق ما يضعه الشارع من 
نصوص فى هذا الشأن فهذا المبدأ 
يضع حدا. قاصلا بين اختصاص 
الشارع وأختصاص القاضى 
قالقاضى لا يستطيع أن يعتير. 
قعلا معيئا جريمه.الا اذا وجد تص 
يجرم هذا الفعل ( ميدأ شرعية 
الجرعة والعقاب ) . 


قاذا لم يجد مثل هذا التص 
فلا سبيل الى اعتيار الفعل جريمة 
ولو اقتنع بانه مناقض للعدالة أو 
الاسشلاق أو الدين او ضار با مجتسمع 
أبلغ الضرر . 

واذا تطلب الشارع توافر اركان 
معينة لاعتبار الفعل جرية 
فالقاضى ملتزمسا بكل ضيذه 
الاركان . 

وحيث يثبت خضوع الفمل 
لنص التجريم فلا يجوز للقاضى.ان 
يوقع من اجلد غير العقوبة 'التى 
حددها الشارع فى هذا النص 
متقيدا بنوعها ومقدارها والمعاقب 


عليها . 


وبانزال ما تقدم على التفسين . 


الذى قررئه محكمة النقض : 

نجد أنه يؤدى الى امتداد. تطاق 
النص الجنائى بحيث يشمل أقعالا 

لان الاهمية الاولى لمبدأ شرعية 
الجرائم والعقوبات أنه ضمان لحقوق 
الافراد فمن يأتى فعلا لم يجرمه 
القانون ‏ فأنه طبقا لهذا المبدأ فى 
مأمن من المسئولية الجنائية وليس 
فى وسع السلطات العامة أن تلومه 
من أجل ما فعل . 

واذا كان هذا الميدأ على هذا 


النحو يحمى غير المجرمين فهو 
يضع ضمانا للمجرمين كذلك اذ 
يدر عنهم احتبال توقيع عقوبة 
أشد مما. هو مقرر وقت ارتكاب 


القفل: 


ولذلك فالتفسير الصحيح 
للنصرص الجنائية هو التفسير 
الذى يطابق قصد ا مشرع ويكشف 
خا , 

وبالرجوع الى النصورص 
القانونيه الخاصة بالتزوير نجد أن 
المشرع حدد لكل نصا للتجريم 
نطاقا معين . ٠‏ 

فحدد نطاقا بججريمة التزوير فى 
الاوراق الرسمية ونطاقا آخر جرهة 
التزوير فى الاوراق المصرفية . كما 
أنه حدد لكل منهما عقوبة مغايرة 
. كما وأن كل جرية منهما تستقل 
عن الاخرى فى اركانها وظروقها . 


. فلماذا اذن الخروج عن قصد الشارع 


باضفاء صفة على فعل ولو بغير 


' هذه الصفة . 


وأنه لو أراد الشارع أنسحاب 
صفة الرسمية على المحرر الذى بدأ 
عرفيا لافصع عن قصده فى 
نصوص التجريم الخاصة بالتزوير 
حيث يعنى المشرع ما يقول . 
هاا يمو ينه اليد لذن 
قررته محكمة النقض فى أحكامها . 


مخالفا لقواعد التجريم والعقاب 
ومخالنا أيضا لقواعد المسئولية 


ويقتضى ذلك اثبات أن من 
يسأل عن الجريمة قد صدر عنه 
سلوك يجعله طبقا للقاثون فاعلا 
أو شريكا وأتجهت ارادئه على نحو 
يقوم به الركن المعنوى . 


وهاده القاعسدة شرج عليها 


ا مسئولية المفعرضة . ١‏ 


ولهذه النصوص صفه الاستثناء 
البحت ومن ثم لم يكن التوسع فى 
تفسيرها أو القياس عليها سائفا . 

" نقض 18 مايو سنه 21936 
مجموعة احكام النقض س ١١‏ رقم 
٠4‏ ص 647 " ولقد استقر قضاء 
النقض على ذلك . 

فأفتراض المسئولية يجب أن 
يكون بنص القانون 

مثال ذلك نص المادة ١58‏ من 
قانون العقوبات بالنسبة للمسئولية 
المفترضة 'لرئيس تحرير الصحف 
عملا يتشر فى الجريدة التى يرأس 
تحريرها . 

ذلك أن المسئولية الجنائية فى 
جرائم الصحافة والنشر بصفة عامة 
قد أتت على خلاف مبدأ شخصية . 


المسئولية الجنائية أذ هى مستولية 


جنائية مفترضة رتبها القانون 
لتسهيل الاثيات قى جرائم النشر . 

الا أنه يتعين ملاحظة أنه 
لا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء 
أو القياس عليه فمن جهة يجب 
فصر تلك المسئولية المقترضة على 
من نص القانون عليهم يشأنها . 

والتفسير هر تحديد المعنى 
الذى يقصده الشارع من الفاظ 
بجعله صالما للتطبيق على وقائع 
الحياة .. 

وأن التفسير هو بحث عن 
معنى ارادة الشارع بألفاظ معنيه 
هى الى يتكون منها النص 
القانونى . 

والتفسير هن حيث مصدره 
ثلانه أنواع تشريهصى وقضائى 
وفقيى:.. : 

بالاول يدر عن السسارع 
ويتخدل صورة النصوص القانونية 
ويستهدف تفسير نصوص سابقة 


:قدر الشارع انها في حاجة الى 


التوضيح . 


7 العف لتمفسير القضائى يصدر عن , 
القاضى وهو يفصل فى واقعه 


معروضة عليه وهدقه تطبيق 
القانرن على هذه الواقعة . 


والتفسير الفقهى يصدر عن 
فقيه وهدفه ترجيه النص الى 
تحقيق غرضه الاجتماعى كجبزء من 
التنظيم القانوتى . 

وأهمية هذه التفرفة ان التفسير 


التشريعى ‏ دون القضائى 
والفقهى ملزم ذلك أنه يعخذ شكل . 


التصوص القأنونيه فتكون له قوتها 

واذا كان الاصل فى التفسير 
القضائى أنه غير ملزم سواء 
بالنسية المقضاء الذى أصدرة فأن 
الشارع قد أدخل على هذا الاصل 
استثئاء غاما بانشائه المحكمة 
الدستورية العليا . ومؤدى هذا 
هذه المحكمة أن التفسير الذى 
يصدر عن المحكمة الدستزرية 
المليا هو تفسير ملزم على خلاف 
الاصل وتفسير النص هر_بمرحلتين 


تحليل الفاظه وتحديد علته . 


' والاتجباه الغالسب فى الفقه 
والقضسساء الفقهى بان تفسسير 


النصرص الجنائيه ينبغى أن يكون . 


ضيقا ولكن هذا التعيير يعنى 
فرض بقدر تحكيمه على النشاط 
الأهئى للمفسر. 


' والحقيقه أن هذه العبارة ثسرة ' 
المبالغة فى تحديد المقصود بمبدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات . 


ويرى الدكتور / محمود نجيب 
خستى وبعض الفقهاء أنه يجب الا 
يكرن للمفسر هدف سوى لكشف 
عن قصد الشارع من الفاظ النص 


أنه " يجب التحرز قى تفسير 
القراتون الجزائية والتزام جانب الدقة 
فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق 
ما لا مجتمل " . 

نقض 18 مايو سنه ١956‏ 
مجموعة احكام | +59 لنقض ص 15 رقم 
مقخاص 24١‏ . 


ويفرض مبدأ شرعية الجرائم 


والعقوبات قيدا على أصول 


الد لتفسير بالنسبة للتصوص الجنائية 
وهو مبدأ حظر القياس فى تفسير 


عند الحد الذى يتيين له فيه أن 


تفسيره قد يجعله يقول بجرائم أو 


. عقوبات لم ينص عليها القانون . 
قليس له أن يقيس فعلا لم يرد 


نص بتجرمه على فعل ورد تص 
بتجريمه محتجا بتشابه الفعلين أو 
يكون العقاب على الثانى يحقق 
نفس المصلحة التى 'يحققها العقاب 


على الاوك . 
ولقد أستقر القضاء فى مصر 


وفرنسا ومحكمة النقض المصرية " 


على' التسليم بأن القياس فى 
تفسير النصسسوص التجريسسم 
محظور ٠.‏ 

فقد قررت محكمة النقض 
الفرنسية أنه لا يجوز للقاضى أن 
بسعى عن طريق القياس الى 
أكمال نقص القانون وتوقيع العقاب 
فى غير الحالات التى نص عليها 
الشارع 5 

وقررت محكمة النقض المصرية 
:"أن المقرر أنه لاعقوبه ألا بنص 
يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين 
العقوبه الموضوعة له . مما مقتضاه 
عدم التوسع فى تفسير نصوص 
القانون الجنائى وعدم الاخذ فيه 
بطريق القياس " . 

نقض ١9‏ مايو سئة ١514١‏ 
مجموعة القواعد القانونية ح ه 
رقم 05؟ ص ١لا‏ . 


17 ص؟27 . 


. نقض 24 ديسمير سند 1951 / 


04؟ ص ١١١8‏ . ّْ 


نقض ١!‏ نوفمبر سنة هلاؤا 
ص4 ال . 


نقض ١١‏ اكتربر سنة ١91/4‏ 
مجموعة احكام النقض س4؟: رقم 
لالأاصذةة؟. 

ديري الدكتور محمود نجيب 
حسني والدكتور احمد فتحي سرور 
وبعض الفقهاء ان معيار التمييز 
بين التفسير الواسع وبين القياس 
هو دخول الحكم في نطاق نص 
التجريم أو خروجه عنه وتوضيحا 
لذلك " تقرر ان لنص التجريم نطاقا 
يحدده المفسر وققا لما يراة مطابقا 
لقصد الشارع فان دخل الفعل في 
هذا النطاق فان القول بتجريمه لن 
يكون علي اساس القياس ولو حدد 
هذا النطاق علي نحو متسع اما اذا 
سلم المفسر بخروجه عن هذا النطاق 
وقال مع ذلك بتجريمه طبقا للنص 
نفسه فذلك قياس محظور ". 

فلماذا يتحمل الجناني المسئولية 
الجنائيه عن فعل الغير ما دام هذا 
الفعل الاخبر“لم يكن بسعي من 


جائبه وبلا قصد وذلك نتيجة 


لتفسير فضفاض للمحكبة النقض 
بخالف القواعد السابق ايضاحها 


بالنسبه لتفسير النصوص الجنائيه 


وقواعد المسئوليه الجنائية. 


بالاضافه الي أنه حتي في 
الاطار العام لقواعد التجريم في 
قانون العقوبات فان التفسير 
محكمه النقض يخالف هذه 
القراعد. طبقا للبدأ عدم رجعية 
النصوص الجنائيه الموضوعية فان 
هذه القراعد لا تسري باثر رجعي 
علي الاقعال السابقة علي صدور 
هذه القواعد . 

وهذه القاعدة في المجال الجناثي 
لا يحظي بمثلها في غيره من 
المجالات وهي ليست مطلقة : 

فالنتصوص الاصلح للمتهم 
لا تخضع لها والنصوص التفسيرية 
لا تخضع ابالانها تلحق 
بالنصوص السابقه التى صدرت 
تشيرا لها 

وهذه القاعدة لها أساسها فى 
مجال الفقه الجنائى الاسلامى 
فالشريعة الاسلامية لا تقرر عقابا 
لشخص الا اذا اتذر سلفا . 

قال تعالى " رماكنا معذيين 
حتى نبعث رسولا " 
وقال تعالى " وها كان ربك 
مهلك القرى حتى يبعث فى أمها' 
رسولا يتلوا عليهم آياتنا " . ' 

وقال جل شأنه " لثلا يكرن 
للناس على الله حجة بعد الرسل " 


ويقتضى تطبيق هذه القواعد 
أن يحدد وقت العمل بالقانون وان 
يحدد وقت ارتكاب الفعل .. 

وبتطبيق هذه القراعد على 
تفسير محكمة التقض بانسحاب 
صفة الرسمية على المحرر من وقت 
نشوئه يخلق مشاكل قانونيه عند 
التطبيق العملى . 

مثال ذلك عند حساب يدء 
التقادم . هل يبدأ من وقت ارتكاب 
الفعل أو من وقت ثيوت صفة 


الرسمية . 


وما الحكم اذا اكتملت مدة 

العقادم الخاصة بتزوير المحررات 
العرفية وهى ثلاث سنرات قبل أن 
يكتسب المحرر صفه الرسمية مادام 
ان هذه الرسمية تتنسحب على 
المحرر من وقت نشوئه , كما قررت 
محكمه النقض . 

" الاستخلاص " 


أنه لوأراد ا مشرع انسحاب صقة: 


الرسمية على المحرر الذى بدأ 
وأذا كان الحس القانونى والذوق 
القضائى لا يريد التسويه بين من 
غير الحقيقه فى محرر ظل بعد 
التغيير عرقيا وبين من زور فى 
محرر أنقلب الى هحرر رسمى . 


فان علاج هذا الأمر لا يقتضى 
الخروج بغير نص على المقررة . 
النتصوص ٠.‏ 

ويتصرر الدكترر عوض محمد 
أسعاة القانون الجنائى بكلية 


. الحقوق جامعة الاسكندريه علاج 


هذه المشكلة فيرى : 


" أن امجانى فى معظم الاحوال 
التى يتقلب قيها المحرر العرفى 
ا مزور رسميا يرتكب جريمتين » وكل 
جريمة منهما تستقل عن الارى 
بنعلها رغم ما بينهما من ارتباط . 

أما الجريمة الاولى قفعلها معلوم 
وأما الغانية فان فاعلها الاصلى هى 
الموظف العام . ولكنه يرتكب 
الفعل بتحريض من قدم المحرر اليه 
ليعطيه الصفة الرسمية . فيكون 


الاخير شريك لفاعل خسسن النية 


وهو الموظف العام .أو قاعلا 
معئويا للجريمة على الاختلاف 
المعروف فى هذا الخصرص ولهذا 
فان المورظف. يكون مسئولا عن 
تزوير فى محرر رسمى اذا كان 


وقت تدخله عالما ما فى المحرو ' 


المقدم اليه من تزوير وكذلك فانه 
يتصسور أنْ يكرن من سسعى 
لاكساب المحرر صفة الرسمية غير 
من باشر التزوير من قيل فيه . 


فيسأل الاول عن تزوير فى محرر 


عرفى قحسب . وينبئى على ذلك 
أنه لا يكفى معرد طروء الرسمية 
على المحرر العرقى لا عتيار من 
غير الحقيقة فيد مسثرلا عن تزوير 
فى مححرر رسمى . بل يتيغى أن 
يقوم الدليل على أنه تدخل بارادته 
لكى يكسب المحرر هذه الصفه 
سواء بفعل ايجابى من جائبه 
كالسعى لدى المرظف المختص 
لتحقيق ذلك . أو سلوك مختلط 
كدفع المحرر الى التداول مع بقيته 
من أن ماله أن يصير رسميا . أو 
بسلوك سلبى بحت كترك الغير 
يسعى لاكساب المحرر هذه الصفة 
بغير سعى منه بل على غير ارادته 
ورغم اعتراضه فانه لا يسأل الا عن 
تزوير قى محرر عرفى " .وهذا 
الرأى الذى قال به الاستاذ الكبير 
د / عوض محمد 

ينطبق عليه ايضا الانتقادات 
التى وجهناها الى تفسير محكمة 
النقض . موضوع هذا البحث . 
قفيه خروج عن حدود التفسير 
الصحيحٌ لقواعد التجريم ومخالفة 
لبدأ شرعه الجرائم والعقربات لانه 
بدلك يكون قد جرم فعل وحده 
نطاقه وأركان لفعل لم يجئ 


. ضمن التزوير‎ ١ 


فتد حدد نطاق القصد الجنائى 
واشترط توافر رابطة السببية بين 
الفاعل فى التزوير العرفى وبين 
الفعل الذى أضفى صفة الرسمية 
على المحرر العرقى فهو بذلك 
يكون قد خرج عن قراعد التفسير 
الصحيح واستخدم القياس المحظور 
فى تفسير قواعد التجريم . 

ولا كان القانسون الجنسائى 
لا يتسم بالجمود وما يجب أن 
تتمشى النصوص الجنائلية مع 


ظروف المجتمعات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . ونشيا 
مع الحكمة التى أدت الى هذا 
التفسير الذى ثالته محكمة النقض 
المصرية ولما كان الحس القانونى 
والذوق القضائى ينفر من التسوبة 
بين من غير الحقيقة فى محرر ظل 
بعد التغيير عرفيا ربين من غير 
الحقيقة فى محرر انقلب بعد ذلك 
رسميا . 


لذلك نرى أن يتدخل المشرع 


القانونى بالنص على قاعدة تجريم 
تضاف الى نصوص التزرير فى 
قانون العقوبات تغطى هذه 
الاحتياجات القانونية وأن يتابع 
هذه التطورات التى تقتضيها 
الظروف الاجتماعية المتجددة . 

وأن يلاحقها تشربعيا بدلا من 
اللجوء الى تفسيرات خاطئة تخرج 
عن اطار القراعد القائونية المستقرة 
فى النظرية العامة للجريمة .المراجع 


القانوئية : 


)١‏ شرح قانون العقربات القسم العام . د . نهيب حسنى 
؟) الجرائم المضرة بالمصلحة العامة د . عوض محمد 
)٠"‏ النظرية العامة للاثبات الجنائى . رسالة د/ هلال عبد الله أحمد 
؛) مجموعة أحكام النقض المكتب الفنى . 
©) التزوير فى الآوراق طبعة 14717 المشرع أحمد فتحى زغلول باشا . 
)١‏ الجرائم الصحفية أستاذ / شريف كامل 


)١‏ جرائم الفكر والرأى والنشر د/ محسن فؤاد 
8) نظرية الجريمة العقدية بالعقد د/ جلال ثروت 
9) النظرية العاهة للظروف المشددة د/ هشام ابو الفتوح 

)٠‏ النظرية العامة للقصد الجنائى د/ محمود نجيب حسئى 


١‏ النظام الجتائى د / عبدالفتاح خضر 


نقابة المحامين - أمانة الصتدوق 


وان ات ب 


1 ايز مال دجا لزاه 


تعلن للسسادة الانساتذة الزمسلاع المتاخرين عن سسداد 
الاشستراك السسنوى حتى الآن أن يبادروا إلى السداد فور1 قبل 
آخر يونيو سنة +196 تلافيا للاستبعاد من الجدول تطبيقا للمادة ١1٠‏ 
من القاتون ١7‏ سنة 1945 .., 


“ل عرب ببسب ابي رايب تبي بب وب را رين ثبو كر ربرب كعبر ريو بجر بود يربو دب وري 


٠‏ أفين الصندوق 
(أحمد عسوده ) 
المحاهى 


الخ يح يحية م يذياية اطي يح ياي بيه ينين يني الحا 1 


اش 


7 1 


لا انع لوم 1 او يي 


1 1 


السيد الانستاذ / عبد الرزاق شبيب 
المهابي بالعراق 


لقد ساء حال المحاماه حتى 


بلغت حد الازمة )! 
وساء حال المحامين وأوشك على 
المحنة !! 


ويجدر بالباحث أن يتحرى 
لكى يصل الى موضوع الداء ا 
غدل له الوا + 


وفى الحق ان عرامل هذه الحال 
كثيرة ؛ ومعقدة 2 وترجع إلى 
عهرد سالفة ٠‏ وأوضاع متكررة , 
يحتاج 


وجذور عميقة 


اجتثاثها الى قدرة قادر ا 


ويمكن اجمال هذه العرامل فى 
ا مواضيع الآنية : - 

١‏ تخلف المجتمع عن النصطج 
الكامل : 

فالمجتمع العراقى ‏ وريما كل 
المجتمعات العربية ‏ متخلفة فى 
نضجها العام ٠‏ فهى فى وضع 
لا تقدر فيه مسئولياتها على 


الرجه الصحيح ! وفى عالم المحاماه 
بالذات لم تنضج بعد الفكرة 
الصحيحة لتقدير أهمية المحاماة 
وقيمة المحامى ٠...‏ فالنظرة الى 
المحاماة لم تزل نظرة ساذجة وفجة ا 
فالناس ‏ كل الئاس 2 فى 
المجتمعات الراقية ؛ لا يمارس 
أحدهم عملا قانونيا من غير أن 
يلجا الى المحامى : يستشيره ,2 
ويستطلع رأيه ٠‏ قبل أن يقدم 
على معاملة تجارية ؛ أو عقد 
قانونى ٠‏ أو العزام أدبى ! 


وكل شركة تجارية 2 بل كل. 


عائلة ‏ لها مستشاران هما المحامى 
والطبيب : الاول تستشيره فى 


تستشيره فى الامور الطبية ... 

وهذا النظام القويم ميدان واسع 
تجد فيه المحامين موزعين ‏ خارج 
المحكمة ١‏ توزيعا عادلا . يرمن 
لهم عيشا مضمونا بكرامة واحترام 


المحاماة ٠٠.‏ كتب قيمة 
للسيد الانستاذ / عبد الرزاق شبيب - المحامى بالعراق 


ذذذذذذذذذذث 


المرحلة ؟ ياليت ؟ 
؟- ضعف فى الاأخلاق : 


وريما كان ضعف الاخلاق مصدر 
أكثر الشرور ! 


فالناس لا يلجأون الى المحامى 
القدير ! فى حل مشاكلهم !! وأما 
يهرعون الى المحامى ذى النفود ) 
بل أن بعضهم ‏ فردا أو شركة ‏ له 
محام عام يتجاوزه أحيانا فيعهد 
بمشكلته الى محام آخر يتمتع بجاه 
السلطة أو نفوذ سياسى ويدفع له 
الاجر أضعافاً مضاعفة !! طمعاً نى 
نفوذه وأملاً فى تجاح القضية ! 


ربعضهم بتحلى صديقسه 
المحامى فى أمر غير ذى بال , 
ويعهد به الى محام ذى شخصية ! 
وبأجر عال ‏ ليئال شرف التعرف به 
فى هذه المناسية السعيدة !! . 


وبعضهم أيضًا يلجأ مضطرا !) 
الى شخص غير محام له صلة بذى 
سلطان ليضمن له حل مشكلته !! 


وبعضهم الآخر يلجأ الى ما هو 
أحقر من ذلك كله ! وهو الرشوة 
اايحل بها مشكلته من غير محام 
ومن غير ذى نفوذ ! 

وبعض المحامين - وهم أقلية - 
جاؤوا الى المحاماه وهم غير أهل 
لها ! فساء حالها لسوء حالهم ! 
وضعفت ثقة الناس بالمحامين ... 
لأن العمل السئ يعم الجميع !! 
ولان الاخضر يحترق عادة بسعر 
اليابس كما يقولون ٠٠4!‏ وللناس 
بعض العذر فى ذلك : - 

ذلك ان المحاماه عمل نظيف » 
يقوم على التضحية ٠‏ والشرف ! 
ولا يجوز فى عرفها ما يجوز فى 
عرف الصنعة التى تقوم على 
الارتزاق وحده !! أنها نبيله 
السب 


والنبل لا يجوز استخدام كل 
سلاح فى المعركة  :‏ معركة الحق 
فى عالم المحاماه 2 معركة 
الانسانية فى عالم الطب .. 


ومع الأسف المرير أصبح البعض 
يستخدم فى معركة الحق كل 
الاسلحة التى توصله الى المادة ! 
ولو جاء عن طريق ئحر الفضيلة . 
وتدئيس المحاماة ! 


هذا البعض يسعى لجلب الزبائن 
ولو بواسطة الدلالين )! 


يخاصم زملاءه . ويكيد لهم 0 
ويحط من قدرهم ‏ ليتغلب عليهم 
فى ميدان المنافسة غير الشريفة ! 

يثير المشالكل للناس . 
وللمحامين » وللحكام ٠‏ ولوزارة 
العدل ‏ فى سبيل مكسب قد 
يكون تافها أو ربما حراما ! 


يتوكل فى الدعاوى الباطلة » 
يئال رزقا هو الآخر باطلا ! 


يرتكب في سير الدعري كل 
الموبقات ‏ لكي ينجع فيها وينال 
الاتعاب التي أشبه بالزقوم ! 

فكيف لا تضعف ثقة الناس 
الجميع 0 

هذه الحالات التى مردها ضعف 
الاخلاق أو سودها ! أفسد مجال 
العمل فى المحاماة , وأدى الى 
الخلل فى قيم الفضيلة : فى 
الكفاءة والجهد والاستقامة ! 


وأخيرا فقد العدل بين المحامين 
واختل ميزان الرزق ٠‏ وأخل البرئ 
بذنب المجرم ! 


" - نقص فى نظسام كلية 
الحقوق : أن ( باب ) كلية الحقوق 
مفتوح على مصراعيه ! يدخل فيه 
من شاء بدون حساب ! ويلجه 
القادمرن من كل فج عميق !ا 
والادهى من ذلك كله هو أن كلية 
الحقرق أصبحت الملجأ الاضطرارى 
من لم تقبله الكليات الاخرى » 
فالطالب يلجأ اليها دون أن يكون 
راغب فى دراسة الحقرق ١‏ 

أما نظامها فانه قداعد 
لا لتخريج المحامين , وانفا 
الحقرقيين وحسب ! معاتها 
( المعمل ) الوحيد للمحامين ! 
وللحكام ! ولكل الحقوقيين .٠‏ 

ولنأت على شئ من التفصيل 
لهذه النقاط الاساسية : - 


١‏ أن باب كلية الحقرق مفتوح 
للجميع دون قيد أو شرط .. وهذا 
لا يجوز ! وانا لا أقصد بهذا ان 
توصد باب الكلية دون الراغبين فى 
طلب العلم » ولا سيما علم 
الحقرق . 

بل على العكس من ذلك اما » 
فانى اعتقد أن كثرة المثقفين 
بالثقافة الحقوقية , سبيل قويم من 
سيل الاصلاح العام ! 


ولكتى أبحث الموضوع من 
وجهة نظر المحاماة فقط : 
كل الداخلين فى كلية الحقوق 
يرومون الأشتغال فى المحاماة ! 


لين 


كما أن المحاماة ذاتها تحتاج الى 
حماية !! وعلاج !! 


فيتبغى أن يكون الحل على 
قدر ماله مساس بهذا الموضوع : 
ولى رأى قديم أبديته للنقابة منذ 
كنت نائيا لرئيس نقابة المحامين عام 
١‏ عندما عهد الى وضع 
مسوردة لقانون المحاماة ٠‏ 


فقد أبديت يومها أقتراحا 
بتحديد عدد الراغبين فئ مزاولة 
الحافاة فق فوط شعينة ني 
فرفضته اللجنة الادربة يومها ‏ 
خشية من مواجهة الحل الصحيع !! 

ولهذا فانى أعيده هنا مستكملا 
على ضوء ما استجد من رأى . | 


1 يحدد الطلاب الراغبين فى 
دخول كلية الحقوق كزاولة المحاماة 
والقضاء فقط ٠‏ بعدد يتلائم 
وحاجة التقابة والقضاء 
ينتقون من بين الراغيين بامعحان 
شفوئ ومشاهدة فعلية ! من قيل 
لجنة مشتركة من وزارة العدل . 
وكلية الحقوق ٠‏ ونقابة المحامين . 


. وهؤلاء 


ب - يعلن هذا النظام قبل 
موعد القبرل فى الكليات بمدة 
كافية ويعدل يه من تاريخ نشره » 
فلا يسرى بالطبع على الطلاب 
الموجودين فى الكلية ‏ لكيلا 
يحرموأ من حقهم ال مكتسب 5 


ج. ب وبعد مرور أربع نوات . 
يأتى دور المتخرجين الجدد وفق هذا 
النظام ... عددهم معين ,2 
وقابلياتهم ممتحنة منذ البداية ! 


ده - وهكذا يتحدد عدد 
الوافدين على نقابة المحامين , فلا 
تتهرض المحاماة الى أزمة يولدها 
عادة القانون الأقتصادى العام 
والقائل  :‏ أن كثرة العرض يؤدى 
إلى قلة الطلب : 

 "‏ وبالاخذ بالأقتراح السالف 
الذكر ينتقي الراغبون في الاشتفال 
بالمحاماة ٠‏ وتمتحن مؤهلاتهم 
الخاصة للمحاماة عند الدخول في 


كلية الحقوق وقبل أن يقدو الي . 


عالم المحاماة , وتقع الكارثة ! 


- وبذلك أيضًا يتقي شر , 


الطريقة القائمة الان ‏ وهي اتخاذ 
كلية الحقوق ملجأ للذين اوصدت 


بوجوههم أبواب الكليات الاخري.. 


ووجه الشر في هذه الطريقة هو 


أن هؤلاء الطلاب , لو برغبون في 
الاصل بدراسة القانون وكانت 
نيايتهم متجهة الي الكليات أخري 
0000 
الطب فسدت باب الطب دونه ! 
وذلك يتشوق الي فرع آخر من 
فروع العلوم قحرم منه ... هؤلاء 
الطلاب عندما يلجأون الي كلية 
الحقوق ‏ اضطرارا - ومن غير ميل 
شخصي الي دراسة القائون , 
يكملون دراستهم في كلية الحقوق 
من غير ولع في القانون ؛ ثم 
ينتمون الي المحاماة من غير ميل , 
اليهسا. 


. لا يؤهلهم بالطيع الى التفوق فيها 


٠٠‏ . وآن عاشوا فيها مدة ما فانها 
لن تطول ! وهم حتما آخر الامر 
يتخذون المحاماة جسرا للوصرل 
الى عمل آخر !! ْ 

وهكذا تستقبل المحاماة جيشا 
وتودع جيشا ‏ وهو غير را غب 
فى المحاماة » وغير راغب فى 
البقاء فييءا طويلا .. ولهسذا فأنه 
لا يبالى من العيث بها !وعدم 
التقيد بواجياتها وآدابها ٠٠١‏ ما دأم 


هو ضيف عليها !! 


ومن يديو العرل افق زارلة : 


عملا عن بأس واضطرار ! عاث 
فيه فسادا !! 

. ان كلية الحقوق هى معمل 
الدولة ! فى تخريج المحامين 
والحكام وموظفى الادارة .. 
وهؤلاء كلهم يأتون الى المحاماة , 
من غير أن يعرفوا ماهى اللحاماة ؛؟ 
ومن هو المحامى ؟ . 

وهكذ! يأتون الى عالم جديد 

أن الدراسة فى كلية الحقوق هى 
دراسة نظرية , لمبادئ عامة ! 
لادراسة عملية لمواجهة متطلبات 
حياة قائمة بذاتها : تتطلب توفر 
شروط معينة ٠‏ ومعرفة لامور 
أساسية خاصة , واعداد لمواجهة 
العمل الجديد . فى عالم المحاماه . 

فلابد اذن من معالجة الوضع 

على ضوء الواقع الأر ٠١‏ الواقع 
الذى أثبت ان المحامى الناشيء 
لا يعرف ماذا يفعل ؟ ولا يعرف 
كيف ينظسم عريضة دعسوى ؟ 
ولا يعرف كيف يراجه المحكمة !]! 
ولا يعرف كيف يواجه أعماله 
الاخرى . بل أن بعضهم لايعرف 
حتى كتابة طلب بسيط الى ثقابة 
المحامين يطلب فيه قبوله عضوا 
فيها ومنحه اجازة المحاماه !! 


ولو كان نظام ( المعامى تح 


الخطب ! اذ كان المحامى الجديد .. 


فى ظسل ذلك النظسام - يتلقى. 


الدروس العمليية . والتمسرين 
الفصلى . فى مكتسب المعامى 
الاسستاذ وعلى يد محسام قدير 
مسرب ! 

فكيف اذن يصبع المتخرج ‏ فى 
ظل الحالة القائمة ‏ محاميا ؟ 

لالد كنا الترهه :عن 
عميد كلية الحقوق فى احدى 
المناسيات ‏ يجب أن يوضع درس 
خاص لفن المحاماة » يتولاه محام 
قدير :يدرس الطلاب دروسا عملية 
وينتقل بهم الى قاعات المحاكم 
ليشاهدوا كيف تجرى المرافعات ؟ 
ويعقيوا بعض القضايا المهمة لمعرفة 
تطورها !1 

ويعلمهم كيف يدرسون القضية 
وكيف يكتبرن العريضة ؟ وكيف 
يترائعون فى المحكمة ؛ وكيف 
يعقبون أعمال المحاماة ؟ 


 '4‏ عائلة ... اعضاؤها 
متنافرون ! 


ا مفروض فى كل جماعة تجمعها 
رابطة واحدة ٠‏ أن يسودها نظام 


العائلة ! يشعر كل فرد منها بروح 
الود والتعاون والاخلاص نحو 
زملائه الآخرين ؛ تاما كما يشعر 


نحر أثراد أسرته ! 


والمفروض فى المحامين بوجه 
خاص ٠‏ انهم أقدر من غيرهم على 
تفهم هذه الروح والعمل على 
تنفيأها ‏ بحيث تكون المؤسسة 
التى تضعمهم - وهى نقابة المحامين 
فرذجا :لغيرها دن الزسنات 
الاجتماعية والمهنية ... ولكن 
مع الاسف ما كل ما نتمئى المرء 
بدركه !! 

لقد كانت نقابة المحامين في أول 
عهدها . حقا ‏ نموذجا لروح التألف 
والتوادد والتعاون ... 

ثم تغيرت الدنيا ٠‏ واختلت 
المقاييس , وضاعت القيم ... 

١‏ تغيرت الدنيا بشكل 
واضع منذ قيام الحرب الاخيرة ! 
قاتل الله الحرب !! وقاتل ما فيها 
من كوارث بشرية » واقتصادية , 


وخلقية .. 
وبفعل الحرب تعددت الثوازل , 


وتوسعت المطالب 0 وتغيرت 
المفاهيم 0 وفسدت الاخلاق ٠.‏ 
فتغلبت المادة علي الفن ؛ وساد 


الطمع , واختلت الموازين ... 


وهكذا نشاً محامون اتخذوا 
المحاماة (تجارة) حرة حالة انها 
(رسالة) كريهة !! ش 


؟" ‏ ويفعل كثرة ا مدخرجين في 
كلية الحقرق ‏ وقد بلغوا أخيرا 
عدة مئات ! ... زاد العرض وبقي 
الطلب محدودا ؛! فازدادث بذلك 
عوامل المنافسة! والكفاح من أجل 
العيش ... فنسدت كذلك الاخلاق 
واختلت الموازين 1 

٠‏ وبفعل الازمة الانتصادية 
التي تعقب الحروب عادة !1 - 
ارتفعت الاسعار ٠.‏ وتنوعث 
الحاجيات . فازداد الاغراء وقل 
الموارد ! وهكذا ضاقت سبل العيش 
وتفشي عامل السوء !! 


وبقعل المباديء الوافدة ! 
تغيرت النظرة الي المحاماة ! والي 
المحامي ! واصبحت المحاماة 
(صنعة) من الصنائع الاخري يجوز 
فيها ما يجوز في أي عمل هو 
مصدر أتتاج !! ثم ان القيم 
الاخلاقية ‏ في عرف تلك المباديء 
سخافات وجمود وتقاليد بالية !! 
.. وعليه يجوز للمحامي ان 
يرتكب كل عمل في سييل العيش 


١‏ وهكذا اختلت النظرة الي طبيعة 
المحاماة !) 


والمحامي ... من هو المحامي ؟ 
أليس هو (أداة) في هذه الآلة؟ 
وجهازا من أجهزتها ؟ يجوز له ان 
ينعل ما يشاء لتشغيل الآلة ؟ 

وليس هذا فقط . بل هناك ما 
هو أفظع وأخطر ) هناك كلمات 
ينبغي أن ( تصرف ) للخصوم فى 
الفقيدة النياشية دهي :زجعن 
فاقيال جارف دا عر 
عميل ! وآخرها متآمر !! 

هذه العرامل أدت الى نتيجتين 
متلازمتين : - 

الاولى ‏ هى الهبوط فى 
مستوى المحاماة . والساءة 
لكرامتها . والتش كيك فى 
تبلها !! 

الثانية ‏ هى النفرة بين الزملاء 
وعدم التعاون بينهم » بل الاصح أن 
يقال ( الحرب ) التى تجاوزت فى 
حدودها عدوه الحرب الشريفة ؛ 
وهكذا أصاب المحاماة خسف 
وهوان !4 ليس من السهل 
غسل عارهما ..٠‏ 


وتناحر , وخصام ‏ ليس من السهل 
زوالها !! 

فكيف يمكن فى هذا الجو القاتم 
صيانة المحاماة ؟ 

وكيف يمكن قيام التعاون 
المطلوب بين المحامين ؟ 

© - نواقص فى القانون الخاص 
بالمحاماة : 

أن قانون نقابة المحامين لعام 
١51"#“‏ ما كان لواضعه ان يقدر 
مجرى الخطوب ! وما كان فى 
حسبانه أن يتصور الحال التى 
بلغناها فعلا : ليتخذلها الحيطة ! 


وسواء أكان النقص فى أسناسسن 
فالقانون كان ناقصا نقصا أساسيا » 
ثم حل محله فى عام 5٠‏ قائون 


المحاماه الجديد . غير انه مع 


الاسف الشديد لم يعالج هو الآخر 
تلك المشاكل المستأصلة !! وحسبى 
هنا ان أذكر ما كان جوهريا منها 
فقط :- 


١ت‏ لم يحدد القانون عددا 
معينا للمحامين حسب استبعاب 
الخاماة + وعسب امكائية العمل : 
وحسب حاجة المدن العراقية إليهم 


... بل فتح الباب امام كل 
متخرج , وامام كل حامل شمهادة 


٠ حقوق‎ 


وهكذا امسث المحاماة مفتوحة 
الحدود ! لكل حامل جواز سفر !! 

؟ - لم يشترط القانون شروطا 
خاصة فيمن يروم مزاولة المحاماة » 
تقتضيها طبيعة المحاماة . 
فأصبح فى استطاعة الشرير والسئ 
والفاسد . أن ينال اجازة المحاماة 

٠"‏ - لم يمنع القانون قبول من 
تلفظه المحاكم والدوائر الرسمية .. 
من المفصولين لسوء خلقهم أو 
لانتعدام ذيمهم أو لارتكابهم 
ا مويقات . 

وسأفرد فيما يلى بحثا خاصا 
بهذا الموضوع ٠‏ 

4 - أن المحامى الذى يصبح 
لاهانة المحاماة واشمئزاز الناس منها 
لا سبيل الى الخلاص هنه !! 

وكل فئة أو جمعية أو تقابة أو 


حكومة !! تطهر جهازها بين حين 


وآخر ... الا نقابة المحامين !)21 


القاعدة العملية الضرورية فقط ؟ 
وانما هى مقضى عليها إيضا أن 
تكون هلاذا لاولئك المنبوذين 
والمطرودين !! 


ه ‏ وهكذا وعلى توالى الايام 
والسئين أصبحت ثقاية المحامين , 
ملجأ للمطرودين !! فما أعوز نقابة 
المحامين (إلى ذيل ) لقانوتها ! 
كذيل القانون الحكومى فى تطهير 
جهاز الدولة ؟ للخلاص من 
العناصر ‏ ولا أقول المحامين ١!‏ 
الفاسدة !! التتى أساءت الى المحاماة 
» والى المحامين . أساعات بالغة 
ومهيئة!! 

5 - أن أدب كل مهنة أو جماعة 
يحتم على كل عضو من اغضائها 
ان بحترم الهيئة التى قثلها , 
وينصاع لمقرراتها ‏ ولا سيما اذا 
جاءت تلك الهيثة الى مركزها عن 
طريق الانتخاب الصحيح ٠‏ وفق 
امبادئ الدموقراطية تنفيذا لحكم 
القانرن!! ش 


أما فى تقابة المحامين فان 
الأقلية الضئيلة ‏ والضئيلة جدا '!! 
لاتخضع لهذه القاعدة القانونية » 
والدموقراطية ٠‏ والعالمية .٠٠.‏ 
لانها تنظر الى نفسها نظرة الدولة 
المستقلة فى ضمن دولة المحامين!! 


فهى لا تعترف )! بالتقابة , 
ولا تعرف بمقرراتها || ٠.٠‏ بل 
تسمح لنفسها حتى بتحدى تلك 
القررات ! والتفاخر بمخالفتها ا 
وهذا العمل الذى هر بداهة ‏ 
تخالف! للقانون. :هادع 
للديوقراطية ١!‏ يرتكب باسم 
الدهرقراطية !! ولا علاج له فى 


فكيف اذن يمكن أن تتكون 
وحدة نقابية صحيحة ٠‏ تعاونية 
حقا , بوجود جماعة من هذا 
القبيل ؟ وفى ظل قانون ناقص لا 
يعاقب على هذا الفعل الشائن ؟ . 

أما نظام محاسية المحامى 
عن اساءاته للناس ٠‏ وانتهاكه 
لحرمة المحاماه ‏ وهو لجان انضباط 
المحامين ‏ فمن الحق أن أقرر الواقع 
فأقول انه نظام فاشل )! 


أنه نظام بطئ ٠‏ وفاشل ٠‏ ولم 


يستطع جتى الان تأديب محام 


واحد اساء الادب عدة مرات !! 

فيجب أن نتحرى عن أسلوب 
آخر لمحاكمة المحامى المأنب : أكثر 
جدية !! وأكثر جدوى !! 


- ا متخرج فى كلية ا حقوق‎ ١ 


3 


لي" صترج م سر الداماة : 


هذه مشكلة من نوم مديد : 
نشأت اثر قيام . كلية العجارة أأنى 
تخرج أخصائيين قى العجارة 
والشئون المالية .٠‏ 
الجديد ؛ سد أبوابا واسعة من 


كه 


الابواب العتى كان المتخرجون فى 
كلية الحقوق يلجون منها الى دوائر 
الدولة الاقتصادية والمالية والينوك 
والشركات والأعمال التجارية 


. وهذا الحادث 


الأخرى ٠.٠‏ وكانوا بذلك يخففون 
الضغط عن المحاماة .. هذه 
الابواب الكثيرة سدت مرة. واحدة 
فاتسع نطاق الازمة !1 

ومن الناحية الاخرى اذا كان 
الذى ( دخل ) كلية الحقوق دخلها 
مكره ؛ بسيب غلق الابواب العلمية 
الآخرى بوجهه !! 

ثم ( دخل ) المحاهاه وهو مكره 
عليها أيضا !! لغلق أبواب الرزق 
الاخرى بوجهة !! 

فهل من الصعب تقدير النعائج 
المترتبة على هذا الاكراه المكرر ؟ 
لاشك أن الذى يدخل بيت مكرها 
على دخوله ! يعيث فيه تخريبا 


وتلوينا .. 


أما اذا قيل ان هذا النرح من 


1 2 ةي 
اماماي م وي د د ند 


هر , بالذات ميث 5-5 أكيك :اانه 
يع 4 33 


كما قلت فى محل آخر ان هذا 


الشخص لآ ينظر الى المحاماة 
نكارته الى عمل أنغله مينة لهء 
وائه سيبنى له فيه كيانا » ويعمل 
فيه على ابراز مر!؛.. ليفوز 
بالنجاح المطلوب ٠‏ ٠واما‏ حو يرق 
نفسه قد حل فى ( محطة مؤقتء ) 
يضيع فيها بعض الوفث الى أن 
يحين مرعد قدوم القطار !! 
ليمتطيسه هتوجهسسا صسوب 
مبتغاه ٠.‏ 
فليس من شأنه أذن ان يعباً 
بهذه المحطة المؤقته ٠‏ وليس من 
داع الى التقيد بأنظعتها وواجباتها 
وآدابها !! ولسان حاله يقول : ماذا 
يهمنى ؟! 
7 - نقابة المحامين . ملاة 
المطرودين !! 
يسئ: بعض الحكام التصرف فى 
أعمالهم - فيضطر القضاء بين حين 
وآخر الى التخلص منهم ‏ فيقذف 


يذهيون 2 


سل سه 


الى نقاية امساعين !! لان بابها 
ع اخمى يدا 8 


سمتوح تضتل رائع وتماد !! 


مرعى أل طقف أأتص ُ 
ل بدن ووع محختىي ١‏ لو شقال؛ التي اثبيا 
و ا اخ ل 3 

ع اشعالمم كيده م أله أسد و همك لهم 


( ذيل ) أحد الفرانين - وتيترهم 


0 5 
من دوائرهم ! كاين يذهبون ؟ 
ال ا ل 1ه 


الى نقابة المحامين !) لان بابها 
مفتوح لكل مفصول !! حتى ولو 
كان القتصل الاسستغناء أو 
التطهير!الاسباب تتصل بالخلق 
والتزافة تاكل افوال النساس 
بالباطل!؟ أن الحاكم أو الموظف 
خاضع للجهاز الحكومى ٠‏ ولقوانين 
الدولة ولرقابة الحكومة ٠‏ ولرهية 
ال مسئرلية ا ولسيف الفصل .٠. !١‏ 
ومع ذلك لم ترذبه كل تلك الاسلحة 
بكارفةت مقالفسة فاترتيسينة 
وأخلاقية ]) 

فكيقف الحال اذا كان هذا 
الشخص ؛ زاول المحاماة ‏ بمفرده - 
حيث لا رقيب ولا حسيب ولافصل 
ولا يحزنون ؟ 

السئ هو سئ حيثما وجد . 
والسئ فى الوظيفة هو أسوأ فى 
المحاماة !! 1 

فلماذا يفرض على نقابة 
المحامين أن تكون ملجأ لهذا النوع 


من المطرودين ؟ . 

كنت مسرة نائيا لرئيس نقابة 
المحامين وكتت أمارس أعمال 
النقيب » فتقدم موظف مفصول من 
وظيفته لجرائم كثيرة لا يشكل 
مجمرعها قائمة فقط إوأفما شكل 
فعلا اضارة كبيرة !! فأبيت أن 
أسمح لنفسى باهانة المحاماة فى 
شخص هذا الموظف ... واتفقت 
معى لجنة ادارة نقابة المحامين على 
رفض قبوله عضوا فى التقابة 
ولكثه ذهب الى محكمة التمبيز 
فجاء القرار يقول  :‏ أن ما يمنع 


المحاماة !! 


واظن ان هذا المنطق ‏ رم انه 
اجتهاد قضائى محترم ‏ ينبقى أن 
لايستسساغ عندما ينظسر الى 
الموضوع نظرة مصلحية ؛ أو كما 
جرى عليه الاصطلاح الجديد - 
نظسرة موضوعية !! 


أن صيانة المحاماة أعز من 


صيانة مصلحة شخص راحد أو ٠:‏ ( ملاعظية ) أوراق ! فى المحاكم 


أشخاض. معذودين + أَسَاوًا 
٠‏ لانفسهم وأساؤا للفضيلة !! 

/ - نواقسص فى النظ سام 
القضائى : 


ما كانت المحاماه جزءاً لا يجا 
من القضاء 2 فكل نقص فى 
القضاء يصيب المحاماة ٠‏ وكل 


نقص فى المحامسساة يصيب 
القضاء ٠‏ 


فى النظام القضائى المعمول به 
عندنا نواقص يمكسسن اجمالهسا 
قيما يلى : - 

١‏ ضعف فى كناءة بحض 


ةا ٠.‏ 
المكام - همه 


وسيبه الطريقة الخاطئة فى 
اختبار الحكم ٠‏ فالكفاءة عندنا 
لا تقوم على أساس سليم ٠٠١‏ بل 
حسب المحامى أن يعبر حدود 
بضعة سنين على تاريخ أجازته فى 
المحاماة ‏ فيقال له أنه ( مارس 
المحاماة ) !! وكثيراً ما كان الواقع 
خلاف ذلك قاما . . ٠‏ 

وهناك طريق آخو لاختيار 
الحاكم هو الموظف الحقوقى الذى 
مارس عملا قانونيا !! ولو محصت 
هذا العصسل القانونى لوجدته 


أو (كاتب أول) يستوفى الرسوم !! 
هذه مشكلة مهمة جدا تحتاج 
الى علاج جذرى ٠.٠‏ 


فالحاكم غير الكفء يعقد أمور 
الناس ولا يحلها . وإن حلها فالحل 


غير صحيح !! 


والحاكم الذى ير على المحاماة 
مر الكرام !! دون أن يمارس فعلا 
أعمالها بجد وتشاط وكفاح !! ولم 
يقدر عظم الجهد الذى ييذله 
المحامى .والمسئولية الملقاة عليه 
.٠٠‏ هذا الخاكم ينظر الى المحامى 
نظرة غير صائبة ! بل وجدت 
بعضهم ينظر الى المحامئ نظرة 
حقد !! وفكذا تنشأ بيئه وبين 
المحامين مشادات ونزاعات ‏ تعطل 
حقوق الناس ,٠‏ وتضر بالمحاماة , 
وتسئ الى المحامين ..٠‏ 


؟ ‏ رسوم المحاكم باهظة : 


من شأنها أن تحمل البعض من 
أصحاب الحقوق على الأحجام عن 
الذهاب الى الحاكم - وحسم 
قضاياهم بالطرق الأخرى اضطراراً . 

أن الرسم البدائى 1/ كثير . 
ومثله رسم الاستئناف كثيرا أيضا 
ورسم التميز ؟'/ كثير كذلك 
...٠‏ ان الذى يلجأ الى القضاء 
مضطر الى تعقيب دعواه حتى, 
تبلغ قطعيتها !! فهو مضطر الى 
دفع هذه الرسوم كلها وأحيانا 


تتكرر عدة مرات فى الدعوى 
الواحدة » حتى يقرب من الخيال !! 
واليكم مثلا عمليا لا محل فيه 
للخيال ..٠‏ 


دينار - يدفع عنها بادئ الامر 
الرسم اليبدائى وقدرة )١(‏ يئار 
فترد الدعوى شكلا !! ويهرع 
بالطبع الى محكمة الاستئناف 
ويدفع الرسم المذكور نفسه أى 
(0) دينارا أخرى ‏ فتفسخ 
محكمة الاستثناف الحكم البدائى ‏ - 
بداعى ان المحكمة أخطأت فى حكم 
الرد ٠‏ ولم تدخل فى أساس 
الدعرى !! 

تعود الدعوى الى محكمة 
البداءة وتنظر فيها ثم تصر على 
قرارها الاول !) 


فيعود المدعى الى محكمة 
الاستئناف مرة ثانية يدفع الرسم 
الاسنتتئئانى (.") دينارا من 
جديد !! ثم تفسغخ محكمة 
الاستئناف الحكم البدائى وتطلب 
الى محكمة اليداءة العمسل على 
تطبيق قرارها !! 


وتعرد الدعوى الى محكمة 
البداءة د وهى لم تزل بعد خاما 4 


'- وبعد أن تتبع محكمة البداءة 
القرار الاستئئافى وتدخل فى 
أستاسا الدعرى ‏ تقرر ردها من 
حيث الاساس !! 


فيهرع المدعى للمرة الثالثة الى 
محكمة الاسئئاف !! ويدفع الرسم 
المذكور )"١(‏ دينارا للمرة 
الثالثة !! 

وبعد أن تضع محكمة 
الاستئناق يدها على القضية 
وتنظر فيها تقرر هى بدورها 
تصديق الحكم البدائى ورد 
الدعرى !! 

فيهرع المدعى فى هذه المرة الى 
محكمة التمييز - ويدفع الرسم 
التميزى ؟/ أى ( ٠١‏ ) دينارا . 

ترى محكمة التمييز أن الرد 
غير صحيح - فتقرر نقض ال حكم 
واعادته الى محكمة الاستئئناف 
للنقر فيه وفق القرار 
التمييزى . 

تنظر محكمة الاستئناف فى 
الدعوى من جديد فتقرر الاصرار 
على قرارها الأول !! . 

يعود ( المسكين ) مرة ثانية 
الى محكمة التمييز ويدقع الرسم 


مجددا )١١(‏ دينارا - فتجمع ' 
محكمة التمييز بهيئتها التمبيزية 
العامة لاصرار محكمة الاستئناف 
على حكمها الاول - فتقرر نقض 
الحكم الاستثنافى لبعده عن 
الصواب !! وتعود الدعوى الى 
محكمة الاستثئاف - فتقرر من 


جديد لأسباب جديدة !! رد 


فيعود ( البائس ) مرة ثالثة 
الى محكمة التمييز ويدفع الرسم 
)٠١(‏ ديئارا للمرة الثالقة !) 

وهكذا قد تتكر هذه الحالات » 
ويدفع المدعى هذه الرسوم الباهظة 
مرارا وتكرارا ٠‏ ضف اليها رسوم 
الاعلامات واثمان الطوايع وأجور 
الخبراء ٠‏ والمصاريف القضائية 
الاخرى ..٠.‏ ناهيك عن الوقت 
المضاع !! والجهد المسستمر !! 
والح المتأرجع |) 


أن الرسوم الباهظة عن الحق 
الراحد ‏ فى كل مرحلة من مراحل 
القضاء !! يدعو الى التأمل !! 
ويدعو الى التماس الحل العادل !! 
فالقضاء ليس وسيلة من وسائل 
الارهاق أو الاستغلال أو التجارة !! 


الحقرق : ٠.‏ 
فى الحق أن قانون اصول 
المرآفعات المدنية والتجارية ؛ قد 
اختزل كثيرا من التعقيدات ٠‏ 
وبسط فى الاجراءات !! الا انه مع 
هذا وذاك لم تزل فى القانون نوائص 
مهمة : على رأسها مشكلة 

التبليغات : 


فيأيتك الجواب يختم المختار نفسه 
١‏ لا نعرفه بدون رقم داره ١!‏ ) 
وتطلب تبلغ مدير عام لمصلحة 
مهمة بارزة ٠‏ فيأتيك الجواب 
( لا نعرفه |1) 


وتطلب تبليغ شخص فى دار 
معينة يصلها المبلغ ثم يأتيك 
باالجواب العالى ( سافر الى 
الموصل .. ) 
وتطلب تبلغ شخص بواسطه 
الشرطة وتبلفه فعلا , ولككن يرسل 
التبليغ بدون تصديق من مأمور 
المركز !! وتطلب تيليغ شخص 
فيأبى التبليغ ٠‏ ويشرح المبلغ بأنه 
(١‏ استنكف عن التبلغ ) غير انه لم 
يشهد عليه شاهدين كما يقضى 
بذلك أصول التبليغ !! 

وهذه الحالة تتكرر فى البداءة 


والاستئناف والتمييز !!) 


ولو جئت على سرد كل الوقائع 
التى عطلت الدعاوى عدة شهور بل 
عدة سئين ‏ من أجل التبليغ : 
لضجر القارىء أو لا يهمنى 


بالميالغة ‏ وما هى بالمبالغة !! 
أن شكلة التبليخ هى شكلة 


المشاكل ؛ وهى اكبر معطل لحترق 
الناس , وهى أفظع منفر للمحامين 
.٠‏ فيجب أن محل بالسرعة 
الفائقة , وان يعين لها موظفون 
خاصون - لا فراشون ‏ من خريجى 
الثانوية » وتدفع لهم رواتب مناسية 
لانقاذ القضاء 2 من شرور 
التبليغات !! 


4 - طرق الطعن فى الاحكام 


معقدة ا 

وفى جملة هذه الاجرا ءات التى 
تسبب تأخير الحسم فى الدعارى ‏ 
ناحية أصولية عند مراجعة طريق 
الاستئناف أو طريق التمييز : ذلك 
أن محكمة الاستئناف هى من 
درجات المحاكم ‏ عليها أن تبت فى 
الدعوى الاستتثنافية دون أن 
ترجعها مرة أخرى الى محكمة 
البداءة ‏ لاى سيب كان !ا! 


فهذا الجذب والدفع الواردان فى 


مثالنا السابق ‏ فى الدعوى بين 
محكمة البداءة ومحكمة الاستئئاف 
ضياع للوقت لا داع له 1 


الو أعتقد أن الدعرى بعد 
تنتفل الى محكمة الاستئناف » 
عليها هى أن تكمل النقص !! 
وتخوض هى فى الاساس وتحجسم 
الدعرى !! 

أما فى محكمة التمييز فليس 
لى ملاحظة بشأن النقص الاساسى 
الذى يتطلب اجراء مرائعة مجددة 
واسسستكمال نقص مهم لاحظته 
محكمة التمييز ‏ غير أن هناك 
حالات لا داع الى ارجاع الدعوى 
فيها الى محكمة الاستئئاف . 
مقلا:- 
حكمت محكمة اليداءة قى 
دعوى للمدعى فيها , ثم استأتفها . 
المدعى عليه ( المحكوم عليه ) , 
ففسخت محكمة الاستثناف الحكم 
البدائى ‏ وعكست النتيجة !! بأن 
حكمت للمدعى عليه وقررت رد 
الدعرى .٠‏ 

وعند هييز الحكم رأت محكمة 
التمييز أن الحكم البدائى صحيح 
فى أساسه يجب تصديقه !) فبدلا 


من أن تقرر هى مباشرة نقض 


الحكم الاستئنافى وتصديق الحكم 
البدائى ‏ تقرر نقض الحكم واعادته 
لمحكمة الاستثناف ٠»‏ لتترر هى 
بدورها تطبيق القرار التمييزى 
القاضى بتصديق الحكم اليدائى ! 
أنه تعقيد ! وضياع للوقت لا مبرر 
لهما !! . 

أنا أعرف أن هئاك فلسنة 
قانرنية ! تقول أن محكمة التمييز 
هي ليست درجة من درجات 
المحاكم ! وانما هي محكمة نقض 
وابرام ققط !! الخ .. 


ولكني أقول ان الفلسفة 


أخري !! وان المصلحة القضائية 
تقضي بتوسيع صلاحيات محكمة 
التمييز في هذه الحالات . لتكون 
قراراتها.عملية وحاسمة من أقرب 
سبيل !! وأقصر وقت !! 


© الحكام اقلاء والموظفون 
أقل: 

ليس من المعقول أن يكلف 
أنسان يعمل فى القضاء . بأن 
يحسم خمسين أو ستين دعوى 
صلحبة » وثلاثين أو أربعين دعوى 
بدائية فى اليوم الواحد ٠‏ . 


ضف الى هذا الشئون القلمية . 


وقيول الدعاوى الجديدة ٠‏ ووضع 
الحجوز وكل الاعمال الادارية 
الاخرى ٠‏ ضف الى هذا أيضا 
الاعمال القضائية الاخري التى 
يارسها الحاكم المتفرده فى بعض 
الاقضية والنواحى ‏ وكل هنها 
يحتاج الى حاكم خاص : وفى 
قضايا الاحوال الشخصية والقضايا 
الجزائية . والتنفيذ ..١‏ الغ . 

كيف يمكن انصافا أن يطلب الى 
حاكم وأحد يمارس كل هذه الاعمال 
- أن يتأصل قيها ويدرس كل 
قضية منها دراسة وافية ؟ ثم 
يصدر فيها حكما صحيحا ؛ 
ويقضى بقية حاجات الناس 
اليومية , بانتظام ودون تأخير ؟ ٠‏ 

كذلك حال الموظفين التابعين 
للمحاكم : أنواع منوعة من 
المشاكل والامور القلمية واعداد 
الاعلامات وطبعها - وتعقيب 
التباليغ للدعوتيات وللاعلامات 


.5 تطلب كلها من الوظف‎ .٠٠ 


وأن ينجزها على وجهها الاكمل - 
فى اليوم الواحد ؟ ٠‏ 

أن المحامين ‏ وموكليهم - 
يعلمون كم تتأخر الاعلامات : فى 
اعدادها مسودة ! ثم مبيضة ! ثم 
طيعيا ١‏ ثم تصحيحها اا ثم 


مصاريفها ! ثم توقيعها ! ثم 
تيليفها ! ثم استلام ورقة التبليغ ! 
هذه السلسلة الطويلة التى تتأخر 
أحياناً عدة شهور !! هى مرحلة 
استلام الاعلام ٠‏ بعد أن صدر 
الحكم البدائئ !! 

انها مشكلة من مشاكل القضاء 
تؤدى فى كثير من الاحيان الى 
قضاء وقدر ! 

فيجب أن تعالج بما تتطلبه من 
حكمة وروية ! 


أن الحاكم يجب أن لا يعطى 
من الدعاوى والاعمال أكثر 
من المعقول !! ويجب أن لا يرهق 
بشكل لا يأتلف وما هو مطلوب 
منه من درس وتأمل وحسم للتزاع 
بأسرع ما يمكن من الوقت , وأقل 
ما يمكن من الخطأ . 

وكذلك جهاز الموظفين الذين 
يمارسون أعمالا جساما ٠‏ يجب أن 
تكون أعمالهم موزعة على قدر ما 
يستطيع الموظف انجازه منها خلال 
ساعات الدوام ‏ فارهاق الموظف 
إرهاق للناس أيضا !! 


١‏ - دائرة التنفيل مقيسرة 
الاحكام: 0-1 


و ع ا اح مرح عويسح وس جو 


ويعد أن تنتهى مشكلة 
الدعرى ويصدر بها حكم قطعى قد 
يطول عدة سنين !! وبعد أن ينتهى 
استلام اعلام الحكم كاملا بعد عدة 
شهور ٠.٠‏ يتوجه صاحب الاعلام 
ولا أقول الحق بعد أن أصبح الحق 
اعلاما - يتوجه الى دائرة التنفيذ 


لخرض غمار حرب جديدة ! رها ' 


تكون آخرها ( دفن ) الاعلام 
ومواراته التراب ..٠‏ الى أن 
يبعث الله من فى القيور !! 

فهناك تبدأ التلبليغات من 
جديد ! وقضى على كل تبليغ مدد 
قانوئية جديدة .٠٠‏ وأفظع ما فى 
الأمر هو المدة الأولى ٠.٠‏ اعنى 
بها مدة التبليغ بالاخيارية البالغة 
ثمانية أيام ٠٠٠١‏ نأن الخصم الذى 
نازع عدة سنين 2١‏ ثم انتهى به 
المطاف إلى أن صدر ضده الحكم 
التطعى ويلغ به ..٠‏ هذا المخصم 
يحتاج الى(علم) اميك بالاعلام ١‏ 
و( مدة ) طويلة لأفهامه بمحمون 
الاعلام 006 

الواقع انى لم افهم حتى الان 
( فلسفة ) هذه المدة فى تبليغ 
الطويلة ..٠‏ ولو كان الامر 
ْ مقتصرا على هذه -الايام الثمانية 


لهان الأمر! ولكن دناك أمورا ميمة 


أخري لها نطها متها :.. 


أن صاحب الأعلام لا يستطيع 
أن يوقع حجزا اثر تنفيذ الاعلام ؟ 
لماذا ؟ لا أدري ؟ وتصور عمق 
الفلسفة هذه : صاحب ورقة عادية 
قد تكون مزورة ‏ في استطاعته 
أن يوقع حجزا احتياطيا علي مال 
يزعم انه يعود لمدينه )! ولكن 
صاحب الاعلام لايستطيع أن يقوم 
بهذا الحجصز في دائرة التنفيذ ‏ 
وبيده سيف قاطع هسو حكم 
قضائي!! 5ك 

وهذه المسألة بالذات مكنت 
كثيرا من المدنيين من تهريب 
أموالهم خلال هذه الفترة ! ليحرموا 
المحكرم له من وضع الحجز عليها 


وهناك مشاكل أخري منها 35 


ان حكما بتخلية المأجور ‏ التي" 
اعتبر القانون دعراه مستعجلة  ٠‏ 


يمر هو الاخر من مراحل التبليغ ) 


والتعقيد ! والاطالة !1 وبعد ان ' 


قضي علي التنفيذ عدة شهور - 
يقرر حاكم التئفيذ امهال المحكوم 
عليه مدة لتخلية المأجور ؛ قكيئا 
له من ايجاد محل جديد !! وهكذا 


يدغخل اده المستعجل ,؛ كيوفا 
جديدة !! ويجتاز مراحل طويلة !] 
كأن المحكوم عليه بالتخلية لم 
بخبر حتي الان بأنه محكرم 
بالتخلية !! وان عليه أن يهيء له 
ملجاً جديدا؟ 
ومنها أيضا أن الحكم بآلان 
الدنائير يجسرى تقسسيطه بعدة 
دانير ٠‏ هى لا توازى تسديد 
الفائدة القانونية المحكوم بها ! 
فمتى ياترى دور السداد لاصل 
المبلغ ؛! 
ومنها أيضا المخابرات الطويلة 
بين الدائرة والشركة المدنية ‏ 
احتراما لمقامها الرفيع !! التى 
أحياناً تؤدى الى ضياع كثير من 
الخطوات التى تترتب عليها نتائج 
قانوئية - وسط هذه المخابرات 
والتعقيدات والاحترامات ٠.٠٠‏ مع . 
ان الشركة المديئة هى أولى من 
الاشخاص العاديين بأداء الدين دون 
مراوغة أو عرقلة أو مماطلة )! فان 
هى نشأ ان تفهم ذلك ٠‏ فان 
الاجراء القانونى السريع لكفيل بأن 
يفهمها !! فلماذا اذن التفريق بين 
مدين فرد ؟ ومدين شركة ؟ 
ومئها ما هو أقظع من ذلك 
كله : تكون ذائسرة الرسمية 


محكرمة بمبلغ متئع عن دفعه !]) 
دائرة حكومية لا تطيع القانون !ا 
ولا ترضخ لسلطة القضاء ! 

فم الحل ؟ الحل هو تعطيل 
الحسق !! 

ذلك أن دائرة التنفيذ لا تملك 
سلطة قانونية تبيح لها حجز 
صئدوق الدائرة وأخذ المبلغ المحكوم 
به عئوه - تنفيذاً لحكم القانون 1 

أنى اعتقد ان هذه مسألة 
نظيعة : رهى أن دائرة حكومية - 
لا تحترم قضاء المحاكم !! ولا تنفيل 
أحكابها . 


ولهذا أجد بداهة ان لا محل 
لحماية دائرة رسمية تستهين بسطوة 
القانون ويبيح لدائرة التنفيل , 
تنفيل الحكم جبرا - أسوة بالمديئين 
الآخرين ٠‏ وعلى المرظف المختص 
تقع تبعة هذه الحالة المشيئة - 
بلا ريب - لسمعة الدائرة وسمعة 
الحكرمة ٠‏ 

أن استحصال الحق المحكوم به 
أقدس من مجرد المجاملة والاحترام 
لقام الدائرة !! 


ومنها أخر الامر مشكلة ييز 


المقررات التنفيذية ]! أن المدين 
يستطيع دائما ان يدقع دينارا 
واحدا ‏ ليشل به عملية التنفيذ ! 
٠٠‏ بديئار 


وتعقيدها ! وتأخيرها 
واحد يسستطيع ان يكرر عملية 
التأخير عدة مرات ‏ فكل قرار 
يتخذه رئيس التنفيل يستطيع 
المدين تعطيله بدينار واحد ء 
يدفعه رسما لتمييز القرار ٠‏ 
وتظل هذه العملية المعطلة للحق , 
والمعقدة للمعاملة ١‏ والمشغلة 
لمحكمة التمبيز ٠٠‏ تكرر مرأت لا 
حدود لها ولا نهاية !1 

أنها مأساة قضائية ينبغى حلها 
وسد هذا الباب دون الذين يماطلون 
فى دفع حقوق الئاس عامدين ٠‏ 
ليأخل التنفيذ السليم والسريع 
حييلةافق ابشتال المفبوق الى 
ذوبها ٠‏ | 

4 مفاسد السياسة الخرقاء : 


كان ديدن العهد البائد تشجيع 


الزايلة علن النشولة ) وتقليت: 


الباطل على الحق ! ومسائدة الدعاة 
ولو كانوا مشعوذين ..٠‏ وهكذا 
انفنتح باب الأنساد للاخلاق 
وللضمائر على مصراعيه !! أمام 
كل مخرب طامع | ومشعوذ دجال! 


وكنا نشاهد بعض الحامين 
يتأبطون محافظهم وبلجون أبواب 
الوزارات والدوائر التابعة لها ... 
يقضون المصالح من غير دعوى أو 
مرافعة !ا ويحلون مشاكل الئاس 
من غير أن يواجهوا محكمة من 
المحاكم 1 بل الاصح ان يقال ان 
بعضهم كان يقضي أعباله 
بالتليفون يكلم فيه زميله الوزير . 
او المحسوب عليه من الموظفين ‏ 
وينتهي الامر حالا ويقضي اتعابه 
الباهظة حالا .. 


والأدهي من ذلك ان رجال 
العهد البائد كانوا يلاحقون المحامي 
من خصرمهم حتي في رزقه !/ 
يعرقلون شسثونه » ويحجبون عنه 
دعاوي الحكومة ولو كانت الدائرة 
المختصة تعتمد عليه لكفاءثه 
وثقتها به ذلك عمل لا شك 
مستهجن ! 

وكانت هذه المآسى المستهجنة 
تعكرر فى كل دور «وزذارة 
وانقلاب !! حتى جاءت الحسرب 
الاخيرة فأجهزت على البقية من 
القيم التى يقوم عليها كيان الدولة 
الدممرقراطية الصحيحة ٠٠‏ 

وخلال هذه الحقب الطويلة ٠‏ 
والكؤارث المتلاحقة ‏ كانت . 


المؤامرات الاستعمارية المتكررة 0 
وتنتحل أسبابها انتحالا . لكى 
تعلن الاحكام العرقية !! 

وهات يا مفاسد ! وبا رساطات ) 


وهكذا على ترالى السنين 
الطويلة التى عشناها فى ظل 
الاحتسلال !! والاسستقلال !! 
والضلال !! اختل ميزان العدل , 
واهتل معه ميزان المحاماة ا 
وأصبحت المحاماة تخرج من أزمة 
لكى تدخل فى أزمة أخرى .. . 
٠١‏ استمرار الاحكام العرفية 
الحالية شل المحاماة : 


وبعد أن ولى ذلك العهد الاسود 
البغيض -٠٠‏ وجاء يوم الثورة 
المباركة ‏ ثورة ١4‏ تموز عام 
4 2 وأعلن فيه قيام 
الجمهورية العراقية العزيزة . 
أعلنت الاحكام العرفية لسلامة 
الثورة » وسلامة الجمهورية ٠‏ 

وهذا أمر طبيعى تقتضيه 
طبيعة الثورة , وطبيعة قيام النظام 
الجديد . 


ولكن الاحكام العرفيه ‏ هى 
دائما أحكام عرفية !! تعطل كثيرا 


من القواتين » وتشل القضاء 
العادى عن عمله المععاد . 
فيتعطل تبعا لذلك عمل المحامين 
الاعتيادي ايضا . 


وكان المؤمل ان ينتهى حكم 
الاحكام العرفية » بانتهاء فترة 
الانتقال فى يوم الجيش الباسل يوم 
١‏ كانون الثاني ١95٠.‏ شير انها 
لم تلغ ٠‏ ويقيت على اسشمرارها 
منذ قيامها فى ١4‏ قوز ١590/‏ . 

تأمل أن تزول الأسباب الباعثة 
على بقائها حتى الآن , ليزول بذلك 
عامل مهم من العرامل الباعثة 
على اشتداد أزمة المحامين ! 


#* اج# و 


كل هذه الاسباب والعوامل 
والمؤثرات ١‏ أدى قيامها ‏ مجتمعة 
الى ما آل إليه حال المحاماة 
اليوم : حال اشفاق وص ِ 

كمما يدعو الي الاشفاق حقا ان 
تسرى :ل 

محامين قدامى قضوا فى 
المحاماة عشرات السنين وكانوا فى 
الطليعة ‏ عاطلين عن العمل ! 


محامين أكفاء ممتازون فى 
خلقهم القويم ونزاهتهم الممتازة - 


يعيشون عيسة كناف ا 

محامين امتازوا بالقدرة العلمية 
فى عالم المحاماة وعالم القضاء - 
يضيعون أراقاتهم بالجدل الفاضى ! 
تغطية لحظهم الضائع !! 

محامين أمضوا فى المحاماة 
أكثر من ربع قرن ‏ لا يملكون دارا 
لأسكنى ) 

محامين صرموا أكثر عمرهم فى 
المحاماة ‏ ليس لهم من مورد 
يضمن لأولادهم مستقبلا كريما | 

وما يدعسوا الى الاسى حقا 
أن ترى : - 

محامين استغلوا عهسد 
الجمهورية الحبيبة ٠‏ كما استغل 
الآخرون العهد البائد ‏ فأثروا ثراء 
ربما كان فاحشسا ! . دون أن 
يحاسبوا على ثرائهم على غير 
ا مشروع 1 
يرزوا فجأة للعيان ! فصار يشار 
اليهم بالبئان !! 


ومحامين جاعرا بعد الثورة 
لا يولكون غير البدلة العى يرتدونها 
أصيحوا يضاربون فى الاملاك » 
ويدفعون آلاف الدنائير على سبيل 


ما يسمى ( سرققلية ) !! 

ومسامين آخرين تاجعين الآن ؛ 
لا بعليهم الجديد ١‏ ولا يماشيويهم 
التليد  !‏ وامًا لانهم يحسترن 
التهريج . وامتكار الاشلص 
للوطسن !] 

سذا الماسى رالشرور العى اودت 
بالمعاماة . الى ضاويه سعيتة » سن 
الذل والمهانة . عرضتها الى أزمة 
سادة , وعلقت للمحاسين ا 
معاشية - يجب على الفهد انديد 


أن يوليها ما تستلزمه من خلاج 


مأ سم 1 


واذا صم المنطق القائل ان تتديد 
امشكلة اس فلسسدر ى السسبيل الاوك 


لحلها !! 

أنا سمارت ميدق أن أضة 
متسكلة المعاعساة ؛ ومتسككدلة 
المنامين !! ستوطيا التاس أ شل 
المسحيح لهذأ امكل المقوري ٠.‏ 

أن ألمسأمسمسأة و أ زصسة 
0 و لساسرن فى محل !1 را أطل 
الريم راب مصى 4) 

أن المساماة الآن م تن أزسة 5 سه 
أزمة أخلاقية . وأزمة أتحمادية , 
وأزسةٌ قضائية !! 

والمسامون الآن فى ماسة : ب 

01 

ماعمسة أخلاقيسة قلبت ااثيسم 


5 نه ا 
القرسيسة ٠‏ ياست مدا مصلعة 


للْحَأسِيْنٌ ثى سلسير ! 


وعمسئة اقنساديسة عرضست 
المعاملين الى عالسة لا تليسق 
بك رأستههم هم أن سياد: القشاء وصيانة 
استقلاله وكرامقه . تستربب كلها 


ملاسم التتكشسساء وأص مسلا 
المماساة نيه + 


شل المهسة الجليلة تحنساج الى 


ا عن ا امه 
١‏ 6 لامسا فيه !1 


ا 


ولعام ال ميف زعا معدل 
اتدل ا لمكي ]1 لمهر' السوفن 
الثائرنية الممرقلة لسير العدالة !! 


التضاء ٠‏ جسم المحامأة . 


كما يفمل الجراح فى بتره الساق 
ا معيية > من تسم ألريض !! 


نة. سخدب ب رشابت مطقص »عمق ع قد اسقمس حتف لظ اك سه 7 ٠.‏ فاه س جعطا ممة ‏ عه مدع بد ماس سل الاعتاف عط له “لذ سا ل جل عد وعم ل ةن ان «امطيط مس اتلك لماي 


إن انحاداة هن مهفة الهرية والكرامة 
والكقام فى مختيف مناهى الحساة 


وثى كل زصسان ومكمسان 


الموضموع 
للسيد الانستاذ حسمت الهوارى . سكرتير التحرير . وكيل نقابة المشامين ش52 
أوَلا ٠‏ من قَضاء المحايضصر 
ببادى النقش فى المواد المدئية م يا ب يي 
كأنيا : الأبحاء؛ 
البطالسة 
للسيد الاستاذ / خسن شبريه . ذقيب المشامين بالفيوم ا 
أركان الحسبة 
للسيد الانستاذ / بحرت نوال محمد بدير. المحاسى بالنقش 79 7*ش*ش22(ظ(ظ/2 


دور أجهزة الدولة فى حماية المجنى عليه 


للسيد الانستاذ الدكتور / زكى محمد النجار ‏ اكادمية الشردلة داو ل مي م 1 


التنذيب جريمة عالمية ضد حقوق الإنسان 


لنسيه الا ستاذ / محمد شكرن هيد القتاح- المشافن ل 00 


حماية الحرية فى مواجهة التشريع ‏ دراسة فى دستورية التشريعات المقيدة للحريات 


نلسيد الاستاذ الدكتور / وجدى ثابت خبريال - كلية الحقوق - فرع بنى سويف اكت ما ل 1 


حتوق الإنسان بين الفكر القانونى الوضعى والشريعة الإسلامية 


للسجه أ سناد / محمود صالح العادلى - همدرس القائون ‏ جامعة الاز مر 00-9 1[ [10[1[ 1 212111010110 


بحدث فى تزوير المحررات وها استقر هليه قضاء النقض فى مصر 


لاسيد الالدتلا لتمد جمقه شحاته المشافى فالشفل سس سس سس سس سيت 
المحاماة دنيسا الصسدل 


السيد الاستاذ / عبد الرزاق شبيب المحامى بالعراق اا 0110 
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27 2 بج ايج الى ال ار حك ل لج لا مر ل بح ع لاك 000000 
7 7 عر عي” عي" عي ع2 مرك عر عر عر سرك عر عر عر عر ل ل ا 
2 7 يبظ ايك ايه" يك ايه يه ليه ابه يط اين ايك ايه ايك 5" ايك ا اع لاا ع اط ١‏ 
ماغنا را عي يا أي عر لحن لخن في عن يخي خخ سحي عت عر سم صم صر صر صر ا لل 


النة 
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مين أفرادا وجماعسات + 
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العددان الخامس والسادس - مايو ويونية - السنه السبعون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( نما المؤيلون الذين إذا ذكر الله وجلث فُلَوبهم ٠‏ وإذا ثيك علِهم آايه زا زاذثهُم 
إيمانا وعلى رَبِهِمْ يَتوكلون » 


للاستاذ المستشار / عثمان حسين عبدالله 
نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجاس الدولة ( سابقاً  )‏ 


المستشار بمجلس الدولة 


للاستاذ الدكتور/م ثميب محمد بكيس 


للاستاذ الدكتورم حسن علام - المهامى أستاذ بقسم القانون جامعة حلوان 


للاستان 0 محمود الشريينى 
نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


للسيد الاستاذ/ر كمال عبد الواحد الجوهرى - المعاسامى 


|1111 77 


قال صلى الله عليه وسلم : 
لا هجرة بعد الفتح » ولكنْ جهادْ ونيّة » وإذا اسثنفرتم فانفروا . 
خا 6د © 


:أ لها لفلا سواى أمعلى عا لعا "سا "وى 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
نعمتان مغبون فيهما كثير فى الناس : الصحة والفراغ . 
جد عو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
المؤمن القوى خير وأجب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
جر جو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
حجبت النار بالشهوات » وحجبت الجنة بالمكاره . 
جر علو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
عليك بكثرة السجود . فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة » وحط 


له ها هأ لها لاه أياء أله أن ألم الى للا ا فاه لا الى الى لام اه اللا لا “لقا لوا الام 87 الا اا لذ لا قاد الا وا > لا ا اا 2 


# جد علو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
# ع علو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة . 
* جد عو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
ليس الشديد بالصّرّعة , إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب . 


ا قا قاذ ا" كاه لا ااذه اذ اه وذ اه قلا كاذه قلا كه لاه لاه اج 8 لام اد قلا لان 


صدق رسول الله صلى اللك عايف ف تعلم . 


ات جاءوا من أقصى الأرض دعمأ للعصابات الإسرائيلية الغازية .. فالمجرمون 


1و سنا انغزو الجديد ل 9 


اللا 


أ كرب .. تعلموا صناعة القتال توهب لكم الهياة 
هل أتاك نبأ هجرة اليهود السوفييت إلى فلسطين المغتصبة .. أولئك الذين 


قراصنة القرن العشرين يقتحمون بدنسهم كل. محراب . فمازالوا يعتقلون 
المسجد الأقصى وكنيسة القيامة .. ويقفزون على تعاليم السماء .. ويفرضون 
شريعة الغاب .. كل ذلك والأنظمة العربية تكلست حركتها فى مواجهة هذا 


على الحكام العرب جميعا أن يدركوا حجم هذا الخطر الذى ليس قاصرأ على | 
فلسطين المغتصبة وحدها ‏ وإنما هو خطر أفدح وأبشع مما يتوهمون .. 
عليهم أن يدركوا أنه إذا كانت الأحلام الإسرائيلية بالأمس قد حددت الوجود 
الإسرائيلى من النيل إلى الفرات ٠‏ فإن الغزو الجديد يحدد تلك الأحلام من | 
المحيط إلى الخليج .. فكل أرض عربية صارت هدفا إسرائيلياً .. ورغم هذا 
الخطر فإن الأنظمة العربية غائبة تصنع النضال على جدار الوهم .. !! . 

إن الذين يستخفون بالغزو اليهودى الجديد لا يدركون أن ذلك الغزو هو 
إعداد لحروب جديدة لن يفلت منها سكان الكهوف أو القصور .. ولن يقلت 
منها بدو الصحراء أو أيناء الحضر .. فالذين ينازعون فى أن الصراع العربى 
الصهيونى هو صراع وجود وليس صراع حدود واهمون .. إنهم لم:يقرأوا | 
من المواثيق الصهيونية ميثاقاً ٠»‏ ولم يفتحوا من كتب العدو كتابأ » ولم يغادروا 
طوال حباتهم سردابا . ولم يدخلوا من أبواب التاريخ يابا » الهم يرقدون فى 
كهف الغفلة . تحسبهم أيقاظا وهم رقود . يعيشون على هامش الزمن 
ويعتصمون بأرصفة التاريخ ... !! . 

يا عرب .. اعلموا أنه لم بعد الصبر اليوم مفتاح الفرج ؛ وإنما القوة 
وحدها صارت هى المفتاح لكل نصر وفرج .. فاتقوا الله فى عرويتكم » 
ولتعلموا أنكم ديت القتال توهب لكم الحياة . 


1111 


مصر والأمة العربية 
إن المصريين فى ضمير الأمة العزبية » هم عقلها الذى يفكر , 
واللسان الذى يعبر ' واليد التى تضرب , ومص ر أيضاً فى ضمي 
كل عريى هى الأمة والرائد والمدرسة والمنبر . ١‏ 


من اقوال الاستاذ الجليل 
النقيب أحمد الخواجه 


ايك يك يك ايد يديه اي جيك أله بك ب. اأيحا اود اك و لك هك د هد بك كاله ع هك ا ذأ كذ ك ك كذ لذن كذ ظش٠‏ كه شك ك ذه ذه هك كك كذ كه كك أذ دك كذ لطأ كذ كش كك كاك ك كاذأ كاه اليك ايك أيه الا كذ كذ كا كا كاه 3 اله ٠ ٠ ٠‏ ظ ك5 كه ذخ ذه ك5 كلك كه كلأ أده 


لاي يي << يذ 12 2< << يظا ظ< يها اله 2ه لظ اج :302175253135151 0111111 ل 0 زاك يك اك عه اه لكايه ها يك ين كاي ليذ له هذ اهز ايك يى الغ هن ل 5 لذ ١‏ 
 7‏ جر ع جر جر سي لي رصبي رشحي بيجي لتر حي عي لحر لي حر حجري شي عي عي شر عر جر عجر لبي لحي حي حي جحي عي عر جر حر عي بر خب سين جرعي جر تيحن بيخي عبر عب جر عي عي خنع ع صا # ا اي ار و ال ا ل ل و 
5< يدي 2< 2 12 2< جح يي 2< يه نو :5335515251 يي 027 ل 202 02 1502 62 ١202‏ 
لا لا اا ار ل ا ال 0 ل ا ال ا ل ل ا ار ا ا ل ا ا 0 
وك ا لج 5 اي لت لط يك لع الت يه لك اين لو لك لحك ال لكالل انالك بعك ايه يك اك يك اك ١ك‏ اهالح كا كاك كا ك5 كه كال كاك كاك لكك كا كد كاذ أ ذا ١+‏ للح ةا ايا 1 لظي 0 105 02 02 50 
ال ا ا ا 000 حي جر جحي صمي سجري حر حجر جحي تحر لي تر لحرن عر عر عبر تر 
يه يايلا يك ين اين ين اي اي يط ايظايك ين اي ين ايك يد اي يك الا ع ل ايك يك لاله لا يك لك و يد حار ل رك لك لل لك لطا لل لك ركب عا اد الك عه ا له لع لح دا 12 2< 1< 02 3١‏ 15 <1 << دا :15 <لمطالة 
ىا ا ا اا ل ل ل ل ال ال ا عي جحي سير حبر جر جر سحي جر رسيي عبر عبر حي بر سبي جحي 
ل يي و ا الي الي اي الي الي الت ل ل ل لط ل ليأ الو اط تلظ ينث لالط كاذ لك اك ها وهاالن اذ اكاك كل ذأ كاك كؤ أ لكش كك كاك ١ه‏ ك١‏ حك ا ك5 شه شه 5 كاك كا ٠*٠‏ هذ كاك «* ١‏ 
حير تي حير تيراي لح لخر ليخي لخ أي لي حي را شيخ جحي لخي خب حر جرخي لي حي جرخي جر جر خحري لحي جح جحي جر جر جح حجر عي جر حر عر عبر عر حي عر عجن ل م ب ا ىن جر جر حبر لين جر بي جر عشي جر جحي كن حجري سمي يجن نر 7 


حك كه كاه لاه حال هك كاللوا اط هذ ١ه‏ 
الل 
زر بذ ع لظ ذ لاك اذ ذا شك كا 5 ١‏ 
دامي م مام م مم م ب م م 


وا ب اي يك اين هك ل ل اي لالض طن اها كاذ لك ذال ٠١‏ 


يك » ع اي ©« ايه به ايه يذ« يد يه ااه ايه 5 يذ اذ الا اه يه 


و ا ا الى ا ا ال ا ا ل ا ا الل ال ل ال 
بك اد + ايك 9 لك كا يي لاله اكاك اذ لكالا لابه ١‏ 
ين سحي سحب سجر سبي حر سبي سجرن صن رخن أبن بير بين سين عي عر صخري سي ا 


احج بن جر عتر جبي يي سبي عجر لل رن عي يي تر خرن سين جرخن سين 0 
بك كل« ط« عن لا كح كه لك لعكاأك د ا كه غ8 ع8 ا عه 5١ <١‏ .١ه‏ 4ل 


73 يي 00 
يا عر عر عر عر حي عر لي لي عير عر لي لي عر عر عر عل عر عر ع عر فى 
515110010006000 


ع جر جر جين عي جر صن سي ع 


به هك للااأكاة 5 كك هه هك اد شك هك كه ذه كاد 
و10 


و1 الراك الى ارا ار اران ال ا" 
الاح بي ع لاك كاؤ كذ كذ لكا ذأ ٠. ١‏ 


ا ا 0 

و بو ب ل اكاك اسك اما حا سلماد اتا الس وسو لحك أ سوك ده لوأل 
عي عع ع لو لل ا أل فون ل ل كا كا ل ا ا 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ات ا ا 
7 ”يد لي ليد ليه ايه ايك يه لي لي لي وى جه ايك ايا ين الجن ايل يك يل لح يك يك رك يذ ايه ايك يك يك ىا ليه يك جك ل يك وى لول يك اا يك يك ين اين يك اي ل ل كي 5 6 الك ا لط ظن لعالل لظ لالز لالط لك كالعالله كك ١.‏ 
يلأ بي لي سي عير عر راي الي الي الي الي الي ال لحي الي ال الي لحي الي الي لمي لخي حي علي يخي جر جيرا جر عر لخي ري راغي اال الم الي لي الخ الي لحرا حي لخر لخر ل لز ار لخر ل يي جر حجر عير عر عي عر ع جر جر كر عر جر عر عر ل 
سا“ الي الي اليه لي الو لي لي لق ايه اي اي يت يات يايد يت اعت يك و ور يلوالا متا ل يتاي الوا ارا يك وى اي ايل يت يي وت وا يح يه بت اي يت و ل كاكلاككذها كحك كد كا كاك كد ع ١ك‏ لحل د ١5‏ 
حيرلل ل يي ل م يجبي حي حي عي جحي جحي عي سني بي عر جحي عي حبر ري جر حجر لي ل 
ادكو لوكو أ يد كي يك يك يك بك يك يك الى كا لك عل عت الى كارك لطر كار ا لخ بر ل لح بح كاك كرك حر لك كل حر يح ب لكك لك مك بك عر بك كرا كك حال اكاك ع لكل كع اكاك ا كا ء لاع ءا ه + 2. 
عي بر ع ع اع ع مو 2 اال ل واف اق ويا م ع ل جر عي عي بر سر صن اا اا كلك ا ل يي : او كي كل ا اي ال ل 2 

ا يك ابه كاده >< د يه 0 
كر يردي 2 يا ا ل د لد لاع ار ا ا ل د ل لد ا يا لير فد كي ار أجبي حي ني جحي جر حجر لحن جحي جر خب خب لي حي جرخي يجيي جم خب عي جر ار سي بر لي ا . خن جتني تيا عر حي حر عت تي عر جنر صخري تنخ نيعتي عن عن عر جر ع عل 


أجراء ات 
(أ) إجراءات التحريز : 


إجراءات التحريز . تنظيمية . عدم ترتب 
البطلان على مخالفتها . علة ذلك . 
( الطعن رقم 567 لسنة 5/8 ق جلسة ١/؟١١9348/1١1)‏ 
(ب) إجراءات التحقيق : 

إختيار المحقق لمكان التحقيق متروك له 
تقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة 
إنجازه . 
( الطعن رقم 7١١‏ لسنة 58 ق جلسة )1340/1/٠١‏ 
(ج) إجراءات المحاكمة :2 

-١‏ حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع 
شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك 
ضير اجة أو كدعا :. 
( الطعن رقم 456١‏ لسنة اه ق جلسة 1988/1١/15‏ ) 

١‏ - وجوب بناء المحاكمة الجنائية على 
التحفيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة 
وتسمع فيه الشهود ما دأم ذلك ممكنا : عدم جواز 
الافئئات على هذا الاصل لاية علة مهما كانت إلا 
بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنئًا . 
( الطعن رقم 1" لسئة 58 ق جلسة )2 

" - وجوب أن يكون لكل متهم بجناية". 
محام يدافع عنه . المادة 50 من الدستور 
- حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية . 
ليكفل له دفاعا حقيقيًا لا دفاغا شكليًا . علة ذلك ؟ 


متها خلف + 


ثبوت أن الدفاع الذى أبداه المحامى المنتدب 

عن الطاعن يقعد عن بلوغ الغرض منه . يبطل 
إجراءات المحاكمة: . 

( الطعن رقم 077" لسنة 58 8 جلسة 51/١‏ ) 

٠‏ 4 - النعى على المحكمة عدم اطلاعها على 

حرزى النقود المضبوطة والتسجيلات 

الصوتية . غير جائز . ما دام الطاعن لم يطلب 


5 
( الطعن رقم 5 لسنة 8ه ق جلسة ١/؟١1984/1)‏ 
ه - العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة' 
الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه . وجوب 
الحبس وجوبيًا . جواز حضور وكيله فى 
الاحوال الآأخرى . 
حضور وكيل عن : المتهم المحكوم عليه 
بالغرامة أمام محكمة ثانى درجة يجعل الحكم 
حضوريًا جائزا الطعن فيه بالنقض . 
( الطعن رقم 5537 لسنة 48 ق جلسة 1144/1١/١‏ ) 
١‏ - الطعن بالتزوير وسيلة دفاع خضوعها 
لتقدير المحكمة . حد ذلك . 


- تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى 
موضوعى ٠.‏ 0 

المحكمة هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع 
أن تفصل فيه بنفسها أو الاستعانة بخبير يخضع 
رأيه لتقديرها . 


1 


ًُ 


ا لا 01101001010 


لنقض في النواد البناتية 


- طلب التأجيل لاتخاذ إجراء عدم التزام الطاعن . 
المحكمة بإجابته . رهن بعدم الحاجة إليه . 
( الطعن رقم 5544 لسنة 8ه فى جلسة 1948/١١/١‏ ) 


( الطعن رقم ؟؟" لسنة 5ه ق جلسة )118+4/1١/68‏ 
؟ - الحكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت 


7 - الأصل بناءٍ الأحكام الجنائية على الثامنة عشرة . ثبوت عدم تجاوز هذه السن 
التحقيق الذى تسم .فيه الشهود.: غدم.جواز. ٠‏ :باوراق رسهية :.منوظ برئيس النيابة رفع الأمر 
الخروج على هذا الاصل إلا إذا تعذر سماعهم أو إلى المحكمة التى أصدرت الحكم . للقضاء 
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . بالغائه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة 

> اللي المازم ,اميه للتصرف فيها . أساس ذلك . 

- الأستزسا فى للمرافمة لذ يجزم النداقع ( الطعن رقم ادا لسنة 58 ق جلسة 1484/1/١‏ ) 
مق العذول: عن طلب متماح كتيوه أساس ذلك ؟ اختصاس 
-.١ . 5-0‏ الاختصاص المحلى : 


( الطعن رقم 48" لسنة 48 ق جلسة 1188/1١/9‏ ) الأماكن التى يتعين بها الاختصاص المكانى 
بالتالىأمام المحكمة . عذر قهرى . 2 . إجراءات . ش 
( الطعن رقم 7 لسنة 1ه ق جلسة هكم طرودودر ) / عدم أستخظا ار الدليل على وقوع جريمة 
8 - إصابة المتهم بعاهة فى العقل بعدوقوع الإفلاس بالتقيد ب 0 كمة أو أن المئهم مقيم 
الجريمة . وجوب وقف إجراءات التحقيق أو ل 1 ٍ 
المحاكمة حتى يعود إلى رشده ويكون فى مكنته ( الطعن رقم 5514 لسنة لاه ق جلسة 15188/1١١/1107‏ ) 
الدفاع بذاته عن نفسه والإسهام مع المدافع عنه (ب) الاختصاص النوعى : 


فى تخطيط أسلوب. دفاعه . المادة 4م إختصاص المحاكم الجنائية 207 
إجراءات ٠ ٠.‏ الجريمة التى تهدد الجانى ابتداء . 
- إغفال الحكم دفاع الطاعن بإصابته بمرضص ( الطعن رقم 5:5" لسنة 58 ق جلسة )1444/١1/*‏ 
عقلى طرأ بعد وقوع الجرائم المسئدة أليه . النر اك علي "فى تكذية الاقتضاص الأرعي 
إخلال بحق الافاج ٠‏ - ابتداء هو الوصف القاتونى للواقعة كما رفعت بها 
( الطعن رقم .5ه لسئة /اه ق جلسة 1144/117/95) الدعوى . ش ش' 


: ( الطعن رقم 5.05" لسنة 8ه ق جلسة 1988/١١/*‏ ) 
أحداث ١‏ 
١ 1‏ - إيداع الحدث: إحدى مؤسسات الرعاية اختلاسن أموال أميرية 
الاجتماعية وإن كان تدبيرًا .إحترازيًا إلا أنه العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس. 
عقوبة نمقيدة للحرية لا تحتاج إلى تقديم كفالة من المنصوص عليها فى المادة ١١7‏ عقوبات 


الأشغال الشاقة المؤبدة , مقتضى ذلك . 
( الطعن رقم 9:05" لسئة 58 ق جلسة 1188/11/8 ) 


أخها. أننياء مسروقة 
- توافر أركان جريمة إخفاء الأشياء 
المسروقة . شرطه . أن يثبت فوق اتصال المتهم 
بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن هذا 
المال مسروق ٠‏ 
' - مثال لقضاء محكمة النقض فى الموضوع 
( الطعن رقم هه١.5‏ لسنة 8ه ق جلسة 1149/١/5‏ ) 


ارتباط 


١‏ - مناط تطبيق الارتباط الوارد فى المادة 
حرران عقوبات . إنتظام الجرائم فى خطة جنائية 
و احدة بعدة أفعال يكمل بعضها البعض الآخر 
بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى 
عناها الشارع . 

- تقدير قيام الارتباط . موضوعى . 

قيام الطاعن وآخرين بسرقة شخصين 
مختلفين وفى زمانين ومكائين متغايرين . 
لو يتحقق به الارتباط . 

( الطعن رقم 4 لسنة 0ه ق جلسة 1448/0/9 ) 
؟ - الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى 

المطروحة ودعوى أخرى منظورة بالجلسة 

ذاتها . دقاع جوهرى . على المحكمة أن تعرض 

له فى حكمها . اغفال ذلك قصور . 

( الطعن رقم ”505157 لسنة /اه ق جلسة 8؟/١١/1918/8١1)‏ 


" - الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن 
. الجريمة الصغغمرى طبقا للمادة 


+7 / 7 - عقوبات . ينظر إليه عند الحكم فى 

الجريمة الكبرى بالعقوبة . دون البراءة . أساس 

ذلك ؟ : 
دل محل لأعمال. الارسياظ عند القفان 

بالبراءة فى إحدى التهم ولو كانت جناية . 

( الطعن رقم 454" لسنة اه ق جلسة 11ت ) 


أسباب الاباهة وموانع العقاب 
أسباب الاباحة .: الدفاع الشرعى : 


١‏ - حق الدفاع الشرعى عن النفس . شرع 
غيره . الى 

- الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى . 
جوهرى . وجوب مناقشته فى الحكم والرد عليه 
وإغفال ذلك . عيب . 


- اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه . لم 
يقبل طعنه شكلاً . يوجب امتداد أثر نقض الحكم' 
اليه . 


( الطعن رقم 7" لسئة 5ه ق جلسة )1588/1١١/٠١‏ 
١‏ - ثبوت التدبير للجريمة بسبق الاضرار 

عليها أو الميل لارتكابها وينتفى به حتما مؤجب 

الدفاع الشرعى . علة ذلك . ٠١‏ 

( الطعن رقم 8584 لسنة 5/8 ق جلسة ؟/*/5149١‏ ) 

موانع العقاب : ٠‏ العاهة العقلية » : 

١‏ - المرض العقلى الدى تنعدم به المسئولية 
قانونًا وفق المادة "١‏ عقوبات هو الذى من شانه' 
ان يعدم الشعور والادراك . سبائر الاحوال 
النفسية' النى لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه 
لا تعد سببا لانعدام المسئولية . 
( الطعن رقم 7١14‏ لسئة 58 ق جلسة )1588/1٠١/1‏ 


؟ - تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . 
على المحكمة حتى يكون قضاؤها سليمًا أن تعين 
خبيرًا للبت فى هذه الحالة وجوذا وعدما أو تورد 
أسبابًا سائغة لاعراضها عن ذلك . 


تمسك المدافع عن الطاعن بسبق اصابته 
بمرض عقلى . جوهرى - وجوب تحقيقه عن 
طريق المخنص فنيًا أو الرد بما ينبغى ذلك 
باسباب سائغة - القعود عن ذلك يعيب الحكم . 
( الطعن رقم 5686 لسنة 58 ق جلسة )١193848/١1/1١١‏ 


" - المرض النفسى لا يؤئر فى سلامة العقل 
وَضََْة الأدر اك وكتافر فيه الممتئولية الجنانية:. 


سلفلة المعكمة افئ تقدير القؤة التدليلية 
لعناصر الدعوى وهى الخبير الأعلى فى كل 
ما تستطيع الفصل فية بنفسها أو بالاستعانة 
بخبير بيخضع رايه لتقديرها هى غير ملزمة 
بإعادة المهمة لذات الخبير أو ندب خبير اخر فى 
الدعوى ما دام استنادها إلى الرأى الذى استندت 
اليه هو إستناد سليم لا يجافى العقل والقانون . 


) الطعن رقم هبالاة لسنة 8ه ق جلسة 1944/1١/5‏ ) 


2000 استتناف 
(أ) سقوطه : 
١‏ - عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة 
للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة . أثره . 
سقوط الاستئناف المرفوع منه . 


- عدم سريان ذلك عند سداد الغرامة المقضى 
بها ابتدائيا . أساس ذلك . 


- مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . 


1 


خطأ فى القانون . 
( الطعن رقم ١577‏ لسنة لاه ق جلسة ١984/١1/8‏ ) 


عليه بعفوبة مقيدة للحرية واجبة للنفاذ وقت النداء 
على قضيته فى يوم الجلسة . أساس ذلك . 


شمول المحكوم عليه أمام المحكمة الاستئنافية 
وقضائها رغم ذلك بسقوط استكنافه . خطأ يوجب 
نقض الحكم . 


( الطعن رقم "٠٠6‏ لسنة 10 ق جلسة ؟؟/1948/11) 
(ب) نطاقه : : 

اننتئناف الك القاضي يع جواز المتاروضية 
يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم وحده دون 


الحكم الابتدائىي موضوع المعارضة . أساس 
ذلك ؟ 


/ 


( الطعن رقم 894١‏ لسنة 24 ق جلسة ؛4١/1988/5)‏ 


(ج) نظره والحكم فيه : 

١‏ - عدم استئناف النيابة العامة الحكم 
الابتدائى الغيابى الذى قضى بالغرامة والتصحيح: 
واستئنافها الحكم الصادر بالبراءة والمعارضة 
التى قرر بها الطاعن وحده ليس للمحكمة 
الاستئنافية وقد اتجهت للادانة أن تقضى عليه بما 
يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابيا . علة 
ذلك . حتى لا يضار بناء المعارضة التى 
رفعها . 


( الطعن رقم 557 لسنة 58 ق جلسة 1188/11/١‏ ) 


* - استئناف النيابة دون النيابة اثره عدم 


ذلك ؟ 


العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيضها هى 
بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات . 


قضاء محكمة أول درجة بنوعين من العقوبة 
العا 00 لا يجور للمحكمة 


عقوبة الحيس . علة ذلك . 

( الطعن رقم 5541 لسنة 58 ق جلشة 1188/15/8 ), 
“ - الغاء المحكمة الاستئنافية الصادر من 

محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بحقوبة الجنحة 

باعتبار أن الواقعة جناية رغم أنه المستأنف 

حذه , خطأ فين القانون 

( الطعن رقم 504١‏ لسنة 64 ق جلسة 6١1/؟1988/1)‏ 


4: - تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائية . بناء 
على استئتاف المتهم وحده . خطأ فى القانون . 


. ( الطعن رقم 7111 لسنة 58 ق جلسة 1144/1/1١‏ ) 


استعراف وتعرف 
التعرف . لم يرسم القانون له صورة خاصة 
. لمحكمة الموضوع ان تاخذ بتعرف. الشاهد على 
المتهم . : 


( الطعن رقم ١1554‏ لسنة 8ه ى جلسة ؟/١٠/19488)‏ 
استرالك 


١‏ - معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة 
للجريمة . واجب . ولو امتنع ذلك على الفاعل 


ماين ادر فني القواد الجنائية 


'وطريقته فى جريمة الاستيلاء 


ا ا ا 
لاحوال خاصة به . 


- صفة القاضى أو عضو النيابة ليست 'من 
الأحوال التى تمنع من معاقبة الفاعل لكى تحول 
دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن ٠‏ إقامة 
ألدعوى:الجنائية على الشريك غير ممتنعة ! 


- القضاء يعدم قبول الدعوى الجنائية بالنلسبة 


لمن لا يشترط الحصول على إذن مجلس القضاء 
الأعلى لتحريك الدعوى الجنائية ضده - خطأ 
فى القانون . 


'( الطعن رقم 545 لسنة 06 ق جلسة 000 0 


" - إدانة الحكم الطاعن بجريمة الاشتراك 


. فى الاختلاس يوجب إستظهار عناصر هذا 


الاشتراك وطريقته.وبيان الأدلة على ذلك: من 
واقع الدعوى وظروفها . 


مجرد قيام الطاعن الثانى بالاشتراك مع : 
الطاعن الأول فئ تقديم المستند المزور الى 
المختصين لا يقيد فى ذاته المناهمة فى جزيمة 
الاختلاس . 


0 بيان الحكم ما يدل على توافر المساهمة 
فى مقارفة جريمة الاختلاس . قصور . 1 


تقطن الحكم فى كهفة يوجب تقض باللشية لما 
ارتبط بها من تهم أخرى . 2 ' 


( الطعن رقم "56٠‏ لسنة 8ه ق جلسة 1988/5/11 ) 


ان عدم استظهار عناصر الاشتراك 
على أموال 


أميرية . قصور . | 
مثال : لتسبيب معيب لحكم بالادانة فى 
جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية . 


( الطعن رقم 54175 لمسنة 08 ق جلسة )19448/11/١١‏ 


اصابة خطا 


العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى 
إضابة: أكتن .من. كلائة أكتحاضن فى الحيين 
وجوبا - المادة 44 7/؟ عقوبات . 


1 المقرروة لجريمة ص النزام الجانب 
كن حار يسيك رلا از كين خسو جتنا : 
المادة 4 من القانون 5" لسنة ١917‏ المعدل . 


العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة آلية 
بحال ينجم عنها الخطر فى الغرامة التى لا تقل 
عن خمسين قرشًا ولا تزيد على مائة قرشًا المادة 
لالا من القانون سالف الذكر . 


اعمال المادة ؟"؟/١‏ عقوبات والقضاء بعقوبة 
واحدة عن الجرائم الثلاث 
الأشد المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاث 
أشخاص وهى الحبس وجوبا - قضاء الحكم 
المظعون فيه بتغريم المتهم مائة جنيه . خطأ فى 
القانون - يو جب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء 
بتأييد الحكم المستأنف . 
( الطعن رقم 71717 لسنة 08 ق جلسة 30000002 


اقدام 


١‏ - وظيفة محكمة التقض فى شأن الأخطاء 
الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة . مؤدى 


هبادين النقض في المواد الجنانية 


يقنضى الحكم بالعقوبة 


ذلك . وأساسه ؟ 
( الطعن رقم /ا١0٠‏ لسنة 58 ق جلسة 1548/11/8) 


١‏ - قبول عرض النيابة العامة للدعاوى 
المقضى فيها حضوريًا بالاعدام ولو تجاوزت 
( الطعن رقم ٠٠١1‏ لسنة 58 ق جلسة )195848/1١١/8‏ 


* - إثبات تاريخ يم 
التضانا المقضي فها حتورنا بالاعذاء : 
لازم . علة ذلك ؟ 


ت لمجال تجية؛ افون العو الكو 
فيها بالاعدام . بمجرد عرضها عليها . 


' ( الطعن رقم 5١78‏ لسنة 58 ق جلسة ؟١/١/1549)‏ 


- عدخ جواز عرض النيابة العامة للحكم 
الصادر بالاعدام من محكمة أمن الدولة العليا . 
طوارىء . علة ذلك ؟ 


( الطعن رقم ٠٠١"‏ لسنة 8ه ق جلسة 1985/1/١‏ ) 


أعلان 


- وجوب اعلان المتهم لشخصه أو فى 

( الطعن رقم 841" لسنة /اه ق جلسة 17؟/١٠1588/1)‏ 
ابتناع عن تنفيذ حكم 

علان الصورة التنفيدية للحكم المنفذ به إلى * 


الموظف للمختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط . 
لانطباق المادة ١77‏ عقوبات . علة ذلك ؟ 


الدفع بعدم اعلان السند التنفيذى ٠.‏ جوهشرى . 
عدم مواجهته والرد عليه . قصور 


( الطعن رقم 458" لسنة لا ق جلسة 1184/1/15 ) 


أمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى 


الجنائية . جواز إستنتاجة من أى تصرف أو 


إجراء يدل عليه . لا يصح إعتراضه أو أخذه 
يصدحع 3 8 


بالظن مخائفة ذلك . خطأ فى القانون . 


( الطعن رقم 5845 لسنة 5ه جأعة ل ي0ة : 


ابجار أساكن 
-١‏ مؤدى نص المادة ١“‏ من القانون ١١5‏ 
لسنة ١“م954١5؟‏ 


. - قيام المالك ببيع الوحدة المؤجرة لغير 
مستأجرها . لا تأثيم . أساس ذلك ؟ 
مثال : 
.( الطعن رقم 452٠١‏ لسئة لأه ق جلسة #/1548/9) 
١ 0‏ 


- دفاع الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود * 


وكالته بتأجيره العين للمجنى عليه وتقاضيه منه 
مبالغ خارج نطاق العقد . جوهرى . 

إستناد الحكم بالادانة إلى سريان التعاقد فى 
كق: الطاعتة "درن: .مواجهة : نفاعها شاك 
قصور . 


( الطعن رقم 55196 لسنة 8ه ق جلسة ١/؟١/988١)'‏ 


- لمالك المبنى المنشأ اعتبارًا من .تاريخ 
العمل بالقانون ١7‏ لسنة 11١‏ تقاضى مقدم 
ايجار لا يجاوز أجرة سنتين طبقًا الشزوط 
الواردة بالمادة السادسة منه . 
( الطعن رقم "١16‏ لسنة لاه ق جلسة ؟١/١1989/1١)‏ 
؛ - الحد الأقصى لمقدم الايجار الذى يجوز 
لمالك المبنى تقاضيه وفق أحكام اللائحة التنفينية 
للقانون ١١‏ لسنة 1948١‏ ؟ 
( الطعن رقم "١/5‏ لسنة /اه ق جلسة 1584/1/1١‏ ) 


ادن ن التق في العواد الا الجانية ا يس عب ب 
1 ليت 22 


م-- إغفال حكم الإدانة فى جريمة تقاضى 
مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء 
العلاقة الإيجارية ومستوى البناء . قصور'. 
( الطعن رقم "١78‏ لسنة اه فى جلسة 1545/1١/١1‏ ) 

15 - عقوبة الرد من العقوبات المقررة 
لجريمة تقاضصى مقدم إيجار . 

جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة 
المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه . 

- إغفال الحكم إحتساب قيمة الأجرة التى. 
استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى . وإلزامه 
الطاعن برد مقدم الايجار جميعه دون خصم 
الأجرة تلك . خطأ . 
( الطعن رقم ها١"‏ لسنة لاه ق جلسة ؟١/١15896/1‏ ) 

بلاغ كاذب 


١١‏ - جريمة البلاغ الكاذب. ما يجب 


لتوافرها ؟ 


0 يعني الحكم باستظهار الدليل على 
قصد إذاعة ما أسنده المتهم للمدعى بالحقوق 
المدنية . وأن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ 
ويستظهر_قصد “الاضرار . 
( الطعن رقم 01١4‏ لسنة 1ه ق جلسة 21010 ( 


؟ - أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة 
لا تتقيد به المحكمة عند نظرها جريمة البلاغ 


. الكاذب . أساس ذلك ؟ 


ان ل ودين 
الواقع . 

- اكتفاع الحكم فى اثبات كذب الوقائع امبلخ 
عنها الى مجرد القول بحفظ الشكوى اداريًا وأن 
إدعائه . دون ل أقوال هؤ لاء.الشهود 


ووجه دلالتها . قضور . 
( الطعن رقم "١55‏ لسنة لاه ق جلسة 1588/١١/16‏ ) 
بنحسساء 5 
صحة الحكم بالغرامة طبفا للمادة الأولى من 
القانون 5 لسنة ١9384‏ .مشروطة باستظهار أن 


قيمة أعمال البناء تزيد على عشرة آلاف جنيه . 
( الطعن رقم 6ه لسنة لاه ق جلسة )1588/1٠١/909‏ 
تبديت 

. قيام الاختلاس المعد تبديدًا معاقبًا عليه‎ - ١ 
رهن بانتقال حيازة الشىء إلى المختلس وأن‎ 
. تصبح يده يد أمانة وان يختلس ما ,اؤتمن عليه‎ 

( الطعن رقم 8571 لسنة 8ه ق جلسة 1945/9/4 ) 


. ما يتطلبه تحقق القصد الجنائى فى‎ - ١ 


حروة خيانة الأمائة + 


- العبرة فى ثبوت قيام عقد من عقود 


الانتمان . بحقيقة الواقع . 
- خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد 
( الطعن رقم ال 515 ) 


تجزيف أراض زراعية 


تسوية الأرض الزراعية دون نقل أية أتربة 
منها لا يعد تجريفا عدم اباط كيد ١‏ 
أساس ذلك ؟ 


مخالفة ع ماحد النظر . خطأ 
فى القانون 
( الطعن رقم :551 لسنة 08 ق جلسة 1148/١1/55‏ ) 
تزوير ' 
-١‏ شرط الادانة فى جرائم تزوير 
المحررات . أن يعرض الحكم لتعيين المحرر 


بان النقض في المواد الجنائية 


المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات 

والا كان باطلاً . علة ذلك ؟ 

( الطعن رقم 40 لسنة 51 ق جلسة مرحنا ( 
١‏ - بيانات الحكم بالادانة فى جريمتى 

الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وإستعماله ؟ 
مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى 

مصلحة الجوازات عدم كفايته . لثبوت إشتراكها 

فى التزوير وعلمها به . 


( الطعن رقم "١1١‏ لسنة 8ه ق جلسة )1948/1٠١/"‏ 


- كفاية أن يكون تغبير الحقيقة فى التزوير 


. المعاقب عليه . من شأنه أن ينخدع به بعض 


الناس . 
( الطعن رقم 884" لسنة 58 ق جلسة ةا ) 
4 - تحدث الحكم صراجة واستقلالاً عن كل 


ركن من اركان جريمتى التزوير والتقليد غير 


لازم.. مادام قد أورد من الوقائع بما يدل عليه . 


- القصد الجنائى فى جرائم التزوير والتقليد . 
موضوعى . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى 
عليه . 


مثال : التدليل سائغ على توافر علم الطاعن 


بالتزوير وتقليد الخاتم الموضوعى عليه . 
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- الجدل الموضوعى لا تجوز إثارته أمام 
000 


( الطعن رقم 8854" لسنة 58 ق جلسة )198/8/1١/٠١‏ 


ه - إثارة الطاعن جهله بالقراءة والكتابة 
لا أثر له على مسئوليته عن جريمتى إشتراكه 
فى التزوير وتقليد الجاتم اللتين قارفهما . أساس 
ذلك ؟ 
(:الطعن رقم 884" لسنة 8ه ق جلسة )١1988/١1/٠١‏ 


١‏ - تأثيم التزوير فى المحرر الرسمى ولو 
كان المحرر باطلاً شكلاً . 
( الطعن رقم 6؟5؟؛ لسنة لاه ق جلسة 1944/١١/11‏ ) 
/ا - مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش فى 
الآأوراق الرسمية بالوسائل التئن' نص عليها 
القانون يتحقق به تزويرها وينتج عنه حتما ضرر 
بالمصلحة العامة . 
- الباعث على ارتكاب جريمة التزوير فى 
أوراق رسمية ليس ركنا من أركانها . 
( الطعن رقم 471٠6‏ لسنة لاه ق جلسة 17١/1أ/1984)‏ 
4 - الدفع بتزوير الشيك . 'جوهرى. 
وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل . القعود 
عن ذلك لعيتبه الحكم . 
( الطعن رقم ه"اه لسئة لاه ق جلسة ةا ) 
؛ - الطعن بالتزؤير وسيلة دفأع خضوعيا 
لتقدير المحكية . جد ذلك ؟ 
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . 
موضوعي المحكمة هى الخبير الاعلى فى كل 


ها تستطيع أن تفصل فيه بنفسها والاستعانة' 


' بخبد يخط رايه لتقديرها . 

طلب التأجيل لاتخاذ إجراء . عدم" التزام 
المحكمة بإجابته رهن بعدم الحاجة اليه . 
( الطعن رقم ه57 لسنة لاه ق جلسة 1384/١1/91‏ ) 
التسبب بأشبال فى الحاق ضرر جسيم بأموال 

الجهة 

اكريه الماده 111 يكرا يكار اكد 

أركانها . خطأ 


ست الخطأ الجسيم 8 يوفره الأهمال فى أداء 
الوظيفة والاخلال بواجباتها وإساءة استعمال 


. وضرر وجسيم ورابطة سببية 


مبادن النقض في المواه المنانية- 


السلطة . 

- الخطأ الذى يقع من الأفراد عمومًا فى 
الجرائم غير العمدية . توافره بتصرف الشخص 
تصرفا لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف 


الحياة العادية 


- الضرر فى جريمة المادة ١١5‏ مكررا ب 
عقوبات ماهيته .. شروطه ؟. 


( الطعن رقم ١11؟‏ لسنة 58 ق جلسة ,.)1148/1١/٠١‏ 
؟ - تمسك الطاعن بأن فتح الاعتماد.للغميل 


. تم بموافقة اللجنة المختصة وأن حسابات العميل 


وقت منحه الاعتمادات كانت تسمح بذلك وأن 
ضرر البنك مرده هرب العميل إلى خارج 
البلاد . دفاع جوهرى التفات الحكم عنه . قصور 


. واخلال بحق الدفاع‎ ٠ 
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- إتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض 
بالطاعن الثانى يوجب النقض والاحالة بالنسبة 
اليه أيضنًا عملا بالمادة © 4 من القانون رقم ون 
لسنة. 19814 . ا 
( الطعن رقم ١7؟‏ لسنة ,4ه ق جلسة )11448/11/٠١‏ 
تهذب 
سكوت القانون عن تعريف معنى التعذيب 
البدنى وعدم اشتراطه له درجة معينة من 
الجسامة . تقدير توافره . موضوعى . 
( الطعن رقم 4ه لسنة 8+ ق جلسة ١1/؟١١/144١1)‏ 
١‏ - الضرر المادى . تعريفه ؟ 
:-< القيورن الأدين اتساعه: لكل :ما يضيب 
مصلحة غير هالية للمضرور . بيان ذلك ؟ 
( الطعن رقم +54١‏ لسنة 58 رق جلسة ١/؟١5448/1١1)‏ 
١‏ - قضاء الحكم بعقوبة تدخل فى حدود 


العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط باستعمال 
أداة المؤثمة بالمادة 747 - ١‏ . ” مِن قاتون 
نشوء مرض أو عجز نتيجة له كفايته للحكم , 


جدل الطاعن بشأن التقارير الطبية وفساد 
استدلال 'الحكم بها على قيام رابطة السببية بين 
الضرب والعاهة . لا يجديه ما دامت العقوبة 
المقضى بها عليه تدخل فى حدود عقوبة الضرب 
البسيط . 
( الطعن رقم ؟58؛ لسنة 8ه م الماطرحدول) 


أساس ذلك ؟ 


5 
التفتيش بإذن : « إذن التفتيش . 
الأصل فى الإذن بالتفتيش 3 ست 
المحادثات أنه إجراء من إجراءات التحقيق . 
متى يصبح إصداره ؟5 
( الطعن رقم 051" لسنة اه ق جلسة 1587/11/1١‏ ) 
. ذكر الاختصاص المكانى مقرونًا باسم وكيل 
النيابة مصدر الاذن بالتفئيش . غير وأجب . 
( الطعن رقم 7541 لسنة 58 ق جلسة )1588/١١/١‏ 
تحت إشراف محكمة الموضوع . 00 
بالتحريات من اتجاز المتهم بالمخدرات 
والاحتفاظ بها فى سكنه وسيارته . الادعاء بان 
الاذن صدر عن جريمة مستقبلة غير صحيح ٠‏ 
( الطعن رقم 4551 لسنة 58 فق جلسة فين ( 
تقدير جدية التحرد بيات و سنن لإصدارٍ إذن 
التفتيش موضوعى . 
. ( الطعن رقم 571 لسنة 58 ق جلسة. د 3 


. إصداره » : 


« إذن التفتيش . 
١‏ - صدور أمر بتفتيش شخص . لمأمور 

الضيط القضائى تنفيذه اينما وجذه ٠‏ مأ دام فى 

دائرة اختصاص مصدر الاذن ومنفذه 3 

( الطعن رقم 145 لسنة 58 ق جلسة 1544/11/١‏ ) 
" - التفتيش المحظور قانوئًا . ماهيته ؟ 
- دخول المنازل تعقبًا لشخص صدر أمر 

بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها . جائز . 

( الطعن رقم 595 لسنة 58 ق جلسة 1988/١١/١‏ ) 

تقادم 


تنفيده , : 


- تحديد المادتين ١١‏ و ١7‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية للاجراءات التى تقطع 
التقادم . 

سريان مدة تقادم جديدة “من يوم انقطاعها وإذا 
تعددت الاجراءات التى تقطع التقادم ٠‏ سريان 
تلك المدة من تاريخ آخر إجراء . 

- مضى ثلاث سنوات من تاريخ التقرير 
بالاستئناف الى يوم نظره . دون اتخاذ أي إجراء 
قاطع للمدة . أثره . إنقضاء الدعوى الجنائية 
بالتقادم . 


(الطعن رقم 1107" لسئة لاه ق جلسة 8؟/١٠/1148)‏ 
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تقرير التلخيصس 
رين التلقيدن 7 مشا 
عدم وصفه كتابة يعيب الحكم ويبطله . لا يغنى 
عن ذلك 0 الأعضاء صفة المتهم ونص 


- عدم وجود تقرير تلخيص بأوراق . 
الدعوى . مفاده . قعود المحكمة عن وضعه ولو 


ورد فى حكمها على إستيفائه دا 
البيان عن طريق الادعاء بالتزوير . 
( الطعن رقم "8١4‏ لسنة لام ق جلسة 15817/11/15) 


ا وجوب وضع أحد أعضاء الدائرة 
المنوط الحكم بها الحكم فى الاستئناف . تقرير 
متضمن ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة 


فيها و المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات ١‏ 


التى تمت . المادة 4١١‏ إجراءات . 

- وجوب تلاوة تقرير التلخيص قبل أى 
إجراء آخر ولو كان قد سبق تلاوته إيان 
المحاكمة الغيابية وإلا كان الحكم باطلا ؛, أساس 
ذلك ؟ 

- المعارضة فى الحكم الغيابى . تعيد القضية 
لحالتها الأولى . بالنسبة الى المعارضة . 
ذلك ؟ 

إشارة الحكم ألى تلاوة التفرير بعبارة 
غامضة . لا يبين فيها صفة من وضع التقرير 
وصفة من قام بتلاوته . لا تعصمه من البطلان ٠.‏ 

مثال . 

( الطعن رقم 54٠‏ لسنة 4ه ق جلسة 1183/9/١‏ ) 

تقلبه 

- العيرة فى جرائم التقليد بأوجه الشبه . 

لا بأوجه الخلاف 


أثر 


- إغفال حكم الادانة فى جريمة تقليد أختام . 
بيان ماهية الأختام الصحيحة والأختام المزورة . 
إكتفاء بما أورده من مغايرة الأحكام الميصوم بها 
على المحررات المضبوطة للأختام الصحيحة . 
قصور . علة ذلك ؟ 


- نظرية العقوبة المبررة . 
تطبيقها ؟ 


( الطعن رقم 856" لسنة 58 ق جلسة ار ( 


ميان التق في القواد | الجدائية 
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١‏ - سلطة مأمورى الضبط القضائى فى 
أخوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها 
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . القبضص على 
المتهم الجاضر الذى توجد دلائل كافية على 
اتهامه . حقه فى تفتيش المتهم كلما جاز القبض 
عليه قانونًا . أَيَا كان سبب القبض أو الغرض منه 
المواد 4" واه" و55 إجراءات.. 

- تفتيش المتهم قبل أيداعه سحبه القسم . 
صحيح . 

0 0 
لح 5 
؟ - التلبس حالة تلازم' الجريمة ذاتها 
لا شخص مرتكبها . 

- المادة 4 إجزاءات بعد تعديلها : ألا تجيق 
القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس . 

- إثيات الحكم' أن التفتيش الذى أجراه مأمور 
الجمرك كان نفادا لطلب ضنابط مكافحة 
المخدرات . دون أن تقوم فى نفسه هو فطنة 
التهريب . يعيبه . ١‏ 
( الطعن رقم "١50‏ لسئة 8ه قى جلسة )191848/١١/٠١‏ 


فى الرد على الدفع 


* - وجود مظاهر خارجية تنيىء عن 
ارتكاب جريمة . كفاية ذلك لقيام حالة التلبس - 
بصرف النظلر عما يسفر عبه التحفيق أو 
المحاكمة . 
( الطعن رقم 45.08 لسنة لاه ق جلسة 1148/1١/٠١‏ ) 

؛ - تقديم المتهم . طواعية واختيارًا قطعة 
من المخدر إلى الضابط والذى عليه شراءه ٠.‏ 
تتوافر به حال التلبس . 
( الطعن رقم 1745 لسنة 8ه ق جلسة 1944/1/١١‏ ) 


ه - تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس 
٠‏ موضوعى . ما دام سائغا . 
( الطعن رقم 5755 لسنة 5/8 ق جلسة ؟١/1949/1)‏ 
تهريبب جصسر كي 5 
العقوبة المقررة لجريمة تهريب البضائع 
الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع أو على 
حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة 
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس 
سنوات والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه 
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ٠.‏ 
( الطعن رقم 51716 لسنة 58 ق جلسة ١/؟١/188١)‏ 
هجز 


١‏ - الحراسة فى الحجز لا تنتهى إلا بانتهاء 
الحجز لآأى سبب من الاسباب القانونية . كبيع 
الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الاسترداد 
بملكية الأشياء المحجوزة للمسترد أو بحكم 
قاضى التنفيذ بناء على طلب الحارس . جنى 
المحصول ولو كان يأمر المحكمة . 'لا يترتب 
عليه انتهاء الحراسة . امتناع الحارس عن تقديم 
الشىء المحجوز عليه يوم البيع أو.الارشاد عنه 
يكفى لاعتباره مبررًا . 
( الطعن رقم ١457‏ لسنة 55 ق جلسة 1588/5/١‏ ) 

؟ - اعتبار الحجرٌ كأن لم يكن بنص القانون 
دون حاجة إلى صدور حكم به إذا لم يتم البيع 
خلال ثلاثة أشهر من. تاريخ توفيعه دون وقف 
مبرر . المادة 5-/ا؟ مرافعات . 

- وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن 
لم يكن . باعتباره جزاء مقرر لمصلحته . وإلا 


- الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم اتمام 
البيع خلال ثلاثة أشهر . جوهرى. وجوب 


تعرض المحكمة له اغفال ذلك . قصور . 
- آثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة . 
يصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى. 
مطروحا على محكمة ثانى درجة . 
( الطعن رقم ١‏ لسنة 58 ق جلسة ككارارقوةا ) 


حجز شخص بدون وجه حق 
جريمة حجز شخص بدون وجه حق . 
لا عبرة فيها بالباعث . 
( الطعن رقم 555٠‏ لسنة 58 ق جلسة 1144/11/15 ) 
جريمة 
العبرة فى تحديد نوع الجريمة هو بمقدار 
العقوبة التى رصدها الشارع لها . 
( الطعن رقم 5.5" لسنة 8ه ق جلسة )1548/1١١/*‏ 
جصاراك 
- حق موظفى الجمارك فى التفتيش داخل 
الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة 
- عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش 
المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية . حد ذلك ؟ 
( الطعن رقم "٠65‏ لسنة 58 ق جلسة 1/١‏ ) 


هكم 


0( 'إصداره : 


١‏ - النطق بالحكم تخرج به الدعوى عن 
حوزة المحكمة . يمتنع معه عليها العدول عنه 
ولو كان باطلاً أو مبنيًا على إجراء باطل . علة 
ذلك ؟ ْ ا 
( الطعن رقم 01718 لسنة 58 ق جلسة */15435/1) 


؟ - النطق بالحكم . وجوب تمامه بحضور 
القضاة الذين اشتركوا فى المداولة . حصول مانع 


لدى 0 2 توقيعه مسودة الحكم . 
مخالفة'ذلك . أثره . بطلان الحكم . 
10000 


( الطعن رقم 5 لسنة لاه ق جلسة ١524/9/١‏ ) 
() بيانات الديباجة : 


عيبم خلو الحكم من تاريخ إصداره ربطله . 
أساس ذلك ؟ 

- تأبيد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائى 
الباطل . استطالة البطلان اليه . لا يغير من ذلك 
اشتمال محضر الجلسة على هذا البيان - 
( الطعن رقم 5141 لسنة 8 ق جلسة )2 


(ج) بيانات التسبيب : 
فيه الحكم بيان الواقعة . 
( الطعن رقم 464١‏ لسنة 5/8 ق جلسة ١/؟1١/1884١)‏ 
١‏ - وجوب استكمال الحكم بذاته شروط 
ما نقص فيه من بيانات جوهزية بأى دليل غير 
مستمد منه أو بأى طريق من طرق الاثبات . 
( الطعن رقم 5١41‏ .لسئة 54 ق جلسة ؟١1/١1389/1)‏ 
(د) بيانات حكم الادانة : 
١‏ - الحكم بالادانة . وجوب اشتمال حكم 
الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 


صحته ومقومات وجوده ٠.‏ 


والظروف التى وقعت فيها والأدلة الى 


استخلصت منها المحكمة الادانة ‏ . المادة ' لخو 


إجراءات . 


ٍ 


اطاط للتألئما فى جريفة حراي» أو اتا 


آلات رفع المياه مقصور على حيازتها أو ' 


استعمالها. داخل أو و على شاطىء البحيزات . 


1١5 


أساس ذلك 
١581‏ . 
- عدم بيان الحكم المكان التى ضبطت بها آلة 
الضخ . قصور ٠.‏ م 
( الطعن رقم 555٠١‏ لسنة اه ق جلسة )15184/1١1/1١4‏ 
؟ - بيانات حكم الادانة . المادة .٠م‏ 
إجراءات إشارة الحكم الى رقم القانون الذى 
طلبت النيابة تطبيقه . لا يغنى عن ذكر مواد 
القإنون . 
( الطعن رقم 1" لسنة 55 ق جلسة )1148/1١/14‏ 
" - حكم الادانة . وجوب تبيانه مضمون كل 
دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان 


٠‏ المادة ١"‏ من القانون ١١4‏ لميئنة 


باطلاً . 


( الطعن رقم 5٠٠‏ لسنة 58 ق جلسة 8/؟١1188/1)‏ 


(ه) ما لا يعيب الحكم فى نطاق التسبيب : 
١‏ - الخطأ فى.الاستاد لا يعيب الحكم ما لم 

يتناول من الأدلة ما يو ثر فى عقيدة المحكمة . 

( الطعن رقم 1554 لسنة 8ه ق جلسة ؟/١١/11448)‏ 
١‏ - حرية القٌاضى الجنائى فى تكوين اقتناعه 

من أى دليل له مأخذه فى الأوراق . تزيد الحكم 

فيما لم يكن بحاجة اليه.. لا يعيبه . 

( الطعن رقم 4؟؟؛ لسنة /اه ق جلسة 1548/1١/١1‏ ) 
*' - عدم التزام المحكمة بالرد على كل 

دليل . عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى 

المدنية . ش 

( الطعن رقم ؟١‏ لسنة 54 ق جلسة 4؟/1944/11) 
4 - تناقض رواية الشهود فى بعض 

تفاصيلها لا. يعيب الحكم متى : استخلص الادانة 

منها بما لا تناقض فيه . 000080 

( الطعن رقم 404١‏ لسنة 58 ق جلسة ).14188/1١/١‏ 


ا : ٍ 


ه -.الخطأ فى الاسناد لا يؤثر فى منطق 
الحكم . لا يعييه . مثال . ٠‏ 
( الطعن رقم 454١‏ لسنة 58 ق جلسة )1548/1١1/١‏ 


١‏ - المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى 
'.حكمها . إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين 
عقيدتها . 

( الطعن رقم 5501 لسنة 68 ق جلسة "/1184/1 ) 


. اختلاس . تزوير أوراق رسمية » موانع‎ - ٠ 


العقاب . عقوبة « الاعفاء منها » . 
- إنطواء الحكم على تقريرات قائوئية 
خاطئة . لا يعيبه . حد ذلك ؟ 
( الطعن رقم 2/الاه لسنة 58 ق جلسة 1384/1١/5‏ ) 


(و) ١‏ تسبيبه تسبيب معيب ؛» : 

-١‏ تجهيل الحكم. لأدلة الثبوت فى 
الدعوى . غير جائز . عدم بيان الحكم لمضمون 
السند المتخذ كدليل على التبديد . يعيب الحكم 
بالقصور . 
( الطعن رقم 141" لسنة 8ه قى جلسة 1548/5/١8‏ ) 
1 - وجوب إقامة أحكام الادانة فى المواد 
الجنائية على الجزم واليقين . 
( الطعن رقم .560" لسنة 58 قى جلسة 1584/5/17 ) 

٠١‏ - إستناد القاضى الجنائى فى ثبوت الحقائق 

جواز تاسيس حكم على رأى غيره . مثال . 

- للمحكمة التعويل فى تكوين عقيدتها على 
التحريات باعتبارها مقررة لما ساقته من ادلة 
التحريات لا تصبلح وحدها لان تكون قرينة معيئة 
أو دلبلا أساسيًا على ثبوت الجريمة . 


- استناد الحكم على عقيدة جعلها الشاهد من ' 


تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها 


بنفسها قصورًأ يعيبه . 
( الطعن رقم ١؟4؟‏ لسنة 58 ق جلسة )1988/1١/"‏ 
4 - بيانات حكم الادانة ؟ المادة ١9م‏ 


- إغفال حكم الادانة إيراد مضمون الأدلة 


التى استند.اليها فى قضائه . قصور . 


القصور له الصدارة على وجوه الطعن 
المتعلقة بمخالفة القانون . 
( الطعن رقم ١51‏ لسنة /اه ق جلسة ١/؟7١488/1١‏ ) 
5 - إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل 
فى الأوراق . يبطله . 
- مثال . 
( الطعن رقم 50٠07‏ لسئة 8ه ق جلسة 1488/19/6 ) 
١‏ - وجوب بناء الأحكام فى المواد الجنائية ٠‏ 


علي الهم واليفيخ : ْ 


. بيانات حكم الادانة ؟ المقصود من عبارة 
دبيان الواقعة الواردة بالمادة .١م‏ ' 
إجراءات ؟ ». 
افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه أو 
وضعه فى صورة مجملة لا يحقق غرض 
الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام . 
( الطعن رقم 54175 لسنة 58 ق جلسة 1948/11/١١‏ ) 
١‏ - إحالة الحكم المطعون فيه الى حكم سبق 
نقضه سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى 
أسبابه يعيبه . علة ذلك ؟ 
النقض بالنسبة لهم أيضًا . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم 5054 لسنة 58 ق جلسة ؟5/؟1148/11) 


6 - تصريح الحكم فى أسبابه بوقف تنفيذ 
عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن وقضاوه 


بعقوبة الغرانة فى النقطوق .اتكائل : 
( الطعن رقم ١4/ا‏ لسنة 58 ق جلسة 5؟/١١19188/1١1)‏ 
1 - تبديد منقولات زوجية - تبديد 
- وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة 
من أوراق الدعوى وعتاصرها استنادًا للحكم الى 
واقعة لا أصل لها فى التحقيقات . يعيبه . 
- تقديم الطاعن للمحاكمة عن تهمة تبديد 
منقولات مسلمة اليه على سبيل عارية الاستعمال 
فى حين جرت إدانته بجريمة تبديد منقولات 
محجوز عليها . 
- مفادة خلو الحكم فق ينان الأسانة 
المستوجبة للعقوبة . أثر ذلك ؟ 
(الطعن رقم 4١0‏ لسنة 8ه ق جلسة 1948/١7/86‏ ) 
٠‏ - استدلال الحكم بالادائة فى جريمة نقل 
مخدر بفصد الاتجار على كبر الكمية المضبوطة 
وما قرره شاهد الاثبات دون بيان ما إذا كان 
الطاعن ينقل تلك المواد بقصد الاتجار أو بغير 
ذلك . فصور ٠‏ 
( الطعن رقم 5١1١‏ لسنة 58 ق جلسة 1544/1/١5‏ ) 
(ح) تسبيبه . تسبيب غير معيب : 
١‏ - لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفع 
ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب . 
( الطعن رقم 5844 لسنة ١ه‏ فى جلسة ؟١/١1548/1)‏ 
١‏ - ايراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن 
من وجود تناقفض بين الدليلين القولى والفنى غير 
لازم ما دام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد 
على ذلك الدفاع . 
- عدم التزام المكمة بمتابعة المتهم ومناحى 
دفاعه المخثلفة والرد عليها على استقلال . أساس 
ذلك ؟ 


1 


( الطعن رقم "١4‏ لسنة 4 ق جلسة ؟١/١1988/1)‏ 


“' - يحق الدفاع . ما لا يوفره. 
« أسباب الطعن . ما لا يقبل منها » . 
حسب الحكم ايراد الأدلة المنتجة والتى تحمل 
قضاءه . تعقب المتهم فى كل جزئية من دفاعه , 
غير لازم البنالى صلطة مدكية الموعي رم ٠‏ 
عدم قبوله 3 النقض . 
( الطعن رقم 1485 لسنة 8ه ق جلسة 1144/95/1١‏ ) 
4 - تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم 
ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم 
إستخلاصًا سائعًا لا تناقض فيه . 


الجدل الموضوعى فى تقديم الدليل . لا يجوز 
أمام النقض . 
( الطعن رقم 095؟ لسنة 8ه فى جلسة 1584/1/119) , 


- إسناد الحكم للطاعن وحده ارتكابه الجريمة 


على خلاف أمر الاحالة من ارتكابه الجريمة مع 


آخر - قضى ببراءته . لا يعيبه . علة ذلك ؟ 
( الطعن رقم 554 لسنة 54 ق جلسة 1984/٠١/9‏ ) 
١‏ - عدم تقرير القانون شكلاً خاصًا لصياغة 

الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم 

مؤْديًا الى الواقعة بأركانها وظروفها . 

( الطعن رقم 5١88‏ لسئة 58 ق جلسة )19184/١١/١١‏ 
؛ - كفاية ايراد الحكم الأدلة المنتسبة التى 

صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة 


المسندة الى ألمتهم كى يتم تدليله ويستقيم 
قضاؤه . 


تعقب كل جزئية من جزئيات دفاع 
المتهم لا يلزم مفاد التفاته عنها إن أطرحها . 
( الطعن رقم 7١64‏ لسنة 58 ق جلسة )١1954/8/١١/1١1١‏ 
4 - تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل 
الفنى . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل 
القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع 


الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة 

والتوفيق . 

( الطعن رقم 54١4‏ لسنة 58 ق جلسة اكار/ددوةا) 
4 - خطأ الحكم فى تسمية أقوال المتهم 

إعترافًا . لا يعيبه طالما لم يرتب عليها وحدها 

الاثر القانونى للاعتراف . 

( الطعن رقم 555٠‏ لسنة 58 ق جلسة 14/1 ةا ) 


على أوجه الدفاع الموضوعية استفادة ذلك من 
الحكم بالادانة . مثال . 


( الطعن رقم 55017 لسنة 58 ق جلسة 1545/1/9 ) 7 


١‏ - عدم تقرير القانئون شكلاً خاصًا 
لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده 
الحكم مؤديًا الى الواقعة باركانها وظروقها . 
( الطعن رقم 55٠01‏ لسنة 58 ق جلسة 1945/1/7) 


(ط) حجية الحكم : 


الحجية .لا ترد إلا على المنطوق . شرط 
امتداد أثرها الى الأسباب ؟ 


ما تستنتجه المحكمة من واقعة مطروحة . 


عليها يي ار 
علة ذلك ؟ 

( الطعن رقم 585" لسنة 58 ق جلسة 1314/9/55 ) 
(ى) تصحيح الحكم : 

- الأصل أن الغاء الحكم أو تعديله . بالطعن 
عليه بالطرق المقررة قانوثًا . 

- سلطة المحكمة فى تصحيح ما بقع فى 
حكمها من خطأ متو دان الاخكلاء السلدرة 
البحتة كتابية أو حسابية . تجاوز هذا النطاق . 
جواز الطعن فى قرار التصحيح بالطرق المقررة 
للطعن . المادة ١5١‏ مرافعات . 


- الأخطاء غير المادية ٠‏ عدم جواز الرجوع 
فى شأنها إلى ذات المحكمة التى أصدرت 
الحكم . أساس ذلك ؟ 
- الحالات التى يجوز فيها للمحكمة العدول 
( الطعن رقم "لاه لسنة 58 ق جلسة 1143/١/5‏ ) 
1 خطف 
- ابعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال 
طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب 
لتحقق جريمة المادة 55٠١‏ عقوبات . 
- مساواة القانون بين الفاعل والشريك فى 
تلك الجريمة . اعتبار المتهم فاعلاً أصنيًا فيها 
سواء ارئكبها بنفسه أو بوساطة غيره . ما دام قد 


( الطعن رقم ٠٠٠0‏ لسنة 8ه ق جلسة 1188/19/6 ) 


خلو رجل 
- القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المواد 


- صدور حكم من محكمة عادية عن جريمة 
تقاضى خلو. رجل فئ.ظل القانون ١١6‏ لمننة 
محكمة غير مخئصة . 


( الطعن رقم "1١8‏ لبيئة 50 ق جلسة 1141/1١/18‏ )'. 


خيانة أمانة 
جريمة خيانة الأمانة .' يشترط لقيامها أن 
يكون التسليم بمقتضى عقد من عقود الاثثمان 
الواردة المبينة بالمادة "4١‏ عقوبات . العبرة فى 


١ 


ثبوت قيام عقد منها . هى بحقيقة الواقع . 
( الطعن رقم 7ه لسنة لاه ق جلسة 1344/11/١8‏ ) 


دخول عقار بقصد منج حبازته بالقوة 

- وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول 
العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ٠‏ 
المادة 74 عقوبات . القوة فى هذه الجريمة هى 
ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . مثال . 

- عدم استظهار الحكم أركان كل من 
الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 
8 » "/ا” عقوبات وغموضه فى بيان ماهية 
الجريمة التى دان الطاعن بها يعيبه بالابهام 


والقصور ؟ 

( الطعن رقم لسنئة لاه ىق جلسة 4؟/١1١91848/1١1)‏ 
ش دعوى جنانية 

(أ) تحريكها : 


١‏ - عدم تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد 
الخصومة فيها الا بتحقيق النيابة أو من تتدبه لهذا 
الغرض أو رفع الدعوى الى قضاء الحكم . . 
( الطعن رقم "54١‏ لسنة لاه ق جلسة 13848/11١/11‏ ) 

- ايجاب صدور طلب هن الوزير 
المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية 
فى الجرائم المؤثمة بالقانون /11 لسنة ١975‏ قيد 
على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من 
جهات الاستدلال ٠‏ 
( الطعن رقم "٠‏ لسنة /اه ق جلسة ١584/١/١7‏ ) 

“ - إجراءات الاستدلال ولو فى حالة التلبس 
لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية . 
ولا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب 
أو الاذن . 
( الطعن رقم 715١‏ لسنة /اه ق جلسة ١544/1١١/707‏ ) 


5 سد عدم جواز محاكمة مرتكب جريمة 
سرقة إضرارًا بزوجه أو أصوله أو فروعه 
الا بناء على طلب المجنى عليه لهذا الأخير 


. التنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها ٠‏ وأن ' 


يقف تنفيذ الحكم على الجانى فى أى وقت شاء . 


المادة ١١‏ عقوبات . 


- القيد الوارد على حق النيابة العامة فى 
تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة السرقة . 
علته ؟ . امتداد ذلك إلى جرائم النصب وخيانة. 
الامانة . 

- التفات الحكم بالادانة فى جريمة تبديد 
منقولات الزوجية من المخالصة المقدمة من 
الطاعن المنسوبة لزوجته . فصور . 
( الطعن رقم !554 لسنة /اه ق جلسة 1148/١1/١4‏ ) 


ه - تحريك الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية 
إجراءات فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام 
القانون 7517 لسنة ١91055‏ دون طلب .“ غير 
جائز . المادة >*" من القانون "5" لسنة 
565 . 

- أغفال النص فى الحكم على صدور هذا 
الطلب . يبحلله لا يغنى عن ذلك . ثبوت صدور 
هذا الطلب بالفعل .. 
( الطعن رقم 50٠١6‏ لسنة 8ه ق جلسة 1944/١١/5‏ ) 


5 - الاجراء المنصوص عليه فى المادة 
14 هن القانون 417 لسنة ١9175‏ فى حقيقته 
لب . يتوقف قبول الدعوى الجنائية على 
صدوره من الجهة المختصة . إغفال النص فى 
الحكم على صدوره يبطله . لا يغنى عن ذلك 
ثبوت صدوره بالفعل . 
( الطعن رقم 7١8‏ لسنة 5+8 ق جلسة 4/؟584/1١‏ ) 


سس سس ع 1 


(ب) انقضاؤها بمضى المدة : 


-١‏ إجراءات التحقيق أو الاتهام أو 
المحاكمة . تقطع التقادم ولو اجريت فى مواجهة 
المتهم أو فى غيبته . المادتان ١8 . ١!‏ 
إجراءات جنائية . 

انقطاع التقادم عينى الأثر . مؤدى ذلك . 
امتداد أثره الى جميع المتهمين فى الدعوى ولو 
لم يكونوا طرفًا فى تلك الاجراءات . 
( الطعن رقم 51849 لسنة 5ه ق جلسة ؟١/1348/1)‏ 

- الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى 
المدة . متعلق بالنظام العام . وجوب تعرض 
المحكمة له ايرادا وردًا . 

عدم ايراد الحكم الابتدائى لهذا الدفع والرد 
عليه . بطلانه . 1 
( الطعن رقم 547” لسنة 08 ق جلسة 19144/3/14) 

* - انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح 
بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . 
الاجراءات القاطعة للتقادم ؟ 

- مضى مدة تزيد على ثلاث سنوات من 
تاريخ التقرير بالاستئناف الى يوم نظره دون 
اتخاذ إجراء” من الاجراءات القاطعة للمدة . 
اثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . 

_- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ٠‏ 
جواز اثارته لآول مرة أمام محكمة النقض . 
شرط ذلك ؟ 


( الطعن رقم 7117" لسنة لاه ق جلسة )1548/1١/98‏ 2 


(ج) انقضاؤها بوفاة المتهم : 
- انقضاء الدعوى الجنائية بوقاة المتهم . 
المادة ١‏ إجراءات 5 


- صدور حكم باعتبار الحكم الغيابى قائمَا بعد 


ادن النقض في المؤاد الوتائيها _. : 


وفاة المتهم خطأ فى القانون . يوجب النقض 
والتصحيح والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية . 
( الطعن رقم ١54١‏ لسنة 58 ق جلسة 1389/1/١‏ ) 
(د) مصروفاتها : 

. من لم يكن طرفًا فى الخصومة‎ - ١ 
. لا يحكم عليه بمصاريف الذعوى‎ 

- تدخل المسئول عن الحقوق المدنية 
إنضماميًا . لا يضفى عليه صفة الخصم فى 
الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم 454١‏ لسنة 058 ق جلسة ١/؟19548/1)‏ 

١‏ - الزام المسئول عن الحقوق المدنية 
بالمصاريف الجنائية والتضامن مع المتهم . 
مقصور على أن تكون النيابة العامة قد أدخلته 
للحكم عليه بها . أساس ذلك ؟ 

- مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . 
خطأ فى القانون يوجب ال لتصحيح . 
( الطعن رقم 444١‏ لسنة 8ه ق جلسة 1148/11/١‏ ) 

دعوى جباشرة 

- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . ' 
جوهرى . وجوب تعرض المحكمة له . 

- عدم قبول الدعوى المقامة بالطريق المباشر 
مع الدعوى الجنائية . يوجب عدم قبول 
الأخيرة . 

إغذال الحكم التعرض للدفع بعدم قبول 
( الطعن رقم 5155 لسنة /اه ق جلسة 19534/١٠١/917/‏ ) 


دعوى مدلية 
١‏ - إختصاص المحاكم المدنية أصلاً بنظر 


دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة . يجوز 


و33 


للمضرور رفعها أمام المحاكم الجنائية . 
[إستثناء ٠.‏ 1 
- سلوك المضرور الطريق الامنتثنائى ثم 
عدوله عنه . أثره . عدم يجواز العودة اليه مرة 
أخرى . مخالفة ذلك خطأ فى القانون . 
( الطعن رقم 5ه لسنة 58 ق جلسة 1988/1١/5‏ ) 
؟ - على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية 
الفصل فى التعويضات المطلوبة من المدعى 
بالحقوق المدنية فى دعواه المرفوعة بطريق 
التبعية للدعوى الجنائية . المادة 5.٠95‏ 
إجراءات . 
- للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع الى ذات 
المحكمة إذا أغفلت الفصل فى التعويضات . 
المادة ١5‏ مرافعات . 
- عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من 
المدعى بالحقوق المدنية فى الحكم الذى اغفل 
الفصل فى الدعوى المدنية . علة ذلك ؟ 
الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت ذيه 
| محكمة الموضوع . 
( الطعن رقم 71/55 لسنة 58 ق جلسة 1588/5/11 ) 
“ - طعن المدعى بالحقوق المدنية على 
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بأسباب 
خاصة بهذه الدعوى . لا يقبل . 
-مئثال. 
( الطعن رقم ١١‏ لسنة 58 ق جلسة 6؟/١١/1988١)‏ 


4 - انفتاح الطعن بطريق النقض . مناطه 
صدور حكممنه للخصومة فى موضوع الدعوى . 
- إغفال الفصل فى الدعوى المدنية المقامة 
من المدعى بالحقوق المدئية . سبيل. السير فيه . 
اعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع . 


المادة ١575‏ مرافعات . مؤدى ذلك ؟ 
( الطعن رقم 847 لسنة 8ه ق جلسة 1544/7/4 ) 
ه - خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام 
القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة 
الاجراءات الجنائية . ما دام يوجد بها نصوص 
خاصة تتعارض مع ما يقابلها فى قانون 
المرافعات . عدم وجود نص خاص فى قانون 
الاجراءات الجنائية لا يحول دون اعمال القواعد 
العامة فى قانون المرافعات . المادة 5"؟ 
إجراءات . 
( الطعن رقم 0/5 لسنة 58 ق جلسة 195849/1١/5‏ ) 
١‏ - للمدعى بالحقوق المدنية إذ ترك دعواه 
المرفوعة أمام المحاكم الجنائية أن يرفعها أمام 
المحاكم المدنية . ما لم يكن قد صرح بترك 
الحق . اساس ومؤدى ذلك ؟ 
- ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه 
المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية يعد 


إسقاطًا تتحقق آثاره بمجزد صدور الحكم به . 


عدم جواز عودته لتجديدها مرة أخرى أمام 

المحكمة الجنائية . حقه اللجوء الى المحكمة 

المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع 

به الدعوى . علة ذلك ؟ 

( الطعن رقم 5 لسنة 8ه ق جلسة )19188/1١/8©‏ 
تشاع 

(أ) الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره : 

١‏ - الدفاع المسطور بأوراق الدعوى يكون 
قائماًٌ مطروحاً على المحكمة عند نظر 
الاستئناف . وجوب تعرضيها له وإلا كان حكمها 
باطلاً . 
( الطعن رقم ؟14” لسنة 8ه ق جلسة )١144/5/18‏ 

؟ - طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصليًا 


. 5١ 


البراءة واحتياطيًا التأجيل لسماع شهود الاثبات . 
متى يعد طلبه الاحتياطى طلبًا جازمًا إذا لم تنته 
المحكمة الى القضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ 

- تسائد الأدلة فى المواد الجنائية . 
( الطعن رقم لسنة 58 ق جلسة ؟/١٠/1988)‏ 


؟ - الدفاع الصادر من المتهم أو المدافع 
عنه . وحدة عدم جواز الالتفات عن أَنْهما متى 
كان هاما ومؤثرًا فى منطق الدفاع دون مبرر . 
( الطعن رقم 854" لسنة 58 ق جلسة يه 

4 - اشارة الحكم الى المستندات التى قدمها 
الطاعن تمسكًا بدلالتها غلى انتفاء الجريمة 
اليه . التفاته عنها وعدم بحثها. 
فقصور . ٠‏ 
( الطعن رقم 8/ا/ا؟ لسنة 58 ق جلسة )1948/1١/1١١‏ 

ه - دفاع المتهم بأن العلامتين التجاريتين 
المدعى بتزويرهما واستعمالهما مملوكتين 
لشركته ومسجلتين باسمها جوهى. وجوب 
تحقيقه . بلوغا الى غاية الآأمر فيه . اغفال ذلك . 
قصور . 
( الطعن رقم ١17178‏ لسنة 58 ق جلسة )١1548/1١/١6‏ 

5 - الدفع بتزوير الشيك ٠.‏ جوهرى. 
وجوب تمحيصه لتعلقه بتحقيق الدليل ٠‏ . 

- التفات المحكمة عن ذلك دون بيان العلة . 
يعيب الحكم ؟ , 
( الطعن رقم 5845 لسنة 58 ق جلسة 1548/17/١‏ ) 

- منازعة الطاعنة فى قيمة التشطيبات 
التى أجراها المستأجر والتى اعتبرها الحكم من 
عناصر احتساب قيمة مقدم الايجار الذى حصلت 
عليه - دفاع جوهرى يتعين على المحكمة 
تحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه والرد عليه يما 
يدفعه . : 


اعراض الحكم عن هذا الدفاع ايرادا أو ردًا . 

عليه . قصور والاخلال بحق الدفاع . 

( الطعن رقم 844" لسنة لاه ق جلسة 1988/15/15 ) 
- دفاع الطاعن بأن لم يجرف الأرض 

الزراعية بل قام بتسويتها وتقديم شهادة تفيد 

ذلك . دفاع جوهرى . عدم تمحيصه . قصور . 

( الطعن رقم 07" لسنة 08 ق جلسة 1548/11/14 ) 
5 - الدفاع الجوهرى . على المحكمة أن 

تعرض له استقلالاً كشفًا لمدى صدقه أو ترد 

عليه بما يدفعه . امساكها عن ذلك . قصور . 
- مثال . 

( الطعن رقم 0 لسنة 58 ق جلسة 1984/1/1١‏ ) 


(ب) ما لا يوفره : 
١‏ - عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى 


مناص دفاعه الموضوعى . 


نذا 


- كفاية الاستناد إلى أدلة الثبوت ردًا على هذا 
الدفاع . مثال . 
( الطعن رقم ١4١5‏ لسنة اه ق جلسة ١؟/١٠1941/1‏ ) 
١‏ - طلب الدفاع غير المذج فى الدعوى . 
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تحققه . 
( الطعن رقم 45"؟ لسنة /اه ق جلسة /1144/5) 
" - عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه 
الدفاع الموضوعية إستفادة الرد دلالة من أدلة 
الثبوت التى أوردتها فى حكمها . 
( الطعن رقم 55لا" لسنة /اه ق جلسة 1988/5/14 ) 
؛ - عدم التزام المحكمة بأن تتبع المتهم فى 
مناص دقاعه المختلفة والرد على كل شبهة 
يثيرها . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم 884" لسنة 58 ق جلسة )19584/1١1/٠١‏ 


5 - خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع 


الخصبم كاملا لا يعيب الحكم : 

للخصم أن يطلب صراحة تدوين دفاعه فى 
المحضر فإن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى 
الدفاع قبل قفل باب المرافعة عليه أن يقدم الدليل 
على ذلك ويسجل هذه المخالفة فى طلب مكتوب 
قبل الحكم . إغفال ذلك . أثره . عدم جواز 
المحاجة به أمام النقض . : 


( الطعن رقم 4581١‏ لسنة 58 ق جلسة مدقا ( 


١‏ - الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو 
الرد عليه . ماهيته ؟ 

- حق المحكمة فى عدم إجابة المتهم الى 
طلب سماع شهود النفى ما لم يسلك السبيل الذى 
رسمةه انون الاجراءات الجنائية فى المادة 4 ١؟‏ 
مكرر /١‏ ' 
( الطعن رقم 45١4‏ لسنة 58 ق جلسة )1548/17/١‏ 


/ - طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى 
أدلة الثبوت التى, اطمأنت اليها المحكمة . عدم 
التزام المحكة بإ بابته . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم 47١4‏ لسئة 58 ق جلسة ١/؟138448/1١)‏ 


6 - لا على الحكم اغفاله الرد على دفاع 
قانونى ظاهر البطلان . مثال فى جريمة تبوير 
ارض زراعية . 

. ( الطعن رقم "45" لسنة 58 ق جلسة ١1/؟١/1564١)‏ 


؟ - محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب 
المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه 
الموضوعى للرد عليه إستقلالاً . قضائها بالادانة 
مفاده . إطراحها له . 


( الطعن رقم لسنة ٠ه‏ ق جلسة 1988/1١15‏ ) 


دفوع 
(أ) الدفع ببطلان التفتيش : 

١‏ - الدفع ببطلان إذن التفتيش أو التسجيل 
لعدم جدية التحريات . جوهرى على المحكمة 
التعرض له . الاستناد فى رفضه إلى أن الضبط 
دليل جدية التحريات . قصور وفساد فى 
الاستدلال , علة ذلك ؟ 
( الطعن رقم اه" لسنة /اه ق جلسة )1541/١1١/١١‏ 

؟ - الدفع بصدور الاذن بالتفتيش بعد الضبط 
موضوعى . إطمئنان المحكمة الى دفوع الضبط 
بناء على الاذن . كفايته ردًا عليه . 
( الطعن رقم ١48١‏ لسنة لاه ق جلسة )15410/1١1/1١5‏ 

" - الدفع يبطلان التفتيش . شرع للمحافظة 
- التمسك ببطلان تفتيش سيارة . لا يقبل من 
غير حائزها . علة ذلك . 
( الطعن رقم 555 لسنة 58 ق جلسة ١/؟١/1348)‏ 


(ب) الدفع بتعذر الرؤية : 
الدفاع المبنى على تعذر الرؤية. 
موضوعى . الأخذ بأدلة الثبوت فى الدعوى . 
كفايته ردًا عليه . 
( الطعن رقم ١854‏ لسنة 8ه ق جلسة ؟/١٠/11448)‏ 
(ج) الدفع بتلفيق التهمة : 
١‏ - الدفع بتلفيق انتهمة . موضوعى . 
من القضاء بالادانة . 
( الطعن رقم 7١١5‏ لسنة هه ق جلسة )11417/١٠١/18‏ 
” - الدفع بتلفيق التهمة . موضوعى . 
استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها 
الحكم . : 


- عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم 
فى مناص دفاعه . كفاية قضائها بالادانة ردًا 
عليه . 
( الطعن رقم 14 لسنة 8ه ق جلسة 8/؟١/195488)‏ 
)5( الدفع بشيوع التهمة : 

- الدفع بشيوع التهمة . موضوعى . 
( الطعن رقم 454١‏ لسنة 58 ق جلسة 1544/11/١‏ ) 

ز مسصسوة 

١‏ - توافر قيام جريمة الرشوة من جانب 
الموظف ولو كان غير مختص بجميع العمل 
المتعلق بالرشوة . كفاية أن يكون له فيه نصيب 
من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها . 


( الطعن رقم 4514 لسنة 5 ىق جلسة 1988/1١/١9‏ ) 


١‏ - القصد الجنائى فى جريمتى الارتشاء 
وعرض رشوة . متى يتوافر ؟ 

- عدم تحدث الحكم استتلالاً عن ركن القصد 
الجنائى . لا يعيبه . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم 4574 لسنة اد قى جلسة 1548/1١1١/117‏ ) 


- جريمة الرشوة . تمامها بمجرد طلب 
الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب 
الراشى . تسليم مبلغ الرشوة - من بعد - ليس 
إلا نتيجة الاتفاق . 
( الطعن رقم 15" لسنة 58 ق جلسة ١/؟١19188/1)‏ 
4 - الاخلال بواجبات الوظيفة فى مفهوم 
المادة  ٠١‏ عقوبات ذات مدلول أوسع من أعمال 
الوظيفة . شمولها أمانة الوظيفة ذاتها ٠.‏ ' 
( الطعن رقم 1558 لسنة 68 فى جلسة ؟؟/١١1144/1)‏ 
ه - عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى 
المادة ٠١9‏ عقوبات . لجريمة عرض الرشوة 
ليست من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها 


على كل متهم دين بها . اغفال الحكم بها . خطأ 

فى القانون . يوجب النقض والتصحيح . 

( الطعن رقم ١54١‏ لسنة 58 فق جلسة ؟/؟/19435 ) 
5ت جواء السبادرة الستصيوصن غانها فقن 

المادة ١١١‏ عقوبات . طبيعته . عقوبة وجوب 

توقيعها على من يثبت مقارفته الجريمة فاعلاً 

كان أو شريكًا . 


- وجوب تفسير نص المادة ١١‏ عفوبات 
على هدى نص المادة ٠‏ من ذات القانون . 
( الطعن رقم 154١‏ لسنة 58 ق جلسة 1984/1/١‏ ) 

- صحة الحكم بالمصادرة طبقًا للمادة 
٠‏ عقوبات . رهينة يكون موضوعها شينا ٠‏ 
دفعه من تصدق عليه صفة الراشى أو الوسيط 
فى جريمة الرشوة . 

( الطعن رقم ١54١‏ لسنة 58 ق جلسة ؟/١/1184)‏ 

6 - جريمة الرشوة . عدم قيامها الا بانعقاد 
الوسيط . 


( الطعن رقم 1954١‏ لسنة 58 ق جلسة 1188/1/1 ) 

1 - مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب 
الحاجة أو وسيطه . عدم كفايته لوقوع الرشوة . 
اعتناره جريمة خاصة لها ذاتيتها . لا يمتد اليها 
حكم المصادرة المقررة كعقوية تكميلية الى 


جريمة الرشوة . أساس ذلك ؟ 


( الطعن رقم 41 لسمو 88 ق جلسة 1988/1/1١‏ )' ش 
رقابة إدارية 
١‏ - القرار الجمهورى 77 لسنة ١98٠‏ 
الصادر بالغاء الرقابة الادارية . طبيعته ؟ 
بمقتضى اامادتين ٠١+‏ ء ١45‏ من الدسثور . 


ماهيتها ؟ 


( الطعن رقم 4585 لسنة 8ه ق جلسة 1185/1١/11‏ ) 
؟ ب عدم الغاء التشريع الا بتشريع لاحق 
الالغاء الصريح وألض لضمنيى للقانون ؟ 
- إصدار رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريا 

بابقاء هيئة الرقابة الادارية . رغم انشائها بقانون 

اعتبياره معدوم. الأثر 5 أساس ذلك ؟ 

( الطعن رقم 40575 لسنة 58 ق جلسة 191494/1/17 ) 
* - اختصاص الرقابة الادارية بالكشف عن 

المخالفات الادارية والمالية والجرائم التى تقع من 

العاملين - عدم اقتصاره على الموظفين بالمعنى 
المفهوم فى فقه القانون . انبساطه ليشمل العاملين 
فى جميع الجهات والأجهزة المنصوص عليها 

فى المادة الرابعة من القانون 54 لسنة ١955‏ . 
- خبراء الجدول بالمحاكم - اعتبارهم فى 

حكم الموظفين العموميين فى نطاق جريمة 

الرشوة . 

( الطعن رقم 5 لسنة 58 ق جلسة ١585/1/١1‏ ) 

سب وقشهم > 


توافره . أن يكون الجانى قد قصد إذاعة ما أسنده. 


الى المجنى عليه ٠.‏ 

( الطعن رقم * الاه لسنة لاه ق جلسة 4؟/١١1148/1‏ ) 
؟ - مجرد تقديم شكوى الى جهة 

الاختصاص فى حق شخص واسناد وقائع معينة 

اليه . لا يعد كُذفا معاثبًا عليه . ما دام أن القصد 

منه لم يكن إلا التبليغ غن هذه الوقائع لا مجرد 

التشهير للنيل منه ٠‏ 

( الطعن رقم 5/١4‏ لسنة لاه ق جلسة 5؟/١١/151848‏ ) 
" - المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو 

القذف هو مأ يطمئن اليه القاضى فى تحصيله 


لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك . أن 
لا يخطبىء فى التطبيق القانونى على الواقعة 
كما صار أثباتها بالحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما 
( الطعن رقم 5 لسنة 8ه ق جلسة )1949/1١/8‏ 
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؛ - تحرى معنى اللفظ . تكييف قانونى . 
خضوعه لرقابة محكمة النقض . 

( الطعن رقم “لاه لسنة 8ه,ق جلسة 1989/1١/5‏ ) 

سبق اصرار 

ثبوت سبق الاصرار فى حق المتهمين . 
يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق 
بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة منهم . 
( الطعن رقم 45١4‏ لسنة 58 ق جلسة )153848/1١١/١‏ 

سرقة 

١‏ - العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى 
سرقة المؤثمة بالمادة 7١‏ عقوبات هى الحبس 
مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى 
المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا . فى 
حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة 
المنصوص عليها فى المادة 7١4‏ من القانون ذاته 
هى الحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين ٠‏ 

توقيع عقوبة الغرامة .على الشروع فى 
السرقة . خطأ فى القانون . إتصال الخطا بتقدير 
العقوبة . يوجب النقض والاعادة . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم "١١6‏ لسنة 8ه قى جلسة )1١95448/١١/١4‏ 


؟ - استظهار الحكم حصول الشروع فى 
السرقة فى طريق عام من إحدى وسائل النقل 
البرية من شخصين يحملان سلاحا . ومعاقبتهما 
بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . لا جدوى من 
النعى عليه بشان ركن الاكراه فى السرقة . 
( الطعن رقم 4؟؟4 لسنة 8ه ق جلسة 1148/11/8 ) 


تحقق الاكراه ة 
قهرية تقع علي ده المقاومة 3 
إعدامها تسهيلاً للسرقة يصح أن تكون بالوسائل 
المادية التى تقع مياشرة على الجسم أو بالتهديد 
باستعمال السلاح 1 
( الطعن رقم 4554 لسنة 58 ق جلسة 1148/1١١/8‏ ) 


فى السرقة بكل وسيلة 


+ - حصول الاكرأه عقب الاختلاس 
مباشرة «اللتجاء بالشيم المختلس . يتحقق به 
ركن الاكراه فى السرقة . 
لطن رقم 4154 لسنة هق جلسة 114/15/8 ) 


ه - تحدث الحكم عن ركن الاكراه فى 
السرقة استقلالاً غير لازم ما دامت 0 
تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيبًا عليه . 
( الطعن رقم 4؟؟4 لسنة 08 ق جلسة )19588/1١1١/8‏ 

؟ - استظهار الحكم أن أحد الجناة كان يحمل 
' سلاحًا وقت ارتكابه جريمة السرقة .عرف حامل 
السلاح فى جريمة السرقة . 

- حمل السلاح فى السرقة . ظرف مادى 
متصل بالفعل الاجرامى يسرى على كل من 
قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكًا ولو لم يعلم 
به. 
( الطعن رقم 4776 لسنة 8ه ق جلسة 1148/11/8 ) 

لأا جريمة أركانها « نقض ») أسباب 
الطعن . ما لا يقبل منها . 

- إثبات الحكم تعدد الجناة وقوع الجريمة فى 


إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح . كفايده 1 


.لتحقيق الجناية المنتصوص عليها فى المادة ١؟‏ 
أولا من قانون نه 5 
وذن عاط الدعوى لا يجوز إثارته أمام 


محكمة النقض . 
( الطعن رقم 4515 لسنة 58 ق جلسة 1188/١١/8‏ ) 
6 - تحقق الظرف المشدد فى جريمة السرقة 
لمجرد حمل المتهم سلاحًا بطبيعته ولو كان 
المتهم لم يقصد من حمله الاستعانة به أو 
استخدامه فى الجريمة . علة ذلك ؟ مجرد حمل 
السلاح يلقى الرعب فى نفس المجنى عليه ٠‏ 
( الطعن رقم 417١‏ لسنة 8ه ق جلسة ١١1/؟1١1988/1)‏ 
3 - حمل السلاح فى السرقة من الظروف 
المادية العينية المتصلة بالجريمة . سريان حكمها 
على كل من أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكا ولو 
لم يعلم به . 
( الطعن رقم ؟417 لسنة 8ه ق جلسة 1544/15/1١‏ ) 
٠‏ - حمل السلاح فى السرقة ٠.‏ ظرف 
عينى . سريان حكمه فى حق مركبيها فاعلين 
كانوا أم شركاء . ولو كان حامله مجهولا بينهم . 
( الطعن رقم "١86‏ لسنة 8ه فق جلسة 1485/1١/1١‏ ) 


سسلاح 


. إحراز مطواه قرن غزال . مؤثم‎ - ١ 
أساس ذلك ؟5‎ 


- التمييز بين الأسلحة الواردة بالجدول ' 
المذكور - جدول الأسلحة البيضاء - وغيرها 
ليس من المسائل الفنية البحتة النى توجب 
الاستعانة بأهل الخيرة . 

( الطعن رقم لسنة لاه ق جلسة ١988/١١/5١‏ ) 

١‏ - جريمة حيازة أو إحراز الأسلحة 
البيضاء عدا البلط والسكاكين . يكفى لتحققها 
مجرد الحيازة المادية للسلاح أيّا كان الباعث 


- دفاع الطاعن بأنه كان يحمل المطواة قرن 


الغزال الاننتخدامها فى :عملة:: 


دفاع قانونى 
ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا عيب . 
( الطعن رقم 45١048‏ لسنة لاه ق جلسة 1988/1٠١/٠١‏ ) , 


فهادة عرضية 


الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى . 
خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة . وجوب 


أن تبنى رأيها فيها على أسباب سائغة تؤدى إلى . 


ما رتبته عليها . 
( الطعن رقم 864" لسنة 58 ق جلسة )1988/١١/١5‏ 
يات بذون رصيد 
١‏ - للساحب طبقًا لنص المادتين 5٠.‏ 
عقوبات » ١48‏ من قانون التجارة أن يتخذ فى 
حالات ضياع الشيك أو سرقة أو الحصول عليه 
بطريق التهديد أو النصب أو تبديده من 
الاجراءات ما يصون ماله . مناط ذلك ؟ 
( الطعن رقم ٠‏ لسنة 1 ق جلسة 1/١‏ ) 
؟ - جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ‏ 
تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستؤيد 
مع علمه بعدم وجود مؤابل وفاء له قابل للسحب 
فى تاريخ الاستحقاق . علة ذلك ؟ 
لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون 
رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايرًا 
لتاريخ إصداره الحقيقى طالما لا يحمل إلا تاريحًا 
واحدا . 
( الطعن رقم +٠١‏ لسنة 7ه ق جلسة ؟١/ل١٠/19848١)‏ 
٠"‏ - كفاية أن يكون الشيك موقعًا من الساحب 
ولو لم يكن هو محرر بياناته . 
( الطعن رقم +٠0١‏ نسنة 0 ق جلسة ؟١/١٠/9548١)‏ 
؛ - توقيع الساحب على بياض . لا يؤثر 
على سلامة الشيك متى كان مستوفيًا بياناته قيل 
تقديمه للصرف . 


١ >48 


( الطعن رقم "51١‏ لسنة /اه ق جلسة *5184/11/1ة١)‏ 
© - إصدار شيك على بياض . مفاده تفويض 
المستفيد فى تحرير بياناته . 
( الطعن رقم "75١‏ لسنة لاه ق جلسة )195848/1١١/1١7‏ 
1 - عدم الاعتداد بالأسباب التى دعت الى 
إصدار الشيك . 
( الطعن رقم "5١‏ لسنة اه ى جلسة 1588/١١/1‏ ) 
“ - سرقة الورقة والحصول عليها بطريق ٠‏ 
التهديد . دخولهما فى حكم ضياعهما . 
- الحاق حالتى تبديد الشيك والحصول عليه 
بطريق النصب مجالات الاباحة فى المعارضة 
أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم ٠٠5٠‏ لسنة 8ه ق جلسة ؟١1/١1985/1)‏ 


فى الوفاء بقيمته . 


- صدور أمر بوضع أرصدة المتهم تحت 
التحفظ . قوة قاهرة . ترتب انعدام مسئوليته عن 
جريمة المادة 75:7 عقوبات . 
- تمسك الطاعن أن امتناع البنك عن الدفع 
مرجعه صدور قرار بالتحفظ على حساب ' 
الود التى ايمثلها ع0 جوهرى . قعود , 
( الطعن رقم 6945 ؟ لسنة اه ق جلسة ؟/5؟1344/5) 
مرب ا 
صرب أحدث عاهة : 
إثبات الحكم إعتداء الطاعن على المجنى عليه 
بقبضة يده وبحذائه محدثًا إصاباته التى تخلفت 
عنها عاهة مستديمة . كفايته بيانًا لعلاقة السببية 
بين الاعتداء وإحداث العاهة . 
( الطعن رقم 4041 لسنة 08 ق جلسة 1120/11/1 ) 
ضر ببة علس آلا ستهلاك 


صدور القانون رقم ١7”‏ لسنة 8١‏ يعد 


ارتكاب الفعل فى جريمة عدم أداء رسم الانتاج 
عدم اعتباره قانونًا أاصلح من القانون 76 لسنة 
5م المعمول به وقت إرتكابه 5 ادن ذلك ؟ 

( الطعن رقم "١4١‏ لسنة اه ف جلسة 1541/٠١/18‏ ) 


عقوبة 


(أ) تطبيق العقوبة : 

-١‏ جزاء الرد المنصوص عليه فى المادة 
/ا/ من القانون 439 لسنة 177 ١‏ المعدلة بالقانون 
الذى تقاضاه المنهم كخلو رجل فى زمنه حتى 
الحكم عليه . 
( الطعن رقم 55" لسنة 51 ق جلسة )1384/56/١4‏ 

؟ - تقدير العقوبة وتقدير مناسبتها بالنسبة 
( الطعن رقم ١١5١‏ لسنة 58 ق جلسة )1984/1/٠١‏ 
” - العقوبة التى توقع على الحدث الذى تزيد 
سنه على خمس عَشرة سنة ولا تجاوز ثمانى 
عشرة سنة حال ارتكابه جنحة يجوز الحكم فيها 
بالحبس . ماهيتها ؟ المادة ١/١6‏ من القانون 7١١‏ 
لسنة 4/ا9١‏ . 
( الطعن رقم 5570 لسنة 58 ق جلسة )1١944/1١7/١‏ 

4 - وجوب توقيت مدة العزل عند معاملة 
المتهم المخاطب بأحكامه . المادة 1؟ عقوبات . 
( الطعن رقم 2515 لسنة 58 ق جلسة 1988/١7/١١‏ ) 

5 - تقدير العقوبة فى الحدود المقررة وتقدير 
قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعى ؟ 

عدم جدوى النص على الحكم بأن المحكمة لم 
تعامل الطاعنين بمزيد من الرافة . متى اوفع 
عليهما عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين 
- بعد أخذهما بقؤسط من الرأفة - ما دامت هذه 
العقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانونًا 


3" اللفريية الف ذافونا يا 


( الطعن رقم 514٠‏ لسنة 58 ق جلسة 1944/17/14 ) 
1 - إدانة المحكمة: المتهم بجريمة هتك 


عرض بالقوة - وأعمالها فى حقه المادة ١١‏ 
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عقوبات . وتوقيعها عليه عقوبة الأشغال الشاقة . 
وهى العقوبة المقررة لتلك الجريمة أصلاً دون 
معاملته بالرأفة . خطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن رقم 5551 لسنة 58 ق جلسة 1944/1/١‏ ) 

(ب) عقوبة تكميلية : 

١‏ - متى تعتبر العقوبة أصلية ؟ 

- العقوبات الأصلية فى الجنايات هى الإعدام 
والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن . 

- إعتبار الغرامة عقوبة تكميلية إذا فضى بها 
فى الجنايات . بالإضافة إلى عقوبة أخرى المادة 
٠5‏ عقوبات . 

- الغرامة التسبيبية . وجوب الحكم بها على 
باكثر من مقدارها المحدد فى الحكم . 
( الطعن رقم "١41‏ لسنة 5 ق جلسة 1548/١١/11‏ ) 

؟ - وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة 
المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس فى جريمة 

- إغفال الحكم ذلك خطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعن رقم هاوه لسنة 58 ق جلسة 1448/١7/8‏ ) 
(ج) عقوبة الجريمة الأشد : 

انتفاء مصلحة الطاعنين فى تعييب الحكم فى 
خصوص جريمة الإشتراك فى اتفاق جنائى . 
ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الضصرب 
المفضى إلى الموت باعتبارها الأشد . وعاقبتهم 
بعقوبتها عملاً بالمادة ١‏ عقوبات . 


( الطعن رقم 85984 لسنة 8ه ق جلسة ؟/1185/8١‏ ) 
(د). العقوبة المبررة ه00 
١‏ - لا مصلحة من النفى بتخلف ظرف سبق 
الإصرار. طالما أن العقوبة الموقعة تدخل فى 
الحدود المقررة لجناية الشروع فى القتل العمد 
محردة عن أى ظروف مشحدة : 
( الطعن رقم "١:47‏ لسنة 8ه ق جلسة )19148/1١١/١1‏ 
:" - تعييب الحكم مما تساند إليه فى 
خصوص جريمة عرض رشوة لم تقبل عدم 
جدوآه . طالما ان المحكمة عاقبته بالعقوبة الاشد 
المقررة لجريمة الإرتشاء المنصوص عليها 
بالمادة ١٠١4‏ عقوبات . 
( الطعن رقم 4؟47 لسلة لاه ق جلسة 1588/١1/11‏ ) 
- منازعة الطاعنين فى قيام ظرف سبق 
الإصرار . لا جدوى منه طالما أن العقوبة 
المحكوم بها عليهم مقررة لجريمة الضرب 
المفضى إلى لفوت المسندة إليهم بغير سبق 
إصرار ٠‏ , 
( الطعن رقم /848 لسنة 8ه قِ جلسة 1945/9/١‏ ) 
علاقة السببية 
١‏ - رابطة السببية ٠‏ بدوها, بالفعحل الدار. 
ارتباطي 0-7 الناحية المعنوية بما ليجلبا على 
آتاه 0 . 
( الطعن رقم 454١‏ لسنة 58 ق جلسة ١/؟١/948١)‏ 
؟ - رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة 
لا يقطعها مرض المجنى عليه . 


( الطعن رقم 454١‏ لسنة 28 ق جلسة 1144/1١/١‏ ) 
"١‏ - مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو 


إحداث د عمذا عن جميع 0 امات 


طريق غير مباشر . ما لم تتداخل عوامل أجنبية 


غير مألوفة تقطع رابطة السببية . 
( الطعن رقم 454١‏ لسنة 58 ق جلسة 1/1١‏ ) 
فاصل أصلن 

- استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم 
الآخر على قتل المجنى عليه من معيته فى 
الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور 
الجريمة عنْ باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة 
فى تنفيذها ٠‏ إن كل منهما قصد الآخر فى 
اتباعها . اعتباره فاعلاً أصليًا فى الجريمة . 

( الطعن رقم 47١4‏ لسنة 58 فق جلسة )2 

؟ - إثبات الحكم فى حق الطاعنين . مساهمة 
كل منهما بنصيب فى الأفعال المادية المكونة 
للجريمة كفايته لإعتبارهما فاعلين أصليين فيها . 
( الطعن رقم 45714 لسنة ق جلسة 1148/1١/8‏ ) 

* - إثبات الحكم فى حقٌ الطاعن مساهمته 
بنصيب فى الافعال المادية المكونة للجريمة 
ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على 
مسرحها كفاية لاعتبارهم جميعًا فاعلين 
اصليين ٠ ٠.‏ 
( الطعن رقم 41١4‏ لسنة 8ه ق جلسة 1148/١١/6‏ ) 

قانون 

(أ) القانون الأصلح : 

صدور القانون 4 لسنة ١585‏ بعد وقوع 
الفعل وقبل صدور حكم بات فى جريمة بناء 
بدون ترخيص . يعد أصلح للمتهم من القانون 
القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من 
عقوبة الغرامة حتى كانت جنحة الأعمال المخالفة 
لا تزيد على عشرة الاف جنيه . ومن قصر 
الإز آلة و التصميم على الحالات المبيئة بالمادة 
الأول نه 


( الطعن رقم 5؟5 لسئة 207 ف جلسة )1584/1٠١/517‏ 
(ب) إلغاء القانون : 


١‏ - إلغاء التشريع أو تعديله بتشريع لاحق 
عليه مماثل له أو أقوى منه » ينص على الإلغاء 
صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك 
التشريع . 
( الطعن رقم "5٠05‏ .لسنة 58 ق جلسة )1984/1١1١/*‏ 

* - إجازة النص فى المادة ١١١‏ مكررًا 
إجراءات للنائب العام أو المحامى العام إحالة 
الدعوى إلى محكمة الجنح فى الأحوال 
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ١8‏ 
مكررًا عقوبات اعتباره منسوخًا ضمنًا بالمادة ؟ 
من القانون ١٠١١©‏ لسنة .19548٠١‏ 
( الطعن رقم 5:05" لسنة 58 ق جلسة )1984/١1/*‏ 
(ج) تفسيره : 

-١‏ صياغة النص فى عبارات واضحة 
جلية . اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة 
الشارع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق 
التفمئين أو التأويل : 

( الطعن رقم ؟ لسنة 8ه ق جلسة 1948/11/١‏ ) 

؟ - إيراد الشارع مصطلحًا معيئًا فى نص 
مأ وجوت عتوفه لهذا الععنى فى كل تعن آخر 
يرد فيه . 1 

( الطعن رقم ١814١‏ لسنة 58 ق جلسة 1949/1/١‏ ) 

* - التحرز فى تفسير القوانين الجنائية 
وإلتزام الدقة فى تفسيرها. وعدم تحميل 
عباراتها فوق ما تحتمل . وأجب . 

صياغة النص فى عبارات واضحة جلية : 
اعتبارها تغبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع ٠‏ عدم 
جواز الإنحراف د عن طريق التفسير أو 


التأويل . أو بدعوى الاستهداء بحكمة الشارع . 
( الطعن رقم ١14١‏ لسنة 58 ق جلسة 1544/1/١‏ ) 


(د) التفويض التشريعى : 
صحة .القرار الصادر بموجب التفويض 
التشريعى . رهينة بعدم وجود قضاء بينه وبين 
تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين 
نص وارد فى لائحته . واجب . 
( الطعن رقم 5١55‏ لسنة 58 ق جلسة 1949/1/15 ) 
(ه) سريانه من حيث الزمان : 
١‏ - تعاقب قانونين . دون أن يكون الثانى 
أصلح للمتهم . وجوبه تطبيق الأول على الأقعال 
| التى وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيقه . أساس 
ذلك ؟ 
( الطعن رقم "١67‏ لسنة /اه ق جلسة 1947/1١/14‏ ) 
؟ - طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها 
( الطعن رقم 874١‏ لسنة +ه ق جلسة 1988/56/١4‏ ) 
- القانون الذى إستوفى مراحله التشريعية 
وتم نشره فى الجريدة الرسمية . التحدى به 
لا يجوز إلا من التاريخ الحقيقى لهذا النشر . 
شرط ذلك ؟ 
( الطعن رقم 874١‏ لسنة 4* ق جلسة 1548/6/١4‏ ) 
قتل خطا 
١‏ - قيام خطأ فى جانب المجنى عليه أو 
الجريمة . 
( الطعن رقم ١8٠1‏ لسنة 5ه ق جلسة 9؟/1948/9) 
> يلات أيكع الإدانة اف تجريمة لقتل او 
الإصابة الخطأ ؟ 


حون 


رابطة السببية . إقتضاؤها إسناد النتيجة إلى 
خطأ المتهم . 

إدانة الطاعن بالقتل والإصابة الخطأ بمجرد 
عدم إلتزامه الجانب الأيمن من الطر كعك 
مراعاته للقوانين . دون إستظهار أنه لم يكن 
الحادث . قصور . 
( الطعن رقم 959؟ لسنة اه ق جلسة )1١9348/٠١/١1‏ 

' - انقطاع علاقة السببية بين الخطأ 
والضرر بالقوة القاهرة . إمتناع مسئولية 
المخطىء إلا إذا كرن خطؤه بذاته جريمة . 
( الطعن رقم ك6 لسنة © ق جلسة )١9488/٠١/١17‏ 

4 - توافر الحادث القهرى بشرائطه . أثره : 
انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ . 

الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنيى . 
جوهرى . على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه . 
( الطعن رقم 5054 لسنة 58 ق جلسة )1١538448/11/١‏ 

ه - إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التى 
حدثت بالمجنى عليهما ونوعها وكيف أدت إلى 
وفاة أحدهما من واقع الدليل الفنى وكذا عدم 
استظهار رابطة السببية بين الخطأ والعذر . 
قصور . 

( الطعن رقم 575 لسنة 58 ق جلسة )19585/1١/*‏ 


5 - توافر الحادث القهرى بشرائطه . أثره : 
انقطاع علاقة السببية بين النتيحة والخطأ . 


الدفع بوقوع الحادث بسبب أعنيدتى:. 

' جوهرى . على المحكمة تحقيقه أو اارد عليه . 

( الطعن رقم "5١15‏ لسنة لاه ق جلسة ١985/7/9‏ ) 
قتل عمدة 

١‏ - النعبى على الحكم بالقصور فى استظهار 


ادي النقض في المواة الجنائية سب 


نية القتل . عدم جدواه ما دامت العقوبة المقضى 
بها مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذه 
النية : 
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة 
الحكم . 
( الطعن رقم ١514‏ لسنة 58 ق جلسة ؟/١٠/1148)‏ 
؟ - قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس 
الظاهر إدراكه بالظلروف المحيطة بالدعوى 
والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى 
وتتم عما يضمره فى نفسه . 
استخلااص نية القتل من عناصر الدعوى 
وموكول انى قاضى الموضوع فى حدود سلطته 
التفديرية . 
( الطعن رقم "١47‏ لسنة 58 ق جلسة )15848/٠١/1١‏ 
- دون عسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع 
حكم العقل , 
وجوب بناء الأحكام النائية على الجزم 
والتعيين على الواقع الذى يثبت بالدليل المعتبر 
لا على الطعن والاحتمال على الفروض 
والاعتبارات المجردة . 
جرد ملاحقة الطلاعين: الماوفل: عاديا 
ومراودتها عن نفسها وتهديده لها بالقتل ان 
افترنت يكينء لا يفيد حتما كبوت مقارفة الظطاعن 
لواقعة قتل المجنى عليها . 1 
( الطعن رقم ١؟4١‏ لسنة 58 ق جلسة )1188/١١/*‏ 
- شرط تطبيق المادة 7/774 عقوبات : 
ألا تكون الجريمتان ناشئتين عن فعل جنائى واحد 
وتوافر رابطة زمنية بينها . 
( الطعن رقم 83517" لسنة 8ه ق جلسة )19488/1١١/١6‏ 
5 - استبعاد الحكم لظرف الاقتران لاعتباره 


جريمتى الشروع فى قتل المجنى عليهما ناشئتبن 


لي 


النقض والاعادة لتعلق ذلك بتقدير العقوية . 
( الطعن رقم 5861 لسنة 08 ق جلسة )1948/1١/١١‏ 

5 - عقوبة المادة ١/1154‏ عقوبات . يكفى 
لتطبيقها : ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن 
جناية القتل وتمييزها عنها وقيام المصاحبة 
الزمنية بينها . 

المصاحبة الزمنية : أن تكون الجنايتان قد 
ارتكبتا فى وقت واحد . أو فى فترة قصيرة من 
الزمن . تقدير ذلك يستقل به قاضى الموضوع . 
( الطعن رقم 755417 لسنة 58.ق جلسة ولرالم/طموةا) 

- حدوث إصابة المجنى عليه من الأمام 
رغم وقوف ضاربه خلفه . جائز إذ أن جسم 
الإنسان متحرك لا يتخذ وَضعًا ثابئا وقت 
الاعتداء . 

تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديًا إلى 
مناقضة الصورة التى ارتسمت بالدليل الصحيح 
فى وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض . 
( الطعن رقم 47١14‏ لسنة 8ه ىق جلسة ١/؟١١9488/1١1)‏ 

4 - قصد القتل . أمر خفى . استخلاص 
توافره . موضوعى . | 
( الطعن رقم 45١4‏ لسنة 58 ق جلسة )13884/117/١‏ 


قصد جنانسن 
الجريمة الاحتمالية فيامها قبل المتهم . رهن 
بتبوت مساهمته فى جريمة أصلية قصد إليها 
فاعلا كان أم شريكا . 
( الطعن رقم "٠٠١1‏ لسئة 8© ق جلسة )19544/1١1١/6‏ 
قضاء عسكري 
١‏ - قانون الأحكام العسكرية الصادر 
بالقانون رقم 75 اسنة ١155‏ لم ينص على 


مبادين النقض في المواد المنائية 


لفن 


انفراد القضاء العسكرى دون غيره بالاختصاص 
على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق 
بالأحداث الخاضعين لأحكامه . مفاد ذلك ؟ 

التفات المحكمة عن دفاع قانونى ظاهر 
البطلان . لا عيب . 
( الطعن رقم "١*‏ لسنة 5ه ق جلسة )1948/1١١/٠١‏ 

؟ - اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع 
الدعاوى الناشئة عن جريمة . 

اختصاص المحاكم العسكرية . استثنائى . 
مناطه ؟ 

خلو قانون الأحكام العسكرية رقم ١5‏ لسنة 
1 من النص على انفراد القضاء العسكرى 
بما يختص به . أثر ذلك ؟ 
( الطعن رقم "5١‏ لسنة /اه ق جلسة )1944/11١/١‏ 

قضاة 

قيام القاضى بعمل يجعل له رأَيًا فى الدعوى . 
وجوب امتناعه عن نظرها تلقائيا . وإلا كان 
حكمه باطلاً . أساس وعلة ذلك ؟ 

التحقيق فى خدمة المادة 410؟ إجراءات . 
معناه ؟ 

مباشرة القاضى عملاً من أعمال التحقيق 
بوصفه وكيلاً للنيابة فى الدعوى . وجوب 
امتناعه عن نظرها والحكم فيها . 
( الطعن رقم 11١4‏ لسنة لاه ق جلسة ١214/١/١١‏ ) 

قبض 

١‏ - الإستدعاء الذى يقوم به مأمور الضبط 
القضائى إبان جميع الاستدلالات ولا يتضمن 
تعرضا ماديًا . ليس قيضًا.. ‏ . 
( الطعن رقم 1١6١‏ لسنة 8ه ق جلسة 1984/9/٠١‏ ) 


١‏ - الافتئات على حريات الناس والقبض 


ا وجه حق يضير العدالة . 

لع ل لسار يدك 0 

حريته فى غير حالة التلبس إلا بإذن القاضى 

المختضن-. أو .النيابة العامة :. المادة 425 من 

الدستور . 

( الطعن رقم "١60‏ لسنة 8ه ف جلسة ١؟/١١19344/1١)‏ 
كفالة 


عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة 
الغرامة أو عدم حضوله على قرار بإعفائه منها . 
3 ثره : عدم قبول الطعن شكلاً . 
( الطعن رقم 55" لسنة اه ق جلسة ١19445/1/١١6‏ ) 

لوائح 

حل السلسلة التنفيذية ٠.‏ دستوريا . 
اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ٠‏ دون زيادة أو 
تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ليس 
معناه' نزول المتلطة التشريقية تعن سلطتها فى 
سن القوانين للسلطة التنفيذية . 


إصدار 


اللائحة لا تضع قِيدًا على خلاف نص فى 
القانون . 
( الطعن رقم 5١6١‏ لسنة 8ه ق جلسة )1545/1/1١5‏ 


بأبورو الضبط القضائى 


إسباغ المشرع صفة مأمور الضبط القضائى 
فى جميع أنحاء الجمهورية لمن نصت عليهم 
المادة 44 من القانون ١87‏ لسنة ١95٠‏ فى شأن 
مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإنجاز 
فيها . عدم جدوى المنازعة فى اختصاص: من 
نصت عليهم المادة المذكورة مكانيًا بضبط جريمة 
إحراز المخدر . 
( الطعن رقم 8417" لسنة 58 ق جلسة )158/8/11/١1٠‏ 
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مجلس القضا. الأعلى 
ات ضيافة النصن فى عبارات وريد 


جلية . اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة 
المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق 
الفمور أو للثار فل 

نص المادة /ا/ا مكررًا 4 من قانون السلطة 
القضائية . مفاده أن المشرع لم يجز لمجلس 
القضاء الأعلى التفويض فى اختصاصاته المتعلقة 
بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض 
فى بعض إختصاصاته الأخرى 

صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية من لجنة 
لم تفوض فى إصداره تفويضًا سليمًا . يبطله . 
( الطعن رقم "؛"؟ لسنة 68 ف جلسة ١146/9"‏ ) 


ع قضاة + ثيابة "عامة ١‏ دعوى: حتائية 
«فيود تحريكها » . 


أو جنحة . غير جائز إلا بإذن من مجلس القضاء 
الأعلى . انعطاف هذه الحماية على أعضاء 
النيابة العامة . أساس ذلك ؟ 
اختصاصاته عدا ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو 
النقل . المادة لالا مكررًا ؟ من القانون 45 لسنة 
1 . | | 

القرارات التى يصدرها مجلس القضاء 
الاعلى أو اللجنة التى يفوضصها فى بعضص 
اختصاصاته . غير نهائية . أساس ذلك ؟ 

( الطعن رقم 45"؟ لسنة 5ه ق جلسة */1445/7) 

مهاجاة 
١‏ - الاستعانة بمحام إلزامية لكل متهم بجناية 


حضور محام منتدب مع المتهم وإقتصاره 
على طلب البراءة وإحتياطيًا إستعمال الرأقة . لا 
يتحقق به غرضص الشارع من وجوب إبداء دفاع 
حذى ٠.‏ أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم 08٠8‏ لسنة 58 قى جلسة )1984/١/1١8‏ 
١‏ - إيجاب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء 
وبدء ميعاد عدم قيام أية طريقة أخرى مقامه . 


ميعاد الطعن فى قرار لجنة المحامين بنقل 
محام إلى جدول غير المشتغلين . أربعين يومًا 
تبدأ من تاريخ إعلانه بذلك . المادة 15 من 
القانون رقم 5١‏ لسنة ١158‏ والمادة ١/85‏ من 
القانون ١7‏ لسنة ١9417‏ . 

( الطعن رقم ١‏ لسنة 8ه ق جلسة 1184/1١/97‏ ) 

“ - على المحامى الذى تولى أحد الوظائف 
أو الأعمال المشار اليها بالمادة 5١‏ من القانون 
١‏ لسئة ١95/4‏ أو انقطعت علاقته بالمحاماة 


إخطار النقابة خلال ثلاثين يوم . مخالفة ذلك 
توجب مسناءاتة تأديبئا ٠‏ أمنائن ذلك ؟ 


نقل لجنة المحامين اسم الطاعن إلى جدول 
غير المشتغلين بغير سماع أقواله أو ثبوت تخلقه 
عن الحضور بعد إعلانه . إخلال بحق الدفاع . 
أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم ١‏ لسنة 58 ق جلسة ؟؟/١1188/1‏ ) 
- صدور قرار من لجنة قبول المحامين 
أمام النقضص فى ظل القانون رقم ١7‏ لسنة 
87 . خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد 
الأجرائية المقررة فيه . المادة الأولى مرافعات . 
( الطعن رقم ؟ لسئة 58 ق جلسة 1188/19/١‏ نقابات ) 
ه - خلو القانون رقم ١7‏ لسنة 1١9817‏ من 
نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين 


هه 


أمام النقض لا يجعل تلك القرارات بمنأى عن 


رقابة القضاء . علة ذلك ؟ 

رفض طلبات القيد بجدول المحامين المقبولين 
أمام محكمة النقض لهذه المحكمة . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم ؟ لسنة 68 ق جلسة 1188/١1/١‏ نقابات ) 


- ما يشترط لقبول طلب القيد بجدول 
المحامين أمام.محكمة النقض ؟ المادة ١/55‏ من 
القانون ١17‏ لسنة "39417 . 

( الطعن رقم ؟ لسنة 58 ق جلسة ١/؟١/1988)‏ 

- إستعداد المدافع أو عدم إستعداده موكول 
إلى تقديره وضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته . 
( الطعن رقم 551٠‏ لسنة 8ه ق جلسة 1548/١9/15‏ ) 

6 - ندب المحكمة محاميًا عن المتهم لغياب 
محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم على هذا 
الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . 
لا إخلال بحق الدفاع . 
( الطعن رقم 65؟4 لسنة 1ه ق جلسة 1184/8/1/15 ) 

محضر الجلسة 

كاملا .عب الكم مالم يك ببق قر 
محضر الجلسة . 

( الطعن رفم 84848 لسنة 58 ق جلسة 1985/17/١‏ ) 

محاهبة أمن الدولة 

١‏ - اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية 
المنشأة بالقانون رقم ٠١5‏ لسنة 6١‏ بنظر 
المنازعات التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 
8 لسنة ١91/7‏ دون غيرها . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم "١١4‏ لسنة 56 ف جلسة 19417/١١/58‏ ) 


١‏ - النص فى المادة الثالثة من القانون :رقم 


055 


6 لسنة ١98٠‏ على اختصاص محاكم أمن 
الدولة العليا دون غيرها بالجنايات المنتصوص 
عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا 
والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون 
العقوبات مفاده : أنها تخنص اختصاصا استئتثاريًا 
انفراديًا بنظر تلك الجنايات . 

( الطعن رقم 505" لسنة 8ه ق جلسة )1١9548/1١١/*‏ 


محكمة استننافية 
إيراد الحكم الإستئنافى أسبابًا مكملة لأسباب 
حكم أول درجة الذى اعتنقه : مفاده . أخذه بتلك 
الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى 
أضافها . 
تسجيل الحكم الابتدائى فى صلبه تطبيق 
المواد التى طلبتها النيابة والتى بينها فى صدره . 
قضاء الحكم الإستئنافى بتأييده لأسبابه . وإن خلا 
فى صلبه من ذكر المواد التى طبقتها المحكمة . 
لا يعيبه . علة ذلك ؟ 
( الطعن رقم 451" لسنة 8ه في جلسة )1948/١7/1١١‏ 


محكمة تان ذرجة 
محكمة ثان درجة لا تجرى تحقيقًا إلا ما ترى 
هى لزوما الإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود 
الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة أول فرجة 
مؤدى ذلك ؟ 
( الطعن رقم ١57؛‏ لسنة /اه ق جلسة "1588/5/7 ) 


سمه الجنح 
إحالة جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى 
المادة 7 عقوبات إلى محكمة الجنح يوجب 
عليها الحكم بعدم الاختصاص بنظرها . 
( الطعن رقم 507" لسنة 58 ق جلسة )1548/1١1/*‏ 


محكمة السوضوع 
(أ) اتصالها بالدعوى : 


اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة 


أمفن لآ يملك . معدو مؤدى ذلك ؟ 


( الطعن رقم "4"؟ لسنة 5ه ق جلسة "/1185/9 ) 
(ب) سلطتها فى تقدير الدليل : 

١‏ - تقذير الخطأ المستوجب مسئولية 
مرتكبة ٠‏ موضوعى . 
( الطعن رقم ١6١1‏ لسنة 5ه ق جلسة )2 

؟ - انفراد محكمة الموضوع بتقدير الأدلة 
بالنسبة إلى كل متهم . حقها فى الإطمئنان إلى 
الأدلة بالنسبة إلى متهم و.عدم الإطمئنان إلى 
الأدلة ذاتها بالنسبة إلى أاخن: 
( الطعن رقم ١554‏ لسنة 08 فى جلسة ؟/١13588/6)‏ 

- تشكك المحكمة فى صحة أسناد التهمة 

الى المتهم . كفايته سند للبراءة ورفض الدعوى 
المدنية . 

مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة للشك فى 
صحة إسناد التهمة إلى الطاعن . 
( الطعن رقم ١١‏ لسنة 8ه ق جلسة 4؟/١١948/1١1)‏ 

؛ - سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية 
لعناصر الدعوى . عدم التزامها بإعادة المهمة 
إلى الخبير أو بإعادة مناقشته . موضوهى 8 
( الطعن رقم "د14" لسئة 54 ق جلسة ١١1/؟١١/94484١)‏ 
(ج) سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة 
ل اتمعة الدعوى : 

١‏ - حق محكمة الموضوع فى استخلاص 
الصورة الصحيحة للواقعة . وإطراح ما يخالفها 
( الطعن رقم "1 لسنة 58 ق جلسة )1١588/11/1١17‏ 


رد © 
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١‏ - لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على 
حقيقتها وترد الحادث الى صورته الصحيحة من 
مجموع الأدلة المطروحة عليها . 

اطراح المحكمة دفاع الطاعن المذادمء لهذا 
التصوير . لا يقبل مصادرتها فى عفيدتها أو 
مجادلتها فيما إنتهت اليه . 
( الطعن رقم 5581 لسنة /اه ى جلسة 1388/11/54 ) 

“ا استخلالاص الصورة الصحيحة لواقعة 
الدعوى . موضوعى . 

- الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة 
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى إستنباط 
معتقدها . غير جائز أمام النقض . 
( الطعن رقم 454١‏ لسنة 8ه ق جلسة ١/؟١/1588)‏ 
(د) سلطتها فى تقدير التعويض 

تقدير التعويض واستظهار. عناصره من 
سلطة محكمة الموضوح وحدها حسيما تراه 
مناسبًا وفق ما تتبينه من ظروف الدعوى . 
( الطعن رقم ١81‏ لسنة 55 ق جلسة )1934//9"/1١5‏ 
(ه) نظرها الدعوى والفصل فيها : 

قرار المحكمة الذى يصدر فى صدد تجهيز 
الدعوى وجمع الآدلة . قرار 3 تحضيرى لا تتولد 
عنه أية حقوق للخصوم . 
( الطعن رقم 457١‏ لسنة /اه ق جلسة "/؟/194448 ) 

بمههية اأنقض 

حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة 


المتهم تلقائيًا من نفسها حتى تبين أنه بنى على ٠‏ 


خطأ فى تطبيق القانون . المادة ©" من القانون 
67 لسنة ١9569‏ . 


( الطعن رقم د٠7"‏ لسنة /اه فق جلسة 1544/15/١4‏ ) 
تناقض المجنى عليه والشهود فى بعضص 


التفاصيل بغرض صحة وجوده لا يعيب الحكم . 
مادام قد استكلصن الفقيقة منهاة: 


( الطعن رقم 57417 لسنة 58 ق جلسة 5200 


عزورزر 
التزام قائد السيارة الحيطة والحذر أثناء القيادة 
وأن يكون على قدر من اليقظة والانتباه . واجب 
عام لا يعفيه من ذلك إضاءة إشارة المرور بما 
يسمح له 5 


تقدير أدلة الدعوى . لض تجوز آثارته أمام 
النقض . 
( الطعن رقم 1801 لسنة "5 ق جلسة 1544/9/95 ) 


مسئوليه جدانية 
- الأصل ألا يسأل الجانى إلا عن الجريمة 
التى ارتكبها أو اشترك فيها . 


- مسئولية المتهم عن النتائج, المحتملة 
لجريمته الأصلية متئ كان فى مقدو « أو كان من 
وأجبهة توقع خاو اسان ذلك ؟ المادة :4 
عقوبات . 
( الطعن رقم ٠٠٠١‏ لسئة 8ه ق جلسة ١448/1١/١‏ ) 


وسنولية مهنية 
الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به 
ما دامت قد بينت عناصر المسئولية التتصيرية 
من خطأ وضرر وعلافة سببية . 
( الطعن رقم 5508 لسنة 08 ق جلسة ١344/1/*‏ ) 
١‏ معارضة . 
١‏ - عدم جواز الحكم فى المعارضة فى غيبة 
المعارض ما لم يكن تخلفه عن الحضور بالجلسة 


حاصلاً بدون عذر . محل نظر الضرر وتقديره 
يكون عند الطعن بالحكم ولو بطريق النقض ,ء 

وقف الأجازات بالوحدة العسكرية المجند بها 
الطاعن اعتباره عذرًآأ قهريًا يبرر التخلف عن 
الحضور 8 القضاء برفضشس المعارضة رغم 
ذلك . إخلال بحق الدفاع . 

إطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المقدمة 
اليها المتضمنة هذا الضرر . وجوب نقض الحكم 
والاعادة . 
( الطعن رقم ؟١١"‏ لسنة 58 ق جلسة ه١/١1١/948١)‏ 

ات القضاء :يز فطن المعارعبة المرفوعة هث 
المتهم فى الحكم الغيابى القاضى بسقوط 
استئنافه . رغم اعتذاره بأنه كان مقيد الحرية يوم 
صدور الحكم . دون أن تقول المحكمة كلمتها فى 
هذا الضرر يعيب الحكم . 

( الطعن رقم ١5‏ لسنة /اه ق جلسة ١/؟1١/15848)‏ 

" - عدم جواز الحكم فى المعارضة 
المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر فى غيبته 
باعتبارها كان لم تكن . أو بقبولها شكلا ورفضها 
كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير 
عذر . 

ثبوت أن التخلف مرده عذر قهرى . اعتبار 
( الطعن رقم 787 لسنة لاه ق جلسة 8؟/؟1١/1988)‏ 

موات مضدرة 


. جريمة تسهيل تعاطى المخدرات‎ - ١ 
إنقضاوها : صدور أفعال إيجابية من مرتكبها‎ 
. بقصد تسهيل تعاطى الغير للمخدرات‎ 

- مجرد ادارة الطاعن للمقهى ومجالسته أحد 


امج سس بج سمس ع سن سس ع سر ص مج ب ب ل ا ل ل ا ا ا ين ا ا شد نا يت ست 


روادها أثناء تعاطيه المخدر وتقديمه فى جيله 
وحجارة دخان المعسل لاخر . لا يفيد ذاته توافر 
( الطعن رقم 7١84‏ لسنة 8ه ق جلسة )1588/٠١/1‏ 
؟ - تعديل وصف التهمة من حيازة مخدر 
بقصد الاتجار إلى حيازته بغير قصد الاتجار أو 
التعاطى دون لفت نظر المتهم أو المدافع عنه . 
لا اخلال بحق الدفاع . 
( الطعن رقم 881" لسنة 8ه ق جلسة )15484/١1/1١١‏ 


" - تقدير توافر قصد الاتجار فى المواد 
المخدرة . موضبوعى ٠.‏ 

- إيراد الحكم تدليلاً على توافر قصد الاتجار 
على ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار 
المتهم بالمواد المخدرة ومن ضبطه يقوم بتقطيع 
كمية كبيرة منها باستعمال أدوات كفايته . 
( الطعن رقم "١1‏ لسنة 8ه ف جلسة )1988/١١/11‏ , 


4 - التحقق من علم المتهم بكنه المادة 
المضبوطة . موضوعى ما دام سائعًا . 

- الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . غير 
جائز . 1 


(الطعن رقم 565؟" لسنة 28 قى جلسة ؟١١/١98445/1١1)‏ 


نا 


٠‏ - إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة 
مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما 
يها علن ها رذنهها: ... 

- التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟ 

الاطمئنان للتحريات كمسوغ لاصدار إذن 
التفنيش واطراحها فى خصوص توافر قصد 
الاتجار . لا تناقض , ' 
( الطعن رقم 57١١‏ لسئة 58 ق جلسة ؟١/1944/1)‏ 


مواقعة أنثي بغير رضاها 


- ركن القوة فى جريمة المواقعة . توافره 
باستعمال وسيلة تعدم ارادة المجنى عليها . 

( الطعن رقم 5601 لسنة 58 ف جلسة 1984/1/7 ) 

--- 

١‏ - تطبيق المادة ”77 عقوبات رهن بوقوع 
احتيال على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء 
على ماله ٠‏ 

- عدم تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب إلا 
إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب 
أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة 
على سبيل الحصر فى المادة 5"” عقوبات . 
( الطعن رقم ٠051‏ لسئة لاه ق جلسة 1988/١5/15‏ ) 

١‏ - جريمة النصب . توافرها رهن بوقوع 
احتيال على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء 
على مإله . 

- الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب . 
ماهيتها ؟ 
( الطعن رقم 50058 لسنة 8ه ق جلسة )١148/1١1/55‏ 

٠١‏ - مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما 
بالغ فيها مبديها . لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية 
فى النصب . 

- تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . 
شرطه أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية 
ومظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على 
( الطعن رقم ٠054‏ لسلة 8ه ق جلسة ؟7/1١1144/1)‏ 

4 - اغفال حكم الادانة فى جريمة النصب 
بيان كيفية تداخل الطاعن فى الجريمة والطرق 
الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينه وبين ن المتهم 


كل 


الآخر وبين تسليم المال . قصور . 

- وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب 
امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر . 
( الطعن رقم 50١58‏ لسنة 58 ق جلسة ؟؟/1١أ/1918/8)‏ 


- تقييد اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 
5 . حق المسافر فى حمل النقد الأجنبى 
السابق اثبات دخوله ألى البلاد بالمخالفة لنص 
القانون . أثرّه ؟ 
( الطعن رقم 5١165‏ لسنة 58 ق جلسة 1184/1١/١5‏ ) 


نقض 
(أ) التقرير بالطعن وايداع الأسباب وتوقيعها : 

3ت ابداء الطاعن السجين رغيئة فى الطعن 
بالنقض فى الميعاد . 

- امتناع كاتب السجن عن تحرير التقرير 
لعدم وصول نموذج التقرير . تحرير التقرير 
فور وروده إعتبار عدم مر اعاة ميعاد الطعن 
لسب خارج عن إرادته ٠ ٠‏ أثر ذلك ؟ 

؟ - دخول الطعن فى حوزة محكمة 
النقض . مناطه : التقرير به فى الميعاد . 

تقديم أسباب الطعن . لا يغنى عن التفرير 
يه . 


( الطعن رقم 50017 لسنة 04 ق جلسة 1188/١1/8‏ ) 


- وجوب توقيع أسباب ل 0 
المادة 4 من انون / 1ه لسنة 1989 . 
أصل ا 
( الطعن رقم ٠‏ لسنة 8ه ق جلسة 1588/١1/5‏ ) 
نت التفزير بالطعن بالنقضن مقاط لقال 
المحكمة به . تقديم الأسباب فى الميعاد ٠‏ شرط 


0 


. التفرير بالطعن دون ايداع أسباب . 


. لقبوله 
أثره . عدم قبول الطعن شكلاً ٠‏ حلة ذلك . 
النقرير بالطعن وتقديم أسبايه يكونان معًا 

. إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى 
شلك , 

( الطعن رقم '"؟4 لسنة 8ه ى جلسة )19484/١7/1١١‏ 


وحدة 


ه - وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام 
مقبول أمام محكمة النقض . المادة 4 من 
القانون لاه لسنة 1١965‏ 
وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية . 
لا دحوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة 
. عملهم . مخالفة ذلك . أثره : بطلان العمل . 
المادة لا من القانون ١7‏ لسنة ١987“‏ المعدلة . 

توقيع تفرير الأسباب من محام لاحدى 
الهيئتات العامة . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . 
أساس ذلك ؟ 
١الطعن‏ رقم 94" لسنة لاه ق جلسة 8؟/19184/17) 

١‏ - عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن 
قائمة . ولا تفصلء به المحكمة ولا يغنى عنه أى 
إجراء آخر . 

:جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على 

حق الطعن بالنقض مناطه : أن يكون الطاعن 
طرفا فى الحكم النهائى الصادر من اخر درجة 
وأن يكون هذا الحكم قد أضر به . 
( الطعن رقم 4755 لسنة اه ق جلسة )195484/1١/١١‏ 

7 - التفرير بالطعن . أثره : دخول الطعن 
فى حوزة محكمة النقض . أثر تخلفه . عدم قبول 
الطعن شكلا , 
( الطعن رقم 8688 لسنة 58 ق جلسة 1185/9/١‏ ) 


5٠ 


(ب) الصفة والمصلحة في الطعن : 

١‏ - لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم 
إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له 
مصلحة فيه . 
( الطعن رقم 7689 لسنة 08 ق جلسة اة/ 11 ) 

١‏ - عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله 
الطعن بالنقض . نيابة عن المحكوم عليه 
أثره . عدم قبول الطعن سكلا . اساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم .© لسنة 55 ق جلسة )1988/1١١/٠١‏ 

"' - ولى القاصر . وكيل جبرى عنه بحكم 
القانون . مؤدى ذلك ؟ 
( الطعن رقم "١1‏ لسنة 5ه ق جلسة 58؟/١١11488/1)‏ 

؛ - وجوب أن يكون المحامى المقرر 
بالطعن بالنقض فى المواد الجنائية وكيلاً عن 
الطاعن وقت التقرير به . أساس ذلك ؟ 
1 الطعن فى الأحكام . د يستلزم توكيل خاص . 
أو توكيل عام ينعى فيه على ذلك . 
( الطعن رقم ١8؟‏ لسنة 8ه قى جلسة 1148/١١/55‏ ) 

ه - حق النيابة العامة فى الطعن . رفن 
بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه . انتفاء هذه 
المصلحة . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . 

- عدم جواز طعن النيابة العامة فى الأحكام 
لمصلحة القانون . 
( الطعن رقم 454 لسنة 57 فى جلسة 5/؟/1989) 
(ج) ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من 


١‏ - القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى 
عدم جواز للطعن فيه يطريق النفض . 
مثال : 

( الطعن رقم 5 لسنة 824 ق جلسة ان للق 


مس00 


؟ - عدم جواز الطع:. بالنقض إلا فى 


الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد 
الجنايات والجنح . المادة "١‏ من القانون /اه 
لسنة 1١95695‏ . 


- عدم قبول الطعن بالنقض فى ألحكم . 
ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائرًا . 
المادة ؟"" من القانون /اه لسئة ١96096‏ . 

- مثال ٠‏ 
( الطعن رقم ١751‏ لسنة 1ه كل ليله 


* - عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام 
الصادرة فى المخالفات مرده الطعن الموجه إلى 
المخالفة وحدها . جواز الطعن بالنقض فى الحكم 
الصادر فى الجنحة والمخالفة معًا وإن تميزت 
الواقعة فى كل منهما . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم ١85117‏ لسنة اه ق جلسة 1988/١١/8‏ ) 

؛ - محاكمة الطاعن أمام محكمة أمن الدولة 
طبقًا لقانون الطوارىء رقم ١17‏ لسسنة 58 ق بعد 
إعلانها القرار الجمهورى رقم 56١‏ لسنة 
حل . أثره : عدم جواز الطعن بأى وجه فى 
الأحكام الصادرة فيها . 
( الطعن رقم 50٠05‏ لسنة 8ه ق جلسة 1989/1/١‏ ) 


(د) حالات الطعن الخطأ فى تطبيق القانون : 

١‏ - عقوبة جريمة السكر بالطريق العام هى 
الحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد 
على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن 
عشرين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنئيه . المادة 
/ا من القانون ”17 لسنة ١51/56‏ . 


- تعديل الحكم المستأنف ونزوله بالعقوبة الى 
الحبس أسبوعًا مع الشغل خطأ فى القانون يوجب 


- عدم خضوع الخطأ الذى تردى فيه الحكم 
لأى تقدير موضوعى . يوجب على محكمة 
النقض تصحيحه وففًا للقانون ٠‏ المادة 8" القانون 
٠‏ لا6 لسئة 5ه19. 
( الطعن رقم 776١‏ لسنة /اه ق جلسة )19488/1١١/1١‏ 
١‏ - حق محكمة النقض أن تنقض الحكم 
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها للخطأ فى تطبيق 
القانون . المادة 6 من القانون رقم /اه لسنة 
حك ا 
نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعن 
يقتضى نقضه بالنسبة للمحكوم عليه الاخر 
لاتصال وجه الطعن به . 
( الطعن رقم "١47‏ لسنة 08 ف جلسة 1588/١١/١‏ ) 
( الطعن رقم 4216 لسنة 58 ق جلسة 1144/1١/6‏ ) 
- وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحًا 


محدذا . 

النعى على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع 
الجوهرية المبداة من الطاعن 5" 00 عن 
ماهية هذه الأو جه أو تحديدها . ٠‏ عدم قُبول 


النعى . علة ذلك ؟ 


( الطعن رقم 5508 لسنة 58 ق جلسة */1545/1 ) 
6 - عدم جدوى نعى النيابة على الحكم 
صدوره من محكمة غير مختصة . ما دامت 
لا تنعى على الحكم ما قضى به من براءة 
المثهم . 


( الطعن رقم 455 لسنة لاه ق جلسة ١519/15/4‏ ) 
(ح) نظر الطعن والحكم فيه : 

١‏ - قصر الحكم بحثه على الاختصاص دون 
التعرض لموضوع الواقعة . وجوب أن يكون 


' ( الطعن رقم ٠04١‏ لسنة 08 اق جلسة 1148/11/18 ) 


٠‏ - كون العبارات التى سطرها الطاعن 
لا تقع تحت نص المادة ١١‏ عقوبات ولا تشكل 
أى جريمة أخرى . وجوب نقض الحكم وبراءة 
الطاعن . 


وهدة الاقحة واكسال روحة الطعن محكوي ‏ 


عليه لم يقرر بالطعن . يوجب امتداد أثر نقض 
الحكم اليه . 

( الطعن رقم ""/اه لسنة 8© ق جلسة 1389/١/5‏ ) 
(ط) أثر الطعن : 

١‏ - نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول 
والثانى يقتضى نقضه بالنسبة للطاعنة الثالثة النى 
قضى بعدم قبول طعنها شكلاً لوحدة الواقعة 
وحسن شير 'النذالة: عملا بنسى- المادة 45 من 
القانون لاه لسئة ١5959‏ فى شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 1؟/” لسنة 8ه ق جلسة )1388/٠١/٠١‏ 

؟ - من ثم يكن له حق الطعن بالنقض . 
لا يفيد من نقض الحكم . 
( الطعن رقم لسئة ممه ق جلسة )١19848/1١/7‏ 

" - اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه لم 
يقرر بالطعن بالنقض . يوجب امتداد أثر الطعن 
اليه . 
( الطعن رقم 5١؟".لسنة‏ 04 ق جلسة )138/8/1١/"‏ 

؛ - نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن من 
الخصوم . مشروط باستئئاف الحكم الابتدائى 
واتصال المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى . 
المادة ؟؛ من القانون /1© لسنة ١9509‏ .. 

- مثال . 
( الطعن رقم ١61‏ لستة لاه ق جلسة ١/؟١/1988)‏ 


' - إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى . 


1 إخراج نقد أجنبى من البلاد رغم ما أورده الحكم 


من اثبات الطاعن لهذا النقد بالاقرار الجمركى 
عند قدومه الى مصر فى مرة سابقة . خطأ فى 
القانون . 

- خطأ الحكم فى تطبيق القانون - حق 
محكمة النقض تصحيحه . 
( الطعن رقم 5١5١‏ لسئة 8ه ق جلسة )19189/1/١9‏ 
(ه) أسباب الطعن . تحديدها:: 

- وجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحًا 
محدودًا . ١‏ 
( الطعن رقم 45١4‏ لسنة 58 ق جلسة )1١188/١١/١‏ 
(و) أسباب الطعن . تصدرها : 
القصور الذى يتسع له وجه الطعن له 
الصدارة على أوجه الطعن الاخرى المتعلقة 
بمخالفة القانون , 
( الطعن رقم 5515 لسنة 08 ق جلسة ١١/؟١13588/1)‏ 


(ز) أسباب الطعن . ما لا يقبل منها : 

١‏ - ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة 
قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها أو الرد 
على دفاع لم يثر أمامها . 
( الطعن رقم ١451‏ لسنة 5ه ق جلسة 1988/0/٠١‏ ) 

١‏ - اثارة الدناع الموضوعى لأول مرة أمام 
النقفضص . غير مقبول . 
لم يطلب فيها . غير مقبول . 


(الطعن رقم ١1554‏ لسنة 58 ق جلسة 8؟/١1١/19188)‏ 


> 


" - تعييب التحقيق الذى أجرته النيابة 
العامة . لا يقبل إثارته لأول مرة وأمام محكمة 
الْدقصَ ' 
( الطعن رقم 70؟4 لسنة ا ق جلسة 1148/11/11 ) 


؛ - توقيع المحكمة الجزئية العقوبة المقرر 
إيقائها من محكمة الأحداث على الحدث أنتفاء 
مصلحة المحكوم عليه فى الطعن .2 ' 
( الطعن رقم 5575 لسنة 58 ق جلسة )19184/11/١‏ 


ه - الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى 
سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها غير جائز 
أمام النقض . 

( الطعن رقم 475١4‏ لسنة 8ه ق جلسة 1944/١1/١‏ ) 


5 - إدانة الطاعن بجريمة الشروع فى 
السرقة مع آخر من إحدى وسائل النقل البرية مع 
حمل سلاح المنصوص حليها فى المادة ١١5‏ 
أولا من قانون العقوبات وليس بجريمة السرقة 
بالاكراه . عدم قبول النعى على الحكم بالقصور 
فى استظهار ظرف الاكراه لعدم تعلقه بالحكم 
المطلعون فيه أو اتصاله به . 


بطلان الحكم ذأته ووحدة الواقعة وحسن سير 
العدالة . توجب امتداد أثر الطعن لباقى الطاعنين 
والمحكوم علي لم يقبل طعنه شكلاً . 
( الطعن رقم 5٠١17‏ لسنة 58 ق جلسة 8/؟١١19188/1١)‏ 


٠‏ - نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضى نقض 

أيضًا بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية . 

أساس ذلك ؟ 

( الطعن رقم 5535٠١‏ لسنة لاه ق جلسة )1188/1١1/15‏ 
4 - من لم يكن طرفًا فى الخصومة 

الاستئنافية . لا يفيد من نقض الحكم . 

( الطعن رقم 4١‏ لسنة 68 ق جلسة 1188/19/95 ) 
1 - اتصال وجه الطعن بغير الطاعن يوجب 

نقض الحكم بالنسبة اليه بوحدة الواقعة وحسن 

سير العدالة . 

( الطعن رقم 51١177‏ لسنة 48 ق جلسة 1185/١/5‏ ) 


(ى) سقوط الطعن : 

سقوط الطعن بالنقض : المرفوع من المحكوم 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية . جزاء تخلفه عن تقديم 
نفسه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه . 

عدم ورود الطعن بالنقض إلا على حكم 
نهائى . 

مجرد التقرير بالطعن بالنقض . لا يترتب 
عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ المادة 


5 إجراءات . 
( الطعن رقم "68١‏ لسنة لاد ق جلسة 1984/١1/١5‏ ) 


(ك) الطعن للمرة الثانية : 

كون الطعن للمرة الثانية وجوب تحديد جلسة 
لنظر الموضوع م / 45 من قانون رقم 01 لسنة 
89 , 


ش ( الطعن رقم 654 لسنة 58 فى جلسة ؟5/١١28/1؟1‏ ) 


نيابة عامة ‏ 
١‏ - للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى 
تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن 
الدولة العليا ومنها جناية الرشوة . أساس ذلك ؟ 
القانون ٠١6‏ لسنة 154٠‏ . 
( الطعن رقم ١45‏ لسنة اه ف جلسة “#/1988/1 ) 
؟ - حق عضو النيابة فى الاستعانة بأهل . 
الخبرة وطلب رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف 
يمين . أساس ذلك ؟ 
( الطعن رقم *4"؟ لسنة !0 ق جلسة ”1144/5/7 ) 
“" - حق النيابة العامة فى الطعن بالنقض فى 
الحكم لمصلحة المتهم . مقيد بقيود طعنه . 
( الطعن رقم 5515 لسنة 8ه ق جلسة 1148/1١/١‏ ) 


عظمة المحاماة .. 


إن المحاماة تسمو إلى أعلى درجات الرفعة دون أن تفقد شيئا من 
حرياتها الأصلية » إنها تستطيع أن تجعل من الإنسان رجلا نبيلا دون نظر 
إلى مولد ؛ وثريا دون مالء ورفيعا دون ألقاب ٠‏ وسعيدا دون حاجة إلى 
ثروة . ش 


«ديبان : نقيب المحامين بفرنسا الأسبق» 


للاستاذ المستشار/ محمود الشربيني 
قائب رئيس مجلس الزولة وعضى المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 


مقدمة : 
والحمد لله رب العالميين 
والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين سيدنا محمد يِه . 
وبعد .. 

فان أهم ما تتميزن به 
الشريعة الاسلامية أنها ليست 
شريعة عقائد وعبادات فقط ' 
وإنما هى شريعة متكاملة 
نظمت أحكام العبادات 
والمعاملات والأحسوال 
الشخصية والحدود . 


ويعتبر النظام الجنائسى 
الاسلامى أحكم وأدق النظم 
الجنائية وكيف لا وهو من عند 
الله سبحانه وتعالى أحكم 
الحاكمين . 

والنظام الجنائى الاسلامى 
يقوم على أساس الدين 
الاسلامى وتتحصل المقاصد 
الرئيسية للشريعة الاسلامية 
فى ثلائة أمو )8 هى : 

الأول عه كن ا هر 
ضرورى للناس فى حياتهم 
وهذه الضروريات هى الدين 
والنفس والعقل والنسل 


و العا 


الثانى : هو توفير حاجيات 
الناس وهى أدنى من 


الضروريات لأنه يترتب على “ 


فقدان أى منهما الحاق الحرج 
والمشقة بالناس . 


الثالث : هو تحقيق ما فيه 
تحسين حال الأفراد والجماعة 
مما يقتضيه التطور من حال 
الى حال بحسب ظلروف 
الزمان والمكان وتقتضيسه 
الاداب وسير الأمور على 
الوجه الأمثل . 


ووجه ارتباط النظام الجنائى 
الاسلامى بالمقاصد الأساسية 
سالفة الذكر يتجلى فى أن 
الجرائم الخطيرة فى نظر 
الاسلام هى التى تخل 
بالضروريات ولذلك واجهها 
الشارع الاسلامى بعقوبات 
شديدة وقاسية كالرجم والقطع 
وعلى رأس هذه الجرائم جرائم 
الحدود وهى الردة. والبغى 
( وهما يخلان بالدين ) وشرب 
الخمر ( وهو يخل بالعقل ) 
والزنا والقذف ( وهما يخلان 
بالنسل ) والسرقة والحرابة 
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( وهما يخلان بالمال والنفس 
والأمن العام ) ثم يلى ذلك 
جرائم القصاص والدية وه - 
جرائم الاعتداء على النفس 
بالقتل والجرح . 

أما الجرائم الأقل خطورة 
من جرائم الحدود وجرائم 
القصاص ‏ والذية فانها تعرت 
بالتعازير وهى الجرائم التى 
يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر 
من عقوبات التعازير وهى 
تتدرج فى الشدة من جلد الى 
حبس وسجن وابعاد 
( تغريب ) ونحوه ومنها 
ما هو خفيف مثل مجرد اللوم 
والتأنيب . 


ويشتمل التشريع الجنائى 
الإسلامى على أرقى المبادىء 
الجنائية كمبدأ ( لا جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص ) وكذلك 
مبدأ ( عدم رجعية العقوبات ) , 
ومبدأ ( شخصية العقوبة) 
ومبدأ ( عمومية العقوبة أو 
المساواة أمامها ) كما تعرف 
الشريعة الاسلامية نظريات 
الشروع فى الجريمسة 
والاشتراك فيها والقصد 
الجنائى والمسئولية الجنائية 


ل ا 


والضرورة والاكراه وألدفاع 
وتداخلها وألعود .. 


أنواع العقوبات 

فى الشريعة الاسلامية 

وتنقسم العقوبات فى 
الشريعة الاسلامية الى ثلاثة 
أنواغ هى : 

. عقوبات الحدود‎ )١( 

(؟) عقوبات القصاص 
والدية والأرش 

(؟) التعازير . 

1 وموضوع بحثنا هو أحكام 
الآرش ويدخل فى النوع 
الثانى . 
معنى الأرش لغة() : 

الأرش من الجراحات هو 
ما ليس له قدر معلوم وقيل هو 
دية الجراحات واروش 
الجنايات والجراحات جائزة 
لها عما حصل فيها من النقص 
وسمى أرشا لانه من أسباب 
النزاع يقال أرشت بين القوم 
اذا أوقعت بينهم والمأروش أى 
المخدوع وقيل الارش هو 
الدية .. : 

وقيل الأرش مسن 
الجراحات كالشجه ونحوها 
وقيل أصل الأرش الخدش ثم 
قيل لما يؤخذ دية لها ارش 


1 الأيش .. 


ل أيضًا 
فى المعاملات المدنية على 


ما يدفع عن العيب فى السلفة. 


أرشًا إذا كان سببًا للأرش . 
وجمع الارش اروش . 
الفرق بين الأرش والدية 
وحكومة العدل : 

الأرش هو جزء من الدية 
مقرر سلفا . 

والدية هى الثى تدفع فى 
جرائم القتل وهى ألف دينار 
ذهب أو مائة من الابل . 

وحكومة العدل هى 
تعويض عما لحق المجنى 
عليه من الالم فيما لا يستطاع 
القصاص فيه وتفترق عن 


الأرش فى أن الأرش هو جزء 
عن الددة متزرق شلنا اها تحكرمة 
العدل فغير مقررة ويرجع 
تقديرها الى القاضى يحكسلبا 


كل حالة على حدة . 
الحالات التى يجب فيها 
الأرش 


'يجب الأزش فى الحالات 
الثلاث الاتية 
)١(‏ اذا سقط القصاص 
بسبب فوات العضو أو بالعفو 
عن الجانى أو بالصلح معه . 
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(؟) اذا تعذر القصاص 
بسبب من الأسباب . 


(9) برغبة المجنى عليه . 


وقد كتب النبى يله الى 
أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض 
والسئن والديات وبعث به مع 
عمرو أبن حزم فقرئت على 
أهل اليمن وهى : 


( من محمد النبى الى 
شرحبيل بن عبد كلال ونعيم 
ابن عبد كلال أما بعد فان من 
اعتبط موّمئًا قتلاً عن بينة فانه 
قود إلا أن يرضى أولياء 
المقتول فان النفس بالنفس الدية 
مائة من الابل وفى الأنف اذا 
أوعب جدعًا الدية وفى اللسان 
الدية وفى الشفتين الدية وفى 
البيضتين الدية وفى الذكر 
الدية وفى أدصلب الدية وفى 


العينين الدية وفى الرجل 


الواحدة نصف الدية وفى 
المأمومة ثلث الدية وفى 
الجائفة ثلث الدية وفى المنقلة 
خمس عشرة من الابل وفى 
كل أصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من الابل وفى 
السن خمس من الابل وفى 
الموضحة خمس من الابل وأن 
الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل 
الذهب ألف دينار ) - 


أنو اع الأرش 
الأرش نوعان هما : 


. أرش الأعضاء‎ )١( 
. أرش الجراح‎ )١( 
أولاً : أرش الأعضاء‎ 
القاعدة أن فى النفس دية‎ 
كاملة وفى الأعضاء الثلاث‎ 
اللسان والأنف والذكر‎ 
والصنلب الدية كاملة وفى‎ 
العقل والسمع والبصر والشم‎ 
. رالذوق والحواس الدية كاملة‎ 
والأعضاء على خمسة‎ 
أنواع فمنها ما هو أفراد ومنها‎ 
ما هو مزدوج ومنها ما هو‎ 
أرباع ومنها ما هو أعشار‎ 
ومنها ما يزيد على ذلك ففى‎ 
'كل واحد من الأفراد كاللسان‎ 
والأنف والذكر والصاب تجب‎ 
الدية وفى كل نوع من‎ 
المزدوج كالرجلون واليدين‎ 
والعينين والمنخرين والشفتين‎ 
تجب نصف الدية وفى الارباع‎ 
كأجفان العين وأهدابها ربع‎ 
الدية وفى الأعشار كأصابع‎ 
. اليدين أو الرجلين عشر الدية‎ 


وفى كل اثنتين من البدن 
فى فواتهما كمال الدية يكون 
فى فوات أحدهما أرش مقدر 
بنصف الدية كاليدين والرجلين 
والعينين والأذنين والأنثيين 
وتديى المرأة والحلمتين لفوات 


وعم وعدي م عمقي ومع 
ف بلطا 


ام الأيش ١‏ - 
جنس منفعة الأرضاع وفى 
احذاهنا تقيفة للافة تام 
قطع الحلمة من ثدى المرأة أو 
قطع الثدى وفيه الحلمة ففيه 
نصف الدية للحلمة والثدى تبع 
لأن المقصود من الثدى وهو 
منفعة الارضاع يفوت بفوات 
الكلية : 


والحاجبان اذا لم تنبتا 


والأشتارة. فنهما الذية: 

وفى ذكر الرجل الدية 
كاملة لأن فيه تفويت منفعة 
جسمه من الوطء والايلاج . 
واتمساك اليول -والرمى:بة 
ودفق الماء والايلاج الذى هو 
طريق الاعلاق عادة وفى 
الأنفيين الدية كاملة . 

واذا انتقلنا الى الفروع فانه 
يمكن اجمال أحكامها فيما 
)١(‏ الشفتان : 

فى الشفتان الدية كاملة 
لأنهما عضوان ليس فى البدن 
مثلهما ففيهما جمال ظاهر 
ومنفعة كاملة فانهما طبق على 
الفم تقيانه م! يوْذيه ويستران 
الأسنان ويردان الريق وينفخ 
بهما الكلام فان منهما بعض 
مخارج الحروف . 

وفى كل واحدة منهما 
تمت الدفة شرا العلنا أذ 


48 


السفلى وأن أشلهما ففيه الدية 
كاملة + 
)١(‏ الأذنان : 

المشهور عند الامام مالك 
الأذنين الدية كاملة الا اذا ذهب 
السمع فان لم يذهب ففيهما 
حكومة عدل . 

ويرى الحنابلة أن قطع 
بعض احدى الاذنين يجب فيها 
الدية بقدر ما قطع ففى نصفها 
نصف ديتها وفى ربعها ربع 
الدية وعلى هذا الحساب سواء 
قطع من أعلى الاذن او 
أسفلها . 


وتجب الدية فى أذن الأصم 
لأن الصمم نقص فى غير 
الأذن فلم يؤثئر فى ديتها 
كالعمى لا يؤئر فى دية 
الأجفان . 
(*) الحاجبان وأشفار العين 
والأهداب والأجفان : 

فى أشفار العين الدية وفى 
احداهما ربع الدية وذلك لأنه 
تفويت للجمال على الكمال 
وحبس المنفعة وهى منفعة 
الأذى والقذى عن العين اذ هو 
يندفع بالهدب واذا كان الواجب 
فى الكل كل الدية وهى اربعة 
كان فى احدها ربع الدية' وفى 
كلاثة متها كلاكة أرباضها : 


وسواء فى ذلك قطع الشعر 
وحده أو قطع معه الجفن وهذا 
. رأى الحنفية والحنابلة 
وأما الحاجبان ففيهما عند مالك 
الشافعى حكومة عدل وكذلك 
فى أشفار العي. وذلك لأنه 
لا مجال عندهم للقياس فيما لم 
يثبت من قبل السماع فيه دية 
فالأصل أن فيه حكومة عدل 
كذلك الحواجب ليست أعضاء 
لها منفعة وإلا فعل . 

وأما الأجفان فعند مالك فى 
جفن العين حكومة وكذلك فى 
الحاجب . 

أما الشافعى فيرى فى كل 
واحد من الاجفان ربع الدية 
لأنه لا بقاء للعين بدون 
الأجفان . 
(؛) العين : 
وفيها التفصيل الاتى : 
)١(‏ العين القائمة : 

اختلف العلماء فى ديتها 


فمالك والشافعى وأبو حنيفة ٠‏ 


يرون العين القائمة الشكل التى 
ذهب بعدها حكومة عدل . 

وروى عن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عباس 
أنهما قضيا فى العين القائمة 
الشكل بثلث الدية . 


وأحسايق حتيل ور قن 


ذهاب العينين الدية كاملة وفى 
ذهاب عين و جد نصف 
الدية . 


(1) عين الأعور السليمة : 

وفيها قولان الأول بأن 
الدية كاملة وهذا رأى مالك 
والحنابلة . 


والثانى بأن فيها نصف * 


الدية وهو قول الشافعى 
وأبو حنيفة . 


(؟) أرش ضعف البصر : 


البصر هى دية ما نقص من 
بصره وإن كان نقص البصر 
نتيجة لضربة وكانت الشجه 
يجب بها ارش مقدر 
كالموضحة فى الحاجب ٠‏ فانه 


. يكون أرشها مع دية ما نقص 


ا أن أرش 
(4) أرش الأنف : 


اذا كان الأنف قد جدع ففيه 
الدية كاملة أما اذا َع بعض 


أنفه _فبقدره من الدية . وإن . 


قطع أحد المنخرين ففيه ثلث 
الدية وفى المنخرين ثلثاهما 
وفى الحاجز بينهما الثلث . 
وفى زوال الشم الدية كاملة . 
وإن أشل الأنف دون ذهاب 
الشم ففيه حكومة عدل . 


هة: 


(5) أرش اللسان : 

فى اللسان الناطق الدية 
كاملة ؛ اذا فقد النطق أما اذا 
منع بعض الكلام ففيه بقدر 
ما منع من الكلام. واذا 
ترتب على الفعل اذهاب الذوق 
كله ففيه دية كاملة وإن نقص 
الذوق فالدية بقدر ما نقص . 
وان قطع لسان أخرس ففيه 
حكومة عدل , 
(5) أرش الأصابع : 

فى كل أصبع من أصابع 
اليدين والرجلين عُشر الدية أى 
عشر من الابل . وفى أصابع. 
الرجلين كلها الدية كاملة . 
أصابع اليد وحدها أو قطع 
الكف ومعها الأصابع وكذلك 
القدم مع الاصابع . كذلك يجب 
الأرش كاملاً اذا ضرب يده 
فشلت حتى لا ينتفع بها'. 


(9) أرش الأسنان : 

فى كل سن خمس من الابل 
لقوله لله (وفى كل سن 
خمس من الابل ) والأسنان 
والاضراس كلها سواء . 
)2 أرش قرع الرأس : 

قال أحمد بن حنبل أنه فى 
هذه الحالة تستحق الدية 
كاملة . 


ثانيًا : أرش الجراح 


وأرش الجراحع على 


: ما دون الموضحة‎ )١( 
ويظهر . وما دون الموضحة‎ 
من الشجاج هو الدامية وهى‎ 


التى ينزل منها الدم أى يسيل : 


وتسمى. الذامعسنة. .أيضنا 
والخارجية وهىي التى تشق 
الجلد ليلا ولا تدميه والباضعة 
وهى التى تشق اللحم بعد الجلد 
والمتلاحمة وهئ” للتى: تقرك 


فى اللحم والسمحاق وهى التى ٠:‏ 


بينها وبين العظم قشرة » وكل 
هذه الشجاج ليس لها ارش 
يقدر وإنما حكومة عدل لأن 
الأصل فى الجراح الحكومة 
إلا ما حددت فيه السنة حذا . 
ويشترط لحكومة العدل فيما 
دون الموضحة أن تبرأ على 
شين . وذلك على خلاف فقد 
فيل أن عدم وجود الشين 
لا يعفى من حكومة العدل 
بقدر الألم أو أجر الطبيب . 


وفى رواية عن زيد بن ثابت 
أن أرش الدامية بعير 
والباضعة بعيران والمتلاحمة 
ثلاثة أبعرة والسمحاق أربعة . 
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)1( الموضحة : 
والموسهدة فيا ف 
وأوصضختا هى التى توضح 
العلم .دتى يبدو ويظهر 
وتكون فى الرأس أو فى 
لاوجة. ر اكلا كانت الموطيحة 
بدطريق, ااعمد ففدها القصداص 


أما اذا كانت خطأ ففيها خمس , 


من الابل . وفى رواية عن 
أحمد أن موضحة الوجه 
تضعف على موضحة الرأس 
فيجب فيها عشر من الابل لأن 
شيها أكثر . ويرى مالك أنها 
إن كانت فى الأنف أو اللحى 
الأسفل ففيها حكومة عدل لأنها 
فى هذه الحالة تشبه موضحة 


سائر البدن . 


تالنًا : أرش باقى الشجاج 
وهى الهاشمة والمنقلة 
والمأمومة والجائفة 5 

)١(‏ والهاشمة وهى التى 
توضح العظم رورتهشمه وفيها 
عش النيةة: 

)١(‏ والمنقلة وهى التى 
توضح وتهشم ودنقل عظامها 
ليلتئم وفيها عشر الدية ونصف 


' العشر اى خمس عشرة من 


الابل اذا كانت «فطأ . 

(1) والمأموم.ة هى شجاج 
ألر اس وهى الدى تصل الى 
جلدة الدماغ وتسهمى تلك الجلدة 


أم الدماغ » لأنها تجمعه فى 
الشجة الواصلة اليها وتسمى 
مأمومة وفيها ثلث الدية . 
(5) والجائفة وهى التى تصل 
الى الجوف فيها ثلث الدية اذا 
وقعت فى الظهر أو البطن , 
أما اذا وقعت فى غير ذلك من 
الاأعضاء فنفذت الى تجويف 
عضو من الأعضاء ففيها 
ثلث دية ذلك العضو . 


(6) وإن اجافه جائفتين 
بينهما حاجز فعليه ثلث الدية . 

(1) وان خرقه من جانب 
فخرج من الجانب الأخين 
ففيهما .جائفتان . 

م( وان طعنه فى هذه 
فوصل الى فمه ففيه حكومة 
عدل . 

(4) فان طعنه فى وجنته 
فكسر العظم فليس يجائفه وإنما 
يكون عليه دية هاشمة لكسر 
العظم وفيما زاد حكومة 
عدل . 


(9) وإن جرحه فى فخذه 
فوصل الجرح الى جوفه أو': 
أوضحه فوصل الجرح الى 
قفاه فعليه دية جائفه وموضحه 
وحكومة عدل لجرح القفا 
و الفخةب 

6( وعدا ما تقدم مسن 


الجروح وكسر العظام مثل 


0ك 


العصعصى فذفيه حكومة 
عدل ٠.‏ 


أرش المضروب حتى يحدث 

من ضرب انسانًا حتى 
أحدث سواء كان الحدث ريخا 
أو غائطًا أو بولا ل أفزعه 
حتى أحدث فقد. ذهب الأئمة 
الى أنه لا شىء فيه ولكن 
عثمان رضى الله عنه قضى 
فيه بثلث الدية . 


أرش المرأة 

هناك خلاف بين الفقهاء فى 
أرش المرأة على النحو الاتى : 

فجمهور الفقهاء فى المدينة 
يرى تساوى المرأة مع الرجل 
فى عقلها من الشجاج 
والأعضاء الى أن تبلغ ثلث 
الدية » فاذا بلغت ثلث الدية 
عادت وديتها الى النصف من 
دية الرجل ففى كل أصبع من 
أصابعها عشر من الايل وفى 
أثنين منها عشرون وفى ثلاث 
ثلاثون وفى ٠:‏ أربع عشرون 
وبذلك قال مالك وأصحابه . 


وقالك اطائفة بل ديية 
جراحة الرجل الى الموضحة 


ثم تكون دينها على النصف من 
دية الرجل ‏ 


. وقال أخرون بل دية المرأة 
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فى جراحها وأطرافها على 
النصف من ديه الرجل فى 
قليل ذلك وكثيره وهو قول 
على رضى الله عنسه 
وأبو حنيفة والشافعى . 


ها تتحمله العاقلة من الأرش 

قال الحنفية أن الأرش 
تتحمله العاقلة اذا بلغ نصف 
عشر الدية فصاعدًا أماما دون 
ذلك فيكون فى مال الجانى 
ورأى عن أبو حنيفة أن العاقلة 
تحمل من ذلك العشر فما فوقه 
من الدية . وقال الشافعمى 
العاقلة تتحمل القليل والكثير 
لأن التحمل من العاقلة لتفريط 
مذهم في التحفظ والتصيرة. 


وقال مالك وفقهاء المدينة أن 
العاقلة لا نحمل الا الثلث فما 
زاد. 


الأرش فى الأعضاء القائمة 
منافعها 


فى مذهب الحنفية فى لسان 
الأخرس واليد الشلاء والرجل 
العرجاء والعين القائمة 
العوراء والسن السوداء وذكر 
العِنّين حكومة عدل . وذلك 
لأن مناقع هذه الأعضاء كانت 
فائتة قيل الجناية وبالتالى فلا 
يجب الأرش 


ه١‎ 
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وقال الامام مالك رضى الله 
عنه أن فيها الأرش كاملاً لأن 
الكامل والجمال مطلوب من 
الادمى كالمنفمة . ويقول 
الحذفية أن فيها حكومة عدل . 


أرش الجنين 
أرش الجنين يسمى غره 
وتقدر بنصف عشر دية الرجل 
لو كان الجنين ذكرًا وعشر دية 
المرأة لو كان الجنين أنثى . 


قد الكلنر' الفقاء: فتن 
فروض مختلفة وهى : 


)١(‏ اذا ألقت الأم الجنين 
حيًا فمات فدية كاملة لأنه أتلف 
ادميًا خطأ . 

(") وإن ألقته ميئا فماتت 
الام فدية وغرة لأن الفعل 
يتعدد بتعدد أثره 5 

(؟) وإن ماتت الأم فألقته 
ميئًا فدية فقط . 

وقال الشنافعى يجب الغرة 
مع الدبة . 

رقال مالك ليس فى جنينها 
شىء حتى تقذفه 

(؛) واذا ألقته حيًا بعد 
ما ماتت يجب عليها ديتان 
دية الام ودية الولد وعند مالك 


ع ا ا ا ا 


ه شصي بلصتو 
وص ومسا عر سس 


لا شىء اذا ماتت الأم ثم خرج 
الجنين ثم مات وإنما يجب فى 
.أمه النية , 

,.مقدار الغرة : 


الغرة نصفا . عشر دية 


. المغني لابن قدامة‎ - ١ 


الرجل أو عشر دية المرأة ولم 
يجز البعض أن تقوم الغرة 
بالابل وأجاز البعض ذلك . 
وتجب الغرة على العاقلة وقال 
مالك تجب فى مال الجانى, . 


؟ - الشرح الصغير للدردير ٠‏ 
" - الدية فى الشريعة الإسلامية للدكتور فتحى بهنسى ٠‏ 


المجتمع الحر .. 


تلك هى أحكام الأرش فى 
الشريعة الاسسلامية وقد صيغت 
بميزان العدل والفسطاس من 
لدن حكم قدير سبحانه وتعالى 
إنه نعم المولى ونعم النصير . 


إن المجتمع الحر هو ذلك الذى يزاول فيه 
الشعب بنفسه سلطة السيادة ٠‏ والذى تحترم 


فيه الدولة حقوق وحريات المواطنين . 


القاضى الامريكى جون باركر 


فك 


مقدمة : 
نظرة الى حقوق الانسان فى 
الفكر المعاصر والشريعة 
الاسلامية 

ان ما يتردد اليوم من 
مفاهيم وافكار حول حقوق 
الانسان وحرياته أن هو » فى 
واقع الامر الا حقيقة ولدت مع 
الانسان عبر تطور فلسفى 
وسياسى واجتماع.ى 
طويل(7") . 

ويرجع الاهتمام بحقوق 
الانسان الى انها من أغلى القيم 
النى يحرص الفرد عليها » 
ويسعى جاهدا لحمايتها » 
والذود عنها لانها تمثل ثمرة 
كفاح البشرية خلال سنوات 
تاريخها » والاساس الحقيقى 
الفكتيعات المكالية : 

وحقوق الانسان فسى 
عصرنا الراهن تمثل رمزا 
للتطور والارتقاء وعلامة من 
علامات التقدم ء ولهذا فقد 
حظيت بالرعاية من جانب 
الوثائق الدستورية 
والتشروعات ‏ الزرشيفية قن 
الانمة السياسيهية 


التغاميو . 


وأنه على الرغم من هذه 
الاهمية ووضوحهاء فقد 
اختلف الفقه بشأن تحديد مفهوم 
هذه الحقوق وموضعها بين 
الانواع المختلفة الحقوق . 
وهو ماادى الى تعدد واختللاف 
الاسس الفكرية والفلسفية التى 
قامت عليها وتنوع واختلاف 
مضمونها فى الايديولوجيات 
المعاصرة . 


وقد جرت محاولات فقهية 
لتصنيف حقوق الانسان وقد 
انتهت الى تقسيمها الى فئات 
ثلاث . 
الفئة الاولى : 
الحقوق المدنية والسياسية : 

وهى تلك التى تفترض ١‏ 
بصفة عامةء» امتناعا من 
جانب: الدولة حتى يمكن 
احترامها ويدخل فى هذه الفئة 
الحق فى الحياة والحرية 
وحماية المراسلات واحترام 
الحياة الخاصة وحرية الرأى » 
والتعبير والاجتماع . 


0 


عم 


الفئة الثانية : 

الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية : 

وهضى تلك . التى تتطلب » 
على العكس من الفئة الأولى » 
تدخلا من جائب الدولة حتى 
يمكن كفالة التمتع بها » كالحق 
فى العمل والتأمين الاجتماعى 
والحق فى التعليم والحق فى 
الصحة . 
الفئة الثالثة : 

وهى فئة الحقوق التى 
اقتضتها ضرورات الحياة 
المعاصرة بمشكلاتها المتنوعة 


نطاق هذه الفئة الحق فى بيئة 
نقية والحق فى الهدوء والحق 
ف الننمية.. 


وهذه الفئة الاخيرة من" 
الحقوق لم تتم صياغتها بعد ؛ 
فانها تكتسب أهمية كبرى فى 
المستقبل بوصفها ترجمة 
لتغيرات كبيرة فى مفاهيم 
الحياة فئ جماعة » كما أنها 


ا م ا بي ب ب م 0 


نتطلب مساهمة فعالة من 
جانب الافراد والجماعات 
بالاضافة الى الدولة حتى يمكن 
كفالنها وتحقيق التمتع بها . 

واذا كانت حقوق الانسان 
كبيرا فى اعلانات الحقوق 
والدساتير المعاصرة » فان 
الاسلام - قد شرع منذ اربعة 
عشر قرنا حفوق الانسان فى 
شمول وعمق واحاطها 
بضمانات كافية لخماينها, 
واجبا علئ الفرد والزاما له » 
وليست مجرد رخصة له ان 
يتمتع بها او لا 'يتمتع » اذ أن 
التمتع بالحقوق التى اقرها 
الاسلام واجب على الناس 
يأثمون بتركها » كما اقرت 
العدل فى المجتمعات 
البشرية . كما اقر الاسلام 
للفرد الحمابة والصيانة من ان 
يسفك دمه أو ينتهك عرضه أو 
أو يتحكم فى ضميره فسرا ؛- 
أو ان تعطل حريته خداعا أو 
مكرا » ولا جدال فى أن أقرار 
مثل هذه الحقوق الانسادية 
يمثل الدرع الواقية من نزوات 
المستبدين الظالمين . 

ويظل الفرد مشمولا بتلك 
الحماية حتى يننهك هو أحد 
حقوق الغير بارتكاب جريمة 


حقوق الانسان 


ما فيرفع عنه جانب من 
الحماية بقفدر جريمته ونبقئ له 
الكوائية الأخرى! ١‏ 

وتلكم نظرة عن حقوق 
الانسان وتقسيماته 03 سواع فَئْ 
الونائق والدساتير المعاصرة 
أو فى الشريعة الاسلامية . 

وننتقل الى الحديث عن 
موضوع دراسننا 


«الحر يات المنعلقة بمصالح 
الافراد المادية,!؟) . 


الحريات المتعلقة بمصالح 
الافراد المادية 


الحرية كما عرفتها العادة 
الواعة نن ادق قوق 
الاسان الذى اصدرته فرنسا 
سنة 1١84‏ هى. «قدرة 
الانسان على اتيان عمل لا 
يضر بالاخرين . ويجب أن 
كرون السززية المؤاطون حميا 
لا تفرقة بينهم ولا تمييز . واذا 
جاز تحديد الحرية الفردية أو 
تنظيمها » قانما يكون ذلك 
بقصد عدم أصرار الشخص 
فى ممارسته لحرينه لغيره » 
لحريته هو الاخر فليس 
التركي بن كينها وقطمها 
الأبقاء كلتها وصرا كوا نين 

وإذا لم يكن إعلان الحفوق 


يي عسي يس صم ويه وم ع جم 


الفرنعبى قد حدد مضمون 
الحرية وحدودها . فانه فد 
نرك التحديد للقوانين الوضعية 
بشرط إلا يكون الغترض من 
التحديف "الأضران ‏ بالغوير 
.وبشرط أن يكون حدود التنظيم 
عامة غير تحكمية . 


إلى قسمين رئيسيين » الأول 


بمصالح الأفراد الماديةء 
ويجمع الثان.ى الحريات 
المتعلقة بمصالح الأفراد 
المعنوية . 


وتقتصر دراستسا. على 
حريات القسم الأول ألا وهى 
الحريات المتعلقة بمصالح 
الافزاد المادية وتتكسم 


الع سوه 


بسحو ع ده جه لصحم عجا «صصا به امطاصتع سوط لد لمر سعد صداي بح جو يب عن بداو 
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دراستنا - فى هذا الصدد - 2 


على النحو التالى ؛ - 
مبحث أول : الحرية 


أن : حرمة 
المسكن . 
مبحث ثالث : حرية الأمن 
مبحث رابع : حرية التنقل 
مبحث خامس : حرية 
العمل . 
مبحث سادس : حرية 
التملك . 
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مبحث أول الحرية الشخصية 

الحرية الشخصية هى 
الحرية بمعناها الدقيق » هى 
التى تقيد تمتع الفرد بحريته 
الجسمانية وحريته فى التنقل 
داخل الدولة والخروج منها . 
وكذلك حقه فى الأمن بعدم 
جواز القبض عليه أو حبسه أو 
اعنفاله » إلا طبقأ للغانون وفى 
المدرةة .والاتسراءات- النى 
يقررها . 

وتأتى الحريات الشخصية 
فى مقدمة الحريات باعتبارها 
لازمة لامكان التمتع بغيرها 
من الحريات العامة » بل انها 
تعد شرط وجود لغيرها من 
الحريات الفردية والسياسية 
على السواء ٠»‏ فلا قيمة لتقرير 
دق الأنتهاب مكل اذا لم يتقرو 
بجادبه حق الفرد فى التنقل 
وفى عدم جواز القبض عليه 
او حبسه أو ابعاده بغير مسوغ 
فانونى فإذا كان للجهة الادارية 
سلطة مطلقة فى القبض على 
الافراد او حبسهم أو منعهم من 
التنقل من مكان الى آخر مثلا 


فإنها تستطي أن 3 م 


خصومها من ممارسة حقوقهم 
الانتخابية بمنعهم من . الذهاب 
الى مقار اللجان الانتخابية 
سواء باعتقالهم أو بحرمانهم 
من حرية التنقل . كذلك لا 
يكون لتقرير حرية التجارة 


:7 .كفو ق الانسان: - - 


والصناعة والتملك قيمة اذا 
سلب الفرد مكنة التنقل اللازمة 
والتعاقد » أو اذا حبس وامتنع 
عليه امكان الاتصال بمن يريد 
التعامل معهم ٠‏ فالحرية 
الشخصية تمثل فى الواقع 


' مركز الدائرة بالنسبة الى 


جميع .الحريات الأخرى!" . 


وفى نظر البعض() 
الحرية الشخصية هى حرية 
الفرد الجسمانية وحريته فى 
التنقل داخل الدولة والخروج 
منها والعودة أليها كلما اراد» 
وكذلك حقه فى الأمن بمعنى 


عدم جواز القبض عليه او 


حبسه أو معاقبته إلا بمقتضى 
القانون وفى الحدود التى 
يقررها القانون . 

والحرية الشخصية - فى 
ضاف طلس الول يوق 
أصيل للانسان ؛ وجماع ما فى 
العالم من مزايا وصفات » 
نشات منذ الخلق الاول 


. وتعشت مع تطور الحياة جنبا 


ألى جنب ء فاذا ما نصت عليها 


. الشرائع فانما لتأكيدها وتمكين 
أصولها ثم توجيهها وتنظيمها 


لخير الافراد ورعاية للصالح 
العام . 

وترتيبا على ذلك فان 
الحرية الشخصية حق مقرر لا 
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يجوز الحد منه أو انتقاصه إلا 
لمصلحة عامة فى حدود 
القرانين واللوائح ودون تعسف 
أو 'اتجراف: فى استتمتال 
السلطة ٠‏ .وقد كفلتها دساتير 
العالم اجمع وقررت لها من 
الكماناك" ها :تمن اوها خن 
الماأرب الشخصية وتنا بها 
عن الهوى وتكفل لابناء البلاد 
الفردية ء وهى لا تتقبل من 
القيود إلا ما كان يهدف منها 


للخير المشترك للكافة ورعاية 
الصالح العام . 


ولقد توافر النص على 
الحرية الشخصية فى الدساتير 
المصرية!") وآخرها دستور 
19171 أذ نص فى المادة 4١‏ 
نه أن الحرية الشخصية عق 
طبيعى وهى مصونة لا 


دمس_ن ٠...‏ 
وقد أقر الاسلام فى 
مجمؤعة احكامه هذه الحرية 
فامن الناس على انفسهم ومن 
أنفسهم ومن غيرهم وحرم 
الحجر على حرياتهم » بل أن 
' الاسلام قد نهى عن المخاطرة 
. بالنفس » وقال تعالى دولا تلقوا 

بأيديكم إلى التهلكة: . 


مبحث ثان : حرمة المسكن 


يعد حق الانسان فى حرمة 
أ مسكنه من أغلى حقوقه 


واقربها الى ذاته وهو يشمل 
تفتيشه الا فى الأحوال التى 
ينص عليها القانون » لان 
المسكن بالنسبة للانسان هو 
مكنون سرهم ومستودع 
خصوصياته ؛ والمسكن هنا لا 
فيه الشخص اقامة دائمة » بل 
ينصرف الى كل مكان يقيم فيه 
1 3 بصفة عرضية . وسواع 
كان مالكا له أو مستاجرا ياه 
أو يقيم فيه على سبيل التسامح 
من مالكه ‏ 

وتعتبر حرمة المساكن 
نتيجة مباشرة للحرية 
الشخصية وضرورة لازمة 
تلضمان هدوء الشخصس وعدم 
اقلاق راحته . ولذلك لم ينص 
فى اعلان الحقوق على حرمة 
المسكن . 

ولقد ورد النص علسى 
حرمة المسكن فى الدسائير 
المصرية السابقة(") . 


وئنص المادة 44 من 
دسئور ١1‏ على ان 
للساكن حرمة فلا يجوز 
دخولها ولا تفتيشها إلا بامر 
قضائى مسبب وفقا لأحكام 
القانون . 

وإذا ما رجعنا إلى. القانئرن 


رقم 0-5 ١‏ ل 3 ث86 ١‏ 
الجنائية يبين أنه أورد فى 
« فى دخول المنازل وتفتيشها 
وتفتيشس الاشخاص » وتئنص 
المادة 5 من هذا القانون على 
أنه لا يجوز لرجال السلطة 
الدخول فى أى محل مسكون 
إلا فى الأحوال المبينة فى 
القانون 8 

وتنص المادة /ا:2 من ذات 
القانون على أن : «لمأمور 
الضبط القضائى فى حالة 
التلبس بجناية أو جنحة أن 
يفتش منزل المتهم؛ . 

وقد اطر دت أحكام محكمة 
النقض”' ') الى أن الأصل أنه 
محظور على رجال السلطة 
إلا فى الأحوال التى يبينها 
القانون . أما فى حالة التلبس 
بجناية أو جنحة فقد خول 
القانون مأمور الضبط القضائى 
بتفتيش منزل المتهم أو توافر 
الدلائل الكافية التى تجيز 
القبض أو التفتيش . 

إلا أن المحكمة الدستورية 
العليا('") قضت بعدم دستورية 
نص المادة 57 من قانون 
الأجراءات الجنائية المشار 
إليها » استنادا إلى أن الدستور 


كه 


المصرى قد حرص على كفالة 
الحرية الشخصية لاتصالها 
بكيان الفرد ووجوده ٠‏ فأكدت 
المادة )4١(‏ من الدستور على 


"أن الخوية” التحهية هف 


طبيعى وعلى أنها مصونة لا 


تمس ء كما نصت المادة (414) 
على أن للمساكن حرمة 
وأكدت المادة ©5 من الدستور 


' على أن لحياة المواطن 


الخاصة حرمة يحميها 
القانون » والدستور المصرى 
الصادر سنة ١91١‏ لم يكتفى 
بهذه الحماية الدستورية بايراد 
ذلك فى عبازات علمة + كنا 
كانك تصن من قبل التمناتير 
السابقة والتى كانت تترك 
للمشرع العادى سلطة لا قيود 
عليها فى تنظيم هذه الحريات 
ولكن اتى بقواعد أساسية تقرر 
عدة مانات ييذه ‏ العرية 
الشخصية وما يتفرع عنها من 
حرمات وحريات وارتفع بها 
الى مصاف القواعد 
الدستورية . 

كما :قضيث: المحكمة أن 
الدستور المصرى توفيقا بين 
حق الفرد وبين حريته 
التسيدة «وكرسة متكية 
وحياته الخاصة من ناحية وبين 
حق المجتمع من ناحية أخرى 
فى القصاص من الجانى 
وجمع أدلة ثبوت الجريمة 


ونسبتها إليه من ناء ٠١‏ “حرى 
فقد أجاز تفتيش النه :سس أو 
المسكن كأجراء من اجراءات 
التحقيق بعد أن احاطه 
بضمانات معينة لا يجوز 
اهدارها . 

ومؤدى هذا القضاء 
الدستورى أنه محظور على 
مأمور الضبط القضائى تفتيش 
منزل المتهم فى حالة التلبس 
بجناية أو جنحة إلا بأذن من 
النيابة أو بأمر قضائى وذلك 
تأكيدا على أن للمساكن حرمة 
لا يجوز اقتحامها إلا وفق 
إجراءات وضمانات معينة لا 
. يجوز اهدارها 5 ومخالفة هذه 
الأجراءات وتلك الضمانات 
يرتب بطلان الأجراء . 


حرمة المسكن فى الشريعة 
الاسلامية : 

المسكن هو المكان يأوى 
إليه الأنسان » ولحرمته أهعية 
خاصة فى الأسلام لا لأنه 
المأوى ومكان السكن 
والأستقرار » ولكن لأنه فى 
ذات الوقت المكان الذى 
يتحرك فيه الاسرة دون حرج 
من عبث الغير بنظراته 
وتطفله . 

ومن أجل ذلك بسطت 
الشريعة الأسلامية للفرد 
ضمانات حماية حياته الخاصة 


ا 0 1 
ل ةمه باخ ل موق رمو ول 


. والأسرية من التدخل 
' التعسفى ء ومن الحملات 
الماسة بالشرف أو السمعة 
بحيث لا يجوز لأى فرد أن 
. يقتحم تلك الخلوة إلا بأذن 
٠‏ صاحبها . 
ولحرمة المسكن فى 
الأسلام أهمية خاصة , 3 
تقف الشريعة الأسلامية موقفا 
حازما من أجل صيانة تلك 
الحرمة ٠‏ فهو مستودع اسرار 
صاحبه » ومعقل خصوصياته 
' وواحته التى يناجى فيها 
نفسه . ومن هنا يحرم دخول 
مسكن الغير فى غيبة صاحبه 
أو فى حالة رفضه دخوله . 
وقد وجد هذا الحق الأنسانى 
الأصيل سنده الاساسى فى 
قوله تعالى ديا أيها الذين أمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 
حتى تستانسوا وتسلموا على 
أهلها . ذلكم خير لكم لعلكم 
تذكرون * فان لم تجدوا فيها 
أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن 
لكم وان قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو ازكى لكم والله 
بما تعملون عليمرا؟'.: 
ولقد ا هذا النص 
القرانى الشريف صريحا 
ومباشرا فيما يتعلق بحرمة 
المسكن فنهى الفرد عن دخول 
مسكن الغير حتى يستأذنه 
أولا » بل حتى يستشعر 


باه ؛ 


ل ا 00 


: الدخول وثون 


الترحات: والقزل 4 قإذا 7 


. يسمح صاحب المسكن له 


بالدخول فعليه أن يرجع دون 
أن يترك ذلك أى أثر فى قلبه » 
فلا يكفى بأن يتم الأنن تحت 
00 ) | 1 أمو, فشرط 
الاستئناس هنا اعمق وابعد 
أثرا من الاستئذان » وأهمية 
تمتع الفرد بهذا الحق نابعة من 
كرن المسكن هو المكان الذى 
يأوى إليه الانسان ويستقر 
فيه » وهو الذى تتحرك فيه 
الاسرة بحرية مطلقة دون 
خوف أو حرج من عبث 
الناظرين وتطفلهم . ولذلك 
اعتبرت الشريعة الاسلامية 
وجود الشخص فى مسكن 
غيره دون أن يتضح قصده من 
أن يكون هذا 
الخول «برضاء ضاحب الدق 
جريمة تستحق التعزيزا"") . 
إلا أن هذا 'الحق غير 
مطلق »؛ وانما هو مقيد بحقوق 
الجماعة ودون اعتداء أو 
إضرار بمصالح الآخرين ٠‏ 
فالقرد حر فى ممارسة حقه 
تحقيقا لمصلحته دون أن يضر 
بمصلحة 'الجماغة وإلا كان 
متعسفا فى أاستعمال الحق . 
وعلى ذلك إذا كان لا يجوز 
دخول مسكن الغير دون 
استئذان صاحبه إلا أنه ليس 
هناك ما يمنع - استثناء دخول 


. اقتضت مصلحة الجماعة 
ذلك . 


وكما للمسكن الخاص من 
حرمة لا يجوز أنتهاكها إلا فى 
أحوال محددة وبشروط خاصة 
تحرم الشريعة الأسلامية 
التجسس والتلصص لهثا وراء 
تكشف عورات الناس وسرية 
احاديثهم وفى هذا يقول رب 
العؤة +إياأبيا الذين سوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بعض الظن إثم » ولا تجسسوا 
ولا يغتب بعكم بعضناه» بل 
أن التجسس اجراء محرم حتى 
ولو كان الغرض منه تحفيق 
هدف مشروع . فالغاية فى 
الشريعة الاسلامية تأخذ حكم 
الوسيلة بمعنى أنه يلزم | 
تكون الوسيلة والغاية 
مشروعتين ٠‏ 

ولقد أيدت السنة النبوية 
الشريفة هذا الحق الانسمانى 
الاصيل وذلك فى قول نبينا 
الكريم ٠‏ اياكم والظن فان الظن 
اكذّف: الحديث + :ولا تجميسوا 
والاتحاشدوا وله تباعضيدا + 
وكونوا عباد الله اخوانا .. 


مبسث ثالث : حق الأمن 


يعنى حق الأمن عدم جواز 
'القبض على أى شخصض الو 
اعنقاله أر حبسه إلا فى 


حقوةالانساق . ”.| 


ا 


الحالات المنصوص عليها فى 
والاجراءات التى حددهال'") . 


ولقد عنت الموائيق 
واعلانات الحقوق بالنص على 
عق الأمخ ونضت الماده الثانية 
من إعلان ١/893‏ على حق 
كل مجتمع سياسى » هو 
صيانة حقوق الانسان الطبيعية 
الخالدة » وهذه الحقوق هى 
الظلم » كما قضت المادة 
السابعة منه على أنه «لا يجوز 
اتهام أحد أو القبض عليه أو 
حبسه » إلا فى الحالات التى 
ينص عليها القانون ووفقا 
عليها . 
وأستمر النمن على حق 
الامن يتكرر فى الدساتير 
وإعلانات الحقوق الفرنسية 
المتعاقبةل”') ولقد تواتر النص 
على حق الأمن فى الدساتير 
المصوية!"”) 1 


وأكد دستور ١910١‏ هذا 
الحق بالنص عليه فى االمادة 
)4١(‏ على أن : «الحرية 
الشخصية خق طبيعى وهى 
مصونة ولا تمس » وفيما عدا 
حالة التليدن لآ يجوز لقنن بت 


على أجد او اتقتيشية أو تخيسة أو 


مه 


تقييد حريته بأى قيد أو منعه 
من التنقل إلا بأمر تستلزمه 
ضرورة التحقيق وصيانة أمن 
المجتمع » ويصدر هذا الأمر 
من القاضى المختص أو النيابة 
العامة وذلك وفقا لأحكام 
القانون . ويحدد القانون مدة 


الحبمن الاحتياطى : 


كنا تصن الفاحة 67 عن 
ذات الدستور على أن كل 
مواطن يقبض عليه أو لحيس 
أو تقيد حريته بأى فيد تجب 
معائلتة يما عقط كراية 
الأنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا 
أو معنويا» كما لا يجوز 
حجزه أو حبسه فى غير 
الأماكن الخاضعة للقوانين 
الصادرة بتنظيم السجون . 
وكل قول يثبت أنه صدر من 
مواطن تحت وطأة شيىء مما 
تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر 
ولا يعول عليه . 

وقضت المحكمة الادارية 
العليال”') تفسيرا لما تقدم من 
النصوص أنه لا يصوغ 
الأعتداء على الحريات العامة 
والمساس بحق كل مواطن فى 
الأمن والغرية- وضماناتته 
الدستورية المقررة ضد القبضص 
والأعتقال التعسفى وكرءامة 
الفرد وعزته وحريته دعامة لا 
غنى عنها فى مكانة المواطن 


وهيبته . 


0 تا حق أله 
عن علدو اف كج 


الأمن فى الظروف أنعادية . 
فأكدت أحكامه على أنه لا 
يجوز اقتحام منزل المواطن 
وتفة 1 و ألْقَدٍ 5 ل 1 
وحبسه إلا فى الأحوال التى 
يحددها ألفانون وإلا كان قرار 
الأدارة فى هذا الشأن مخالفا 
للقانون واستحق التعويض 
المناسب . 


فنقول المحكمة فى أحد 
أحكامهال”') أن تعيين المدعى 
بشخصيته وأسمه واتجساه 
البوليس إلى مسكنه ليلا 
واجراء تفتيشه والقبض عليه 
وحده دون افزاد عائلته 
واعتقاله مدة نلائة أيام بقوله أن 
ذلك تم على أساس أن المدعى 
شرير يقبض علبه على هذا 
الاعتبار إلى أن انتهت 
المناسبة فأفرجت عنه - ترى 
فيه المحكمة مأ يفيد صدور 
أمر إدارى بالقبضص على 
المدعي عيبرت فيه الادارة عن 
قصدها وغرضها ونفذته 
باعتبارها ذات وظيفة » وإن 
القبض والأعتقال فى حد ذاته 
وان كان من الأفعال المادية 
فإنه لم يكن إلا نتيجة لأمر 
إدارى هو الذى وجه البوليس 
إلى هذا التصرف . 


سس سمس ون مويف ب بعس عمع دع عع لاسب سد عه سحب س2 حصن سج مح ام ع الاوز نجهم لا بج بده :0 - السطج اماه وا حابم سباي لص سبو جا ا ع 


:. حقوق الانسان 2 : 


واستطردت المحكمة قائلة 
والأمر الذى صدر ضضند 
المدعى وتنفيذه باقتحام منزله 
وتفتيشه والقبض عليه وحبسه 
ثلاثة أيام بغرفة الحجز بقسم 
عابدين بحجة أن المحافظة 
علق الآمن العام فقن فض 
المناسبات انسياسية وغيرضا 
تبرر اعتقال بعض الأفراد 
الذين قد يمنغلون انطلاق 
حريتهم فى 
تضر بالصالح العام . فد وقع 
مخالفا للقانون لتعارضه مع 
الدستور فيما قضبى به من ان 
حريته الشخصية مكعولة وبأنه 
لا يجوز القبض على أى انسان 
ولا حبسه ألا وفق أحكام 


ازتكان: حواقث 


الفانون » وأنه لا يجوز أن 
يلزم مصرى بالاقامة فى مكان 
مين إلا فى الأحوال. الفييحة 
بالقأنون ويكون المدعى محفا 
فى طلب التعدويض» . 
وانساقا مع ما نقدم قضت 
محكمة الدقض أن القبض الذى 
يؤدى الى حرمان المجنى عليه 
تمأما من حريته فى الدجول 
الاهات. الى كان معن زلا 
عبرة بمكان القبض فيستوى 


ايداع المجنى عليه فى سجن ' 


اقتياده الى الشرطة أو بمنعه 


من مغادرة مسكنه » وسبب ٠‏ 
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مويه سم مع سحي اجاح سس سبو جاه ل ومسي اتوي ا سه معي لطس 


القبض هو ضببطه بجريمة 
متتبسا بها » فانه لا بعد نعرضا 
للحرية بغير حق9) . 


كما أيدت المحكمة الادارية 


العليا' ') هذا الأتجاه بقولها : 
«اذا ثبت أن القبضص على 


التسى 


اتقذتيينا "الاذازء 


' لاعتبارات تتعلق بالأمن 
العام » بناء على حالة وافعية 
كانت قائمة هى السبب الذى 
دعا الأدارة إلى اتخاذ هذه 


أرادتها بالفبضص عليه .هو 
وغيره ؛ فان هذا النصرف له 
كل :مقو مات -القذ ار الأداو 
كتصرف ادارى متجه إلى 
أحداث أثر قانونى » وهو 
القبض على الاشخاص بغاية 
من المصلحة العامة هى وقاية 
الأمن والنظام لسبب هو الحالة 
الواقعية التى كانت قائمة عندنذ 
وبهذه المثابة يختص القضام 
الأدارى بطلب التعويض 


عتة , 


ولم بقفتصر اتجاه القضاء 


فى هذا الصدد على حد 
التعويض » بأن قضت يوقف 


نفاذا لمتكم الصادر من 


المحكمة. العسكزية العليا فى 


القضية رقم ١47“‏ لسنة 
6 - لاشتراكه (أى 
المدعى) مع مجهول بطريق 
التحريضصس و الاتفاق و المساعدةٌ 
فى اجراء تزوير مادى فى 
محرر رسمى هو شهادة 
'الاعفاء بطريق الاصطناع 
(معاف نهائيا) وغير لاتق 
الخلهنة ‏ (العدكد نش 2 ١‏ (أمنيشا 
على ان تشكيل المحكمة قد 
شابه بطلان جوهرى يتحدر به 
الى درجة الاتعدام - لعدم 
لاصداره ولا يعد منتجا 'لأى 
اثر قانونى » ومن ثم يكون 
قرار القبض على المدعى 
وحبسه نفاذا لهذا الحكم 
المعدوم قرارا غير قائم على 
سند قانونى يبرره واذا تم 
القبض على المدعى ولا زال 
رهن الجحبس فان حرمانه من 
حريته على هذا النحو يرتب 
نتائج يتعذر تداركها بفوات 
الزمن . وخلصت المحكمة 
الى قضائها المتقدم . 


كما عنى مجلس الدولة 
بحق الأمن عن الظروف غير 
العادية (الظروف الأستثنائية) 
ونتمثل هذه العناية فى بسط 
رقابته على القرارات المقيدة 
للحرية الشخصية (قرارات 
الاعتقال) ووزنها بميزان 
القانون وزنا مناطه استظهار 


اا ا ا ا ص 


011 حقوق الأنسان” 


مدى مشروعيتها » فاذا استبان 
مخالئتها للثانون قت يوقت 
تنفيذها والغاؤها » والتعويض 
عنها اذا ما “حاق: الشخص 
الصادر ضده قرار الأعتقال 
اضرارا أدبية ومادية من جراء 
القرار . 

وفى صدد هذا الحق ذهبت 
المحكمة!"') إلى أن تقييد 


الحرية الشخصية هو بطبيعته 


من ابرز صور الاستعجال لما 
يترتب على هذا التقييد من 


' نتائج يتعذر تداركها » وفيما 


يتعلق بركن الجدية فانه يجب 
ان يكون القرار الذى تتخذه 
المزلطة - القاقمة” على ااجراء 
الاحكام العرفية » فى حدود 
التجنور والقانوق » حصيرها 
فى أمر يتصل بالحرية 
الشخضية + فالما على مسي 
حقيقى يبرر أصداره مستمدا 
هذا السبب من وقائع صحيحة 
تتقكه و إلا “فق الثر ار أننانية 
القانونى . 


وخطورة الشخص على 
سببا جديا يبرر اتخاذ مثل هذا 
الاجراء المقيد للحرية » يجب 
أن يستمد من وقائع حقيقية 
منتجة فى الدلالة عن هذا 
المعنى . وان تكون هذه 
الوقائع أفعالا معينة يثبت 


3 


ا و ل ب ا ةي حيرت 


ارتكاب الشخص لها ومرتبطة 
ارتباطا مباشرا يما يراد 
الاستدلال عليه بهاء وأن 
مجرد إنثماء المدعى - لو 
صح - إلى جماعة ذات 
على الدستور أو النظام 
الأجتماعى .لا يعنى حتما 


٠‏ وبذاته إعتباره من الخطرين 


على الأمن بالمعنى المقصود 
من هذا اللفظ على مقتضى 
قانون الأحكام العرفية ما دام 
لم يرتكب فعلا وشخصيا 
امون عن كائها: أن تصيفه ددا 
بهذا الوصف . 

كما رددت المحكمة9؟") 
فى حكم آخر ما انتهت إليه فى 
الحكم السابق عندما قبضصت 
السلطات على أحد المواطنين 
واعتقلته زاعمة أنه إجراء 
اتخذته صونا للآمن والنظام 
على أثر الفتنة الهوجاء التى 
إجتاحت عاصمة البلاد فى يوم 
5 :»,»:, وذلك أن 
المدعى كما تقول الأدارة - 
خطر على الأمن والنظام » إذ 


. هو ينتمى إلى جماعة أنصار 


السلام وهى جماعة تعتنق 
عقائد ترمى إلى تغيير مبادىء 
الدستور الأساسية والنظئثم 
الأجتماعية وقد انتسهت 
المحكمة إلى أن القرار 
المطعون فيه لا يستند الى 


وقائع صحيحة ولا إلى أسباب 
جدية تبرره » ومن ثم فهو 
مخالف للقانون . 

وفى صدد حق الأمن 2 
اطرد قضاء القضاء الادارى 
والادارية العليا على الحكم 
بالتعويض للمعتقل اذا ما لحقه 
أضرار مادية وأدبية من جراء 
صدور قرار الأعتقال . 


ففى دعوى تخلص وقائعها 
فى أنه بتاريخ ١105 14/٠١/75‏ 
صدر قرار الحاكم الحسكرى 
باعتقال المدعى حيث ظل 
معتقلا حتى افرج عنه فى 
يوليو سنةً 2,١1١9689‏ وبتاريخ 
1 صدر قرار 
رئيس الجمهورية باعتقاله 
17 واستطرد 
فيهما لم يقوما على سبب 
حقيقى يبرره » كما أن المدعى 
لم يتواجد ضمن حالة من 
حالات الاشتياه أو الخطورة 
صدر:: القرارين لاسبناب 
سيافية محطنة: لآ علاقة: ليها 
بالصالح العام لقيام الخلاف 
العقائدى بين القائمين على 
السلطة وقت الأعتقال. 
واضاف المدعى أنه نتيجة 
لقرارى الأعتقال فقد أصيب 
باضرار مادية وأدبية الأمر 


الذزى يطلب معه الحكم 
بتعويض عن هذه الاضرار 
وقضت المحكمة(؟") بتعويض 


المدعى مبلغ قدره خمسة عشر . 


آلف جنيه كتعويض له عن 
الأضرار التى لحقت به نتيجة 
لقرارى الأعتقال المشار 
اليهما » مَأيْئيفنا على أن 
القرارين المطعون عليهما 
صدرا استنادا إلى أن المدعى 
ينتمى إلى جماعة الأخوان 
الفسلمين وسازين: شلك ] 
مناهضا لصالح الجماعة 
المذكورة وأن هذا السبب لا 
يصلح أن يكون سندا مشروعا 
يبرر اعتقاله » كما أن هذا 
النشاط المنافض لا يبرر 
الأعتقال» ومن ثم يكون 
القرارين غير قائمين على سند 
من القانون وتتوفر بذلك ركن 
الخطا من جانب الجهة 
الأدارية » كما ترتب على 
القرارات الخاطئة أضرار 
مادية لحقت بالمدعى تمثلت 
فى حرمانه من مورد رزقه 


عنها لو لم تصدر قرارات 
باعتقاله ؛ كما لحقت بالمدعى 
اضرار أدبية تمثلت فيما 
أصابه من آلام نفسية نتيجة 
حرمانه من حريته طوال فترة 
الأعتقال وقد قضت المحكمة 
بالتعويض المتقدم . 


5١ 


وقد أكدت المحكمة 
الأدارية العليا:ذلك!"" , 
بقولها أن القرار الصادر من 
الحاكم العسكرى فى ١1‏ من 


.أكتوبر سنة 4م48١‏ 


باعتقال لو لم يتضمسن 
الاسباب والوقائع التى تبرر 
هذا الأجراء كما لم'يثبت بدليل 


. أنه من نوى الشبهة أو 


الخطرين على الأمن والنظام 
لنشاطه الشيوعى لا يبرر 
اعادة اعتقاله » ومن ثم يكون 
قرار اعتقاله قد صدر باطلا 
وقد نتج عنه مباشرة تقييد 
حرية المذكور واعاقته عن 
ممارسة حياته أليومية لاكساب 
عيشه وعيش من يعولهم فضلاة 
مساس بكرامته وانسانيته 
وجعلة مستهدفا دائما لمتل هذا 
الأجراء الاستثنائى والمفاجىء 
مما يسبب له أبلغ الاضرار 
ومن ثم تقدر. المحكمة 


' بتعويضه بمبلغ الفيسن 


المادية والأدبية الناتجة عن 
اعتقاله . 


الاسلامية ؛ 


الأمن هو طمأنينة النفس 
وزوال الخوف » وقد اشار 


وي بسي ع وده ١س‏ مس د عطس بحاها مسج بع ١‏ لا لدي لمعته سيا دب سوست امج سب مص سس لسع ب 
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القرآن الكريم إلى أمن الجماعة 
فى قوله تعالى م«وإذ قال 
ابراهيم رب اجعل هذا يلدا آمنا 
وارزق أهله من الثمرات من 
امن متهم انهو اليم 0 : 
قال ومن كفر فامتعه ليلا » ثم 
اضطره إلى عذاب النار وبئس 
ال 1 

وأمن الجماعة فى, حقيقته 
أمن الفرد » وهر الفرد هو 
أمن الجماعة ثلا تعارض 
بينهما ؛ ذلك لأن الأسلام فى 
تنظيمه ل فق أن الأنسان 
الفرد مو :.خصية مستقلة عن 
بنى جنسه » وشخصيته يكون 
بها لبنة فى بناء المجتمع » كما 
يتبين من قول الرسول ككلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته» 
فالأمام راع وهو مسئول عن 


رعيته!" 
ولقد اتفقت كلمة علماء 
الأسلام على أن العقوبات 
0 والتعازير) مما لا 
تثبت بالرأى والقياس وأنها لا 
تثبت إلا بالنص وقد ورد فى 
0 الكريم « لا عدوان إلا 
على الظالمين؛ كما 
تعالى «فمن إعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم؛ ففى النهى عن العدوان 
إلا على ظالم وفى الأمر بأن 
يكون الأعتداء على الظالم 
مماثلا لاعتدائه لا يزيد » فى 


ورد قوله 


000 حانوق الاإنسان 


ذلك كله كفالة لحق 
الأمن الي" 

الشر عية الأساسية فى الاسلام 
نيذ «أتهاة “النائن :بالياظق أو 
أخذهم بالشبهات «يأيها الذين 


امثوا: إن حاءكم “فاسق .ينبا 


. فتبينوا ان تصديوا قوما بجهالة 


نادمين,9 ') وتفريعا على ذلك 
يقول أبو سيف ء لا يحل اخذ 
الناس بالتهم » ولا ينبغى أن 
تقبل دعوى رجل على رجل 
فى قتل ولا سرقة ولا يقام 
عليه حد الا بينة عادلة أو 
باقرار من غير تهديد أو 
وعيد * 


' فلا يجوز فى الاسلام أن 

يقبض على أحد إذا لم تثبت 
عليه جريمة معينة ٠‏ والثبوت 
يعن توركل الحفة عابينة 
السالمة من المطاعن . فان 
أقامت الحجة على سبيل الحكم 
ولنشفت: الريسة: وحصلت 
الستروطل فهذا التزوكت :. 


مبحث رابع : حرية التنقل 

تعنى حرية التنقل حق 
الفرد فى الانتقال من مكان الى 
مكان والخروج من البلاد 
والعودة إليها دون تقبيد أو منع 
إلا وفقا للقانون . 
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والأصل فى حرية التنقل 
هو الاأطلاق وقد استمرت 
بوصفها هذا ردحا طويلا من 
الزمن حتى بدأت تظهر 
المشاكل المترتبة على فتح 
الحدود بين البلاد بلا رابط أو 
ضايط وبات تطلب أمر 
تنظيمها وتدخل الدولة وتنسيق 
علاقات الانتقال بينها 
والتنظيم عن طريق تأشيرات 
التصريح بالدخول أو المغادرة 
ووثائق السفر التى تضع أحكام 
هذه : الاتفاقيات موضع 
التنفيذ('') . 


وهذه الحرية وتنظيمها 
يشمل الكافة » دون استثناء 
وذلك فى نطاق من عدم 
التعارض أو الحجر عليها 
أو خروج أخرية دون 0 
مبدأ المساواة فى حالة عدم 
وجود المانع القانونى لهذا 
التمييز لضا ” 


ولقد حرصت الموائيق 
واعلانات حقوق الانسان 
النص على حق التنقل » إذ 
تنصدت ١‏ المادة الثائية عتم على 
أن «إن هدف كل مجتمع 
سياسى هو صيانة حقوق 
الانسان الطبيعية الخالدة وهذه 


الحقوق هى الحرية والملكية 
والحق فى الامن وفى مقاومة 
الظلم: . 


وورد النص على حق 
التنقل فى الساتير 
' المصرية(") وآخرها دستور 
١‏ » إذ نص فى المادة 
١‏ منه على أن طلمواطنين 
حو اليجبرة- الداتسنة أو 
الموقوتة الى الخارج ٠‏ وينظم 
هذا الحق اجراءات وشروط 
الهجرة ومغادرة البلاد . 
تنظيم حرية التنقل : 

وعلى الرغم من أن لحرية 
التنقل هذا التقدير من جانب 
القضاء » إلا أن هذا لم يمنعها 
من أن تفرز حق الدولة فى 
تنظيم هذه الحرية . إذ أن من 
المسلم به أن للدولة فى الحدود 
المتعارف عليها دوليا سلطانا 
مطلقا على اراضيها » واستنادا 
إلى هذه السلطات فإن لها أن 
. تنظم هذه الحرية وؤضع القيود 
على ممارستها دون أن يصل 
الأمر إلى اهدارها كليةء 
وبشرط أن تكون هذه القيود قد 
اقتضتها مصلحة عامة مثل 
المحافظة على الأمن العام أو 
على سلامة الدولة فى الداخل 
والخار 3 أو لحماية الأقتصاد 
القومى 


فاصدرت المرسوم بقانون 


رقم 74 لسنة ١107‏ الخاص 


بجوازات السفر » والذى تم 
الغاؤه بالقانون رقم 117 لسنة 
4 بشأن جوازات السفر 
والذى خول وزير الداخلية 
سلطة تقديرية فى رفض منج 
جواز السفر أو تجديده أو 
سحبه بعد اعطائه اذا قامت 
اديه اسباب هامة تبرر هذا 
القرار » بلا معقب عليه اذا 
خلا تقديره من أساءة استعمال 
السلطة*) . 


تطبيقات لحرية التنقل : 

يتعين بادىء الر أى . 
التنبيه إلى أن القضاء الأدارى 
تطور فى خصوص حرية 
التنقل » وقد استهدف فى 
تطوره التوفيق بين المصالح 
المختلفة, والمتعارضة 
(المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة أو الفردية) » يوفى 
ملاحقة الظروف والتطورات 
السياسية والأقتصادية 
والأجتماعية التى تمر بها 
البلاد » وذلك كله فى اطار 
مبدأ المشروعية!"! . 

وفى ضوء ما تقدم » استقر 
قضاء المحكمة الادارية العليا 
على مبدأ مؤداه ان حرية 


والسفر الى خارج البلاد » هو 
ميدأ اصيل للفرد وحق 


517 


دستورى مقرر لا يجوز 
المساس به دون مسوغ ولا 
الحد منه بغير مقتضى ولا 
تقبيده آلا الضالح. المجتصع 
وحمايته والحفاظ على سمعته 
وكرامته وبالقدر الضرورى 
لذلك . ومن حق الدولة مراقبة 
سلوك رعاياها فى الداخل 


: والخارج للتثبت من التزامهم 


بالقيم الخلقية والتمسك باسباب 

الاستقامة والكرامة فئن 
2 إفضة 

تحر نهم ٠‏ 


وإذاها اتكرسنا شلبيقات 
القضاء الادارى فى هذا 


. الخصوص » نجد أنها جاءت 


متعددة ومتنوعة وفى دعوى 
تخلص وقائعها فى أن السفارة 
المصرية والقنصلية المصرية 
(وهى السلطات المصرية فى 
الخارج المنوط بها | الحفاظ . 
فى دولة ... قد أجمعت فى 
تقاريرها على أن السيدة / .. 
تزاول مهنة الدعارة فسى”' 
الخارج وأنها نسيىء الى 
سمعة مصر وطلبا من سلطات 


الأمن منع سفرها الى الخارج 


وقضت المحكمة الأدارية 
العليا إن قرار المنع من السفر 
قائم على سبب صحيح؛ على 
سند من القول بان من حق 
الدولة مراقبة سلوك رعاياها 


ففى دعوى تخلص وقائعها 
فى أن مدير مضصلحة الآمن 
العام - طلب - طبقا لقرار 
وزير الداخلية رقم 8117 لسنة 
١8‏ - الذى الغى بمقتضى 
القرار رقم لسنة ١91/75‏ 
نحو ادراج اسم احد الافراد فى 
قوائم الممنوعين من السفر 
لنشاطه فى تهريب المخدرات 
وقضت المح>©. : مطابقة قرار 
الادراج للقائون وانه لا يشترط 
لصحة القرار توافر الأدلة 
القاطعة ضد من صدر فى 
شأنه القرار » وإنما يكفى لقيام 
القرار على سببه المشروع أن 
يكون مستندا إلى دلائل جدية 
أو قرائن مادية من شأنها أن 
تؤدى إلى قيام الحالة الواقعية 
أو القانونية التى دعت الأدارة 
الى اتخاذه(" . 

وفى دعوى تخلص فى أن 
قسم رعاية المصالح المصرية 
يدها قامف ترحين السذعتى: 
من اليمن ألى القاهرة وطلبت 
سحب جواز سفره لمجرد 
وصوله وادراج أسمةه فَئْ 
قوائم الممنوعين من السفر 
فى طبع المدعى مما يؤثر 
تأثيرا سيئا على سمعة مصير 


7 7 حقوق ن الانسان " 


ويلحق الضرر بابنائها فى 
الخارج وقضبت المحكمة 
الادارية العليال'') بان القرار 
المطعون فيه سليم من الوجهة 
القانونية . وأكدت انه لا يتحتم 
المشروع ان يكون مستندا الى 
دلائل جدية أو قرائن مادية من 
شأنها ان تؤدى الى قيام الأدلة 
الواقعة . 


وفى دعوى تخلص و قائعها 
ان وزير الداخلية أصدر قرارا 
بمنع المدعى من السيفر خار ح 
البلاد وادراج اسمه بقوائم 
الممنوعين من السفر ضمن 
تعض اجات" شركنات 
توظيف الاموال حماية 
لاقتصاديات البلاد وأموال 
المودعين بتلك الشركات بعد 
موافقة الجهات الاقتصادية فى 
هذا الشأن . وفقضت المحكمة 
بأن القرار المطعون فيه قرارا 
سليما ء اذ ان مسلكه فى ظل 


' العمل بالقانون فى شأن 


الشركات العاملة فى مجال 
تلقى الاموال لاستثمارها 
ينبىء على عدم الالثزام 
باحكام القانون المشار أليه » 
سابقة تتمثل فى الاستهانة 
بحقوق اصحاب الودائع 
والمستشرين وتفريطا فى اداء 
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الامانات الى اهلها 


لُك 
ا ا لتر سي با سيت 


٠‏ فاذا كان 
ذلك - فان القرار يمنع 
المطعون ضضيده من السفر , 
وحتى يواجه معالجة اثار 
الواقع الذى ساهم فى احدائه 
ويضطلع باداء مسئولياته قبل 
المودعين والمستثمرين لديه أو 
لدى الشركات الى يديرها أو 


. يشرف عليها يكون قائما 


صحيح من الاوراق('؛) 7 
كما قضت المحكمة 
الادارية العليال؟؟) بان قرار 
مع المطعون ضدهة الى 
الخارج بثاء على أمر الادارة 
العامة لمياحث أمن الدولة 
لسبق الحكم عليه بالحيس 
واعتقاله جتائيا عام ١15٠‏ 
لمدة عامين لنشاطه الجنائى 
ولنشاطه فى مجال الاتجار 


بالسجن لمدة سبع سنوات 
واخلاء سبيله عام 21١9341‏ 
تقدمه بالعديد من الشكاوى 
الكيدية ضد المسئولين بالدولة 
تضمن هجوما عليهم» 
واستغلال اسرائيل تصرفات 
مثل هذه العناصر اعلاميا فى 
الاساءتلسمعة البلاد » ومن ثم 
يغدو من الواضح ان تقدير 
جهة الادارة لاعتبارات 
ودواعى مئع المطعون ضذهة 


المصلحة العامة للبلاد وحماية 
سمعتها فى الخارج ومن ثم 
يكون قرار منع المطعون ضده 
من السفر قد صدر متفقا 
وصحيح حكم القانون . 

وعلى العكس من ذلك فقد 
قضت المحكمة الادارية 
العليال”؟) بأن قرار ادراج 
المطعون ضضيده على قوائم 
المنع من السفر لنشاطه غير 
المشروع فى الاتجار بالمواد 
المخدرة - غير قائم. على 
اساس من القانون وغير 
متكلامن: ‏ امتخلاها سانا 
من الاوراق ٠.‏ 


اذ الثابت من الاوراق أن 
الجهة الادارية قد سمحت 
للمطعون ضده بالسفر الى دار 
السلام بتاريخ ١١ 0١‏ 
ثم رفضت التصريح له بالسفر 
للخارج بعد أن حصل على 
تأشيرة دخول الى تنزانيا 
6/0/1 الامن الذى 
يتنافى مع الادراج على قوائم 
الممنوعين حيث تسمح له 
تمنعه من السفر » دون أن 
تكون ثمة اسباب جديدة تدعو 
الى هذا المنع بعد ان صدفقت 
به بالسفر »ء ومن ثم يكون 
قرار منع المطعون ضده من 
السفر قد بنى على غير اساس 


2 حقوق الانسان .. : 


من القانون بما يمثله من اعتداء 
على حرية المطعون صده 
وحقه الذى كلفه الدستور 
والقانون . 

انا آحق الأقامة فقد: كفله 
الدستور » فقد نص الدستور 
المصرى فى المادة (50) منه 
على انه «لا يجوز أن تحظر 
على اى مواطن الاقامة فى 
جهه معينة ولا ان يلزم 
بالاقامة فى مكان معين الا فى 
الاحو ال المبدذ 3 فق 
القانون7؟ 4), 0 


ولقد قضت محكمة القضاء * 


الادارى(*؛) فى فيا 
الخصوص - بالغاء قرار 
الزام المدعى بالاقامة بمدينة 
اسوان بدعوى سبق انذاره 
متشردا» اذ ان القرار لم 
يصدر من القضناء » انما صدر 
من الادارة وهى لا تملك 
اصداره طبقا للقانون الخاص 
بالمتشردين والمشتبه فيهم 
وبالتالى يكون قد وقع مخالفا 
للقانون والدستور . 
حرية التنقل فى الشريغة 
الاسلامية 
ري ينا على طن 
بعض رجال الفقه الاسلامى 


دحرية المأوى» وفى احكام 
الاسلام ما يكفل هذه الحرية 2 
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فان النفى أو الابعاد انما يعد 
عقوبة لم يذكرها القران الكريم 
الا جزاء للذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الارض 
فسادال"#) , 


ومن صور حرية التنقل فى 
الاسلام » التنقل طلبا -للرزق 
والتنقل طلبا للعلم والهجرة 


بالانتقال من المكان الذى يظلم: 


فيه الشخص ولا 5 متطيء رفع 
الظلم من تفده | 92؛) 


والاسلام يسمح بتحديد أو 
تقبيد هذه الحرية يما يقتط و 
الصالح العام فالخليفة عمر بن 
الخطاب كان يحرم - كما هو 
معروف - على كبار الصحاية 
وأهل الرأى مغادرة المدينة 
(اللهم الا لولاية يتولونها أو 
لقيادة جيش يقودونه) وذلك 
حتى يتيسر له الرجوع اليهم 
فيما عرض له من مشاكل » 
وبارائهم فى قيامه بحكم 
المسلمين . 

مبحث خامس : حريسة 

العمل(1؛) 


تعلى حرية العمل » حق 
العامل فى الامن الاقتصادى 
الذنى يفرض على الدولة 
واجب توفير العمل المنتج 
والمجزى له بوجود العمل '» 
يأمن العمل على مستقبله , 


ويطمئن الى حاضره ٠‏ 

. وبتوقير العمل الملائم 
تحفظ الدولة للعامل كرامته اذ 
تجعله يشعرانه يجنى ثمار 
جهده دون ان ينتظر أحسانا . 


وقد عبرت المادة 7 من 
الميثاق العالمى » لحقوق 
الانسان عن ذلك المضمون 
والمعنى السابق بقولها لكل 


انا حتف “العمل او 


اختيار نوع العمل بمحض 
حريتهء والحق فى 
ان تكون شروط العمل عادلة 
ومواتية » وحق الحماية ضد 
البطالة . ولكل انسان - بلا 
تمييز - الحق فى أجر متساو 
مقابل نفس العمل . ولكل من 
يعمل الحق» فى أجر مجز 
ومناسب يكفل له ولاسرته 
معيشة تليق بكرامة الانسان : 
ويتبعه اذ لزم الامر وسائل 
الحماية الاجتماعية ولكل 
انسان. 'المق. كي لكريم 
والأنضام الى :تقابات عمائية ؛ 
اكدازة مصلالحة + 

كما نصت المادة ١4‏ على 
حق الانسان فى الراحة 
والفراغ » وعلى وجوب تحديد 
ساعات العمل تحديدا معقولا 


وضرورة تقرير اجازات 
دورية لكل عامل وأن يمصرف 


والمستفاد من النصوص 
السابقة ان للدولة دورا ايجابيا 
واسعا فى مجال حرية وحق 
العمل - أن لم تكن هى 
فياهية الذوو الوحيد فن هذا 
الممال > :يتن كلك فى 
تحقيقها لمبدأ تكافؤ الفرص فى 
العمل بين الافراد وتسهيل 
الظروف المصاحبة للقيام به 
شواء. تعن .. طرمة: + الارقاد 
والتدريب الفنى والمهنى أو من 
خلال اتباع اساليب التخطيط 
الاقتصادى الثابته أو بواسطة 
التشغيل الكامل والمنتج فى 
ظل صيانة مبدا عدم التمييز 
بين الافراد وتوفير الحريات 
الاقتصادية الاساسية لهم » أو 
بوسيلة . التخاض. من. كافند 
النصوص التشئؤِعية واللائحية 
المعروفة لاساليب الادارة 
والعمل التى تتفق مع المفهوم 
السابق له وتحقيق هدفه فى 
خم يسدر يات الصنوه 
ونتواجهة متطلينات: الحيداة 
الماديه الكريمه .!) ويلحق 
بحق العمل . حق العامل فى 
الراحة وقى تنظيم ساعات 
العفل .رفي الحصؤل» على 
اجازات دورية وان يسنرف له 
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وتفريعا على ما تقدم » ان 
أن الاتجاه الحديث فى الدساتير 
المعاصرة ٠‏ يميل الى تحديد 
هذه الحرية » ويسمح بتدخل 
الدولة فى تنظيم القواعد 
الخاصة بالعمل . 


ولقد ورد النص على حرية 


)01(١9101١ العمل فى دستور‎ ٠ 


فى المادة ١7‏ التى تنص على 
ان «العمل حق وواجب 
وشرف تكفله الدولة » ويكون 
العاملون الممتازون محل 
تقدير الدولة والمجتمع ولا 
يجوز فرض أى عمل جبرا . 
على المواطنين إلا بمقتضى 
قانون ولاداء خدمة عامة 
وبمقابل عادل . 

واذا كان من حق المواطن 
اختيار العمل الذى يريده » 
والجهة التى يود الالتحاق بها 
عملا بمبدأ حرية العمل » ذلك 
أن حرية العمل من الحقوق 
المعترف بها من قديم الزمن 
الدساتير » ولا يحد أو يقيد 
منها الا بمراعاة الصالح 
العام . لذلك يجب أن تفسر 
التشريعات التى تحد منها فى 
أضيق الحدود وبالقدر الذى 
تستهدفه المصلحة العامة من 
اصدارها » وعند التأويل أو 
الغموض يجب الأخذ بما يطلق 


الحرية من عقالها » أو بما 
يخفف من هذه القيود الواردة 
التتيحة ف لاسا ١‏ الا .وهو 
حزية العسل 1797 
تطبيقات للقيود الواردة على 
حرية العمل : 

إذا كان من اختصا 


الأدارة اصدار قرارات بتعبين. 


المواطنين فى الوظائف 
المختلفة »ء فان هذا التعيين 
يتطلب رضاء المواطن بهء 
وإذا كان قرار التعيين هو الذى 
ينشىء المركز القانونسى 
للموظف » وهو مركز تنظيمى 
عام لا مركز تعاقدى 2 فان 
رضاء المواطن وإن كان لا 
ينهض ركنا فى انشاء المركز 
المذكور ٠‏ إلا أنه بطبيعة 
الحال يلزم لتنفيذ القرار ؛ فلا 
يجبر المواطن على قبول 
الوظيفة العامة . 

بيد أن هذا المبدأ العام 
يخضع لاستثناءات ترد عليه 
اذا ما استلزمت المصلحة 
العامة ذلك إذا ما تعارضت 
مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعة وجب تغليب 
الأخيرة . كاذا كان 'من: حق 
الفرد رفض-وظيفة ما لانها لا 
فق 1ه طموحة :ل أن 
عائدها قليل . فإن من حق 


حقوق الانسان: . ' 


الأدارة تكليفه بشغل هذه 


' الوظيفة » إذا ما كان هناك 


أعراض من المواطنين عن 
الالتحاق بها » وهى تفعل ذلك 
بالطبع بدافع من ضرورة 
تسيير المرافق العامة واداء 
الخدمات الضرورة اللازمة 
الوماعة : 


فقد اضطرت الحكومة 
المصرية فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية الى سن 
القوانين اتكليف أصحاب 
بعض التخصصات العمل لديها 
بسبب قلة عددهم » ويعاقب 


المتخلف جنائيا طبقا لهذه ٠‏ 


هذا التكليف مع حرية 


مع نظام السخرة بأجر لكن 
الضرورة حتمت هذا التكليف 
بما يبرر مشروعيتهء» 
خصوصا .وانه مؤقت يزول 
يزوال سببه . 


وعلى سبيل المثال القانون 
رقم 515 لسنة ١157‏ فى 
شأن أوامر التكليف للمهندسين 
والقانون رقم 14 لسنة ١5٠‏ 
بشأن تكليف الاطباء 
والصتيليلة" وأظياء. الأسنان , 
والمرسوم بقانون رقم 150 
لسنة ١145‏ الخاص بشئون 
التموين . 
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وأنه ولئن كان التكليف - 
حسبما جرى عليه قضاء 


. المحكمة الادارية العليا. أدأة 


استثنائية للتعيين فى الوظائف 
العامة فإذا ما تم شغل المكلف 
للوظيفة العامة بمقتضى تلك 
الاداة طبقا للأوضاع والشروط 
المنصوص عليها فى القوانين 


٠‏ واللوائح الصادرة فى هذا 


الشأن - يصبح ملتزما بالقيام 
باعباء الوظيفة وواجباتها 
مسنتفيذا من مز اها لوال هدة 
التكليف - لئن كان ذلك الا أن 
للتكليف نطاقه القانونى 
الخاص به . إذ هو مؤقت 
بطبيعته وينطوى على مساس 


بحرية المكلف فى العمل 


بالزامه بتأدية ما يكلف به من 
مهام وظيفته دون اعتداء 
برضائه وقبوله أو عدم قبوله 
التكليف فان امتنع عن تأديتها 
استهدف العقوبات المنصوص 
عليها فى القانون . 

كما قضت المحكمة 
الادارية العلياك”) بأنه ولئن 
كان التشريع الخاص بطائفة 
المهندسين وهو القانون رقم 
15 لسنة ١105‏ قد عاقب 
على مخالفة احكامه بعقوبات 
جنائية » فليس يعنى ذلك أنه 
جب المخالفات التأديبية التى 
نص عليها قانون موظفى 


الدولة .6 وأنه لا تطابق بين 


نطاق الجريمة الجنائية 
والجريمة التأديبية . فالمحكمة 
التأدييية لها مجالها الخاص 
لاختلاف طبيعتها عن 
المحاكمة الجنائية . فالاولى 
قوامها مخالفة الموظخف 
لواجبات وظيفته وخروجه 
على مقتضباتها فهى متعددة 
الصور ونطاقها غير محدود ؛ 
وهى بهذه المثابة تعتبر ذات 
كيان مستقل عن الاتهام 
الجنائى الذى يستند الى جرائم 
وعقوبات محددة ومن ثم فان 
الفعل الواحد كما يشكل جريمة 
من جرائم القانون العام يمكن 
ان تتمخض فى ذات الوقت 
عن مخالفات تأديبية وذئوب 
ادارية يرتب القانون الادارى 


الجزاء عليها . 
كما أن للادارة سلطة تنظيم 


ممارسة مزاولة أعمال معينة 
فى الحدود المقررة طبقا 
للقانون » ولا يمثل ذلك قيدا 
على حرية العمل ما دام ان 
القانورن لم يقرضص شروطا 
محددة ولم يتضمن ضوابط 
معينة يتعين الالتزام بها فى 
هذا الخسوصن : 

وتطبيقا لذلك قضت 
المحكمة الأدارية العليا(*") 
بمشروعية القرارين رقمى 
8ع ٠١٠١‏ آسنة ١598١‏ 
الصادرين من رئيس مصلحة 


حقوق الانسان 0 


الجمارك بشأن تنظيم مزاولة 
اعمال التكليهن ثاسه] على أن 
رقابة القضاء على سلطة 
الادارة تنحصر . فى تنظيم 
هذه المهنة - فى وزن قرارها 
بميزان المشروعية دون أن 
تحل نفسها محل الجهة 
الادارية فيما هو متروك 


لتقديرها ووزنها للأمور فى 2 


النطاق الذى حدده لها 
القانون ٠‏ ومن ثم فان القرارين 
الشاق “النهما <- وها فرويةه 
على من يزاول المهنة ان يتخذ 
مكتبا له بمنطقة الجمرك وان 
يؤدى تأمينا نقديا قدره خمسة 
آلاف جنيه قبل البدء فى 
مزاولة المهنة أو الاستم الى 
فيها ء قد صدرا ممن يملكهما 


. قانونا فى ححندود السلطة 


التقديرية المخولة له فى تنظيم 
مهنة التخليص ؛ ولم يقم دليل 
على ان هذا التنظيم قد شابه 
انحراف فى شروطه أو فى 
التقدير الذى بنى عليه » أو انه 
تغيا غير المصلحة العامة أو 


'أستهدف المساس بفئة لحساب 


أخرى ؛ فلا ريب ان جهة 
الادارة إذ قدرت ضرورة 
اشتراظ: انام المخاصن:. إلى 
مكتب يقع فى دائرة الجمرك 
لمزاولة اعمال التخليص طبقا 
للقرارين المشار اليهما » وان 


ذلك من مقتضصيات ممارسة ' 
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المهنة مما تستلزمه من امساك 
سجلات واستخراج بيانات 
وتقديم مستندات ؛ يتعيسن 
حفظها فى مقر ثابت بمنطقة 
العمل حتى يسهل أحكام 
الرقابة على القائمين بممارسة 
لمهنة فى اطار الغاية من 

كما ان اشتراط تقديم تأمين 
قذوه خعسة الاقف جنيه > :أمر 
تقتضيه - فى نظر جهة 
الادارة - ضرورات اعادة 
النظر فى تنظيم المهنة على 
أسباس زيادة حجم التبادل 
التجارى واتسباع حركة 
التعامل على البضائع المصدرة 
والمستوردة ؛ وما يوحيه ذلك 
فى نظر الادارة من ضرورة 
التدخل لوضع الضمانات 
الكافية لحماية أصحاب الشأن 


فى حدود السلطة المخولة لها 


بتنظيم هذه المهنة بغير معقب 
غلييا فق “القشاء. ها جه 
قرارها من عيب اساءة 
استعمال السلطة إذا استهدفت 
غير وجه الصالح العام ٠‏ 
تمية الانضمام الى النقابات . 
المهنية : 

إذا كان الأصل هو حرية 
مزاولة المهنة التى يختارها 
الفرد وممارستها بالكيفية التى 
يراها الا أن الشارع اخضع 


مزاولة بعض المهن للتنظيم ؛ 
واشترط فيمن يزاولها حصوله 
على مؤهلات علمية معينة 
وقيامه باستصدار ترخيص 
إدارى بمزاولتها ٠.‏ ومن هنا 
أنشأ الشارع النقابات المهنية 
ذلك .أن للحكومة باعتبارها 
المهيمنة على المصالح العامة 
أن تصبدر من القوانين ما يكفل 
لها رعاية هذه المصالح وإن 
تجعل لنفسها اشراف ورقابة 
على كل مهنة حرة بالقدر الذى 
رام محتقا للتصلكة العامة ؛ 
وهى إذ تفعل ذلك انما تباشر 
سلطة إدارية تنظيمية . 
وتدور اخستضصاصات 
النقابات المهنية حول تمثيل 
المهنة والمحافظة على 
كرامتها » ورفع مستواها 
والذود عن حقوقها » وحقوق 
أبنائها » فهى هيئات تستهدف 
نحت" الممنائل المتعلقة بالمهتة 
وتقاليدها ورفع مستواها الفنى 
والثقافى ومثابعة نواحى تقدمها 
والدفاع عن مصالح اعضائها 
وتنمية روح التعاون بينهم » 
وتحسين حالتهم المادية 
والأدبية . فنقابات المهن إذن 
تقوم بتمثيل المهن لدى 
السلطات العامة والنظر فى 
طلبات القيد فى جداولها » 
ووضع اللوائح الداخلية 


واللوائح الخاصبة بتقاليدها ٠‏ التى تقوم .عليها هذه المنظمات 


جقوق الانسان .. . . 


و تأديب الاعضاء وترتيب 
المعاشات والاعانات اللازمة 


كيد 1 


وتعتين تقابات: المون ف 
التشريع المصرى هيئات 
اجبارية على افراد المهن 
الانضمام إليها » ولا يجوز 
للفر د مزاولة مهنة ما قبل 
الأنضمام الى التقابة التى 
تمثلها وإلا تعرض لعقوبة 


ومن أمكلة “هذة* التقابات 2" 


نقابة المهندسين ٠»‏ ونقابسة 
الاطباء » ونقابة المحامين 
ونقابة المهن الزراعية .... 
الخ وتنظيم هذه المهن الحرة 
مما يدخل اصلا فى صميم 
اختصاص الدولة بوصفها 
قوامه على المصالح والمرافق 
العامة » فاذا رأت الدولة أن 
تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء 
المهنة انفسهم لانهم أقدر عليه 
من تخويلهم نصيبا من السلطة 
العامة يستعينون به على تادية 
رسالتهم مع الأحتفاظ بحقها فى 
الأشراف والرقابة تحقيقا 
للصالح العام ٠.‏ وتخضع 
قرارتها - بوصفها قرارات 
ادارية صادرة من السلطة 


: الأدارية 2 للرقابة القضائية . 


. ونظرا لأهمية الأغراض 
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حرص الدستور المصرى 
على منحها الشخصية 
الاعتبارية إذ تنص المادة 5ه 
منه بأن «انشاء النقابات 
والأتحادات على أساس 
ديمقراطى حق يكفله القانون » 
وتكون لها الشخصية 
الاعتبارية» . 


' حق العمل فى الشريعة 


الاسلامية : 

حك الأسلام. على العمل 
والكسب بالطرق المشروعة 
من زراعة أو تجارة أو عمل 
«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون,!””) وهذا تنسيق دقيق 
بين التوجيه للمسجد لأداء 
الضتلاة” و الاتستواقنه مكنية 
بمجرد انتهائها طلبا للرزق . 

والأسلام يدعو إلى طلب 


الرزق حتى فى اثناء أداء 
فريضة الحج » إذ قال تعالى 


«ليس عليكم جناح ان تبتغوا 
فضلا من ربكم فإذا افضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحراءك” . 

كما دعى المسلمين الى 
السير والذهاب حيث شاءوا 
فى أقطار الأرض والتردد فى 
اقاليمها وأرجائها وراء 


المكاسب فى التجارة بقوله 


تعالى اهو الذى جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا فى 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشورء(؟”) , | 


ورغم وضوح الاسلام فى. 


هذا الصدد فإن لاصوفية رأيا 
مختلفا وهو أن الاسلام يحث 
على التعبد والزهد فى متاع 
الحياة الدنيا والدنيا انما خلقت 
لينصرف الناس عنها » وبأن 
الله قد صنع العالم المادى ‏ 
وأمر عباده بالأنصراف عنه 
سعيا وراء رضياه . 

والواقع أن ما ذهبت إليه 
الصوفية فى هذا الخصوص 
خب صحيج و يننن مع 
أحكام الأسلام والتصوف 
أصلا دخيل على 0 
ويتنافى مع روحه 
فالأسلام لا يوجب على الأفراد 
حياة تقكشف الزهاد . ومن ذلك 
قوله تعالى « ولا تنسى نصيبك 
من الدنيا ٠‏ والأسلام يمنع من 
الغلو فى الدين والتقشف 
وينصح ' بالاعتدال ٠‏ وكذلك 
جعلناكم امة وسطا » . 


مبحث سادس حق ١‏ لملكية 


(حرية التملك)!'") 
يقصد بحق الملكية (حرية 
التملك) قدرة الفرد قانونا على 
أن يصبح مالكال"") وإذا كانت 


2 
مض 


قوق الأنساق 


الملكية الفردية هى فى الأصل 
ثمرة النشاط الفردى » وجب 
منطقيا الأعتراف للفرد بحق 
جنى هذه الثمرة أى حرية 
افتناء الأفوال -وحورية 
التصرف فيها . وفى كل ما 
تنتجه . ولا يجوز للسلطة أن 
تسلب الفزد ملكه أو جزءا منه 
دون أن تحصل على رضاه » 
ذلك أن حماية الملكية هى أحد 
الأغراض التى من أجلها 
أنشئت الحكومات . 


الحقوق الأساسية للأنسان على 
تقرير مبدأ حق التملك . 
فنص إعلان حقوق 
الأنسان الصادر عام ١784‏ 
فى مادته السابعة عشرة على 
أن «الملكية حق مقدس لا 
يجوز المساس به » ولا يجوز 
أن تنزع الملكية الخاصة لفرد 
إلا إذا اقتضت بذلك المصلحة 
العامة ووفقا للقانون » وفى 
مقابل تعويض عادل يدقع له . 
كما نص الأعلان العالمى 
لحقوق الأنسان الصادر فى 
٠‏ ديسمبر سنة ١5148‏ على 
أن لكل شخص حق التملك 
بمفرده وبالاشتراك مع غيره » 
ولا يجوز تجريد أحد من ملكه 


ولقد ورد النص علي هذا 
الحق فى الساتير 
المصي 11 

وقد نص الدستور الصادر 
سنة ١917١‏ فى المادة (4*) 
منه على أن الملكية الخاصة 
مصونة ولا يجوز فرضص 


الحراسة عليها إلا فى الأحوال 


المبينة فى القانون وبحكم 


قضائى » ولا تنزع الملكية إلا 
للمنفعة العامة ء» ومقابل 
تعويض وفقا للقانون . 

غير أن الملكية ليست حقا 
مطلقا . على نحو ما كان سائدا 
فى ظل النظرية التقليدية إذ 
أضحت الملكية ذات وظيفة 
إجتماعية أو بعبارة أخرى 
أصبح للملكية وظيفة إجتماعية 
ترمى إلى تحقيق مصلحة 
المجتمع 1 

ولقفد ترجم المشرع 
الدستورى المعانى المتقدمة 
فى نص المادة ”“" من 
الدستور التى أوردت قيدا على 
الملكية الخاصة بالنص على 


. تنظيم القانون أدام وظيفتها 


الأجتماعية. فى خدمة 
الأقتصاد القومى وفى أطار 
خطة التنمية دون انحراف أو 
استغلال . 

وتفريغا على ما تقدم » فإنه 
ليس هناك ما يمنع المشرع من 


يتدخل بنصوص قانونية 
لتنظيم حق الملكية » مستهدفا 

وفى ضوء ما تقدم. 
واستهداء بما للملكية من 
وظيفة إجتماعية » فقد أورد 
المشرع استئناءات تمثل قيدا 
على حق الملكية . وقد ضرب 
المشرع الدستورى أمثلة 
لدلك : 

نزع الماكية للمنفعة 
العامة » والاستيلاء المؤقت 
على العقارات » والاستيلاء 
لدواعى التعليم » والاستيلاء 
اذو اعى التموين 111 

ونتناول بالتحليل والتأصيل 
الاستثناءات المشار إليها . 


أولا : نزع الملكية للمنفعة 
العامة : 


نزع الملكية مؤاده حرمان 
مالك العقار من ملكه جبرا 


ولقد نظم القانون رقم /الاه 
لسنة ١154‏ بشأن نزع ملكية 
العقارات للمنفعة العامة. او 
اتسين المعدل: بالك نوزخم 
65 لسنة ١93+‏ - هذا 


الموضوع » وأقام ضابطا. 


أساسيا فى مجال التوفيق بين 
حق الدولة فى الحصول على 


حقوق الانسان . 


العقارات اللازمة لمشروعاتها 
العامة ؛ وبين حقوق ذوى 
الشان من ملاك هذه العقارات 
و شرط لزو م العقار أت 
الفملوكة مقنة خاصة المنقعة 
العامة يجب أن يكون مستمدا 
من حاجة جهة الأدارة الملحة 
لهذه العقارات لاقامة 


مشروعاتها بما تقتضيه ذلك . 


من تقدير صفة المنفعة العامة 
أو الاستيلاء عليها » فإذا دلت 
الظروف أو واقع الحال على 
غير ذلك وقعت الاجراءات 
مشوبة بالبطلان . 


وتطبيقا لذلك ما فضت به 
المحكمة الأدارية العليال”") من 
أن تصرف الجامعة فى جزء 
من الأرض التى وهبتها لها 
احدى المحافظات لاقامة مبانى 
الكليات والمعاهد والمنشات 
والمرافق اللازمة للجامعة 
وذاك بالمخالفة لشروط الجهة 
الواهبة بالمنع من التصرف 
فى جزء من الأرض أن تعود 


. وتنزع ملكية بعض الافراد 


لانبكمال: المنشاكة  :‏ إذ :ان 
اتخاذ اجراءات . نزع ملكية 
الأفراد فى هذه الحالة ينطوى 
على اساءة استعمال السلطة 


. وتجاوز فى تطبيق أحكام 


الدستور والقانون 3 ان 
المساس بالملكية الخاصة فى 
غيز الأحوال المقزرة وتنك 


الا 


الغاية التى قامت عليها فكرة 
التضحية بالمصالح الشخصية 
لحساب الصالح العام و إِذ صدر 
القرار المطعون فيه على هذه 
المثالب والعيوب فإنه يكون 


| قرار باطلا جديرا بالالغاء . 


ثانيا : الاسثيلاء المؤقت 
على العقارات!") : 

خول القانون رقم ل/الاه 
لسنة 8ه56١‏ المشار إليه 


الوزير أو المحافظ فسى 


الحالات الطارئة أو المستعجلة 
أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على 
العقارات اللازمة لاجراء 
اعمال الترميم أو الوقاية 
وتحدد مدة الاستيلاء المؤفت 
حيث لا تجاوز ثلاث سنوات 
عن تاريخ الاستيلاء 
الفعلى؟') , وسلطة المحافظ 
فى اصدار قرارات الاستيلاء 
مؤقتا على العقارات نجد حدها. 
القانونى فى قيام حالة طارئة 
مستعجلة تتطلب مواجهتها 
ضرورة الأستيلاء على 
عقارات بصفة مرّقتة لدرء 
خطر داهم أو لأجراء أعمال 
الترميم أو الوقاية وهى اسباب 
مردها أصل واحد وهو الحالة 
الطارئة أو المستعجلة التى 
يتعين تداركها خشية استعمال 
نتائج يتعذر إلتحكم فى 


أثارها"" , 


ويخفرج عن هذا 
الاختصاص سلطة الاستيلاء 
المؤقت على العقارات التى 
تقرر لزومها للمنفعة العامة 
التى يختص باصدارها رئيس 


الجمهورية("" . 


ثالثا : الاستبلاء المؤقت 
لدواعى التعليم : 

تناول القانون رقم ١"ه‏ 
لسنة ١968‏ فسى شان 
الأستيلاء على العقارات 
اللازمة لوزارة التربية 
والتعليم ومعاهد التعليم المعدل 
بالقانون رقم 1١١”‏ لسنة 
1» تنظيم أحكام هذا 
الموضوع فاجاز لوزير 
التربية والتعليم أن يصدر 
قرارات بالاسئيلاء على اى 
عتار كال يزآء لأزما' لحااجة 
الوزارة أو احدى الجامعات أو 
غيرها من معاهد التعليم - وقد 
آل هذا الأختصاص إلى رئيس 
الجمهورية بموجب نص المادة 
الثالثة من القانون رقم ؟0؟ / 
57 وتترخص الجهة 
الادارية فى تقدير مدى لزوم 


العقارات لمرفق التعليم هى. 


من الأمور التى تدخل فى 
سلطة الأدارة التقديرية التى 
متى خلا قرارها من عيب 
الانهوات فى تيان 


حقوق الانسان 


السلطة('") , 


ولئن كان ما تقدم إلا أنه 
يتعين أن يخلو ذلك كله من 
التعسف فى استعمال السلطة 
بألا تكون الحاجة إلى 
الاستيلاء على العقار ناشئة 
عن خطأ من الجهة المستولى 
لصالحها تزتب عليه انهاء عقد 
الأنسان . كباء تاق آخلت 
نالتذاماتها 'العقنية: هما افر 
عن صدور حكم نهائى 
باخلائها من العقار نتيجة 
خطئها إذ يمتنع حينئذ اتخاذ 
حاجتها الى العقار مبررا 
للاستيلاء الذى لم يسن لتدارك 
خطئها أو لجبر تصرفها » وإلا 
لتعترفت: السزان: الصنايق 
بالاستيلاء عن الغاية التى 
شرع لها قانونال"") . 


وتطْلبيقا: لذلها ما فيك بد 
العحكسة “الادازية- الفلنا(”"1 . 
من أن قرار رئيس الجمهورية 
بالاستيلاء على العين المؤجرة 
لوؤارة التربية والتعليم > الذى 
فيدر “خكم النتالك«الفقان 
باخلائه وصار نهائيا وباتا لعدم 
الطعن عليه بالنقضص فى 


. الميعاد المقرر قانونا بأنه استند 


الى نصوص القانون بغرض 
سد اك عرفل لان مجرلا 
وجه للنص على قرار رئيس 


الجمهورية بمقولة أنه يعطل 


ا 


تنفيذ حكم حاز حجية وأن من 
واجب الادارة أن تحترم هذه 
الحجية فتمتنع عن اتخاذ أى 
موقف او تصرف يثنافى مع 
هذه الحجية . 

والجدير بالذكر أن مدة 
الاستيلاء موقوتة بمدة 


؛' محددة . وإلا انقلب الاستيلاء 
إلى نزع ملكية العقار للمنفعة . 


فإذا انتهت مدة الاستيلاء ولم 
يصدر قرار يجدد هذا 
الاستيلاء مدة أخرى » فانه 
بانتهائها ينعدم الأساس والسند 
لاحتجاز العقار » وعدم رده 
الى مالكيه ... وإذا لم تصدر 
الجهة الادارية قرارا باعادة 
العقار الى مالكيه فان لم تفعل 
كان تلك. كزان ملبيا/متغالفا 
لصحيح حكم القانون ومنطويا 
علئ اعتداء صارخ على حق 
الملكية التى حرص الدستور 
على تأكيده وحمايته(؛") .. 
رابعا : الاستيلاء لصالح 
مرفق التموين : 

اجاز المرسوم بقانون رقم 
6 لسئة ١948‏ الخاص 
بشئون التموين - المعدل 
بالقانون رقم 78٠‏ لسنة 
5 لوزير التموين لضمان 
تموين البلاد لتحقيق العدالة فى 
التوزيع أن يتخذ بقرارات 
يصدرها بموافقة لجئة التموين 


العليا بعض التدابير ومنها 
الاستيلاء على العقارات 
والأموال المملوكة للافراد 
وهى وسيلة استثنائية لا يجوز 
للادارة اللجوء اليها إلا إذا 
استنفذت جميع الوسائل العادية 
المناحة لها ولم تجد بعد بدا من 
الالتجاء الى تلك الوسيلة 
لتحفيق الهدف الذى ترمى 
إليه - وفى هذه الحالة تكون 
الأدارة أمام ضرورة ملحة 
اقتضاها الصالح العام مصلحة 
الفرد بشرط أن تقدر الضرورة 
بقدرهالك" . 

ومناط الاستيلاء هسى 
الحاجة إلى ضمان تموين 
البلاد وتحقيق العدالة فى 
التوزيع . وهذا المناط يضم 
فى اطاره كل ما يدعو له سواء 
لمواجهته حدث حال أو لتوقى 
حدث قابل » فلا يلزم أن يكون 
الحدث أمرا واقعا » بل يكفى 
أن يكون أمرا واردا ما دام فى 
الحالتين يستهدف ضمان 
تموين البلاد وتحقيق العدالة 
فى التوزيع » فذلك المناط كما 
فد تفرضه الحاجة العاجلة 
تجنبا » وقد تقتضيه الحاجة 
الاجلة تحسباء فى اطار 
المصلحة العامة التى تنبسط 
فى مجال التموين من الحاضر 
بسداد الاحتياجات الى 
المستقبل بتغطية الاحتمالات . 


اولا مرية فى أن هذا يصدق 
خاصة فى حالة احتمال الطرد 
من العقار لسبب أو لآخر بينما 
تدعو الحاجة التموينية إلى 
البقاء فيه على نحو يبرر 
الاستيلاء عليه خشية المفاجاة 
التى تعرض للخطر ضمان 


. تموين البلاد وعدالة التوزيع 


ولا يمثل الاستيلاء حينئذ 
اعتداء على الملكية الخاصة إذا 
تم على سند من القانون7" . 


وعلى هذا الأساس فاذا 
خرج فرار الاستيلاء عن 
لاحكام المرسوم بقانون بابتغاء 
هدف اخر لا يتعلق بضمان 
تموين البلاد وعدالة التوزيع 
أو لم تتوفر حالة الضرورة 
الملجئة لاصدار 6 كان القر أر 


وإذا كان ما تقدم » يمثل 
موقف الدساتير والتشريعات 
الموضوعية .فى شأن تنظيم 
حق الملكية فى توازن دقيق 
بين تصلحة الجماعة ومصلعة 
الفرد . 


حق الملكية فى الشريعة ' 


الأسلامية : 
كفلت الشريعة حق الانسان 


فى التملك بالوسائل. 


الف 


حم 


المشروعة9”") واعتبرت هذا 
الحق قاعذة أصنيلة فن قواعة 
التنظيم الأسلامى ورتبت على 
ذلك النتائج الطبيعية والمناسبة 
فى حفظ هذا الحق لصاحبه 
وصيانته له عن السرقة أو 


. النهب أو الاختلاس بأية طريقة 


أو المصادرة بدون ضرورة 
عامة مع التعريض المجزى 
الذى لا غين فيه . 

ولقد وضعت الشريعة 
الأسلامية الحدود الرادعة 
لكفالة حق الملكية الى جانب 
التوجيهات التهذيبية تكفف. 
النفوس عن التطلع الى ما ليس 
لها وما هو داخل فى ملك 
الاخرين كما أباحث لصاحب 
الحق بحق: التضرف فى الما 
بالبيع والأجارة والرهن والهبة 


والوصية الى آخر حقوق 


التصرف المشروعة ... 
الضمانات التى قررتها 
الشريعة الأسلامية ضمانا لحق 
الملكية عقوبة السرقة فى فوله . 


: تعالى ووالسارق والسارقة 


قاقطس ا ابدوينا جزاء نذا كنا 
نكالا من الله . 


ويعد اعتراف الشريعة 
الأسلامية بحق الملكية للأفراد 
دليلا على اقرار العدالة فى 
المجتمع والموازنة بين الجهد 
و الجزاء و تمشيا مع الفطر 0 


الطبيعة الأنسانية » كما تتفق ' 


مع مصلحة الجماعة فى اغراء 
الفرد على بذل أقصى جهد 
لثثمية: :الحياة:ولتحقيق ١‏ الغزة 
والكرامة ‏ .والاستقلال ؤتغو 
الشخصية للأنسان . 

وإذا كان الأسلام قرر حق 
الملكية الفردية إلا أنه لم 
يتركها طليقة من كل قيد . 
فالمالك غير حر فى استعمال 
حقه فى الملكية وفق مأ يمليه 
هواه . انما عليه أن يستعمله 
وفقا ما تمليه مصلحة المجتمع 
أو ما تمليه مصلحته ولكن فى 
' غير اضرار بغيره وفى 
الحدود التى رسمها الله فى 
القران وهو ما يعرف بالوظيفة 
الأجتماعية للملكية(؟" , 

وأول ما قرره الأسلام 
بجوار حق الملكية الفردية مبدا 
الانفاق فى الطرق المشروعة 
والتى تعود بالنفع على المالك 
وعلى الجماعة لأن الملكية 
الخاصة هى جزء من الملكية 
العامة وأن تأثيرها فيها 


عميق . كما قرر أيضا عدم 
جواز حبس المال فى ايدى 
قليلة من الجماعة وضرورة 
النظر الى الققراء وتيسير سبل 
التملك لهم مئعا من الاستغلال 
والاستعباد ولخلق توازن فى 
المجتمع بين الغنى والفقير . 


ومن هنا يمكن القول بأن 
حق الملكية فى الشريعة 
الاسلامية هو حق أصيل 
للأنسان وله من ماتات نفاذه 
نا يفوق الضبماتاك الوضحية 
فى النظم القانونية المعاصرة . 


خاتمة : 

وإذا كان لنا كلمة فى ختام 
هذا البحث » فاننا نوجه النظر 
إلى أن الشبريعة الأسلامية قد 
عنيت بحقوق الأنسان المتعلقة 
بمصلحة المادية . شأنها فى 
كلف شان سائر الحتوق .انها 
أقامت توازنا - لا نظير له - 
فى النظم الدستوريية 
المعاصرة - بين حقوق 


| ل 


ع 

0 :3 
:1 1 ب 
3 17 


ا 


الانسان والمجتمع . كما أنها 
حئت الفرد على التمسك 
بحةرقه وعدم التفريط فيها بأى 
ص رة من الصور . بحسبان 
أنه (أى الأنسان) خليفة الله فى 
الارض ٠‏ ولن تستمر الحياة 35 
على النحو الذى شرعها 
الخالق وفى اداء التكليفات 


. المفررة شرع - إلا من خلال 


تلك الحريات . 


ومن هنا تبنت غالبية النظم 
الدستورية المعاصرة ولا 
أغالى إذا قلت - أيا كانت 
فلسفتها الأيديولوجية - هذه 
المبادىء التى أرساها الأسلام 
فى شأن حقوق الانسان - 
وهذا البعد يشير بوضوح إلى 
أن أحكام الشريعة الأسلامية . 
تتلاءعم مع ظروف الزمان 
والمكان » خالدة ابد الدهر » 


. إلى أن يرث الله الأرض وما 


عليها . 


والله الهادى إلى سواء السبيل 


عتمصصط"! عل ملأمعل عل لمممتتمممعامز عاستتاهدة تعتعتصمط"! عل ماتمعل كعل ملقتعصعع #أرففط1' : (3) سونولا عل موب - 1 
0 , 1976 ,عا 7 
0 ,1978 15 مه رعق 2 [عاسمصسمط"1 ع0 واتوعل 1) دعدوتاطيم تعاععطن! دعا .(0) ورعدقم 
؟ - د . محيى شوقى أحمد ء الجوانب الدستورية لحقوق الانسان » رسالة مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين شمس 
ص 444 . 


د . عزت سعد البرعى » حماية حقوق الانسان فى ظل التنظيم الدوثى الاقليمى » زسالة مقدمة لكلية الحقوق 
جامعة عين شعس ؛ ١380‏ ص 7 وما تلاها . 

- السيد مصطفى الخالد تنظيم العدالة الجنائية فى الشريعة الاسلامية . المجلة العربية للدفاع الاجتماعى » 
العدد الخامس 141/7 ؛ ص 84 . | 

4 - ان مصالح الأفراد المادية ترتبط ارتباطا وثيقا » بالواقع الأجتماعى بما يحويه من مطالب وحاجات » 
ومصالح متعارضة يدفع الشارع الى تنظيمه وضبط حدوده بما يصدره من قواعد قأنونية » هذه القواعد تجد مصدرها 
الحقيقى فى المصالح المتعارضة ووسيلته فى ذلك الموازنة بينها » فاذا ما رجحت مصلحة على اخرى تلقفها المشرع 
بمادته وقرر للافراد وسائل لتحقيقها » هذه الوسائل هى الحقوق ٠‏ فيفرض على الغير احترامها وعدم المساس بها . 

(يراجع . د . محمد شوقى السيد ؛ التعسف فى استعمال الحق » رسالة » 1915 ص ”, 

© - د . ثروت بدوى ؛ النظم السياسية » 151٠١‏ » ص 4١5‏ وما تلاها . 

” - د . مجمود حلمى » المبادىء الدستورية العامة ؛ الطبعة الثانية 1955 » دار الفكر العربى » ص 7١9‏ . 

/ - القضاء الادازى ؛ القضية رقم 74 / /, ق » جلسة 1954/1/١‏ س 8 . ص 1ه . 

8 - نص دستور 1177 فى المادة الرابعة على هذا الحق بقوله «الحرية الشخصية مكفولة؛ وقد ردد دستور 
فى المادة (4) مئه هذا انم ٠‏ وقد نص الاعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ فبراير ١11519‏ على هذا النصس 
فى المادة (؟) منه التى تقضى بأن الحرية الشخصية مكفولة ٠‏ وقد نص نستور عات عام ند 
(”) منه التى تقض تقضى بأن تكفل الدولة الحرية , 

أما دستور 104 المؤقت .لد تمن فى لنلدة.: 1 لطن أن اورت اانه معلؤقة لفن حدر لاون 
أما دستور ١154‏ فقد نص على الحرية الشخصية فى المواد من 5؟ الى ؟" منه . 

4 - قد ورد النص على حرمة المسكن فى دستور 1577 فى المادة (8) منه التي تقضى بأن للمنازل حرمة 
فلا يجوز دخولها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنتصرص عليها فيه . وردد دستور ١11٠‏ فى المادة 
(8) منه ذات النص السابق . 

كما ورد النص على هذا الحق فى الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ فبراير 107 فى المادة (1) منه والتى 
تنص على ان للمنازل حرمة وفق أحكام القانون . 

كما ورد هذا الحق فى دستور نل فى المادة 1١‏ منه التى تقضى بأن للمئازل حرمة فلا يجوز مراقبتها ولا 
دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القائون وبا الكيفية المنصوص عليها فيه وقد ورد النص فى دستور ١154‏ المؤّفت 
على هذا الحق هن ضمن الحريات العامة اذ تنص فى المادة )٠١(‏ منه على أن الحريات العامة مكفولة فى حدود القائرن 
أما دستور 1134 فقد نص على هذا الحق فى المادة (7) بذات المعنى والمضمون الوارد فى المادة / من دستور 
'51. 


وب 


١١117 قء جلسة 1917/7/17/9 2 مجموعة س 717 ص‎ 47 /١١74 نقض جنائى ء الطعن رقم‎ - ٠ 
. وما ثلاها‎ 

١‏ - دعوبى رقم / لاق نستورية جلسة 1444/1/4 ؛ ونقض جنائى ٠‏ جلسة » المجموعة 
ص 3717 . 


. 78 سورة النور الآيتان /الاء‎ - ١ 

ادن . حسن ربيع » حماية حقوق الأنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائى رسالة مقدمة لكلية الحقوق : 
جامعة الاسكندرية » ١946‏ ص ٠ . 37١٠١‏ 

4 - فى هذا المعنى يراجع د . محمود حلمى ؛ المرجع السابق ص 5١7‏ . وراجع حكم مجكمة القضاء 
الادارى » فى . ابريل سئة ١96١‏ مجموعة القضاء الادارى » السنة الخامسة » صس 819/8 . 

. 207 .2 ,1968 ,له 3 ,وعناوأاطنام معنمعط ا : لعقتلامةه طم د مهوت - دل 

5 - أشار دستور “1977 )2 إلى حق الأمن فى نص المادة (5) منهما التى تنص على أن ؛ لايجوز' 
| القبض على أى أنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون؛ وقد أورد الأعلان الدستورى من القائد العام للقوات المسلحة 
وقائد ثورة الجيش المنشور فى ٠١‏ فيراير ١5617‏ فى المادة (') منه تعدى بن العرية الشخسبية مكقولة في يجنود 
القانون . 

وئصت المادة (4) من دستور 5 على أنه . لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . " 
أما دستور ١988‏ الموّقت فقد أورد فى نص المادة )٠١(‏ منه على الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون أما 
دستور 1454 فقد نص فى المادة 717 منه على أنه لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.. 

- الطعن رقم /17513/ 7١‏ ق . جلسة 1514/0/91 , ش 

1- حكم محكمة القضاء الادارى ء القضية رقم 414 / س 4 6 وا مجموعة للسنة © ٠‏ 
ص 31/8 . 

- نقض جنائى طعن رقم 1 / 18 ق » جلسة 1151/1/11 » س 5 ٠‏ ص "٠١‏ » وأيضا د 220 
سرور » الوسيط فى قاتون االعقوبات ٠‏ طبعة تادى القضاه , 191/4 صن ١47‏ . 

٠‏ - الطعن رقم 1511 / ؟ ق ء جلسة 11517/4/17 ء منشور لمجموعة أبو شادى لمبادىء المحكمة الادازية 
العليا فى عشر سئوات 8ه - ١556‏ ؛ الجزء الثانى » ص ١71758‏ , 

٠ 20505 حكم القضاء الأدارى «دائرة المنصورة:؛ الدعوى رقم / 8 ق ء جلسة‎ - ١ 

. 159 )اس وص‎ 1361/5/5٠ قء جلسة‎ 5 /١١51 قضية رقم‎ ٠ القضاء الادارى‎ .- "١ 

.1" - حكم محكمة القضاء الادارى » ألقضية رقم /١١47‏ 5 ق » جلسة ١144/١1/14‏ س 39 )ص0 55 , 

:4 - القضاء الأدارى القضية رقم ١05؛‏ / 4١‏ ق جلسة 1989/59/5 , 

5 - الطعن رقم “لالا١1‏ / "'" ق ؛ جلسة 1943/11/89 . 

- سورة البقرة ء آية 17 . 

- جلال الدين السيوفى ٠‏ الجامع الصغير فى احاديث البشير النثير » طبعة دار القلم 15575 صس 5158 ٠‏ 

8 - د. عبد الحميد متولى ٠‏ القانون الدستورى والأنظمة السياسية , الجزء الأول . ط © » ص 45. 


كا 


ما 2 م ل 


- سورة الحجرات أية ؟ . 
٠‏ - أبو يوسف - كتاب الخراج - الطبعة الثالثة - 1١81‏ هاء ص ١976‏ . 


. 236 2 ,1955 لع روعالا أت ققهممعع؟ عل عتيع لمعم غ1 ,اسحمصسم ملاءن0 1 تلم كارعنا مع عل مهتا هلامن ع1 ماتغطمظ8 معناوعو1[ - 31 . 


؟" - دا. منيب ربيع » ضمانات الحرية فى مواجهة سلطات الضبط الأدارى » رسالة , 1441 ,ص ١71‏ . 


- أشار دستور 15159 , 1١5170‏ ألى هذا الحق فى المادة () منهما » ٠‏ إذ نصت على أن ٠‏ لا يجوز ابعاد 


: 0-0 المصرية 00 أن يحظر على مصرى الأقامة فى جهة ما ولا يلزم الأقامة فى مكان معين 


إلا فى الأحوال المبينة فى القانون » كما ورد دستور 165 ١‏ فى المادة ١4‏ منه أذ نصت على أنه ه لا يجوز ابعاد” 


مصرى عن الأراضى المصرية أو مئعه من العودة اليها ٠‏ . 


وقد ورد النص على هذا الحق فى الدستور سنة ١498‏ المرّقت تماما ٠‏ إذ نصت المادة )٠١(‏ منه على أن " 


الحريات العامة مكفولة فى .حدود للقائون : أما دستور 1914 ققد نص على هذا للحق فى الملدة ٠؟‏ منه ألثى تقضى 
بأنه لا يجوز ابعاد مصرى عن البلاد أو منعه من العردة إليها . 

4 دن ٠‏ ثروت بدوى ء المرجع السابق ص 58١‏ . 

م > نا الزن : اقعي لوف 01م ران مجلطة/ 11/6 ممر ةلله ف من 40 زيما 
الأدارية العليا » الطعن ركم 1:16 / 55" ق جلسة سين ؛ والطعن رقم 2778 /:79 قء ل 
0 | : 

5 - د . فاروق عبد البر » دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات العامة ؛ الجزء الأول 
مطابع سجل ألعرب : 1544 ؛ صن 15 وما تلاها . 

- لعن رقم 190 1ق ؛ جلسة 1141/1/19 واللعن رقم 046 / 1١‏ ق جلسة 1144/4/١)‏ .. 

4 - الطعن ركم 15/١14417‏ ق» جلسة 1944/4/١5‏ . 

9 - الأدارية العلياء» الطسن رقم ١61/0101‏ ق جلسة ؟191817/11/1. 

6 - الطعن رقم 79/7179 قء جلسة 1944/4/1١‏ , 

. 1549/15/4 الأدارية العليا » الطعن رقم 56./ 4" ق جلسة‎ - ١ 

*4 - الطعن رقم 37/1554 ق جلسة /ا؟ره/1945 . 

“47 - الطعن رقم 49؟7' 37 ق ء جلسة 1945/11/35 . 

وايضا : الطعن رقم 58/1587 ق»ء جلسة 15١8‏ / 19545 , 

5 - الجدير بالذكر ان هذا النص متواتر فى الدساتير السابقة على دستورنا الخالى . 

ه؛ - القضاء الأدارى ؛ القضية رقم 458 / © ق» جلسةٌ 1107/5/16 ؛ س 5 ص ٠1ل‏ وما تلاها . 

5 - د . عبد الحميد متولئ » المرجع السابق . ص 5436 . 

7 - لمزيد من التفاصيل » د . محمد سليم محمد غزوى » الخريات العامة فى الاسلام طبعة بدون الناشبر . 
مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية » ص :3 . 

4 - يدرس البعض هذ الموضموع باعتاره من متمات الحرية الشخصية ‏ (راجع د ونان الي 


/الا 


السابق ؛ فى حين يتناوله البعض باعتياره حق من الحقوق الاجتماعية (د . ثروت بدوى المرجع السابق » ص ١8؟)‏ 
ويتناوله ثالث باعتباره حق من الحقوق الاقتصادية (يراجع د . مصطفى عفيفى ٠»‏ الوجيز فى مبادىء القانون 
الدستورى »ء الكتاب الأول » طبعة ثانية » ١981‏ )ص 557 . 


9 - د. ثروت بدوى »؛ المرجع السابق » ص 95١‏ وما تلاها . 

. يراجع فى هذا المعنى ؛ د . مصطفى عفيفى » المرجع السابق » ص 07 وما تلاها‎ - ٠ 

١‏ - أنه باستعراض مواد دستور 19717 ؛ تبين أنه لم ينص على حرية العمل » كما هو الشأن فى دستور 
أما دستور ١557‏ فقد نص فى المادة 57 منه على أن للمصريين حق العمل وتعنى الدولة بتوفيره , كما 
تنص المادة 57 من ذات الدستور على أن تكفل الدولة المصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من اعمال وبتحديد 
ساعات العمل وتقدير الأجور التأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة والأجازات ونص فى المادة 64 منه على 
أن ينظم القانون العلاقات بين العمال واصحاب الأعمال على أسس أقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الأجتماعية . 

اما دستور ١108‏ المّقت لم ينص على حرية العمل » بل أورد هذا الحق فى اطار ما أورده فى المادة ٠١‏ 
منه على أن الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون . 

أما دستور ١154‏ فقد نص فى المادة 7١‏ منه على ان العمل فى الجمهورية العربية المتحدة حق وواجب 
وشرف ؛ لكل مواطن قادر والوظائف العامة تكليف للقائمين . ويستهدف موظفو الدولة فى أدائهم اعمال وظائفهم 
خدمة الشعب وتنص المادة )4٠(‏ من ذات الدستور على أن تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة » بحسب ما يؤدونه 
من اعمال , وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور ٠‏ والتأمين الأجتماعى ؛ والتأمين الصحى ٠‏ والتأمين ضدد البطالة 
وتنظيم حق الراحة والاجازات . 

؟» -- القضماء الادارى » القضية رقم ا/ "اق جلسة 1554/79/55 س 4 اص 1١١١١‏ , 

“1ه - الطعن رقم ١١/1714‏ ق ء جلسة 1154/1/9١‏ منشور بالموسوعة الادارية الحديثة الطبعة الأولى » 
», الجزء الثانى عشر » ص 7801 , 

24 - الطعن رقم 785145 / 5 ق »؛ جلسة 1957/11/١‏ ء منشور فى المجموعة المشار اليها صن ١7‏ وما 
بعدها , 

هه - الطعن رقم ١148١‏ / 3لا ق» جلسة ؟14891/9/1١1.‏ 

- كن . .بكر القبانى » نظرية المؤسسة المهنية فى القانون الادارى » طبعة ١977‏ ص 7١١‏ وما بعدها . 

لاه - عورة الجمعة أية 37١‏ . 

28 - اءرة البقرة آي 1١954‏ . 

8 - سورة الملك آية 18 . 

. ولمزيد التفاصيل ؛ د . محمد سليم محمد غزى ؛» المرجع السابق صن 4" وما تلاها‎ - ٠ 

١‏ - يدرس البعض من الفقه الدستورى حق الماكية فى اطار الحريات الاقتصادية باعتبارها من الحريات ذات 
المضمون الاقتصادى (يراجع د . ثروت بدوى ء المرجع السابق ء ص 585 وما تلاها د . منيب ربيع المرجع 
السابق ٠؛‏ ص ٠. ١77‏ 

7 - د . احمد سلامة ٠‏ أحكام الملكية الفردية فى القانون المصرى ء الطبعة الثانية 154.٠‏ ص ٠١‏ وما تلاها . 


57 - ولقد ورد النص على حق الملكية فى دسدور ١571‏ فى المادة 4 منه التى تقضى بأن الملكية حرمة فلا 


7 + ز2+ 2< 2< 2ز1<2<2<>2<2 <12<2< 1<2<1 1 12 1< 1 1ز1 1212121 1<1<1|1]1]1]1]1]1]1]1 1< 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]| | | |[ [ [ [ ا[ 000000 


إن 5 


ينزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القائؤن .. وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ." 
وقد ردد دستور 1117١‏ ذات النص فى المادة (1) منه وقد نص الاعلان الدستورى الصادر فى 150 فى 
المادة '' منه على ان الملكية حرمة وفق أحكام القانون ٠‏ أما دستور 6 فقد نص فى المادة )١١(‏ منه على 
أن الملكية الخاصة مصونة ؛ وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية ولا تزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض عادل وفقا للقانون وقد رددت المادة )١1(‏ من دستور ١154‏ ذات المعنى والمضمون المشار إليه . 

14 - يراجع فى ذلك ؛ د . فاروق عبد البرء المرجع السابق » ص 55" وما تلاها . 

- د . سليمان الطماوى ؛ الوجيز فى القائون الادارى ء 1181 » مطبعة جامعة عين شمس ص 5897 وما 
تلاها . وايضا د . عزت صديق طنيوس ؛ نزع الملكية للمنفعة العامة دراسة مقارنة » رسالة مقدمة لكلية الحقوق 
جامعة عين شمس » 1988 ؛ هن 7056 . 

55 - الطعن رقم ١44؟5/‏ 8؟ ق ١‏ جلسة ا 

1" - لمزيد عن التفاصيل » د . عزت صديق طنيوس » المرجع السابق » ص 448 وما تلاها . 

8 - ولقد قضت المحكمة الادارية العليا (الطعن رقم ٠١ / ١١77‏ ق ء جلسة )١11865/1/55‏ بوقف تتفيذ قرار 
الاستيلاء على سند من القول بأن الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ .... بالاستيلاء المؤقت على 
قطعة الأرض المملوكة للمدعى لصالح الشركة العربية احلج الاقطان بغرض استخدامها لتخزين الاقطان الزهر 
ومخلفات الحلج ء فان هذا القرار لا يظاهره القانون لصدوره فى غير الأحوال الطارئة والمستعجلة التى يجوز فيها 
المحافظ الاستيلاء مؤقتا على العقارات ٠‏ إذ ليس ثمة حالة طارئة وقعت فجأة ولم يكن بالوسع توقعها أو حالة لا 
تحتمل الانتظار .حنى تحل بالطرق والاجراءات العادية » إذ أن الشركة كانت على وجه اليقين على بينة من امرها 
فى انتهاء مدة عقد استئجارها الأرض المطعون ضده فى آخر يونيه 87 وكانت تعلم بذلك منذ امد طويل وبالتالى 
فان القرار المطعون فيه يمثل عدوانا على أرض المدعى وإعتداء على حق الملكية الذى حرص الدستور على حمايته 
وصيائته . 

8 - الادارية العليا ء الطعن رقم "٠ / ١١5‏ ق ء جلسة ١ ١985/1/55‏ , 

. ق؛ جلسة /الا/19485/4‎ ١4 / ٠١8 الادارية العليا » الطعن رقم‎ - ٠ 

.1١547/17/٠١ /ا؟ ق ؛ جلسة‎ / ١779 الادارية العليا » الطعن رقم‎ - /١ 

؟7؟ - الادارية العليا » الطعن رقم 70/355406" ق ١‏ جلسة 1945/7/1956:. 

“'/ - الطعن رقم 7١56‏ / 75 ق » جلسة 1946/11/51 

والطعن رقم "١ / ١‏ ق» جلسة 1145/5/18 . 

74 - الادارية العليا » الطعن رقم 771/4 / 7” قء؛ جلسة 1949/5/17 . 

ه, - الادارية العليا » الطعنان 4489 / ٠/١ / 2١6‏ ق » جلسة 1187/1/18 ء والطعن رقم 77417 / "١‏ 
ق جلسة .35845/1١/56‏ 

5 - الادارية العليا » الطعنان ١4 / ١189 / 1١5994‏ قء جلسة 1549/15/١8‏ . 

/ا/ا - الادارية العليا » الطعنان 51١‏ »؛ كت 5/0 وايضا الطعن رقم "١ / 75١144‏ 
ق جلسة 1949/0/١7‏ . 

8 - انظر . سيد قطب ء العدالة الاجتماعية فى الاسلام ‏ القاهرة 1481, دار الشروق ص 18 . 

9 - د . عبد الحميد متولى المرجع السابق » 757 وما تلاها . 


3,744 


للاستاذ الدكتور/ 


الفصل الأول 
ماهية الشركة ومشروعبتها 
فى الفقه الاسلامى 


ماهية الشركة 


نعرض هنا المعانى المختلفة 
للفظ الشركة فى الفقه 
الشركة() معناها لفة خلط 
أحد العاملين بالآخر بحيث 
لايتمايزان عن بعضهما : 
- واما فى الاصطلاح فهو 
يختلف باختلاف أنواعها لأن 
الشركة تتنوع » كما سيجيىء 
إلى أنواع مفاوضة وعنان 
وأبدان ووجوه ومضاربة . 
- ولفظ «الشركة؛ يطلق 
على العقد » كسبب منشىء 
للشركة » كما يطلق على 
الوضع الجديد الذى ينشأ بين 
الشركاء”) . 
ويطلق الفقه الاسلامى لفظ 
الشركة على معان مختلفة كما 
ميات -- 
أ - قد يقصد بلفظ الشركة 
شركة اباحة» والمقصود بها 


اشتراك سائر افراد المجتمع 


فى الانتفاع بالأموال المباحة . 

والأصل فى ذلك حديث 
الرسول عَيْلهُ «الناس شركاء 
فى ثلاثة الماء والكلا 
والنار» .. وواضح هنا التوسع 
من الفقهاء ة ' المعنى 
المقصود من لفظ الشركة إذ 
المراد من هذا الحديث اباحة 
انتفاع جميع الأفراد بمختلف 
0 وهو حق من 
الحقوق العامة . 

ب - ويطلق لفظ الشركة 
أيضا ويقصد به شركة الملك 
وهى الحالة التى يمتلك فيها 
اثنان أو أكثر شيئا واحدا سواء 
كان ذلك أثر التصرف الصادر 
منهم كشراء اثنين لعقار 
معين ؛ أو كان بسبب لا دخل 


لارادة الشركاء فيه كالارث اذا 


خلف الورثة مورثهم فيما كان 


قسمة بينهم وهو مأ يعرف 
بالملك الشائع7؟) . 


ج-_- وقد يقصد يلفطل 
الشركة ٠‏ الشركة فى الدين . 
وات :ويطلق لفل الشركة 


0 
تحقيق 0 كما يقصد به - 


. العقد المنشىء للشركة9) . 


- ويطلق لفظ الشركة 
شركة الجبره وهى عبارة عن 
أن يشترى شخص سلعة 


بحضرة تاجر اعتاد الاتجار 


فى هذه السلعة ولم يخطر بانه 
يريد أن يشتريها لنفسه خاصة 
ولم يتكلم ذلك التاجر فان له 
الحق فى أن يشترك فيها مع 
من اشتراها ويجبر مسن 
اشتراها على الشركة مع-ذلك 
التاجر . 

والمالكية يقولون ان عمر 
رضى الله عنه قضى بهذا 
عملا بالعرف فى ذلك 
ويشترط فيها ستة شروط ثلاثة ' 
فى السلعة وثلاثة فى الشخص 
الذى يريد الاشتراك فاما 
الشروط الخاصة بالسلعة فهى 
أن تشترى بالسوق الذى تباع 
فيه عادة وان يكون شراوها. 
للتجارة فاذا اشتر تراها للاقتناء. 


أو ليجعلها اثاث منزله فانه لا 
حق للغير فى أن يشاركه فيها 
وأن يكون الأتجار بها فى البلد 
الذى أشتريت به فاذا اشتراها 
للسفر بها فانه لا يجبر على 
الشركة فيها . 


وأما الشروط المتعلقة. 


بالشخص الذى يطلب 
الاشتراك فهى أن يكون 
حاضرا فى السوق وقت شراء 
السلعة وأن بكون من تجار تلك 
السلعة التى بيعت بحضرته 
وان لا يتكلم وقت الشراء 
وهناك شرط آخر يتعلق 
بالمشترى وهو أن لا يقول لهم 
إننى اشترى ولا أريد أن 
اشارك أحدا فمن شاء أن يزيد 
فليفعل فان قال ذلك فاته لا 
يجبر الحاضر على مشاركة 
المشترى الا إذا طلب ذلك 

فقيل (0) . 

وقد عرف ابن قدامة(1) 
«من. الحنابلة» الشزكة بقوله : 

«الشركة : هى اجتماع فى 
استحقاق 8 تصرفء7" . 


32 ومما تقدم يتضح ان 
نطاق استعمال لفظ الشركة فى 
الفقه الاسلامى اوسع مما فى 
القانوق اوس 
.شركة العقد : 


اشرنا إلى أن7) لفظ 


الشركة قد يطلق على العقد 


كنسية منكتىء الشركة + كما 
يطلق على الوضع الجديد الذى 
ينشا بين الشركاء . 

فيقضد ب مشركة العقده (ما 
العقد الذى يبرمه اثنان أو أكثر 
للاشتراك بالمال أو: العمل .. 


1 قصذد 3 تحقيق الربح «أو 


للحصول على المال 
واستنمائه» أو هى ذات اجتماع 
فى التصرف الذى يترتب على 
العقد . 


التقارب بين معنى الشركة 
عنسد فقهاء القانون 
الوضعى , والمعنى المقصود 
منها عند فقهاعم 
|| لمين ع 

يطلق تعبير «الشركة عند 
فقهاء القانون الوضعى على 
العقد المنشىء للشركة وكذلك 
على الشخص المعنوى 


الاعتبارى أو المجازى» الذى 


ينشأ بعقد الشركة(!) . 

- وعد فقهاء المسلمين 
يعرف صاحب كشاف القناع 
«من الحنابلة» الشركة بانها 
«اجتماع فى استحقاق أو 
اجتماع فى تصرف؛7"') 

فالشركة تطلق على ذات 
الأجتماع أى على المجموع 
الذى يبرز بسسبب العقد . 


م١‎ 


ع ماي لج وعد ب مريت يوام 
4ح لاو را قي اح ل 


كما تطلق على العقد حيث 
نجد فى نهاية المحتاج من كتب 
المذهب الشافمى فالشركة 
شبوت الحق شائعا فى شىء 
واحد أو عقد يقتضى 
ذلك(" . 

- ونجد الحصكفى من 
العنفية("') يشوف: الشركة 
فيقول : ولغة الخلط سمى بها 


' العقد لأنها سببه شرعاء . 


- ويشرح ابن عابدين فى 
حاشيته على الدر ذلك 
بقوله ... «لأن العقد سبيه 


. الشركة التى حقيقتها الخلط . 


فالعلاقة السببية من اطلاق 
اسم المسبب على سبيها"") , 


فالشركة إذن فى الفقه 
الأسلامى هى ٠‏ 

- أما العقد الذى يبرمه 
اثنان أو أكثر للاشتراك بالمال 
أو العمل بقصد تحقيق الربح » 
أو هى ذات إجتماع فى 
التصرف الذى يترتب على 
العقد . 

ع نطساق القانون 
الوضعى هى «أى الشركة؛ 
أيضا اسم للعقد المنشىء لها أو 
الشخص المعنوى الذى يتكون 
سن اجتماع الاشخاص 


. والاموال وينشأ بانعقاد 


إلحقد(14) 1 


ل ات ا امت ا ل ا 


8 


الو ل م00 


- ومن هذا يبين أن الفقه 
الأسلامى عرف منذ القدم ما 
يطلق عليه رجال القانون 
الشدضية الاعتبازية كت أو 
المعنوية أو المجازية» للشركة 
أ الشتكسن:: المفنوي: - الذى 
يتولد عن اتفاق الشركاء على 
انشاء الشركة والذى يثبت له 
بعضش حقوق الشخص 
الطلبيعى و الادمسى 
«الانسان» . 


مشروعية الشركة فى الفقه 
الأسلامى : 

الشركة بوجه عاهم"") : 
ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع 
على التفصيل الآتى :- 

أولا : الكتاب الحكيم : 
قرول الله تعالى فى سورة 
النساء : «فهم شركاء فى 
الثلث7'') وقوله سبحائه 
وتعالى فى سورة ص «وان 
كثيرا من الخلطاء ليبغسى 
بعضلهم على بعض الا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ماهم (2) . 


والخلطاء هم الشركاء . 


ثانيا : السنة النبوية : ما 
جاء عن أبى المنهال «ان 
البراء بن عازب وزيد بن ارقم 
كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد 
ونسيئة » فبلمم رسول الله 


يله ٠‏ فأمرهما أن ما كان ينقد 
فاجيزوه وما كان نسيئة 
ةا . 

وروى عن النبى ع أنه 
قال ميقول الله : أنا ثالث 
الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبهه:ه فاذا كان احدهما 
بينيما "1 

وروى عن النبى ينه انه 
قال «يد الله مع الشريكين ما لم 
يتخاونال' ') . 

وأيضا ما روى عن السائب 
بن أبى السائب أنه قال للنبى 
علا : «كنت شريكى فى 
الجاهلية فكنت خير شريك لا 
تدارى ولا تمارا") 1 

ثالثا : الاجماع : فقد 
الشركة فى الجملة وإنما 
اختلفوا فى أنواع منها'" » 
فالشركة من حيث الاصل 
والمبدأ جائزة بالاجماع9") . 


وشرع الشركة روعى فيه 
وسيلة من وسائل استثمار 


الأموال وإنمائها بطريقة عملية 


لا يستطيع الفرد القيام بها » 
وإن استطاعها فقد يحجم عنها 
مخافة تحمل تبعة خطيرة أو 


م 


خسارة فادحة ٠‏ فالحاجة إلى 
الشركات جد متحققة ورفعا 
للحرج ورعاية للمصالح كانت 
إجازتها وبذلك يتضح أن 
اجازة الشركة ثبت بالكتاب 
الحكيم وبالحديث القدسى 
والسنة التقريرية وإجماع 
المسلمين!'') واخيرا فإن 


١ (| ٠.‏ ,0 3 3 د || فالشركة 


مشروعة فى الاسلام وقد تبين 
أنها كانت معروفة قبله 
فاقرها*") . 
- وما كان الأسلام ليلغى 
التعامل بالشركة وقد ثبت أنها 
الطريق الذى كان يحتاجه 
المستقبل بما فيه من نشاط 
تجارى واقتصادى هام يحتاج 
إلى تضافر الجهود وجمع 
الأموال «بل هو قد ندب إليه 
بدليل الحديث القدسى» /أنا 
ثالث الشريكين ...؛ فان الله 
سبحانه وتعالى يبقى مع 
الشركاء يعينهم وينزل البركة 
فى تجارتهم ما ام تقع الخيانة . 
بينهما فإن وقعت رفع الله 
عنهما العون » وهذا ما يدل 
عليه معنى «خرجت من 
بينهماء(”؟) 
الفصل الثانى 
القواعد العامة للشركات فى 
الفقه الاسلامىن 0 
كانت فكرة الشركة محل 


اهتمام الفقه الاسلامى إذ ان 


الشركة تقوم بدور أقتصادى : 


هام لأنها تقوى على الأغراض 
التى يعجز الأفراد متفرقين 
عن تنفيذها لما تتطلبه من 
أموال كثيرة وجهود طويلة 
وما يحوطها من مخاطر قد 
تصد الأفراد عن القيام بها , 
ولكنهم بتضامنهم وضم 
جهودهم وأموالهم يصبحون 
قوة تستطيع تحقيق الغعرض 
المطلوب؟؟) 


- ومن مظاهر اهتمام الفقه 
الأسلامى بالشركة عدم ترك 
أمر تنظيمها للقواعد الأتفاقية 
ففط كما لم يترك هذا الأمر 
للقواعد المعروفة فى اصطلاح 
القانون بالقواعد المكملة «أو 
المفسرة أو المقررة أو 
المتممة؛ وهى التى لا تكون 
ملزمة إلا فى الأحوال التى 
لايتفق الشركاء على خلافها . 


ولهذا نجد الكثير من 
القواعد الملزمة التى لا يجوز 
الاتفاق :على خلافها وإذا قام 
هذا الأتفاق كان باطلا(؟") هذه 
القواعد الملزمة التى يجب 
الألتزام بها تمثل القواعد 
العامة للشركات فى الفقه 
الاسلامى(") وفيما يلسى 
امثلة لأهم تلك القواعد : 


الشرضة في الدع لاسي 


١‏ - الوضيعة على رأس 
المال 2 

وبمقتضصى هذه القاعدة 
توزع الخارم على الشركاء 
الشركة - لأن الخسارة انما 
هى فى النهاية جزء هالك من 


المال فيجب أن تقع فيه * 


رالعصصن الفالية 1 


؟ - توزيع الربح على قدر 
الحصص المالية : 

وتقضى هذه القاعدة بأن 
الحصة المقدمة فى رأس مال 
الشركة تحدد نصيب الشريك 
فى الأرباح فلابد من التناسب 
بين الحصة المالية وقدر 
نصيبها من الريح وعلى هذا لا 
يجوز أن يفضل نصيب أحد 
الشركاء نصيب شريك آخر 
فى الربح إذ كانا قد تساويا فيما 
قدما من رأس المال() , 
* - الحصة بالعمل لا تدخل 
فى تكوين رأس مسال 
الشركة : : 

فالحصة بالعمل حصة غير 
مالية بمعنى أنها لا تتكون من 
أموال تقدم للشركة - فهى 
مجهود شخصى يبذله الشريك 
الذى يقدمها على مدار حياة 


م 


الشركة وهى لذلك لا تدخل فى 
تكوين رأس مسال 
الشركة!") , 

5-5 والمقصود بالعمل 
اناكم المجهود الشخصى 
للشريك الذى يمكن أن تنتفع به 
الشركة بشرط أن يكون عملا 
جديا , 


؛ - ضرورة تقويم حصصس 
العمل لمعرفة نصيبها من 
الربح : 

فالحصص بالعمل وإن 
كانت لا تدخل فى تقدير رأس 
مال الشركة » الذى يتكون فقط 
من مجموع الحصص النقدية 
والعينية » لأنه الضمان العام 
لدائنى الشركة » ولذلك يجب 
أن يكون ضمانا حقيقيا 
لا وهميا وخشية المغالاة فى 
تقدير الحصص بالعمل - 
فرغم أن هذه الحخصص, «أى 
الحصص بالعمل؛ لا تدخل فى 
تقدير رأس المال إلا أن يجب 
تقويمها لمعرفة حصتها من 
الربح - وحتى لو كان هذا 
التقويم ضمنيا بتحديد نصيب 
الحصة بالعمل أو حخصص 
العمل من الربح لأن مقدار 
حصة الربح يتضمن تقويم: 
حضية 7 تقويما نقديا وآن 
كان ضمنيا - إذ أن العمل 
متقوم 2055 : 


ه - جهالة تقويم الحخصسصس 
«بما فى ذلك حصص العمل 
ان وجدت؛ يؤدى الى فساد 
الشركة 0 

فاذا كان توزيع الربح - 
يكون من حيث المبدا - على 
فدر الحصص المالية - كما 
ُدمنا - فانه بلزم معرفة هذه 
الحخصص - خاصة وأن رأس 
المال - كما ذكرنا - يتكون 
من مجموع الحصص النقدية 
و العيقيواة” : 

- وبالنسبة للحخصة 
بالعمل - فالقاعدة أن صاحب 
الحصة بالعمل يستحق الربح 
بالشرط(ة"”) وهنا به 
ضرورة التقويم - كما أسلفنا . 


5 - عدم جواز الاتفاق على 
الاعفاء من تحمل الشركاء 
نتائج الخسارة : 

سبق أن أشرنا إلى القاعدة 
التى تقضى بأن الوضيعة على 
راس المال :«وسبب إيراد هذه 
القاعدة» عدم جواز الاتفاق 
على الأعفاء من تحمل 
الشركاء نتائج الخسارة هو أن 
الفقه الاسلامى لا يجيز أى 
اتفاق على الأعفاء من تحمل 
نتائج الخسارة حتى بالنسبة 
للشريك الذى يقدم عمله 
«الشريك صاحب الحصة 
بالعمل: لأن اعفاءه يوّدى الى 


لفكي الفق الاسلاسيا 


حصوله على مقابل لحصته فى 
كافة الأحوال سواء حققت 
الشركة ربحا أم لاء وهذا 
بجر يده من ويه 
الالتزامات الواجية على 
الشركاء » كما أنه من الشروط ٠‏ 
الموضوعية الخاصة لعقد 
الشركة » مساهمة كل شريك 
فى الأرباح والخسائر - هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى 
إذا تحققت أية خسارة وأعفى 
صاحب حصة العمل من تحمل 
سيحصل على جزء من رأس 
المال الذى يكون قد نقص 
نتيجة للخسارة » وهذا غير 
جائز حيث أنه يشترط أن 
يكون التوزيع من الأرباح 
وحدها وليس من رأس المال 
تطبيقا لمبدأ سلامة رأس 
لي اليل ' 


ا - نظرة الفقه الاسلامى 
بالعمل تخلص فى «عمل 
بالمصلحة وامتناع عن 
الضرر» : 

وتطبيقا لذلك فإن عمل 
المضارب «الشريك بالعمل» 
خارج نطاق الشركة مقيد. 
تطبيقا للقاعدة العامة التى تحكم 
المعاملات لا ضرر ولا 


5م 


0 


0ن" 

4 - الخسارة العامة التى 

يجب أن يتحملها الشريك ' 

بالعمل يجب أن تتفق مع 

طبيعة حصته التى التزم 

بتقديمها : | 
التزام الشريك بالعمل أصلا 


التزام غير مالى وان كان قابلا 


للتقويم المالى » فهو يقدم 
ا وعلى ذلك فالخسارة 
الطبيعية هى فقد مقابل هذا 
العمل من الأرباح وضياع 
وقته وجهده » ولا يتعدى هذا 
القدر إلى أى التزام مالى إلا إذا 
كان ما لحق بالشركة قد نتج 
عن اهمال هذا الشريك أو 
مسئولية ذلك ٠‏ إذ يكون قد 
أخل بالتزامه الذى يفرض 
عناية الشخص المعتاد فإذا لم 
يبذل هذا القدر من العناية 


وترتب على ذلك الحاق 
الخسارة بالشركة كان مسئولا 
عن الأضرار التى وفعت 
فيتحمل حينئذ بالاعباء المالية 
جزاء لاخلاله بالتزامه أما 
الخسارة العادية التى يتحملها 
صاحب الحصة بالعمل فيجب 
أن تتفق مع طبيعة حصته التى 
التزم بتقديمها للشركة - كما 
لفت( *) 1 . 


مم20 


ولذلك لو شرط كل من 
المضارب ورب المال فى عقد 
المضاربة أن تكون الوضيعة 
والكسسارة بعلييها: تظل: هذا 
الشرط تطبيقا لما أوردناه آنفا 
1 - ليس لصاحب الحصة 
بالعمل حتى على رأس مال 
الشركة : 

وهذه القاعدة باعتبار أن 
الشورك ماح الما 
بالعمل فقط ليس من اصحاب 
الحمصص المالية ولذلك نجد 
عند القنيعة بعذ الكياء الشركة 
ليس ل «أى شريك بالعمل» أى 
حق على موجودات الشركة 
قبل أن يسترد أصحاب 
الستسنه» الدالتجحية كن 
قرم يا١‏ 1 


٠‏ - يستحق .الربح عند 
الحنفية «ماعدا زفر» باحد 
اشياء ثلاثة » تارة بالمال وتارة 
بالعمل وتارة بالضمان وسواء 
عمل الشركاء «فى الشركة 
بالاعمال» جميعا أو عمل 
احدهما دون الاآخر فالربح 
بينهم بشرط العمل لا بوجود 
العمل('؟! » وهذا يعنى عدم 
العبرة فى شركة الأعمال 
يتفاوت العمل بين الشريكين ٠‏ 
ما لم يتفق الشركاء على 
التفاصيل فى الربح لمن يقدم 
عملا أكثر أو تتوافر له مهارة 


خاضة:: 

- وأما عند زفر فالربح لا 
يستحق إلا بالمال لأنه نماء 
الملك فيكون على قدر 
المال("؟) , 


١‏ - مبدأ اثبات رأس مال 
الشركة : 

اتفقت أراء فقهاء المذاهب 
الاسلامية على أنه لا ربح الا 
بعد أن يسلم رأس المال إذ هو 
أصل والربح تبع » فما لم يسلم 
الاصل لا يمكن أن يسلم 


. الفرع - ويذكرون فى هذا 


الصدد حديث رسول الله عل 
«مثل المؤمن كمثل التاجر لا 
تسلم له قوافله قبل أن تسلم 
تعويض الخسارة من الربح 
ولذلك بحسب الأصل - طالما 
بقيت الشركة وهذا الحكم 
يعتبر ضمانا لرأس المال الذى 
يجب أن يظل سليما دون 
2 


وتطبيقا لمبدأ سلامة رأس 
المال حتى أنه أصبح من 
المقرر فى الفقه الاسلامى ان 
الأرباح التى تتحقق تجبر بها 
الخسارة التى قد تمنى بها 


الشركة وذلك وقاية لرأس 


المال©*) , 


الفصل الثانث 
أنواع الشركات لدى المذاهب 
الفقهية والفقهاء 

استطراد : 

سبق أن عرضنا فى الفصل 
الأول مِن القسم الأول المعانى 
المختلفة للفظ الشركة فى الفقه 
الاسلامى واشرنا الى أن لفظط 
الشركة قد يقصد به شركة 
اباحة وشركة الملك وشركة 
النجد .ورك "الج ا بي 
والذى نعنيه عند التعرض 
لانواع الشركات هنا - تقسيم 
الفققه الاسلامى لشركة 
العقد :- 

وشركة العقد هى الشركة 
التى تقع اختيارا بطريق 
العقد » ويقصد منها استثمار 
المنال: واحياناا السحصضول 
عليه(!؟) . 
تقسيم الشركات عند الحنفية 

يقول أبو الليث السمرقندى 
(وإنما شركة العقود على 
أربعة أوجه : مفاوضة وعنان 
وشركة الصنائع وشركة 
الوجوه» ويقال شركة 
الفضازية(؟):. 

- بيئما يقول الكاسانى : 
«ائواع شركة العقود ثلاثة 
شركة بالاموال»ء وشركة 
بالأعمال وتسمى شركة 


الابدان وشركة الصنائع 
وشركة التقبل وشركة 
بالوجوه ٠٠.‏ ثم يقول فى 
موضع آخر : «... وأما بيان 
جواز هذه الأتواع الثلاثة فقد 
قال أصحابنا أنها جائزة عنانا 
كانت أو مفاوضة!؟*) . 


- وذكر الموصلى : 
«وشركة العقود نوعان شركة 
في المال وشركة فى 
الاعمال ؛ فالشركة فى 
الأموال أنواع مفاوضة وعنان 
ووجوه وشركة فى العروض 
والشركة فى الاعمال نوعان » 


لصاحب الهداية مفاوضة 
وعنانا وتقبلا ووجوها قال 
. الاتقانى وفيه نظر لأنه يوهم 
أن شركة الصنائع والوجوه 
مغايرتان للمفاوضضة والعنان » 
والأولى فى التقسيم ما ذكره 
. الطحاوى الكوفى وعليه جرى 
الزيلعى ....(" , 


وقد أحصاطت النصوص 
السابقة بتقسيمات الحنفية 
للشركات » ومئها يستضح 
اتجاهين : 
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+ اتوا وقد التتاوهة 
والعنان شركتين أصليتين . 

- واتجاه آخر يعتبرهما 
شكلين (وهذا ما نؤيده لما 
سيجىء) يدخلان على الاقسام 
الأفلية: وفى “الأمضوال 
والوجوه والصنائع - والبعض 
يضيف شركة المضاربة الى 
هذه الأقساء(" . 


ونتناول فيما يلى تقسيم 
الشركات7"*) لدى كل مسن 
الاتجاهين عند الحنفية : 

الاتجاه الأول : يقسم 
الشركة الى أربعة أقسام هى : 

شركة مفاوطية نه شوكة 


شركة وجوء'" . 


أ - شركة المفاوضة : 

' وهى أن يشترك اثنان أو 
أكثر بالمساواة مالا وتصرفا 
وربحا- أى لا يجوز أن 
يتفاضل شريك فى هذا النوع 
عن شريك آخر وهذا مقتضصى 
المسناواة- الشروطة بين 
الشركاء » وشرط اللمساواة 
بين الشركاء شرط ابتداء وبقاء 


فاذا اختلت المساواة فى أى 


فثترة من حياة الشركة فسدت 
الاختلال فى المال أو فى 
التصرف أو فى الربح . 


كم 


ب - شركة عنان : 


٠‏ وهى أن يشترك اثنان أو 
أكثر ببعض المال أو مع 
التساوى فى المال أو فضل 
مال أحدهما مع المساواة فى 
الربح أو الاختلاف فيه - فلا 
تشترط المساواة بين الشركاعء 
فى هذه الشركة كما أن 
المساهمة بكافة أموال الشركاء 
التى تصلح رأس مال للشركة 
ليست شرطا فيها””) وشركة 
العنان تنعقد على الوكالة دون 
الكفالة بخلاف المفاوضة التى 
تنطوى على الوكالة 
والكفالة(*) . 

ج - شركة الصنائغ : 


(ويطلق عليها الابدان - 
الأعمال - التقبل - التجر - 
المحترفة) - وهى أن يشترك 
صانعان اتفقا فى الصنعة (أو 
اختلفا عند البعض) على أن 
يتقبلا الأعمال ويكون..الكسب 


د - شركة الوجوه : 
(وتسمى أيضا شركة 
المفاليس) وهى أن يشترك 
اثنان لا مال لهما على أن 
يشتريا بوجوههما . ويبيعا نقدا 
ونسيئه ويكون الربح بينهما 
والاتجاه الثانى عند 
الإاحناف - يتجه الى تقسيم 


َه 


الشركة الى شركة أموال7"”) 
وشركة أعمال!*”) وشركة 
يعوا وكل “من منهما 
قسمتان ؛ شركة مفاوضة 
شرع 1 101100., 
تقسيم الشركات عند الحنابلة 

يقول المذهب الحنبلى بما 
قال به الحنفية (بوجه عام) 
دون اختلاف فى كيفيية 
النقسيم : 

فقد ذكر أبن قدامة فى 
الننقى - والأتزكية “علس 
ضربين : شركة املاك 
وشركة عقودء وهذا الباب 
لشركة العقود وهى انواع 
خمسة : شركة العنان والابدان 
والوجوه والمضاربة 
والمفاوضة :19") . 


تقسيم الشركات عند المالكية 


يقسم المالكية الشركة الى 
ذات الاقسام التى يقسمها اليها 
الحنفية ولكنهم لا يجيزون 
الشركة بالوجوه «بمفهوم 
الاحناف» والتى يطلق عليها 
المالكية شركة ذمم - لان 
شركة الوجوه عندهم لها 
مدلول آخر اذ هى ٠‏ الشركة 
التى يأخذ فيها الوجيه مال 
الخمل. ليتاجر فيه لثقة الناس 
بالوجه» . 


القرة في اسع لإسلامي| 


والمالكية لا يجيزون هذين 
النوعين من الشركة ٠»‏ «الوجوه 
والذمم: مع اختلاف مقفهوم 
الوجوه عند الحنفية عنه عند 
المالكية كما اوضحنا(”") . 


وقد اضاف المالكية الى 
انواع الشركات ء شركة الجبر 
وهى عبارة عن ان يشترى 
شخص سلعة يحصره تأاجر 
اعتاد الاتجار فى هذه السلعة 
ولم يخطر بانه يريد ان 
يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم 
ذلك التاجر فان له الحق فى ان 
يشترك فيها مع من اشتراها 
ويجبر من اشتراها على 
الشركة مع ذلك التاجرا؟" . 

وأما شركة العنان فرغم أنه 
قد روى عن الامام مالك «كما 
سيجيىء ١‏ انه لا يعرف 
العنات(56) الا ان اسم العنان 
فد ساد فى كتب المالكية من 
بعدذه وعلى ذلك فالانواع 
الجائزة من الشركات لدى 
المالكية هى : - 


مفاوضة وعنان وجبر 


العمل ومشتار1"101:, 
تقسيم الشركات لدى ‏ 


الشافعية 


أما الشافعية فبعد ان ذكروا 


اقسام الشركة لا ياخذون 
الا بشركة العنان فى الاموال 


اما شركة الابدان والمفاوضة 


والوجوه فقد اعتبروا هذه 
الانواع باطلة"") . 


تقسيم الشركات عند الشيعة 
الزيدية 


يتفق الشيعة الزيدية مع 
الحنفية «بوجه عام؛ فى تقسيم 
الشركات الى : مفاوضة 
وعنان ووجوه وابدان!") . 
تقسيم. الشركات عند أهل 
الظاهر 
والشيعة الامامية 


ذهب اهل الظطاهر والشيعة 
الامامية الى نفس موقف 
الشافعية اذ لا يجيزون الشركة 
الا فى اعيان الاموال!ة") . 

وبذلك لا تصح شركة 
الابدان وشركة الوجوه . اذ لا 
مال يخرجه فيهما واحد من 
الشركاء ؛ كما لا تصح شركة 
المفاوضة حيث يشترط فيها 
التساوى بين الشركاء فى رأس 
المال() . 

وجدير بالذكر ان تقسيمات 
الشركة تشمل «المضاربة؛ وقد 
لا حظنا ان بعض المذاهب قد 
اغفل ذكرها وهذا راجع الى 
ان هذا البعض يعتبرها شركة 
فى الربح . 

حيث أن المال فيها من 


جانب والعمل من جانب آخر , 


ولا يشتركون الا فى اقسام 
الا . 
بوعل 


وسوف يتضمح لنا عند بحث 
اتكييف الفانونى للمضاربه 
انها شركة بمفهوم الشركة كما 
ان القانون السودائى تناولها 
صمن مانناوله من بعصر ) انواع 
الشركات الالتميةا" 1 


وبعد ان عرضنا لتقسيمات 
الشركات عند المذاهب 
الاسلامية نتناول فى الفصل 
الرابع من القسم الاول وضع 
كل من المفاوضة والعنان بين 
الشركات فى الفقه الاسلامى 
لبيان ما اذا كان كل منهما 
(المفاوضة والعنان) شركة 
مستقلة ام انها اسلوب عمل أو 
شكل للشركة اذ قد تتخذ 
الشركة اسلوب أو شكل 
المفاوضة بشروطها المعروفة 
فى الفقه الاسلامى أو تتخذ 
اسلوب أو شكل العنان . 


اما القسم الثانى فسوف 
نتناول فيه كما اشرنا آنفا 
شركات الاموال والإاعمال » 
والوجوه » والمضاربة - كل 
شركة فى فصل مستقل كما 
سيأتى باذن الله . 


الشركة في الفقه الاسلا مي| 


الفصل الرايع 
المفاوضة والعنان بين 
الشركات فى الفقه الاسلامى 


نتناول فى هذا الفصل وضع . 


كل من المفاوضة والعنان بين 
الشركات فى الفقه الاسلامى 


بشأنهما بين الاجازة والمنع , 


وبيان ما اذا كان الارجحم ِو 
اعتبارهما اسلوب عمل أو 
شكلا للشركة كما أشرنا » أم 
أن كلا منهما تعتبر شركة 
المفاوضصة 

أشرنا الى أن الاتجاه الثانى 
عند الاحناف يتجه الى تقسيم 
الشركة الى :- 

ات شركة أموال- 

© د شركة اعمال 

"ا - شركة وجوه. 

وكل من هذه الشركات قد 
تكون مفاوضنة أو عنانا . 


ولذلك يمكن أن فورد 
تعريفا جامعا مانعا للمفاوضة 
«عند الحنفية» بانها الشركة 
التى يتساوى فيها الشركاء 
ابتداء وانتهاء فى كل مأ يجب 
الممناو !2 فيه أسواء- المال» أ 


'التصرف «العمل» أو الدين 


0 كم 


4م 


وأما العنان فهى على 
عكس ذلك إذ أنها الشركة التى 
يشترط فيها المساوار(؟") . 
شروط المفاوضة عند 
الحنفية : 

أ- يشترط فيها المساواة 
بين الشركاء فى رأس المال 
فلا يجوز أن يزيد ما يقدمه أحد 
الشتركاء عما بقدمه غيزه مز 
ا" 


ب - يشترط أن يتساوى 
الشركاء فى التصرف ولذلك 
فانها لاتصبح الا بين اشخاص 
كاملى الأهلية ببلوغهم راشدين 
فلو عقد بين بالغ راشد وصبى 
مميز ولو كان ماذونا فى 
التجارة لم تصح لاخلال ذلك 
تشوجل المسار 1306 

ج - أن يكون لكل من 
الشركاء أهلية الوكالة فيكون 
كل واحد من الشركاء وكيلا 
عن الشريك الآخر أو الشركاء 
الآخرينٍ فى الشراء والبيع 
وتقبل الأعمال وغير ذلك . 

د - أن يكون لكل من 
الشركاء أهلية الكفالة فكل 
شريك كفيل عن شريكه فيما 
لزمه من التجار 1 

ه - يجوز أن تكون فى 
عموم التجارات وقد تكون فى 
واحدة منها أى فى نوع واجد 


منها - ولكن لا يجوز أن 
يختص أحد الشريكيمين أو 
الشركاء بتجارة دون الآخر - 
لناافن الاحتسافين من ابعال 
معننى المفاوضة وهو 
النساواظة "1 : 


و شرط المساواة بين 


الشركاء شرط ابتداء وبقاء فاذا 
اختلت المساواة فى أى فترة 
من حناة الشركة فسدت 
المفاوضة سواء كان هذا 
الاختلال فى المال أو فى 
التصرف أو فى شرط الربح . 


- وقد رأى البعض أنه اذا" 


امتلك أحد الشركاء فى خلال 
فترة قيام الشركة ما لا يصلح 
أن يكون رأس مال لشركة 
المفاوضة فسدت لانتفاء' شرط 
المساواةل"") , 


٠‏ ونرى أن هذا الاشتراط 
أمر يصعب تحقيقه لأنه أن 
امكن توافره فى بدء حياة 
الشركة الا إنه يندر استمراره 
إذ قد يرث أحد الشركاء مالا 
أثناء حياة الشركة أو يؤول إليه 
عن طريق الهبة مثلا فطبقا 
الشرط المتقدم أو وجهة نظر 
البعض تفسد الشركة : لانتفاء 
شرظ المساواة - كما نر أن 
هذا التقتر الا يخلط كبن 
الحصة المقدمة من الشريك 
وضمان الشريك أو مدى 


مسئوليته عن التزامات الشركة 
فالضمان بالنسبة لهذا الشريك 
كما هو الحال بالنسبة للشريك 
المتضامن من يشمل كافة ماله 
من أموال ولكن حصته فى 
الشركة محددة بما قدمه أو 
تعهد بتقديمه للشركة . 


ونرى أن ما يعنيه شرط 
المساواة فى المفاوضة أن 
يكون ما قدمه أحد الشركاء فى 
الشركة مساويا لمأ قدمه 
الشريك الآخر فهذا أمر يمكن 
أن يتحقق فى بعض أنواع من 
الشركات إذا ارادت أن تتخذ 
شكل المفاوضصة وأما اشتراط 
أن يستمر التساوى فى كل 
شىء بين الشركاء طوال حياة 
الشركة فامر يصل الى حد 
الاستحالة فهو صعب التحقيق 
عيلة” ]3 كنا" اوضكنا .قد 
يؤول مال خاص لاحد 
الشركاء وربما لايرغب حثى 
فى تقديمه للشركة أو قد تطرأ 
مرضا مما يجعله غير قادر 
على تقديم ذات العمل الذى 
يقوم به غيره من الشركاء الى 


آخْرْ ما يجعل المساواة المطلقة 


وان تحققت فى بدء الشركة - 
طوال حياة الشركة أمرأ غير 
متصور . 

وقد رأى البعض أنه نظرا 


48 
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لأن كل شريك فى المفاوضية 
يكون كفيلا عن الآخر فيما 
يجب عليه من شراء وبيع كما 
أنه وكيل عنه فيما له فلا يصح 
أن يكون مال أحد الشريكين 
شركة مفاوضة أقل من مال 
صاحبه ولكن ذلك مشروط بان 
يكون المال مما تصبح الشركة 
به بان كان نقدا فلا يصح أن 
يملك أحدهما ألف جنيسه 
ويملك الآخر خمسمائسة 
مثلا(””) فاذا تساويا فى ملك 
النقدين!!/) ولكن انفرد 
أاحدهما بملك عقار او 
عروض تجارة أو دور فانه 
يصبح. أى يكون تصرف 
أحدهما أقل مسن تصرف 


. صاحبه("6 . 


جا - ذهب أبو يوسف 
ومحمد الى أنه يلزم أن تعقد 
المفاوضة بلفظ المقاوضة أو ما 
يدل عليها حتى يقف كل شريك 
على ماهيتها لأن لها شرائط لا 
بعمعها من ونجهة تللريقما إلا 
لفيا معبر عنها والعوام علما 
يقفون على ذلك وان كان العاقد 
يدرك معناها حازان تعقد بلفظ 
خر 20 , 


ونرى أنه نظرا .لأن العبرة 
فى العقود بمعانيها لا بالفاظها 
وطالما أن اطراف العقد أى 
عقد شركة تنخذ شكل 
المفاوضة يدركون ماهيتها 


111ا اا ا ا 


وشرائطها فيجوز أن تعقد باى 
لفظ ما دامت شروط العقد ذاتها 
تفصح عن أن ارادة المتعاقدين 
تهدف إلى ان تكون العلاقة 
بينهما أو بينهم علاقة 
مفاوطنة : 

هذا وفقد شرط فى عقد 
المفاوضة فان الشركة تصير 
عنانا لان المفاوضة تضمنت 
العنان وزيادة فبطلان 
المفاوضة لا يوجب بطلان 
العنان!؟")  .‏ . 

وجدير بالذكر أن المفاوضة 
عند الحنفية كما تكون فى 
شركات الاموال فانها تجوز 
فى شركات الابدان والوجوه 
أيضما("*) 1 


المفاوضة من وجهة نظر 
المالكية : 

المالكية عن العنان الا فى 
استقلال كل شريك بالتصرف 
غيبتيلا*) , 

٠‏ - أى أن معنى المفاوضة 
عند المالكية أن يفوض كل 
واحد من الشريكين الى 
صاحبه النصرف فى غيبته 
و م . 


وتقع عندهم فى جميع 


الشرضة في الفقه الاسلا مي : 


انواع الممتلكات ء فلابد أن 
يطلق كل من الشركاء 
للآخرين حرية التصرف فى 
البيع والشراء والغيية 
اليل . 

ويمكن القول أن المفاوضة 
إلا نوعا من العنان تزيد فيه 
سئطات الشريك . 
المفاوضة عند الحنابلة : 

يتكلم معظم الحنابلة عن 
نوعين للمفاوضة يجيزون 
أاحدهما ويقولون بفساد الاخر 
والنوع الجائز أن يشترك 
الشركاء فى جميع انواع 
الشركة مثل ان يجمع الشركاء 
بين شركة العنان والوجوه 
والاعمال لان كل نوع من هذه 
الانواع يصح على الانفراد 
1 5 4 
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- والنوع غير الجائز من 
المفاوضة عند الحنابلة ان 


يدخلا بينهما فى الشركة ها 


يحصل؛ لكل واحد منهما من 
ميراث أو ما يجده من لقطة او 
ركازا وغير ذلك('!) . 
الشيعة الزيدية : 

يتفق الشيعة الزيدية مع 
الحنفية فى تقسيم شركة العقد 
الى أربعة أنواع : 


0 


00000 
مومس م يك 


مفاوضة وعنان ووجوو 
| ة) 
وابدان . 


موقف المذاهب المختلفة من 
المفاوضة : 

اجاز المفاوضة كل مز 
اللخذفية .والحتائلة: والمالكي: 
والزيدية الا انهم اختلفوا فو 
ماهية المفاوضصة . 


الحنفية : 

1 منهم من يعتبر المفاوضة 
والعنان شركتين اصليئين 
ومنهم من يعتبرهما نوعين 
يدخلان على الاقسام الاصلية 
(الاموال والوج وه 
والصنائع)!"") , 


فمن الاحناف من يعتبر 
المفاوضة شكل لشركة تتخذ 
شكل المفاوضة بكل ما عر فناه 
من أحكامها . ومنهم من يعتبر 
المفاوضة شركة مسثقلة . 

والمفاوضة عند الاحناف 
من وجهة نظر الفريق الاول 
تدخل على كل من شركة 
الأموال والابدان والوجوه كما 
اسلفناء!؟") . 
الحنابلة : 
الى قسمين أحدهما صحيح 
والآخر فاسدا")- لم 
يتصوروا المفاوضة كشركة 


يفل بل اعتبسر و1 <أن 
المفاوضة ليست سوى الجمع 
والاجسوه والابدان 
الإعمال:(©0) . 
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المالكيه : 


ها تنه الفالكية مفاوضنة 
ليس فى حقيقته الا نوعا من 
العنان تتسم فيه سلطات 
الشريك فى التصرفات . 
الشيعة الزيدية : 

تتفق مع الاتجاه الثانى 
للاحناف فى اعتبار المفاوضة 
شركة مستقلة("') . وقد ذهب 
الى عدم جواز شركة 
المفاوضة الشافعية والظاهرية 
وبعض الحنابلة والشيعة 
الجعفرية وانكروها انكارا تاما 
حتى لقد قال الامام الشافعى 
وشركة العفاوضنة -باطلة ولا 
أعرف شيئا من الدنيا يكون 
باطلا ان لم تكن شركة 
المفاوضة باطلة . 


أدلة جواز شركة المفاوضة : 
- عند من أجازها «الحنفية 
والزيدية وغيرهم: . 
يستند الحنفية والزيدية 
وغيرهم فى جواز شركة 
المفاوضة الى :- 
١‏ - الاستحسان » ووجه 


الشركة في الفقه الاسلامي! 


الامتكساق ها ارلا ع 
رسول الله ملل انه قال : 
«فاوضوا فانه أعظم 
للبركة؟"") وقوله يلل «إذا 
فاوضتم فاحسنوا المفاوضة؛ . 

؟ - يتعامل النباس 
بالمفاوضة من غير 
نكير(') ؛ وما رآه المسلمون 


لزانمل المفاوضية لق , 


امرين جائزين هما «الوكالة 
والكفالةه وكل واحدة منهما 
جائزة حال الانفراد » وكذلك 
حال الاجتماع . 

4 - شركة المفاوضة 
طريق لاستنماء المال أو 
تحصيله. والحاجة الى ذلك 


المفاو ضئة حائز ل 2 


المفاوضة : 

500118ذظ1ظ 
وانعقاد الشركة حكم شرعى 
شرعيةا""") . 


؟ - الاحاديث التى استدل 
بها من اجاز هذه الشركة 
احاديث غير معروفة إذ أن 
حديث ه«فاوضوا فانه أعظم 
والحديث الثانى إذا فاوضتم 
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احضو الخاوضة 2 كيو لا 
يعرف ». ولم يروه اصحاب 
السنن ثم ليس فيه ما يدل على 
أنه اراد عقد شركة 
الففلوضة". 

٠“‏ - هذا العقد «شركة 
المفاوضة؛ لم يرد الشرع بمثله 
فلا يصح ولان فيه 
غرزا”"" , 

4ح لارشتروط اقبها: خلطظط 
الأموال("©) , 

العنان77'١)‏ 
- لا يراعى فى الشركة 
التى تتخذ شكل العنان شرائط 
المقاوطنة "+ قلا يشتوط: فيها 
أهلية الكفالة » حتى تصح ممن 
المانيت 1*1 ولا للمعناواة بين 
رأس المال فتجوز مع تفاضل 


. الشريكين فى رأس المال ومع 


أن يكون لاحدهما مال آخر 2 
يجوز عقد الشركة عليه سوى 
رأس ماله الذى شاركه صاحبه 
فيه » ولا أن يكون فى عموم 
التجارات بل يجوز عاما 
ويجوز خاصا"'') . 


لان اعتبار هذه الشرائط 
فى المفاوضات لدلالة اللفظ 
عليها وهو معنى المساواة - 
والشركة التى تتخذ شكل 
العنان - مثل هذه الشركة 


ب 1ك 


كانت بين رسول الله يِه وبين 
السائب بين شريك!'"') 
و الشركة التى أقرها رسول الله 
لله بين زيد بن الارقم 
والبراء بن معمور فيما روآه 
الجخاو 0 

- وقد انعقد اتفاق الفقهاء 
على جواز هذا النوع الشركة 
التى تتخذ شكل العنان من بين 
الشركات فى الفقه الاسلامى 
مع اختلاف بسيط فيما بينهم 


فى بعض الشروط ونعرض 
فيما يلسى أقوال فقهاء 
المذاهب : 


رأى الحنفية فى شركة 
العنان(5'') : 

اشترط الحنفية ترتيب الأثر 
فى انعقاد شركة العنان على 
التصرف فى رأس المال 
فالحنفية يشترطون التصرف 
فى رأس المال7''') بالشراء 
لكى يترتب الاثر فى انعقاد 
شركة الاك 11 

ومع تقديرنا للفقهاء الذين 
اشترطوا التصرف فى رأس 
المال بالشراء لكى يترتب 
الأثر فى انعقاد شركة العنان 
إلا أننا لا نرى هذا الرأى لأنه 
مادمنا قد سلمنا بأن الفقه 
الاسلامى قد عرف الأثر 
المترتب على عقد الشركة /ايا 
كان نوعياء» وهو - نشوء 


الشركة في الفقه الإسلاا مي احج 


شخص معنوى جديد مسئقل 
القانونيةل' ' ') وما يترتب على 
ذلك من أهليته فى نملك 
الأموال #الكضتسن:. العقدية 
من الشركاء فهذا يعنى أن 
الشركة فور الاتفاق على 
علذها كوت مواق الشرعاء 


ملكا لها وتم عقدها بالفعل , 


وسواء نصرف الشركاء فى 
رأس المال من عدمه وبالتالى 
ترتب الأثر على الانعقاد وهو 
نشوء الشخص المعنوى (أو 
الأعتبارى أو المجازى) ألا 
وهو شخص الشركة المستقل 
عو اكتخاضن 0 
هذا فضلاً عن أن اشتراط 
التصرف فى رأس مال شركة 
العنان بالشراء .. لكى يترتب 
الأثر فى انعقاد الشركة (كما 
ذهب الفقهاء الذين عرضنا 
رأيهم) لا يتفق مع ما ذهبوا 
إليه - وما هو مسلم به من ان 
شركة العنان تنعقد على 
الوكالة؟' ') بمعنى أن كل 
واحد من ٠‏ الشركاء فى هذه 
الشركة يكون وكيلا عن 
صاحبه فى الشراء بالمال الذى 
عينه - وكون الشركة مبنية 
على الوكالة يمكن كل شريك 
من التصرف ويكون الحاصل 
من التجارة «كما اسلفناء 
مشتركا بين الشركاء . 


بحن 


- إذ أنه مادام من أثار عقد 
الشركة التى تتخذ شكل العنان 
أن كل شريك أصبح وكيلا عن 
غيره من الشركاء فان أى 
تصرف منه يلزم الاخرين 
لوجود وكالة متبادلة بين 
الشركاء وهذا فى حد ذاته 
تذكة. الخ انان ٠‏ الشركة وين 
فور العقد ولا يؤجل ترتيب 
تلك الاثار على التصرف فى 
رأس المال بالشراء من جانب 
الشتركاء:: 
رأى الشافعية''") وأهل 
الظاهر!"'') وبعض فرق 
الشدٍ 1 الزيدية7١1)‏ 
والجعفرية فى شركة 
العذان : 

ذهب الشافعية وأهل 
الظاهر والزيدية والجعفرية 
الى ما ذهب إليه الحنفية من 
أنه ولو أن شركة العنان تنعقد 
بالايجاب والقبول إلا أن الأثر 
لا يترتب عليها إلا عند 
التصرف الو 

سبق أن بد بينا وجهة لزنا فى فى 

هذا الامخسراطل "1 رأن 
الشركة تنعقد وتترتب أثارها 
فور العقد حتى ولو تأجل 
التصرفة::, 

1 لقاكلم 
وقد ذهب البعضصشس 
أيضا إلى أن شركة العنان 
تنبنى ' على الأمانة لأن كل 


شريك أمين على المال الذى 
فى يده ويستند فى هذا 
الاشتراط الذى يبنى عليه 
شركة العنان بالذات الى قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث القدسى فيما رواه 
عن ربه سبحانه وتعالى أنه 
قال : «أنا ثالث الشريكين ما لم 
بتخاوناه وفى رواية اخرى /أنا 
ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه»؛ قان خانه 
خرجت من بيتهما . 
هذا الشرط «شرط الامانة» فى 
شركة العنان على وجه 
الخصوص فان هذا الشرط 
ليس خاصا بشركة العنان دون 
غيرها من الشركات كما وأن 
الحديث القدسى سالف الذكر لم 
يخص شركة دون غيرها بل 
هو وارد بالنسبة لكل الشركات 
أيا كان نوعها بل أيا كان 
موضوعها أيضا سواء شركة 
تجارية أم مدنية أم أية شركة 
فإى علاقة بين اثنين فأكثر 
تتضمن معنى الشركة لأبد وأن 
تقوم على أساس من الامانة 
وهذا ما يقصده الحديث القدسى 
سالف الذكر من أن الله سبحانه 
وتعالى كك هذا الحديث يبقى 
الشركاء أيا كانت 
شركتهم . يعينهم وينزل 
البركة فى شركتهم ما لم تقع 


521710000 


الشركة في الغقه الاسلاسي. 


الخيانة بينهم فان وقّعت رفع 
الله عنهم العون وهذا ما يدل 
عليه معنى عبارة «خرجت من 
بينهما» . 
رأى المالكية فى شركة 
العثان : 


رغم أنه روى عن الأمام 


مالك أنه لا يعرف العنان إل ٠‏ 


أن هذا الاشم ساد فى كتب 
الملكية فخ بعو05:1) ١‏ 

وقد ذهب المالكية إلى أن 
بعض مال كل من الشركاء إلى 
صاحبه ببعض ماله فبمجرد 
العقد يصبح المال فى ضمان 
الشركاء فإذا أهلك منه جزء 
هلك على الشركساء 
ا 
وهذايؤكد وجهة نظرنا من 
أن أثار العقد تترتب فور العقد 
ولا لزوم إلى اشتراط - بعض 
الفقهاء من أن يتم التصرف فى 
رأس المال بالشراء كما 
أسلفنال""') , 
رأى الحنابلة فى شركة 
العنان : 

شركة العنان مبنية على 
الوكالة والأمانة لأن كل واحد 
منهما «أى من الشريكين أو 
الشركاء: يدفع المال إلى 
صاحبه أمانة » ويأذن له فى 
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التصرف وكله ...9" وقد 
ذكر ابن قدامة فى المغنى «إذا 
اشترك بدنان بماليهماه وهذه 
شركة العنان «وهى شركة 
متفق عليهاء . 

- أن يشترك شخصان 
بماليهما على أن يعملا فيهما 
بابدانهما والربح بينهما وهى 
جائزة بالاجماع؟'"" , 


ولاا خلاف فى أنه يجوز 
جعل رأس المال الدراهم 
والدنائير فانها قيم الأموال 
وأثمان البياعات والناس 
تاركون بها من لدن النبى 

يِه الى زمننا من غير نكير . 
فأما العروض فلا تجوز 
الشركة فيها فى ظاهر 
المذهب*" 0 , 

وسبق أن عرضنا وجهة 
نظرنا فى أن شرط الأمانة 
ليس خاصا بشركة العنان 
يجب أن تقوم عليه أية شرحة 
أيا كانت لما عرفنا من 
قبل(55”) 

راق الحنابلة متفق مع 
رأى المالكية فى أن رأس 


المال يصبح مشتركا بمجرد 
العقد ويدخل فى ضمان 


الشركاء 0 


سسسب سي م صصص يس 


إلى أن الفقه الاسلامى عرف 
الشخصية الاعتبارية للشركة 
والنفلنة: عن" الأنتضناصن 
للشركاء بما يترتب عليها من 
آثار لا يلزم معها ما اشترط 
بعض الفقهاء من ضرورة 
التصير كيد "ف لمن :المسان 
المقدم من الشركاء بالشراءء, 
حتى يترتب أثار العقد فأثار 
العقد من وجهة نظرنا كما 
أسلفنا تترتب فور العقدلة"') . 

ولكن رغم اتفاق المذاهب 
الاسلامية على جواز شركة 
العنان من حيث المبدا - إلا 
أنه توجد بعض أوجه خلاف 
بينها حول بعض المسائل التى 
' يمكن حصرها فى :- 

أ- اشتراط خلط رأس 
المال المقدم من الشركاء . 

ب - تحديد نصيب كل من 
الشركاء فى الربح . 

ج - حق الشريك فى 
التدخل فى إدارة الشركة . 
ونعرض فيما يلى لرأى كل 
سالفة الذكر : 

أ - بالنسبة لخلط رأس 
المال المقدم مْن الشركاء فى 
شركة العنان : 

- الأحناف والحنابلة : 

لايشترط الأحناف9؟'"') 


بمس لصلا ماع ملم م روهسم لود قراو 
الشركة فس الفقه الاسلا سى! 
0 11007 1011111110( ِ 


بماعدا زفر والحنابلة, خلط 
الأموال المقدمة من الشركاء 
فى شركة العنان كشرط 
صحة » فعندهم تصح الشركة 
دون أن يخلط رأس المال ٠.‏ 
أما المالكية : 


- فانهم وإن اشترطوا 


خلط المال إلا أنهم يكتفون . 


بالخلط الحكمى عن الخلط 
الحقيقى :- أما الشافعية 
وأهل الظاهر وزفر مسن 
الحنفية وبعض فرق الشيعة 
«الشيعة الزيدية والأمامية 
والجعفرية» . 


فيشترط هؤلاء خلط رأس 
المال المقدم من الشركاء 
كشرط لصحة عقلد 
الشركة!'"'). ومع تقديرنا 
للفقهاء الذين اشترطوا خلط 
رأس المال فنرى أنه طالما أن 
كل شريك قدم نصيبه فى رأس 
المال الذى شارك به فان راس 
المال هذا أصبح مملوكا 
للشركة كشخص معنوى 
مستقل عن اشخاص الشركاء 
وعقد الشركة يعتبر صحيحا 
بالنسية لتوافر شرائط صحته 
وقت انعقاده فما دام الفقه 
الاسلامسى قد اعترف 
بالشخصية المعنوية المستقلة 
للشركة عن اشخاص الشركاء 
قات “رامن السال ا الحصية 


مس ل س0 
1ك 


المقدمة من كل شريك يصبح 
والحال: كذلك مملوكا لشخص 
معنوى له شخصيته القانونية 
وما يترتب عليها من أهلية' 
تملكه لرأس المال - خاصة 
وأن مثل هذا الاشتراط » ألا 
وهو خلط رأس المال المقدم 
الأمؤال:وأى حصضن الكتزكاء 
تظلل حتى بعد الاتفاق على 
تكوين الشركة على ملك 
مقدمها من الشركاء ولا تنتقل 
الى الشركة كشخص مستقل له 
تححسية لسري وق 
عرضنا من قبل اعتراف الفقه 
الأسلامى بهذه الشخصية وبان 
كلمة العقد كما تنصرف الى 
ذات الاتفاق الذى يتم بين 
الشركاء تشمل أيضما شخص 
الشركة كشخص معنوى ‏ 
مستقل عن الشركاء المكونين 
للشركة(١؟')‏ : 


ب - بالنسبة لحق 
الشريك فى التدخل فى ادارة 


الشركة شركة العنان» :- 


- الحنفية والشافعية 
والحنابلة وبعض فرق الشيعة 
«الزيدية والأمامية؛ يرون أنه 
يجوز أن يتفق الشركاء فى 
شركة العنان على انفئراد 
أحدهم أو بعضهم باعمال ادارة 
الشركة فإن لم يتفقوا نبقى على 
الأصل ألا وهو حق كل من 


الشركاء فى التدخل فى الادارة 


'لأن الأدارة حالة عدم الاتفاق 


على التخصيص تعتبر حقا 
للشركاء جميعا!؟؟") . 


- المالكية والظاهرية : 

دصي كل كدهج كيدا 
الأنفراد وظل على الأصل فى 
الأدارة . 
ج - بالنسبة لاقتسام الأرباح 
والخسائر : 

- الشافعية والمالكية 
وأهل الظاهر : 

لا يشترط فى شركة العنان 
«بخلاف شركة المفاوضة» 
المساواة فى الربح فيجوز 
النساوى بين الشركاء فى 
الربح أو التفاضل فيه . 

وما لم يتفق الشركاء على 
كيفية توزيع الارباح نبقى على 
الاصل عند كل من الشافعية 
والمالكية وأهل الظاهر أى 
ارتباط الربح برأس المال 
ارتباطا وثيقا بمعنى أن رأس 


المال المقدم. من كل .من 


الشركاء يحدد نصيب كل منهم 
من الربح فتدور نسبته مع 
حصة كل شريك زيادة أو 
نقصا حتى ولو أدى أحد 
الشركاء. عملا يريد على ها 
اداه الشركاء الآخرون97"!) , 


لسعسو م ل 


| - الحنفية والحنابلة " 
وبعض فرق الشيعة : 


(الزيدية والامامية) : 


يرى هؤلاء أن عمل 
الشريك دحصة عمل؛ يجب أن 


'يحصل مقدمها فى مقابلة ذلك: 


على جزء من الربح . 


«وهذا ما يعبرون عنه 
بجوار التفاضل فى الربح عن 


ام المال» 4 ويعقب البعضص 


على ذلك بان هذا التعبير غير 
دقيق أو هو يعبر عن اختلاف 
ظاهرى وغير حقيقى إذ قد 
يفهم منه جواز التفاضل فى 


الربح مع التساوى فى قدر ما 


يقدمه - كل شريك من راس 
المال ولو لم يكن هذا التفاضل 


همه 


0 


والذى نفهمه من التعبير 
السابق «جواز التفاضل فى 
الربح عن رأس المال؛ إذا كان 
يوجد ثمة ما يبرر ‏ هذا 
التفاضل ء وهذا المبرر أو 
المسوغ أن يقدم الشريك إلى 
جانب حصته المالية حصة 
حو . احصة عمل؛» سواء 
كانت الزيادة فى كم العمل لو 
قدم كل من الشريكين مثلا 
عملا الى جانب الحصة المالية 
وكانت حصة أحدهم أزيد من 
حيث الكم؛ أو كانت الزيادة من 
حيث كيفية العمل ودرجة 
جونتي("؟0) , 


فحيث يوجد مسوغ يقتضى 


التفاضل فى الربح تكون 


القاعدة ويكون التفاضل لأن ' 


' العبارة جاءت مطلقة . 


جواز التفاضل فى الربح 


عن رأس المال ومن 


مستلزمات تطبيقها أن يكون 
هناك ثمة تفاضل فيما قدمه 
أحد الشركاء عن الآخر . 


الشركة في الفقه لاسا 1 


١‏ - الشركة هنا بكسر الشين وسكون الراء » وقد تفتح الشين وتكسر الراء ولكن الأول أفصح ح حتى قيل إنه 
لم يثبت فيها غيره - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - الجزء الثالث - المعاملات » عبد الرحمن الجزيرى » 
دار الإرشاد للتأليف والطبع والنشر » القاهرة . 

* - هذا الوضع الجديد أخذ يتميز بكيان مستقل عن كيان أشخاص الشركاء حتى اعتبر شخصا آخر له مقوماته 
الخاصة ء وعلى ذلك صار لفظ الشركة إذا أطلق يقصد به المعنيان الشخصى الاعتبارى” والعقد الذى تكون 
بمقتضاه - الحصة بالعمل بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعى للدكتور السيد على السيد - المجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية » لجنة الخبراء » القاهرة ومحاضراتنا فى الشركات بين الفقه الاسلامى والتشريع الوضعى لطلاب 
ما جستير الفقه المقارن بجامعة أم درمان الإسلامية فى السنوات من ١585‏ حتى ١985‏ . 

- الشركات فى الفقه الاسلامى للشيخ على الخفيف ء الحصة بالعمل . المرجع السابق » كشاف القناع عن 
متن الاقناع لمنصور بن أدريس لتيل هم المطبعة العامرة بالقاهرة ١7١9‏ ه (من كتب المذهب الحنبلى) 


ح ” ص 107 وورد به أن شركة الملك نوعان اجتماع فى استحقاق أو أجتماع فى تصرف ٠‏ فالنوع الأول شركة 


فى المال كاثئين ملكا عينا بمنافعها بارث أو شراء أو هبة أو نحوها ... والنوع الثانى شركة العقود . 

4 - وعلى سبيل المثال نجد منصور بن ادريس ٠١51(‏ ه) من الحنابلة يعرف الشركة بانها «إجتماع فى 
إستحقاق أو أجتماح فى تصرف» كشاف القناع عن متن الاقناع » المرجع السابق - وأيضا محمد بن أحمد الرملى 
٠٠١ 4(‏ ه) من (الشافعية) تقر ر أن الشركة ثبوت الحق شائعا فى شىء واحد ؛ أو عقد يقتضى ذلك نهاية المختاج 
إلى شرع المنهاج ؛ القاهرة ‏ 4 ص " وكذلك علاء الدين محمد الحصكفي المعروف بالحصكفى ٠١88(‏ ه) 
(من الحنفية) يعرف الشركة بقوله (لغة الخلط سمى بها العفد لأنها سبيه شرعا الدر المختار شرح تنوير الايصار » 
وهو مطبوح على هامش جامع الرموز محمد الفهستانى الخراسانى (355 ه) . 

- ونجد محمد أمين الشهير بابن عابدين (51؟7١‏ ه) من الحنفية يشرح ذلك بقوله .... لان العقد سببه الشركة 
التى حقيقتها الخلط فالعلاقة السببية من إطلاق اسم المسبب على سببه رد المحتار على الدر المخثار ح ' ص 747 . 

- وفى نطاق القانون الوضعى - نجد أن اه لفظ «الشركة, يطلق عند فقهاء القانون الوضعى على العقد المنشىء 
لها » كما يطلق على الشخص المعنوى الذى يتكون من اجتماع الأشخاص والأموال وينشأً بانعقاد العقد . 

- القانون التجارى للدكتور محمود سمير الشرقاوى سنة ١1178‏ القاهرة - الجزء الأول ص ١85‏ و2708 
والوجيز فى القانون التجارى للدكتور مصطفى كمال طه سنة 117 الاسكندرية ص ١7١‏ و152١‏ والقانون 
التجارى السعودى للدكتور حمزة على المدنى - الطبعة الأولى - ١4:5‏ هاء ١985‏ م دار المدنى بجدة - 
هص 164ء لإل11. 

- هذا ولا نتفق مع ما ذهب إليه بعض أساتذة القانون من أن الشركات فى الشريعة الأسلامية لا تتمتع بشخصية 
أعتبارية - إذ أنه واضح بما أشرنا إليه أن هذه الشركات كانت تتمتع بهذه الشخصية الأعتبارية وأن لفظ «الشركة؛ 
يعنى ذات العقد وأيضا ما يترتب على العقد . 

الشركات فى الشريعة الأسلامية والقانون الوضعى للدكتور عبد العزيز عزت الخياط وزارة الأوقاف والشئون 
والمقدسات الأسلامية - عمان 175٠‏ ه ء 151/1١‏ م اه ١‏ صن 75 ء القانون التجارى السعودى للدكتور محمد 
حسن الجبر - عمادة شئون المكتبات - جامعة الملك سعود ء الرياض ” + 1١4‏ ههاء. ١985‏ اص 5؟١ا.‏ 

- ويفرق الأستاذ الدكتور على جمال الدين عوض بين اصطلاح الشركة وعقد الشركة وشخص الشركة - فذكر 
أن لفظ الشركة يطلق فى معنى أول على المشروع الأقتصادى الذى يقوم على استغلاله أكثر من شخص (وهو 


مله 


بهذا يقابل المشروع الفردى ألذى ينفرد بادارته واستغلاله فرد واحد) وأن الشركة بهذا الوصف (وصف المشروع 
الاقتصادى) تختلف عن مقصود الشركة فى نظر القأنون فهو فى هذه الناحية له معنيان . .. فهو يعنى أولا - عقد > 
الشركة أى الأنفاق الذى يربط الشركاء فيما بينهم وينظم علاقاتهم كشركاء وهو الذى ينشىه بينهم حالة الشركة 
فيعطى كلا منهم حقوق الشريك ويولد فى ذمته التزاماته - واما المعنى الثانى الفظ الشركة فقد ذكر أنه يعنى الشخص 
الأعتبارى الذى يقوم على رأس المشروع ؛ إذ أن الشركة شخص إعتبارى مستقل عن شخصية كل من الشركاء 
ويتمنع بععظم خصائص الاشخاص فله ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء وله موطن خاص ويتمتع باهلية الوجوب. 
وأهلية الأداء ويرتبط عقد الشركة ارتباطا وثيقا بشخصيتها لأن العقد هو الذى ينشىء شخصية الشركة فلا يتصور 
وجود شخصية الشركة بدون وجود عقد الشركة - القانون التجارى للدكتور على جمأل الدين عوض ١115‏ القاهرة 
ص ١4‏ واه”7١ا.‏ 

© - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - الجزء الثالث قسم المعاملات ٠‏ للأستاذ عبد الرحمن الجزيرى - المرجع 
السابق ص :ل , 76 . 

؟ - المغنى لابن قدامه - الجزء الخامس ص ” . 

- وجاء أيضا فى كشاف القناع » المرجع السابق : :ح 7 ص 351 ء وهى «أى الشركة؛ نوعان من اجتماع 
فى إستحقاق أو إجتماع فى تصرف ء فالنوع الأول شركة فى المال كاثنين ملكا عينا بمنافعها يارث أو شراء أو 
هبة ونحوها .. والنوع الثانى شركة عقود ( 22300 ). 

- راجع ما سبق ص ” . 

84- أ.د . ملش بئد ١9‏ 

أ. د . مصطفئى طه ص ١44‏ هامش ١‏ 

أ. د . محسن شفيق » الموجز بند ١61‏ 

أ. د . على يونس بند ٠١‏ 

أ . د . البارودى حه ١‏ بند ١١١‏ 

أ. د . حسنى عباس يند ١‏ 

أ. د . على السيد » الحصة بالعمل ص ؟ . 1 

٠‏ - كشاف القناع عن متن الاقناع - المرجع السابق - ح 7 ص ؟1507.. 

. -ه ؛ ص "7 المرجع السابق‎ ١ 

1 - علاء الدين محمد الحصكفى المعروف بالحصكفى ؛ الدر المختار شرح تنوير الأبصار ح ”اص 21178 
وهو يعطى المعنى اللغوى للفظ الشركة وهو الخلط أى الاختلاط والامتزاج .٠‏ 

1 . 747 ص‎ ٠ ابن عابدين فى حاشيته على الدر ح‎ - ١١ 

4 - الحصة بالعمل - المرجع السابق ص ٠١‏ . 

٠6 .‏ - اضفنا عبارة «بوجه عام؛ لأنه توجد أدلة خاصة ببعض أتواع من الشركات سنعرض لها فى حينها .. 
«مثل القياس أو الاستحسان ..., 

1 - الاية رقم ١7‏ من سورة النساء (4) . 

. الآية رقم 24 من سورة صن (8؟)‎ - ١١ 


سطع سس سو مسب ص ب وبر امووس ساب وو ورور و سح و و ب ا ل ا 7 ا 1090 


ذه 


8 - رواه أحمد والبخارى بمعناه » نيل الأوطار ح ها صن 217 , 


8 - روآأه أبو داود . . 
”7 - المغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بتصحيح د . محمد خليل هراس الجزء الخامس » 
المرجع السايق ص ” . 


١‏ - أخرجه أحمد وأبو داود وأبن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه أحمد من وجه آخر أن النبى َه قال للسائب 
«مرحبا بأخى وشريكى .. الحديث: نصب انراية فى تخريج احاديث الهداية للزيلعى ص 775 وستن ابن ماجه 
لاض , 1 

؟ - سوف نعرض لذلك حينه أن شاء الله ٠.‏ 

7 -- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج (محمد بن أحمد الرملى (5 ٠٠١‏ ه) ج ؛ ص © . 

4 - ولاشك أن الاجماع قد استند “لى الأصلين السابقين عليه وقد سبق الأشارة إلى قوله تعالى . موان كثيرا 
من الخلطاء ...: ْ 

ه؟ - وهكذا كان شأن الأسلام فيما وجد عليه العرب من عادات فاخذ بها ان صلحت وهذبها أن احتاجت إلى 
ذلك وألقى ما رأى فيه ما يتعارض مع أصوله وقواعده حتى لا يلحق الضرر بمصالح المجتمع الجديد الذى بدأ 
يكونه وهو فى كل ذلك يبين المنافع والمضار ولقد رأينا رسول الله يده فى حديث بن المنهال ينظم موضوع لنشاط 
شركة عرضت عليه فاباح ما يتفق والشرع الأسلامى ومنع ما يتعارض مع مبادئه . وكل ذلك يتفق ومنطق تشريع . 
جاء يحقق مصالح الناس ويرعاها على مختلف العصور والازمنة فالاسلام لم يأت ليهدم ما كان عليه الناس من 
مدنية واخلاق وعادات ليؤسس على أنقاضها مدنية جديدة » وعادات وأخلاقا أخرى . وانما كان ينظر الى الأشياء 
من جهة ما فيها من مصلحة أو مفسدة ويعطيها الحكم تبعا لذلك . الحصة بالعمل ؛ المرجع السابق ص ؛ ؛: 6 
والمدخل للأستاذ الشيخ محمد شلبى ص 44 . 

5 - نهاية المحتاج جح 4 ص ؟ . 

7٠‏ - وهذا هو ما يعنيه لفظ «الشركة» بمعنى «المشروع؛ القانون التجارى للدكتور / على جمال الدين عوض ؛ 
ص ١54‏ مبنة ١5355‏ ؛ القاهرة . 

8 - ويكتفى البعض من الفقهاء المسلمين ببطلان هذا الاتفاق فقط » بينما يمتد هذا البطلان عند البعض الآخر 
ليلحق بالشركة باسرها . 

4 - هذه القواعد قواعد آمرة تلزم الشركاء بعدم جواز الاتفاق على خلافها . 

٠‏ - وهذا بعكس الربح الذى هو نتيجة المال والعمل معا فيوزع عليهما - إما إذا اتضح أن العمل صاحب 
الحصة بالعمل «قد اسهم أو تسبب فى وقوع الخسارة اهمالا أو قصدا » فعندئذ يتحمل هذا العنصر مسئوليته كاملة 
عن ذلك - الحصة بالعمل - المرجع السابق ص ١11‏ . 1 

١‏ - وقد اباحت بعض المذاهب النقهية التفاضل فى الربح بين الشركاء ولو نساوت حصصهم المالية فى رأس 
مال الشركة ولكن هذه المذاهب قيدت أجازتها هذه بان تكون - الزيادة فى الربح مقابلة بزيادة فى العمل وبذلك 
نجد أنها مع تقبلها لانفاق الشركاء على تفاوت أنصبتهم فى الأرباح مع حصصمهم فى رأس المال ؛ متمسكة بالقاعدة 
غير مجيزة الاتفاق على خلافها » طالما أن هذا الاتفاق على التفاوت فى الربح حصيلة للثفاوت فى العمل فمن يحصل 


م ا اي ع ةي ب 
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على ربح يزيد على الحصة المتفقة مع حصته فى رأس المال انما يحصل عليه فى مقابلة حصة عمل قدمها مضافة 
الى حصته المالية وهكذا تتأكد .. القاعدة وسريانها عند كافة المذاهب ولو أن الظاهر قد يوحى بوجود خلاف حولها - 
الحصة بالعمل ؛ المرجع السابق ص ١١‏ . 
لاا و اا . 

- القانون التجارى للدكتور على جمال الدين عرض . ص 154 ء القاهرة سنة 4 وقد عرفت محكمة 
لق الح امل وها نال اذى ييح ابره حصة في رألس مال شرك هو امم الى كالخرة 
التجارية فى مشترى الصنئف المتجر به وبيعه أما العمل التافه الذى لا فيمة له فانه لا يعتبر حصة فى رأس المال» 
نقض مصرى ؟7 يوئيه سنة ”157 ء المحاماة ١4‏ من "١‏ , 
4" - مفتاح الكرامة - من كتب الشيعة الأمامية - د . محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسينى الموسوى 
العاملى (5؟؟١١‏ ه) ح /ا ص 4١5‏ - مطبعة الشورى القاهرة ١75‏ ه - والحصة بالعمل - المرجع السابق 


ص ١28‏ . 
0" - وبطبيعة الحال يجب أن تقوم الحسة العينية التى يقدمها الشريك حتى يعرف مقدار مساهمته فى رأس 
مال الشركة . 


1" - والشرط ليس الا اتفاقا » ولا يمكن أن بوجد أنفاق دون أن توجد القواعد التى يتم ارساوه عليها » بل أن 

من أسباب فساد عقد الشركة جهالة الربح سواء بالسكوت عن تقديره » او تقديره بطريقة تؤدى ألى جهالته وكون 
الربح قد ذكر دون تحديد يزيل الجهالة » يدل بذاته على أن الحصص لم 3 تقوم على الوجه الصحيح وإلا لتم تحديد 
الربح تحديدا سليما » وعلى هذا فكأن مرد الفساد الى سبب خاف هو «جهالة تقويم الحخصص» . 

- ولذلك فمن المقرر فى الفقه الاسلامى أن الارباح التى تتحفق ؛ تجبر بها الخسارة التى فد تمنى يها الشركة 
وذلك وقاية لرأس المال - وأقوال المذاهب الاسلامية فى هذا الخصوص تؤيد ذلك - رد المختار على الدر المختار 
(محمد أمين «تشهير بابن عابدين 1751 ه) هامش حاشية ابن عايدين فى ١‏ ص "٠١5‏ ح ١‏ ص 541 ؛ ه 4 
ص 5.5 ؛ المطبعة الأميرية - القاهرة سنة ١16‏ ه والمغنى لشيخ الأسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامه سنة 5 شاح 5 صن 28 دار الكتاب العربى للنشر والتوزيع - طبعة جديدة ١4١:١‏ 
ه - 1148 م - والحصة بالعمل - المرجع السابق ص 5؟١‏ . 

- ولذلك نجد أن هناك ثمة أختلاف بين موقف الفقه الاسلامى حيث لا يسمح بالتفاق على اعفاء الشرياك 
صاحب الحصة بالعمل من الخسارة وبين القانون الوضعى سواء فى السودان أو مصر على سبيل المثال إذ أن هناك 
نصا فى قانون المعاملات المدنية السودانى والقانون المدنى المصرى يجيز الاتفاق على اعفاء الشريك بالعمل من 
تحمل الخسارة ٠.‏ 

" - ومن لا يعتد بهذا الشرط عدم الأضرار بالشركة؛ يصطدم بالقاعدة العامة فى المعاملات «لا ضرر ولا 
ضراره ويتعارض مع القواعد العامة فى. الشركات ويخالف القراعد الخاصة بالشريك صاحب الحصة بالعمل . 

٠‏ - وذلك تطبيقا أيضا القاعدة أن الخسارة التى يتحملها كل من الشركاء يجب أن تنفق وطبيعة التزام كل 
شريك - وعدم الزام الشريك بالعمل بجزء من الخسارة المالية - زيادة على ما يتحمله عادة من فقد مقابل هذا العمل 
تطبيقا لقاعدة الغنم بالغرم ما لم يكن هناك أهمال أو تفربط ؛ ولا يمكن للشريك بالعمل أن يحتمى بقاعدة «الوضعية 
على رأس الماله لأن تطبيق هذه القاعدة مقيد بالحالات التى تنحقق تتحقق فيها الخسارة دون تعد أو أهمال يرتكبه أحد - 
الحصة بالعمل - المرجع السابق ص ١١١‏ . 


ب هم لغ 
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١١5١” المرجع السابق ص‎ - ١ 


؟؛ - بدليل ان المضارب إذا استعان برب المال استحق الربح ٠‏ وان لم يوجد منه العمل لوجود شرط العمل 
عليه بدائع الصانع فى ترتيب الشرائع للعلامة الفقية علاء الدين أبى بكر مسعود الكاسانى الحنفى الجزء السابع 
ص 3645 . 

5 - وعلى ذلك فلا عبرة بتفاوت العمل فيما بين الشريكين ما داما قد تراضيا على نسبة معينة فيما بينهما 
ولو عمل أحذهما أكثر من الآخر ء لما ورد من حديث زيد بن على عن أبيه عن جده رضى الله عنهم «أن رجلين 
كانا شريكين على عهد رسول الله كه فكان أحدهما مواظبا على السوق والتجارة وكان الآخر مواظبا على المسجد 
والصلاة خلف رسول الله يَيتُمْ فلما كان عند قسمة الربحء قال المواظب على السوق فضلنى فانى كنت مواظبا 
على التجارة وانت كنت مواظبا على المسجد » فجاء! الى رسول الله عله فذكزا ذلك فقال عَيّْهِ الذى كان يواظب 
على السوق : انما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد «الروض النضير شرح مجموعة الفقه الكبير لشرف 
الدين الحسين الصنعانى الجزء الثالث ص 577 - فالرسول يِه لم يفضل صاحب العمل الأكثر على شريكه فى 
الربح بالموافقة غلى اختصاصه يربح أكبر - ويلاحظ أنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين ويقول الله تعالي فى سورة 
المائدة (الآية )١‏ اوفوا بالعقود فانه يمكن للشركاء الاتفاق على التفاضل فى الربح لمن يعمل أكثر أو لمن لديه كفاءة 
خاصة على العمل , 

4؛ - وهو ما يسمى فى اصطلاح القانون «مبدأ ثبات رأس المال «فرأس مال الشركة يجب أن يبقى دون أى 
نقص باعتباره الحد الأدنى لضمان الدائتين وهذا المبدأ هو الذى يفرض على الشركة المبادرة بجبر ما يعترى رأس 
المال من نقص فى حالة الخسارة قبل توزيع أى ريح على الشركاء . 

ه؛ - رد المجتار على الدر المختار - المرجع السابق - ح 7 ص 3١5‏ » ص 588 »؛ والحصة بالعمل » 
المرجع السايق - ومحاضراننا يجامعة أم درمان الاسلامية لطلبة ماجستير الفقه العقارن فى موضوع الشركات فى 
الفقه الاسلامى - المرجع السابق 

5؛ - الفصل الأول من القسم الأول من ؛ الى 2 . 

؛ - كما أشرنا أنفا إلى أن المقصود بالشركة هنا ليس ذات العقد ؛ بل هو الاجتماع الذى ينشأ عن العقد أو 
هو بالتعبير الحديث الشخص المعنوى الذى يوجده العقد . وقد اشرنا أنفا الى ما أورده الحصكفى من الحنفية فى 
كتابه الدر المختار حين عرف الشركة فقال : «لغة الخلط سمى بها العقد لانها سببه شرعاة جه >" ص ١١8‏ وهو 
0 2 وح أب اجو لو راي . راجع ص /ا1و69م. 

+ اخراتن الع ابر اليك الشر قدي وخزلان للنقة وهو مخطوط ون مكنية يحافظة الاستدزية رقم 
ا ة 

9 - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » أبو بكر بن مسعود الكاسائى ح 1 ص 5ه ولاه القاهرة ١574‏ ه . 

- مراجعة الشيخ محمود أبو دقيقة‎ ٠ الاختيار لتعليل المختار ؛ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى‎ - ٠ 
ْ ه.‎ ١١65 ح اص ؛ل ء القاهرة  سنة‎ 

.- 445 فتح الله المعين - حاشية على شرح الكنز للمسكين جح ؟ ص‎ ٠ السيد / محمد أبو السعود‎ - ١ 
ه - والتقسيم المشار اليه هو اعتبار الأنواع ثلاثة شركة بالمال وشركة بالاعمال وشركة‎ ١7417 القاهرة - سنة‎ 
. بالوجوه وكل منها ينقسم الى قسمين مفاوضة وعنان فصارت ستة اقسام‎ 


اد 


ومختصر الطحاوى . أحمد بن سلامة الطحاوى ٠‏ القاهرة ١17١‏ ه وتبيين الحقائق شرح على كنز الدقائق » 
عثمان بن على الزيلغى »؛ القاهرة 1717 / 1716 هاء. 

- سبق أن اشرنا هنا الى تفسيم الشركة عند أبى الليث السمرقندى إذ يقول «وانما شركة العقود على أربعة 
أوجه : مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه ويقال شركة المضاربة فى حين لم يرد ذكره شركة 
المضاربة فى أقوال باقى ققهاء المذهب - ولعل ذلك مرجعه ألى ان البعض يعتبرها شركة فى الربح فقط وسوف 
يبين لنا عندما فعرض للتكييف إلقانونى للمضارية فى بحث لاحق؛ أنها شركة تجمع بين المال من جانب والعمل 
من جانب آخر وانها كأى شركة تحتمل الربح والخسارة . 

ةكرش«١ ونعنى كما اشرنا «شركة العقد» لان الشركة عند الحنفية ننقسم الى قسمين : :شركة ملكء» و‎ - 0٠ 
عقود - وأما شركة الملك فهى عبارة عن ان يتملك شخصان فاكثر عينا من غير عقد شركة ؛ واما شركة العقود‎ 
فهى عبارة عن العقد الواقغ ب بين أثنين فاكثر للاشتراك فى مأل وربحه بان يقول احد الشركاء لصاحبه شاركتك‎ 
. فى كذا ويقول الآخر قبلت وهذا هو المعنى العام الذى يتناول كافة اقسام شركة العقود‎ 

- وشركة الملك تنقسم الى قسمين «شركة جبر وشركة اختبار» فشركة الجبر هى ان يجتمع شخصان أو اكثر 
فى ملك عين قهرا . 

وأما شركة الاختيار فهى ان يجتمعا فى ملك عين باختيارهما كما اذا خلطا مالهما بالاختيار أو اشتريا عينا 
بالاشتراك أو اوصي لهما بمال فقبلاة شركة بينهما فان ذلك كله شركة ملك باختيار الشريكين لانه متى أجتمع نصيب 
شخص مع نصيب آخر توافر ركن شركة الملك هى اجتماع النصيبين وبالتالى تحققت تحققت شركة المالك؛ - الفقه على 
المذاهب الاربعة - المرجع السابق ص 55 . 

5 - حدث خلاف بين الأحناف «هل تعتبر شركة المضاربة من الشركات والرأى الراجح انها تعتبر نوعا من 
الشركة وهى شركة فى الربح ٠‏ دفع ألمال الى الغير ليتجر فيه والربح بينهما حسب الشرط؛ - الشركات فى الشريعة 
الاسلامية والقانون ‏ المرجع السابق ص 1 وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ابو بكر بن مسعود الكاسانى - القاهرة 
ح 7 ص 25 و 1 «من كتب الفقه الحنفى؛ والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ؛ أحمد بن يحيى بن 


. العرتضمى ح. 4 ص 75 القاهرة «من كتب الشيعة الزيدية؛ . 


ومع تقديرئا لما ورد فى تبرير كون المضارية شركة من أنها شركة فى الربح الا أنه لنا نحفظ على ذلك أذان 
المضاربة شركة من ضمن الشركات المعتبرة فهى شركة تجمع بين العال من جانب «رب المال؛ والمعمل عمل 
المعضارب بغض النظر عن نتيجة المضاربة ربحا أو خسارة وسوف نعود الى ذلك بالتفضيل عند الكلام عن شركة 
العضاربة » فى بحث لاحق . 

هه - ويجوز أن تنعقد بين المميزين المأذونين فى التجارة على خلاف شركة المفاوضة . 

1 - يقول أبو الليث السمرقندى «خزانة الفقه وهو مخطوط فى مكتبة محافظة الاسكندرية رقم 7١87‏ وأما 
شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وتصح مع التفاضل فى المال ؤيصح أن يتساويا فى الربح ويتفاضلا 
فيه .... وأيضا كتاب الحصة بالعمل بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعى - المرجع السابق . 

لاه - شركة الأموال هى التى تعتمد على المشاركة فى رأس المال . 

4ه - شركة الأعمال «الصنائع أو الابدان أو التفيل ....؛ هى التى تعتمد على الحرفة والصنعة وضمان العمل . 

- شركة الوجوه تعتمد على ثقة الناس بالمتشاركين وليس لهم مال وحرفة ولكن لهم حسن التصرف والخبرة 


١ 


فى البيع والشراء . 

٠‏ - الشركات فى الشريعة والقانون » » العرجع السايق وقد ذهب الى التقسيم المة لمشار إليه أبو بكر أين مسعود 
الكاسانى فى بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع فقه .حنفى وأحمد بن سلامة الطحاوى فى مختصر الطحاوى القاهرة 
«فقه حنفى؛: وعثمان بن على الزيلعى فى تبين الحقائق شرح على كنز الدقائق - القاهرة . 

ولعل المقصود مما ذكره هؤلاء الفقهاء أن شركة الأموال أو شركة الأعمال أو شركة الوجوه قد نتخذ شكل 
المفاوضة أو شكل العنان فالخلاف بين فقهاء المذهب الحنفى هل تعتبر :كل من المفاوضة أو العنان شركة مستقلة 
أم أنها شكل لشركة فمن اعتبرها شركة مستقلة ادخلها فى تقسيم الشركات وهذا هو الاتجاء الأول ومن اعتبرها 
شكلا لشركة أتجه الى التقسيم الثانى باعتبار أن كلا من شركة الأموال وشركة الأعمال والوجوه قد تد تتخذ شكل 
المفاوضة أو العنان والأتجاه الثانى هو الأرجح . 

1١‏ -اخذ قائون المعاملات المدنية السودانى الصادر سسنة 1984 نائرا منه بالشريعة الاسلامية بكل من شركة 
الاعمال والوجوه والمضاربة وتاثر بشكل العنان أى عدم اك شتراط الدساواأة بين الشركاء . 

111 «المواد من رقم ١58‏ الى 5 : 

- المغنى لابن قدامة » المرجع السابق ص * كتاب الشركة وقد ورد فيها ليضنا بعد تعداد انواع الشركة 
على النحو الموضح فى المتن «ولا يصح شىء منها اى من الشركة الشزكة؛ الا من جائز التصرف لانه عقد على 
عقد على التصرف فى المال فلا يصح من غير جائز التصرف فى امال كالبيع ٠‏ 

وسوف يتضضح لنا فيعا بعد ان من أجاز المغاوضعة من الفقهاء أو المذاهب الاسلامية اختلف فى ماهية ا 
فمثلا نجد ن بعض الأحناف ذهب إلى أن كلا من المفاوضة والعنان شركة مستقلة فى حين أن البعض الآخر من 
الحنقية يرى أنها شكل اشركة وأما المالكية فنجد أن شركة المفاوضة عتدهم بوجه عام ليست الا نوعا من العنان 
تزيد فيه سلطات الشريك أما الحنابلة فهى مجرد الجمع بين الانواع المختلفة من الشركات وسوف يبين لنا فيما 
بعد ان القسم الفاسد من شركة المفاوضة الذى ورد بكتب الحنابلة لم نجد ما يدل على اجازته عتد أحد من الحنفية 
أو المالكية أو الزيدية فالمفاوضة عندهم تغاير ذلك النوع . 

واما الشافعى فيعتبر شركة المفاوضة نوعا من القعار - وجدير بالذكر ان الحنابلة يقسمون المفاوضة والى فسين 
احدهما صحيح والاخر فاسد وسنتناول ذلك تفصيلا فيما بعد . - كما أن المفاوضة عند الحتابلة والمالكية والشيعة 
الزيدية لاندخل على شركة الابدان أو الوجوه عند من يجيزها منهم كما هو شأنها عند الحئيفة - وسوف نعرضش 

7 - بداية المجتهد ونهاية لابن رشد - 779/7 ء 

4 - كتأب الفقه على المذاهب الاربعة - الجزء الثالث قسم المعاملات - المرجع السابق ص 4" - وقد سبق 
الاشارة الى هذا النوع من الشركة . ١‏ 

6 - فقد جاء ف فى المدونة البكرى للامام مالك بن انس الاصحى - روابة سحنون بن سعيد التنوخى عن عبد 
الرحمن ين القاسم جح ١١‏ ص 18 القاهرة هل كان مالك يعرف شركة العنان قال ما سمعته من مالك ولا رأيت 
احدا من اهل الحجاز يعرفه . 

53 - جاء فى الشرم الكبير ولما كانت الشركة ستة اقسام مفاوضة وعنان وجبر وعمل وذمم ومضارية وهو 


ظ ظ أ القرافى ٠‏ ذكرها مرتبة هكذا الا انه فرد الاخير بباب ٠٠0٠٠‏ ولعل فى ذلك ما اشرنا اليه آنفا وسوف نتنأوله تفصيلة 
حول التردد بشان نكييف المضاربة هى شركة أو لا وفى موضع اخخر وفسدت الشركة باشتراكهما فى الذمم وذكرنا 
ا أنفا ان شركة العنان لم يرد بشانها ما يفيد اجازتها لدى الامام مالك . 
ظ الشرح الكبير هامش حاشية الدمسوقى ه ٠‏ ص 7١8 . 7١8‏ وايضا المدونة » المرجع ألسابق ٠‏ 
9 - قفد جاء فى نهلية المحتاج » ٠٠٠٠‏ هى أنواع اربعة احدهما شركة الابدان ٠٠٠٠‏ وثانيهما شركة 
أ المفاوضة ٠‏ ووه وثالثها شركة الوجوه و٠عوه‏ هذه الانواع. باطلة يننا ورايعها شركة العنان وده وشى 
١ |‏ صحيحة بالاجماع ح 5 ص ؟ وما بعدها . 
ْ 4 - جاء فى المجلى لابن جزم الظاهرى ح 4 ص ١77‏ ومابعدها : 
ولانجوز الشركة الا فى اعيان الاموال قتجوز فى التجارة بان يخرج احدهما مالا والاخر ما لامثله من نوعه 
| مضا ب 
ا ا ل ا 0 وتقزررل 
! المختصر النافع ص 5؛ ومفتاح الكرامة ح /ا ص 547 و 591 . 
أ ا ع ل ا و م ل ا 
يستقل به عن باقى انواع الشركات . 
ظ ” - قانون المعاملات المدنية المسودانى لسنة ١184‏ الفصل الثائى من انباب السابع وعنوانه بعض 5 
أ ا ||| الشركات وذلك فى المواد من /6؟ الى مف والتى تناولت كلد من شركة الاعمال وشركة الرجوه وشركة 
المضاربة ٠‏ 
76 - المفاوضة لغة تعنى المساورة وقد سمى هذا النوع من الشركة : بذلك لاعتبار المساواة فيها بين الشركاء 
فى رأس المال الذى يجوز تقديمه فى الشركة والتصرف والدين والربح - وقيل هى مشتقة من غاص الماء أو 
الى ان المفاوضة من النفويض لان كل واحد من الشريكين يفوض التصرف الى صاحبه فى كافة مال التجازة » 
خاصة وان شروط المفاوضة يجعلها نادرة الوقوع عملا لعدم امكان توافر المساواة المطلقة بين الشركاء ابتداء وانتهاء 
محاضراتنا فى الشركات فى الفقة الاسلامى والتشريع الوضعى - المرجع السابق وايضا بدائع الصنائع فى ترتيب 
الشرائع ؛ ابو يكر بن مسعود الكاسانى القاهرة جزء 1 ص مه »رد المختار على الدر المختار محمد امين الشهير 
بابن عابدين القاهرة جزء ؟ ص 0 وقد ذكر الكاسانى ان المساواة فى رأس اثمال تكون قدرا وهى شرط 
ا صحة المفاوضة بلاخلاف .حتى لو كان المالان متفاضلين قد را لم تكن مفاوضة لان المفاوضة تنبىء عن المساواة 
ا عار المساواة فيها ما امكن وكذا قيمة فى الرواية المشهورة ٠‏ لان زيادة القيمة بمنزله زيادة الوزن 
تتبت المساواة التى هى من مقتضى «عقد المفاوضة: . 
١ |‏ واد هرد تدر الحو لحني ىر ل لال قلي كل الوه لمارا ال ل 
ا المفاوضبة فى الر واية المشهورة بعد ان أستويا فى القيمة ولا خلاف فى أنهما إذا لم يستويا فى القيمة لم تكن مفاوضة ٠‏ 
١‏ وروى عن أبى حنيفة عليه الرحمة أنه لاتكون مفاوضة وأن استويا فى القيمة لأنه عند اختلاف الجئس لا تعرف 
المساواة بينهما فى القدمة والصحيح هو الزواية المشهورة لانها من جنس الاثمان فكانت المجانسة ثابتة قة فى التنمية» . 


لاا للا خخخ اا ااا 


1١“ 


- بدائع الصتائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ؛ الجزء السابع ص 584١‏ ؛ 5047" . 

4 - عَنُ أى حبس وسميت هذه الشركة عنانا لأن شريك العنان حبس بعض ماله عن الشركة ويلاحظ أن 
المشرع السودائى فى قانون المعاملات المدنية السودانى لسنة ١185‏ أخذ بكل من شركة الأعمال وشركة الوجوه 
وشركة الممضاربة وأن كنا نعتقد أن روح التشريع السودانى لاتمنع الأخذ باشكال أخرى من الشركات لأن المشرع 
السودانى ذاته أورد قواعد هذه الشركات فى الفصل الثانى من لباب السابع من القانون وعنوان هذا الفصل «بعضص 
أنواع الشركات» فكان المشرع السودائى يعترف صراحة بأن هناك أنواعا أخرى جائزة من االشركات . 

والمشرع السودانى لا يمنع أن تكون شركة الأعمال أو شركة الوجوه فى شكل شركة المفاوضة أو فى شكل 
شركة العنان أى أنه أخذ بالاتجاه الثانى للمذهب الحنفى فى جعل كل من المفاوضة والعنان شكلا لشركة وليست 
شركة مستقلة وهذا هو الأرجح وعلى هذا فشركة الأعمال فى القانون السودانى يمكن أن تتخذ شكل المغاوضة ويمكن 
أن تكون فى صورة شركة عنان وأيضا شركة الوجوه فيمكن أن تكون فى شكل شركة مفاوضة أو فى شكل شركة 
عنان - وأما بالنسبة لشركة المضاربة فلها وضع خاص سوف نتناوله فيما بعد - وقد نص المشرع السودانى 
صراحة فى المادة 758 من قانون المعاملات المدنية السودانى لسنة ١545‏ وهو يعرف شركة الاعمال أنها عقد 
يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين أو متفاضلين؛ أى 
أما أن تتخذ شكل شركة المفاوضية أو شركة العنان وفى شركة الوجوه نص المشرع السودانى فى المادة ١114‏ على 
أن يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا أم منفردين» - كما نص 
فى المادة ١15‏ تحت عنوان كيفية توزيع الربح والخسارة على أن يوزع الربح والخسارة على الشركاء بئسبة ما 
ضمنه كل منهم من المال الذى اشتروه نسيئة ما لم ينفق على غير ذلك -- أى أنه لا يشترط التساوى بين الشركاء 
فكأن المشرع السودانى اجاز فى كل من شركة الاعمال وشركة الوجوه فى قانون المعاملات المدنية السودانى سئة 
بين الشركاء . 

0 - وذلك يحقق المساواة بين الشركاء أيضا حيث يكون كل منهم مطالبا بما يطالب به شريكه ولكل شريك 
أن يقر بالديون على الشركة وإذا أقر بها لزم شركاؤه اقراره - فشركة المفاوضة باعتبار أنها تنطوى على الوكالة 
والكفالة تقترب من شركة التضامن غى القانون مع ملاحظة أنه فى شركة التضامن لا يشترط المساواة المطلقة 
بين الشركاء كما هو الحال فى شركة المفاوضة . 

1 - نظرا لاخنلاف كل منهما فى مدى الولاية فى التصرف حيث تخرج الكفالة عن ولاية المميز الماذون 
بالتجارة . 

- وذلك يحقق المساواة بين الشركاء أيضا حيث يكون لكل منهم مطالبا بما يطالب به شريكه ولكل شريك 
أن يفر بالديون على الشركة وإذا أقر بها الزم شركاؤه اقراره - فشركة المفاوضة باعتباره أنها تنطوى على الوكالة 
والكفالة تقترب من شركة التضامن فى القانون مع ملاحظة أنه فى شركة التضامن لايشترط المساواة المطلقة بين 
الشركاء كما هو الحال فى شركة المفاوضة . كما أشرنا من قبل . ١‏ 

- ولا عبرة بالتفاوت فى التجارة بين المسلم والذمى عند أبى يوسف لاستوائهما فى التجارة الشركات فى 
الشريعة والقانون - المرجع السابق ص 64> . 

وعلى هذا يخرج قول أبى حنيفة ومحمد عليهما الرحمة أنه لا يجوز المفاوضة بين المسلم وبين الذمى لأن الذمى 
يختص بتجارة لاتجوز للمسلم وهى التجارة فى الخمر والخنزير فلم يسئويا فى التجارة فلا يتحقق معنى المفاوضة 
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وعند أبى يوسف يجوز لاستوائهما فى أهلية الوكالة والكفالة وتجوز مفاوضة الذميين لاستوائهما فى التجارة . 

- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع الكاسانى الجزء السابع - المرجع السابق صن ؟4ه” - 047" . 

1 - الحصة بالعمل بين الفقه الاسلامى والقانون الوضعى - المرجع السابق - ص 18 ؛ ويلاحظ أنه اذا فسدت 
المفاوضة لتخلف أى شرط من شرائطها تتقاب الى عنان وفى ذلك يقول عبد لله بن محمود بن مودود الموصلي 
فى الاختيار لتعليل المختار «من كتب الفقه الدنفى ح ! ص 78 كل"ما فات شرط من شرائط المفاوضة يجعلها 
عنانا . .. أى أن تتحول المفاوضة عند تخلف أى شرط من شرائطها الى عنان أى أن. الشركة بعد أن كانت تتخذ 
شكل أو اسلوب المفاوضة تصبح فى شكل أو اسلوب العنان .. وهذا يؤيد ماذهينا إليه من أن كلا من المفاوضة 
أو العنان ليست شركة مستقلة بل أسلوب عمل أو شكل للشركة . 

١ه‏ - ونرى - كما اشرنا فى المتن - أن العبرة بالمال المقدم كحصة فى الشركة وضرورة أن يتساوى مع 
ماقدمه الشريك الآخر وهذا ما يعنيه شرط المساواة التى يتطلبها الفقهاء من وجهة نظرنا فى بدء حياة الشركة . 


. يقصد بالنقدين الذهب والفضة‎ - ١ 
7م - فلا د يصح أن تكون الشركة التى تتخذ شكل المفاوضة بين صبى وبالغ ولا بين حر ومملوك مائون له‎ 
فى التجارة وكذلك لا يصح أن تكون بين المختافين فى للدين فلا تصبح بين مسلم وكافر ولا يخفى أن التسلوى‎ 
فى التصرف يستلزم التساوى فى الدين وانما ما.ذكر لزيادة الايضاح وبعضهم يقول أنه تصح مع الأختلاف فى‎ 
الملة الا أنها تكره كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - الجزء الثالث قسم المعاملات أ . د . عبد الرحمن الجزيرى‎ 
المرجع السابق ص 57 ومع أن ما ورد من جواز اختلاف احد الشركاء فى غير ملك النقدين «الذهب والفضة»‎ 
إلا أن ذلك حاليا أمر غير مقبول لأن الأموال تشمل غير الذهب والفضة وان الحصص الجائز تقديمها يمكن أن‎ 
تكون مع اشتراط .. المساواة المطلوبة - أما نقدية أو عينية أو عملا حسب نوع وطبيعة الشركة - كما وأن اشتر‎ 
المساواة بين الشركاء فى شركة المفاوضة وأن كانت لها ما يبررها فيما يختص بالمال أو الابدان أو التصرف أو‎ 
. الربح .. الا أنه إلا نرى ما ذهب إليه البعض من ضرورة التساوى فى الدين‎ 

ولذلك نجد أبا يوسف من الأحناف ذهب الى عدم ضرورة التساوى فى الدين - أما أبو حنيفة ومحمد فقد ذهيآ 
الى ضرورة التساوى فيه - أى أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى اشتراط التساوى فى الدين » واختلافهم رحمة . 

ولعل اشتراط المساواة على النحو الذئ يتطلبه الفقهاء جعل بعض الفقهاء يستبعد استمرار الوضع الخاص بشركة 
المفاوضنة على نحو ما أشرنا اليه لان اشتراط المساواة المطلقة هذه ابتداء وبقاء «طوال حياة الشركة؛ أمر لا يبقى 
زمنا طويلا .. (الشركات فى الفقه الاسلامى للشيخ على الخفيف ص ؟1) . 

4 - وقد ورد شرط لفظ المفاوضة فى عقد المفاوضة فى بدائع الصنائع للكاسانى الجزء السابع ص 7545 . 

إذ ورد فيه روى الحسن بن أبى حنيفة أنه لاتصبح شركة المفاوضة إلا بافظ المفاوضة وهو قول أبى يوسف 
ومحمد لأن المفاوضة شرائط لايجمعها الا لفظ المفاوضة أو عبارة أخرى تقوم مقامها والقوام فلما يقفون على ذلك 
وهذه العقود فى الاعم الأغاب تجرى بينهم فان كان العاقد ممن يقدر على استيفاء شرائطها بلفظ آخر يصبح وأن 
لم يذكر.لفظها . 

5 - المرجع السابق ص 7١655‏ 

وقال صاحب البحر الزخار ح ؛ ص 4١‏ كل ما فات شرط من شرائط المفاوضة يجعل عنانا إذا إمكن تصحيحا 
لنصرفها بقدر الامكان - عند «الحنفية؛ وذلك تاييدا لما هو معروف من نظرية تحول العقد . 


همل 


6 - وإذا كانت المفاوضة فى شركات الأموال فان محل هذه الشركة . جميع ما يكون لدى الشريك مما يصلح 
تقديمه كرأس مال للشركة . والمال الذى يصلح هو المال السائل دون العرض والعقار . 
الحصة بالمعمل فى الققه الاسلامى - المرجع السابق ص 2 . 

ومع تقديرنا لما ذهب إليه من اشتراط من الفقهاء المساواة فيما يقدمه كل شريك وفى الاموال الخاصة التى لديه - 
فاننا نعتقد أن فى ذلك كما أشرنا خلطا بين الحصة التى يقدمها الشريك للشركة وبين مسئولية الشريك غير المحدودة 
بحصته عن التزامات الشركة والتى كما نعرف مسئولية تمتد الى أمواله الخاصة فهناك فرق بين الحصة المقدمة 

من الشريك وبين الضمان الذى يتحمله الشريك . 

مثلا لاقتراب وضع الشريك فى شركة المفاوضة بالشريك المتثضامن (اذ أن المفاوضة تنطوى على الوكالة 
والكفائة) والشريك المتضامن يتحمل مسئولية عن اعمال الشركة تجاوز الحصة المقدمة الى أمواله الخاصة . وإذا 
كان من المقبول أن يشترط تساوى الحصص المقدمة من الشركاء فانه من غير المعقول أن يشترط ضرورة تساوى 
ما قد يكون لديهم من أموال خاصة تصلح أن تقدم كرأس مال للشركة لأن هذا أمر قد لا يتوقف على ارادة الشركاء 
إذ قد يرث أحدهم مالا أو يوصى له بشىء أو يعثر على لقطة .. 

- فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما الا بحضرة صاحبه وموافقته على ذلك وهو معنى الاستبداد لزم 
الشرط وتسمى «شركة عنان: مواهب الجليل - حا هء ص ١77‏ . 

87م - بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 6 » وشرح الزرقانى على مختصر خليل 5/ 44 . 

- الشركات فى الشريعة الاسلامية والفانون .. .. . عبد العزيز الخينط - المرجع السابق - ص 59 . 

1 - فقد ورد فى كشاف القناع ح " ص 78” عن المفاوضة 

«وهى فسمان احدهما أن يدخلا فيها الاكساب النادرة كوجدان لقطه أوجُّدان ركاز وما يحصل لها أى الشريكين 
من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو اران جلقية ونحو ذلك (أوء شركة فلذعة) "رعق أم يرد 
الشرع بمثله ولها فيه من كثرة الضرر ولأنه تضمن مالا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها والقسم الثانى من قسمى 
المفاوضية تفويض كل منهما الى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا وايتياعا فى الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا 
وضمانا .. فهى صحيحة وهى الجمع بين عنان ومضاربة ووجوه وابدان لان كل واحدة تصبح منفردة فصحت 
مجتمعة .. وكذلك لو اشتركا فى كل ما يثبت لهما أو يثبت عليهما ان لم يدخلا فيه كسبانا درا كميراث ووجدان لقطة . 

- المغنى لابن قدامه - ح هت ص 355 . 

وقد زعم صاحب المغنى ان النوع الذى لا يصح من المفاوضة قال به ابو حنفية ومالك وغيرهما. وليس هذا 
بصحيح فإن الشركة لا تصح عند أبى حنيفة الا فى النقدين واشتراط المساواة عنده ة فى النقدين فى الأموال الخاصة ِ 
اع ا ل ا ع اشتراط المساواة فى الأموال الخاصة) وأما مالك 

يشترط المساواة فى التصرف لكلٍ من الشركاء فى جميع أنواع التجارات . 
١‏ - فقد جاء فى البحر الزخار ح 4 ص .5١‏ 
شركة المكاسب (فى مقابلة شركة الملك) اربعة مفاوضة وعنان ووجوه وابدان . 


47 - ولذلك نجد أقسام الشركة عند الفريق الأول من الاحناف أربعة (مفاوضة - عنان - صنائع ووجوم) ومنهم 


من يضيف شركة المضاربة الى هذه الأنواع - ولنا عودة للرد على من لا يعتبر المضاربة ..... من بين أقسام 
الشركة أصلا بحجة (كما يذكر) أنها شركة فى الربح إذ أن المضاربة تعتبر شركة وما دامت شركة فهى تحتمل 


1١دك‎ 


الربح والخسارة وقد أخذ القانون -السودانى بما نعتقده من أنها شركة مثل سائر الشركات إذ أن المشرع السودانى 
عندما تتناول أحكامها فى قانون المعاملات المدنية السوداني ذكرها تحت عنوان ؛بعض أنواع الشركات» وتذاول 
أحكامها بعد أن عرض لكل من شركة الأعمال وشركة الوجوه ثم شركة المضاربة . راجع ما سيق ص 58 . 
5 - راجع مأ سبق ص 74 . ْ : 


4 - رأجع ما سبق ص 34 , 

0 - ويستندون فى هذا الجمع إلى صحة هذه الأنواع منفردة فليس ما يمنع من صحتها إذا إجتمعت ويصفون 
ذلك بقولهم : «كما لو ضم ماء طهور ألى مثله؛ . 1 

5 - راجع ما سبق 

وقد بنى الشيعة الزيدية المفاوضة على المساواة فى المال جنسا وقدرا ويقيمونها على الوكالة والكفالة فيكون 
لكل شريك ما لصاحبه وعليه ما عليه . قال زيد رحمه الله «مالزم أحد المفاوضين ازم الآخر ويشترط خلط المألين 
فيها عندهم كما يشترطون ما يشترطا الحنفية مجموع الفقه لابى القاسم البغدادى ١7٠ / ١‏ طبعة ميلانو -- والمنتزع 
المختار / ١6:‏ طبعة دار العروبة 35551١‏ . 

-- كتاب الأم للشافعى رواية الربيع بن سليمان ء القاهرة » ح 7 / 177 وفى رواية أخرى «تفاوضوا فانه . 
أعظم للبركة: بدائع الصنائع ح 5 ص 58 . 

- جاء فى حاشية الشلبى : :.... وقال أبو بكر الرازى فى شرحه لمختصر الكرخى وقد روى جواز شركة 
المفاوضمة عن الشعبى وابن سيرين وغيرهما ولان المسلمين تعاملوا بمقتضى هذه الشركة من غير ذكير فكان دليلة 
على جوازا ... هامش الزيلعى ح ‏ ص 5١4‏ 

وقد قال الزيلعى روى ابن ماجه من حديث صهيب رفعه ,ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمفاوضة وخلط 
البر بالشعير للبيت لا للبيع .. والنسخ مختلفة هل هى المفاوضة بالفاء والواو أو بالقاف والراء . وقد أخرجه الحربى 
فى غريبة بالعين والراء وفسره بانه بيعم عرض بعرض .. 

نصب الراية ص 555 سنن اين ماجة ج 7 ص 27 وحاشية السندى بذات الصفحة . 

5 - الشركات بين الشريعة الاسلامية والقانون - المرجع السابق والحصة بالعمل - المرجع السابق . 

, 716 كتاب الخلاف لابى جعفر الطوسى ؟/‎ - ٠ 

- والغرر فيه أنه يلزم كل واحد ما لزم الآخر وقد يلزمه بشىء لا يقدر على القيام به‎ - ١ 

- ولا يتم الربح عند أبى حنيفة الا بخلطها إذ لابد من اختلاط الأصول وهى رأس المال لتتم الأرياح - 
الشركات فى الشريعة والقانون المرجع السابق ص 737 والخلاف لابى جعفر الطوسى © / 5؟1 والمغنى لابن 
قدامة 5/ 51 والاقناع فى حل الفاظ أبى شجاع الشربينى ؟/ 717 . 

٠٠‏ - العنان مشتق من قول القائل عَنّ لى أى عرض لى وسميت هذه الشركة'عنانا لأنه يقع على حسب ما 
يعن الشركاء فى كل التجارات وقيل من عن بمعنى حبس والعنان بحبس الدابة عن الانطلاق فكان شريك العنان 
حبس بعض ما له عن الشركة أو حبس شريكه عن بعض التجارات أو لاستواء الشريكين فى ولاية التصرف كمأ 
يستوى العنان فى يد راكب الدابة وورد فى المغنى لابن قدامة - جزء © ص ١4‏ واختلف فى علة تسميتها شركة 
العنان فقيل سميت بذلك لانهما (الشريكين يتساويان) فى المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ونساويا 


فى السير ٠‏ فان عنانيهما يكوقان سواء . 


وال الغراء هى مشتقة من عن الشىء اذا عرض ٠‏ يقال عنت لى حاجة اذا عرضت ٠؛‏ فسميت الشركة بذلك 
وا ع و د مكو و و ص ب ل مود 
قدامة جزء ه 

1170010110 
الحصة بالعمل - المرجع السابيق ص ؟؟ . 

٠‏ - يجوز أن نكون شركة العنان فى عموم التجارات أى أن يشترك الشركاء فى عموم التجارات كما يجوز 
أن يكون عقد شركة العنان خاصا أى أن يث يشترك الشركاء فى شىء خاص . 

٠ 5‏ - فقد روى عن السائب بن أبى السائب أنه قال للنبى يله كنت شريكى فى الجاهلية فكنت خير شريك 
لا تدارى ولا تمارىه اخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه صححه الحاكم وأخرجه أحمد من وجه آخر أن النبى 
يه قال للسائب : «مرحبا باخى وشريكى ... الحديث» نصب الراية فى تخريج احاديث الهداية - للزيلعى ص 5؟؟ 
سنن ابن ماجه ح ؟ ص 77 , 

07 م ل ا القاهرة 1945 . 

٠‏ - يقول السمرقندى «خزانة الفقه؛ أما شركة العنان فتنعقد فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وتصح مع التفاضل 
فى المال ويصح أن يتساويا فى الربح ويتفاضلا فيه .. وما ا* شتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر 
ثم رجع على شريكه بحصته منه . وفى شرط انعقاد الشركة على الوكالة اشار إليه السرخسى فى المبسوط جزء 
١ص‏ 157 أى أن كل واحد من الشركاء يكون وكيلا عن صاحبه فى الشراء الذى عبنه ولهذا يشترط ت 
المال عند العقد أو عند الشراء لأن الوكالة بالشراء لا تصح الا بمال الموكل وكونها مبنية على الوكالة يمكن كل 
شريك من التصرف ويكون الحاصل من التجارة مشتركا بين الشركاء المرجع السابق وأيضا الاختيار لتعليل المختار 
لمجد الدين الموصلى جزء >" ص ١5١‏ ,. 

حل ٠‏ - بدائع الصنائع جزء اصن 3١‏ 

٠‏ - فإن عقدت الشركة على أن رأس مال كل منهما مبلغ معين وكانت الأموال حاضرة ولكن التصرف 
بالشراء لم يبدأ بعد فهلك أحد الماليين . » هلك على صحابه فإن تصرف أحد الشريكين بالمال ترتب الأثر حيذئذ فاذا 
هلك أى جزء من المال هلك على حساب الشركاء جميعا 

, 8 راجع ما سبق ص‎ - ١ 

- محاضراتنا الشركات فى الفقه الاسلامى والتشريع الوضعى لطلاب ماجستير الفقه المقارن - بجامعة 
أم درمان الاسلامية - المرجع السابق ٠‏ , 

- راجع ما سبق ص 327 . 

- يقول المزنى : «والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما دئائير مثل دنائير صاحبه ويخلطهما 
فيكونان فيهما شريكين فان اشتريا فلا يجوز أن يبيعه أحدهما دون صاحبه فان جعل كل واحد منهما لصاحبه أن 
يتجر فى ذلك كله بما قام من أنواع التجارة قام فى ذلك مقام صاحبه فما ربحا أو خسرا فلهما وعليهما نصفان ٠‏ 
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1١١8م‎ 


يهامش الام ح 7 ص 738٠١‏ . 
© - يقوم أبن حزم المحلى جح م ص ١74‏ ,. 


«ولاتجوز الشركة الا, فى اعيان الأموال فتجوز فى التجارة بان يخرج أحدهما مالا والآخر مثله من نوعه أو 
أقل منه أو اكثر منه فيخلطا المالين؛ . 


١ل‏ لل ست 222222 تح لمجم 


7 - جاء فى البحر الزخار ح ؛ ص 41 «وهى مشروعة اجماعا وقول مالك لا اعرف العنان اراد اشتقاق 
اللقب ومن صحت وكالته صحت شركته عناتا ..» . 

١‏ - جاء فى مفتاح الكرامة ح /ا ص 97 شركة العنان وهى شركة أموال شركة جائزة باجماع العلماء 
فى جميع الامصار . 

' - الشركات فى الفقه الاسلامى للشيخ على الخفيف ص 77 - 70 وأيضا الشركات فى الفقه الاسلامى 
أ. د . عبد العزيز الخياط - المرجع السابق ص 5١‏ . 

6 - المغنى لابن قدامة . المرجع السابق . ص ١8‏ . 

- يقول الدردير ؛: «الشرح الكبير بهامش الدسوقى ج ‏ ص 8١4‏ 

. وان شرطا نفى الاستبداد فعنان أى فهمى شركة عنان أى تسمى بذلك .. ولذا لو تصرف أحد منهما بدون أذن 
الآخر كان له ردهء 

وفى مواهب الجليل 

واختلف قى الاشتقاق مما أثار اختلافا كثيرا قال ابن القاسم وأما شركة عنان فلا نعرفه من فول مالك ولا رايت 
أحدا من أهل الحجاز يعرفه , قيل أنه لم يعرف استعمال هذا اللفظ ببلدهم قلت وقد علق أبن القاسم الحكم على 
شركة العنان فى غير موضع من المدونة ولكنه لم يفسرها . 
ع 11١‏ - الشركات فى الفقه الاسلامى - أ. د . عبد العزيز الخياط - المرجع السابق ص ؟5 . 


و1 ري 1 


5 - راجع ما سبق ص 758 و 5 

. 318 المغنى لابن قدامة - ح ه ص‎ - ١1* 

١١ 4‏ - ذكره ابن المنذر وانما اختلف فى بعض شروطها واختلف فى علة تسميتها شركة العنان ٠‏ فقيل سميت 
بذلك لأنهما يتساويان فى المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا فى السير فان عنانيهما يكونان 
مبواء . 1 

وقال الفراء : هى مشتقة من عن الثبىء أى عرض يقال عنت لى حاجة اذا عرضت فسميت الشركة بذلك لأن. 
كل واحد منهما عن له ان يشارك صاحبه وقيل هى مشتقة من المعانتة » وهى المعارضة يقال عانث فلانا إذا غارضته 
بمثل ماله وافعاله فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله وهذا يرجع الى قول الفراء . 

- نص عليه أحمد فى روايه أبى طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن 
أبى كثير والثورى والشافعى واسحاق وأبو ثور واصحاب الرأى لأن الشركة أما أن تقع على أعيان العروض أو 
قيمنها أو اثمانها لا يجوز وقوعها على أعيانها لأن الشركة تقتضى الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله 
وهذه لامثل لها فيرجع إليه وقد تزيد قيمة جنس احدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال 
وقد تنقص قيمنه فيؤدى إلى أن يشاركه الآخر فى ثمن ملكه الذى ليس بربح ولا على قيمتها لأن القيمة غير محققة 


اا 


القدر فيقضى الى التنازع وقد يقوم الشىء باكثر من قيمته ولأن القيمة قد تزيد فى احدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر 
فى العين المملوكة له ولا يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها ولأنه ان ارادا ثمنها الذى 
اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع - المغنى لابن قدامة - الجزء الخاس - المرجم السابق ص ؟١‏ . 


57- راجع مأ سبق ص 5٠.٠55‏ . : 

- الشركات فى الفقه الاسلامى أ . د . عبد العزيز الخياط ص 58 . 

- راجع ما سيق ص لا 4. 

4 - خلط الأموال المقدمة من الشركاء له أثر خاص عند الحنفية إذ يرتبون عليه ضمان هلاك جزء من 
المال فى جميع رأس المال اذا كان الهلاك قد وقع قبل الشراء أى قبل بدء نشاط الشركة - الحصة بالعمل - المرجع 
السابق ص 717 . 

- المغنى لابن قدامة جزء © ص ١1‏ 

وكشاف القناع جزء ١‏ ص 554 والشركات فى الفقه الاسلامى ٠‏ أ . د . عبد العزيز الخياط ص 77 . 

.8 ٠ 7 راجع ماسبق ص‎ - ١ 

- ويعتبر الاتفاق على تخصيص احد الشركاء فى شركة العنان أو بيعضهم للقيام باعمال الادارة فى الواقع 
استعمالا لهذا الحق المخول للشركاء إذ أن الشركاء الذين لا يقومون بالادارة (فى حالة الاتفاق على التخصيص) 
يكونون قد فوضوا غيرهم بها فكائهم يديرون الشركة بالتفويض . 

- وهذا بخلاف شركة المفاوضة اذ يجب المساواة فى توزيع الربح بين الشركاء . 

4 - الحصة بالعمل - المرجع السابق ص 37 . 

- لاختلاف قدرات الناس من حيث العمل ودرجة الجودة . 


إرادة الشعب 


إن إرادة الشعب الحازمة هى التى تقرر 
القانون الاساسى 2( ولبست إرادة أية مصلحة 


من مصالح الحكومة أو كلها مجتمعة . 
ابراهام لنكولن 


ل لل 


رسالة المجد والشموح 


لم تكن ١‏ المحاماة ٠‏ على 
مر العصور مهنة قططاء بل 
رسالة الدفاع عن الحقوق 
والذود عن الحريات » ضرب 
من خلالها المحامون أروع 
صور الفروسية .والفضيلة » 
. فأوقدوا شعلة الثورة على 
الظلم والاستبداد , ووضعوا 
ميادىء فلسفة النجسدة 
والنخوة ٠‏ وقننوا آداب السلوك 
المهنى خلقًا عظيمًا ١:‏ 

لذلك لم تكن مصادفة أن 
لتقي الشر انم الساوية كلها 
فل ١‏ وفك" التكاماة كينها 


رسالة الفضيلة ومديع القيم 


* 


ا لصحم سس سس سس سس سح سس صصص مع سمس صصح جه 


ووعذد المحامين .بأعظم ُ 


درجات الثواب فى الآخرة ؛ 
ولا غرو أيضًا أن يجمع 
المؤرخون والزعمساء 
والمقكرون والفلاسفة والكتاب 


- على اختلاف أزمانهم 


وأجناسهم ومشاربهم - على 


خلع سمات الشزف والمجد : 


والعظمة والشمسوخ على 
المحاماة والمحامين . 

وما كنت بحاجة الى سرد 
هذه البديهيات » لولا ما انتابنى 
من غضب وما أصابنى من ألم 
منذ عكفت على دراسة 
تشريعات المحاماك”'). فى 
مصر فوجدثها قد تجاهلت 
حقوق المحامين ومنزلتهم 
وجردت المحاماة من أمجادها 
وجلالها » بل إن لسان حالها 
يرْكد أن السلطات المتعاقبة 


النيل من المحاماة والمحامين 


جزاء جهادهم لنميرة الحرية 


وتضحياتهم من أجل الشرعية , 
ودؤرهم فى الدفاع عن حقوق' 


الوطن والمواطن !! 
وبرغم أن المحامين قد 


١1١ 


أدركوا هذه الحقيقة مبكرًا : إلا 
أنهم لم يحركوا ساكنًا ٠‏ اللهم 
إلا صرخة هنا أو رجام 
هناك » وقد كان حريًا بهم أن 


' يقتحموا كل السبل ويطرقوا 


كل الوسائل التى تعيد للمحاماة 
مجدها وشموخها وتكفل 
للمحامين جلال الاتبياء 3 


1 ولما كنت على يقين بأن 
أهم هذه السبل هو السعى الى 
تثقية تشزيعات المحاماة هما 
يشوبها أو ينتقص من قدرها أو 
يعوق حرية المحامين ؟ فقد 
بادرت بتقديم ه مشروع قانون 
يتعديل قانون المحاماة » 
للمؤتمر الأول للمحامين 
لبان الذى عقد سئة ١5481/‏ » 
وقد شرفنشسى المحامسون 
المشاركون . فيه إذ اعتنقوا 
إسعض أفكاره وثبنوها 
المؤتمر ؛ وف نلك إل 
موالاة البحث حثى قدمت 
لزملائى المحامين بالبحيرة 
و« نظرات فى تعديل قانون 
الاجراءات الجنائية ؛ ٠‏ وأحمد 
الله أنهم تقبلوه قبولاً حسنًا 


وكان ثناؤهم عليه دافعا لأسير 
على ذات النهج الذى رسمته 
لنفسى فاعكف على بحث 
امراك انقاسية' بالمحاهحاة 
والواجبة التعديل فى قانون 
السلطة القضائية وأقدمها إليك 
- أستاذى وزميلى العزيز - 
راجيا أن تحوز قبولكء» 
فتنادى معى بتعديل ذلك 
القانون أيضًا بما يحقق أمال 
المحامين ويعيد للمجانين 
مجدها وشموخها . 


والله الموكق .: 


ه0060 


الفصل الأول 


مدى دستورية 
قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 5؛ لسنة 


بشأن السلضشة 
القضائية 


صدر قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 45 
لسنة 1١9”‏ بشان السلطة 
القضائية الحالى استناذا لسلطة 
التشريع التى منحها الدستور 
امسا ٠‏ رتوو الخاتهوروية 
الشعٌّب فى الحالات , التى 
توجب الإسراع فى اتخاذ 


ورغم أن مبادىء ومسلمات 
الفقه الدستورى لا تجيز تنظيم 
أى من السلطتين التشريعية 
والقضائية بأداة تشريعية أدنى 
من القانون فإن العمل قد جرى 
على إصدار معظم التشريعات 
المنظمة للسلطة القضائية فى 
مضين يقر اراق نقوانية: !1 
وإذا كان يبين من الأعمال 
التحضيرية للقرار بقانون "4 


لسنة ١977‏ بشأن السلطة ٠‏ 


القضائية أن الأسباب التى 
استندت اليها الحكومة فى 
التعجيل بإصداره أنناء غيبة 


:مجلس الشعب تتمثل فيما 


أوردته مذكرته الإيضاحية من 
أن القانون رقم 47 لسنة 
6 فى شأن السلطة 
القضائية كد صدر ٠‏ منذ نحو 
سبع سنوات كشفت التجربة 
خلالها عن حاجة النظام 
القضائى إلى كثير من وجوه 
التطوير والإصلاح » كما 
صدرت خلال هذه الفذرة 
بعض التشريعات الهامة 
المتصلة بالتنظيم القضائى فى 
البلاد ومن أهمها القانون رقم 
١‏ لسنة ١959‏ بإنشاء 
المحكمة العليا والقائون رقم 
6١‏ لمنة ١955‏ بإنشاء 
المجلس الأعلى للهينات 
القضائية » ثم صدر الدستور 
الدائم لجمهورية مصر العربية 


١ للد‎ 


فى الحادى عشر من سبتمير 
9م15 مختصا السلطة 
القضائية بالكثير من الاحكام » 
وقد اقتضى ذلك جميعه اعادة 
النظر فى القانو ن الراهن 
تنسيقا لشنى الاحكام المنظمة 
للقضياء فى صوع ميادىء 
الدستور الجديد 03 وتداركا 


عنها التطبيق العملى لهذا 
القانون وتوفيرًا للمزيد من 
الضمانات والحوافز لرجال 
القضاء وتأميئا لحاضرهم 
ومستقبلهم وسعيًا بالنظام 
القضائى نحو الكمال » وتحقيقًا 
لذلك جميعه أعد مشروع 
القانون المرافق فى شأن 
السلطة القضائية ليحل محل 
القانون القائم ٠‏ » كما أن تقرير 
اللجنة التشريعية بمجلس 
الشعب عن ذات القرار بقانون 
السلطة القضائية قد تضمن أنه 
«فى ضضنوء المبادىء التى 
أرساها الدستور الجديد والتى 
من بينها أن استقلال القضاء 
وحصائته ضمانتان أساسيتان 
لحماية الحقوق والحريات كان 
من المتعين اعادة النظر فى 
قانون السلطة القضائية لتوفير 
المزيد من الضممانات التى 
تكفل للقاضى اطمئتانه 
واستقلاله » وترسى قواعد 
العدالة على أسس وطيدة 


ثابئتة » وقد كان ذلك مطليًا 
تبدأ فى أول اكتوبر وأن 
الحكومة كانت قد أعلنت قبلها 
عق تدرو بطل عنام لزجان 
القضاء 0 وأن استقلال القضاء 
كان يقتضى أن يتقرر هذا 
البدل فى قانون السلطة 
القضائية ذاته » ومن ثم فقد 
صدر بذلك القرار بقانون رقم 
45 لسنة 1917 المشار اليه , 


والذى رأت اللجنة أن الدكمة , 
التى قصدتها المادة ١41/‏ من. 


الدستور قد توفرت فى 
أصداره » »ء وعند عرض 
القرار بقانون رقم 45 لسنة 
1 على مجلس الشعب 


للنظر فى إقراره اكتفت ' 


الحكومة بما ورد بالمتكرة 
الإيضاحية للقرار بقانون ولم 
تشمل المناقشات ماهية حالة 
الضرورة التى حتثمت أصدار 
القرار بقانون أثناء غيبة 
فَحَلسنَ اغب !1 

لما كان ذلك » وكانت 
الأسباب سالفة الذكر وحاصلها 
مجرد الرغبة فى تعديل قانون 
السلطة القضائية بعد أن 
استجدت ذفيرات أوجيت 
تطوير واصلاح النظام 
القضائى » وإِنْ جاز أن تندرج 
فى مجال البواعث والأهداف 


إلى سن قواعد قانونية جديدة 
أو تعديل التشريعات القائمة » 
تلافيًا لأوجة القصور وتحقيقًا 
لدعاوى التطوير إلا أنه 
لا تتحقق بها الضوابط التى 
أوردتها المادة /ا4١‏ من 
الدستور فى فقرتها الأولى » 
ذلك أن تلك الأسباب تفيد إنه لم 
يطرأ - أثناء غيبة مجلس 
الشعب - حدث معين يمكن أن 
تتوافر معه تلك الحالة .النى 
تحل بها رخصة التشريع 
الإستثنائية التى خولها الدستور 
لرئيس الجمهورية بمقتضى 
المادة . ١51‏ المشار إليهاء 
ومن ثم فإن القرار بقانون رقم 
5 لسنة ١97”‏ بشأن السلطة 
القضائية إذ صدر استنادًا لهذه 
المادة وعلى خلاف الضوابط 
المقررة بها يكون مشوبًا 
بمخالفة الدستور ٠.‏ 

جدير بالذكر أن إقرار 
مجلس الشعب للقرار بقانون 
رقم 47 لسنة ١177‏ لا يترتب 


عليه سوى مجزد استمرار 


نفاذة بوصفه الذى نشأ عليه 
كقرار بقانون دون تطهيره من 


العوار الدستورى الذى لازم 


صدوره » كما أنه ليس من 
شأن هذا الاقرار فى ذاته أن 
يضفى على القرار بقانون 


١ 1# 


ضفة عمل تشريعى جديد 
يدخله فى: زمرة القوانين التى 
ينبغى أن يتبع فى كيفية 
اقتراحها والموافقة عليها 
واصدارها. القواع د 
والإجراءات التى حددها 
الدستور فى هذا الصدد وإلا 
ترتب على مخالفتها عدم 
دستورية القانون . 

وانطلاهًا من هذا المعنى 
قدسية وإجلال فإنى أهيب 
برجال القانون - كل فى 
موقعه - أن يبذلوا كل 
جهودهم لإستبدال القرار 
بقانون رقم 45 لسنة ١1177‏ 
بشأن السلطة القضائية بعمل 
تشريعى .يصدره .مجلس 
الشعب. تلافيا . لما شابه من 
عوار دستورى قبل أن يعرض 
على المدكمة الدستورية العليا 
فتقضى بعدم دستوريته ويكون 
لذلك أثره فى زعزعة الثقة فى 
القضاء . ا 

الفصل. الثائى . 
مشروع قانون 
بتعديل. بعض أحكام قرار 
رئيس الجمهورية .بالقانون 
رقم 45 لسنة 19171 بشأن 

السلطة القضائية 
بأسم الشعب 
. رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون 


التألى نصه وقد أصدرناه : . 


المادة الأولى 
فلن المادة الخامضة!'! من 
قانون إصدار قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 46 


لسئة ١97“‏ بشأن السلطة 
المادة الثانية 
تستبدل بنصوص الفقرة 


(ه) من المادة 55" 2؛ 
وبالفقرات ( ج ) من البنود : 
ثانيًا وثالثا ورابعًا من المادة 
5١‏ » وبالفقرة (ج) من 
المادة "4 » وبالفقرة الثانية من 
المادة ”١‏ ؛» وبالفقرة الثالثة من 
المادة كنم15 2 وبالملاتين 
ع ١١5‏ من قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم 41 
لسنة 1977 بشأن السلطة 
مادة 8" - 
(ه)!) : المحامون الذين 
اشتغلوا أمام محاكم الإستئناف 
سنتين متواليتين بشرط أن 
يكوتوا مارسوا المحاماة فعلة 
. أو أى عمل يعتبر بقرار 
تنظيمى عام من المجلس 
الأعلى للهيئات القضائية نظيرًا 
للعمل القضائى مذةٌ تسع 
سنوات . 


مادة 4١‏ - البند ثانيًا 


فقلرةة. 


ناو م 


(ج)0) : المحامون الذين 
اشتغلوا أمام محاكم الإستئناف 
مدة عشر سنوات متوالية 
بشرط أن يكونوا مارسوا 
المحاماة فعلاً أو أى عمل 
يعتبر بقرار تنظيمى عام من 
المجلس الأعلى للهيئات 
القضائية'نظيرًا للعمل القضائى 
مدة سبع عشرة سنة . 

المحامون الذين اشنغلوا أمام 


. محاكم الإستئناف ثلاث عشر 


سنة متوالية بشرط أن يكونوا 
مارسوا التحاناة قعل أو أئ 


. من المجلس الأعلى للهيئات 


القضائية نظيرًا للعمل القضائى 
مدة عشرين سنة . 
المحامون المقبولون للمرافعة 


مادة ":؛ - الفققفرة 
(ج)!"2: أن يكون من 
المحامين الذين اشتغلوا أمام 
معكمة "النقكن لمدة “كلاث 
سنوات متوالية ء 

مادة -5١‏ الفقرة 
الثانية!") : وفى حالة غياب 
أحذ القضاة أو وجود مانع لديه 
يندب رئيس المحكمة من يحل 
محله من القضاة أو المحامين 
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ُْ 


. 1 0 للق الوخضا* به ٠.‏ 
اف االو ا يا موا ا رق 


المقبولين للمرافعة أمام محكمة 

الإستئناف » على أن يقتصر 

فرارات تأجيل كافة الدعاوى 
؟ دون إصدار أحكام . 


مادة -1١5‏ الفقرة 
الثالثة!) : ويحضر القاضى 


فى الدفاع عله أحد المحامين: : 


مادة :)1((١‏ يشارك 
القضاة فى أعمالهم 
المحامون ».ويعاونهما الخبراء 
والمترجمون وأمناء السر 
والكتاب والمحضرون . 


مادة ١097‏ : للمحامين 
- دون غيرهم - حق 
التحقيق . 


المادة الثالثة 


ينشر هذا القانون فى 
. الجريدة الرسمية ويعمل به 
من اليوم التالى لتاريخ 


يبصم هذا القانون بخاتم 
الجمهورية وينفذ كقانون من 


ايها 


صدر برئاسة الجمهورية 
فى أبريل ١184‏ .. 


رئيس الجمهورية 


الفصل الثالث 


المذكرة الايضاحية لمشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام 
القرار بقانون 45 لسئة 
بشأن السلضطضة 
القضائية 


صدر القرار بقانون رقم 


5 لسنة ١917/7‏ بشأن السلطة ٠‏ 


القضائية الحالى أثناء عطلة 
الاختصاص الأصيل فى 
ذلك دون ابداء نواب الشعب 
لآرائهم وطرح أفكارهم قبل 
العمل به ٠‏ وأيضًّا فان مناقشة 
ذلك القرار بقانون لدى عرضه 
على المجلس للنظر فى إقراره 
استتون ررق كلها لا 
إقرار القرار بقانون فى 
مجموعةه أو رفضه ! 

ورغم توالى التشريعات 
المعدلة لأحكامه إلا أن التجربة 
العملية كشفت عن قصوره 
فيما يتعلق بمعالجة الأمور 


الخاصة بالمحاماة والمحامين » 
بالإضافة الى أن قانون 
المحاماة رقم ١‏ لسنة ١91/7‏ 
قد انطو ى على أحكام عديدة 
لها صلة وثيقة بالقرار بقانون 
السلطة القضائية الحالى . 
وقد اقتضى ذلك إعادة 
النظر في القرار بالقانون 
ا وفيما | يلى أهم 


من إضافات وتعديلات : 
أولاً : إلغامء استثناعء تعيين 
غير الحاصلين. على إجازة 
الحقوق فئ وظائف أعضاء 
النيابة : 

تلمك فليو الطلية 
أأفضائية المتغاقية قر اعد تهزيق 
أعضاء النيابة العامة والقضاء 
حتى استقرت على ضرورة 
توافر عدة شروط فيمن يعين 
فى تلك الوظائف أهمها أن 
يكون حاصلاً على إجازة 
الحقوق من إحدى كليات 
الحقوق بالجمهورية أو على 


: شهادة أجنبية معادلة لها وأن 


ينجح فى الحالة الأخيرة فى 
امتحان معادلة . 


: وإدا كان القرار بقانون 
السلطة القضائية الحالى 
- والقانون ”47 لسنة ١9556‏ 
فى شأن السلطة القضائية 


السابق - قد استثنى الباحثين 
الحاصلين على اجازة القضاء 
العالمية من الأزهر 
الموجودين بالخدمة فى نيابات 
الأخكوال. الشخصينة أذ 
الإدارات التابعة للديوان العام 
بوزارة العدل أو بالمحاكم حتى 
6/0/7 من شرط 


. الحصول على إجازة الحقوق 


لشغل بعض وظائف النيابة 


. العامة » فقد رُوْى أن اشتراط 


القرار بقانون أن يكون الباحث 
غير الحاصل على إجازة 
الحقوق موجودًا بالخدمة فى 
يعض الأحهزة الذابعة لؤز أزة 
العدل حتى تاريخ معين يعتبر 
تحكما دون مقتضصى من شأنه 
أن يخلق تمييزً! بين الحاصئلين 
على الشهادات المشار اليها » 
بحرمانه مجموعات كبيرة 
منهم من التمتسع 
بالاستثناء0 ") . 


ولأن القاعدة القانونية التى 
فررت ذلك الإستثناء قد حققت 
أهدافها حتى استنفدت أو 
كادت7"') بالاضافة إلى أن 
القضاء والنيابة العامة الآن 
ليسا بحاجة إلى خبرات 
فضائية تقل عن إجازة 
الحقوق . 

وللديلؤلة دون أن يعتلى 


0000 


مقعد النيابة أو يلى القضاء من 
بأخلاق الكتبة واعتاد أفعالهم 
فيكون لذلك أسوا الاثر على 
القضاء ٠‏ فقد ارتأى المشروع 


المرافق إلغاء المادة الخامسة , 


من قانون اصدار القرار 
بفانون اره 4031 لسنة 111/1 
بشان السلطة القضنائية . 
ثانيًا : تصحيح المعيسار 
المتخذ لتحديد أقدمية 
المحامين لدى تعيينهم فى 
وظائف القضاء والنيابة : 

حرص المشرع على 
أعضائها الأكفاء الذين 
ينسلخون منها سنويًا للوخاة أو 
التقاعد أو الإستقالة » فنص فى 
قوأنين السلطة القضائية فى 
الفترة الأخيرة على وجوب 
تعيين نسبة من المحامين فى 
وظائف النيابة العامة والقضماء 
سنويا » مستعيئًا فى تحديد 
أقدمية المحامى لشغل الوظيفة 
بدرجة قيده ومدة مزاولته 
' للمحامأة .. 1 

وإذا كان قانون المحاماة 
السابق رقم ١‏ لسينة ١3754‏ 
- ومن قبله القرار بقانون رقم 
4 لسئة 07 بالمحاماة أمام 
المحاكم - قد أوجب أن 
تمضى على مزاولة المحامى 


السلطة القضائية" 


للمحاماة أمام محاكم الإستئتاف 
مد قدرها سبع سنوات حتى 
يتم قبوله للمرافعة أمام محكمة 
النقض » وأن تمضى على 
مزاولة المحامى للمحاماة أمام 


المحاكم الابتدائية مدة قدرها " 


ثلاث سنوات حتى يتم قبوله 
للمرافعة أمام محاكم الإستئناف 
وأن تمضى على المحامى مدة 
قدرها سنتين تحت التمرين 
قبوله للمرافعة أمام المحاكم 
الابتدائية » فصدر القرار 
بقانون رقم 45 لسنة ١5177‏ 
بشأن السلطة القضائية متضمنا 
وجوب تعيين نسبة من 
المحامين فى وظائف النيابة 
والقضاء مستعينا فى تحديد 
بدرجة قيده ومدة مزاولته 
للمحاماة » فاشترط فيمن يعين 
مستشارًا بمحكمة النقض من 
المحامين أن يكون قد اشتغل 
أمام محكمة النقض مدة ثمانى 
سنوات متوالية »ء واشترط 
الإستئناف من المحامين أن 
يكون قد اشتغل بالمحاماة أمام 
محكمة النقضص مدة لخمس 
سنوات متوالية . 


واشترط فيمن يعين رئيسا 


فئة (أ) بالمحاكم الابندائية 


من المحامين أن يكون قد 


ا١ؤ١5‎ 


م ل 


. اشتغل أمام محاكم الإستئئاف 


خمس عشرة سنة متوالية وأن 
يكون قد مارس المحاماة فعلاً 
أو الأعمال النظيرة لها مدة 
عشرين عاما » واشترط فيمن 
يعين رئيسا فئة (ب) بالمحاكم 
الابتدائية من المحامين أن 
يكون قد اشتغل أمام محاكم 
الإستئناف مدة اثنتى عشرة 


. سنة متوالية وأن يكون قد 


مارس المحاماة فعلاً أو 
الأعمال النظيرة لها مدة سبع 
عشرة سنة » كما اشترط 
القرار بقانون فيمن يعين 
قاضيًا بالمحاكم الإيندائية من 
المحامين أن يكون قد اشتغل 
أمام محاكم الإستئناف أربع 
سنوات متوالية وأن يكون قد 
مارس المحاماة فعلاً أو 
الأعمال النظيرة لها مدة تسع 


5 


ثم صدر القانون رقم ١1‏ 
لسنة ١147‏ بشأن اصدار 
قانون المحاماة الذى انطوى 
على" إطالة ' المدذ الدواحتب: 
ممارسة المحاماة خلالها القيد 
أمام محكمة النقض ومحاكم 


الاستئناف 0 المحاكم الإبتدائية 


فترتب على ذلك الإضرار 
باقدميات المحامين لدى 
تعيينهم فى وظائف الئيابة 
والقضاء ؛ الامر الذى يعتبر 
إخلالاً بمبدأى تكافوٌ الفرص 


وس سس ب ع يو عب سس جو سس سجس وس سس سم ب و ا شر ين ا م ل د عر ور ا و وا رن # كر ميشه 


الجسم 


وااتمما يق المحافينيه 


وزملائهم فى االخرع الذين 


ممسميد تمصو وس 


واستتبع ذلك تصحيح المعيار 


المتخذ لتحديد أقدمية المحامين 
لدى تعيينهم فى وظائف 
القضاء فتفرر .اعادة النظر فى 
أحكام الفقرة ( ج ) من المادة 
ة والفقرات (ج) من 
البنود ثانيًا وثالنًا ورابعًا من 
المادة 4١‏ والفقرة ( ج ) من 
المادة 4 من القرار بقانون 
السلطة القضائية الحالى 
وتجليج بها يفل المشاواة بين 
الوكان ورماتي فى 
وظائف القضاء والنيابة وذلك 
بإنقاص المدد الواجب اشتغالها 


بالمحاماة. أمام محاكم . 


الإستئناف للتعيين فى وظيفة 


قاضى أو رئيس محكمة مدة 


الواجب اشتغالها بالمحاماة أمام 
كمة النقض للتعيين فى 


وظيفة مستشار مدة ٠‏ ثلافة : 


سنوات1”, 
عن القاضى. ف ادارة 
الجلسة لتأجيل” الدعاوى 
المنظورة : 

وتطبيقًا لما أورده قانون 
المحاماة الحالى 1 


0 


المحاماة مهنة حرة تشارك 
السلطة القفضائية فى تحقيق 
العدالة » » وتخفيفا عن الأعباء 
الجسام الملقاة على كناهل 
القضاة » فقد ارتأى المشروع 
المرافق مبدأ فريدًا مفاده إجازة 
انتداب رئيس المحكمة لأحد 
المحامين - فى حالة غياب 
أحد القضأة وتعذر وجود غيره 
من القضاة - ليحل محله فى 
إدارة جلسة المحكفة . 


وقد قرر المشروع لذلك 


رئيس المحكمة قرارًا بإئتداب 
المحامى ؛ وألا تقل درجة قيد 
المحامى المنتدب عن: القبول 
للمرافعة أمام محاكم 
الإستئناف و أن يقتصر 
- فى إدارته للجلسة - على 
إصدار قفرارات تأجسيل 
الدعاوى فحسب دون إصدار 
الأحكاء!"2, 2 * 


ومن شأن هذا النص أن 


. يجعل القاضى المتغيب بمنأى 


عن سنوء ان النتقاضية قلا 
تساور احدهم الظنون أن 
القاضى يهمل أعماله , الآامر 
200010 :واليية 


'لمنصب القضاء ٠‏ 


وكذلك فمن شأن هذا النص 


أن يقطع علاقة السببية بين 


ا١اا/‎ 


الجلسات أو غيابه عنها دون' 
المحامى له فترة قد تطول 


افيتعذر حضوره شخصيا فى 


غير محكمة فى أليوم الواحد ؛ 
وبالتالى فلا ينقم المحامى على 
القاضى سلوكا أو ينحى 
باللائمة عليه » الأمر الذى 


'. يدعم أواصر الود والإحترام 


ينعكس أثره على العمل 
القضائى كله .. ٠‏ 

وأخيرًا فمن شأن هذا 
النص أيضًا رفع المشقة عن 
المتقاضصين » اذ لا جدوى من 
انتظارهم ساعات طويلة 
الحضور شخصيًا فى دعاواهم 
التى .ستؤجل حتما تأجيلاً 
إداريًا-إذا ما انعقدت جلسة. 
برئاسة قاض منتدب أرهقه 
جهد يوم كامل ٠‏ فإذا ما عقدت 
الجلسة مبكرًا فإن ذلك 
يضاعف من ثقة المتقاضيين 


: وهيبتهم للفضاء(17) . 


رابعا : قصر الحضور 
والمرافعة عن الخصوم لدى 
المحاكم وسائر جهات 
التحفيق على المحامين دون 
غير هم مطلقًا : 

أجاز القرار بقانون السلطة 
القضائية الحالى للمحكمة أن ٠‏ 


تأذن للمتقاضين فى أن ينيبوا 
عنهم فى المرافعة أمامها 
أزواجهم رامويكي أو 
أشخاصًا » 'من ٠‏ ذوى قرباهم إلى 


واذا كان توالى التشريعات 
الجنائية والمدنية والإدارية قد 
أضاف الى القوانين مئنات من 
الجرائم وعديدا من الأحكام 
والضوابط عجز عن ملاحقتها 
'رجال القانون غير 
المتخصصين فى أحد فروع 
القانون » ناهيك عن غير 
القانونيين !! ٠‏ بالاضافة إلى 
أن الإحصاءات7"' قد أثبتت 
أن معظم المتقاضيين الذين 
أنابو | عنهم وكلاء من غير 
المحامين فى الحضور 
والمرافعة أمام المحكمة قد 
خسروا دعاواهم لأسباب 
الوكيل بالاجراءات القانونية 
الواجبة أو عدم اكتمال درايته 


القانونية أو قصوره عن متابعة . 


التشريعات الحديثة .. 


وقد اقتضى ذلك النظر فى 
أحكام المادة ١7‏ من القانون 
الحالى وتعديلها بما يكفل 
للمتقاضين وكلاء على درجة 
عالية من الكفاءة القانونية 
توحى بالثقفة للموكل وتجعل 
المتقاضين متعادلين - قدر 


السلطع القضائيه , :خ 


الامكان _- فى خبرات وكفاءة 
وكلائهم . فيكون الفوز للحق 
8 . 


ولأن الففرة الثالثة من 
المادة ٠١5‏ من القرار بقانون 
السلطة القضائية الحالى قد 
أجاز للقاضي الذى يحال الى 
مجلس التأديب أن ينيب عنه 
أحد رجال القضاء فى الدفاع 
عنه !! وتلافيْا للتعارض الذى 
أوجدته هذه المادة مع أحكام 
قانون المحاماة الذى يقصر 
أعمال المحاماة على المحامين 
وحدهم وكذا المادة ؟؟١‏ من 
القرار بقانون السلطة القضائية 
الذى يقصر الحضور والدفاع 
عن الخصوم أمام المحاكم على 
المحامين وحدهم مع استثناء 


الأقارب حتى الدرجة الثالثة 
ورفعا للحررج الذىر يسبية 
زميله القاضى عضو مجلس 
التاديب فقد ارتاى المشروع 
المرافق تعديق الفقرة الثالتة 
من المادة ٠١5‏ من القرار 
بقانون السنلطة القضائية الحالى 
يما يكفل انسحاب أحكام المادة 
١7‏ من ذات القانون « بعد 
تعديلها طينا المشروع 
المرافق ٠‏ الى اختصت 
المحامين - دون غيرهم - 
بالمرافعة والمدافعة عن 


18 


جهات ا 
0017 


دون أى 


خامسًا : كفالة المركز الأدبى 
اللائق بالمحامى فى 
القانون : 

تواترت كتابات المؤرخين 
على أن المحامين على مر 
العصور هم الذين حملوا على 
عاتقهم راية الحرية والدفاع 
عن كرامة الشعوب وحقوفها 
فنالوا تكريم كل المنصفين . 
فرُوى عن المصطفى يله أنه 
قال : «من سار مع مظلوم 
ليثبت له حقه » ثبت الله قدميه 


فى | الجنة" على الصراط 


ورُوى عن الأستاذ العلامة 
جان ده لابروبير أنه قال : 
«أجرئ: غلى القحول :ان 
المحامى فى أدائه لرسالته 
يشبه أولئك الرجال الذين كانوا , 
أول مسن بشروا بالأديان ١‏ 
و 0ن 26 ودوك أن 
قال : « كنت أتمنى أن اكون 
محاميًا » لأن المحاماة أجل 
مهنة فى العالم » . 


ولمحو اثار الصياغة 
الركيكة للمادة ١‏ من القرار 
بقانون السلطة القضائية الحالى ‏ 


2 1 105 ا ا 1 ا 1 0 


0 


التى ساوت بين المحامين 
والمحضرين كأعوان 
للقضاء » واعلاء للحقيقة التى 
قروها فاون التحافاء بالتض 
على أن المحاماة مهنة حرة 
تشارك السلطة القضائية فى 
تحفيق: 'الغدالة >< فقن اقنضين 
ذلك النظز فى المادة ١١‏ من 
القرار بقانون السلطة القضائية 
الحالى وتعديلها بما يكفل 
للمحامى المركز الأدبى اللائق 
به قانونا . 


أولاً 
مشروع قانون بتعديل بعض 
احكام قانون المحاماة 
الصادر بالقانون رقم ١7‏ 
لسئة 1١9/87‏ 


رئيس الجمهورية 
. قرر مجلس الشعب القانون 
الاتى نصه وقد اصدرناه : 


المادة الأولى 


يستبدل بنصوص المواد 
00 55 .همء, 5ه26 
اك مكعم ١لا‏ 5لا 
26> من قانون المحاماة 
الصادر بالقانون رقم ١07‏ لسنة 
١87‏ تصوص المواد 
التالية : 


مادة 5؟ : تمنح النقابة 
التمرين مكافأة قدرها خمسين 
جنيها شهريًا لمدة سنتين إذا 
واظب على التمرين بكفاية 
واجتهاد . 

وتحصل النقابة تلك المكافأة 
شهريًا من المحامين وفقا 
للفئات التالية : 


جنيها من المحامى 
المقبول للمرافعة أمام محكمة 
النقض . 

٠م‏ حنيها من المحامى 
المقبول للمرافعة أمام محاكم 
الاستئناف . 

"٠‏ جنيها من المحامى 
المقبول للمرافعة أمام المحاكم 
الإبتدائية بعد مضى خمس 
نوات فق كنول أناهها: 

مادة 44 : إستثناء من 
الأحكام الخاصة بنظام 
الجلسات والجرائم التى تقع 
فيها والمنصوص عليها بقانون 
المرافمات والإجراءات 
الجنائية إذا وقع من المحامى 
القاء: .وجونقة بالمحكمة: إخلل 
بنظام. الجلسة أو أى أمر 
يستدعى محاسبته تقابيًا أو 
جنائيًا » يأمر رئيس الجلسة 
بتحرير مذكرة بما حدث 


ويرفعها إلى النائب العام 


ويخطر النقابة الفرعية 


0111م 


الوكحيية دك 

وفى هذه الحالة لا يجوز 
القبض على المحامى أو حبسه 
احتياطيا » ولا يجوز أن : 
يشترك فى نظر الدعوى 
التأدييية أو الجنائية المرفوعة 
على المجحامى أحد من أعضباء 
الهيئة التى وقع الاعتداء 


مادة ٠ه‏ :.تسرى على 
المحامى بشان اتهامه والقبدى 
عليه والتحقيق معه وحبسه 
احتياطيا ورفع الدعوى 
الجنائية عليه ومحاكمته وتنفيذ 
العقوبة المقيدة لحريته - ولو 
كانت الجريمة غير متعلقة 
بأعمال مهنته - كافة الأحكام 
التى تسرى على القاضى فى 
مثل هذه الحالات والمنصوص 
عليها بقانون السلطة 
القضائية . 

مادة 64 : يعاقب كل من 
تعدى على محام أو أهانه 
بالإشارة أو القول أو التهديد 
أثناء قيامه بأعمال: مهنته أو 
بسببها بالعقوبة المقررة لمن 
يرتكب هذه الجريمة ضد أحد 
أعضاء هيئة المحكمة » وتتبع 
الأحكام المقررة للجرائم التى 
تقع بالجلسات فى هذه 
الحالات , 


للمحامى أن يتخذ مكتبا 
للمحاماة إلا بعد استئذان رئيس 
النقابة الفرعية التابع لها . 


مادة 58 : يحظر على 
المحامى أن يقبل الوكالة أو 
يترافع فى شكوى أو دعوى 
ضد زميله فى دائرة النقابة 
الفرعية المقيد بها . 
وفى ماعدا ذلك لا يجوز 
قبول الوكالة أو المرافعة ضد 
محام قبل استئذان رئيس النيابة 
الفرعبة التى يتبعها . 
ولا يجوز مطلفا لمحام آخر 
أن ينوب عن المحامى المأذون 
له بالمرافحة . 
ويترتب حتثما على مخالفة 
أحكام . هذه المادة امتنساع 
المحكمة عن كبول حضيور 
العاف أو .قبول تقديم أى 
دفاع أو أوراق منه . 
مادة ١؟١‏ : تعمل النقابة 
على تحقيق الأهداف التالية : 
. (!) تنظيم مهنة المحاماة 
والإرتقاء بها والمحافظة على 
تقاليدها ٠‏ ' ' 
(ب) العناية بكافة مصالح 
أعضائها وتزكية روح التعاون 
بينهم وضمان استقلالهم فى 
أداء رسالتهم . 
(ج) النهوض بالمستوى 
العلمى لأعضائها . 


لذ 1[ 1 1 ذا 


(د) كفالة العدالة لكل 
المواطنين وئشر الوعسى 
القانونى بينهم . 

(ه) توحيد النظم القضائية 
العربية وتشريعاتها وفقا 
لمباذئء الشريعة الاسلامية.. 

(و) تأكيد رسالة القانون فى 
الدفاع عن الحرية والسلام 
وحقوق الإنسان . 

مادة ١١١‏ : للنقابة فى 
سبيل تحقيق أهدافها المبينة 
بالمادة السابقة : 

(أ) التعاون مع النقابات 
المهنية الأخرى والجمعيات 
القانونية العلمية الممائلة فى 
سائر الدول . 

(ب) التعاون مع اتحادات 
المحامين ومنظماتها الدولية 
وتبادل الخبرات حول نظم 
القضناء و المحافاة : 

(ج) اقتراح القوانين وابداء 
الرأى فيها والطعن عليها أمام 
المحكمة الدستورية العليا . 

(د) تقديم التوصيات الى 
كافة الوزارات والهيئات 
والمؤسسات . 

مادة 158 : للجمعية 
العمومية أن تعقد اجتماعات 
غير عادية.. بناء على دعوة 
مجلس النقابة العامة أو بناء 
على طلب كتابى يقدم الى 
النقيب من ثلث عدد أعضناء 


1١ 


الجمعية العمومية على الأقل 
ويكون مصدقًا على توقيعاتهم 
من النقابة الفرعية المختصة 
ويبين فى الطلب أسبابه 
وجدول الأعمال المقترح 
ويتولى النقيب توجيه الدعوة 
للاجتماع خلال ثلاثين يوما 
على الأكثر من تاريخ تقديم 


الطلب . 


وإذا لم يستجب النقيب لهذا 
الطلب قام بالدعوة أقدم 
المحامين الموقعين عليه 
ولا يكون انعقاد الجمعية 
الجمومية صحيحا إلا إذا 
حضره ربع عدد أعضائها 
على الأقل . 

المادة الثانية 

تضاف الى قانون المحاماة 
الصادر بالقانون رقم ١‏ لسنة 
98 مواد جديدة بارقام ٠ه‏ 
مكررًا ()ء 5١‏ مكررًا 
(ب). 5١‏ مكررًا (ج) 
بالنصوص التالية : 


مادة ٠١‏ مكررًا : لمجلس 
النقابة الفرعية أن يأمر بوقف 
المحامى احتياطيًا عن مباشرة 
أعمال مهنته أثناء اجراءات 
التحقيق أو المحاكمة إذا كان 
المنسوب له ارتكاب فعل مخل 
بالشرف . 


مادة 5١‏ مكرزا (أ) : مع 


عدم الاخلال بقانون السلطة 
القضائية » لأقدم المحامين 
المقبولين للمرافعة أمام محكمة 
الاستئناف على الأقل أن ينوب 
عن رئيس المحكمة الجزئية 
الذى يتغيب عن الجلسة لأكثر 
من ساعة دون عذر فيْ اتخاذ 
قرارات تأجيل كافة القضايا 
المنظورة .. 

مادة 5١‏ مكررًا (ب) : 
للمحامين أولوية فى البدء 
بنظر الدعاوى أو التحقيقات 
التى يحضرون فيها . 


مادة 5١‏ مكررًا (ج): 
استثناة من الأحكام الخاصة 
بعدم صلاحية القضاة وردهم 
وتنحيتهم والمنصوص عليها 
بقانون المرافعات يأمر رئيس 
المحكمة بنقل القاضى الذى 
يطلب أكثر من خمسين محاميًا 
يحضرون فيها . 

ويقع باطلاً عمل القاضى 
أو قضاوه فرر إخطار رئيس 
المشفوع بأسبابه والموقع من 
المحامين . أو إيداعه بقلم 
كنات السك 


المادة الثالثة . 
تضاف فقرة ثانية الى المادة 


من قانون المحاماة 
الصادر بالقانون رقم /ا١‏ لسنة 
١4‏ نصها كالاتى : 


صحيحًا إلا إذا حضره ثلث 
الأعضاء على الأقل أو مائتا 
عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر 
هذا العدد أجل الإجتماع 
أسبوعين ويكون الإجتماع 
الثانى صحيحًا إذا حضره مائة 
عضو على الاقل . 


المادة الرابعة 
تلغى المادتان مع ع ١١7‏ 
ف قائون» السناناف ااا 
بالقانون رقم ١7‏ اسنة 
3417 . 


0 المادة الخامسة 
ينشر هذا القانون فى 
الجريدة الرسمية ويعمل به من 
اليوم التالى إنشر و 
بيصم هذا القانون بخاتم 
الجمهورية ؛؛وينفذ كقانون من 
قوانينها . ١‏ 
صدر برئاسة الجمهورية 
فى يوليو /001441).. 


رئيس الجمهورية 


١1١ 


ثانينا 
مشروع فانون بثعديل بعض 
أحكام قانون الإجراءات 
الجنائية الصادر بالقانون 
لسنئة .ه؟ؤ 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

. قرر مجلس الشعب القانون 


ْ الانى ن؛صة وقد أصدرناه : 


المادة الأولى 
يستبدل بنص المادتين 
014 , لالاا من قانون 
الاجراءات الجنائية الصادر 
بالقانون ١6٠١‏ لسئنة ١96٠‏ 
النصان التاليان : 


مادة 4؟١‏ : يجب أن تتم 


والعحاكنة - فى الجنايات 


والجنح المعاقب غليها وجوبيًا 


بالحبس فى حضور محام 
للمتهم . 57 : 
ويترتب البطلان على منع 
المحامى من الحضوق ر أو إبداع 
دفاعه عن المنهم فى أى 


' مرحلة من مراحل الدعوى 


بأية صورة ولأى سبب . 


مادة لاا" : لا يجوز .لغير 
المحامين المقبولين للمرافعة 
أمام محكمة النقض أو محاكم 


الاستثناف المرافعة أمام محاكم .. 


الجنايات . 
المادة الثانية 
تلغى المادتان : 65 
ه/ا” والفقرة الثالثة من المادة 
هلام" من قانون الاجراءات 
الجنائية الصادر بالقانون رقم 
6٠‏ لسنة 1١56٠‏ . 


المادة “الثالتة 
يتشر هذا القانون فى 
الجريدة الرسمية ويعمل به من 
اليوم التالى لتاريخ نشره 5 
تضم “هذا الفائرن. خا 
الجمهورية وينفذ كقانون من 
قوانيئها . 
صدر برئاسة الجمهورية 
فى يوليو 5410 1(1), 


رئيس الجمهورية 


ثالدنا 
مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام قانون المرافعات 
المدنية والتجارية الصادر 
بالقانون رقم ١"‏ لسنة 
١4‏ 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون 
الآتى نصه وقد أصدرناه : 


المادة الأولى 


يستبدل بنص المادة "لا من 
قانون المرافعات المدنية 


والتخارية الصادو بالقاتون ١‏ 


لسنة ١154‏ النص التالى : 

فى اليوم المعين لنظر 
الدعوى يحضر الخصوم 
بأتفسهم أو يحطير عتهم مر 

المادة الثائية 

الوكلاء ) لفظا ( المحامى - 
المحامون ) فى المواد "لا » 
ل ل ا لل 5 
48 ١6م‏ من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 
54و5١‏ . 


المادة الثالثة 


تلغى المادة 8١‏ من قانون ' 


المرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالقانون رقم ١١‏ لسنة 
1554 , 

المادة الرابعة 


ينشر هذا القانون فى 
الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء 


. من أول ينايلا سنة 15990 


بيصم هذا القانون بخاتم 
الدولة » وينفذ كقانون من 


قوأنينها . 
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صدر برئاسة الجمهورية 


فى أغسطس ١9895‏ . 
رئيس الجمهورية 


رابعنا 
مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام القانون 47 لسنة 
*07 بشأن الادارات 
القانونية بالمؤسسات العامة 


' والهيئات العامة والوحدات 


التابعة لها 
رئيس الجمهورية 
٠‏ قرر مجلس الشعب القانون 
الاتى نصه وقد أصدرناه : 
المادة الأولى 
يستيدل بنص المادة ١١‏ من 
القانون رقم 47 لسنة ١917‏ 
بشأن الادارات القانونية 
بالمؤسسات العامة والهيئات 


العامة والوحدات التابعة لها.' 


-5 


بعين فى الوظائف الفنية : 


بالإدارات القانونية : 

أولا : فى درجة 1 
المحامون المقبولون للمرافعة 
أمام المحاكم الابتدائية ٠  .‏ 
ثانيا : فى درجة محأم 
ممتاز : 


(أ) المحامون الذين اشتغلوا' 


أمام محاكم الإستئناف مدة سنة 
واحدة . 

(ب) المحامون المقبولون 
للمرافعة أمام المحاكم 
الابتدائية الذين مارسوا 
المحاماة فعلاً أو أى عمل 
يعتبر نظيرًا لها مدة ثمانية 
سنوات متوالية . 
ثالنًا : فى درجة مدير ادارة 
قانونية : 

(أ) المحامون الذين اشتغلوا 
أمام محاكم الاسئئناف مدة سبع 
سبع سنوات متوالية . 


(ب) المحامون المقبولون 
للمرافعة أمام محاكم الاستئئاف 
الذين مارسوا المحاماة فعلاً أو 
أى عمل يعتبر نظيرًا لها مدة 
أر بع' عشرة سنة متوالية ء 


رابعا : فى درجة مدير عام 


. إدارة قانونية9؟") : 


(أ) المحامون المقبولون 
للغر افع انام ححكمة النفض: : 
(ب) المحامون المقبولون 


للمرافعة أمام محاكم الاستئناف 
الذين مارسوا المحاماة فعلاً أو 
أى عمل يعتبر نظيرًا لها مدة 


لا أحد ينكر حرية المحاماة » إنها حق للمحاماة . 
ويجب أن 'تبقى من حقوقها 
للمحاماة , ولا هى ملك لها , فإن المحاماة لا تتمتع بها 
من أجل المحامين , ولكن من أجل الصالح العام » صالح 
المتقاضين وصالح جميع 


المتقاضين 


المحامى الفرنسى شيه دى استانج 


» إنها ليست مكسبا 


خمس عشرة سنة متوالية . 
المادة الثائية 


ينشر هذا القانون فسى 
الجريدة الرسمية ويعمل به من 


. اليوم التالى لتاريخ نشره . 


يبصم هذا القانون يخاتم 


. الدولة ويتفذ كقانون من 


قوانيلها : 
صدر برئاسة الجمهورية 
رئيس الجمهورية 


ات ميهج عحم وعدي 
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. قوائين المحاماة وكافة التشريعات الأخرى التى تعالج أمورًا تخص المحاماة والمحامين‎ )١( 


, 14878 القرارات بقوانين أسلوب نشريعى ابتدعه دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الصادر فى‎ )١( 
للاستاذ : موريس‎ ٠ دساتير فرنسا‎ ٠ ووجهت البه انتقادات عذيفة .. للمزيد من التفصيل فى هذا الشان راجع‎ 
. دوفرجيه » ترجمة«الأستاذ أحمد حسيب عناس .ء الناشر مكتبة الأآداب‎ 

(؟) تنص المادة الخامسة من قانون اصدار قرار رئيس الجمهورية بقانون السلطة القضائية على أنه : 
« استثناء من أحكام المادتين 8" بند ١١5 ٠ ٠"‏ من القانون المرافق يجوز نعيين الباحثين الحاصلين على اجازة 
القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية 
أو الادارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - فى تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة ١956‏ - فى 
وظائف مغاونبن أو مساعدين للنبابة' العامة أو وكلاء للنائب العام ( للأحوال الشخصية ) » وذلك بمراعاة مدد 
خدمتهم وكفايتهم .٠‏ 

(؛) تنص المادة 5 من القرار بقانون "4 لسنة ١977‏ بشأن السلطة القضائية على أنه : ٠‏ يتعين قضاة 
بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الاتية : 


(ه) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلاً لمدة 
تسع سنوات المحاماة أو أى .عمل يعتبز بكرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا 
للعمل القضائى ٠‏ . 

ويلاحظ أن تقسيم القضماة.الى فنة- (أ4.» فئة (ب) قد ألغئ بالقانون ١١/‏ لسنة 19375 . 

(5) تنص المادة١٠64‏ من القرار بقانون 48 لسنة ١9177‏ بشأن السلطة القضائية على أنه : ٠‏ متى توافرت 
الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسًا : ْ 

أولأ > قى وظائف قضاء من الفنة (أ) : 

« ألغى هذا البند ضهنا بنرجب القانون ١١‏ لسنة ٠1915‏ .. 


ثانيًا - فى وظائف رؤوساء فئة (ب) بالمحاكم الابندائبة : 


اذ[ 111 101111 01 

(( المحامون الذين 06 أملم محاكر الانكناقك هدة اثتتى ا أن يكونوا مارسوا 
المحاماة فعلاً أو أى عمل يعتبر إكرار انظيمي .عام يمن المجلين الأخلى لاهينات القضائية نظيزا العمل القشاتى 
مدة سبع عشرة سلة . 


١د‏ ماة ‏ مة 1 ادق تك ةا اله جنوواة ام يفاوق دفو مق ود 1ه 


154 


١ج(‏ المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم.الاستئناف مدة خمس عثيرة سنة متوالية يشرط أن يكونوا مارسوا 
المحاماة فعلاً أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظبرً! للعمل القضائى 


١د‏ 1 1 1 1 1 1 14 1 [ز 1 1 1 2 1ز 121 ز 1 1 1 1 0 
(1) تنص المادة 47 من القرار بقانون "4 لسنة 1177 بشأن السلطة القضائية على أنه : ٠‏ يشترط فيمن 
يعين مستشارًا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الاتية : 


(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوللية : . 

() تفص الفقرة الثانية المادة 1١‏ من القرار بقانون 45 اسنة 1917/7 بشأن السلطة القضائية على أنه : ٠‏ وفى 
حالة غياب أدد القضاة أو وجود مانع لدبه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق 
التناوب بين القضاة ه . : 

(4) تنصن المادة ٠١5‏ من القرار بقانون "4 لسئة 1577 بشأن السلطة القضائية على أنه : ؛ تكون جلسات 
المحاكمة التأديبية سرية . 

ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضى 
اخر من يتكلم . ١‏ 

ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن بقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب فى الدفاع عنه أحد رجال القضاء 
من غير مستشارى محكمة النقض . ٠‏ 0 
(4) تنص المادة 1١‏ من القرار بقانون 45 لسنة ”1917 بشأن السلطة القضائية على ؛ ٠‏ أعران القضاء 


شيل 


هم المحامون والخبراء » وأمناء السر والكنبة والمحضرون والمترجمون » . 


)٠١(‏ تنص المادة ١77‏ من القرار بقانون 51 لسنة 191/5 بشأن السلطة القضائية على أنه : ٠‏ للمحامين 
دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم » وللمحكمة أن نأذن للمتقاضبن فى أن ينييوا عنهم فى 
المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصًا من ذدى قرباهم الى الدرجة الثالثة ٠‏ . 

)1١(‏ يمفهوم المخالفة لنص المادة الخامسة مس قانون اصدار القرار بقانون 47 لسنة ١51/1‏ يشأن السلطة 
القضائية فان الاستثناء يضيق عن شمول الفئات النالية : 


أ - الباحئين الحاصلين على اجازة القضماء الشر عى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الذين يعملون 
بكافة الوزارات الأخرى عدا وزارة العدل . 

ب - الباحثين الحاصلين على اجازة الفضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الذين كانوا 
يعملون بوزارة العدل ونركوا الخدمة - لغير التقاعد - قبل 1556/90/56 , 

ج - الباحثين الحاصلين على اجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الذين النحقوا 
بالخدمة فى وزارة العدل بعد 57//ا/1956١‏ , 

د - الحاصلين على اجازة القضاء الشرعى أو الشهاده العالية أو العالمية من الأزهر الذين عملوا بالمحاماة . 

ولا يعنى ذلك سوى أن هذه المادة قد وضعت خصيصا لأشخاص بذاتهم وأن تطبيقاتها ستكون محدودة ؛ 
و هكذا تكون القاعدة التى قررتها هذه المادة قد خالفت مبادىء القانون العام وبديهياته التى أوجبت أن تكون 
القاعدة القانونية عامة ومجردة بالاضافة الى اخلالها بمبدأى نكافؤ الفرص والمساواة بين الحاصلين على ذات 
الشهادة أمام القانون . 


)١1(‏ راجع من فضلك قرار وزير العدل رقم ١1١‏ لسنة 191/5 الصادر فى ١175/9/0‏ بشأن الشروط 
الواجب توافرها فيمن يعين من الباحثين الفنبين فى وظائف وكلاء النائب العام للاحوال الشخصية » وعلى وجه 
الخصومن راجع الشرط الخامس الذى بتطلب ألا بقل مرتب الباحث عن بداية مربوط درجة وكيل نيابة 
وألا يجاوز نهاية مربوط درجة قاض ؛ ولست أظن أن حاصلا واحذا على أجازة القضاء الشرعى أو الشهادة 
العالية أو العالمية من الأزهر الذين كانوا منواجدين بالخدمة فى ١915/1/7‏ يمكن أن ينطبق عليه هذا الشرط 
حاليًا . 

(54١)-جدير‏ بالذكر أنه ينبغى تعديل المادة ١‏ من القانون 41 لمبنة ١97+‏ بشأن الادارات القانونية 
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بما يكفل مساواة المحامين الدين عينوا بالفضاء أو النيابة 
بزملائهم فى التخرج الذين عينوا فى المؤسسات والهبنات العامة .. راجع الملدق الرابع بهذا البحث . 

(15) راجع من فضلك «مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة ومذكرته الايضاحية» يحث 
للمؤلف قدم للمؤتمر الأول للمحامين الشبان المنعقد بمدبنة جمصة ٠ ١1417‏ وقد تضمن ضوابط أخرى لنيابة 
المحامى عن الفاضى قى ادارة الجلسة . 

)١11(‏ جدير بالذكر أن قانون المحاماةر قم ١1‏ لسنة ١308‏ قد استثنى المحامين - ضممئًا - من أحكام الفرار 
بقانون رقم 46 لسنة ١934‏ فى شأن بين وترقية القصاة واعفاء الهيئات القضائية التى لا تجيز تعيين القضاة 
لا بقرار من رئيس الجمهورية » اذ أوجب قانون المحاماة فى مادته ٠١0‏ تشكبل لجنة من المحامين أعضاء ' 


اسح 25292 ار 


إمردل 


مجلس النقابة فى دائرة كل نقابة فرعية لاصدار أوامر نقدير الأتعاب المستحقة للمحامين لدى موكليهم فى حالة 
حدوث خلاف ٠‏ وناط بالمحكمة الابتدائية الفصل فى استئناف أوامر هذه اللجنة ؛ كما أوجب قانون المحاماة فى 
مادته ٠١07‏ اشتراك محاميين من أعضاء مجلس النقابة العامة فى مجلس تأديب المحامين ٠‏ وأوجب فى مادته 
اشتراك نقيب المحامين وعضوين من مجلس النقابة العامة فى مجلس التأديب المختص بنظر الطعون على 
قرارات المجلس المشار اليه سابفا » لأن أعمال لجنة تقدير الأتعاب وأعمال مجلس التأديب بدرجتيه تعتبر من 
قبيل الأعمال القضائية المنوط مباشرتها بالقضاة دون غيرهم . 

وأرجو أن يحاول المعترضون على مبدأ نيابة المخامى عن القاضى فى آدارة الجلسة تفسير الفقرة الثااثة 
من المادة ٠١5‏ من القرار بفانون 41 لسنة ١9377‏ بشأن السلطة القضائية التى دجبز للقضاة القيام بأعمال المحاماة 
دفاعا عن زملائهم أمام مجلس الناديب » فى ضوء الفقره الثانية من قانون المحاماة رقم /ا١‏ لسنة ١1817‏ الثى 
نقصر ممارسة المحاماة على المحامين وحدهم ؛ والمادة ١7‏ من القرار بقانون 45 لسنة ١977‏ بشأن السبلطة 
الفضائية التى نقصر الحضور والدفاع عن الخصوم أمام المحاكم على المحامين دون غيرهم مع جواز الحضور 
عن الأقارب حتى الدرجة الثالثة . 

00 احصاءات غير رسمبة اجراها المرلف فى نطاق دائرة محكمة دمنهور الابتدائية أعوام 1944 » 
1187865 على ثلائمائة من المنقاصين . 


(1) ولعله من حسن الطالع أن يلتقى حرص المشروع على كفالة حفظ حقوق المتقاضين من الضياع لأسباب 
اجرائية بحرص ذات المشروع على نوسيع دائرة عمل المحامى . 

. (15) جدير بالذكر أنه ينبغى تعديل المادة ٠5‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
١‏ لسئة 1511 بما يكفل الننسيق بينها وبين أحكام مشروع القانون المرافق ‏ كما ينبغى الغاء المادة 45 من 
قانون المرافعات أيضًا ء مع التوصية بادراج فقربها الأولى فقط بقانون السلطة القضائية للملاءمة .. راجع من 
فضلك الملدق الثالث بهذا البحث . 

)٠١(‏ راجع - فى شرح هذه الاقتراحات - ٠‏ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة ومذكرته 
الايضاحية ٠‏ بحث للمؤلف قدم للمؤتمر الأول للمحامين الشبان بجمصة ١1817‏ وراجع أيضًا توصيات المؤتمر 
النى نشرت بالعدد الحادى عشر من مجلة ٠‏ أخبار المحامأة ٠‏ توفمير 19841 . 

(1؟) راجع من فضلك - فى شرح هذه الاقتراحات - ٠‏ نظرات فى تعديل قانون الاجراءات الجنائية » بحث 
للموّلف - مجلة المحاماة - العددان الناسع والعاشر -- نوفمبر وديسمبر ١945‏ - السنة التاسعة والستون ٠.‏ 

(؟؟) يلاحظ أن القانون رقم ١‏ لسنة 1917 قد دمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة 
محام » ودمج وظيفة محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز .. 

)١(‏ راجع من فضلك نص المادة ١‏ من القانون لسنة 1537 لتنبين مدى ركاكة صياغتها بالاضافة 
الى الخطأ الجسيم الذى انطوت عليه اذا اشترطت فى ففرمها السادسة للتعيين فى درجة مدير عام ادارة قانونية 
٠‏ القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القبد أمام محاكم الاستئناف وأنقضاء خمس عشرة سنة على 
الاشنغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض » !! ولاشك أن عبارة : مع القيد أمام محكمة النفض » الواردة 
بعجز تلك الفقرة قد ألحقت بها خطأ . 


1١17 


م م 0ك 


ع 


اسبح ا 0 


نائب رئيس محكمة النقضش وعضى مجلس الدولة ( سابقاً ) 


مْنْ بين المعالم الأساسية 
للدستور الدائم لجمهورية 
مصر العربية أنه عنى عناية 
بالغة بتدعيم الحرية وسيادة 
القانئون »ع فمن بين أهداف 
الدستور الأساسية التى 
تضمنتها وثيقة إعلانه تحقيق 
الحرية لانسانية المصرى , 
عن ادراك لحقيقة أن انسانية 
الانسان وعزته هى الشعاع 
الذى هدى ووجه خط سير 
التطور الهائل الذى قطعته 
البشرية نحو مثلها الأعلى . 
وأن كرامة الفرد انعكاس 
طبيعى لكرامة الوطن . ذلك 
أن الفرد هو حجر الأساس فى 
بناء الوطن » وأنه بقيمة الفرد 
وبعمله وبكرامته تكون مكانة 
الوطن وقوته وهيبته » كما أن 
ياد القاذون: ليست طعادة 
مطلوبة لحرية الفرد فحسب , 
لكنها الأساس الوحيد 
لمشروعية السلطة فى نفس 
الوقت . 

- وردت هذه الفقرة فى 
٠‏ مقدمة الدستور الحالى الصادر 
'فى ١١‏ سبتمبر. ١51/١‏ وقد 
رددتها المذكرة الايضاحية 


للقانون رقم 7" لسنة ١517‏ 


حريات المواطنين والواردة . 


فى قانونى العقوبات 
والاجراءات الجنائية, وفى 
قانون حالة الطوارىء رقم 
7 لسنة 11654. وقد لوحظ 


لفنة "لمقلا أنية إذا 
استهدف دعم حق المواطن فى 
حماية حريته وحرمة حياته 
الخاصة» فقد كان أحد معالم 
حركة ١5١‏ مايو ١17١‏ التى 
لحرب أكتوبر 


- نقول ذلك لمناسبة قرب 
انتهاء المدة المحددة لسريان 
حالة الطوارىء ولما قد يثور 
فئ الأذهان من تساؤل - بهذه 
المناسبة - عما إذا كان من 
الفلا . القاوها 9 وهو ينا 
يدعونا إلى حديث بشأن طبيعة 
حابة الطوارىء:؛ سواء فى 
الدستور والقانون » وفى 
الاتفاقيات الدولية » وبشان 
التشريعات العادية التى يمكن 
أنه تكد عن استموار 'يخالة 


١ خم‎ 


الطوارىء » وما إذا كان ثمة 
مقتضن لاغلان استمزار هذه 
الحالة » وبشأن بحث مدى 
جدوى الطوارىء ومدى 
ضررهاء والموازنة بين 
الجدوى والضرر ' كى نتتهى 
من ذلك إلى رأى ونصيحة . 


النصيحة . 
-١‏ طبيعهمة حالة 
الطوارىعء 


البريطانية فى ١1١54‏ (لمناسبة 
الحرب العظمى -١9١4‏ 
ثم قنن هذا النظام فى 
دستور ١9732‏ والقانون رقم 
6 لسنة 21977 وأعلنت 
الأحكام العرفية لمناسبة تدخل 
الجيش المصرى فى فلسطين 
سنة 2١5548‏ ثم أعلنت الاحكام 
العرفية لمناسبة نشوب الحرب 
العالمية الثانية فى أول سبتمبر 
68 :,؛: ورفعت فى 
٠/1‏ لمناسبة انتهاء 
هذه الحرب ٠»‏ وأعيد تنظيم 
الأحكام العرفية بالقانون رقم 


07 لسئة .١3615‏ ولما صدر 
دستور يناير 15655» أستخدم 
المشرع الدستورى اصطلاح 
حالة الطوارىء بدلا بمن 
اصطلاح الأحكام العرفية 
ونص على حالة الطوارىء 
"فى المادة ١44‏ منهء ثم 
نظمت - فى ظل هذا 
الدستور - حالة الطوارىء 
بالقانئون رقم ١6”‏ لسنة 
ونص عليها دستور 
14 ثم جاء دستور سنة 
0١‏ فأعاد النص على 
(حالة الطوارىء) فى المادة 
6 منه. وبعد حركة 
التصحيح وفى ظل الدستور 
الجديد » اصدر المشرع 
القانون رقم "٠‏ لسنة ١9177‏ 
متضمنا ادخال تعديلات على 
قانون الطوارىء رقم ١17‏ 
لسنة 196/8. 

وبذلك فإن حالة الطوارىء 
فى مضنز منظمة خاليا بالمادة 
من الدستور وبالقانون 
رقم ١17‏ لسنة ١16/8‏ المعدل 
بالقانون رقم "ا" لسنة 
7 » ويتعين للتعرف على 
طبيعة هذه الحالة أن نلم - ولو 


الد ستور (الصادر سنة 


0) على أن (يعلن رئيس 


:خالة الطبواري: | 
الجمهورية حالة الطوارىء 
على الوجه المبين فى 
القانون . ويجب عرض هذا 
الاعلان على مجلس الشعب 
كلل الي ل | 
التالية ليقرر ما يراه. بشأنه 
وإذا كان مجلس الشعب منحلا 
يعرض الأمر على المجلس 


الجديد فى أول اجتماع له. . 


وفى جميع الأحوال يكون 
اعلان حالة الطوارىء لمدة 
محددة » ولا يجوز مدها إلا 
بموافقة مجلس الشعب). 
وتقضى المادة ١‏ من قانون 
9 لنينة 19564 :يانه رجوة 
اعلان حالة الطوارىء كلما 
تعرض الأمن أو النظام العام 
للخطر بسبب وقوع حرب أو 
قيام 'حالة تهدد بالحرب أو 
حدوث اضطرابات فى الداخل 
أو كوارث عامة أو انتشار 
وباء. فإذا أعلنت حالة 
الطوارىء فإن الماذ ' من ذلك 
القانون تخول رئس 
المفهؤوية” اتككاذ تدابيسو 
للمحافظة على الأمن والنظام 
العام منها مراقبة الرسائل 
والصحف والمطبوعات 
وتحديد مواعيد فتح المحلات 
والتكليف بالأعمال والاشتيلاء 
على المنقولات أو العقارات 
وسحب تراخيص الأسلمة 
والنخائر واخلاء الأماكن 


وعزلها وحصر المواصلات 
وتحديدها ووضع قيود على 
حرية الاجتماع والانتقال 
والاقامة والمرورء والقبض 
والاعتقال والتفتيش ٠‏ وغير 
ذلك من التدابير التى يمكن 
اضافتهاء كما أن الدعاوى 
الجنائية فيما يخالف تدابير 
الطوارىء تختص بها محاكم 
خاصة وهى محاكم أمن الدولة 
طوارىءء وللسلطة التنفيذية 
بشأن هذه الدعاوى ' سلطات 
خاصة منها جواز الافراج عن 
المتهم»ء وحفظ الدعوى» 
وتخفيف العقوبة» وجلوس 
عسكريين أعضاء بالمحكمة؛ 
والتصديق على الأحكام؛ وعدم 
جواز الطعن فيها . 

وبمقارنة الأسباب التى من 
أجلها يجوز إعلان حالة 
الطوارىءء وهذه التدابير 
وهذه السلطات التى يخولها 
اعلانها للسلطة التنفيذية» 
بالأسباب والتدابير والسلطات 
المتعلقفة بنظام الأحكام 
العرفية» نجد تشابها شديدا أو 
تماثلاء حدا بالفقه المصرى إلى 
القول بأن (حالة الطوارىء) 
هى بديل يمائل (الاحكام 
العرفية) فى الحقيقة وان اختلفا 
فى الاصطلاح. 


وإذا نظرنا فى التدابير التى 
يخولها اعلان حالة الطو أر قءع 


فى ضوء الأحكام العامة 
للدستور المصرىء نجد انفسنا 
ازاء مجموعة من التدابير 
الاستثنائية التى لا تتفق مع 
الأحكام العامة المذكورة. 
فالمواد من 1٠‏ إلى 57 من 
الدستور الواردة تحت باب 
(الحريات والحقوق والواجبات 
العامة) تكفل الحرية الشخصية 
والجماية:.من القيطن :و العبين 
والحصانة من التفتيش 
والاعتقال» وحرمة المساكن ٠»‏ 
وصيانة حياة المواطنيسن 
الكاممة ‏ وحرية ‏ السيحانة 
والطباعة والنشر والاعلام 
رعزية الاتاسة» -وحتشوق 
الاجتماع وتكوين الجمعيات 
والنقابات . 


كما أن المواد من ١4‏ الى 
١‏ من الدستور تقرر سيادة 
القانون واستقلال القضاء 
وحصانة سلطته؛ وعدم جواز 
توقيع عقوبة الا بحكم قضائى؛ 
وتؤكد ضمانات المحاكمة أمام 
القاضى الطبيعى (مادة 14), 
وخضوع الدولة للقانون؛ وعدم 
جواز إفامة الدعوى الجنائية 
الا بأمر من جهة قضائية, 
وضمانات التقاضى والطعن 
فى الأحكام القضائية» وعدم 
جواز خضوع هذه الأحكام 
لولاية رقابية من سلطة اخرى 
(المادة ١16‏ وما يعدها). 


وتمقاركة, “التذابين ' النحى 
يخولها نظام الطوارىء بهذه 
الحجقوق العامة والحريات 
والضمانات التى يكقفلها 
الدستور. يبين بوضوح ان 
سلطات القيض والاعتقال 
و التفتي” وا د والقيود على 
حرية الاجتماعء. والنشر 
وتشكيل محاكم خاصة غير 
المحاكم العادية » وعدم جواز 
الطعن: فى الأحكام. الشى 
تصدزرها هذه المحاكم الخاضة 
(مادة ١7‏ من قانون الطوارىء 
الحالى) وخضوع هذه الأحكام 
للتُفتديق إن الالشاة فخ جانت 
رئيس السلطة التنفيذية الذى له 
ملطة” حقَكك التعسوفى: 
العقوبة واستبدال غيرها بها , 
أو وقف تنفيذها (المواد ٠١‏ 
إلى ١6‏ من القانون المذكور)» 
مما يعتبر تغولا على السلطة 
القضائية واخلالا واهدارا 


للضمانات القضائية. هذا إلى 
أن امكان التوسع فى التدابير 
وفرض عقوبات جديدة على 


مخالفة أوامر الطوارىء تصل . 


إلى عقوبة الأشغال الشاقة 
(المواد © وما بعدها من قانون 
الطوارىء) مما يعتبر تغولا 
على .السلطة التشريعية؛ 
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(مشكلة الضمانات والحربيات 
العامة فى مصير للأستاذ 
الدكتور سعد عصفور مجلة 
المحاماة مارس وابريل ١9175‏ 
ص ٠١١‏ وما بعدها). 


كل هذه التدابير لا يمكن أن 
يكون المشرع الدسنوزى قصد 
ها أن تظبق لعوة :أو عفد 
طويلة او ان تصبح لطول 
الامد الذى تسرى خلاله بمثابة 
الأحكام العادية المألوفة أو 
الأحكام التئ ترقى إلى مصاف 
أحكام الحريات والحقوق 
العامة المنصوص عليها فى 
الباب الثالثك من الدستور ؛ 
ومبادىء سيادة القانون 
واستقلال القضاء وحصانته 
المنصوص. عليها فى الباب 
الرابع من الدستور. والقول 
بغير ذلك يعنى ان الدستور فد 
قصد أن يهدر الضمانات 
والحريات والمبادىء المقدسة 
التى قررها . 

ان تدابير الطوارىء 
المقررة بالقانون رقم 31١‏ 
لسنة ١1548‏ لا يمكن أن تقوم 
إلى جانب مبادىء الدستور. 
إلا على اعتبار أنها تدابير 
استثنائية موقوتة » يعمل بها 
لفترة محدودة وتنتهب, 
بانتهائهاء وتتعلق بحالة 


ضرورة شديدة طارئة» وتزول 


حتما بزوال هذه الحالة التى 


اقتضت واستوجبت اعلان , 


الطوارىء. ومن أجل ذلك 
يلزم الدستور بأن يكون أمدها 
محدودا. 
ان حالة الطوارىء فى 
ظل القانون المذكور هى صنو 
(الأحكام العرفية) التى ورثها 
المشرع المصرى عن قانون 
الأحكام العرفية الصادر 
19 
ومتى كانت طبيعة (حالة 
الطوازىء) أنها استثنائية 
. موقوتة بأمد محدودهء وانها 
مرهونة بالضرورة التنسى 
اقتضت اعلانهاء فإن استمرار 
هذه الحالة واتصال فتراتها 
سنين طويلة هو مما لا يتفق 
مع طبيعتهاء وهو مما يخالف 
مبادىء الدستور المتعلقة 
بالحريات والحقوق العامة» 
والمتعلقة بالمشروعية وسيادة 
القانون واستقلال القضاءء 
واحترام أحكامه » وعدم جواز 
تدخل السلطة التنفيذية فى 
أعمال السلطتين التشريعية 
والقضائية. 
وجدير بالذكر هنا أن قانون 
حالة الطوارىء الفرنسى 
( ععوعع نل غ3 ) الصادر فى 
' ابريل ١556‏ ينص على أن 
تعلن حالة الطوارىء بمرسوم 


لايجوز أن يمتد العمل به أكثر 
من اثنى عشر يوما . فإذا أريد 
أن تجاوز المدة ذلك فلابد من 
صدور قانون بمد مدة العمل 
بحالة الطوارىء؛ وفى حالة 
استقالة الحكومة. أو حل 
الجمعية الوطنية بعد صذور 


هذا القانون» فإن القانون . 
المذكور يصبح كان لم يكن ٠‏ 


(نظرية الظروف الاستثنائية: 
سيادة القانون» حالة الضرورة: 
القوانين الاستثنائية» دكتور 
أحمد مدحت على. ص ؟7١‏ 
وما بعدها). 


وفى بريطانيا قانون 
الطوارىء لسنة ١5٠١‏ 
المعدلسنة (١7‏ مس8 
إقتلد سمط » ووفقا لهذا 
القانون لا يجوز نفاذ اعلان 
حالة الطوارىء لأكثر من 
شهر واحد. وذلك مع عدم 
الاخلال بإصدام اعلان 
طوارىء جديد خلال هذه المدة 
ويجب عرض قرار اعلان 


اللو ارى على البرلمان فورا . 
وإذا كان مجلس البرلمان غير 
منعقدين فيجب دعوتهما 
للانعقاد خلال خمسة أيام. وإذا 
(الرقابة على أعمال السلطة 
القائمة على حالة الطوارىء. 


1١7 


دراسة مقارنة فى النظام 
المصرى والانجلو سكسونى 
والعراقى . دكتور حقى 
اسماعيل .١14١‏ ص 4١‏ وما 
بعدها). 


. وهكذا فالمدة محدؤدة: فهى 
فى فرنسا أثنا عشر يوماء 
وهى فى بريطائيا شهر واحد» 
وكل تمديد لها يتطلب استدعاء 
قانون. وبديهى أنه متى كانت 
المدة الأصلية أياما أو أسابيع 
لا تجاوز الشهرء فإنه ليس من 
الطبيعى نه تجدد هذه الأيام 78 
الأسابيع المحدودة ألتى ينص 
عليها القانون الى شهور أو 

ان نظام حالة الطوارىء 5 
عادى» نظام يواجه طوارىء 
معينة بذاتها» ويزول بزوالها » 
نظام للضرورة يقدر بقدرها » 
زمانا ومكاناء وشأن أى نظام 
استثنائى طارىء غير عادى. 
فإنه لا يصح أن يستمر من 
حيث الزمان ولا ان يعمم من 
حيث المكان» فما كان للمشزع 
الدستورى. أن يسمح بإهدار 
جانب كبير من حقوق الناس 
وحرياتهم ومن ضمانات العدل 
ويستطيل .20 


و يلاحظ.أن الأحكام العرفية 
التى أعلنت - فى مصر - 
بمناسبة نشوب الحرب العالمية 
الثانية . رفقعت بمجرد أن 
وضعت الحرب اوزارها فى 
5 . وان حالة الطوارىء 
التى أعلنت لمناسبة العدوان 
الثلائى ١157‏ انهيت عند 
أصدار دستور .١955‏ أما 
حالة الطوارىء المعلنة فى 5 
يونية سنة 1١91‏ بسبب 
عدوان اسرائيل ثم حرب 
الاستنزاف التالية لهذا 
العداون » فقد انتقد الفقه أن 
مدة هذه الحالة استطالت - 
العمل بها إلا فى ١5‏ مايو 


رغم أن ظروفف_, 


الطوارىء قد انتهت من قبل 
هذا التاريخ. وأما حالة 
الطوارىء الحالية فإنها قد 
اعلنت فى ١‏ اكتوبر ١954١‏ 
يوم الاعتداء على حياة الرئيس 
السابق وذلك لمدة سنة وظلت 
تمد حتى الان. 

وإذا كانت طوارىء 
الحرب لها ما يبرر طول مدتها 
فإن طوارفء السلم 
والاستقرار يجب أن تنتهى 
سريعا لتحل محلها حياة 
الحريات والضمانات العادية 
اسه 


خالت الحزيووابية 


؟ - المواثيق الدولية وحالة 
الطوارىوع : 

الاثناق .. أو العهد ' الدولئ 
القاس:. بالحقوق ٠”‏ الفدكي ة 
والسياسية : 1 


ته تلان" أن ملت ان[ ) 
( متناونط لمعناتلوط إنبرن> هذا 
الاتفاق - أو العهد - 
دولية تتعلق بحقوق الانسان 
المدنية والسياسية؛ وقد اعتمد 
وعرض للنوقيع والتصديق 
والانضمام بقرار الجمعية 
العامة للأمم المنحدة رقم 
ألف المؤرخ ١٠١‏ 
ديسمبر 1151. وتاريخ بدء 
نفاذه ١‏ مارس 1975ء وقد 
انضمت إلى هذه الوثيقة 
الدولية وصدقت عليها حتى 
أول سنة ١9848‏ سبع وثمانون 
دولة من بينها جمهورية مصر 
العربية . 

وتنص المادة ؟ من هذه 
الوثيقة الدولية على ما يأتى : 

١‏ - فى حالات الطوارىء 
الاستثنائية التى تتهدد حياة 
الأمة والمعلن قيامها رسمياء 
يجوز للدول الأطراف فى هذا 
العهد أن تتخذ فى أضيق 
الحدود التى يتطليها الوضعء 
تدابير لا تتقيد بالالتز امات 
المترتبة عليها بمقتضبى هذا 
العهد » شريطة عدم منافاة هذه 


يضرنل 


التدابير للالتزامات الأخرى 
المترتبة عليها بمقتضى القانون 
الدولى وعدم انطوانها على 
تمييز مبرره الوحيد العرق أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الذين أو الأضئل الاجتماعى . 

١‏ - ومع ذلك لا يجوز 
التحلل من الالتزامات التى 
نحت غلنيا العوادت: 

- وعلى أية دولة طرف 

استخدمت حق عدم التقيد أن 
تعلم الدول الاطراف الأخرى 
فورا عن طريقٍ الأمين العام 
للأم المتحدة» بالأحكام التى لم 
تتقيد بها. وبالأسباب التى 
دفعتها الى ذلك . وعليها فى 
التاريخ الذى تنهى فيه عدم 
التفيد ان تعلمها بذلك مرة 
أخرى وبالطرق ذاته . 

- وتنصي المادة ؟ ١‏ فقرة ه 
من هذه الوثيقة الدولية على 
أن : ( لكل شخص أدين 
بجريمة حق اللجوء وفقا 
للقانون الى محكمة أعلى كيما 
تعيد النظر فى قرار ادانته 
وفى العقاب الذى حكم به 
عليه ). 


7 هده الوثيقة الدولية 
الوامة "لت اتشنات انها عضيل 
وصدقت عليها وتعهدتث 
(ضمن لاجم دولة من دول 
العالم ) بالالتزام بأحكامها 


عه بما يلى : ٠‏ 


لا تتقيد- بالالتزآامات المتعلقة 
بحقوق الانسان المدنية 
والفياسنة ٠‏ المقررة فى هذه 
الوثيقة » يجب أن تكون 
حالات طوارىء استثنائية: 
ويجب أن تكون من الخطورة 
بحيث تتهدد حياة الامة . 

ب - والتدابير التى يجوز 
اتخاذها فى هذه الحالات 
الاستثنائية الخطيرة يجب أن 
تقدر بقدر الضرورة وأن تتخذ 
فى أضيق الحدود التى تتطلبها 
هذه الضرورة . 

ج - وعلى الدولة أن تبلغ 
فورا الدول الأخرى الأطراف 
فى هذه الوثيقة الدولية بأحكام 
هذه الوثيقة التى لم تتقيد بها 
قيال .سرف اللسوارة 
وبالأسباب التى دفعتها الى 
ذلك . 

1 - وعليها أن تبلغ 
الاطراف كذلك عن طريق 
الأمين العام للأمم المتحدة حين 
تنهى حالة الطوارىء . 

إذن فثمة التزامات قانونية 
المجموعة الدولية » بمقتضى 
هذا العهد أو هذه الوثيقة» 
أهمها أن تكون حالة 


حالة الطنوارن : 


الطوارىء فى يق الحدود 
الضرورية وهى التزامات 
ارتضتها مصر ضمن سبع 
وثمانين دولة من دول العالم , 
وهى التزامات أملاها حرص 
المجتمع الدولى - وهيئة الامم 
المتحدة وحخرص :مصير 
معها على سيادة الاحكام 


ومبدأ المشروعية ومنيادة 
القانون 3 والقاضى الطبيعى 2 
وحق الطعن فى الاحكامء 
وسائر حقوق الانسان المدنية 
والسياسية. (يرجى الرجوع 
إلى هذه الوثيقة فى المجلد 
الأول ص تذنا وما بعدها من 
مجموعة حقوق الانسان - 
أعداد الدكتور محمود شريف 
بسيودى عميد المعهد الدولى 
الجنائية 0 والدكتور محمذ 
السعيد الدقاق استاذ القانون 
الدولى العام بكلية الحقوق 
جامعة الاسكترية _والتكتوق 
عبد العظيم وزير أستاذ القانون 
الجنائى بكلية الحقوق جامعة 
المنصورة» والى بحث السفير 


عمران الشافعى عضو لجنة. 


حقوق الانسان عنوان : المعهد 
الدولى للحقوق المدنيية 
والسياسية بين النظرية 
والتطبيق. منشور بصفحة ؟1 
من المجلد الثانى من مجموعة 


كشن 


حقوق الانسان المذكورة 3 


وبتطبيق ما تقدم على 
الظروف الحالية فى جمهورية 
مصر العربية نرى أنها ليست 
ظروفا استثنائية.» وليست 
ظروفا تتهدد حياة الأمةء وان 
التدابير المقررة فى قانون 
الظوار فيو رق 1300 السنة 
4 وحتى بعد تعديله 
بالقانون رقم 7 لسنة 
01 » ليست تدابير ذات 
حدود ضيقة2» وليست فى 
أضيق الحدود مطلقا » بل هى 
فى. الحقيقة كابير تصق امن 
السعة والشدة الى حد إباحة 
القيضص والتفنيش والحبس 
ونتشيع نظام قضائيا خاضا 
هو محاكم أمن الدولة 
(طوارىء) يسلب اختصاص 
القاضى الطبيعى ولا يتقيد 
بأنظمة القضاء العادى ولا 
بتشكيله» بل يتدخل رئيس 
السلطة التنفيذية - هو أو من 
بنييه أو من يقوم على شئون 
الطوارىء مقامه - فى شئون 
الدعوى الجنائية والتصديق أو 
عدم التصديق على الأحكام 
الجنائية » بل ويشرع باوامر 
ادارية جرائم وعقوبات قد 
تصل إلى عقوبة الجناية (وهى 
الأشغال الشاقة المؤقتة من 


لى ١5‏ سنة)ء ويحرم 


لمحكوم عليه من الطعن فى 


أحكام الطوارىء هذه بأى . 


طريق من طرق الطعن 
القانونية؛ وطبيعى ان مثل هذه 
السلطات الواسعة من شأنها أن 
تغرى بعض. السئولين 
التنفيذيين على المجاوزة 

كما أنه إذا ساغ تبرير 
اعلان حالة الطوارىء أو 
استمرارها بقيام حالة الحرب 
كنا "حدته خلال الجورب 
العالمية ١9884‏ - ه194 
وعدوان اسرائئيل يونيه 
/51 »: وحرب الاستنزاف 
وحرب اكتوبر «/31 1 فماذا 


يمكن أن نقوله للمجتمع الدولى. 


فى تبرير استمرار حالة 
الطوارى» - الان - ومد 
مدتها سنة أو سنتين أو أكثر » 
فى حين أن الأوضاع فى 
جمهورية مصر العربية هادئة 
مستقرة والحمد لله ٠‏ ولا توجد 
طوارىء استثنائية تتهدد حياة 
الأمة هما يتطلب اهدار 
الضمانات الدستورية أو يسوغ 
ذلك ؟ وهل يمكن الاحتجاج 
فى هذا الصدد الآن فى سنة 
بأن حالة الطوارىء 
تمد وتستمر لأن رئيس 
الجمهورية السابق قد اعتدى 


على حياته فى سنة 1١541١‏ ؟ 
أى قبل االتوء. بأكاة مذ قنقع 
ستوات. 

- القوانين العادية 
القائمة كافية : 


على أنه لا وجه لأى 


قوف على" الأمن: أو النظام: :. 


العام إذا ما انتهت حالة 
الطوارىء القائمة حاليا بنهاية 
مدتها » ذلك بأن لدينا قوانين 
كثيرة سارية تكفل الحفاظ على 
ذلكء وهى تشريعات نافذة أيا 
كان الرأى فيها » ولا حاجة 
معها لقانون الطوارىء» ويقوم 
بتطبيقها القضاء العادى دون 
حاجة لمحاكم أمن الدولة 
(طوارىء) ومن بين هذه 
التشريعات : 


- قانون حماية الجبهة 
الداخلية والسلام الاجتماعى. 

> قائوة” الكمانة: الو حدة 
الوطية: 

- قانون الاحزاب 
السيائية: 

- قانون حماية حرية 
الوطن والمواطن. ٠‏ , 

د فانؤن. حمانة” الامران 
العامة. 1 

- قوانين التموين و التسعير 
الجبرى وتحديد الارباح 
ولوائحها. 

- قانون محاكم أمن الدولة 


1١74 


(العادية). 
العيب. | 
ت فاتنترق. الاستلسسيية 
والذخائر. 
- قانون المخدرات بعد 
تعديله الأخير. ِ 
- قانون مراقبة النقد. 
ولوائحه. 


وذلك بالاضافة الى 


النصوص المستحدثئة فى 


قانون العقوبات وقانون 

إلى جانب ما تقدم نود أن. 
نوجه النظر الى أن ثمة 
تشريعين قديمين ما زالا 
ساريين لم يلحقهما الالغاء رغم 
محاولات الغائهما ورغم ما 
نقدء وهما : 

أ - القانون رقم ١4‏ لسنة 
77 (المعدل بالقانون رقم 
لسنة )١175‏ بتفرير 
بعض الأحكام الخاصة 
بالاستتاعحياك العامتحتة 
وبالمظاهرات فى الطرق 
الجفوحية: 

14 الخاص بالتجمهر. 
وفى بيان تاريخ هذين 

القانونين وشرح احكامهما 

ونقدهماء يرجى الرجوع إلى 


حك "الاستاذ' الدكمرر- عد 
عصفور رئيس قسم القانون 
العام بكلية الحقوق جامعة 
الاسكندرية بعنوان ( مشكلة 
الضمانات والحريات العامة 
فى مصر) وهو منشور فى 
مجلة المحاماة سنة 8ه 
العددين الثالث وللرابيع 
(مارس/ ابريل) سنة ١1105‏ 
صفحة ٠١١‏ وما بعدهاء والى 
كتاب ( دور مجلس الدولة 
المصرى فى- حماية الحقوق 
والحريات العامنة ١98848‏ 
للدكتور فاروق عبد البر وكيل 
مجلس الدولة)» كما يرجى 
الرجوع الى بحث بعنوان 
(ضمانات الحريات الشخصية 
فى ظل القوانين الاستثنائية) 
للدكقور حسن صادق 
المرصفاوى استاذ القانون 
الجنائى بكلية الحقوق جامعة 
الاسكندرية. المحاماة 19177 
ص .١791‏ 

- ويكفى أن نشير إلى أهم 
أحكام القانونين المذكورين . 


- أما قانون الاجتماعات ‏ 


العامة والمظاهرات فيوجب 


على كل من يريد تنظيم 
اجتماع عام أن يخطر بذلك 


المحافظة قبل الاجتماع بثلاثة . 


أيام ويحدد موضوع الاجتماع 
وغرضه وزمانه ومكانه 3 
واللجنة المسئولة عن تنظيمه . 


أحالة الطتواري» : 


وعلى هذه اللجنة منع أى 
خطاب يخالف النظام العام أو 
الاداب أو يشتمل على 
تمريض على الجرائم. 
وللمحاقظ أو الشرطة منع أى 
اجتماع إذا راوا من شانه ان 
يترقب عليه اخاطزان: النظام 
أو الأمن العام ٠‏ ولمنظمى 
الاجتماع التظلم هن أمن 
المنع . وأما المظامرات 
والمواكب العامة فإنها إذا كان 
الغرض منها سياسيا تسرى 
عليها معظم الأحكام المنظمة 
للاجتماف نات العامة : 
احتشاد أو تجمهر من شانه ان 
يجعل الأمن العام فى خطرء 
ولها تأمين حرية المرور فى 
الطرق. والميادين . لماي 
وئنمة عقوبات للداعين 
وللمستابيكن التو اياك 
والمظاهرات والمواكب بغير 
اخطار أو رغم المنع ؛ تصل 
إلى الحبس ستة أشهر. بل 
ويعاقب المشتركون فيها رغم 
المنع وعلى الشروع فى 
الاشتراك فى اجتماعات أو 


وقانون التجمهر الصادر 
فى ١914/٠١/18‏ يعاقب 
على مجرد التجمهر؛ وهو فعل 
لا يعدو أن يكون من قبيل 


حارل 


الأعتال. التحصيرية: النتئ 
لا عقاب عليها حسب القواعد 
العامة » وفى يناير ١97/4‏ أقر 
البرلمان مشروع قانون بالغانه 
ولكنه لم يصدر ولم ينشر . 
ومحكمة النقض قررت فى 
أحكامها أن كانون التحمهن بهذا 
نافذ (الدائرة الجنائية ١5615‏ . 
,)١5517 5١‏ 

وازاء قيام هذه التشريعات 
العديدة وسريانها فإنه لا تبدو 
ثمة حاجة الى التدابير 
الاستثنائية التى يقوم عليها 
نظام الطوارىء. وإذا قيل إن 
إنتشار المخدرات» أو تجارة 
الغملة » أو التطرفة هى 
أسباب قد تبرر استمرار حالة 
الطوارىءء فإن المخدرات 
والتهريب والتطرف موجودة 
فى كل أقطار الدنيا » وفى 
أحكام القانون العام» ومنها 
التشريعات السالف ذكرهاء ما 
يكفل الوقاية والمكافحة لأى 
إخلال بالمصلحة العامة 
والنظام العام » وذلك متى 
نفذت أحكامها التنفيذ الحازم 
العادلء وواكبتها توعية 
4 - استمرار حالة 
الطوارىء ضئيل الجدوى 
ضار بمصالح الأمة ضار 
بسمعة الدولة : 

طالما أن الأوضاع 


لا تقتضى إعلان حالة 
اللتوارئ» “ولا تقد 
استمرارها » وقيام هذه الحالة 
ليس من ثأنه أن يحقق 
اطمئتانا وعدلا واستقراراء بل 
على العكس من ذلك فإن انتهاء 
كالة الطو ارم معود بتظاهنا 
إلى ماده المشر رعيية 
وسيادة القانون » واحترام 
اختصاصات السلطة 
التشريعية» وصون الضمانات 
القضائية . وفى جو الحرية 
والعدل وكرامة المواطن ٠‏ 
وفى ظل نظام القاضى 
الطبيعى والاجراءات القضائية 
السليمة » يقوى الانتماءء 
ويتحقق الاستقرار » ويزيد 
الانتاج » وتدعم التنمية » 


وذلك نتيجة للمناخ الطبيعى 
الذى تزدهر فيه انسانية 
الانسان وشعوره بالعزة 
والكرامة » ومن ثم ترتفع قيمة 
الوطن ومكانته الحقيقية وتعظم 
قوته وهيبته انطلاقا من كرامة 
المواطن »؛ ومشروعية 
السلطة» وهى المعانى التى 
أشارت اليها وثيقة اعلان 
الدستور المصرى الحالى 
الصادر سئة ١ا9١)2‏ وما 
أجمل أن تزول وتمحى الفجوة 
بين المبادىء والأحكام التى 
قررها الدستور وبين الأنظمة 
التشريعية الاستثنائية السارية 


والتدابير الادارية ألتى تتخذ 


فى ظلها. 


إن العودة الى الأنظمة 
التشريعية العادية - الكافية - 
من شأنها توفير المناخ 
الدولى فى كافة المجالات 


السياسية والاقتصاديةء واجتذاب ‏ 


الاستثمارات الكبيرة فى إطار 
من المصتداقيية الأظمكنتان 
والفعاليةء واجراء الحوار 
اللازم مع أوربا الموحدة 
اقتصادياء وتعزيز مركز 
المفاوض المصرى فى 
التقافل بح هاليا” و افتفانها 
وسياسيا - مع الهيئات 
والمنامات والصناديق 
الدولية » ومع دول الشرق 
ودول الغرب » وسائر 
الاقطارء على السواء . 


إن استمرار نظسام 
الطوارىء المعلن مندذ نحو 
عشر سئوات لمناسبة حادثة 
زالت كل اثارها ومعالمها فى 
حينها (وقد يقع مثلها فى أى يلد 
من بلاد العالم)» قد تكون 
دلالته أننا نريد للنظام 
الاستثنائى الموقوت بمدة 
محدودة سيت هر القانون 
من الارتياب فى استقرار 


إطريل 


الأمن والنظام العام فى 
وطننا . هذا فى حين أنه لا 
محل لذلك كله بل على العكس 
فإن نظام الطوارىء الذى لا 
مقتضى له لا يتفق مع 
الممارسة الديمقراطية الحالية 
وخرية الصحافة والنشن . 
الملموسة وتعدد الاحزاب على 
النحو الذى يحرص على 
تاكيده السيد رئيس الجمهورية 
الحالى. 


انه ليست لدينا حربء ولا 
ثورة مسلحة» ولا كوارث 
طارئه تهدد البلاد» والحمد 
لله ء والمجتمع الدولى من 
خلال مواثيقه» ينظر بكثير من 
الشك والريبة إلى أنظمة 
الطوارىء الاستثنائية فى أى 
دولة كانت» ويخشى من 
خطورتها على حقوق الانسان 
المدنية والسياسية. 


إنه إذا كان القانون رقم ا 
لسنة ١977‏ المتعلق بضمان 
حريات المواطنين قد وصف 
بأنه من مفاخر حركة ١5‏ مايو 
1 فإن العهد الحالى - 
الذى يعتنق القيم 
الديمقراطية - غريب عليه 
استمرار حالة الطوارىء» 
وجدير به أن يقرر انتهاءها 
إلى غير رجعة إن شاء الله. 


عم عندما نص دستور 
جمهورية مصر العربية فى 


مادته الثانية المعدلة فى ؟7. 


مايو سنة ١94٠‏ على أن 
مبادىء الشريعة الاسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع » 
كثر الجدل واحتدم النقاش 
حول مدلول هذا النص ونطاق 
سريانه » وموقف التشريعات 
الوضعية المخالفة لمبادىء 
الشريعة الاسلامية وحرى 
بالذكر أن الاراء تباينت تباينا 
واضحاً فى كاقة المناحى 
السابقة وكذا أحكام المحاكم 


سواء المحاكم العادية أو : 


المحكمة الدستورية العليا . 


وهذا ما دفغنى إلى التفكير 
الجدى إلى الخوض فى هذا 
النقاش الدائر وإبداء الرأى فيه 
خاصة أننى لم أعثر على 
دراسة متكاملشة: ووافيسة 
الخكلاف الجوهرية فيه براى 
جرقء وقاطع 2« وكان :هذا 
بشكل متكامل وشامل يستغرق 


كل مدالات الكلاف وعواملة 
فجعلته محور موضوع 
رسالتى للدكتوراه المسجلة منذ 
عام ١185‏ بجامعة القاهرة 
والمعدة للطبع حاليا تحت 
عنوان : «القصور التشريعى 
ومنلحلة: الفاضي ١‏ الجناتى : 
دراسة مقارنة فى ضوء نص 
المادة الثانية من 'إستور 
الا5ن3ن. 

وبشىء من الايجاز الشديد 
حاولت أن ألقى مجرد ضوء 
هنا فى هذا البحث على مدى 
شرعية نصوص قانسون 
العقوبات المصرى؛ فى حكم 
نص المادة الثانية من 
الدستور ٠‏ وبالقطع لا يسمح 
المجال ولا المقام للخوض فى 
تهصيلات قد تحتاجها طبيعة 
هذا الموضوع؛ وقد يكون لنا 
لقاءات أخرى على صفحات 
مجلتنا العريقة «مجلة المحاماة» 
لاستكمال جوانبه فى أعداد 
أخرى . ولقد رأيت أن أتناول 
هذا الموضوع حاليا فى 
مباحث ثلاثة : 
التمحف" الأول > توجهسات 
التْظنَ حول تلو تصن الماذة 


وخنا 


الثانية من الدمتون + 
المبحثالثانى : رأينا الخاص 
فى دلالة النص. 
النحشة ١المالك‏ #: حكدم 
التشريعات المخالفة لمبادىء 
الشريعة الاسلامية . 

المبحث الأول 

مدلول النص 
(وجهات النظر التى يحثملها 
النص الدستورى القاضى بان 
مبادىء الشريعة الاسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع) 

من المفيد هنا ان نورد 

تقرير اللجنة الخاصة التى 
شكلها مجلس الشعب سنة 
48 لبحث تعديل بعضص 
أحكام الدستور ومن بينها حكم 
المادة الثانية منه » وحيث 
جرى تعديلها إلى إعتبار 
«مبادىء الشريعة الاسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع»»: 
وقد أعدت اللجنة التى شكلت 
لهذا الغرض تقريرها وقدمته 
إلى مجلس الشعب وفى هذا 
التفرير كشفت عن رأيها بشأن 
هذا النص» وقد جاء فى 


1 1 1 1 1 ز ذز ذخ ا ل 0 


تقريرها. ما يلى : 

١‏ - أن المادة الثانية من 
مشروع تعديل الدستور - فى 
الصيغة التى؟ نف أن أقرها 
المسجلس 0 المشرع 
بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة 
الاسلامية للبحث عن بغيته 
فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء 
إلى غيرهاء فإذا لم يجد فى 
الشرعية حكما صريحاً (وهو 
ما يكون قطعيأ فى ثبوته 
ودلالته» ولا مجال للاجتهاد 
فيه)» فإن وسائل إستنباط 
الأحكام من المعصادر 
الاجتهادية فى الشريعة 
الاسلامية تمكن المشرع من 
التوصل إلى الأحكام اللازمة 
التى لا تتعارضص مع ستول 
الشريعة الاسلامية “مانا 
العادية . 


2 أن ال صادر 
الاجتهادية فى الشريعة 
الاسلامية نوعان : مصادر 
أساسية هى القرآن والسنة 
والاجماع والقياس (وهى 
تعتبر كذلك لان جمهور فقهاء 
المسلمين اتفقوا على جوا 
الاستدلاق بها). رصان 
أخرى إختلف الرأى من 
مذهب إلى 'اخن على جواز 
الاستدلال بها كالمصالح 
المرسلة والاه ست حسان 


قانون العقوبات المصري" ' 
ل و اا 
والعرف . 

وللمشرع أن يعتمد على أى 
من هذه المصادر - سواع ف 
ذلك المتفق على الاستدلال بها 
أم المختلف عليها - لمواجهة 
الحوادث والنوازلء فالعرف 
بشرائطه الشرعية والمصالح 
المرسلة بشرائطها الشرعية » 
مصدران مهمان للفقفه 


. الاسلامىء وهما يفتحان الباب 


أمام الاجتهاد فى استنباط 
أحكام تتفق مع الأصول 
والمبادىء الشرعية لمواجهة 
هاء تينع .فى ا العتتلمع ”.دن 
تطورات فكرية واجتماعية 
وإقتصادية . 

وهذه الأحكام التى يتوصل 
إليها المشرع إجتهادا عن 
طريق الاعتماد على المصادر 
الاجتهادية فى الشريعة 
الاسلامية على إختلافها - 
لايمكن أن تكون أحكام ثابتة 
دوماء إذ المتصور أن تتغير 
من زمان لزمان ومن مكان 
لمكان » بما يحقق المقاصة 
العامة للشريعة الاسلامية» 


على أن يكون مفهوما أن 
الاجتهاد وفقا لنص المادة 
الثانية من الدستور لا يمكن أن 
يكون منحصرأ فيما دونه 
الفقهاء السابقون» فهو ليس 
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فإن الحوادث والنوازل قد تجد 
فى المجتمع دون أن يكون لها 
ذكر فى مؤلفاتهم؛ ومن ناحية 
أخرى فإن هذا الحصر 
للشريعة الاسلامية فى 
إجتهادات الفقهاء السابقين أفن 
تأباه نصوص الشريعمة 
الانلامية ذاتها وروحهاء فهى 
المجتمع من احداث من خلال 
إطار عام ممثله فى مبادىء 
الشريعة الاسلامية الى ١‏ 
يجوز الغروج عليها 
وبالارتكاز على المصادر 
الشرعية التى تستنبط منها 
الأحكام. لكل ما يجد فى 
المجتمع من أاحداث 
وتطورات . ' 

- أن الأحكام الاجتهادية 
فى الشريعة الاسلامية هى 
غير الأحكام القطعية. 
فالأخيرة هى التى تكون قطعية 
فى ثبوتها ودلالتها (كالحدود 
وأنضنبة”“الورئة فى" الأموان 
التى يخلفها المورث) وهذه لا 
مجال للاجتهاد فيها» وكل 
تشريع على خلافها هو نقضس 
لها » وإهدار لما علم من الدين 
بالضرورةء وهو ليس إلا 
تشهيأء أما الأولى فهى التى 
يجوز الاجتهاد فيها لأنها ظنية 
فى تبوتها أو دلالتها أو همأ 
معا ٠‏ ومن المسلم بالنسبة إلى 


الأحكام الاجتهادية أنها تتغير 
بثقير «الزطان : والمكان +-مننا 
أعطى. للفقه الاسلامى مرونة 
وحيويةء أمكن معهما القول 
بأن الشريعة الاسلامية صالحة 
لكل زمان ومكان . 


ولن نبدى مالنا من 
اللجنة سالف البيان» وإنما 
نرجىء ذلك إلى ما بعد أن 
نشير إلى اتجاهات الفقه فيما 
الثانية من الدستور ودلالته . 
إتجاهات الفقه حول صيغة 
ودلالته 0( 


يمكن حصر هذه 


الاتجاهات فى ثلاثة : 


7 الاتجاه الأول : ويرى حصر 
مصادر التشريع فى مبادىء 
الشريعة الاسلامية : 
:ويذهب أنصار هذا الاتجاه 
إلى أن مقتضى النص 
الدستورى على أن مبادىء 
الشزعية 'الاسلامية 'المصدر 
الرئيسى للتشريع ٠‏ أن يتركز 
الاجتهاد وينحصر فى مبادىء 
الشريعة الاسلامية دون 
غير ها ' يمعي 


أن المشرع ' 


العادى يتقيد فيما يسنه من 


تشريعات بأن يستمدها من 
الشريعة الاسلامية التى تنفرد 
بنسبة الأحكام الوضعية إليهاء 
أن المشرع 
الوضعى إذا تحلل من هذا 
الالتزام وأتى بتشريعات غير 
متفقة مع مبادىء الشريعة 
الاسلامية يكون قد أتى 
بتشريعات متناقضة مع 


وهذا بدوره يعدى 


الدستور » ويرى هذا الاتجاه 
فى النهاية أنه لا مجال للنطق 
بأن النص الدستورى قد ورد 
مورد الارشاد والتوجيه ٠‏ كما 
رأى البعض وأنه لم يقصد به 
الالزام والوجوب .() فهذا 
الظن ينفيه من جهة أن 
نصوص الدستور بطبيعتها لا 
تحمل هذا المحمل إلا بقرينة» 
كما أن عبارة النص وسياقه 
من جهة أخرى يقطعان 
الطريق على مثل هذه 
المحاولة!؟) . 

وقد ساق هذا الفريق العديد 
من الحجج لتأييد ما ذهب ! إليه» 
ومن هذه الحجج ما يلى : 


١‏ - أن القول بإجازة أخذ 
التشريع الوضعى من أى 
الاسلامية يعنى تعطيل العمل 
بنص الدستور الذى اعتبر 
نادي" الشتريعة الامتلامنة 
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المصدر الرئيسى للتشريع . 

١‏ - أن النص على إعتبار 
مبادىء الشريعة الاسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع 
يعنى عدم جواز الرجوع إلى 
مصادر اخرى سواهاء وقد 
يكون .الرجوع إلى مصادر 
أخرى مقبولاً لو أن النص 
الدسبتورى نص على إعتبار 
مبادىء الشريعة الاسلامية 
مجرد مصدر» لا إعتبارها 
المصدر الرئيسى .. 

وإذا كان من الممكن القول 
بأن عبارة «المصدر الرئيسى» 
تعنى أن هناك مصادر أخرى 
للتشريع؛ فإن هذه المصادر لم 
يرد ذكرها فى الدستور وإنما 
ورد فى تشريعات أخرى 
سواء اقل مرتبة منه كالقانون 
المدنى» وطالما ورد فى. 
الدستو ل أن الشر يعة المصدر 
ولم ينص فيه على مصدر اخر 
سوأها فى مرتبتهاء فإن ذلك 
معناه بالقطع أن الشريعة 
الاسلامية هى المصدر ذو 
المرتبة الأعلى؛ وتعد المصادر 
الأخرى التى نصت عليها 
قوانين أخرى عادية أقل مرتبة 
من الدستور كالقانون المدنى 
أو التجارى أو الجنائى» 
مصادر ذات مرتبة أدنى لا 
يجوز لها أن تتعارض مع 


ميادئء. 'الشريعة الاسلامية 
ذات المرتبة الأعلى."). 

- وتيف إلى أسانيد :هذه 
الحجة أن نص المادة الثانية 
من الدستور يعتبر قد ألغى 
جزئيا المادة الأولى من القانون 
المدنى فقد جعل نص المادة 
الثانية من الدستور مبادىء 
الشريعة الاسلامية تتقدم 
المضئافن الأحورى الذي تصنت 
عليها الفقرة الثانية من المادة 
الأولى من القانون المدنى 
وعلى ذلك يكون نص الفقرة 
الثانية كالتالى بعد التعديل : 

«فإذا لم يوجد نص 
تشريعى وضعى يمكن تطبيقه 
حكم القاضى بمقتضى مبادىء 
الشريعة الاسلامية ش 

ل أنه لا يصح القول أن 
المشرع الوضعى قد يحتاج 
إلى إستحداث أحكتام من 
مصادر أخرى فى أمور لم 
يستتبط الفقه الاسلامى حكما 
لها لأن باب الاجتهاد فى 
الشريعة الاسلامية مفتوح 
وعن طريقه يمكن استنباط 
حكم الشرع فى كل ما يجد من 
أمور ويكون ذلك فى ضوع 
القواعد العامة والمبادىء 
الكلية للشريعة والروح التى 
تسيطر على أحكامها. 

؛ - إذا كانت الضرورات 


ع تت اي 00-0 


0 أقانون العقوبات + المصري ‏ , 


العملية تحمل المشرع 0 
سرعة وضع أحكام لتنظيم 
الامو ر المستحدثة دون إنتظار 
أحكام المجتهدين للحكم 
الشرعى فيها فإن ذلك لا يعنى 
أن يتغاضى المشرع الوضعى 
عن أحكام الشريعة أو يحيد 
عنها(") بل عليه أن يضع هذه 
الأحكام مستلهما مبادىء 


الشريعة الاسلامية كأن يقيس ‏ 


على ما هو معلوم من أحكامها 
أو على الأقل يستنبط هذه 
الأحكام على أساس المصالح 
المرسلة أى ما يحقق النفع 1 
يدفم المفسدة عن الجماعة وبما 
لا يتعارضص مع نص فى 
2 0000 

القران أو السنة() . 

إلى ولخوات أله يتعار ضٍ 
فى أ دولة أسلامية - نصس 
دستورها على أن الشريعة 
الاسلامية مصدرا رئيسياً 
للتشريع - مع مبادىء 
الشريعة الاسلامية وإلا جاز 
الطعن فى التشريع المتجارض 
بع تلك المبادىء بعكم 
الدستورية. وتستوى فى ذلك 
التشريعات السابقة على نفاذ 
النص الدستورى أو اللاحقة 
عليه وكذلك سواء أكانت 
تشريعات أساسية أو عادية أو 
إستثنائية أو فرعية.!*) 
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. الانجاه الثانى : النص 


الدستورى غير نافذ بذاته 
وهو مجرد توجيه إلى 
المشرع لحثه على إعادة 
النظر فى التشري 
القائمة : 

وفقا لمبادىء الشريعة 
الاسلامية» فيجب أن تصدر 
التشريعات الجديدة متوافقة مع 
تلك المبادىء وغير متعارضة 
معهال"» ويرى هذا الرأى أن 
الخطاب فى النص الادستورى 
موجه فقط إلى المشرع لا إلى 
الكافة ولا إلى القضاءء فهو 
خطاب يلفت نظر المشرع إلى 
وجوب إستلهام مبادىء 
الشريعة الاسلامية» وبهذه 
المثابة تكون مبادىء الشريعة 
الاسلامية ليس لها قوة إلزام 
القواعد القانونية إلا إذا تدخل 
المشرع وقننهاء أما قبل ذلك 
فإنها لا تعدو أن تكون مصدرأً 
موضوعيا للتشريع .!'") 

وحرى بالذكر أن المحكمة 
الادارية العليا بمجلس الدولة 
قد إعتنقت ت هذا الاتجاه؛ ففضصت 

فى الطعن رقم 115 لسنة 1" 
القضائية - بجلسة " من 
ابريل سنة -١987‏ بأن 
الخطاب فى نص المادة الثانية 
من الدستور موجه إلى السلطة 
التشريعية لدراسة الشريعة 
الالنكسية كرانة شاطلدة 


وتتولى بالتنظيم الاحكام 
التفصيلية مدنية كانت أم جنائية 
أو إقتصادية أو دولية أو 
1ك 

ولذلك يذهب أنصار هذا 
الرأى إلى أن القاضى لا يسوغ 
له التحلل من تطبيق أية 
نصوص تشريعية بمقولة أن 
نص المادة الثانية من الدستور 
نافذ بذاته.("") 


فهذه النصوص ومثلها تظل 
قائمة ومعمول بها رغم ما قد 
يشوبها من خروج على أاحكام 
الشريعة الاسلاميةء وذلك إلى 
أن يتدخل المشرع لتغييرها 
وتطهيرها من عوارهاء لان 
إهدارها بعدم التطبيق بدعوى 
مخالفتها مبادىء الشريعة 


الاسلامية يؤدى- إلى فراغ ٠‏ 


تشريعى وتباين فى القواعد 
القانونية المطلوب تطبيقها 
على الوقائع المعروضة. ولا 
يتصور أن المشرع الدستورى 
قد قصد أو أراد ذلك" . 
وفى داخل هذا الاتجاه رأى 
فى الفقه يرى أن نص المادة 
الثانية من الدستور غير نافذ 
المشرع ليحول مبادىء 


موضوعى للتشريع - إلمى 
مضمون تشريعى يمكن أن 


قانون العقؤبات العصري ٠.‏ 
يلتزم به القاض ©'), 

وفى دائرة هذا الإاتجاه 
أيضا ذهب رأى آخر إلى حد 
القول أن الحكم الوارد بنص 
المادة الثانية من الدستور حكم 
تخييرى لا وجوبىء وبالتالى 
تكون للمشرع سلطة تقديرية 


فى إستلهام الأحكام من أية " 


مصادر أخرى يراها أكثر 
ملاءمة لمقتضى الحال» وهو 
غير مقيد فى ذلك بمبادىء 
الشريعة الاسلامية التى لا 
تصلح - فى رأيه - سببا 
للطعن بعدم الدستورية باعتبار 
أنه سافن التسكيسة 
الدستورية العليا لا يمتد إلى 
رقابة مطابقة التشريعات 
لمضادرها الموضوعية!*'). 
الاتجاه الثالث : تسويد 
مبادىعء الشريعة الاسلامية 
ومراعاة أحكام' إلدستور : 
يذهب أنصار هذا الاتجاه 
إلى أن نص المادة الثانية من 
الدستور لا يعنى تقييد المشرع 
يمبادىء الشريعة الاسلامية 
باعتبارها المصدر الوحيد 
للتشريع؛ ولكنه فقط يعنى أن 
المشرع الدستورى قدم 
مبادىء الشريعة وأعلاها على 
النصوص التشريعية التسى 


. تستنبط متها بطريق الاجتهاد 


والذى ينحصر. نطاقه فى 


الأحكام الظنية (وهى غير 
قطعية الورودء أو الأحكام 
القطعية فى ثبوتها وفى 
دلالتهاء وهو إجتهاد يتم 
بالاعتماد على الأدلة الشرعية 
المختلفة سواء المتفق عليها 
(كالقرآن الكريم والسنة 
الشريفة) أم المختلف بشأنها 
(كالاستحسان والعرف) وفى 
ذلك ما يسمح للمشرع باقتباس 
نظم غير معروفة فى الشريعة 
الاسلامية إذا أقام الدليل على 
إعتبايهاء وكانت هناك 
مصلحة فى إتباعها. وذلك 
طالما أنها لا تتعارض مع 
مباددىء الشريعهمة 
الما 05 


وبعد أن انتهينا من عرض 
الاتجاهات الثلائة فى 
خصوص دلالة نص المادة 


. لثنية “من الدستور بقى أن 


نورد رأينا الخاص فى هذا 
الشأن - ونسبق ذلك ما يعن لنا 
من ملاحظات على تقرير لجنة 
“مجلس الشعب الخاصة والتى 
شكلت بغرض تعديل بعض 
أحكام الدستور ومنها المادة 


ا الثانية والذى ذكرنا جزءا منه 


فيما سلف» وسيكون ذلك هو 
موضوع المبحث التالى . 


المبحث الثانى 
رأينا الخاص فى دلالة نص 
المادة الثانية من الدستور 


ونقسم هذا المبحث إلى 

الأول : فى التعقيب على 
رأى اللجنة كما ورد فى 
تقريرها. 

والثانى : فى رأينا فى 
الذلالة الحقيفية للنص 
الدستورى.» وذلك علسى 
التوالى. 

المطلب الأول 


تعقيب على رأى لجنة مجلس 
الشعب الوارد فى ثقريرها 

بمطالعة تقرير اللجنة - 
ومئذ الوهلة الأولى - ندرك 
انه خلط بين مفهوم أو 
مضمون الشريعة الاسلامية 
الاسلامى وبالتالى فقد أدى هذا 
الخلط إلى الخلط بين مصادر 
كل منهما ... 

فالشريعة الاسلامية هى 
منهج الله او هى - من قبيل 
التجاوز - الاحكام الشرعية 
الواردة فى القران الكريم وفى 
الأحاديث النبوية الشريفة 
الصحيحة؛ أما الفقه الاسلامى 
فهو آراء الناس وأحكامهم 


قاتون العقوبات المصري :' 


وفتاواهم وما إلى ذلك. ويعنى 
ذلك أن القران والسنة هما 
عفرا الخرييةة الختلية 
الواردة فى القرآن الكريم 
والسئة التبوية القتريفة رهن 
فى ذلك تختلف عن الفقه 


مجموعة الأحكام التى* 


يستنبطها الفقهاء ومبادئها 
الاية 111 

ولقد أدى الخلط بين 
مفهوم الشريعة الاسلامية 
ومفهوم الفقه الاسلامى إلى أن 
خلط غالبية الفقه بين مصادر 
الأحقاء: “الشرصينة” ووفيائل 
الاستدلال على هذه الأحكام أو 
طرق الاستنباط من تلك 
المصادر وهذا الخلط جعل 
غالبية الفقه يطلب لفظ 
«مصادر» على القياس 
والامكدلال. والاسك خسان 
والاستصحاب .... وسموها 
مصادر شرعية أو أدلة 


شرعيةء مع أن الأحكام 


الشرعية جميعها مصدرها 
والسفينة سد فنؤاء. ' مانت 
منصوصا عليها أم لم ينص 
عليها ولكن امكن استنباطها 
والتوصل إليها بالاجتهاد . 
ومعنى ما سبق أن الشريعة 
الاسلامية لا تطلق إلا على 
الأحكاء “لمشو عة : بالتسيورهن 
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فقط سواء كان مصدرها 
القران الكريم أو السنة التبوية 
الشريفة أما اراء الفقهاء 
ومذاهبهم المختلفة والمتنوعة 
وما قرره هؤلاء من أحكام ٠‏ 
وقواعد غير منصوص 
عليها . وكانت ثمرة للاستنياط 
والاستدلال من مصدرها 
الأصيل (الوحى) فلا يصح أن 
يطلق على هذا النوع من 
الاحكام المستنبطة أنها شريعة 
إسلامية» وإنما هى مذاهب 
إسلامية أو فواعد فقهية» وسواء 
أكانت تلك الأحكام المستخلصة 
بالاجتهاد تأميلا لنص ظن 
الدلالة أو إستنباط لحكم:مسألة 
لم يرد منها نص قطعى 
الثبوت.(4١')‏ 

ومفاد ما سبق أنه لا 
يصح - فى رأينا - إطلاق 
لفظ «مصادرء إلا علنى القران 
والسنة فقط أى على النصوص 
الشرعية أما ما عدا ذلك فهى 
ليست معسادر بالمعنى الفنى 
الدقيق بينما هسى وسائل 
استنباط أو إستدلال أو هى 
طرق للاجتهاد بقصد التوصل 
إلى الأحكام الشرعية من 
مصدرها الأصيل والوحيد 
وهو الوحى برافديه من القران 


والتى ناقشنا تفريرها بشأن 
. تعديل المادة الثانية مسن 
الدستور قد فهمت المقصود 
متعبادئء الكتريسة الاسنلامية: 
على أنه القواعد الكلية 
المشتركة بين مذاهب الفقه 
الاسلامى المختلفة ولم تقصره 
على مجموعة الأحكام الواردة 
بالكتاب والسنة فقط'"). 


المطلب الثانى 
وجهة نظرنا فى الدلالسة 
الحقيقية لنص المادة الثانية 
من الدسئتور 
فى ضوع المتارلاك 
الشعبية السابقة على وضع 
النص الدستورى للمادة الثانية. 


وبوحى المناقشات التى دارت 1 
بشأنها والتى أسفرت عن. 


تعديله إلى جعل همبادىء 


الشريعة الاسلامية المصدر : 


الرئيسى للتشريع» بدلاً من 
«مصدر رئيسى»ه نرى ان 
الدلالة الحقيقية لهذا النص 
تعنى : 


أولاً : أن اللمتشرع 
الدستسورى قصد بعبارة 
«مبادىء الشريعة الاسلامية» 
مجموعة النصوص الشرعية 
التى وردت فى القران 
والسنة ٠‏ فتلك النصوص فقط 
هى التى تشكل الشريعة 


-قانون العقوبات العصيي “ 


الاسلامية الخالدة » أما ما عدا 
ذلك من إجتهادات الفقه فى 
سبيل التوصل للاحكام فهى لا 
قصل إلى مرتبة النصوص 
حتى ولو كانت تلك 
الاجتهادات بشأن نصوص 
غير قطعية الدلالة أو الثبوت» 


فهى لا تعدو أن تكون آراء " 


فقهية فى شأن بعض المسائل 
وإن كانت ثمرة دراسة عميفة 
لكتاب ألله وسنة رسول الله 
يللد فقد تأفرت تلك الفتاوى 
والاراء الفقهية المستنبطة 
بالطريقة التى يعالج بها كل 
مجتهد موضوعه وكذلك 
باسلوب فهمه الخاص للقران 
والسنة» وكذلك بالبيئة العقلية 
والاجتماعية التى سادت 
غصرى هما تجعل هذه الفتاوى 
والآراء فى النهاية إنعكاسات 
لزمن معين أو مواجهة لحالة 
إجتماعية او إقتصادية 


محددةل'" , 


والعلة فى قصر مبادىء 
الشريعة الاسلامية على 
النصوص فقط وبالتالى حصر 
الالزام فى دائرة هذه 
النصوص فقطء أن اللعدية سق 
الشرعية أتت بالأحكام الكلية. 
والمبادىء العامة فى كافة 
شئون ومجالات الحياةء» 
بمعنى أن الله سبحانه وتعالى 


لم يقرر إلا الأحكام الكلية» 


1١ 


وفى الغالب الأعم لم يقرر 
أحكاما جزئية أو تفصيلية» 
وبالقطع لم يكن هذا سهوا منه 
أو تقصيراً - فهو سبحانه 


. وتعالى منزه عن ذلك - وإنما 


ترك تلك التفصيلات لكل 
حسب ظروفه وما يناسبه من 
الزهان :» .ولمقايلة الحاجات 
المتغيرة والمتطورة وبما 
كلدعم معيا فى إكلاق : تحقيق 
مقاصد الشريعة العامة وفى 
دائرة قواعدها الكلية والروح 
التى تسيطر عليهال'") . 
ومعنى ذلك أن العلة فى 
ترك هذه المساحة التشريعية 
الواسعة بدون وضع قواعد أو 
تقرير احكام شرعية تفصيلية 
من لدنه سبحانه وتعالى إنما 
فو ترق 'الحياة “الدائة 
والحيوية المستمرة للتشريع 
الاسلامى, وبعث القدرة فيه 
على مواجهة ما قد يستجد من 
أمور أو ما يطرأ من مسائل أو 
ما يلح من حاجات اجتماعية قد 
تختلف من مكان إلى مكان 
ومن زمان إلى زمان وهذا فى 
ذاته مظهر من مظاهر الكمال 


ومفاد ما سبق أيضاً أن 
500ظ 


أن يغطئ تلك المساحة 
التشريعية بالأحكام التفصيلية 
بل شاء أن يتركها شاغرة هكذا 
من ثمة أحكام جزئية أو 


أمام كل جيل وفى كل الأزمان 
أن يواجه ما يستجد من 
حاجات بما يمكنه من مقابلتها 
أو تحقيقها بسهولة ويسر 
وبدون قيود مسبقة تحد من 
حركته ومقأصده . 

ومن هنا وجب أن تكون 
تلك العلة السابقة هى ذات 
الضابط والمرشد لنا فى تفسير 
النصوص خاصة ما يتعلق 
منها بأحكام الشريعة الاسلامية 
مثل تحديد المقصود بتعبير 
مبادىء الشريعة الاسلامية: 
الذى نحن بصدده . وهذا يعنى 
أن تلك المساحة الشاغرة والتى 
لم تقرر الشريعة الاسلامية 
أحكاماً جزئية أو تفصيلية؛ فإذا 
حدث: وتم شغل تلك المساحة 
التشريجية الخالية بالتشريعات 
أو الأحكام التى تغطيها أو 
تشغلها فى زمن ما - فإنه لا 
يجوز - لذات العلة الى 
توخاها الشارع سبحانه 
وتعالى - أن نلزم بها جيل أو 
اجيال اخرىء بل ان ذات العلة 
تقتضى أن يترك سن ما يغطى 
تلك المساحة لظروف كل 
مكان أو زمان أو جيل من 


قانون العقويات العصري | 


الاستكال» هك ماده 
الأو ال وتباين البيئنات وتقلب 
وتبدل وتطور ظروف 
المسيقة ع و إل كن _قلضا 
بخلاف ذلك أى لو قلنا بالزام 
إجتهادات واراء الفقه فى وكقت 
العصور على إعتبار انها 
ضمن المقصود بمبادىء 
الشريعة الاسلامية؛ فإننا بذلك 


الالزام والتوسع فى مفهوم . 


ومضمون مبادىء الشريعة 
الاسلامية» نكون قد إنحرفنا 
عن الحكمة الشرعية والعلة 
التشريعية التى من أجلها ترك 
الله سبحانه وتعالى تلك 
المساحة التشريعية - 
المشغولة باراء وإجتهادات 
الفقه - بدون تقرير أحكام 
تفصيلية من لدنه سبحانه 
وتعالى دون أن يفصل أحكاما 
لها . 

ثانيا : أن النص الدستورى 
محل البحث رتب إلتزاما على 
المشرع وهو ضرورة الرجوع 
إلى مبادىء الشريعة 
الاسلامية - بالمفهسوم 
السابق - ليضمنها ما يسنه من 
تشريعات » وهذا يقتضى 
بالضرورة أنه إذا لم يفعل ذلك 
وإنما لجا إلى مصادر أخرى 
بحيث يأتى التشريع الوليد 


مخالفاً تلك المبادىء أن يكون 


هذا التشريع غير دستورى , 
ويحق الطعن عليه بعدم 
الدستورية» وتفسير ذلك أن 
النص الدستورى قد أعلى ' 
منانى». الشريكة الاسامدد 
وجعلها وحدها المصدر 
الرئيسى للتشريع » ولم ينص 
الدستور فى صلبه على 
مصادر اخرى سواها ٠‏ ومن 
ثم كانت المصادر الاخرى - 
التى نصت عليها قوانين عادية 
كالقانون المدنى أو الجنائى أو 
غيرهما - مصادر ذات مرتنة 
أدنى لا يجوز لها أن تتعارض 
مع مبادىء الشريعة الاسلامية 
المصدر ذو المرتبة الأعلى. 
فتسيوسن: القوانين ١‏ الفائكة له 
يجوز أن تتعارض أو تخالف 
النصوص الدستورية.9" . 
ويرى جانب من الفقه ذات 
المعنى» وإن كان يقرر أن 
صياغة المادة الثانية من 
الدستور جاءت غير موفقه من 
ناحية ومبهمة من ناحية 
أخرى - ونحن معه - فالنظام 
الاسلامى لا يعرف إصطلاح 
«مبادىء الشريعة الاسلامية» 
بل يعرف ما يسمى والأسولق 
والفروع» ويرى هذا الرأى 
الفقهى أن المادة الثانية من 
الدستور تحيل إلى هذا المفهوم 
الثابت من النظام القانونى 
الاسلامى وتقضى قواعد 


الاحالة الرجوع إلى النظام 
والموضوع والمفهومء وكما 
تفسر لفظة «مصدر أساسي» أن 


يكون غيرها ثانوى بالنسبة : 


لهاء وفى النهاية يقرر هذا 
الراى أن ذلك هو المعنى 
المرتبط بأصل المادة وحقيقتها 
كما أرادها وصاغها المشرزع 
الدستورى»ء وحسب نيته. 
وبرى كذلك أن هذا التفسير لما 
ورد بالمادةالثانية يؤدى إلى 


سألف البيان لم يرتب الالتزام 


على المشرع فقط بضرورة ٠:‏ 


الشريعة الاسلاميّة فيما يسنه 
. من تشربعات ووجوب أن 
. يضمن تلك التشريعات الاحكام 
المستوحاه من تلك المبادىع,» 
ولكن النص الدستورى رتب 
ذات الالتزام على القاضى 
الجنائى أيضا مثله فى ذلك مثل 


المشرع تمام على إعتبار أن ' 


٠‏ الشريعة الاسلامية مصدر 
المشروعية العليا فى 
البلادك) . 

ونؤيد ما نذهب إليه بحكم 
. جرىء لمحكمة النقض بتاريخ 
7 حديث قررت أن 


حجية الشىء المحكوم فيه لا 


“قائون العشوزات المسري: - 


تحول دون تطبيق الشريعة 
الاسلامية باعتبارهفا 
المشروعية الاسلامية العليا 
التى يؤمن بها الشعب إيمانا 
عانا .. مويهذا؟ الوضف فاك 
جميع النصوص - حتى 
الدستورية - تدين لهذه 
المشروعية العليا وتؤمن بها . 
وتتقيد بها ولا يجوز أن 


' تخالفهماء وتعذا هذه 


المشروعية مكانئة فوق 
النصوصء ولذلك فهى تعتبر 
بمثابة حتمية جليا فوق إرادة 
المشرءل"") 1 

فالقاضى باعتبارة المطيق 
للقائرن» عليه عند التعارض 
بين القوانين» خاصة عندما 
يكون أحدها أعلى مرتبة - فى 
سلم تدرج القؤاعد القانونية - 
أن يعلى الأعلى مرتبة ويكون 


' ذلك بتطبيقه وإهمال القانون 


الأدنى مرتبة» وتوجب ذلك 
مقتضيات المشروعية فى 


تطبيق القوانين والتى بدورها 


تقتضى أن يطبق القاضى 
منائعء” “الشرعة” الانيلئفية 
باعتباردا القانسون 
الا ا ش 
ومفاد ما سبق بشأن إلزام 
النص الدستورى للقاضىء» أن 


. الرقابة الدستورية من طبيعة 


عمل القاضىء لأن وظيفته 


. الأساسية تطبيق القانون 


١ 


وبالتالى فمن واجبه وهو فى 
سبيل ادائه لوظيفته والقيام 
بواجبه التقيد بقوانين البلاد 
العادية وأيضما إلقانون الأساسى 
للدولة باعتباره أعلى القوانين 
فهو يعلو القوانين العادية» ومن 
ثم فإذا تعارض نص القانون 
العادى مع نص قى الدستور 
وكنة علن: القاضن. حاقن 
الامتناع عن تطبيق القانون 


. العادى والأخذ نحكم النص 


الدستورى؛ أو على الأقل 
إحالة الدعوى برمتها إلى 
المحكمة الدستورية العليا للبت 
فى أمر النص العادى المخالف " 
للنص الدستورى. والقاضى 
فى أى من الحالتين لا يتجاوز 
حدود سلطته ولم يخرج عن 
دائرة وأجبهء فهو لايلغى 
القانون العاف" التحاقيى 
للدستورء وإنما هو فقط يطبق 
القانون الأعلى طبقا 
لموخضلة") 1 

رابعاً: أن النص * 
النستورئ مخل. البحث. نافذ 
بذاتهء وبالنسية لكافة 
تاريخ نفاذه أم اللاحقة عليه 
فمن المسلم به أن الشريعة 
الاسلامية هى مجموعة قواعد 
سلوك إجتماعى يتوافر لها 
خمائضي القاعية: 'القائرنينة 
المتعارف عليها لدى رجال 


السواء(ة؟) . 
فالشريعة الاسلامية أتت 
بنصوص فى الحكم والسياسة 
والاقتصاد. والمعامسلات 
والعلاقات الدولية فى السلم 
والحربء وعلى ذلك فإذا كان 
غالبية الفقه من رجال القانون 
يتجه إلى جعل عقيدة الالزام 
باب أولى يتوافر هذا العنصر 
فى قواعد الشريعة الاسلامية 
وتفسير. ذلك أن مصدر أحكام 
الشريعة الاسلامية هو الله جل 
شأنه» فى حين أن مصدر 
أحكام القوانين الوضعية غير 
المستعدة من الشريعة 
الاسلامية هم البشر الذين: 
يتولون وضع هيه 
التشر يعات" . 

وعلى هدى ما سبق يمكننا 
الأسلامية تنطوى على قوة 
الالزام ذاتية وفقا للدستورء 
ويتعين نفاذ تلك المبادىء على 
الفور وبالنسبة كافة 
التشريعات السابقة أو اللاحقة 
على نفاذ النص الدستورى 
وهذا يعنى أن القضناء له أن 


يحكم يعدم مشروعيبة أو 


دستورية القوانين التى 
تتعارضص مع ميادىء الشر يعة 


0 انون الشقويات الفصيفية : 3 


مت ل خم م م عا ةد 


١ 


الاسلاميةء وذلك لكونها قواعد 
قانونية واجبة النفاذ : بذاتها 


فوراً. 


ومفاد ما سبق وبطريقة 
اللزوم الفعلى . أن النصس 
الدستورى القاضى بأآن مبادىء 
الشريعة الاسلامية السصدر 


الرئيسى للتشريع يكون قد 2 


نسي من التشريعات الوضعية 
ما يتعارضش مع مبادىء 
الشريعة الاق 

ويكفينا للتدليل على النفاذ 


سواء على التشريعات السابقة 


على نفاذه أم تلك اللاحقة عليه 
أن ذلك النفاذ يعتبر تطبيقا 
للمبادىء الأصولية المستقرة 
التى لا خلاف عليها وهذه 
المبادىء هى : 

الأول : أن المادة الثانية من 
الدستور تُعد من النظام العام 
باعتبارها واردة فى صدر 
الدستور خاصة بعد الاستفتاء 
عليها بالصياغة الجديسدة:» 
ونص هذه المادة نص آمر 
للمشر ع الوضعى بمعنى أنه لا 
تجوز مخالفتهء ولا تتحقق 
طاعةه هذا التصن الآ بإسدذار 
تشريعات عادية متفقة مع 
مبادىء الشريعة الاسلامية من 
حيث الم ضمون والفحوى9"" . 


وتفسير ذلك أن القاعدة 


ليل 


الامرة هى تلك التى لا يجوز 
الذى تقرره » وكل إتفاق على 
ما يخالف حكمها يعتبر باطلاً 
لا أثر لهء ولما كانت حكمة 
القاعدة الامرة تتجلى فى أنها ' 
تيلم مسألة شديدة الصلة بنظام 
الجماعة كوحدة لها كيانها 
الكل عن عق خرف من 
أفرادها لذلك فإن القاعدة 
الأمرة تتعلق بالنظام العام 
باععتبارها قاعدة تمس الأسس 
الجهوهرية للبنيان القانونى 
للمجتمع سواء الاسس 
السياسية أو الاقتصادية أو . 
الاجتماعية أو الخلقية. 
ويتررقف فى النهاية على توافر 
مجدروعة هذه الاسس كيان 
المجتمع وبقاؤه . 

والفقه مستقر على المعايير 
السابقة باعتبارها ترسم ملامح, 
النظام العام وتشكل فى. ذات' 
الوفت جوهره » وهو مستقر 
كذلك على أن قواعد القانون 
العام لا سيما نصوص الدستور 
تغتبر متعلقة بالنظام العام» 
وربالتالي فهو بحسب طبيعتها 
أنواعد آمرة لكونها تعلق كلها 
بكيان المجتمسع وأمسه 
الاجتماعية والاقتصادية 
و السياسية وهذا مستقر تمام 
الاستقرار فى وجدان الفقه 
رغم عدم وجود تعريف محدد 


0ك 


لفكرة النظام العاه0") . 


ومفاد 8 سبق أن | القاعدة 


لأس للجوهرية البنينان 
القانونى_ للمجتمع وباعتبارها 
قو قواعد أمرة متصلة إتصالاً 
وثيقا بالنظام العام وباعتبارها 
أخيرا من قواعد القانون العام 
' فإنه لا يجوز والوضع كذلك - 
وعلى نحو ما سلف بيانه - 
لقاعدة أدنى متها أن تأتى بحكم 
تخالئع حكييا + 

ومن هنا أمكن القرل أن 
إرادة المشرع - وهو المعبر 
عن إرادة المجموع - مقيدة 
بجوهر النظام العام الذى يقوم 
على أساسن بناء المجتمع 
وكيانه. وبصرف النظر عن 
الايديولوجية التى يوّمن بها 
المشرع الوضعى» طالما أن 
المشرع الدستورى قد عبر 
عما يريده فى صدر هذه 
المادة» ونص صراحة على أن 
. مبادىء الشرد يعة الاسلامية 


فإنه لا يمكن القول بأن صياغة 
المادة الثانية من الدسئور - 
على وضعها الحالى - تفيد 
فقط جانب ,العقيدة من حيث 


الالتزام ونطاقذ. وإئما بالقطع . 


أن المشرع الدستورى قد قصد 


إيننا توسيع نطاق الالزام 
داليمل حلب التعائلات 
بهدف بناء نظام قانونئ كامل 


1 يقوم على مبادىء الشريعة 
. الاسلامية » فلو كان المشرع 


الدستورى ينوى قصر الالزام 


على جانب العقيدة فقط لأظهر . 


ذلك فى صياغة النص ولا 
اقتضر على القول بأن «دين 
الاسلام دين الدولة» ولكنه نص 
فى الشق الثانى من ذات ألمأدة 
على أن" قلعي مبادىء 
الشريعة الاسلامية المصدر 


الرئيسى للتشريع؛ ومعنى هذا ' 


أن المشرع الدستورى قصد 


٠‏ ويصراحة تقييد حرية المشرع 


العادى فيما يسنه من تشريعات 
بعدم مخالفة المادة الثانية من 
الدستور والتى تعتبر كما 
قررنا أنها من 5 النظام 
العام؛ . والمادة محل البحث 
صريحة الصياغة فى. إعلاء 
المشروعية الاسلامية العليا 
بقصد تحقيق تماسك فكرة 
النظنام السام وعلم 

تمزيقهاك؟”) 

والقول بغير ذلك يؤدى إلى 
تجزئة فكرة النظام العام» 
بمعنى أن الاخذ بالرأى القائل 


بقصر نفاذ حكم' النص 


الدستورى على التشريعات 
اللاحقة لنفاذه دؤن السابقة 


١ /ا‎ 


عليه» يؤدى إلى تمزيق فكرة 
النظام العام لكونه يسبب نوعا 
من الانفصاع القانوني. ومن ثم 
كان على المحكمة أن تقضى 
من تلقاء نفسها بالتشريعات . 
الخاصة بالنظام فتطبقها من 
تلقاء نقسهال”". ووجوب 
تطبيق أحكام القانون الجديد 
المتعلقة بالنظام العام بأثر 
فورى!"" . 

الثانى : والمبدأ الثانى 
ألذى نؤيد به ما نذهب إليه هو 
أن نص المادة ' الثانية من 
الدستور قد ألقى كافة 
النصوص التشريعية المخالفة 
لمبادىء الشريعة الاسلامية 
فمقتضى تعارض أحكسام 
الدستور محل البحث هو أن 
النص الدستورى باعتباره ' 
النص الاعلى مرتبه والاقوى 
قد ألغى ضمنيا كافة النصوص 
المتعارضةاعنا!" , 5 


الثالث : أما المبدأ الثالث 
الذى نبرهن به على صدق ما 
نذهب إليه فهو ميدأ إعمال 
0 7 للقوانين وهذا ما 
- فى لغة القانونيين - 


ا عدم سريان التشريع 


. المبدأ أن القانون الجديد يسترى 
' على كل ما يقع إبتداء من وفت 


العمل بدء إلا أنه إستئناء من 
مبدأ عدم الرجعية تطبق 
القوانين المتعلقة بالنظام العام 
بأثر رجعى . 

وهذا هو ما ذهبت إليه 
محكمة النقض فى العديد من 
أحكامها فبعد أن فررت أن 
القانون الجديد يطبق بأثر 
مباشو على الوقائع التى تقع 
بعد نفلاه ولا يجوز سريانه 
بأثر رجعى على الوقائع 
السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك 
بنص خاصء ذهيبت إلى 
سريان أحكام القانون الجديد 
على العقود التى أبرمت في 
ظل قانون قديم متى كان ذلك 
القانو ن الجديد متعلقا بالنظام 
العاء 11 . 

وخلاصة رأينا فى دلالة 
النص الدستورى أن الالتزام 
تقادى 2 'الشزينة” الأشلامية 
بقع على عاد المشيو ع 
والقاضى على السواء وايضنا 
على كل من له علاقة بتطبيق 
القانون وتفسيره؛ فمبسادىء 
الشريعة الاسلامية قواعد 
قانونية بالمعنى الدقيق ولها 
صفة الالزام الذاتى. ولذلك 
فهى وأجبة التطبيق والنفاذ 
الذاتى دونما حاجة إلى إنتظار 
تقنئينات تقئن هذه المبادىء فى 
تشريم عادى. كما أن نفاذ 
مبادىء الشريعة: الاسلامية 


١ 


ت ىلللممل اا 


".قانون السقوبات المصري: | 
الذاتى يجب أن يكون بالنسبة 
لكافة التشريعات سواء السابقة 


الدستوري" ' للعادة الثانية أى : 


اللاحقة عليه . 


الميحث الثالث 


فى حكم 
التشريعات الوضعية 
المخالفة لمبادىع الشريعة 

الاسلامية 


انتهينا فيما سبق إلى أن 
المشرع والقاضى كذلك بحكم 
قَصَن- الماذة 'الثانية” ماتزمات 
دمتادئء الشريعة الاببلامية > 
بالمفهوم الذى حددناه - 
ويقتضى التزام المشرع بتلك 
الشريعة الاسلامية أو قواعدها 
الكلية ومبادئها العامة فيما 
يسنه من تشريعات وألا يأتى 
بما يتعارض معها... وإلا كان 
التشريع غير شرعى وغير 
دستورى فى أن واحد ويكون 
حكم مثل هذا التشريع البطلان 
ويمتنع على القاضى الجنائى 
تطبيقه!"" . 

ونقسم هذا المبحث إلى 

الأول : نطاق بطلان ما 
يخالف للشريعة الاسلامية . 


١م‎ 


ب ست 0000 


بعللان التشريعات المخالفة 
لمبادىء الشريعة الاسلامية. 
وذلك على التوالى . ش 


المطلب الأول 


نطاق بطلان التشريعات 
السغالفة للشريعة الاسلامية 

من مقتسيات مبدأ 
المشروعية العليا ألا يخرج 
التشزيع الوضعى عن مصدر 
هذه المشروعية وهو الوحى؛ 
فأى خروج على الأحكام 
الشرعية هو خرق 
للمشروعية؛ وأساس للقضاء 
ببطلان التشريع أو التصرف 
المغالف لتلك الأحكام وذلك 
إعمالاً لحكم نص المادة الثانية 
من الدستور القاضى بأن 
مبادىء الشريعة الاسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع . 

وإذا كان ما يخالف مبادىء 
الشريعة الاسلامية من قانون 
أو لائحة أو قرار بالحل بطلانا 
مطلقًا » إلا أن هذا البطلان لا . 
ينصب على كافة نصوص 
القانون أو اللائحة أو القرار » 
إنما ينصب البطلان فقط على 
النصوص المخالفة لمبادىء 
الشريعة الاسلامية دون 
متواها + 

ديدى, رأى فى ألفقه 
الجنائى أنه طبقا لنظرية 


سم م ست 


الشربعة الاسلامية فى البطلان 
أن النص الواحد قد يكون 
باطلاً فى بعض الحالات وغير 
بامال فى حالات أخرىء 
وبعنى بذلك أن النص 
التشذربعى, الوضعى لا يعتبر 
باطلاً فى كل الجالات أو بصفة 
مجردة . وإنما فقط :هو ياطل 
فى الحالات الواقعية 'التى 
يخالف فيها أحكام الشريعة 
الاسلامية فى الحالة 
المج زورسة: ‏ ميو أمتلية 
ذلك(" . | 

ما قررته الشريعة 


الاسلامية من عقوبات لجريمة . 


الذنا .“ فالعقوبة تكون الرجم 

فى حالة زنا المحصن؛ وتكون 
الجلد فى زنا غير المحسن» 
والزنا ذرعا هو إدخال الحشفة 
أو مقدارها فى الفرجء ثما كان 


دون ذلك فل حد فيه وإنما, 


. يجب توقيع عقوبة التعزيز» 
ش بمءنى أن الشروع فى الزنا 


وملامسه لا يعاقب عليه بالحد . 
وهو الرجم كما أن الفعل العام" 


لا يعاقب عليه بعقوبة الحد إذا 
درى» الحد بشبهة أو كان 


الجانى ضغيرأ.ء أو يمعنى . 
آخر أن الحد يجب أن يوقع فى : 


حالة الجريمة التامة فقط وإذا 
لم توجد شبهة “تدرأ الحد . 
ومن هنا فإن التشريع الوضعى 


وام يمد عم بعيو ودود اع 2 


.قانوق العقوبات التصزي ١‏ 


الذى يقرر عقوبة أخرى فى 
هذه الحالة غير عقوبة الحد 
يعتبر مخالفاً للشريمة 
الاسلامية » أما فى حالة 
الجرائم التامة التى درىء فيها 
الحد لوجود شبهة “وكذلك 
الجرائم غير التامة فعقوبتها 


التعزيز طبقا لأحكام الشريعة ٠‏ 
' الاسلاميةء وأمر تقدير تلك 


العقوبة مثتروك للهيئات 
التشريعية الحاكمة من حيث 
نوعها ومقدارها. ومن ثم فإن 
العقوبات المقررة على هذا 
النحو تعتبر عقوبات تعازيز 


عن الأفعال التى لا يعاقب . 


عليها بعقوبة الحد المقررة 
طبقا لأحكام الشريعة . 


. ويخلصس هذا الرأى فى 
النهاية .أن رجن قانون 


بالبطلان: ققد فى كل أحالة 


واقعية يجب فيها توقيع عقوبة 


الحدء بينما تكون ذات 


صحيحة وغير باطلة فى 
الحالات الأخرى التى 


عقوبة التمزيز كأن تكون. 


الجريمة مجرد شروع أو 
جريمة تامة لكن يوجد. شيهة 


دارئه لتوقيع الحذل'؟) . 


المرحوع الاستاذ عبد القادر 


عودة لا يحكم على التشريع 
(الص) بالبطلان أو الصحة 


إلا حالة تطبيقه على الحالة 
الواقعية لا بعد أن تصدره 
السلطة المختصة بالتشريع . 
ونحن نختلف مع الفقيه الكبير 
فى تفاصيل هذا الرأى 
وأساشه فترئ أن النانوق أو 
التشريع إما أن يصدر باطلاً أو 
صحيحاء ويستخلص ذلك 


الحكم من مطابقة التشريع 


الوليد لمبادىءغ الشريعة 
الاسلامية وما تقرره من .أحكام 
للموضوع المشرع له؛ ومن ثم 
فإننا نرى أن البطلان يتقرر 
فيها إلى عالم الوجود ويكتسب 
فيها قوة النفاذ سواء ثارت 
الحاجة الى تطبيقه أو لم تثر 
طالما ربت فيه الحياة وأصدره 
من له سلطة إصداره وأصبح 
واجب التطبيق» منذ تلك 
اللحظة يتقرر البطلان للتشريع 
المخالق» لنبادىة. القتريسة 
الاسلامية 


ومن ثم فإننا لا نوافق. 
المرحوم الاستاذ عبد القادر 
عودة فيما ذهب أليه من أن' 
النض الواجب. قد يكون باطلا . 
فى حالة وغير باطل فى 
حالات أخرى حيث ذهب إلى 


أنه فى حائة ما تكون العقوبة 


الواجبة التطبيق هى العقوبة 
الحدية - حسب الحالة 
الواقعية المعروضة - 'يكون 
النمن الوضعى باطلاً لأنه 
يقرر عقوبة غير العقوبة 
الشرعية المقدرة من لدن 
الشارع سبحانه وتعالى » أما 


فى حالة ما تستوجب الحالة . 


الواقعية توقيع عقوبة التعزيز 
فإن النص الوضعى فى هذه 
الحالة يكون صحيحا لانه يقرر 
عقوبة من قبيل العقوبات 
التعزيزية المتروك تحديد 
نوعها ومقدارها لولى 
الأمر ... ونحن تقرر النص 
الوضعى فى الحالتين هو نص 
غير شرعى لأنه كما سلف 
القول ولو نص ياطلاً وأصدر 
وهو كذلك ولا يمكن القول بأنه 
صحيح فى بعض الحالات 
وباطل فى بعض الحالات 
الأخرى لأن نية المشرع 
الوضعى وغايته من المعالجة 


التشريعية قد إتجهت نحو عدم ' 


تضمين النص الوليد هأ تفضى 
يذامراقيه التتريعة الاقتلامية 


من أحكام. فى الموضوع الذى ٠‏ 


وسلع_النصن لق 


ومعنى ما نذهب إليه أن 


المشرع الوضعى قد تساوى 
لبيه .الحالات الى يجب توقيع 
العقوبة الحدية ‏ فيها . وتلك 


م ا سو ل ا ااا لوم ل يت 


التى لا يجب توقيع العقوبة 
الحدية بشأنها وإنما توقع 
عقوبة التعزير. كما فى حالة 
الجريمة غير التامة» أو 
الجريمة التامة التى يتوافر فى 
شائها شبهة تدرأ الحد . 
والدليل على ما نقول أن 


النص الوضعى واجب التطبيق " 


واحد فى الحالتين وهو الذى 
جميعها - فى المثال الذى 
نناقشه - سواء تلك التى 


. تستوجب توقيع عقوبة ألحد -. 


فى نظر الشريعة- أم 
تستدعى توقيع عقوبة 
تعزيرية » وذلك ثابت للنص 
منذ ولادته أى منذ لحظة 
خروجه من ذهن المشرع 
وصياغته وإستكمال إجراءات 
إصداره ونفاذه . وبالقطع فإن 
هذه اللحظة سابقة على تطبيق 
القانون (النص) على الحالات 
الواقعية» وهذا يعنى بل يؤكد 


أن البطلان أو الصحة إنما هو 


حكم نخلعه على النص فور 
صدوره وإصداره وقابليته 
للنفاذ لا بعد تطبيقه أو مقارنته 
بالحالة الواقعية المعروضة . 


ويرتب الرأى السابق - 


الذى «نناقشه-- ذات ‏ النترجة” 


التى تؤصل إليها على كافة 
الجرائم الحدية الأخرى » ففى 
رأيه أن السرقة العادية 


١٠ 


عقربتها القطع فى الشريعة 
الاسلامية وغقوبتها الحبس فى 
القانوق. الوضهي» ‏ (كن .جد 
القطع لا يجب الا فى حالة ما , 
كون الكريعة قد وفعت تامة 
وتوافر بشانها شروط الجد. 
أما إذا كانت الجريمة غير' تأمة 
والعقوبة المقررة فى قانون 
العقوبات الوضعى هى عقوبة 
تقريريةء فتكون نصوص 
القانون الوضعى فى مجال 
جريمة السيرقة باطلة فى كل 
حالة واقعية تكون فيها السرقة 
تامة حيث أن الشريعة تعاقب 
على الواقعة فى هذه الحالة 
تلك النصوص الوضعية 
عليها الشريعة الاسلامية 
بالتعزير . 


وينطلق الرأى السابق الذى 
ننتقده من مفترض محل نظر 
وهو أن القانون الوضعى يأخذ, 
بتقسيم العقوبات إلى حدية 
5-05 مع أن القانون 
الوضعى لا يعرف هذا 
التقسيم» ولذلك فإننا نقرر أن 
النص الوضعى + فى حالة 
جرائم الحدود عموما - باطل 


'بطلانا مطلقا وعافاء وليس 


مجرد بطلان فى حألة وعدم 
بطلان فى حالة أو حالات 
أخرى. ونقول يذلك لسبب فى 


غاية الوضوح والبساطة..وهو 
أن الشريعة الإسلامية نظراً 
لأنها. تعتنق هذا التقسيم أى 
تقسيم الجرائم إلى جرائم 
الحدود والقصاص وجرائم 


التعازير » بل أنه تقسيم خاص. 
بها وحدها فإن عقوبة التعزير: 


فى نظام الاسلامى لا توقع إلا 
فى نوعين فقط من الجرائم أو 
بمعئى أصح فى حالتين فقط. 


الجرائم غير مقدرة العقوبة من 


' سواء بنص من القران أو نص 
من الضنة أو الجرائم مقدرة 


العقوبة السابقة - وذلك فى 


حالتين : الأولى : ألا تكون 
الجريمة تامة 'والثانية : أن 


تكون الجريمة تامة ولكن توجد , 


شبهة تدرأ الحد . ذفى الحالتين 


ألا توقع العقوبة الحدية وإنما. ٠‏ 


توقع عقوبة تعزيرية. 


: أما ' بالنسبة للقانون 
الجرائم فإنه لا يعرف التقسيم ' 
الذى إنتهجه اثفقه الاسلامى. 


ومعنى :ذلك أن الخالات 
الؤاقعية أى الجرائم الحدية 


: الثى لا توقع فيها عقزية الحد ' 
لوجود شبهة.دارئه؛ أو الجرائم ٠‏ 


غير التامة وإنما توقع عقوبة 


التعزير, معنى ذلك أن ا 


الطوائف من الجرائم .فى 


مقهوم القانون. 5 : 38 


توقع بشأنها عقوبة خاصة حالة 
درء الحد بالشبهة: إذ معنى 
وجود شبهة أن الجريمة غير 


| ثابتة يقينا بل يحوط الشك أدلة 


الاثبات المقدمة وهذا: معناه 
القضاء .قير أءة لأن 1 
0 فى الانسان البر 1 , 


وهذا هو جوهر الخلاف 


وأساس الفرق بين الشريعة 
والقانون كما أنه من ناحية 


أخرى جوهر الخلاف بين ما. 
ا يقول به الفقيه . 


0 عودة 3 ومعناه أن 


1 الشريعة الاسلامية فى حالة 
دره الحد بالشبهة فى السرقة 


تعزيرية, أما فى القانون 


الوضعى:" - أفسئ' ذات 
الحالات الى فإن در ع الحد 


بالشبهة يعلىٍ بزاءة الجانى: أو 
بمعنى آخر أكثر وضوحا أن 


العقوبة. الوضعية المقررة . 


بالنص الوضعى + طبقا كلرأى 


السابق - لا توقع إلا فى حالة '. 
الثبوت اليقينى فقط أما فى 


خالة وجود شبهة فلا عقوبة . 


َ وهذأ معثاه أخيراً أن كل ' 


الحالات التى لا توقع فيها 


العقوبة الحدية فى الششريعة 
الأسلامية وإنما توقع عقوبة .: 


التعزير. فى كل هذه الحالات 


١هؤأ‎ 


للقاضئ 0 
يوجب عليه ذلك لعدم ثبوت, 
التهمة ثبوتا يقينيا أو لمجرد 


الشك فى ذلك » ومن ثم أمكن 


القول -- بل وجب - أن النص 
الوضعى المخالف لميادىء 
الشريعة الاسلامية بناطل 
مطلقأء وليس فى حالة دون 
اخرى وذلك لعاملين هامين 
هما : 5 

الأول : أن ألنظام الوضعئ 
لا يعرف إلا نوع واحد من 
العقوبات التى يقررها أو 
يعرفها النظام الاسلامىء وهو 
عقوبات التعازير أما النظام . 
الاسلامى فهو يختلف عنه تمام 
الاختلاف إذ يعرف نوعا آخز 
لا يعرفه القانون الوضعى ألا 
وهو العقوبات'الحدية وعقوبته 
القصاص والدية» وهذا 
الخلاف الجو هرى أدي إلى 
خلافات أخرى جزئية بين 
أحكام النظامين الوضعبى. 
والاسلامى . ْ 

والثانى :. أن أثر الشنهة 
فى توقيع العقوبات». يختلف 
إختلافا. جوهريا فى أحد 
النظامين عن النظام الآخرء 


ففى النظام . الاسلامى تعنى . 


الشبهة فى توقيع :الحد منع 
توقيعه وؤجوب توفيع عقوبة 
أخرى تعزيرية؛ وهذا معناه أن . 


الجاني ا ام من لقاب 


توقيع العقوبة العدرة يكن أ 
توقع عقوبة من نوع آخر هى 
العقوبة التعزيرية . 

أما قى النظام الوضعى فإن 
وجود الشبهة يعنى عدم ثيوت 
ش الجريمة ثبونا يقينبأء أو بعلن 
نكن هكد التسناف نشوا 
المتهم وإفلات الجانى نهائيا 


المظلب الثانى 
ما يترئب على بطلان 


. التشريعات المخالفة لمبادىء- 


الشريعة الاسلامية . 

نقد حاول . بعض الفقه 
الجنائى بحث ذلك المؤوضؤع 
وانتهى إلى أن التعارض بين 
التشريعات القائمة ومبادىء 
الشريعة الاسلاميئة ليس 
تعارضا شاملا يقتضى .قلب 
النظام القانونى كله وإستئصاله 
من جذوره وإحلال .نظام 
قانونى شامل جديد محله 
يختلف عنه جملة وتفصيلاء 
وإنما التعارض القأئم بوضعه 
الراهن فى حقيقته محدود 
النطاق » ؤيمكن تقسيم 
التشريعات القائمهة من حيث 
مدى إتفاقها أو إختلافها مع 


أحكام الشريعة الاسلامية إلى 


.ثلاثة أقسام ؛('؟) 


الأول : وهو قسم يوافق 
أحكام الشريعة الاسلامية تمامأ 


. لأنه مستمد منها مباشرةء 


ويشمل هذا القسم مسائل 
الأحوال الشخضية من زواج 


وطلاق ووقصف ووصية 


وميراث» 'وهذه المسائل 


تنظمها تشريعات مأخوذة 


بأكملها مسن الشريعة 
الاسلامية ... وبالقطع فإن هذا 
القسم لن يكون عرضة 
تلدر اجحة: والتعديل: كأئر: :من 


آثار إعمال النص الثانى من 
.الدستورء وإن جاز أن تكون 


للتعديل لاعتبارات أخرى 
تتعلق بتحقيق المواءمة بين 
قواعده وظروف الجماعة 
المتغيرة وبشرط ألا يخرج 
المشرع عند هذا التعديل على 


. نصوص الشريعة الاسلامية 


القطعية . ولا 'يأتى بأحكام 
تتعارض مع قواغدها العامة 
وروحها التشريعية . 

الثانى : أما .القسم الثانى 
من التشريعات القائمة فهو قسم 
لا يخالف أحكام الشريعة 
الاسلامية وإن لم يكن مستمد 


تمشل الأغلبية الساحقة 


١م‎ 


التشريعات النافذة» ومن قبيلها 
القانون المدنى وقانون 
المرافعات وقانون الاجراءات: 
الجنانية وقانون العقوبات 
بوجه عام»ء فرغم أن هذه 
التشريعات لم تستمد من 


مبادىء الشريعة الاسلامية 


مباشرة إلا أنها لا تتعارض فى 
جملتها مع أصول الشريعة 
الاسلامية وقواعد الكلية. 


وهذه التشريعات ستبقى 
على حالها لأن مناط الالغاء أو 
التعديل هو التعارض مع 
كباذع الحتويعة "الاسلايدة 
وهو غير قائم أو متوافر : 
ومن ثم فإن إنتماء هذه 
التشريعات إلى مصدر أخن: 
خلاف الشريعة الاسلامية لا 

يصلح فى ذاته سببا لإلغائهاء 
أما إذا دعا الأمر إلى تعديله أو 
إلغاء بعض أحكامه فيكون ذلك' 
تبعأ لظروف المجتمع وحاجاته 
وتلك إعتبارات موضوعية 
تتصل بالملاءمة؛ وليست 
إعتبارات قانونية نافيا 
التعارض مع أحكام الشريعة 
الاسلامية 

والثالث : وأما القسم 
الثالث من التشريعات القائمة 
التشريعات القائمة وهى تلك 
التى تخالف بالفعل مبادىء 


الشريعة الاساء . رم 0 


السابق تحديدف وهر حسام 
التى وردت يه.. ©: بوص 
الكتاب والستة 4 . .2 
وتشريعات هذا القسيم لا متاأص 
من الغائها أو تعديلها على نحو 
ترتفع به المخالفة القائمة 
حالياء ومن أظهر تلك 
التشريعات ما يتعلق منها 
بمعالجة جرائم الحدود 


والقصاص و صسسو ضيوع 


الا 


وحرى يالقول أن عن 


لكوي , على هذا .النحو من 


558 الشريعة الاسلامية 
يطرح مسألتين هامتين هما : 
مدى | بطلان : 
نصوص . قانون العقوبات 
. المخالفة لمبادىمء الشريعة 
الاسلامية» ومدى التغيرات 
التى تتر. تبت تب على بطلان هذه 
التشريعات وسوف نتناول 
بحث المسألتين تباعاً : 


أولا : مدى ما يثرتب على. 


بطلان نصوص قانون 
. العقوبات المخالفة لمبادىء 

.يضم قانون العقوبسات 
المصرى ما يقرب من مائة 
وعشرين جناية فضلا عن 
الجنايات التى تضمنتها قوانين 


ش والمخالفات جسم 


تشريصات”' 


ا« وععع يده 0 


ون العقويات الفصوي: 


ممت ف يجت يمل 2 مما 26 يه فم 
وبينما لم تحدد 
الشريعة الاسلامية عقوبات 


' مقدرة إلا فى أربع جرائم فقط 


:. هى ؛ السرقة والحرابة والزنا 


ٌْ 0 ويضيك بعض الفقه 


جريمة الردة إلى الجرائم 


الاربع مقدرة العقوبة, وسواع . 
كانت الجرائم مقدرة العقوية 


أربع أو خمس أو غير ذلك : 
فإن الشارع سبحانه وتعالى 
يكون قد ترك ما عدا تلك 
الجرائم - الى قدر لها 
عقوباتها الشرعية -- لتعالجه 


التشريعات الوضعية وفقا 


للمتغير أت المختلفة . 


ومن ناحية أخرى فإن ' 


مجموع مواد قانون العقوبات 
والاجراءات الجنائية حوالى 
٠01‏ مادة مقابل نحو "١‏ آية 
فقط وردت بشأنها فى القزآن 
الكريم من بين أيات الأحكام 
البالغ عددها 55؟5 آيةء 


ومعنى ذلك أنه لأ حجر على , 


' حرية الناس فى إتخاذ ما يرونه 
ملائما لحياتهم - بعد هذه 


الأحكام المحددة - فيما لا 
يخالف الكتاب والسنة” 
الصحيحة» ومن ثم فإنه يتعين 


التركيز عند تعديل القوانين ٠‏ 


'على تلك المواد التى تخالف . 


شريعة الله مخالفة صريحة 


0ك 


سجس ا و ليت 
سي لاصخ ١‏ حرس حم حي ييه 


بالضرورة - وذلك قبل غيرها 
مما يجوز الاجتهاد فيه(؛*) , 
ورغم أن الرأى متفق فيما 
يتعلق ببطلان التشريعات 
الوضعية المخالفة لأحكام 
الشريعة الاسلامية » إلا أن 
الرأى قد اختلف فيما يتعلق 
بحدود أو نطاق ذلك البطلان 
والحالات التى يتقرر فيها . 
فيرى اتجاه فى الفقه 
الاسلاهى 93) أنه من وجهة 
لا ص الباطلة يجب 
على القاضى ألا يطبق 
النصوص القانونية الباطلة فى 
حالات البطلان وعلية أن 
يطبقها فقط فى حالات 
الصخةء وينطلق هذا الرأى 
من الأساس الذى اعتمد عليه 


أوهو أن النص الواحد فد يكون 


باطلاً فى حالات وصحيحا فى 
حالات أخرى؛ ويقصد بهذا 
النوع من النصوص ألذى قد 
يكون باطلاً فى حالة وصحيح 
فى حالة أخرى النصوص 
الوضعية التى وردت بشأن 
الجرائم التى قدرت 'لها 
الشريعة الاسلامية عقوبات 
بموجب نص شرعى وهى فى 
القدر المتيقن أربع جرائم ب 


على نحو ما بينا - فهذه 


النصوص المعالجة لثلك 
الجرائم - فى نظر .هذا 
الرأى - هى النصوض التى 
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تكون باطلة فى حالات 
وصحيحة فى حالات أخرى. 
فهى تكون باطلة فى حالة ما 
تكبون الواقعة المعبروضة 
تستوجب توقيع عقوبة الحد 
فيكون النص الوضمعى باطلة 
لكونه يقرر عقوبة خلاف 


' العقوبة الحدية المقدرة بالنصن 


الشرعى: أما فى حالة ما توجد 
شبهة فى توقيع الحد أو لا 
تكون الجريمة تامة كان تكون 
مجرد شروع فقطٍ - رفعت 
نظر الشريعة - فتوقع عقوبة 
تعزيرية والعقوبات الى 
تعزها القوانين الوضعية 
تعتبر من قبيل تلك العقوبات 
التعزيرية» فتكون نصؤص 
القانون الوضعى فى تلك الحالة 
صحيحة باعتبارها من قبيل 
العقوبات التعزيرية . ' 

وقد سبق بيان عدم صحة 
هذا النظر وقلنا أن المشرع 
الوضعى قد. قصد عدم وضع 
نصوصض تتفق مع أحكام 
الشريعة الاسلامية» ومعنى 
ذلك أنه قد قصد الأخذ بنظاءا 


قانونى يختلف عن نظام 2 


الشريعة. الاسلامية “ويختلف 
عنه فى -منطلقاته وأهدافه 


وغاياته وفوق ذلك فإن أحكام ' 
النظبام 'الجنائى الاسلامى 
متكاملة فيما بينها بمعنى أن .' 


نظام الحدود والقصاص والدية 


5 / 
يتكامل ويتناسق مع نظام .. 


التعازير من أجل تحفيق هدف 


' ' النظام ' العقابى الاسلامى فى 


مجموعه . أما النظام الوضعى 
فهو فى عمومه. لا يأهذ 


بالتقسيم المعروف فى النظام 


الاسلامى ومن هنا لا يجوز 


إعتبار نصوصه فى حالة دون * 


أخرى . 

وإتباع الرأى السابق يضعنا 
فى مازق فيما.لو قضصت 
المحكمة- النستووية” العلبا 
ببطلان بعض النصوص لعدم 
دستوريتها بسبب مخالفتها 
مبادىء الشريعة الاسلامية 
خلافهما من العقوبات المعتبرة 


حدية فى النظام الجنائى, 


الاسلامى؛ فإذا قضى ببطلان 
نص من هذه النصوص فمعنى 


ذلك إنعدام أثره ولا يمكن أن . 


تطبقه المحاكم على ما يعرض 


' عليها من وقائع.- وإذا كان 


الأمر كذلكء فهل هذا لا يعنى 
أن النص قد وقع بأظلاً بطلاناً 
مطلقاً فى كل الحالات . 


وخلاصة ما سبق ومفاده 


| فإننا نترى أن نصوص قاتون 
العقوبات الحالية فى خصوص. 
الجرائم المعتبرة حدية فى 
.الشريعة الاسلامية.. 
. نصوص باطلة بطلانا مطلقاً 


هشى 


1١ه‎ 


كأثر لمخالفتها مبادىء 


الشريعة الاسلامية ويتقرر هذا 
البطلان إعمالاً لنص- المادة 
الثانية من دستور 6 
القاضى بأن مبادىء الشريعة: 
الاسلامية المصدر الرئيسى 
التشريع على نحو ما رأينا . 
القاضى الجنائى تجاه تلك 
التنتصوص الباطلة والتى مع 
ذلك لم يتقرر إلغانهاء بل ما 


زالت سارية المفعول ولم تلغ' 
'ولم تعدل ؟ 


نرى أنه إذا عرض نزاع 
جريمة من الجزائم الحدية - 
مثلا - فمعنى ذلك أنه لايوجد 
فى القانون الوضعى نص 
مطابق لحكم الشريعة فى هذه 
الحالة » فإذا إفترضئا أن 


الحالة الواقعية المعروضة 
واقعة سرقة عادية تامةء 


وهى جريمة حدية أى ذات 
عقوبة مقدرة بخص شرعى؛ 
ولا يوجد نص فى القانون . 
الوضعى يقرر مثل هذه 
العقوبة وإنما العقوبة. المعتدة: 
هى عقوبة الحبس ... ويكون 
أمام القاضى “فى مثل هذه 


1 الحالة أحد أمرين .: 


الأول : أن يطبق القانون ذا . 
المرتبة الأعلى » وهو هنا ' 


الشريعة الاسلامية إذ من 
مقتضيات مبدأ المشروعية 
و جوب تطبيق القانون الأعلى 
وإهمال الأدنى عند وقوع 
تعارض بين القانونين. . 


ويقوم القاضى الجنائى بذلك ' 


لأن الرقابة الدستورية من 
طبيعة عمل القاضى فوظيفته 
الأساسية بل وواجبه فى ذات 
الوقت تطبيق القانون ٠»‏ وهو 
فى ذلك مقيد بقوانين البلاد 
سواء القوانين أو “القانون 
الأساسى (الدستور) الذى 
يسمو. على القوانين العادية: 
ومن ثم فإذا تعارض القانون 
العادى مع نص دستورى فى 
التطبيق وجب على القاضى 
رفع هذا التعارضن ويكون ذلك 
بالامتناع عن تطبيق القانون 


العادى والأخذ بدكم النص . 


الدستورى» والقاضى قدو 
ببلوكه هذا لا يخرج من دأئرة 


عمله ولم يتجاوز: حدود واجبه: 


ولم يتعد نطاق سلطتهاء فهو لم 
يلغ القانون العادى المتعارض 
مع النص الدستورى وإنما هو 


فقط يطبق القانون الأعلى وفقا . 


لدرجته وقوته الالزامية . 
والثانى : وأما الأمر الثانى 
والذى يجوز للقاضى الجنائى 
أن يسلكه أن يوقف الدعوى 
المنظورة .أمامه ويحيل 
الأوراق برمتها إلى المحكمة 


الدستوزية العليا. للفصل فى 
المسالة الدستورية. وهو فى 
ذلك يستعمل حقه المقرر قأنونا 
بمقتضى نص المادة ١5‏ من 
قانون المحكمة الادستورية 
العليا رقم 48 لسنة ١5919‏ 


حيث نصت. على أن : 


«تتولى المحكمة الرقابة ” 
القضائية .على دستورية 
القوانين واللوائح على الوجه . 


التالى : 


0 


(أ) إذا تراءى لإحدى , 


المحاكم أو ألهينات ذات 
الاختصاص القضائى أثناء 


دستورية نص فى قانون أو 


لائحة لازم للفصل فى 
' النزاع - أوقفت الدعوى 


وأحالت الأوراق بغير رسوم 


إلى المحكمة الدستورية العليا. 
الفصل فى المسألة. 


الدستورية». 


وللقاضى أن يسلك أى 
السبيلين الا أنه ليس له أن 
يطبق النص المخالف لأحكام 
الشريعة الاسلامية» وكنا نود 
أن نحدد مواد قانون العقوبات 
المخالفة لأحكام الشريءئة 
الاسلامية إلا 'أن المجال لا 
يسمح هناء وقد يكون لنا لقاء 
اخر بشأنها . 


ثانيا : مدى التفيرات أو 
التعديلات الواجية فى ٠:‏ 
التشريع العقابى الحالى كأثر 
للبطلان : 

انتهينا فيما سبق إلى أن 
نصوص قانون العقوبات 
المقابلة لمأ يسمى بجرائم 
الحدود والقصاص والدية فى 
الثقه الاسلامىي هى فقط 
النصوص المخالفة لمبادىء 
الشريعة الاسلامية ومن ثم 
فهى نصوص باطلةء 
والمشيرع الوضعى ملزم 
حداعة : فك ' تسوس 
الشريعة الاسلامية وعلى أن 
تكون لها ذات الأحكام المقررة 
فيها » والقاضى أيضا ملزم . 


' بتطبيق الأحكام التى تنفق مغ 


أحكام الشريعة فى هذا 
المجال .. أما باقى نصوص 
القانون الوضغئ فهى صحيحة 
وليست بحاجة إلى تعديل الان: 
إلا إذا تراءى لأولى الأمر. 
حاجة إلى تغييرها أو تعديلها 
أو الاضضافة إليها لمواجهة 
حاجات طارئة أو مقابلة 


ومفاد ‏ ذلك أن" التغييرات 
الواجبة ترتبط إلى حد كبير 
إذا كانت من جرائم الحدود 


والقصاص والدية أم من جرائم 
التعازير'؟) وجرائم الحدود 
محدودة العدد ومقررة بصن بد 

شرعى سواء كان لقص فى فى 


الشريفة وطكزياتهننا أينا. 


مقررة من قبل الله سبيخانه 
وتعالى ومقدرة بالقران أو 


الة10 : 
ويذهب جمهور الفقه 
الجنائى الاسلامى أن هذه 


الجرائم ست هى الردة وشرب 


الخئر والسرقة والحرابة 
والقذف والزنال؛) بينما 
يضيف إليها البعض جريمة 
البغر(ة) .هذا بينما يخرج 
البعض الآخر جريمة شرب 
الخمر من بين جرائم 
الحدود(””) ويقرر هذا الرأى 
الأخير - بحق - أن جرائم 
الحدود اربع ففظ' وهمى : 
السرقة والحرابة والقذف 
والزنا - أما الجرائم الذلاث 


الأخرئ - فهى ليست من . 


جرائم الحدود. وهى : : البغى 
وشرب الخمر والردةلا" ,' 
ونود أن نبين مأ يجب على 
المشرع الوضعى أن يضمنه 
من يمدوغه من تشريعات فى 
خمبوص هذه الجرائم 
الشرعية» إذ يجب عليه أن 


يراعى حقائق ويلتزم بمعطيات' 


محددة تفرض نفسها .عليه 


آية وأاحدة فى 


الجرائم الأربع سالفة البيان» 


وهنا نحطى مثالا واحدأ فقط 
لما يجب أن يلتزم به المشرع 
من حقائق ومعطيات يضمنها 
لصم من كاتا سافن 
بجريمة السرقة ٠.‏ 2 
الحقائق 
تفرض نفسها على المشرع 
ضوء مبادىء الشريعة 
الاسلامية : 

وهذه هى الحقاتئق 
والمعطيات التى إنطوت عليها 
مناذي - الشترومة ‏ الاناايية 
على إعتبار أن هذه الحقائق 
نقيس به مدى إتفاق أو إختلاف 
نصوص القانون الوضعى مع 
أحكات التريعة الاسلاسية 
النصوص الشرعية فى 

لم يرد فى حد السرقة سوق 
القران الكريم 0 
وقد ورد بشأن السرقة التامة . 


وهو قوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما 


الله 4!"”) ومن ثم يمكن القول * 


. والمعطيات التى ٠‏ 


أنه لتر لصوضن شرعية فى 
جزيعة المنز 4ه ولا ف إجقية 
الفقه فى ذلك - على خلاف 

عظيم فى بعض الأمور - 
وكان لا أمفر من الرجوع إلى 
السرقة وأركانها ولؤوطهار 
وما يعتبر مستوجبا لتوقيع 
عقوبة الحد وما 1 يعتبر 


تعزيرية؟© ,. 

ولا يفوتنا هنا التأكيد مرة 
أخرى على أن محل الالتزام 
وحدوده بمبادىء الشريعة 
الاسلامية هو فقط بالاحكام 
التى أوردتها نضوص صريحة 
مح الكتاب أو المينة + أما ما 
عدا ذلك فهو غير ملزم فى. 
نطاق التشريع أو القضياء» 
ليس أى منهما ملزما براى 
فقهى دون اخرزء فاى فقيه مهما 
علا شأنه أو سما قدره فرأيه 
مجرد إجتهاد لعدم وجود نص 
والدلالة . 


ولكن إذا كان المشرع أو 
القاضى غير ملزم إلا بأحكام 
النصخوص الصريحة قطعية 
الثبوت والدلالة » ومطلقٌ . 
الحرية فى الأخذ برى فقيه 


دون فقيه » إلا أن القيد الوحيد 
الذى يخكم. إختياره هو ألا 
يتعارض الرأى الذى ياخذ به 
مع القواعد الكلية المقررة فى 
الشريعة الاسلامية ولا يتنافى 
مع روحها التشريعية فى 
تحقيق مقاصد العباد, 


تعريف السرقة : 

عرفها الفقه الاسلامى 
رأنها +««أخذ “مال الخرى (كنية 
بنية تملكه,(؟”) ويكاد يكون 
هذا التعريف موضع إتفاق تام 
بين الفقهاء» كما أنه من ناحية 


اخرى يتطابق مع تعريفك , 


السرقة فى النظم الجنائية 
'الحديثة» فتعرف السرفة فى 
القانون المصرى باأنها : 


«إختلاس مال منقول مملوك 
للغير» إذ يعنى لفظ الاختلاس 
فى اللغة القانونية الأخذ خفية 
او يكيو وكا اهف لقال أذ 
ندون علمه فإذا كان الأخذ فى 


حضور المجنى عليه وذون . 


مغالبة فالفعل إختلاس لا سرقة 
والاختلاس مختلف فى عقوبته 1 


بين الفقهاءء بين ' قائل بأن 
عقوبنه قطع. اليد كالسرقة 


ومن قائل: أن عقوبته تعزير 
يترك تقديزه للسلطة المختصة 
1 فى الدو 2ه , 


الموجبة توقيع عقوبسة 
الحد )6 


أركان السرقة هذه أربعة : 
١‏ - الأخذ خفية. 2١‏ أن 
يكون: الفاخوذ مال .لدت أن 
يكون المال مملوكا للغير . 
؛ - القصد الجنائى. 

ولم تحدد نصوص الشريعة 
هذه الاركان أو تلك الشروط 
وإنما هى ثمرة إجتهاد الفقه 
الاسلامى؛ فقد ترر شروطأ - 
فقهية - لاا تقوم جريمة 
السرقة بدوتها. ومنها : 
١‏ - ألا يكون للسارق شبهة 
ملكية فى المال ,المسروق 

وعلى ذلك قرر الفقه أن 


سرقة اموال عامة تُعتبر فى 


عداد الأمبو ال الساوكة 


ناا ونا كيرا لا ' 
. تسمى من الناحية الفقهية سيرقة ٠‏ 


يمكن الحكم فيها بالقطع (قطلع 
يد السارق) وذلك بسبب وجود 
شبهة الملكية للسارق فيما 
مر ٠١‏ 

' وقى ضواء هذا الشرط - 
الذى تتفق عليه كل كتب 


الفقه - قد قرر بعض الفقه أن ' 


هذا التعزيف الفقهى للرقة لا 
ينطبق على حالات الاشتيلاء 


1١ باه‎ 


0 
0 
28 
0 


أركان وشروط السبرقة على الأموال الحكومية 


وممتلكات القطاع العام 
والبنوك الرسمية والمرافق 
العامة حيث توجد شبهة 
الناكية يكانينا" الممشمر: 
جميعاء ومن هنا فلا يمن 
الحكم بقطع يد السنارق ... بل 
تكون العقوبة الواجبة حينئذ 
فى مثل هذه الجرائم هى 
النغاة يد 671), 

ولكن رأيا آخر فى الفقه 
الاسلامى يرى أن سارق المال 
العام فى الحالات السابقة تقطع 
يذه إذا ما بلغ حد النصاب» 
ويرى هذا الرأى أن ما للسارق 
من شبهة ملك فى هذا المال لا 


. يعتبر نوعأ من الشبهة التى 


يدرأ بها الحد عن 
السسارق[8*) ا 5 


ونحن نميل إلى:هذا الرأى 
الآخير ونراه جديرا بالاتباع -- 
لأن حد السرقة إذا كان : 
مشروعا لحماية المال فإن 
المال: االخامن: "أن ٠‏ الضيور 


. الذى يسببه الاعتداء على المال 


0 
ص(؟ة) 
د 00 بسو الشىء 
المنسروق محرزاً : 
أى محفوظا فى موضيع 


معد لحفظه كالدار أو الدكان أو 
الاصطبل أو الخزانة أو نحو 
ذلك حسب طبيعته ونوع 
المال » ففى إصطلاح الفقه 
الاسلامى يعدف مكان حفظ 
المال «بالحرز» ويقولون دحرز 
مثلة» أى الحرز ر الذى يحفظ 
فيه المال المعين وأمثاله 
1 0 


.وقد أتفق فقهاء المذاهب 
الأربعة وفقهاء الزيدية على 
إشتر اط ”رن المال محرزاً عند 
سرقتهء لكي تعتبر 


المقرر شرعاً بينما خالف هذا 
الرأى ققهاء الظاهرية حيث 

نفوا إشتراط الحرز » وعلى 

رأسهم الامام ابن حزم 
الظاهرىء وذهبوا إلى" أن 
إشتراط الحرز لم يدل عليه 
حديث صحيد!'" . 


. ونرى أن الصحيخ هو 
إشتراط الحرز فى المال 
المسروق وذلك لصحة 
الاحاديث التى تقررهء فقد 
روى عن الرسول عَه قوله : 


.لأ قطع فى تمر ولا كثر,(05) ٠١‏ 


وقوله ف حين .سئل عن 
الثمر المعلق فقال : ٠‏ 

سرق منه شيئا بعد أن يؤويه 
الحرينء فبلغ ثمن المجن: 
فعليه القطعء؟”') وهذا هو 


السرقة . 
جريمة تامة يعاقب عليها بالحد 


الأحز ط لعدم التوسع فى 
تطبيق الحدود التى إحتاط 
الشارع سبحانه وتعالى فى 
إثباتها أعظم الاحتياط. 


#إاء أن يكون المال 
الفسروق مقوماً بما يزيد 
على النصاب : 

' وإلنصاب هو حد أدنى 


. يجب ألا تقل عنه قيمة المال 
. المسروق » وفيه خلاف فى 


التقدير فى حدود معينة وفقاً 
لاختلاف الروايات» ويستفاد 
من “إختلاف: الروايات أن 
الفقهاء قصدؤا منع توقيع الحد 
إذا كانت قيمة المال المسروق 
لا تستأهل توقيعها » ولذا تتفق 
جميع المذاهب على أنه لا قطع 
فى الشىء التافه «الذى يتسامح 
فيْه'الناس عادة» وهذه متغيرة 


.بتخير الأزمان والأمكنة وبتغير 


الظروف الاقتصادية فى كل 
مجتمع وقت إرتكاب 
الجريمة . ومن ثم فإن الأمثلة 


٠‏ التى ساقها الفقه للشىء التافه 


ليست ذات قيمة دائمة ومطلقة 
وبالتالى فهى ليست. ملزمة 
للقاضى أو لأولى الأمر بعد 
عدن لفيباء: التكميق 
ذكروها), 

ومن الممكن جعل النصاب 
خمسين جنيها مصرياء فلا 


يطبق حد القطع إذا لم يبلغ 


١مم‎ 


المال المسروق قيمة النصاب: 
وقدره خمسون جنيها وآلا 
كانت التفريسة 'الراجن: 
التعزير . 
رايعا : ألا يكون مالك المال 
المسروق مجهولا : 

وذلك لاشتراط مطالبة 
المجنى عليه بالمال المسروق 
لوجوب القطعل") . 


خامساأً : أن لا يكون السارق 
واقعاً د تحت تأثير حاجة أو 
ظلم وهصم لحقوقه :. 


وقد بلغ إهتمام الفقهاء 
المسلمين بذلك درجة كبيرة” 
وخير دليل.على ذلك أن سيدنا 
عمر بن الخطاب كان لا يعاقب ‏ 
السارق المحتاج» وأكثر. من 
ذلك كان يلزم المسئول عن 
السارق المحتاج بتعويض 
فلحي القال: المسروق: 
وقد ورد أنه رضى ألله عنه 
أنذر رجلا كان غلمانه؛ قد 
سرقوا من الاحتياج قائلا له 
«والله لئن تركتهم لاغرمنك 
غرامة قجس( ا 


وَقَدِ جاء فى حديث أحمد 
والنسائى والحاكم اوحكم من 
أصاب شيئا من نعمة وهو 
محتاج إليه: فله شيم 
عليه,!"" , 


ا ا ا 000 


سادساً : أن تتم السرقة فى 
الخفاء والاستتار ٠:‏ ” 
ومعنى ذلك أن الاستيلاء 
على الأموال والممتلكات مثل 
السرقة .التى تجرئ علنا في 
المواصلات العامة أو 
الطرقات وكذلك جرائم 


السرقة بالقوة للأراضى . 


والعقارات ومحتوياتها وكل 
جرائم السرقة التى. تكون 
مصحوبة “بالعنف أو القوة لا 
تنذمن الناكية اللقيية سراق 
إذ لا ينطبق عليها التعريف 
الفقهئ. ولذلك لا يكون حكمها 


القطع وإنما تسمى هذه الجرائم . 


إنتهابا أو إختلاسا(""" . 

الحالات التى اتفق الفقه على 
عدم جواز إقامة حد'السرقة 
فيها نتيجة غياب شرط أو 


أكثر من شروط التعريف , 


الفقهى للسرقة.(19) 


تذكر من بين هذه الحالات ' 


ما يلى : 
١ ٠‏ - إذا كان للسارق شبهة 
فى الملك .. كشركة أو 
إستحقاق فى وقف.ه 300 
؟ - إذا حصلت السرقة 
. من الأماكن العامة أثناء العمل 
فيها أو أى مكان آخر مأذون 
للناس فى دخوله ولم يكن 
المسروق محرزا. 3 
* - إذا كان مالك 


المسروق مجهولاً. 
هذا بخلاف الحالات 
العديدة المختلف بشأنهنا 


الواردة . بكتب الفقه والتى” 


ذكروها بمناسبة تناولهم لكل 
شرط من شروط التعريف . 


السرقة المعاقب عليها حدأ هى 
الجريمة التامة المتوافر بشأنها 
الأركان السابق بيانهاء أما 
السرقة المعاقب عليها 
بالتعزئير فهى نوعان(”" . 


الأول : ويشمل كل سرقة ذات" 


حد لم تتوافر شروط الحد فيهاء 
أو درىه فيها الحد لشبهة 
كأخذ مال الابن أو أخذ المال 


'المشترك . 


والثانى : هو أخذ مال الغير 
دون إستخفاء أى بعلم المجنى 
عليه وبدون رضاه وبدون 
مغالبة »ء ويدخل تحت هذا 
النوع الاختلاس والخصب 
والنهب» ويطلق .عليها الفقهاء 
لفظ «الاختلاس» بصفة عامة . 

ومفاد ما سبق أن الخلاف 
الجومرى بين الشزيعة 
والقانون هو فى نطاق الجريمة 
التامة الموجبة للحدء إذ العقوبة 


الواجبة التطبيق فى الشريعة 
هى قطع يد السارق (حد: 


السرقة) أما .العقوبة الى 


١1 


تقررفا القوانين الوضعية 
للجريمة ذاتها فتتراوح ما بين 
الحبس والأشغال الشاقة 
المؤقتة وقد خصص القانون 
المصرى لهذا النوع من 
الجرائم الباب الثأمن منه تحت 
عنوان «السرقة والاغتصاب» 
كمسل ليا العو انين 11 : 
إلى 17؟؟. 


أما الشروع فى السرقة 
فأحكامه لا تختلف بين 
الشريعة . الاسلامية والقانون 
الوضعى خاصة فى مجال 
العقوبات» فالشروع فى 


الشريعة معاقب عليه بعقوبة 


التعزير لا بعقوبة الحدء ولذلك 
فأحكام القانون الوضعى لا 
تتعارض مع 'أحكام الشريعة 
بشأنه . ' 


ومفاد مأ سبق - فى. 


: رأينا - أن' مواد القانون 


الوضعى الخاصة بجريمة 
السرقة التامة والتى تقرر لهذه : 
الجريمة عقوبة خلاف العقوبة 
الشرعية (الحد) هى مواد 
باطلة بطلانا مطلقاً » لأنها . 


. تقرر . عقوبة ' تخالف العقوبة 


المقدرة ينص شرعى. أما 
المواد الأخرى النى تعالج 


. جريمة.الشرنوع فى السرقة . 


والتبديد وخيانة الأمانة . 


والسرقة بين الأصول 
والفرو.ع والزوجيه فهذه المواد 
الوضعية لا تتعارضص مع 


أحكام الشريعة الاسلامية على ٠‏ 


إعتبار أنه لم يرد بشأنها 
نصوص شرعية مجددة 
لجرائم أو مقدرة لعقوبات» 
الجرائم التفويضية (التعزيرية) 
. المتروك تنظيم أمرما لولى 
لمن 

وعل هدى ما سبق فإننا 
نرى أنه لو عرض نزاع على 
القاضى الجنائىء وكانت وقائع 
هذا النزاغ تشكل جريمة سرقة 
تامة بالمفهوم الفقهى . الذى 
حددناه وبينا شروطهء فإن 
أحكام القانون الوضعى يجبه 
ألا تطبق على هذه الوقائع 
لأنها أحكام باطلة بطلاناً 
مطلقأء ويجب على القاضى في 


هذه الحالة إما أن يوقف نظر 
الدعوى المروحة عليه ويحيل 
الأوراق يرمتها إلى المحكمة 
الدستورية العليا للبت فى 
مسألئة ستورية النص 
الوضعى الذى يحكم الواقعة » 


وإما أن يقضى بالعقوبة ٠.‏ 


الشرعية وهى قطع اليد على 
نحو ما سلف بيانه . 


أما إذا كانت الواقعة 
المعروضة لا تشكل جريمة 
تامة؛ أو كانت تشكل جريمة 
خيانة أمانة أو إختلاس أو تبديد 
أو سرقة بين الأول 
والفروع أو العكش .... الخ 
فإن نصوص قائون العقوبات . 
تطبق على هذه الوقائعء لأذ ها 
تقرر عقوبات تُعد من قد يل 
العقوبات التعزيرية التى لا 
تتخالف مع أحكام الشر ربعة 


الاسلامية حيث لم. تة رر. 


١‏ خير 'المال ما أغناك ,» وخير ما .ه ماكفاك » وخير 
|. اخواتك من واساك . وخير منه من كفا ك شره . 


«الامام على رصى الله عنه, 


ادددج ةد 


ال.ريعة لهذه الجرائم عقوبات 
وإنما تركت أمرها لولى 
الأمن . 


.وما قلنا بشأن جريمة 
السرقة هو ذاته ما يقال بشأن 
جرائم الحدود الأخرى ومع 
مراعاة أحكام كل جريمة وما 
استقر عليه إجماع الففه 
الجنائى الاسلامى من أركان 
وشروط بالنسبة لهاء وكذلك 
الوضع بالنسبة لجرائم 
القصاص والدية وما يقابلها من 
نصوص قانون العقوبسات 
الوضعىء وكنا نود أن نتناول 


بالتفصيل إلا أن المقام لا يسمح 
بذلكء وإن كنا قد فعلنا ذلك 
عندما تناولنا هذا الموضوع 
فى رسالتنا للدكتوراه المعدة 


. حاليا للمناقشة . 


١‏ ) تراجع مضبطة الجاسة الا لهجلس الشعب؛ فى ١‏ من أبريل سنة 114؛ الفصل التشريعى الثالثء 
دور الانعقاد العادى الأول» ص 74١07‏ 

١ (‏ ) راجع وقارنء فى شأن هذه الاتجاهات تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الاستورية العليا فى الفضية 
الدستورية رقم 8 لسنة " القضائية» المسنشار الدكتور عوض محمد عوض المرء ؟ مايو ١9547‏ ص 74, 

(') راجع الدكتور عبد الحميد متولى ؛ الشريعة الاسلامية المصدر أساس للدستور ٠‏ الطبعة الثائية 

ص ١١‏ حيث أشار إلى هذا الرأى . 

( ؛ ) من هذا الرأى الدكتور عوض محمد عوضء دراسات فى الفقه الجنائى الاسلامي؛ ص 5؟؛ والدكتورء 
سامى جمال الدين » تدرج القواعد القانونية ومبادىء الشريعة الاسلاميةء ص ١48‏ ؛ والدكتور عبد الناصر 
العطار؛ تطبيق الشريعة الاسلامية فى العالم الاسلامى. ص ؟1. 

( 5 ) من هذا الرأى الدكتور عبد الناصر'العطارء المرجع السابق» ص 17 وقرب هذا الرأى الدكتور عبد 
الحميد متولى المرجع السابقء ص ١١‏ إذ يقرر فى هذا الشأن أنه لا فرق بين النص على أن الشريعة مصدر 
رئيسى أو أنها المصدر مو ا ل ا 
على مصدر آخر سواها فإنه ينينى على ذلك أن الشريعة هى وحدها المصدر الرئيسى ذو المرتبة الأعلى ... 

.١7 أنظر وقارن عكس ذلك. الدكتور عبد الحميد متولى» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(7 ) راجع الدكتور عبد الناصر العطارء المرجع السابق» ص 14. 

( 6 ) الدكتور عبد الناصر العطارء المرجع السابق» ص 50 

( 9 ) الدكتور صوفى أبو طالبء تطبيق الشريعة الاسلامية فى البلاد العربية الطبعة الثاني ١145‏ دار 
النهضة؛ ص .١7‏ 

٠١ (‏ ) الدكتور عوض محمد عوضء المرجع السابق» ص ١8‏ وما بعدها. 

)١١ (‏ مجلة العلوم الادارية, السنة 7١‏ العدد الأول» يونيه ١584‏ ص 75. 

( ؟1 ) راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 'لطعن رقم ١1٠١‏ لسنة 75 القضائية العدد الأول» يونية 
15 ,ص .١514‏ 

( 1 ) أنظر فى هذا الرأى وفى عرضه؛ الدكتور عوض محمد عورضء؛ المرجع السابق ص .٠١‏ 

١4 (‏ ) من هذا الرأى - الدكتور سمير عبد السيد تناغو ؛ النظرية العامة للقانون طبعة 3141/4 ص ؟757ء 
يقول : ٠‏ 2 فإن مبادىء الشريعة الاسلامية تعتبر كذلك من المبادىء العامة للقانرن المصرى؛ ولكنها لا تعتبر 
من مصادر القانون» كما تنص المادة الثانية من الدستور فى صنياغة غير دقيقة؛ ذلك أن مبادىء الشريعة 
الاسلامية بحسب هذا النص ذاته لا تصبح قاعدة قانونية إلا إذا أخذ يها المشرع نفسه؛ والمشرع مطالب بحكم 
هذا النص باستلهام مبادىء الشريعة الاسلامية » ولكن هذه الميادىء لا تصبح قراعد قائرنية إلا بعد أن يتم 
المشرع عمله فعلاً بإصدار التشريعات المستوحاة من المبادىء المذكورةه كذلك الدكتور أحمد كمال أبو المجدء 
موقف الدعاة وموقف ولاة الأمر وأمانة الحكم؛ مقالة فى جريدة الأهرام بتاريخ ١‏ يولية .١1586‏ 

٠ (‏ ) من هذا الرأى الدكتور أحمد زكى الشيتى؛ عدم إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم 
دستورية القوائين لمخالفتها للشريعة الاسلامية؛ مقال بمجلة المحاماة. العددان الأول والثائى؛ السئة السادسة يناير 
وفبراير ١945‏ ص 4,7 ص 44. 

( 1 ) راجع فى عرض ذلكء تقرير اللجنة الخاصة التى شكلها مجلس الشعب فى عام 1514 لبحث تعديل 
بغض أحكام الاستور» سابق الاشارة إليها . 


(17) راجع فى هذا الرأى : الدكنور صلاح الدين الناهىء دراسات إسلامية  -‏ - نصوص قائونية 
وشرعية. مطبعة أسعدء بغداد طبعة لس تي ل ا 
الشريعة الاسلامية.... بحث منشور بمجموعة أبحاث المؤتمر السادس عشر للمحامين بالكويت - أبريل ١141‏ 
الجزء الثانى ص 774 وما بعدها . 1 

(14) من هذا الرأى الفقيه ابن حزم : المحلىء الجزء الأول ص 57 ء ص 57 وله أيضا الإحكام فى 
أصول الأحكام» الجزء الرابعء ص 505. ص 570, وأنظر كذلك الدكتور عوض محمد عوضء المرجع 
السايق» ص ؛4١.‏ وأيضما المستشار محمد سعيد العشماوىء المرجع السابق » ص 776. 

(15 ) ويؤيد هذا الرأى الدكنور سمير عبد السيد تناغوء المرجع السابق» ص ١50‏ فيقول ؛ «ومن الواضح 
أن مبادىء الشريعة الاسلامية التى يرجع إليها القاضى هى المبادىء الكلية التى لا يوجد خلاف بشأنها بين 
المذاهب المتعددة» وهذه العبادىء لا تعدو أن تكون الأذكار الجوهرية الأساسية فى الشريعة الاسلامية 

٠١(‏ ) فى هذا المعنى: الدكتور سامى جمال الدين ؛ المرجع السابق» ص ١١؛‏ الدكتور عوض محمد 
عوض المرجع السابق» ص 5١؛‏ الشيخ محمد مصطفى شلبى ضص ١4١‏ . ص ؟5١.‏ ومحمد أسد ص 75, 

(١؟‏ ) فى ذات المعنى: الدكتور عوض محمد عوضء المرجع السابقء ص »١‏ الدكتور سامى جمال الدين» 
المرجع السابق»ء ص .١7١‏ 

(؟؟ ) فى هذا المعنى: الأستاذ عبد القادر عودة»ء التشريع الجنائى الاسلامى ... الجزء الأول. ص ١5‏ 
وأيضا الشيخ عبد الوهاب ,خلافب. مصادر التشريع الاسلامى فيما لا نص فيه طبعة 51748١ء‏ ص 5 إذ يقول :- 
.. أولهما : أن أحكام الفقه الاسلامى لم تقف عند الأحكام التى وردت بها النصوص التشريعية فى القرآن والسنة 
ولا عند الأحكام التى إستنبطها الائمة المجتهدون السابقون . بل إن لها معينا لا ينضب ومدادا لا ينفذ . وهو الطرق 
التى مهدها الشرع الاسلامى للاستنباط والتقنين اكل ما يحدث من الوقائع ولا نص فيه ..., 

(؟١7‏ ) راجع فى هذا المعنى الدكتور عبد الحميد متولى؛ الشريعة الاسلامية كمصدر أساسى للدستورء 
المرجع السابق» ص ١١‏ وما بعدهاء والدكتور أحمد محمود سعدء الفوائد التأخيرية» دراسة مقارنة بالشريعة 
الاسلامية. الطبعة الأولى 2١9457‏ ص 7١8‏ . 

(4؟)راجع: 

الدكترر مصطفى كمال وصفى:؛ النظرة الحديثة للمشروعية فى القانون الادارى. مجلة مجلس الدولة عن 
السنوات ٠١‏ - 5؟ طبعة مؤسسة أخبار اليوم عام ١51/6‏ ص "الا, 

( 5؟ ) من هذا الرأى الدكتور سامى جمال الدينء الارجة المللق طني 184 كارن سينيد دز 
تناغو » المرجع السابق» ص ؟557, الدكتور أحمد محمود سعدء المرجع السابق ص .5١5‏ 

7١(‏ ) راجع نقض مدنى رقم 554 بتاريخ ١575/35/1‏ لسئة ٠؟‏ ق وتعليق الدكتور المرحوم مصطفى 
كمال وصفىئء المرجع السابق» ص 7" وما بعدها,. 

(77 ) راجع فى ذلك المرحوم أحمد فتحى أبو سنهء تفسير القاعدة الجنائية بحث باللغة الفرفسية بمجلة 
القانون الاقتصاد العدد الثانى سئة ١554١‏ رقم لا صفحة "54 وما بعدها. 

- أيضنا الدكتور أحمد محمود سعدء المرجع السابق» ص "١‏ والأحكام المشار أليها ص 771 وما بعدها. 
بشأن تمسك المحاكم بالنص الدستورى فى مواجهة القوانين الوضعية تأكيداأ للمشروعية العليا وإحالة إلى بعض 
الدعاوى المطروحة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى مشروعية القانون ومطابقته للدستور 
وعلى سبيل المثال ما قضت به محكمة جنح بنى سويف بإحالة الدعوى برمتها المحكمة الدستورية العليا وذالك 
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تأسيسا على أن قاتون العقوبات «قى مواد السرقة» تكتفى بحبس السارق مهما عظم إجرامه أر خطورته 
الاجرامية, أما الشريعة الاسلامبة فتقضى بقطع يد السارق العائد » ولما كان قانون العقوبات المصرى جاء خلوا 
من عقوبة قطع يد السارق فإن المحكمة ترفع يدها عن تطبيق نص يخالف تعاليم السماء وتحيل القضية بحالتها 
للمحكمة الدستورية كا لصحي ممترري الاق دخات ارد الاي ولو كان الأمر بيدها لحكمت 
لتوها بقطع يد هذا المتهمه. 

- ويراجع فى ذلك تفصيليا الدكتور حسنى درويش. مفاله بعنوان «اتجاهات القضاء المصرى فى شأن تطببق 


الشريعة الاسلامية: المجلة الجنائية القمية . العدد الأول عام 1145 المجلد الرابع والعششرين ص 8 وما بعدها. 


- ولمزيد من الاستفادة فى هذا الموضوع؛ يراجع العستشار محمود عبد الحميد غرابء أحكام إسلامية إدانة 
للقوانين الوضعية. الناشر دار الاعتصام ١985‏ وقد حوى أحكام عديدة ومتنوعة فى 45٠‏ صفحة. 

(6؟) وقاتدهذ الدكرة الدكتون التر هوم الندد سترى عيابي و القاثون النمتروى ينا 1111 شن 197 
وما بعدها . 

( 4؟ ) من هذا الرأى» الدكتور سامى جمال الدين؛ المرجع السابق» رص ١74‏ المستشار محمود الشربينى» 
الشريعة الاسلامية أصل النظريات القانونية؛ مجلة العدالة وهى مجلة علمية تصدرها وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والأوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة السنة 5 - أكتوبر 159/9 ؛ العدد ١‏ ص .١١‏ 

) 2000 الرأى الدكتور سامى جمال الدين؛ المرجع السابق» ص 5؟1١.‏ 

"١ (‏ ) من أنصار هذا الرأئ فى الفقه الدكتور عبد الحميد متولى المرجع السابق » ص 7١ +7١‏ والدكتور 
عوض محمد عوضء المرجع السابق» ص 7١‏ إلى ص 58. 


(17) يراجع فى القاعدة الآمرة » الدكتور منصور مصطفى منصور ٠‏ دروس فى المدخل لدراسة العلوم 
القانونية طبعة .١97١‏ ص 15 وما بعدها الدكتور عبد الودود يحيى» دروس فى مبادوء القانون طبعة 
5 ص 4١‏ وما بعدهاء الدكتور نعمان جمعه؛ العدخل العلوم القانونية طبعة 151/1 ص 54 وما 
بعدهاء الدكتور سمير تناغوء المرجع السابق ص 88 وما بعدها . 

(9” ) يراجع فى عرض هذه الفكرة الدكتور أحمد محمود سعد. المرجع السابق ص ."5١‏ 

) 4 ( فى هذا المعنى الدكتور أحمد محمود سعد؛ المرجع السابق ص 4"؟. 

( 5" ) راجع نقض مدنى رقم ؛ 7١‏ فى 1918/9/11 مجموعة الأحكام السنة 9؟ ج ١‏ بئد 1517 ص 1417. 

(1" ) نقض مدنى رقم 1110 مجموعة الأحكام س ١١‏ عام 198٠‏ بتاريخ 1980/1/١1‏ العدد الأول 
هن 1 

( 7" ) يراجع فى موضوع إلغاء التشريع وطرقه وأنواعه الدكتور سمير عبد السيد تناغو؛ المرجع السابق 
ص 4١١‏ وما بعدهاء الدكتور عبد الحى حجازى. المدخل لدراسة العلوم القانونية ص 55١‏ وما بعدهاء وكافة 
المراجع العامة . 

(8" ) طلب رقم ٠‏ لسنة /ا؛ ق» رجال قضاء جلسة 1514/5/6 مجموعة الأحكام س 19 ص ١4‏ ونقض 
مدنى جلسة 1974/1/١١‏ طعن رقم /ا؟ لسنة 45 ق مجموعة 3 الأحكام س 8 عام 4/ا9١‏ ج ١أا‏ ص 2151 
طعن رقم 38١‏ لسنة 45 ق جلسة 5/2/5 مجموعة الأحكام س "١‏ عام 1914 ص .18٠‏ 

0 فى المعنى الاستاذ المرحوم عبد القادر عودة. المرجع, السابقء الجزء الأول ص 4؟؟, 5؟؟ إذ 
يقول : ٠‏ ... وإذا طبقنا نظرية البطلان على القوانين واللوائح والأوامر لأمكننا أن نقول على وجه القطع أن 
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التشريعات الوضعية على إختلاف أسمائها تكون باطلة بطلانا مطلقاء كلما جاءعت مخالفة لنصوص الشريعة 
الاسلامية أو خارجة على مبادئها العامة أمبانية لروح التشريع الاسلامى..» 

- وفى الأدلة على هذا البطلان. يراجع. عبد القادر عودة ٠‏ المرجع السابق» ص 5١؟‏ وما بعدهاء وأيضا 
الدكتور على محمد جريشضشة المشروعية الاسلامية العلياء ص 4" وما بعدفاء 


) 1 ( الاستاذ المرحوم عبد القادر عودة» المرجع السابق» ص 777 
1:١ )‏ ( الاستاذ المرحوم عبد القادر عودة. دم السابق» ص 5ك 


( 41 ) يراع فى ذلك التكتور عوض محمد عوض» المرجع السابق» ص 7؟. 
( "4 ) فى تفاصيل ذلك راجع : 


الدكتور عوض محمد عوضء المرجع السابق» ص 275 كذلك المستشار السيد عبد العزيز هندى؛ أضواء 
على تفنين الشريعة الاسلامية ؛ الكتاب الأول؛ الجريمة والعقوبة فى الشريعة الاسلامية؛ دار النهضة للطباعة 
والنشر. صن ,55١‏ 

( 44 » يراجع : المستشار السيد عبد العزيز هندىء؛ المرجع السابقء ص 557؛ العستشار محمد سعيد 
العشماوى المرجع السابقء ص 4 ؟ وما بعدها حيث يقول ا ا 
حدية هى : حد السرقة (وهو قطع اليد)ء وحد القذف (وهو الجلد ثمانية جلدة)» وحد الزنا (وهو الجلد مائة جلدة - 
. سورة النور 74 : ”) وحد الحرابة (وهو القتل أو الصلب أو النفى من الأرض أو السجن) أما حد الردة فقد 
ورد فى حديثين للنبى َه - وعقوبة شرب الخمر هى عقوبة تعزيرية لأنها لم ترد فى القرآن أو السنة اللبوية 
وإنما استخرجها على بن أبى طالب قياساً على حد القذفه المرجع السابق ص 144. 

( 468 ) الاستاذ عبد القادر عودة: المرجع السابق» ص 11؟. 

(45 ) الاستاذ عبد القادر عودةء المرجع السابق» ص 47 7. 
ا (47 ) أنظر : تبيين الحقائق ق للزيلعى؛ وشرح كنز الحقائق للزيلعى ج" ؛ وكذلك راجع : الاستاذ عبد القادر 
عودة؛ السابق» ص 7,8 وما بعدهاء الدكتور محمد سليم العواء أصول النظام الجنائى الاسلامى؛ ص ١75‏ وما 
بعدهاء الدكتور أحمد فتحى بهنسى» شرح وتعليق على رسالة المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى المسئولية 
الجنائية. صن .5 الامام محمد أبو زهرة؛ الجريمة ص ”57. 

(48 ) الامام محمد أبو زهره الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى؛ العقربة ص 44. 

( 45 ) الاستاذ عبد القادر عودة» السابقء ص 758 - الدكتور عبد العزيز عامر» التعزير فى الشريعة 
الأسلامية ص ١"‏ . 

( 50 ) الدكتور محمد سليم العواء السابق ص /ا؟١١.‏ 

5١(‏ ) الاكتور محمد سليم العواء السابق ص 2١75‏ وما بعدهاء المستشار محمد سعيد العشماوى؛ البحث 
السابقه ص ١47‏ وما بعدها . 

(؟5 ) سورة المائدة - ". 

( 57 ) أنظر فى تفاصيل ذلك : 

الاستاذ عبد القادر عودة؛ المرجع السابق» ج ١‏ . من 5١4‏ وما بعدهاء والدكتور محمد سليم العواء 

المرجع السابق» ص ؟؟١‏ وما بعدها. 
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( 54 ) الكاسانى: بدائع الصنائع» ج 7 ؛ صس 15., إبن قدامه. المغنىء» ص .٠١4‏ 

( 55 ) راجع فى عرض ذلك : الدكتور محمد سليم العواء المرجع السابقء ص 1177؛ الاستاذ عبد القادر 
عودة ج 7 ص .6١4‏ 

( 516 ) الاستاذ عبد القادر عودة: السابق» ص 8١ه‏ وما بعدهاء الدكتور محمد سليم العوا السابق ص ١77‏ 
وما بعدها, 1 

(01) وهذا هو رأى ,الاحناف والشافعية والزيدية والحنابلة » يراجع للاحناف . الحصكفى شرح الدر 
المختار؛ ج ١‏ ص 48 84ص 5 وللشافعية الشيرازى؛ المهذب ج 7 ص 58١‏ وللحنابلة إبراهيم بن حنويان» 
منار السبيل ج ؟ ص 86" وللزيدية» الروض النضير ج ؛ ص ٠7١‏ م, ١١8ه.‏ 1 

( 58 ) وهذا هو رأى المالكية؛ والظاهرية؛ يراجع للمالكية حاشية الدسوقى ج ؛ ص 88 وللظاهرية 
المحلى. ج ١١‏ ص 708*. 

( 55 ) ومن هذا الرأى من الفقه الجنائى الحديث الدكتور محمد سليم العواء المسايق ص 147 وعكس ذلك 
فى الفقه د. صفوت حسن لطفى وأخرين؛ فتنة العصر الحديث؛ تطبيق الشريعة الاسلامية بين الحقيقة وشعارات 
الفتنةء ص ١16‏ 1 

٠ )‏ ) يراجع الدكتور محمد سليم العواء السابق» ص .١75‏ 


١١ (‏ ) الدكتور محمد سليم العواء السابقء ص ١1137‏ 

(11) رواه مالك فى الموطأ ص 5174 ٠‏ ورواه أبو داوود فى سئنه ج 4 ص 117 ء وابن ماجه فى سئنه » 
ج ؟ ص 4190 وهو مرسل عند مالك وأبى داودء موصول عند ابن مأجه وهو حديث صحيح . 

(1) رواه أبو داوود ج 4 ص ١94‏ وابن ماجه ج ٠‏ ص 518 ٠‏ 515 بلفظ مختلف وسئده حسن كما 
قال المحدث الألبانى فى تعليقه على مشكاة المصابيح ج ١‏ ص 718. 

( 14 ) انظر الدكتور محمد سليم العواء المرجع السابق» ص .١8١‏ 

( 15 ) يراجع فى عرض آراء الفقه حول هذه المسألة؛ الاستاذ المرحوم/ عبد القادر عودة » ج 7 ص ١ه‏ 
وما بعدها . 

(16) أورده الدكتور صفوت جسن لطفى؛ المرجع السابق» ص .1١5‏ 

(107 ) المرجع السابق» ص ١١1‏ 

(548) راجع فى تفاصيل ذاك : 


الاستاذ عبد القادر عودة؛ مب ؟ من ص 5١9‏ إلى ص ؟1ه. 
( 59 ) يراجع فى تفصيل هذه الحالاث 0 


المستشار على على منصور» نظام التجريم والعقاب فى الاسلام؛ سن 3 
٠ )‏ ) الاستاذ عبد القادر عودة. ج ؟ء ص 5١6‏ ء ص /7١اه,‏ 


١ ه‎ 


للاستان الدكتور/, حسن علام + المحامي 


الطعن بالنقض هو أحد 
طرق الطعن المقررة فى 
القوانين الاجرائية فى المواد 
المدنية وف المواد الجنائية - 
فى النظام 'القطناتى المضرئ: 
وتنظمه نصوص خاصة فى 
قانون المرافعات فى المواد 
المدنية . والتجارية» كما أنه 
كانك لجس لسريو خافية 
فى قانون الاجواء الث اللجنائية 
فيما يتعلق بالمواد الجنائية, 
:غير أنه فى مرحلة معينة » فى 
أواخر الخمسينات - رؤى 
إصدار قانون خاص بحالات 
وإجراءات الطعن بالنقضء 
وصدر فعلا بالقانون 01 لسنة 
8 » ثم عادت النصوص 
الخاصة بالنقض فى المواد 
المدنية والتجارية إلى قانون 
المرافعات الجديد الصادر فى 
سنة »١9548‏ وبقيت تصوص 
القانون لاه لسنة 9ه9١‏ 
الخاصة بالطعن فى المواد 
الجنائية تحكم حالات 
وإجراءات الطعن فى هذه 
المواد حتى الوقت الحاضر. 


ويتناول كتاب الطعن 
بالنقض فى المواد الجنائية 


ومقارنة » ويتبع فى ذلك 
أسلوب التعليق على النصوص 
بعد عرض التاريخ التشريعى 
لكل منها والنتصوص المتصلة 
به فى التشريعات الاخرىء 
وفى التعليمات العامة 
للنيابات . ثم يتبع التعليق 
بإيراد المبادىء القضائية 
الصادرة فى موضوع 
النص - والموصهة 
لاتجاهات محكمة النقضن 
المصرية فى شأنه مع الاشارة 
إلى ما يكون قد حدث من 
تطور أو تعديل فى تلك 
الاتجاهات ... وفى أحوال 


ْ محدودة احتاج إلى أن يورد 


مبادىء صادرة عن محكمة 


النقض الفرنسية؛ والكتاب 
يجرى فى هذا على منهج 
والمبادىء القضائية... باعتبار 
أنه يصدر ضمن هذه السلسلة. 
وقد ظهر منها قبله مجلدان 
متكاملان يغطيان قانون 


1١1 


الاجراءات الجنائية - إلا أن 
موضوع هذا الكتاب وطبيعة 
نصوص القانون الذى 
يتناوله - قانون حالات 
وإجراءات الطعن بالنقض - 
قد استلزمت تعمقا أكبر فى 
التعليق الفقفهى» وتوسعا أكثر 
فى تتبع التاريخ التشريعى 
وتحليله» ومقارنة لا بد منها 
فى بعض المواضع مع 
نصوص القانون الفرنسى التى 
تعتبر فى مواضع متعددة 
اصلا تاريخيا للنصوص 
المصرية المقابلة » والمقارنة 
كذلك مع اتجاهات القضاء 
والفقه الفرنسيين - وذلك بغية 
الوصول إلى دفعة أكبر فى 
تحديد ملامح الاتجاهات التى 
تتخذها محكمة ٠النقض‏ 
المصرية . 

وقد برزت أهمية المقارنة 
مع نظام النقض الفرنسى - 
بوجه خاص ب فى الجوائب 
الاتية : 

١‏ - سلطة المحكمة عند 
نقض الحكم » وهل تقتصر 
على إعادة القضية إلى محكمة 
الموضوع أو تمتد إلى تصحيح 


الخطأ القانونى . 

"١‏ - نطاق نظرية العقوبة 
المبررة . 1 

++ الأئر العو فق الظطعن 
بالنقض وانتفاؤه فى النظام 
المصرى و أساليبه فى مواجهة 
ذلك. 

؛ - أبعاد الارتباط - فى 
إجراءات النقض - بالمبادىء 
الاساسية فى المحاكمات 
الفنائيةت بغلانية الحلتبات:: 
المواجهة بين الخصوم؛ شفوية 
المرافعة . 

وفيما يتعلق بالجانب 
الأحين لوحظ أن القانون : 7ه 
لسئة ١959‏ بشأن حالات 
وإجراءات الطعن بالنقض » 
قذ أسقط انق النصبوسن الديابقة 
فى باب النقض فى قانون 
لحيو اءاك “المائتحة ب 
نصوصا كانت تعطى أهمية 
أكبر لمبدأى المواجهة بين 
الخصومء وشفوية المرافعة - 
كالنص على اغلان الطاعن 
والخصوم الاخرين بالجلسة 
التى تحدد لنظر الطعن» 
والحق فى المعارضة للغائب 
الذى يصدر الحكم دون 
إعلانه - فضلا عن وضوح 
النص على استماع المحكمة. 
إلى مرافعة النيابة والمحامين 
عن الخصوم كحق مقرر (وإن 
خضع بالطبع فى مدى 


المحكمة) فهو ليس أمرأ معلقًا 
بالكامل على سلطتها 
التفديرية . 


وقد كان فى اتجاه القانون 
كني “هنذا الموة. "ففلديت 
لاعتبارات الانجاز المهذن 


القضائى على أوضاع . 


الخصومة القضائية. وهو أمر 
يثير مسألة ضمانات التقاضى 
ذاتها... لهذا ومن الناحية 
الفنية الاجرائية» فإن موضوع 
الخصومة القضائية وإبراز 
ملامحها فى إجراءات محكمة 
النقض - قد فرضصه نفسه 
كمنطق أساسى للدراسة التى 
يقدمها الكتاب - فى كل 
نواحيها . 


ولذلك كانت مقدمة الكتاب 
بحثا يهدف إلى تجديد ارتباط 
اجراءات الطعن فى المواد 
الجنائية بأوضاع الخصومة 
القضائية باعتبار أن الدعوى 


الجنائية تستمر أمام محكمة . 


النقض فى إطار خصومة 
قضائية - وأن الاجراءات 
ليست مجرد مراجعة فنية 
مكتبية لسلامة التطبيق 
القانونى: وأنها تتحمل بذلك 
حقوفًا إجرائية للخصوم فى 
الاعلان بموعد الجلسة» وما 
يترتب عليه من التزامات فى 


1 7/ 


التنفيذ (م »)4١‏ والحضور 
كاخن * فرضة” للمواقفة أن 
إستكمال الشكليات كتقديم 
التوكيل أو الشهادة السلبية أو 
ما قد يجد من جانب الخصوم 
الآخرين أو يقدمونه من أوراق 
دفوع تؤثر على مصير 
الدعوى . 

وقد استلزم ذلك أن 
يتعرض البحث لتحديد اطراف 
. 3 النقم: 31 لا 
يتضمن نموذج التقرير 


'. بالنقض الذى يوقعه الطاعن 


ذكرا لخصومة فى الطعن كما 
أنه لا يلتزم باعلانهم بمقتضى 
القانئون بمثل ما تنص عليه 
المادة لاه من قانون 
الاجراءات الجنائية الفرنسى . 

ولهذا الوضع فى نظام 
النقض المصرى أثره فى 
ضرورة أن يظهر البحث 
حدود حق التدخل فى الطعن» 
وهل يتعين أن يكون مثول 
الخصوم الآخرين أمام 
المحكمة هو بطريق التدخل 
وحدود حقهم'فى ذلك فضلة 
عن الاجراءات التى تتبع فى 
حالة التدخل ٠‏ . 

ويسير البحث فى الكتاب 


. نحو استخلاص جميع النتائج 


المترتية على قيام حالة 
الخصومة" القضائينة ' أسناء 
متعم لكين كات ذفن 
هذا الاتجاه ما خلت النصوصس 
من ذكره من تلك النتائج على 
ايان أنه اجكام عام ”لا 
تحتاج إلى نص - بل لا 
تستبعد لمجرد استيعاد نص' 
كان يذكرها كما حدث فى 
امتعان الاتضن. “على٠‏ اعلذن 
الخصوم فى المادة 7" نقض . 


ولا يخل بكل ذلك طبيعة. 


الطعن بالنقض من أنه لا 
يتعرض لموضوع الدعوى 
ويقتصر على تمحيص الحكم 
فى ذاته - صحته الاجرائية 
وسلامة تطبيقه للقانون . فذلك 
كامر فقهى بحتء وإنما 
يعرض فى إطار خصومة بين 
أطرف يتناضلون لإبراز 
وجهة أو أخرى فى الجوانب 
المتعلقة بسلامة الحكم كاجراء 
وسلامة قضائه كإنزال لحكم 
القانون» والصفة الأساسية 
بها فى هذه المرحلة كغيرها 
من مراحل نظر الدعوى - 
هى أن الحقيقة بنت الجدل . 

وعلى أساس من ذلك كله 
اول اعتتابة. التصوسن 


الجئائية فى قانون حالات 


وإجراءات الطعن .بالنقضش 
وهى المواد من 57٠١‏ - "# 
منةه. 


ويلاحظ مبدئيا - فى هذا 
الصدد - أن أولى تلك المواد 
(المادة 0" من القانون) - 
يشتمل نصها على بيان أساس 


لأبعاد الحق فى الطعن " 


بالنقض -: من ناحية الأحكام 
الجائز الطعن فيها بالنقض » 
ومن له حق الطعن بالنقصس 
وأخيرا - الأحوال الجائز فيها 
الطعن بالنقضص. وهى تقابل فى 
هذا المادة /501ه© من قانون 
الاجراءات الجنائية الفرنسى » 
وتتضمن بذلك هيكل الأحكام 
المتعلقة بموضوع الطعمن 
بالنقض.. كما تحدد المادة غ8" 
الإطار الشكلى لاجراءاته. 
وتحدد المادة 9" إطار سلطة 


والفصل فيه . 


وقد حظيت المواد الثلائة 
التكورة: بالعميظ الار قن :هن 
مادة الكتاب ( ١7١‏ صحيفة من 
14) وبخاصة المادة ." 
التى شغل التعليق عليها وبيان 
أولها "التشردعية: والاديية 


بها - ثلث الكتاب . 


1١14 


للموضوعات الأساسية التى 
عالجها - بترتيب يوفق بين 
المنهج الفقهى من ناحية وبين 
واقع تتابع النصوص من ناحية 
أخررى 3 
(أ) أبعاد حق الطعن 
بالنقض - المادة "٠١‏ من 
القانون 

ففيما يتعلق بالأحكام الثى 
تتضمنها هذه المادة تناول 
الكتاب بوجه خاص - المسائل 
الاتية : 

أ- من له حق الطعن ؛ 
الصفة والمصلحة فى الطعن. 

ب - محل الطعن؛ 
الأحكام الجائز الطعن فيها 
بالنقض. ويعالج الكتاب 
الشروط التى يلزم توافرها فى 
تلك الأحكام - من حيث 
اشتراط أن تكون فى جناية أو 
جنحة - دون المخالفات - 
وصادرة من جهة قضيام 
جنائى » وان تكون نهائية 
وصادرة من اخر درجة 
وفاصلة فى الموضوع أو 
مانعة من السير فى الدعوى . 

والشرط الأخير تفصّل 
أوضاعه المادة التالية (م "١‏ 


.من القانون). 


وأما شرط أن يكون الحكم 
نهائيا وصادرا من آخر درجة 
فإنه - بوجه خاص - قد 


احتاج إلى مقارنة بين 
الاصطلاح الفرنسى فى هذا 
الصدد وبين المصطلحات التى 
استخدمها المشر ع المصر ى 
حيث أنها فى مجموعها تقابل 
عبارة ؛روووعءء «عتمعل ده فى 
القانون الفرنسى وهى تستعمل 
فى ألفقه القانونى الفرنسى 
بأوضاع مرنة تبدو أحيانا 
متناقضة (على سبيل المثال - 
١ 0‏ .وكة"© لودع 1221102 6:ز186 
غير أن تحليلها إلى شرطين 
متكاملين فى صياغة التشريع 
الفسودى: يناعد طلن رإرالة 
ذلك التناقض الظاهر. 


ج - أسانيد (أوجه) الطعن 
بالنقض 

- أو الأحوال الجائز فيها 
الطعن بالنقضس 

- وما يخرج عن نطاق 
الطعن بالنقضء أو ما لا يجوز 
إثارته فى الطعن بالنقضء أو 
ما تفترص فيه صحة حكم 
محكمة الموضوح: -١‏ ما 
يدخل فى استخلاص المحكمة 
للوقائع - ” - افتراض أن 
إجراءات المحاكمة قد اتبعت 
على وجه قانونى . ' 

ويعالج الكتاب فى شأن 
أساتيد الطعن. بالتقض ب 
الأحوال الثلاثة الواردة فى 
المادة ٠٠‏ ويقسمها الى فئتين : 


١‏ - مخالفة القانون فيما 
يقضى به منطوق الحكم - 
سواء كانت المخالفة لقانون 
عقابى أو إجرائى . 

؟ - بطلان الحكم - سواء 
كان البطلان ذاتيا فى الحكم؛ أم 
كان ناشئا عن بطلان فى 


إجراءات المحاكمة . 


ذلك فى حَين أن نص المادة 
يعدد صورتين من البطلان 
(بعد: -١‏ مخالفة 
القانون ) ... ؟ - أن يقع 
بطلان فى الحكم . " - إذا 
وقع فى الاجراءات بطلان أثر 
فى الحكم . 


ويرى المؤلف أن الجمع 
بين هاتين الصورتين كحالة 
واحدة هى بطلان الحكم لاى 
سبب كان - فى مقابل الحالة 
الأخرى وهى مخالفة 
القانون - ذلك يحقق أساسا 
سليما للتفرقة بين صورتين 
مقابلتين فى ٠‏ فصل محكمة 
النقفض فى الطعن؛ بحيث أن 
النقض يكون دائما مع الاحالة 
فى حالة البطلان لأى سبب 


كان » ولا يكون مع الإحالة - , 


أساسا - فى حالة مخالفة 
القانون طبقا لما تقضى به 


٠‏ المادة 9 مما سنشير اليه فيما 


لبعد. 


(ب) إجراءات الطعن - 
المادة 4" 


تنص المادة 4" من القانون 
على نظام للتقرير بالطعن ثم 
ايداع مذكرة بالاسباد » على 
الموادكلاه» 584 وما بعدها 


التقرير بالطعن» وايداع 
مذكرة الاسباب فى خلال 
موعد وأحد طويل نسبيا هو 
أربعون يوما من صدور 
الحكم - وهما يكونان بذاك 
وحندة اجرائية متكاملة يترتب 
على عدم اكتمالها عدم قبول 
الطعن شكلا. 

ويختلف ذلك عن نظام 
النقض الفرنسى الذى يتعين 
فيه التقرير بالطعن فى موعد 
قصير نسبيا (6 أيام - م 514 
اجف) ويكون ميعاد ايداع 
مذكرات الاسباب هو ما يحدده 
المستشار المقرر بعد وصول 
ملف الطعن اليه طيقًا للمادة 
أجف. 
(ج ) نطاق الطعن بالنقضش 
وسلطة محكمة النقض فيه: : 
المادتان 8" . "4 


طبقا للمادة 6" من قانون 


النقض لا يجوز إبداء أسباب 
أخرى أمام المحكمة غير 
الاسباب التى أبديت 
بالمذكرات فى الميعاد المقرر 
فى المادة السابقة (4 *). وعلى 
ذلك يتحدد نطاق الدعوى امام 
محكمة النقض بما أبدى من 
أسباب فى مذكرة الطاعن 
المقدمة خلال ميعاد الطعن. 
ولا تقبل بعد ذلك أية أسباب 
جديدة لاللوه 2017 ورعنزوآ/ا فى 
مذكرات أوفى المرافعة 
بالجلسة . 

وفى هذا فإن تعبيرومعنزه0 
فى القانون فى بعض أبعاده 
يعنى سبب الدعوى» ووده) 
(للمعامعم و سبب الطعن » 
وهو يقابل فعلا فى التشريع 
المصرى لفظ أاسباب الطعن 
التى تذكرثا المادة 4؟/ "من 
قانون النقضء» ومن ثم فإن 
تعدد أسباب الطعن الواردة فى 
يفره الأسسبانت ‏ المتدعة مر 
الطاعن تجعل الطعن متضمنا 
دعاوى متعددة بالبطلان يجب 
أن ترفض جميعا إذا كان 
للطعن فى مجموعه أن يكرن 
مصيرم الرفض - لان 
اختلاف أسباب الايطال: يجيق 
رفع دعاوى متعددة بطلب 
البطلان (بل انها إذا رفعت 
متتابعة فلا تقف دون قبولها 
حجية الشىء المحكوم فيه) . 


4 ريق ا 


أما إذا قبل أحد ٠الأسباب‏ فهو 
الحال . 

على أن المادة ٠١‏ فى 
فقرتها الثانية» وكذلك المادة 
؟؛ من القانون تعطسى 


تحديدات إضافية لنطاق, 


الطعن وسلطة المحكمة فى 
نقض الحكم المطعون فيه : 

فلا ينقض من الحكم إلا ما 
كان متعلقا بالاوجه التى يبنى 
عليها النقض (الفقرة اولي 
من المادة 4). 

ولكنه (طبقا لذيل الفقرة 
ذاتها) قد يمند أثر الطعن إلى 
أجزاء أخرى من الحكم 
المطعون فيه إذا لم تكن 
التجزئة ممكنة؛ فينقض الحكم 
فى شأنها بالتبعية . وتورد 
المادة "1١5‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية الفرنسى, 
حكما مشابها فيما يتعلق 
بالنقض الجزئى ولكن صيغتها 
تجعله اختياريا لمحكمة 
النقضء؛ لتقريره استثناء من 
الأضل وهو النقض الكلى . 

وهخ ناحية: أخرئ. تصن 
الفقرة الثانية من المادة ؟"؛ من 
قانون النقض على أن الحكم لا 
ينقض الا بالنسبة إلى من قدم 
الطعن ما لم تكن الأوجه التى 


وا 


الحكم' بالنسية اليهند اننا ولو 
لم يقدموا طعنا. ويمتد أثر 
الطعن فى مثل هذه الحالة 
كذلك إلى غير الطاعن من 


' المتهمين إذا كان قد قدم طعنا 


لم يقبل شكلاً أو موضوعا . 


هذا وتنص المادة ٠‏ ؟ من 
قانون التقض فى فقرتها الثانية 
على أحوال تتجاوز فيها 
ميتكيية. .النشفن ‏ الأسيكانة 
الواردة فى مذكرة الطاعن 
فتنقض الحكم من تلقاء نفسها 
لاسباب عددها النصس وهى 
تقابل ما يعرف فى نظام 
الن_قض الفسرنسى 
بأسم للمعاءم ووتهك ولا ينقشس 
الحكم طبقا لهذا النص إلا إذا 
كان لصالح المتهم وذلك إما 
لمخالفته للقانون أو لأ 
اامكمة التى أصدرته لم تكن 
مشكلة وفقا للقانون أو لا ولاية 
لها بالفصل فى الدعوى » أو 
إذا صدر بعد الحكم المطعون 
فيه قانون يسرى على واقعة 
الدعوى : 

والحالة الأخيرة تقضى فيها 
محكمة النقض الفرنسية بعدم 
جوان تظر الدعوى 
ونص المادة ١/75‏ من قانون 
النقضس يبدو أنه يعطى على 


بخاصة فى حالة تخفيض 
التشريع الجديد للعقهءبة دون 
إلغاء التجريم ذاته . 

وقد حدد نص المادة ه؟/ ١‏ 
نطاق الاستناد إلى فكرة النظام 
العام فى الاستثناء من قاعدة 
عدم قبول أسباب جديدة - 


بالحالات التى عددها على نحو . 


ما سبق . غير أن محكمة 
النقض تترخص فى بعض 
الأحوال فى مد نطاق سلطتها 
فى النقض من تلقاء نفسها 
لصالح المتهم . 
( د) إجراءات نظر الطعن : 
وفحص طعون الجنح في 
غرفة المشورة والافراج 
المؤقت عن الطاعن - المواد 
لالاء 5" مكرراء 4١‏ 
الطعن فى المادة ا" من 
القانون» وقد أضيفت الى 
القانون المادة "7 مكررا- 
لتحدد بعض أوضاع إضافية 
بالنسبة للجنح. كما أن المادة 
١‏ تتعرض لاجراء خاص 
بإخلاء سبيل الطاعن بكفالة . 
وتذكر المادة ا" تلاوة 
تقرير المستشاز المقررء 
واستماع المحكمة الى أقوال 
النيابة العامة والمحامين عن 
الخصوم إذا رأت لزوما لذلك. 


وقد جاء نص المادة 37؟, 


المقابلة للمادة 750١‏ من قانون 
الاجبراءات الجنائية 
الفرنسى - بصيغة فتحت 
الطريق للقول بأن استماع 
المحكمة الى الخصوم 
جوازىء ويدافع المؤلف عن 
أن النض: لا يعنى. أكثر من 


هيمنة المحكمة على ألا تكون " 


المرافعة مجرد تكرار لما جاء 
بالمذكرات أو يكون فيها 
خروج عن نطاق الطعن - 


' بحيث يكون للمرافعة محل» 
.على ما تجرى به صياغة 


المادة ؟١"‏ من قاتون 
الاجراءات الجنائية الفرنسى . 

هذا وتضع المادة + 
مكررا المضافة بالقانون نظاما 
فحص" الطدون ١‏ فى (أحقام 
الجنح فى غرفة المشورة 
لتفصل - بقرار مسبب - فيما 
يفصح من تلك الطعون عن 
عم اقرله تعد ار 
موضوعا - ولتقرير إحالة 
الطعون الأكثر جدية لنظرها 
بالجلسة ولها فى هذه الحالة أن 
ثامر بوقف تنفيذ العقوبة 


المقيدة للحرية إلى حين الفصل 


فى الطعن . ْ 
وقد تناول المؤلف بالتحليل 
النلقدى الاسس الفقهية 
والتطبيق العلمى لهذا النظاء. 
ويلاحظ أن -الأمر بوقف 


التنفيذ المنصوص عليه فى 
هذه المادة يرتبط بكون الطعن 
بالنقض لا بوقف التنفيذ بحكم 
القانون فى النظام المصرى. 
(تقارن المادة 555 من قانون 
الاجراءات الجنائية الفرشبى 
المعدلة بالقانون ”54 لسنة 
ث/ا ١5‏ الصادر فى 
7م ويرتبط بذلك 
ما تنص عليه المادة 4١‏ من 
القانئون من سقوط الطعن إذا لم 
يكن الطاعن المحكوم عليه 
بعقوبة مقيدة للحرية قد تقدم 
للتنفيذ قبل يوم الجلسة. غير 
أنه قد نص فى نهاية تلك المادة 
على حق المحكمة فى إخلاء 
سبيل الطاعن المحكوم عليه 
بمثل تلك العقوبة - بكفالة » 
ولم يحدد النص إجراءات طلب 


. ذلك ولا شروط إجابته» ويكاد 


ألا يكون مطبقا فى العمل .٠‏ 
(ه) الحكم فى الطعن - 
المادة 9؟ . 

تحدد المادة 5؟ من القانون . 
صور الفصل فى الطعن - امأ 
بعدم القبول» وإما بالنقض مع 
التصحيح إذا كان مبنيا على 
الخطأ فى تطبيق القانون فى 


منطوقه » أو بالنقض ممع 


الإحالة إلى المحكمة التى 
أصدرت الحكم المطعون فيه 
لتحكم فى الدعيى له :82 


ظ 


5. 5< 00 كن 
مشكلة من قحناة اخرين. وذلك 


فى أحوال الحكم .المطعون 


فية 


00 


كيف أنه فى واقع قضاء 
النفقضس المصرى لا يكون 
النقض بغير احالة فى كل 
أحؤال مغالقة القانون ه بل أن 
النقض يكون فى بعض 
الأحوال مع الاحالة إذا كان 
الأمر. يقتضى اعادة بحث 
محكمة الموضوع للوقائع. 


وعلى أية حال فإن النص 
يقنن صورة النقض دون إحالة 
التى يعرفها قضاء النقضش 
افرنسى ويمارسها - دون 
س - فى الأحوال التى يقدر 


'لى بن أبى طالب كرم الله وجهه فى 


فيها أنه إذا أعيدت القضية الى 
فأضى الموضوع فلن يجد ما 
يحكم فيه (لمصعم) عوللوطا عبرعمخا) 
(.لاأناو » 398 .و25 وذلك حال 
أن المادة 504 من قانون 
الاجراءات جنائية الفرنسى 
تربط في نصها بين الحكم 


وفيما عدا ما تقدم يعرض ٠‏ 


الكتاب ما ورد فى المواد 
الثلائة الأخيرة من قانون 


النقض (/اه لسنة )١189‏ - 


وهى المواد 44. 465ء 
71 - فيما يتعلق بتقيد محكمة 
الاحالة فى بعض الأحوال 


بحكم النقض ٠»‏ وتصدى ٠‏ 


محكمة النقض للفصل فى 
الموضوع عند الطعن أمامها 


, واخرها فناء . حلالها حساب » 
3 استغتى فيها فتن » ومن افتقر 


فى الحكم الصادر فى الدعو ىَّ 
للمرة الثانية . وأخيرا فى 
تعرض محكمة النقض للأحكام 
الصادرة بالاعدام فى إطار 
نظام خاص بها - قدم المؤلف 
تقييما فقهيا خاصا بشأنه . 


وبهذا فإن الكتاب - فى 
إطار منهج التعليقت على 
النسوضن - قن واجه المشباكل 
العملية فى التطبيق » فى ذات 
الوقت الذى واجه فيه ضرورة 
البحث عن الأصول الفقهية 
والتشريعية - تاريغفاً 
ومقارنة - للاستبصار بشأن 
سلامة الحلول التى يقترحهاء 
والتقييم الذى يعطيه لنظام 
النفض فى المواد الجنائية فى 


١/5 


الاعلانات القضائية 
المادة ١/4‏ من قانون المحاماة رقم ١7‏ لسنة 1941 


موعن عه ديا ودس وندكرة لجز الالتدائرة يوق 
١148/7‏ شركات تكونت شركة توصية بسيطة بين عبد 
الستار عبد البصير أحمد الدسوقي وضياء سالم فلاح قطيشات 
..أردنى الجنسية » وشريكين موصيين باببم الشركة المصرية 
الاردنية للأعمال الفنية (البتراء) عبد الستار الدسوقى وشركاه 
غرضها الأنتاج والتوزيع السيئمائى والتليفزيونى والمسرحى 
والاذاعى وإنتاج وتوزيع أشرطة الكاسيت الصوتى والفيديو 
كاسيت والخدمات الأنتاجية والفنية والدعاية زالاعلان 
ومركزها شقة 4 عمارة 4 مشروع عمارات أبو الفتوح 
بشارع الهرم بالجيزة برأسمال ٠‏ جنيه حصة الطرف 
الأول 0 ثثدء١آ‏ ال ا 
اللتجديد والادارة والتوقيع للطرفين 0 0 


5 
د 20 


77 


و3 


بكل الحزن والأسى .. وبكل الايمان بقضاء الله وقدره .. 
مجلس التقابة زملاء أعزاء التقلوا إلى رحمة الله تعالى ... 
افتقدتهم المحاماة وكانوا لها سندا . ويتضرع المجلس الى العلى . 
القدير أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته .. وأن يلهم 
أسرهم وذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان . 
الأستاذ / أحمد إبراهيم السعدى 
الأستاذ / لطفى المراغى 
الأستاذ / حسين حسن ورده 
الأستاذ / محمد إسماعيل حواس 
الأستاذ / يوسف الياس شحاته 
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن فهمى 
الأستاذ / أحمد موسى عفيفى 
الأستاذ / محمد محمد محمد حماد 
الأستاذ / عبد الرحيم عزت محمد ابو عوف 
الأستاذ / يوسف محمد العيسوى 
الأستاذ / كمال منير كراس 
الأستاذ / محمد عبد الله الكومى 
الأستاذ / سامى بشاره ملطى 
الأستاذ / عبد العاطى أبى سليمان 
الأستاذ / فخر الدين محمد ابو زيد 
الأستاذ / عبد الله موسى عثمان 
الاستاذ / عبد الحميد حمزة سليمان 
الاستاذ /.عبد العزيز عبد الهادى 
الأستاذ / فرغلى أحمد فرغلى 


الموضوع 
تقديم 
للسيد الأستاذ عصمت الهوارى - سكرتير التحرير - وكيل نقابة المحامين ١‏ 


أو - الأحكسسام 


ثانسا - الايسساتك 
© أحكام الأرش فى الشريعة الاسلامية 
للأستاذ المستشار / محمود الشربينى 


نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 1 
© حقوق الانسان والحريات المتعلقة بمصالح الأفراد المادية (دراسة مقارنة) 

للأستاذ الدكتور / حسنى درويش عبد الحميد المستشار بمجلس الدولة اه 
© نظرية الشركة فى الفقه الاسلامى 

للأستاذ الدكتور / نجيب محمد بكير ا ا 


© على هامش قانون السلطة القضائية 

للسيد الأستاذ / حسين محمد البسومى - المحامى الجا ادق شو ا 
© دراسة وجيزة فى شأن حالة الطوارىعء 

للأستاذ المستشار / عثمان حسين عبد الله 

نائب رئيس محكمة النقص وعضو مجلس الدولة (سابقا) ا 1741 
© حدود مشروعية قانون العقوبات المصرى فى ضوع' 

مبادىءع الشريعة الاسلامية 

للسيد الأستاذ / كمال عبد الواحد الجوهرى - المحامى 00000 
© كتاب جديد 

الطعن بالنقض فى المواد الجنائية 

تعليق ودراسة مقارنة بنظام النقض |الفرنسى 

للأستاذ الدكتور / حسن علام - المحامى 210010 0000 

1١7 


رقم الايداع 511١‏ 0 


دار الطباعة الحديثة 
أول شارع الجيش -- القاهرة 
تليفون م١1‏ م. وه 


مَن نصّب نفسه للناس إماما ٠‏ فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ٠‏ 1 
وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه » ومعلم نفسه ومؤدبها أحق 1 
بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم . 


آلا مام علس بن أبن طالب 
علا #ع عاو 
إن الرئاسة ميسورة . أما الزعامة فنادرة ٠‏ فالرئاسة منصب من .عمل 
البشر . أما الزعامة فقوة كامنة من عند الله لا تبرزها إلا الحوادث والعبر .. 
إنها قبس إلهى تلهبه يد القدرء كلما مست الحاجة أو اقترب الخطر . 
سكم 


4 عر عر 
يولد بعض الئاس عظماء , وينتحل آخرون العظمة ٠‏ بينما تساق اغتصاباً 


لفريق ثالث . 


مكدر 


خا د كر 
الحرية شىء ينتزعه الرجل لنفسه انتزاعاً » لأنها لن تكون يومأ شيئاً 
نستجديه . 


جان جاك روسو 
خا غلا عار 
خير المال ما أغناك . وخير منه ما كفاك . وخير إخوانك من واساك » 
وخير منه من كفاك شره . 


الا بام على بن أبى طالب 


علا عار عير 
كل أمر يقف فى طريق حريتنا لا يصح أن نقبله مطلقاً ؛ مهما كان الأمر 


الزعيم خالد الذكر سعد زفلول 
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الس سسا يي ا ا 00 السسستميييي | اع 


وَالْعَصَرِده إن لإضانَ لنى خُسَرِح إِلْاالْذِيََامَنْوا 
002 ل 52 | 
وَحمِوالصَِحل وتاصواي لق وَوَامَوصَرْ 


صدق الله العظيم 


للسيد الاستان /ر د . مشاء + خاد للسيد الاستاذ / شكرى 09 تسرد 
كاف المحا 


2 ساس 


اصلاح النظام القضائى لمر 


اليد الاستاق / 8 الرماح 1 للأستاذ/ عبد الفتاح عبد المنعم الصبروتى ' 


المعامسى المعامسي 
سسا سس سر سس سسا ارس 7ٌسسسسسسسستتتر 


للسيد الدكتور م/ اسامة الشناوى '' 
المحامسى أرئيس المحكمة” ومساعد المدعى العام الاشتراك 
2 1111 111111111111111 1111 لتنا ممع وطن لم1 ةلاقا ١‏ 


قال صلى الله عليه وسلم : 


من قتل دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو 


اه عي هس كان كان ها أهاء هام أله سن سان هذى اسان ها لها 


+ # عو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
إن المقسطين عند الله على منابر من نور ٠‏ الذين يعيلُون فى حكمهم فى 
أهليهم وما:ولوا . 
+ جد علو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُقسط موفق ‏ ورجل رحيم رقيق القلب لكل 
ذى قربى ومسلم . لكل ذى قربى ٠‏ وعفيف متعفف ذو عيال . 
خ# عر جو 


0 
7 
0 
0 
َ 
م 
ع 
1 
0 
0 
ل 
9 
0 
2 
ا 
ا 
0 
ٍ 
8 
١‏ 
8 
ك1 
4 
71 
4 
14 
:7 
0 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
إنكم ستحرصون على الإمارة » وسنكون ندامة يوم القيامة . 
كي( كما كية 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
إذا أراد الله بالأمير خيرا » جعل له وزير صدق » إن نسى ذكُره » وإن ذكر 
أعانه ؛ وإذا أراد يه غير ذلك جعل له وزير سوء , أن نسى لم يُذكره » وإن 
ذكر لم يعنه . 
خا عاد عو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
اتقوا الله ولو بشق تمرة ء فمن لم يجد فبكلمة طيبة . 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لمي يي ا ا ا 


01 


مخصب القصاعم 


|| اذا كان حقا على الناس أن تحيط القضاء بالاحترام والتقدير » فإن [١‏ 
00اإ| مع و لو كو اد 1 
ولا خير فيه » فمنصب ب القضاء من أعظم المناصب رفعه وسمى | 
وإجلالا » فالقضاء. هو السبيل لتحقيق العدل والحق والأمن والاستقرار 5 
وحسب القضاء شرفا ومجدا وتكريما أن يكون الرسول عَله أول قاض 
فى الاسلام ٠‏ فقال تعالى (وإن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا نتبع 


1 ظ أهواءهم) ٠‏ وقال تعالى (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
1 ! ً لو لم يهم لاو سعط ولت 


فأى تكريم للقضاء أعظم وأروع من أن يضع الله سبحانه وتعالى فى 
مرثبة رفيعة عاليه ؛ الأمر الذى يتعين معه أن يصادف من شاغل ذلك ْ 
المنصب أن يكون أمينا ويشقى الله فيما يقضى . فإذا قضى فلا يقضصى ْ 
إلا حقا وعدلا » وأن يكون قضاؤه وليد إحساسه باستقلاله » ولن يتحقق 
ذلك إلا من خشية الخالق لا خشية المخلوق » لأن من يخاف الخالق 
سبحانه وتعالى لن يخاف المخلوق ؛ ومن يخاف المخلوق لن يخاف 
الخالق » ومن لا يخاف الخالق ولا يخشاه اضطرب- فى يده ميزان العدل 
والحق ..!! 1 

إن منصب القاضى يفرض على شاغله عديدا من المسئوليات . | 
والواجبات ٠‏ أولها نهى الناس عن الهوى ؛ فيحكم بين الئاس بالعدل » 
وأن ينتصر للمظلوم بأنه يرد الظالم عن ظلمه أيا كان موقع الظالم وأن 
يؤمن أن رسالة العدل هى جزء لاينفصل عن عبادة الله » وأن يتذكر وفوف 
الخصوم بين يديه » وقيامه معهم يوم القيامة ؛ يوم يقوم الناس لرب 
العالمين وأحكم الحاكمين ٠‏ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ؛ وأن يتذكر 
قول الرسول الكريم فى حديثه الشريف (إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن ؛ الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم ْ 
وماولوا) . 


إن المحامين قلب المجتمع النابض ٠‏ وسيظلون لسانه المعبر , 
وصوته الناطق » وستظل ثقابة المحامين أقوى قلاع الحرية » , 
لأنها تقوم على أكتاف المحامين ٠‏ ولا تعمل إلا وفق مشيئتهم 
وارادتهم . 00 

: الأستاذ الجليل النقيب 
احمد الخواجه 
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بتاريخ * أغسطس: ١188‏ ورد الى قلم كتاب 
المحكمة ملف الدعوى رقم "١96‏ لسنة 1١944‏ 
جنح قسم ميت غمر بعد ان قضت محكمة بندر 
ميت غمر بجلسة ١١‏ يولية ١1484‏ بوقف 
الدعوى واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية 
العليا للفصل فى. دستورية. المواد */ا و 1754؟ 
وهلا و 776 من قانون العقوبات . 

قدمت هيئة, قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها 
الحكم برفض الدعوى . 


وبعد تحضير الدعوى٠.‏ أودعت هيئة 
المفوضين تقريرا برأيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها 
تجلفية اليوري: * 


برئاسة السيد المستشار ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور السادة 
المستشارين د . عوض محمد عوض المر . واصل علاء الدين » محمد ولى الدين 
جلال : نهاد عبد الحميد خلاف ٠‏ فاروق عبد الرحيم غنيم ٠‏ حمدئ محمد محمد على 
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض . 
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المحكمة : 00 

حيث ان الوقائع - على ما ينين من قرار 
الاحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة 
العامة أسندت للمدعى عليها الأولى ارتكاب 
جريمة الزنا مع المدعى عليه الثانى حال قيام 
رابطة الزوجية بينها وبين زوجها عاطف محمد 
المصرى » وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 4٠‏ 
و١4‏ و"لاكو5لاكوها؟ و 575 من قانون 
العقوبات . وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر 
ميت غمر » تراءى للمحكمة عدم دستورية بعضص 
مواد الاتهام فقضت بجلسة ١١‏ يولية ١9884‏ 
بوقف الدعوى وأحالتها الى المحكمة الدستورية 


العليا للفصل فى دستورية المواد */1؟ و 774 
'و 776 و7756 من قانون العقوبات » استنادا ألى 


أن هذه المواد اذ تعاقب الزوجة الزانية .هى 
وشريكها بالحبس » وتعلق ذلك على تقديم طلب 


:من الزوج » وتحدد الأدلة التى يجوز قبولها حجة 


لمبادىء الشريعة الاسلامية التى أصبحت طبقا 


للمادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسى 
التشريع ٠‏ وذلك ٠‏ باعتبار أن الزنا من جرائم 
الحدود التى بيتت الشريعة الاسلامية أركانها 
وكيفية اثباتها » والعقوبة المقدرة لها والحالات 
التى يمتنع فيها توقيع الحد أو تؤدى الى اسقاطه . 

وحيث أن المادة 777 من قانون العقوبات - 
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة ١1727‏ والمعمول 
به من ١5‏ أكتوبر 1١5117‏ - تنص على أنه دلا 
تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى 
زوجها ...2 كما تنص المادة 774 منه على أن 
«المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها 
بالحبس مدة لاتزيد على سئتين ؛ لكن لزوجها أن 
يقف تنفيذ هذا الحكم برضاثه معاشرتها ...» 
وتنص المادة 777 منه على أن «الأدلة التى تقبل 
وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه 
حين تلبسه بالفعل ٠‏ أو اعترافه » أو وجود 
مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه » أو وجوده 
فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم؛ . 

وحيث أنه يبين من تعديل الدستور الذى تم 
بتاريخ 1" مايو سنة ٠م ١‏ أن ألمادة الثانية منه 
أصبحت تنص على أن «الاسلام دين الدولة 
واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة 
الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع: بعد أن 
كانت تنص عند صدور الدستور فى ١١‏ سبتمبر 
0١‏ اعلى أن «الاسلام دين الدولة واللغة 
العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة 
الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع؛ . والعبارة 
الأخيرة من هذا النص لم يكن لها سابقة فى أى 
من الدساتير المصرية المتعاقبة . 

وحيث أنه لما كان من المقرر - وعلى ما 
أجرى به قضاء هذه المحكمة - ان الزام المشرع 
باتخاذ مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر 


نغ ( 


الرئيسى للتشريع - بعد تعديل المادة الثانية من 
الدستور فى 7١‏ مايو -194٠‏ لا ينصرف 
سوى ألى التشريعات التى تصدر بعد التاريخ 
الذى فرض فيه هذا الالزام » بحيث اذا انطوى 
أى منها على ما يتعارض مع مبادىء الشريعة 
الاسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة 
الدستورية » أما التشريعات السابقة على هذا 
التاريخ فلا يتأتى انقاذ حكم الالزام المشار إليه 


بالنسبة لها لصدورها فعلا من قبله أى فى وقت ” ' 


لم يكن فيه القيد المتضمن هذا الالزام قائما واجب 
الاعمال » ومن ثم فان هذه التشريعات تكون 
بمنأاى عن هذا القيد وهو مناط الرقابة 
الدستورية . 

وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم : ولما كان مبنى 
| الطعن هو مخالفة المواد "ا/ا؟ و ١5‏ وا ه/ا؟ 
أو 775 من قانون العقوبات للمادة الثانية 
من الدستور لخروجها على مبادىء الشريعة 
الاسلامية التى تجعل الزنا من جرائم الحدود على 
ما سلف بيانه » واذ كان القيد المقرر بمقنضى 
هذه المادة - بعد تعديلها فى ف مأيو ١586‏ 
والمتضمن الزام المشرع بعذم مخالفة الشريعة 
الاسلامية » لا يتأتى أعماله بالنسبة للتشريعات 
السايقة عليه » وكانت المواد المشار اليها من 
قانون العقوبات لم يلحقها أى تعديل بعد التاريخ 
المذكور ؛ فان النعى عليها وحالتها هذه بمخالفة 
المادة الثانية من الدستور - وأيا كان وجه الرأى 
فى تعارضها مع مبادىء الشريعة الاسلامية - 
يكون فى غير محله » الامر الذى يتعين معه 
الحكم برفض الدعرى . 
لهذه الأسباب : 

حكمت المحكمة برفض الدعوى . 

القضية رقم 4 لسنة ٠١‏ قضائية (دستورية). 


ب وح و ب 0ك 


(؟) 

جلسة ١49./9/”‏ 
الاجراءات : 

بتاريخ 5 سيتمبر سنة ١9/85‏ ورد الى 
المحكمة كتاب السيد المستشار وزير العدل بطلب 
تفسير نص المادة "١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 9! لسنة 
هما ١‏ ؛ وذلك بناء على طلب المجلس الاعلى 
للهيئات القضائية . 

وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيها ٠.‏ 


ونظر الطلب على الوجه المبين.بمحضر 
الجلسة » وقررت المحكمة اصدار القرار فيه 
محلم ابره 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة : 


حيث أن المجلس الاعلى للهيئات القضائية 
طلب تفسير نص المادة ١‏ من قائون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١4‏ لسنة 
.ء وذلك لتحديد وظيفة عضو الهيئات 
القضائية المعادلة لدرجة نائب وزير والذى يعامل 
معاملته فى المعاش وفقا لنص المادة 7١‏ سالفة 
الذكر وبيان ما اذا كان يتسع نطاقها ليشمل 
الوظيفة القضائية متى بلغ مرتب شاغلها ما يعادل 
مرتب نائب الوزير اعمالا للفقرة الأخيرة من 
قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون 
رقم ١7‏ لسنة ١9175‏ بتعديل بعض أحكام قوانين 
الهيئات القضائية » وذلك تأسيسا على أن هذا 
النص قد أثار خلافا فى التطبيق بين محكمة 


القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا 
ومحكمة النقضس 5 


وحيث 7 المادة ١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 4/ لسنة ١91/6‏ 
قررت معاملة خاصة من حيث المعاش لكل من 
الوزير ونائب الوزير . فنصت فى فقرتها الأولى 
على أن «يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل 
منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر 
أجر تقاضاه وذلك وفقا للأتى : 


(أولا) د يستحق الوزير معاشا مقداره ١6١‏ 
جنيها شهريا ونائب ااوزير معاشا مقذازه يل 
جنيها شهريا فى الحالات الآتية ٠١‏ » وقد بينت 
الفقرات )١(‏ و( ؟) و (؟) من البند (أولا) مدد 
الاشتراك فى التأمين والمدد اللازم قضاوٌها فى 
أحد المنصبين أو فيهما معا لاستحقاق المعاش 
المذكور » ونص البند (ثانيا) منها على أن 
«يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين 
التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند 
(أولا) ويضاف الى المعاش المستحق وفقا للبند 
المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد 
الأفصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من 
المادة ٠‏ » ونص فى البند (ثالثا) على أنه دأذا 
لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين 
المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند 
(أولا) استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك 


. فى التأمين على أساس آخر أجر تقاضاه ء فاذا قل 


المعاش عن 55 جنيها شهريا خير بين المعاش٠‏ 

وحيث انه يبين من تقصى قوانين السلطة 
القضائية المتتالية بدءا بقانونها الصادر بالقرار 
بقانون رقم 05 لسنة ١1054‏ أن جدول المرتبات . 


سح ا ا ع ا ا 


-قضاء المحكمة الاستورية الغليا .. 


الملحق به كفل لكبار رجال القضاء معاملة خاصة 

ا ا 
النقض معاملة الوزير من حيث المعاش وأن 
يعامل كل من «نواب رئيس محكمة النقض» » 
(وشاغلى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة) 
معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش» 
وعلى أن يعامل كل من «المحامى العام الأول» 
(وشاغلى الوظائف القضائية الأخرى المعادلة) 
معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش » وقد 
حرص. المشرع على ترديد النص على هذه 
الميزة لشاغلى تلك الوظائف القضائية الكبرى 
عند تعديله لجدول المرتبات المشار اليه بالقرار 
بقانون رقم 4 لسنة ١37517‏ فأعاد النص عليها 
فى جدول المرتبات الملحق بهذا القانون أيضا » 
كما أكد ذلك مرة ثالثة فى قانون السلطة القضائية 
الصادر بالقانون رقم 47 لسئة ١156‏ » فبعد أن 
حدد فى جدول المرتبات الملحق بهذا القانون 
الربط المالى لنواب رئيس محكمة النقض 
ورؤساء محاكم الاستئناف ... والربط المالى 
الأول » قضى بأن يعامل كل من هؤلاء جميعا 
«معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش » 
الأمر الذى يدل بوضوح - ازاء تكرار النص 
على هذه الميزة فى المعاملة التقاعدية لشاغلى 
المناصب القضائية الكبرى - على قصد الشارع 
اعتبارها جزءا من الكيان الوظيفى لرجال القضاء 
والاتجاه دائما الى توفير المزيد من أسباب الحياة 
الكريمة لهم وتأمينها فى أحرج مراحلها عند بلوغ 
سن التقاعد ومواكبة لسائر النظم القضائية فى 
دول العالم » فلا يتصور وقد خلت نصوص 
قانون السلطة القضائية الحالى الصادر بالقرار 
بقانون رقم 47 لسنة 191/7 من الاشارة الى هذه 
المينة أن يكو المشرع قد رأى ضمنا الغاءها , 


70000 النص عليها فى 
قانونى السلطة القضائية السابقين دعامة أساسية 
فى النظام الوظيفى لرجال القضاء فانه لا يجوز 
حرمانهم منها لما يترتب على ذلك من الانتقاص 

من المزايا المقررة » وهو ما يتعارض مع ما 
أقصح عنه المشرع فى المذكرة الايضاحية 
للقانون الحالى من أن من بين ما أستهدفه هذا 
القانون «توفير المزيد من الضمانات والحوافز 
لرجال القضاء وتأمين حاضرهم ومستقبلهم 
وسعى بالنظام القضائى نحو الكمال» » يويد ذلك 
ان قانون السلطة القضائية القائم وصدر فى ظل 
قانون الثامين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون 
رقم 0 لسنة ١357‏ الذى أوجب عدم .تجاوز 
المعاش حدا أقصى حددته المادة ١؟‏ منه بالنسبة 
«للوزراء ومن يتقاضون مرتبات ممائلة؛ وحدا 
آخر بالنسية «نواب الوزراء ومن يتقاضون 
مرتبات مماثلة؛ » مما يستفاد منه أن الأحكام 
الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير وفقا 
للمادة ؟١‏ من القانون المشار إليه لا تسرى 
فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب 
وزير وانما تسرى كذلك على من يتقاضون مرتبا 
ممائلا لمرتب الوزير أو نائب الوزير أى على 
من هو فى حكم درجته » وبالتالى لم يكن قانون 
السلطة القضائية الحالى فى حاجة الى تكرار 
النص من جديد على تلك الميزة التى أصبحت 
باطراد النص عليها فى القوانين السابقة أصلا 
ثابتا فى النظام الوظيفى لرجال القضاء » تدخل 
ضمن ما عناه المشرع فى القانون رقم 5 لسنة 
© بأصدار قانون التامين الاجتماعى القائم 
بالنص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من 
قانون الاصدار على أن «يستمر العمل بالمزايا 
المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين 
بكادرات خاصة » مما مفاده أن معاملة كل من 


شاغلي الوظائف القضائية الكبرى معاملة من هو 
فى حكم درجته فى المعاش ميزة مقررة لهم ظلت 
قائمة حتى صدور قانون التأمين الاجتماعي 
الحالى واستمر العمل بها طبقا انص الفقرة 
الأولى من المادة الرابعة من قانون اصداره , 
وحيث أن الخلاف القائم بشأن تحديد الوظيفة 
القضائية المعادلة لدرجة نائب الوزير فى تطبيق 
أحكام المأدة "١‏ من قانون التأمين الاجتماعى 
الصادر بالقانون رقم 9 لسنة ١916‏ وتحديد 
الميقات الذى يتحقق فيه لشاغل الوظيفة هذا 
التعادل ؛ انما يدور فى الحقيقة حول المعيار الذى 
يجرى على أساسه التعادل بين الوظيفتين . 


: وحيث أنه يبين من الاطلاع على فوانين 
التأمين والمعاشات - التى صصدر فى ظلها قانونا 
السلطة القضائية السابقان رقم 55 لسئة ١1655‏ 
ورقم 47 لسئة ١154‏ أن المشرع عندما أراد أن 
يحدد الأساس الذى يقوم عليه التعادل بين وظائف 
الوزراء ونواب الوزرزاء وبين الوظائف الاخرى 
التى يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش 
المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء » قد 
أرسى هذا الأساس فى قاعدة عامة منضبطة تعتد 
بالتمائل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير 
والمرتب الذى يتقاضاه شاغلو الوظائف 
الأخرى » وقد ورد النص على هذه القاعدة فى 
المادة ؟؟ من القرار بقانون رقم 14" لسنة 
كه ١‏ بانشاع صتدرق للتامين والمعاشات 6 التى 
أوجبت الا يجاوز المعاش حدا أقصى حددته 
بالنسبة لكل من «الوزراء ونواب الوزراء » ومن 
يتقاضون مرتبات مماثلة» ؛ وقد حرص المشرع 
على ترديد النص على هذه القاعدة فى المادة 5؟ 
من قانون التأمين و المعاشات الصبادر بالقرار 
بقانون رقم " لسذة ١17١‏ كما أكد النص عليها 


مرة ثالثة فى المادة ١١‏ من قانون التأمين 
والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 5٠‏ لسنة 
7 التى حددت للمعاش حدا أقصى بالنسبة 
للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة» وحدا 
اخر بالئسبة الى نواب الوزراء ومن يتقاضون 
مرتبات ممائلة» , وبذلك يكون المشروع التأمينى 
فد أفصح عن فصده فى تحديد الأساس الذى 
يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب 
الوزراء والوظائف الأخرى ؛ وكان قصده فى 
ذلك واطبحا وصريحا فى الاعتداد بالمرتب 
الفعلى كأساس للتعادل بين هذه الوظائف فى 
تطبيق أحكام قوانين المعاشات ؛ على اعتبار أن 
معيار المرتب المتمائل هو المعيار الأعدل الذى 
يحقق المساواة فى المعاملة من حيث المعاش بين 
من يتقاضصون مرتبات متماثلة ؛ وقد اطرد النص 
على هذه القاعدة فى قوانين التأمين والمعاشات 
السابقة حتى غدت أمرا مسلما وجكما مقررا لم 
يعد فى حاجة الى النص عليه وتوكيده , 
واستمرت قائمة ومنفذه وصدر فى ذللها فانونا 
السلطة القضائية السابقان رقم 55 لسينة:955١‏ 
ورقم 47 لسنة ١156‏ اللذان كفلا لكبار رجال 
القضاء معاملة «كل منهم معاملة من هو فى حكم 
درجته فى المعاش» » واذا صح أن هذه العبارة 
قد جاءت فى ظاهرها غير قاطعة الدلالة فى 
تحديدها لأساس التعادل بين الوظائف القضائية 
والوظائف الأخرى التى يعامل شاغلوها معاملة 
خاصة من حيث المعاش ؛ فقد وجب استجلاء 
معناها وتحديده وضبطه بمفهومه الذى وضح 
واستقر النص عليه فى قوانين التأمين والمعاشات 
التى كانت قائمة ومعمولا بها وقتذاك باعتبارها 
القوانين المنظطعة لقواعد المعاشات التى حال إليها 
النص الخاصس بمعاملة رجال القضاء » وذلك 
تحقيقا للتناسق والتوافي بين النصوص القالونية 


سح ع سي يي ع وا و ا ا اه ل و ع لج ع شن أي ليخت 


4 


المتعلقة بموضوع واحد وتجنبا لأى تعارضص 
يثور بينها فى مجال التطبيق . واذا كانت معاملة 
كل من شاغلى الوظائف القضائية التى حددها 
النص ممعاملة من هو فى حكم درجته فى 
المعاش؛ » ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى 


صدر قانون التأمين الاجتماعى الحالى بالقانون . 


رقم 79 لسنة ١915‏ واستمر العمل بها طبقا 
للفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون 
اصداره على ما سلف البيان » فقد لزم أعمال 
التعادل وفقا لحكمها بمفهومه الذى ثبت واستقر 
فى قوانين المعاشات التى تقررت تلك الميزة فى 
ظلها مادام أن قانون التأمين الاجتماعى القائم لم 
يتضمن حكما مغايرا » ومن ثم يجرى التعادل 
بين؛ وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين 
شاغلى الوظائف القضائية على أساس ما 
يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية 
المربوط المالى لهذه الوظائف أو بمتوسط 
مربوطها » ويؤيد ذلك أن المادة 7١‏ من قانون 
السلطة القضائية الحالى تنص على تسوية معاش 
القاضى فى جميع حالات انتهاء الخدمة «على 
أساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو 
آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له .... مما 
مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة الفضائية على 
أساس آخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به 
نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها نتيجة 
لانطلاقه بالمرتب فى حدود مربوط الوظيفة ألا 
على مباشرة أعمالا لنص الفقرة الأخيرة من 


قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات . 


القضائية المضافة بالقانون رقم ١‏ لسنة ١1175‏ 
والتى تقضى باستحقاق «العضو الذى يبلغ مرتبه 
نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة 
المقررة للوظيفة الا على مباشرة ولو لم يرق إليها 
بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط 


١ 


الوظيفة 


لما كان ذلك وكانت الميزة المقررة 
لرجال القضاء تقضى بمعاملة كل من «نواب 
رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف 
الاخرى معاملة من هو فى حكم درجته فى 
المعاش؛ » كما تقضى بمعاملة كل من نواب 
رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين 
الأول «معاملة من هو فى حكم درجته فى 
المعاش» 0 وكان التعادل بين هذه الوظائف 
القضائية والوظائف الأخرى التى يعامل شاغلوها 
معاملة خاصة فى المعاش يجرى على أساس ما 
يتقاضاه شاغلو الوظائف القضائية من مرتبات 
مماثلة » ومن ثم فان معاملة أى من هؤلاء 
المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف الأخرى من 
حيث المعاش تكون منذ بلوغه مرتبا مماثلا 
للمرتب المقرر للوظيفة المعادلة . 

وحيث أنه يبين من استعراض تطور المرتب 
المقرر لنائب الوزير مقارنا بما طرأ من تطور 
كذلك فى المرتب المقرر لكل من نائب رئيس 
محكمة الاستثئناف ونائب ركيس محكمة الدقضص 
لبيان مدى تعادل أى من هاتين الوظيفثين مع 
درجة نائب الوزير فى مجال تطبيق أحكام المادة 
١‏ من قانون التأمين الاجتماعى ٠‏ يبين أن 
الدرجة المالية لنائب الوزير ذات مربوط ثابت بدا 
بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه سنويا طبقا للقانون رقم 1؟؟ 
لسنة ١15*‏ زيد بالقوانين أرقام ١4‏ لسنة . 
و ١١5‏ لسنة ١94١‏ و١9‏ لسنة 1١9/41‏ 
الى أن بلغ 71178 جنيها بالقانون رقم 57 لسئة 
65 وأما عن المرتب المقرر لنائب رئيس 
محكمة الاستئناف منذ العمل بالقرار بقانون رقم 
41 لسنة ١153‏ » فقد تقرر فى هذا القانون 
لوظيفة المحامى العام الأول (المقابلة لها) درجة 
مالية ذات مربوط تثابت مقداره ١6٠١‏ جنيه 


:سنويا » زيد آلى ١1-٠‏ جنيه بالقانون رقم "4 


لسنة ١9355‏ وظل لها هذا المربوط فى القرار 
بقانون رقم 45 لسنة 21577 ثم أصبح 
مربوطها متدرجا ذا بداية ونهاية من ١1٠١‏ الى 
٠‏ جنيه طبقا للقانون رقم ١7‏ لسنة ١9175‏ 
زيد بالقوانين أرقام 4© لسنة ١15178‏ و470١‏ 
لسنة ١58٠‏ و ١١15‏ لسنة ١94١‏ و50" لسنة 
الى أن بلغ مربوطها المالى من ١١8٠١‏ 
الى 451 ” جنيها بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 
15 . واعمالا للفقرة الاآخيرة من قواعد 
تطبيق . جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 
١‏ لسنة 1175 ء أصبح نائب رئيس محكمة 
الاستئناف - منذ العمل بهذا القانون عندما يبلغ 
مرتبه نهاية مربوط .وظيفته » مستحقا التدرج 
بالعلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم 
يرق اليها بشرط الا يجاوز مرتبه نهاية مربوط 
الوظيفة الاعلى . أما عن المرتب المقرر لهذه 
الوظيفة الأعلى - المقابلة لوظيفة نائب رئيس 
محكمة النقض - فقد تقرر لها فئ القوانين أرقام 
6ه لسنة ١955‏ و55 لسنة ١956‏ و4520 لسنة 
درجة مالية.ذات مربوط ثابت مقداره 
جنيه سنويا » ثم أصبح مربوطها متدرجا 
إذا بداية ونهاية من 5٠٠١‏ الى 56٠٠‏ جنيها 
سنويا بمقتضى القانون رقم ١‏ لسنة ١975‏ زيد 
بالقانونين رقمى ١١54‏ لسنة ١948١‏ و >" لسنة 
8 الى أن بلغ مربوطها المالى من 7/٠١‏ 
الى 78748 جنيها بالقانفون رقم 57 لسنة ١584‏ 
الى أن ضدر القانون رقم 51 لسنة ١8/‏ بتحديد 
مرتبات شاغلى بعض الوظائف ناصا فى مادته 
الأولى على أن «يمنح مرتبا مقداره ٠‏ جنيه 
سنويا وبدل تمثيل مقداره 42٠١‏ جنيه سنويا كل 
من يشغل وظيفة كان مدرجا لها فى الموازنة 
العامة للدولة فى أول يوليه سنة ١91817‏ الربط 
الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير »٠....‏ . 


ولما كانت وظائف رئيس محكمة النقض ورئيس 

محكمة استئناف القاهرة والنائب العام من بين 
الوظائف التى ينطبق عليها نص المادة الأولى 
من هذا القانون » فان ما قرره بشأن هذ, 
الوظائفا لا يعدو أن يكون تعديلا جزئيا لجدول 
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بزيادة 
المرتب وبدل التمثيل المقررين لها الى المقدار 
المحدد بنص المادة الأولى المشار إليه » واذا 
كانت وظيفة رئيس محكمة النقض هى الوظيفة 
الأعلى مباشرة لنائب رئيس محكمة النقض ؛ 
ومن ثم وعملا بنص الفقرة الأخيرة من قواعد 
تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة 
القضائية » فان نائب رئيس محكمة النقض الذى 
يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته » يكون مستحتا 
المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة 
النقض » وهو ما قضصت به محكمة النقض 
وأستقر قضاوٌها عليه . واذ كان التعادل بين 
وظيفتى الوزير ونائب الوزير وبين الوظائف 
القضائية فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم 
على أساس التمائل فى المرتب الذى يتقاضاه كل 
من شاغلى الوظيفتين المعادلة والمعادل بها » فان 
وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف تعتبر فى 
حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة 
نائب الوزير من حيث المعاش طبقا لاحكام المادة 
"١‏ من قانون التأمين الاجتماعى منذ بلوغه مرتبا 
مماثلا لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين 
فى حكم درجته ما بقى شاغلا لوظيفته بالغا ما 
حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب 
حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة 
أعمالا للفقرة الاخيرة من قواعد تطبيق جدول 
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية . 


وحيث أنه لما كانت المادة ١‏ من قانون 


ا ااا 01 


1 


التأمين الاجتماعى المشار إليه قد تناول نصها 
بالتنظيم المعاملة التأمينية لكل من الوزير ونائب 
الوزير » وفيما عدا مقدار المعاش المحدد جزافا 
لكل من الوزير ونائب الوزير » فقد أجرى النص 
على من شغل أحد المنصبين أو كليهما أحكاما 
واحدة سواء فى تحديد مدة الاشتراك الكلية فى 
التأمين أو الحد الأدنى للمدة التى قضيت فى أحد 
المنصبين أو فيهما معا أو فى كيفية تسوية 
المعاش عن مدة الاشتراك فى التأمين التى تزيد 
على المدد المنتصوص عليها فى البند (أولا) من 
المادة المذكورة أو فى مقدار الحد الأقصى 
للنعاش : ينا مؤداه ارتباظ:فقرات :هذه المادة 
ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة فى مجال 
تطبيقها على من سبق أن تقلد المنصبين أو شغل 
الو ظائف القضائية المعادلة لهما ء الأمر الذى 
يقتضى تبعا لهذا الارتباط - أن يكون تفسيز نص 
المادة ”١‏ سالفة الذكر شاملا لبيان الوظائف 
القضائية المعادلة لكل من درجة الوزير وتائب 
الوزير من حيث المعاملة فى المعاش ضمانا 
لوحدة تطبيقها على نحو تتحقق معه المساواة أمام 
القانون بين كافة أعضاء الهيئات القضائية الذين 
تسرى عليهم أحكامها . لما كان ذلك وكانت المادة 
المذكورة - فى بيانها للحدود الدنيا للمدد الواجب 
قضاوها فى الخدمة كوزير أو نائب وزير » 
لمعاملته المعاملة الخاصة فى المعاش - قد 
أجازت قضاء هذه المدد فى أحد المنصبين أو 
فيهما معا » وكان هذا الحكم واجب التطبيق على 


شاغلى الوظائف القضائية المعادلة لهذين 


[:.. قضاء الممكمة. الدستورية الغليا. .. : 


المتصنية اغفالا الميز » المقررة لجال امنا * 


ومن ثم فان نائب رئيس محكمة الاستئناف اذا ما 
رقى الى وظيفة قضائية أعلى وتقاضى فيها مرتبا 
ممائلا لمرتب الوزير » وجب عند حساب المدد 
المشار إليها الاعتداد بالمدة التى قضاها فى هذه 


الوظيفة الأعلى بالاضافة الى المدة التى قضاها 
فى الوظيفة السابقة باعتيارها فى حكم درجة 
نائب الوزير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب 
الوزير » واذ كانت وظيفة رؤساء محاكم 
الاستئناف الأخرى المقابلة لوظيفة نائب رئيس 
محكمة النقض - هى الوظيفة الأعلى مباشرة 
لوظليفة نائب رئيس محكمة الاستئناف » وكانت 
وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وغيرها من 
الوظائف القضمائية المعادلة لها قد تحدد مستواها 
المالى بصدور القانون رقم 01 لسسنة ١14/8‏ الذى 
ترتب عليه تعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين 
لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف 
القاهرة والنائب العام الى المقدار المحدد للوزير 
بمقتضى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١1817‏ . لما 
كان ذلك وكانت وظيفة رئيس محكمة النقض هى 
الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة نائب رئيس 
محكمة النقض » فان شاغل هذه الوظيفة - عند 
بلوغ مرتبه نهاية مربوطها » يكون مستحقا 
المرتب وبدل التمثيل المتررين لرئيس محكمة 
النقض عملا بنص الفقرة الأخيرة من" قواعد 
تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة 
القضائية » ويصبح فى مستواه المالى منذ بلوغ 
مرتبه هذا القدر ومن ثم يعتبر فى حكم درجة 
الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش . ولا 
يغير من ذلك أن قانون السلطة القضائية الحالى 
لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث 
المعاش سوى رئيس محكمة النقض » وكذلك. 
رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام 
اللنين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة 
النقض من حيث المعاش طبقا لما نص عليه 
جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه ؛ 
ذلك أن هذا القانوخ: وان خلا هن النسن خلى " 
سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس 


محكمة النقض ومن فى درجتهم فانه لم ينص 
كذلك على حرماتهم منهاء» واذ كانت الميزة 
المقررة لهم تقضى بمعاملة كل من هؤلاء من 
حيث المعاش معاملة من هو فى حكم درجته اى 
من يتقاضى مرتبا ممائلا لمرتيه » ومن ثم فكلما 
تحقق التماثل فى المرتب بين ماهو مقرر لشاغل 
الوظيفة القضائية واحدى الوظائف التى يعامل 
شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش » حق 
لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة 
المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف 
بيانه . لما كان ذلك وكان بلوغ نائب رئيس 
. محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجبا 
لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين 
لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة 
الأعلى مباشرة » ؤهما المرتب وبدل التمثيل 
المقرران للوزير طبقا للقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
١ 81/‏ ؛ فائه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر فى 
مركز قانونى يماثل من الناحية المالية مركز 
الوزير ويعادله ويصير مستحقا أن يعامل منذ هذا 
الحين معاملته من حيث المعاش . ومما يؤيد ذلك 
أن ما أستحدثه الشارع فى القانون رقم ١7‏ لسنة 
5 - وتواصل النص عليه فى القوانين 
المتعاقبة - بتقريره قاعدة تخول لعضو الهيئة 
القضائية عند بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة 
التى يشغخلها » حقا ماليا أقصأه مرتب وبدللات 
الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها » وقد 
استهدف التيسير على القدامى من رجال القضاء 
وعدم تجميد المخصصات المالية للوظائف 
القضائية - فى حالة عدم الترقى - عند حد نهاية 
الربط المالى المقرر لها تأمينا للقضاه فى 
حاضرهم ومستقبلهم » خاضة وأن فرص الترقى 
الى الوظائف القضائية العليا محدودة مما رئى 
معه تقرير تلك القاعدة التى يؤدى تطبيقها الى 


أ قضاء. اللحكمة الدستورية .-الغليا::::: 
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بلوغ مرتب وبدلات العضو حد المساواة بما هو 
فقون هن تهت التتخصصاة: العالية للوظلينة 
الأعلى مباشرة وذلك حتى لا يضار العضو 
فيحرم من مزايا كانت تدركه لو أنه رقى الى هذه 
الوظليقة الأعلى. . ولما كان تائنية رليمن:محكمة 
النقفض منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته 
| واستحقاقه المخصصات المالية لرئيس محكمة 
النقض كاملة » يغدو بذلك فى ذات المستوى 
المالى لدرجته ويساوى معه تماما فى المعاملة 
المالية » مما يستتبع انقاذا للتسوية بينهما فى هذا 
الشأن أن يعاملا من حيث المعاش معاملة واحدة 
تحقيقا للمساواة التى هدف ب إليها الشارع ولقيام 
التمائل فى المرتب الذى يتحقق به التعادل بدرجة 
الوزير في مجال تطبيق أحكام المادة "١‏ من 
قانون التأامين الاجتماعى المشار إليه » وهو 
الأمر الذى حدا الشارع الى النص فى جدول 
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن 
«يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب 
العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من 
حيث المعاش» وكذلك النص فى جداول المرتبات 
الملحقة بقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة 
الادارية وقانون هيئة فضايا الدولة على أن يعامل 
رؤساء الهيئات القضائية الثلاث المعاملة المقررة 
لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش » وذلك 
تحقيقا للمساواة فى المعاملة التقاعدية بين من 
تمائلت مرتباتهم من أعضاء الهيئات القضائية . 

وحيث أن المادة 18 مكررا من قانون التأمين 
الاجتماعى سالف الذكر - المضافة بالقانون رقم 
لا لسنة ١984‏ - تنص علي أنه «يستحق 
المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك 
الموّمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت 
فى شأنه احدى حالات استحقاق المعاش عن 
الأجر الأساسى ...» كما تنص المادة الثانية 


يي يك 
وج وو حو وي و ا ا اوككوكر ووز 001 مم م م سن 
الت ا 


عشرزة من القانون الأخير - بعد تعديلها بالقانون 
رقم ١7‏ لسنة ١9417‏ - على أن «اتحسب 
الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى 
الصادر بالقانون رقم 9 لسنة ١516‏ عن كل 
من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها 
وذلك مع مراعاة الأتى : )١‏ .... ؟) 
*) .... 4) يجمع المؤمن عليه أو صاحب 
امنا نين" المعائن ١‏ الممتكحق” عن الأحد 
الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير 
بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون 
تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة (١1؟)‏ من 
قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل 
للمؤمن عليه » فيكون الجمع بين معاش الأجر 
الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز 
مجموع هذين الأجرين ا ل 0 <١‏ 
تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين 
خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن: الأجر 
المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من 
معَائلة يمحن 'قتاتها بالمادة 71 هخ قانون"التاميق 
الاجتماعى المشار إليه .... وفى تطبيق المادة 
المشار إليها يراعى ما يأتى : () .... (ب) 
يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر 
المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار 
إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى 
شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة 
اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ....» 
مما عفاةه أن متاط انتحقاق عافن الأحى الفتغيد 
أن يكون المؤمن عليه قد توافرت فيه احدى 
حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى أيا 
كانت مدة اشتراكه فى التأمين عن الأجر المتغير 
قاذًا اسنتحق العوّمق عليه معاملتة مق حيث معان 
الأجر الأساسى المعاملة المقررة للوزير أو لنائب 
الوزير طبقا لنص المادة "١‏ من قانون التأمين 


ومعودم 


الاجتماعى » فان هذه المعاملة تسرى أيضا على 
المعاش المستحق عن الأجر المتغير » وهو ما 
أكده الشارع فى المادة . الثانية عشرة سالفة 
الذكر - لدى تنظيمه لبعض أحكام الحقوق 
المستحقة عن الأجر المتغير حين نص على 
سريان ما جاء فى القوانين الخاصة من أحكام 
بشان معاملة بعض فتاتها بالمادة (١؟)‏ من قانون 
التأمين الاجتماعى المشار إليه . 

وحيث انه على مقتضى ما تقدم فان نائب 
رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من 
أعضاء النيابة العامة » يعتبر فى حكم درجة نائب 
وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق 
عَنَ الأجن الأساى: والفعائن: المستحق عن 
الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب 
المقرر لنائب الوزير سواء حصل عليه فى حدود 
مربوط وظيفته أو فى حدود مربوط الوظيفة 
الأعلى مباشرة عملا بنص الفقرة الأخيرة من 
قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون 
السلطة القضائية » فاذا رقى رئيسا لاحدى محاكم 
الاستئناف الأخرى أو عين فى احدى الوظائف 
القضائية الأخرى المعادلة لها - وهى نواب 
رئيس محكمة النقض والنواب العامين 
المساعدين - اعتبر فى حكم درجة الوزير 
وعومل معاملته من حيث المعاش المستحق عن 
الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر 
المتغير وهى المعاملة التأمينية المقررة لرئيس 
محكمة النقض - وذلك منذ بلوغه المرتب 
المقرر لرئيس محكمة النقفض اعمالا لنص الفقرة 
الأخيرة من القواعد المشار إليها وذلك تطبيقا 
لقاعدة التمائل فى المرئب التى تعتبر أساسا 
للتعادل بدرجة الوزير من حيث المعاش . 


وحيث أن المشرع أطرد فى تنظيم المعاملة 


المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج 


مؤداه التسوية تماما بين شاغلى وظائف القضاء ٠‏ 


والنيابة العامة فى قانون السلطة القضائية وبين 
الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية 
الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة 
لها من مرتيات وبدلات وغيرها أو فى المعاشات 


المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا. 


مبدأ المساوأة بينهم فى هذا الخضوض أصبلا ثايتا 
بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها فى المرتبات 
والمعاشات على حد سواء » يؤكد ذلك ما نصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة ٠١‏ من قانون 
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
4 لمئة ١91/3‏ من أنه «فيما عدا ما:.نص عليه 
فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة 
جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات 
المقررة بالنسبة الى مستشارى محكمة النقض 
وفقا لقانون السلطة القضائية «مما مفاده 
التسوية - فى المزايا والحقوق بين أعضاء 
المحكمة الدستورية العليا وبين أقرانهم من 
أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون 
وظائف متماثلة فى مربوطها المالى » وكذلك ما 
نصت عليه المادة ١77‏ من قانون مجلس الدولة 
الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة ١91١‏ من 
أنه «تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع 
درجاتهم وذقا للجدول الملحق بهذا القانون ... 
وتسرى فيما يتعلق يهذه المرتبات والبدلات 
والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها 
جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف 
الممائلة بقانون السلطة القضائية؛ » وما نصت 
عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة ١51/7‏ 
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الادارية 
من أنه اتحدد وظائف ومرتبات وبدللات أعضاء 
النيابة الادارية وفقا للجدول الملحق بهذا 


قضاءم المحكمة الاستورية العليا:.. 


١5 


القانون » وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات 
الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء 


'النيابة العامة؛ » وما أكدته المادة 78 مكررا من 


القرار بقانون رقم ١١‏ لسنة ١158‏ باعادة 
تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية - 
المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١9145‏ - بالنص 
على أن «يكون شأن أعضاء النيابة الادارية فيما 
يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات .. 
والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة» . وكذلك 
ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 85 
لسنة ١91‏ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء 
هيئة قضايا الدولة من أنه «تحدد وظائف 
ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا 
للجدول الملحق بهذا القانون . وتسرى فيما يتعلق 
بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك 
بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى 
تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة 
القضائية» . وهذه النصوص واضحة الدلالة على 
قصد الشارع فيما يستهدفه من اقرار المساواة فى 
المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية 
بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة 
النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرائهم 
من شاغلى الوظائف المقابلة فى القضاء والنيابة 
سواء فى المخصصات المالية المقررة لهذه 
الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو 
فى المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء 
خدمتهم » وذلك على أساس اعتبار القواعد 
المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة 
لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلا يجرى 
حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة 
لشاغلى الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية 
الأخرى . ومن ثم فان ما يسرى على نواب 


رؤساء محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من 
أعضاء النيابة العامة يسرى كذلك على شاغلى 
الوظائف القضائية المقابلة لها بالمحكمة 
الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة 
الادارية وهيئة قضايا الدولة » وما ينطبق على 
نواب رئيس محكمة النقض ومن فى درجتهم من 
رجال القضاء والنيابة العامة ينطبق أيضا على 
شاغلى الوظائف المقابلة بالهيئات القضائية 
المذكورة » وهم أعضاء المحكمة الدستورية 
العليا ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس 
هبئة النيابة الادارية ونواب رئيس هيئة قضايا 
الدولة » وذلك فيما يتعلق بالمعاشات وبنظامها 
بحيث يعامل كل من أعضاء الهيئات القضائية 
الفشان إليها: من ' حيث: المعائن. ذات: المعاملة 
المستحقة لقرينة من“ شاغلى الوظائف القضائية 
المعادلة فى قانون السلطة القضائية وذلك دون 
الاخلال بما هو مقرر لأعضاء المحكمة 
الدستورية العليا من يدء معاملة كل منهم معاملة 
نائب الوزير من حيث المعاش ولو لم يبلغ 
المرتب المقرر لنائب الوزير حاليا متى بلغ مرتبه 
جنيه فى السنة اعمالا لما يقضى به البند 
(4) من قواعد جدول الوظائف والمرتبات 
والبدلات الخاص بأعضاء المحكمة الملحق 
بقانونها الصادر بالقانون رقم 44 لسئة ١919/8‏ » 
فاذا بلغ مرتب العضو المرتب المفرر لرتيس 
محكمة النقض اعتبر فى حكم درجة الوزير منذ 
بلوغ مرتبه هذا القدر وعومل معاملته من حيث 
المعاش شأنه فى ذلك شأن باقى أعضاء الهيئات. 
القضائية ممن يشغلون وظائف مماثلة . 


لهذه الاسباب : 
وبعد الاطلاع على نص الفقرة الأولى من 


(.. اقماء. المكما. الاستورية المي 


المادة الرابعة من القانون رقم /! لسنة ١61/6‏ 
باصدار قانون التأمين الاجتماعى والمادة ١‏ من 
هذا القانون . 


ونظرا لارتباط فقرات المادة ١‏ من القانون 
المشار أليه ارتباط لا يقبل الفصل أو التجزئة فى 
مجال تطبيقها على من سبق أن تقلد منصبى 
وزير ونائب وزير أو شغل الوظائف القضائية 
المعادلة لهما . وذلك وفق ما تقدم من هذه 
الأسباب . 


قررت المحكمة ٠:‏ 

فى تطبيق أحكام المادة ١‏ من قانون التأمين 
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 
,»٠© 565‏ يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن 
فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم 
درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش 
المستحق عن الاجر الاساسى والمعاش المستحق 


عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب 


المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب 
رئيس محكمة الاستكئناف ومن فى درجته من 


. أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب 


الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش 
المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق 


عن الأجر المتغير وثذلك منذ بلوغه المرتب 
المقرر لنائب الوزير » ولو كان بلوغ العضو 
المرتب المماثل-فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة 
الأخيرة من قواعد نطبيق جداول المرتبات 
المضافة بالقانون رقم ؟١‏ لسئة ١75‏ بتعديل 
بعض أحكام قوانين الهيتات القضائية . 


. القضية رقم ” لسنة 8 ق (تفسير) 


(0 


جلسة 9١1/ه/:959١‏ 


الاجراءاث : 


بتاريخ ١١‏ ديسمبر سنة ١9417‏ ورد ألى قلم 
المحكمة ملف الدعوى رقم 55١7‏ لسنة 6١‏ 
تضنائئة يعد 11 -قفك محكية” النتضاد 
الادارى - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - 
فى لا مارس سنة ١1/‏ بوقف الفصل فى 
طلب الالغاء واحالة الدعوى الى المحكمة 
الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة 
الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكررا 
من القانون رقم ٠8‏ لسنة ١917‏ فى شأن مجلس 
الشعب المعدل بالقانون رقم ١88‏ لسنة ١945‏ . 


وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت 
فيها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر 
الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها وفى الموضوع 
يرفضها . 

وبعد تحضير الاعوى أودعت هيئة 
المفوضين تقريرا برأيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها 
بجلسة اليوم . ش 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 

حيث أن الوقائع - على مايبين من قرار 
الاحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 4١‏ فضاتية 
أمام محكمة القضاع الادارى ب دائرة منازعات 


الأفراد والهيئات - طالبا الحكم بصفة مستعجل 
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوو 
الناخبين الى انتخاب أعضاء مجلس الشعر 
المحدد له يوم ” ابريل سنة ١9817‏ وفقا لأحكاء 
القانئون رقم 78 لسنة ١9177‏ فى شأن مجلمر 
الشعب المعدل بالقانون رقمى ١١4‏ لسنة ١141‏ 
و 188 لسنة 985١ء‏ وبوقف تنفيذ القرار 
السلبى للمدعى عليهم بالامتناع عن تعديل عدد 
ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يتفق مم 
نظام الانتخاب الفردى 3 والحكم فى الموضوم 
بالغاء: هذين القرارين ٠:‏ وبجلسة © مارمن سكا 
17 أضاف المدعى أمام المحكمة المذكور: 
طلبا عارضا للحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيا 
قرار وزير الداخلية رقم 0١‏ لسنة 9م3١‏ 
بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية 
مجلفن: الطب .. ونجلسة: +1 مارس 317 
حضر الأستاذ محمد بهاء الدين محمد عبد العليم 
المحامى بصفته مرشحا فرديا فى_انتخابات 
أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة الأولى 
بمحافظة المنيا وطلب قبول تدخله فى الدعرى 
خصما منضما للمدعى فى جميع طلباته فيها . 
وقد استند المدعى فى طلب الحكم له بهذه 
الطلبات الى أن القرارات المطعون عليها جمبعها 
صدرت بناء على قانون مجلس الشعب المعدل 
بالقانون رقم ١84‏ لسنة ١1485‏ » وهو قانون 
مخالف للدستور للأسباب التى ارتكن اليها فى 
دعواه : واذا تراءى لمحكمة القضام الادارى 
عدم دستورية ألقانون المشار اليه » فقد فضت فى 
١‏ مارس سنة ١94817‏ «أولا.: بالنسبة لطلبى 
وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة 
الى الانتخابات المحدد لها يوم ١981/4/5‏ وكذا 
وقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن 
تعديل عدد ومساحات وتقسيم الدوائر الانتخابية : 


وح اسع اين امسر وزاكوا ان ان ل 
هذين القرارين 
تنفيذ آرارى وزير الداخلية المطعون عليهما : 
)١(‏ برفضن الدفعين بعدم اختصاص المحكمة 
ولائيا بنظر الطعن عليهما وبعدم قبول الدعوى 
لانتفاء صفة ومصلحة المدعى وبقبول الدعوى 
شكلا . (؟) وبقبول تدخل الأستاذ محمد بهاء 
الدين محمد عبد العليم المحامى خصما متضمما 
للمدعى فى طلباتة . () وقى الطلب المستعجل 
برفض طلب: وقف تنفيذ القرارين المطعون 
فيهما . (4) وأوقفت الفصل فى طلب الالغاء 
وأمرزت باحالة الدعوى الى “المحكمة الدستورية 
العليا للفصل في دستورية المادتين الثالثة فقرة 
أولى والخامسة مكررا من القانون رقم 4 لسنة 
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون 
رقم 188 .لسئة 01985 . وقد طعنت الحكومة 
على هذا الحكم - فى شقه الخاص بوقف الفصل 
فى طلب الالغاء والاحالة الى المحكمة الدستورية 
العليا الفصل فى المسألة الدستورية - أمام 
المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 5 لسنة 
١“‏ قضائية ؛: وطلبت 5 للأسباب التى استندت 
اليها - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم 


المطعون عليه فى شقه موضوع الطعن » وفى: 
الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى' 


به فى هذا الخصيوص . وبتاريخ ‏ ديسمبر سنة 
17 قطدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة 
الادارية العليا باجماع الآراء برفض. الطعن 
.والزام الجهة الادارية المصروفات . ١‏ 

وحيث أن. الحكومة دفعت بعدم اختضناض 
المحكمة بنظر الدعوى تأسيما على أن الطعن 
' الدستورى الماثل يرد على المادتين الثالثة فقرة 


. أولى والخامسة مكررا من القانون رقم 8" لسنة . 


9 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون 


“قضاء المحكمة الدستورية اليا . 


(ثانيا) بالنسبة لطلب وقفا . 


ااه 
الدوائر الانتخابية وتحديد عددها ونطاق كل دائرة 
ومكوناتها وعدد الاعضاء الممثلين لها والجمع 
فى كل دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم 
الدستور الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة 
ودوؤن أن بضع قيودا فى شأن تحديد عددها 93 
عدد النواب الممثلين لكل دائرة منها » وانما ترك 
ذلك كله للسلطة التشريعية تجريه بما لها من 
سلطة تقديرية » ومن ثم لا يكون المحكمة 
الدستورية العليا التعقيب على تقسيم الدوائر 
الانتخابية وتحديد نطاقها وعددها لان ذلك يعد 
من المسائل السياسية التى تخرج عن ولاية 
المحكمة اذ هى لا تملك الزام المشرع بتحديد 
عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو 
محين ٠‏ 1 


وحيث أن هذا الدفع مردود بأن القانون رقم ' 


لسنة. ١185‏ بتعديل بعض أحكام القانون 


رقم 4 لسنة ١1177‏ فى شأن مجلسن الشعب - 
الذى يتضمن المادتين محل الطعن الماثل -- قد 
صدر فى شأن يتعلق بحق النرشيح لعضوية 
مجلس الشعب » وهو من الحقوق السياسية التى 
كفلها الدستور ٠‏ والتى ينبغى على سلطة التشريع 
ألا تنال منها” والا وقع عملها مخالفا لأحكام » 
ومن ثم لا يكون النصان المطعون عليهما قد 
تناولا مسائل سياسية تنأى عن الرقابة القضائية 


. الدستورية على نحو ما ذهبث اليه الحكومة » 


ويعون الدفع المبدى منها بعدم اختصاص ل 
المحكمة بنظر الدعوى على غير أساس متعينا 
رفضية , 


وحيث أنه وان كان الثابت أن المدعى سبق 


أن أقام الدعوى الدستورية رقم ١١'لسنة‏ 5 


ملاز قاد عا اروز انرا قي 
لسنة الا ١‏ فى شأن مجلس الشعب المعدل 


بالقانون رقم ١5‏ لسنة ١54‏ وهن بينها 


بالقانون رقم ١8‏ لسنة ١187‏ » ألا أنه لما كان 
الملعن فى الدعوى الراهنة واردا على الفقرة 
الأولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكررا 
من القانون المشار اليه بعد تعديلهما بالقائون رقم 
8 لسنة ١545‏ » ومن ثم فان محل الطعن فى 
كل من ألدعويين يكون مختلفا ؛ ولا يكون للحكم 
الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة حجية 
مائعة من نظر' الدعوى الماثلة . 


وححيث أن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى 

لانتفاء المصاحة تأسيسا على أن قرار وزير 
الداخلية رقم ١4١‏ لسنة ١1817‏ بتحذيد ميعاد 
. فبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب 
والمطعون عليه فى الدعوى الموضوعية أمام 
محكمة القضاء الادارى » قد اميد وزير 
الداخلية استنادا الى السلطة المخولة له طبقا لنمن 
الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون مجلس 
. الشعب المشار اليه » ٠‏ ولا شأن له بنص الفقرة 


الأولى من المادة الثالثة أو المادة :الخامسة مكررا . 


المطعون عليهما بعدم الدستورية ؛ مما تنتفى محه 
مصلحة المدعى فى الطعن على هاتين المادتين . 


وحيث أن هذا الدفغ - بالنسبة الى المادة 


الخامسة مكررا من القانون المشار اليه - مردود ٠.‏ 


بأن قرار وزير الداخلية المطعون عليه بالالغاء 
اذ نص على قبول طلبات الترشيح لعضوية 
ْ مجلس الشعب ابتداء- من التاريخ الذى حذده » 
' ائما يعنى بداهة أجراء الترشيح لهذه العضوية 
: طبقا لنصوص القانون الذى أسيتئد أيه القرار 

المذكور ؛ وهو القانون رقم 78 لسنة 19177 فى 


7 ٌ قضاء لبك الاستررية المليًا : ) 


شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١84‏ 
هه 1585 ورهن بينها نض - الماذ»: الحافيثة 
مكررا سالفة الذكر . لما كان ذلك وكانت الذعوى 
الموضوعية : مازالت مطروحة أمام محكمة 
القضاع الادارى بما تضمنته من طلب الغاء فرار 
وزير الداخلية المشار اليه مرتكزا - فيما استند 
اليه - على الطعن بعدم دستورية المادة الخامسة 
مكررا فيما تضبمنته من النص على أن يكون لكل 
دائرة انتخابية «عضو واحد يتم انتخابه عن طريق 
الانتخاب الفرذى ويكون انتخاب باقى الأعضاء 


الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب لالقوائم 


الحزبية) مستهدفا بذلك ابطال هذا النص واعدام 
أثره بما يترتب عليه من افصا ح الفرص المتاحة 
للمرشحين الأفراد للفوز بالعضوية » وكان من 
شأن الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة التأثير فى 
طلبه الموضوعى محددا على ' النحو السالف 
بيانه » فان الدفع إبعدم قبول الدعوى لانتفاء 
المصلحة يكون فى.غير محله متعينا رفضه . 
وحث أن الأستاذ محمد بهاء الدين محمد عبد 
العليم المحامى قدم - - أثناء تحضير الدعوى 
المائلة أمام هيئة المفوضين - طلبا بقبول تدخله 
فيها خصما منضما للمدعى فى طلباته . 
ط لقبول طلب التدخل 
الانضمامى طبقا لما تقضى به المادة 5 من 


وحيث أنه يشتر 


. قانون المرافعات أكون اطلاب التدخل مصلحة 


شخصية ومباشرة فى الانضمام لأحد الخصوم' 
فى الدعوى ٠‏ ومناط المصتحة فى الانضمام 
بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط 
بينها وبين مصلحة الطالب فى ذات الدعوى 
الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم الدستورية 
وذلك بأن يكون الحكم فى هذا الدفم مؤثرا على . 
0 فيما أبداه طالب التدخل أمام محكمة 
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الموضوع من طلبات لما كان ذلك وكان الثابت 


الادارى فى الدعوى رقم 65 لسنة 5١‏ 
قضائية بتاريخ ٠١‏ مارس سنة ١1417‏ أن طالب 
التدخل حضر أمام المحكمة المذكورة بصفته 
مرشحا فرديا فى أنتخابات مجلس الشعب عن 
الدائرة الأولى بسحافظة. المنيا وطلب قبول تدخله 
فى الدعوى خصما منطما للمدغعى فى جميع 
طلباته فيها والتمس الحكم له'بهذه الطلبات » وقد 
قضت محكمة القضاء الادارى فى حكمها المشار 


اليه بقبول تدخله بهذه الصفة » فأصبح بذلك طرفا. 


فى الدعوى الموضوعية التى أثير فيها الدفع بعدم 
الدستورية وثبتت له بالتالى صفة الخصم التى 
تسوغ اعتبازه من ذوى الشان فى الدعرى 
الدستورية ألنين تتوافر لهم المصلحة فى 
تأييدها . 

وحيث أن نطاق الطغن الدستورى المائل - 
حسبما حدده حكم الاحالة - يقتصر على الفقرة 
الأو لئ من المادة. الثالثة والمادة الخامسة مكررا 
من القانون رقم 8 لسنة 111/1 فى شأن مجلس 
الشغب المعدل بالقانون رقم لسنة ١95/85‏ 
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم ١848‏ 
السنة 5 واللتين يجري نصهما بالاتى : 


المادة الثالئة الفقزة الأولى 0 «تقسم جمهورية 


مصر ٠العربية‏ الى ثمان وأربعين دائرة انتخابية 

ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها » وكذلك 

عدد الأعضاء الممثلين لها وفقا للجدول المرافق 
لهذا القانون» . 

1 الماذة الخامسة مكرر! : «يكون انتخاب 

دائرة انتخابية بين نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية 


ونظام الانتخاب الفردى » بحيث يكون لكل دائرة 
عضو واحد يم انتخابه عن طريق الانتخاب 
الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين 
للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية . 
ويكون لكل. حزب قائمة خاصة » ولا يجوز أن 
تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشحى حزب 
واحد ؛ ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من 
وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا 
من المرشحين مساويا لعدد الأعضاء الممثلين 


يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة 
عزبية على الات من الععال للق ين ؛ على أن 
بالقوائم . وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار 
احد القوائم بأكملها ؛ دون أجراء أى تعديل فيها » 


٠‏ مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على 


التى سلمها اليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها 
تروف اناعد ادليه اودارا ال ش 
الوارد بالقائمة أن لأقل من هذا العدد فى غير 
الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة 
عشرزة من هذا القانون . ويجرى التصويت 
لاختيار المرشح الفرد عن كل دائرة فى الوفت 
ذاته الذى يجرى فيه القصويت على القوائم 
الحزبية “ وذلك فى وزقة مستقلة . ويحدد لكل 
مرشح فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار 
من وزير. الداخلية . وتبطل الاصوات التى 
تنتخب كر امن مرقيع ولخد ار تكرن باد 
وى قرط اود اذا انيت ثبت الناخب رأيه على ورقة 

ل ا ا 


عليها توقيع الناخب أو أية اشارة أو علامة اخرى 


وحيث أن النعى على هذين النصين يقوم على 
أن الفقرة الآولى من المادة الثالثة من القانون 
المشار اليه اذ قضت بتقسيم الدولة الى ثمان 
وأربعين دائرة انتخابية واذ نصت المادة الخامسة 
مكررا منه على الجمع بين نظام الانتخاب 
بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى فى كل" 
دائرة من هذه الدوائر الكبرى على اتساع 
مساحاتها :وتزامى- أطراقها وضكامة عدن" 
. سكانها » فانه يستحيل على المرشح الفردى 
.المستقل مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح على 
قدم المساواة وفى منافسة انتخابية متكافئة مع 
مرشجى القوائم المنتمين لأحزاب سياسية 
تساندهم بامكانياتها المادية والبشرية التى تعجز 
عنها طاقة الفرد » كما أنه .لم يراع فى تقسيم 
الدوائر الانتخابية.مبدأ المساواة التقريبية بين عدد 
الناخبين الذين يمثلهم النائب فى كل دآئرة مما 
يترتب عليه اختلاف الوزن النسبى لصوت 
الناخب من دائرة الى أخرئ ؛ فضلا عن التمييز 
بين المرشحين بحسب انتماءاتهم السياسية حيث 


حدد القانون لنظام الانتخات الفردى فى جميع ١‏ 


الدوائر الانتخابية ثمانية وأربعين مقعدا نيابيا 


بؤاقع مقعد واحد فى كل دائرة انتخابية يتنافس' 


عليه المرشحون المستقلون مع غيرهم من 
أعضاء الاحزاب السياسية » بينما ترك لمرشحى 
القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية باقى: 
المقاعد النيابية التى يبلغ عددها أربعمائة مقعد » 
وكل ذلك يؤدى الى المساس بحق الترشيح 


والاخلال بمبدأ تكافؤُ الفرص والمساواة بالمخالفة . 


أن المادة الخامسة مكررا المطعون عليها لم تشترط 


- قضاء المحكمة ' الدستورية ' الفليا :.:: 


فى المرشح الفرد صفة معينة » ولم تبين الكيفية 
التى تؤدى ؛لى تحقق النسبة المخصصة للعمال 
والفلاحين مما يخالف المادة /ا41 من الدستور فيما 
تضمنته من النص على أن يكون نصف أعضاء 
مجلس الشعب على الاقل من العمال والفلاحين . 


وحيث أن الدستور هو القانون. الأساشى 
الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم 
عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة:ويرسم 
لها وظائفها ويضع الحدود والقيود .الضابطة 


. لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب 


الضمانات الأساسية لحمايتها ».ومن ثم فقد تميز 
الدستور بطبيعة خاصة تضفى. عليه صفة السيادة 
والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد 


الحياة الدستورية وأساس نظامها ».وحق لقواعده 


أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة 
وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام 
باعتبارها أسمى القواعد الامرة التى يتعين على 
الدولة التزامها. فى تشريعها وفى قضنائها وفيما 
تمارسه من. سلطات تنفيذية » ودون أى تفرقة أو 
تمييز - فى مجال الالتزام بها - بين السلطات 
العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية » 
ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها 
الدستور » تستمد منه وجودها: وكيانها » وهو 
المرجع فى تحديد وظائفها » ومن ثم تعتبر 
جميعها أمام الدستور على درجة سواء. » وتقف 
كل منها مع الأخرى على قدم المساواة » قائمة 
بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها فى الحدود 


.المقررة لذلك » خاضعة لأحكام الدستور الذى له 


وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات 
العامة جميعا . والدول فى ذلك انما تلتزم أصلا 
من أصول الحكم الديمقراطى . وهو الخضوع 
لمبدأ سيادة الدستور » وهو ما حرص الدستور 


القائم على تقريره بالنص فى المادة ١4‏ منه على 
أن تسنياذة القانون. سام الحكم فى الدولة وفى 
المادةت 16 منه على أن «اتخضع الدولة 
للقانون ٠.‏ ولا ريب فى أن المقصود بالقانون 
فى هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوع الأعم 
الذى يشمل كل قاعدة عامة مجردة يا كان 
مصدرها » ويأتى على رأسها وفى الصدارة منها 
الدستور بوصفه اعلى القوانين وأسماها . واذ 
كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادةٌ 
الدستور أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام 
ديمقراطى سليم » فانه يكون لزاما على كل سلطة 
عامة ايا كان شأنها وابا كانت وظيفتها وطبيعة 
الاختضاضات العستدة الها »“التزول عند قواعذ 
«الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده » فان هى 
خالفتها : أو فقاوزتها' شاب كملها عيف مخائقة 
الدستور » وخضع - متى نصت المخالفة على 
قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التى عهد بها 
الدستور الى المحكمة الدستورية العليا بوصفها 
الهيئة القضائية العليا التى اختصاصها دون 
غيرها. بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح 
بغية الحفاظ .على أحكام الدستور وصونها 
وحمايتها من الخزوج عليها . 

وحيث أن 'الدساتير: المصرية المتعاقبة قد 
حرصت جميعها منذ دستور سئة ١577.‏ على 
"ارون العريات والحقوق العلمة فى صلبها قدا 
من الشارع الدستورى أن يكؤن النص .عليها فى 
الدستور قيدا على المشرع المادى فيما يسنه من 
قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل 
منها من حيث اطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا 
فاذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على 
هذا الضمان الدستورى » بأن قيد حرية أو حقا 
ورد فى الدستور مطلقا أو أهدر أو انتقص من 
أيهما د تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا » وقء 
.عمله اللترقدي مشوبا بعيب مخالفة الدستور . 
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. وحيثٌ أن الدستور القائم قد أفرد الباب الثالث 
منه للحريات والحقوق والواجبات العامة» 
وصدر هذا الباب بالنص فى المادة ٠‏ منه على 
أن «المواطنون لدى القانون سواء » وهم 
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز 
بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة 
أو الدين أو العقيدة» . فكان الحو فى المساواة 
أمام القانون هو أول مانص عليه الدستور فى 
الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة » وجاء 
فى الصدارة منها باعتبار أن هذا الخق هو أساس 
العدل والحرية والسلام الاجتماعى » وعلى تقدير 
أن الغاية التى يستهدفها تتمثل أصلا فى صون 
حقوق المواطنين وحريائهم فى مواجهة صور 
التميين" “للتى تال منها أو" كفيك -معارستها : 


وأضحى هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير 
الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها 


على الحريات والحقوق العامة المنصوص عليها 


فى الدستور » بل ينسحب مجال أعمالها الى 
الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون 
مصدرا لها . ولئن نص الدستور فى المادة 4٠‏ 
منه على حظر التنييز بين المواطنين فى أحوال 
بينتها وهى التى يقوم التمبيز فيها على أساس من 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة » 
الا أن ايراد الدستور لصور بعينها يكون التمييز 
محظورا فيها » مرده الى أنها الأكثر شيوعا فى . 
الحياة العملية ولا يدل بالتالى على انخصاره فيها 
دون غيرها » اذ لو قيل بأنْ التمييز المحظور 


دستوريا لا يقوم الا فى الأحوال التى بينتها المادة 


٠‏ المشار اليها » لكان التمييز فيما عداها غير 
مناقض للبستور”» .وهو نظر لا يستقيم مع 
المساواة التى كفلها.ويتناقض مع -الغاية المقصودة 
من ارسأئها » يؤيد ذلك ان من صور التمييز التى 
لم تصرح المادة المذكورة بالاشارة إليها ما لا بقل 


فى أهميتها وخطورة الاثار المترتبة عليها عن 
تلك التى عنيت بابرازها كالتمييز بين المواطنين فى 
. مجال الحريات والحقوق العامة التى كفلها 
الدستور لاعتبار يتعلق بالمولد أو المركز 
الاجتماعى أو الانتماء الطبقى أو الانحياز لرأى 
بذاته سياسيا كان هذا الرأئ أو غير سياسى » مما 
يؤكد أن ألوان التمبيز على اختلافها التى تتناقض . 
فى محتواها مع 'مبدأ المساواة وتهدر الأساس 
: الذى يقوم عليه انما يحتم اخضاعها جميعا لما 
تنولاه هذه المحكمة من رقابة قضائية لضمان 
احترام مبدأ المساواة فى جميع مجالات تطبيقه 
وبدهى أن المساواة المنصوص عليها فى المادة 
٠‏ من الدستور لاتعنى أنها مساواة فعلية 
يتساوى بها المواطنون فى الحريات والحقوق, أيا 
كانت مراكزهم القانونية » بل هى'مساواة قانونية 
رهينة بشروطها الموضوعية التى تزتد فى 
أساسها الى طبيعة الحق الذى يكون محلا لها وما 
تقتضيه ممارسته من متطلبات ذلك أن المشرع 
يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام - 
.وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز 
القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون ( 
بحيث اذا توافرت هذه الشروط .فى طائفة من 
الأفراد وجب اعمال المساواة بينهم لتمائل 
مراكزهم القانونية » وان أاختلفت هذه المراكز 
بأن توافزت فى البعض دون البعض الآخر انتفى 
. مناط التسوية بينهم . 


ا الدستور نض فى المادة ١‏ مته - 
التى وردت أيضا فى الباب الخاص بالخزيات, 
. والحقوق العامة - على أن «للمواطن حق 

الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى 0 

وفقا لأحكام القانون ٠‏ وتمساهمته فئ الحياة العامة 
واجب وطنى ؛ . مما مفاده أن الحقوق السياسية 


المنصوص عليها فى هذه المادة - ومن بينها حق 
الترشيح الذى عنى الدستور بالنص عليه صراحة 
مع حقى الانتخاب وابداء الرأى فى الاستفتاء - 
اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التى حرص 
على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها 
لضمان اسهامهم فى اختيار قياداتهم وممثليهم فى 
ادارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة وعلى 
أساس أن حقى الانتخاب: والترشيح خاصة هما. 
حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما 


ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة اذا هما 


ميكتواها المقريو 


أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستها 
ممارسة جدية وفعالة » ومن ثم كان هذان الحقان 
لازمين لزوما حتميا لأعمال الديمقراطية فى 
دستوريا ولضمان أن تكون 
المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الارادة 
الشعبيْة ومعبرة تعبيرا صادقا عنها . ولذلك لم, 


.. يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن 
. فى ممارسته تلك الحقوق السياسية » وانما جاوز 


ذلك الى اعتبار مساهمته فى الحياة العامة عن 
طريق ممارسته لها واجبا وطئيا يتعين القيام به 
فى أكثر مجالات الحياة أهمية.لاتصالها بالسيادة 


الشعبية التى تعتبر قواما لكل تنظيم يرتكز على 


ارادة هيئة الناخبين . ولئن كانت المادة "١‏ من 


. الدستور قد أجازث للمشرع العادى تنظيم الحقوق 


السياسية الثلاثة بما نصت عليه من أن ممارسة 


. هذه الحتوق تكون «وفقا لأحكام القانون» ٠‏ فانه ٠‏ 


يتعين عليه من أن يراعى فى'القواعد التى يتولئ 
رضعها تنظيما لتلك الحقوق ألا تؤدى الى 


مصادرتها أو الانتقاص منها وألا تنطوى على 


التميبز الدحظور دستوريا أو تتعارض مع مبدأ' 


.تكافو الفرص الذى كفلته الدولة لجميع المواطنين 


ممن تتمائل مراكزهم القانونية وبوجه عام ألا. 
يتعارضص التنظيم التشريعى لتلك .الحقوق مع أئ 
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نص فى الدستور بحيث يأتى التنظيم مطابقا . 
للدستور فى عموم قواعده وأحكامه . 

وحيث أن المادة الخامسة من الدستور اذ 
تنص - بعد تعديلها بتاريخ ١١‏ مايو سنة 
- على أن يقوم النظام السياسى فى 
جمهورية مصر العربية على أساس تعدد 
الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادىء 
الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى 
الدستور .... «انما قصدٍ بهذا التعديل الدسئورى 
العدول. عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلا فى 
الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان مهيمنا وحده 
على العمل الوطنى ومسيطرا عليه فى مجالاته 
المختلفة سيطرة لا تتحقق بها الديمقراطية 
مفهومها المتجائنس مع طبيعتها » الى تعدد 


الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى فى الدولة » " 


باعتبار أن هذه التعددية الحزبية انما تستهدف 
أساسا الاتجاه نحو تعميق الديمقراطية وارساء 
دعائمها فى اطار حقى الانتخاب والترشيح اللذين 
يعتبراآن مدجلا وقاعدة أساسية لهاء ومن ثم 
كفلهما الدسئور للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم 
السيادة الشعبية ويتولون ممارستها على الوجه 
المبين فئ الدستور . وليس أدل على ذلك من أن 
التعددية الحزبية هىٍ التى تحمل فى أعطافها 
تنظيما تتناقض فيه الآراء أو تتوافق ؛ تتعارض 

أو تتلاقى ؛ ولكن المصلحة القومية تظل, أطارا 
لها ومعيارا لتقييمها وضابطا لنشاطها» وهى 


قضاء المحكمة الدستورية العليا :. 


وتنباين على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب 
السياسية مرتبطا فى النهاية بارادة هيئة الناخبين 
فى تجمعاتها المختلفة » وهى ارادة تبلورها عن, 
طريق اختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية 
وعن طريق الوزن الذى تعطيها بأصواتها 
للمتزاحمين على مقاعدها وهو ما حرص 
الدستور على توكيده والنص عليه فى صريح 
مواده حين كفل للمواطئين حقى الانتخاب 
والترشيح وجعلهم سواء فى ممارسة هذين 
المقين ولم يجز التمييز بينهم فى أسس 
مباشرتهما ولا تقرير أفضلية لبعض المواطنين 
على بعض فى أى شأن يتعلق بهما ؛ وأنما أطلق 
هذين الحقين للمواطنين - الذين تتوافر فيهم 
الشروط المقررة لذلك - على اختلاف انتماءاتهم 
وآرائهم السياسية لضمان أن يظل العمل الوطنى 
جماعيا لا امثياز فيه لبعض المواطنين على 
بعض . ومن خلال هذه الجهود المتضافرة فى , 


بناء العمل الوطنى تعمل الأحزاب السياسية 


متعاونة مع غير المنتمين اليها فى ارساء دعائمة 
وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة الثالثة 


من الدستوز التى لاتجقد المنيادة الشعبية لفئة دون 


أخرى ولا تفرض سيطرة لجماعة بذاتها على 
غيرها ؛ وقى هذا الاطار تكمن قيمة التعددية 


الحزبية باعتبارها توجها دستوريا نحو تعميق 


مفهوم الديمقراطية 'التى لا تمئح الأحزاب . 
السياسية دورا فى العمل الوطنئ يجاوز حدود 


". الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين 


مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه ويفرض . 


من خلالها قيادته السياسية وانتماءاته الوطنية » 
ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتهجها 
الدستور لابدال سيطرة بأخرى » وانما نظر اليها 
الدستور باعتبارها طزيقا قويما للعمل الوطني من 
خلال البمقراطية الخوار التى تتعدد معها الآراء 


رضن 


يتنافسون مع غيرهم وفقا لاسس موضؤعية لا 
تحدها عقيدة من أى نوع ولا يقيدها شكل من 
أشنكال الانتماء سياسيا » كان أ غير سياسى 
وعلى أن تتوافر للمواطئين جميعا - الذين تتوافر 
فيهم الشروط المقرزة.لذلك - الفرض ذاتها - 
التى يؤئرون من خلالها وبقدر متساو' فيما , 


لل[ فضاء المحكمة الاستورية الطليا ) 


بينهم - فى تشكيل السياسية القومية وتحديد 
ملامحها النهائية . ومما يؤكد ذلك أن المادة 
الفامسسة من النستون. هندما. تلت غلى نظام 
تعدد الأحزاب ٠‏ لم تتضمن النص على الزام 


المواطنين.بالانضمام الى الأحزاب السياسية أو . 


تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها 
فى المادة "١‏ من الدستور بضرورة الانتماء 
الحزبى مما يدل بحكم اللزوم عل تفرير حرية 
المواطن فى الانضمام النى الأحزاب السياسية أو 
عدم الانضمام اليها وفى مباشرة حقوقه السياسية 
المشار اليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدا 
عنها مادام أن النص فى المادة ؟5 من الدستور 
على كفالة هذه الحقوق السياسية قد جاء رهينا 
بضٍفة «المواطنة» فحسب طليقا من قيد الحزبية » 
يقطع فى دلالة ذلك أن المادة الخامسة من 
الدستور عندما نصت على تعدد الأحزاب ليقوم 


.على 0 النظام انواس فى الدولة قيدته بأنا 


والمبادىه لماي لمجتمع المصرى ؛ ولاشك 


0 المعنية ة في هذا ا > يوجراة تعائلة ” 


المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة وعلى 


أسادن من تكافو الفرضن-للجفيع نون أى تمبيز: 


يستند الى الصفة الحزبية» ؛ اذ يعتبر التمييز فى 
هذه الحالة قائما على أساس اختلاف الاراء 
السياسية الأمر المحظور دستوريا . وبالاضافة 
الى ما تقدم ؛ فان قيام النظام الحزبى » وفد تقرر 
بالقانون رقم 40٠‏ لسنة ١517‏ قبل التعديل 
الدستورى بالنص. على تعدد الأحزاب السياسية . 
فكان ازاما أن يكون لهذا القانون أساس دستورى 
فى ظل قيام الاتحاد الاشتراكى العربى وقد 
ارتكن واضعو القانون المشار اليه فى ذلك:- 


٠”: 


على ما يبين من مذكرته الايضاحية وتقرير 
اللجنة التشريعية عنه - الى بعض الحريات . 
والحقوق العامة المقررة فى الدستور » ومنها 
حرية الرأى والعقيدة السياسية وحق. الانتخاب 


وحق الترشيح على اعتبار أن حق تكوين 


الأحزاب السياسية يعد حقا دستوريا منبثقا منها 


ومترتبا عليها » فلا يصح أن ينقلب النظام 


الخزبى بعد تقريره قيدا على. الحريات والحقوق 
العامة التى تفرع عنها ومنها حق الترشيح وهو 
من الحقوق العامة التى تحتمها طبيعة النظم 
الديمقراطية النيابية ويفرضها ركنها ' الأساسى ٠‏ 
الذدى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب 


وحيث انه من المسلم أنه ينبغى عند تفسير 


'نصوص الدستور ٠‏ النظن اليها باعتبارها وحدة 


وأحدة يكمل بعضها بعضا » بحيث لا يفسر أى 
نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى » بل 
يجب أن يكون تفسيره متساندا معها بفهم مدلوله 
فهما يقيم بينها التوافق ويناى بها عن التعارض 


وحيث ان الدستور اذ كفل - فى المادة 7 


. منه - للمواطن حق الترشيح غير مقيد بالانتماء 


الحزبى ٠‏ وقرر فى المادة 4١٠‏ منه المساواة بين 
المواطنين' فى الحقوق العامة » ومنها حق 
الترشيح » وهو من الحفوق السياسية التى تأتى 


' فى الصدارة من الحقوق العامة لتعلقها بالارادة 


الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب وحظر التمييز 
بينهم فيها بسبب اختلاف الاراء السبياسية » 
وأوحند على الدولة فى المادة التامنة أن تكفل 
تكافو القرصن لجميع الفواطين #فان.مؤ دن هذه 
النصوص مترابطة ومتكاملة » ان المواطنين 


المستوفين شروط الترشيح العضوية مجلس 


07 قانوشية متمائلة ؛ مما بتعين أن تكون 


يك 


ممارستهم لهذا الحق على قدم المساواة وعلى 
أساس من الفرص المتكافئة فى الفوز بالعضوية 
بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وعدمها » 
على أن يكون المرجع فى الفوز بالعضوية 
للمرشح - مستقلة كان أو حزبيا ؛ طبقا لنظام 
الانتخاب بالقوائم الحزبية أو لنظام الانتخاب 
الفردى - الى ارادة هيئة الناخبين صاحبة السيادة 
الشعبية التى هى مصدر السلطات جميعا . 


وحيث أنه وان كان للمشر ع سلطة تقديرية فى 
اختيار النظام الانتخابى الا أن سلطته فى هذا 
الشان تجد حدها فى عدم الخروج على القيود 
وعدم المساس بالحريات والحقوق العامة التى 
كفلتها نصوصه . 

وحيث أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى 
من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكررا - 


متضامنين - من القانون رقم 8" لسنة 2191/7 


فى شأن مجلس الثبعب المعدل بالقانون رقم ١84‏ 
لسنة ١185‏ أن المشرع قد نص على تقسيم 
الجمهورية الى ثمان واربعين دائرة انتخابية 
وجعل انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق 
الجمع فى كل ذائرة انتخابية بين نظام الانتخاب 
بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردى » واذ 


حدد لكل دائرة: انتخابية عددا من المقاعد النيابية_ 


خص بها مرشحى الأحزاب- السياسية عدا مقعدا 
واحدا خصصه لنظام الانتخاب الفردى وجعله 
مجالا للمنافسة' الانتخابية بين المرشخين من 
أعضاء الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين 
عن هذه الأحزاب ؛ يكون القإنون: قد خالف 
الدستور من عدة وجوه ؛. اذ خص مرشحى 
القوائم الحزبية فى كل دائرة انتخابية بعدد من 
المقاعد النيابية يصل فى بعضها الى ثلاثة عشر 


7 : 


اقضاء. المحكمة الاستورية المليا ٠١‏ ' 


مقعدا بينما حدد لنظام الانتخاب الفردى مقعدا 
واحدا لم يجعله حتى مقصورا على المرشحين 
المستقلين عن الأحزاب السباسية » بل تركه 
مجالا مباحا للمنافسة بين هؤلاء المرشحين 
وغيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية فميز 
القانون بذلك بين فئئين من المواطئين اذ خص 
المرشحين بالقوائم الحزبية بعدد من المقاعد 
النيابية تصل فى جملتها على مستوى الجمهورية 
مجلس الشعب » بينما هبط بعدد المقاعد المتاحة ٠“‏ 
للمرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب 
سياسية --.بفرض فوزها بها - الى عشر اجمالى 
المقاعد النيابية بزيادة طفيفة » بل ان توزيع 
المقاعد النزابية على النحو الذى تضمنه القانون 
هو مما ينفتح به أيضا لأعضاء الأحزاب السياسية 
فرص الفوز بجميع مقاعد مجلس الشعب بينما لا 
يتجاوز فرص الفوز للمستقلين بأية حال العشر 
تقريبا من عدد المقاعد النيابية » الامر الذى 


ينطوى على تمبيز لفئة من المرشحين على فئة 
' أخرى تمبيزا قائما على الصفة الحزبية أو عدمها 


دون مقتضى من طبيعة حق الترشيح أو متطلبات 
ممارسته مما يتعارض مع الصفة التمثيلية 
للمجالش النيابية ويخالف صراحة نص المادة 4٠‏ 
من الدستور ألتى حظرت التمييز بين المواطنين 
فى الحريات والحقوق العامة كما يتعارض أيضا 
مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى يقتضى أن تكون 
فرص الفوز فى الانتخابات متساوية بين جميع 
المرشحين بصرف النظر. عن انتماءاتهم ٠‏ 
الحزبية » وفضلا عن ذلك فان القانون حين حدد 
عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة من 
الدوائر الانتخابية وغاير فى عدد المقاعد من 
دائرة الى" أخرى ٠‏ أقام' هذا التحديد «العددى: 
للمقاعد المخصصة لكل دائرة كقاعدة عامة على ' 


ذلك المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١4‏ لسنة 


' بتعديل قانون مجلس الشعب فيما عدا‎ ١81 


المحافظات التى استئثاها المشرع من هذه القاعدة 


للاعتبارات التى أشارت اليها المذكرة الايضاحية ' 


لهذا القانون ‏ فانه أيا كان ؤجه الرأى فى هذا 
الاستثناء وبافتراض صحة الالتزاع بتلك القاعدة 


فى المحافظات الأخرى ؛ فان القانون أذ جدده , 


للمرشح الفردى مقعدا واحدا فى كل دائرة من 
الدوائر الانتخابية على ما بينهما من تفاوت فى 
عند -القواطنين يها .وبخصن: .مرشيحى. 'القوائم 
الحزبية بباقى المقاعد النيابية المخصصة 
للدائرة » فانه يكون بذلك قد جعل التفاوت فى 


' عدد المواطنين هو الأساس فى تحديد عدد . 


المقاعد المخصصة لمرشحئ, القوائم الحزبية 
دون أن بكون. لذلك أى أثر بالنسبة للمرشحين 
طبقا لنظام الانتخاب الفردى الذى يتنافس فيه 
المستقلون مع غيرهم من ' أعضاء الأحزاب 
السياسية على مقعد واحد حدده المشرع بطريقة 
تحكمية ' فى 'كل دائرة -انتخابية أيا كان 'عدد 
المؤاطنين بها مخالفا بذلك > وعلى غير أسس 
موضوعية - القاعدة العامة التى اتبعها فى تحديد 
عدد المقاعد . النيابية فى كل دائرة انتخابية بما 
يتناسب مع عدد السكان فيها. الأمر الذى 
ينضمن بدوره اخلالا بمبدأ المساواة فى معاملة 
الفنتين من المرشحين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
القانون عندما. جعل المقعد الوحيد المخصص 
ا لنظام الانتخاب الفردى فى دائرة انتخابية مجالا 
للمنافمنة بين المرشحين من أعضاء الأحزاب 
السياسية والمرشحين غير المنتمين لهسذه 
الأحزاب , فانه يكزن بذلك قد أتاحع لكل من 
مرشحى ' الأحزاب السياسية أحدى فرصئين 
للفوز بالعضوية : 


احداهما بوسيلة الترشيح . 


بالقوائم الحزبية ٠‏ والثانية عن طريق الترشيح 
للمقعد الفردى » بينما جاءت الفرصة الوحيدة 
المتاحة للمرشحين المستقلين قاصرة ة يتناف 
معهم فيها ع من أعضياء الأحزاب 
السياسية » مما ينطوى على التمييز بين الفئتين 
فى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية ؛ ويتعارضص 
بالتالى مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه 
فى الدستور ؛ وذلك كله دون ) أن يكون التمييز فى 
معاملة الفتتين من المرشحين وفي الفرص 
المتاحة للفوز بالعضوية فى جميع الوجوه 
المتقدمة 00 تعد :موضوعية تنرند فى 
أساننها الى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه 
همارسيكة من متطليات والتى يتحقق ومن خلالها 
التكافوٌ فى الغرص والمساواة أمام القانون . 
لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة مكررا من 


. القانئون رقم 8" لسنة ١9177‏ فى شأن مجلس 


الشغب المعدل بالقانون رقم ١88‏ لسنة ١985‏ 
بما نصت غليه من أن «يكون لكل دائرة عضو 
واخحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردى ,' 
ويكون انتخاب باقى الأعضاء الممثلين للدائرة 
عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية» ١‏ تعتبر 
قاطعة فى الدلالة على ما قصد اليه المشرع من 
- لنظام الانتخاب الفردى فى 
كل دائرة انتخابية -.يجرى التنافس عليه بين 
المرشتحين من أعضنباء الأحز اب السياسية 


تحديده مقعدا واحدا 


. والمرشحين غير المنتمين الهذه الأحزاب »؛ 


وتخصيصه عدة مقاعد فى الدائرة . خالصة 
لمرشحى القوائم الحزبية ؛ ومن ثم فان هذه المادة 
تكون بذاتها قد تضمنت فى صريح-نصها اخلالا 
بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية 

فى الترشيح على قم التشاراة ولي أضارن بدن 


الأحزاب السياسية ااخللالا أدى الى التمييز بين 


الفئتين من المرشحين فى المعاملة القانونية وفى 
الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تمييزا قائما على 
أساس اختلاف الاراء السياسية مما يشكل مخالفة 
مواد :45 رمن الفستون ويمتوحب 
القضاء بعدم دستوريتها. فيما تضمنه من النص 
على أن ميكون لكل دائرة عضو واحد يتم اندخابه 
الأعضاء الممثلين للدائرة 3 0 يق الانتخاب 
بالقوائم الحزبية» . 

وحيث أنه لا محاجة فى القول بأن للمواطن 
المستقبل الحرية فى الانضمام الى أخد الأحزاب 
السياسية ليباشر من خلاله حفوقه السياسية ومنها 
الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب على 
قدم المساواة لت غيره من أعضباء الأحزاب 
السياسية ؛ اذ أن ذلك مردود بما ينطوى عليه من 
اخلال بالحري ية فى الانضمام الى الأحزاب 


٠.٠ الدستورية الملا‎ ٠ فضناء. اللحكمة‎ ٠ 


السياسية أو عدم الانضمام اليها, ؛ وهى, حرية 


كفل الدستور أصلها ؛ ومردود أيضا بأن للمواطن 
آراؤه وأفكاره التى تنبع من قرارة نفسه ويطمئن 
اليها وجدانه وأن حمله على الانضمام لآى من 
الاحزاب السياسية مع ما يلتزم به الحزب من 
برامج وسياسات وأساليب يسعى بها لتحقيق 
'مبادئة وأهدافه ١‏ ما قد يتعارض مع حريته فى 
الرأى » وهى من الحريات الأساسية التى تحتمها 
طبيعة النظم الديمقراطية الحرة والتى حرصت 
على توكيدها الدسائير المصرية. المتعاقبة 
وقررها الدستور القائم فى المادة /ا؟ منه . 


لما كان ذلك وكان القضاء بعدم دستورية نص 
المادة الخامسة مكررا من القانون رقم 58 لسنة 
1 فى شان مجلس الشغب المعدل بالقانون 
رقم لسنة ١985‏ يترئب عليه انعدام هذا 
النص وابطال ال العمل به فيما قرره من أن «يكون 


لكل دائرة (انتخابية) عضو واحد يتم انتخابه عن 
طريق الانتخاب الفردى ويكون انتخاب بافى 
الأعضاء الممثلين للدائرة عن طزيق الانتخاب 
بالقوائم الحزبية؛ . ومن ثم يكون النعى على نص 
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون المشار 
اليه قد أضحى غير مجد وبالتالى غير مقبول . 
اذ لم يعد له مجال فى التطبيق بعد أن ألغى نفاذ 
النص على كيفية توزيع المقاعد النيابية فى كل. 
دائر 0 انتخابية بين نظام الانتخاب الفردى ونظام 
الانتخاب بالقوائم الحزبية على النحو الذى 
تضمنته المادة الخامسة مكررا سالفة الذكر تبعا 
لتفرير بطلان هذا النص وانعدام أثره . 


وحيث أنه عما أشار اليه المدعى من أن 
بطلان تكوين مجلس الشعب لفيامه على انتخابات 
مخالفة للدستور يترتب عليه عدم دستورية كل ما 
أفره المجلس من قوانين وقرارات مما يهدد البلاد 
بانهيار دستورى كامل » فان على المحكمة - . 
بحكم رسالتها التى حملت أمانتها بصفتها الهيئة ' 
القضائية العليا التى أنشأها الدستور حارسة 
لأحكامه ونصبها قوامه على صونه وحمايتة : 
وباعتبارها الجهة التى ناط بها القانون دون 
غيرها سلطة الفصل القضائى فى كافة المنازعات 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة 
منها حل قزل كلنتها في هلا البرضوع نيه 
لوجه الحق فيه . 

وحيث أن الأصل فئ الأحكام القضائية : أنها 
كاشفة وليست منشئة » أذ هى لا تستحدث جديدا 
ولا تنشىء مراكزا أو أوضاعا لم تكن موجودة 
من قبل ٠‏ بل فى تكشف عن حكم الاستور أو 
القانون فى المنازعات المطروحة على القضاء. . 
وترده الى مفهومه الصحيح الذى يلازمه منذ 
صدوره الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم 


00 


..قضاء المعكمة: الدستورية العليا. ١‏ 


الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته 
الكاشفة ٠‏ بيانا لوجه الصواب فى دستورية النص 
التشريعى النطعوق غلية منذ صنذوزه :وما :اذا 
كان هذا النص قد جاء موافقا للدستور وفى 
حدوده المقررة شكلا وموضوعا ء فتتأكد.للنص 
شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه » أم أنه صدر 
متعارضا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم 
قيمته باثر ينسحب الى يوم صدوره . وفضلا عن 
ذلك فان المشرع حين أجاز فى قانون المحكمة 
الدستورية العليا أثار المسألة الدستورية أثناء 


أما من تلقاء نفسها أو بطريق الدفع من أحد 


الخصوم » وأوجب على الجهة القضائية - عند 
الشك في عدم الدستورية - وقف الدعوى أو 
تأجيلها انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا 
بالفصل فى المسألة المثارة ؛ انما كان يبغى بذلك 
تحقيق فائدة للخصم فى المنازعات الموضوعية 
التى أثير: فيها الدفع الدسبتورى فيما لواقضى بعدم 
الدستورية وهى منازعات تدور كلها حول 
علاقات وأوضاع سابقة بالضرورة على الحكم 
بعدم الدستورية. » فاذا لم يكن لهذا الحكم أثر 
رجعى ؛ لأصبح لزاما على قاضى الموضوع - 
الذى أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك فى 
عدم دستوريته - أن يطبق ذات القانون بعد 
القضاء بعدم دستوريته مما ياباه المنطق القانونى 
السليم ويتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع 
بعدم الدستورية ولا يحقق لمبدى الدفع أية فائدة 
عملية » مما يجعل الحق فى التقاضئ - وهو من 
الحقوق الغامة التى كفلها الدستور فى المإدة 4 
منه للناس كافة - بالنسبة للمسألة الدستورية غير 
مجد ومجردا من مضمونه » الأمر, الذى: ينبغى 
. تنزيه المشرع عن فصد التردى فيه . وبالاضافة 
الى ذلك فان النص فى المادة 45 هن قانون 


تشريعى موجه لجعي منلطات الدولة 3 وللكافة 
لي 
من بين المخاطبين بهذا النص التشريعى فانه 
كرون متنا ارد حملا دنا النطى الا ونوا 
حكم القانون المقضى بعدم دستوريته على 


. قصد المشرع فى تقرير الأثر الرجعى للحكم 


بعدم الدستورية ويؤيد انسحابه على ما سبقه من 
علاقات واوضاع نشات فى ظل القانون الذى 
فضى بعدم دستوريته . وقد اعملت'المادة 44 من 
قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية 
على اطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية الى حد 
اسقاط حجية الأمر المقضى لتعلقها بالادانة فى 


أمور تمس الحريات الشخصية » فنصت على أنه 


«فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص 
جنائى » تعتبر الأجكام التى صدرت بالادانة 
استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ..., أما فى 
المسائل الأخرى - غير الجنائية'- فيسرى عليها 
كذلك الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية على 
ماسلف بيانه » مالم يكن للعلاقات والأوضاع 


. السابقة عليه أساس قانون آخر ترتكن اليه ويحدد 
: من اطلاقه الرجعية عليها . وهو ما أفصحت عنه 


58 


'المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الاستورية 


العليا فى تعليقها على نص المادة 545 منه » حيث 
جاء بها أن القانون '«تناول أثر الحكم بعدم 
دستورية نص فى قانون أو لائحة » فنص على 
عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ؛ 
وهو نص ورد فى بعض القوانين المقارنة: 
واستقر الفقه والقضاء على أن 'موّداه هو عدم 
تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب والما 


. تخت تت تل 0ك 


النسبة الى الوقائع والعلاقات السابقة على 
صدور الحكم بعدم دستورية النص » على أن 
يستثنى من هذا الأثر الرجعى الجقوق والمراكز 
التى تكون قد استقرت عنه صدوره بحكم حاز 
قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم . اما اذا 
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى 
فان جميع الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا 


الى ذلك النص كأن لم تكن ...» أما فى المسائل 
الأخرى - غير الجنائية - فيسرى عليها كذلك 
الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية على ماسلف 
بيانه » مالم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة علية 
أساس قانونى آخر ترتكن أليه ويحدد من اطلاقه 

الرجعية عليها .وهو ما أفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا فى 
تعليقها على نص المادة 49 منه » حيث جاء بها 
أن القانون «تناولٍ أثر الحكم بعدم دستورية نص 


فى قانون أو لائحة » فنص على عدم جواز . 


تطبيقه من اليوم"التالى لنشر الحكم » وهو نص 
ورد فى بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه 
والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص 


ليس فى المستقبل فحسب وأنما بالنسبة .الى : 


الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم 
دستورية النص » على أن يستثنى من هذا الأثر 
الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت 
عنة صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو 
بانقضاء مدة تقادم . أما اذا. كان الحكم بعدم 
الدستورية متعلقا بنص جنائى فان جميع الاحكام 
. التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص تعتبر 
كان لم تكن ولو كانت أحكاما باته؛ وهو ما جرى 
عليه قضاء هذه المحكمة بخكمها الصادر فى 
.الدعرى الدستورية رقم 37 لسنة " قضائية 
بتاريخ © يونيه سنة ١387‏ وحكمها الصادر فى 


الدعوى الادستورية رقم 54 لسنة ” قضائية 
بتاريخ ١١‏ يونيه سنة 198417 . 


لما كان ذلك وكانت انتخابات مجلس الشعب 
قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت غدم. 
دستوريتة بالحكم الذى انتهت اليه المحكمة فى 
الدعوى المائثلة » فان مؤدى هذا الحكم ولازمه أن 
تكوين المجلس المذكور يكون باطلا منذ 
انتخابه » الا أن هذا البطلان لا يؤُدى البتة الى 
ما ذهب اليه المدعى من وقوع انهيار دستورى 
ولا يستتبع اسقاط ما أقره المجلس من فوانين 
وفرارات وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة 
السابقة وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة 
الرسمية » بل تظل تلك القوانين والقرارات 
والاجراءات قائمة على أصلها من الصحة » ومن 
ثم تبقى صحيحة ونافذة ٠»‏ وذلك مالم يتقرر 


الغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا 


00 أو يقضى بعدم دستورية رم‎ ١ 


0م 


كه ويه (كن شيرييها ب كلوه قرا الحكرس 


لهذه الأسباب 

حكمتث المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة 
مكررا من القانون رقم 8 لسنة ؟917١‏ فى شان 
مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 184 لسنة 
5 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل 
دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق 
الانتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى الأعضاء . 
الممثلين للدائرة عن طريق الانتخابب بالقوائم 
الحزبية . 
(القضبة رقم 7 لسئة 1 ق دسئورية) 
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'الجرية ليست.شيئا يهدى , فالرجل يستطيع أن يعيش حرا ١‏ 
حتئى فى ظل. الطغيان والدكتاتورية » وإنما الحرية شيىعم ‏ ' ٍِ 
1 
رَ 
2 
2 
َ 


تفدد 


ٍِ ينتزعه الرجل لنفسه انتزاعاً . لانها لم تكن يومأ شيئاً 
7 
2 0 


جان جاك روسوه 


و 


تمهسيد :. 
ليس من شك أن الفرد هو 
محور القانون فالتشريعات 
تسعى فئ تنظيماتها إلى 
حمايته وتحقيق مصالحه . 
التى هى .فى النهاية تمثل 
ككل . بحيث يكون من السهل 
الميسور ودائما إقامة نوع من 
التوازن العادل بين 
المصلحتينم . ْ 
لذلك كان موضوع الحق 
فى احترام الحياة الخاصة من 
أهم الموضوعات التى عنى بها 


1 


المشرع الجنائى الحديث - لما. 


له من ارتباط وثيق يجريه 
. الفرد واحترام أثميته . 


ولقبيا عبات اماد 


الاجتماعية' قد :أصابها 'التعقيد 
والتغيير وتداخلت عوامل 
ومصالح المجتمع طبقاً لما يراه 
القائنمسون على النظسام 
ظروفه . ونظرته للحرينة 
الفردية وتقييمه لأهميتها . 


للسيد الاستاذ / أحمد جمعه شحاته 
| المحامى بالنقض. 
ر2/جر07777/777/77/7/7777777777//77277772777277/ 


ممل جعل موضوع الحق فى 
احتزام. الحياة الخاصة عن أم 


الموضوعات التى عنى بها ' 


المشرع الجنائى الحديث . 


' وأصبحت نظرية الحريات 


الفردية .ذات قيمة حقيقية 
باعتيارها حقوقاً أولية 


وأساسية » وحجر الزاوية فيها 


هو حق الإنسان فى الأمن 
والحرية والسكينة.: 


وليس من شك فى أن 
الأنظمة الجنائية قد عرفت 
درادل روه لزاه من 


الإجراءات تنطوى على ' 
انتهاك حقوق الفرد الأولية فى .. 
. سبيل تتبع الحياة ومحاكمتهم . 


ومن ذلك القبضصن والحبس 
الإحتياطى والتفتيش ٠.‏ وفى 
تبرير هذه الإجراءات, يقول 
الأستاذ ديفيز ”5241019 أنه 
وإذا ما خغلت :يد العدالة عن 
التعرض لحقوق الأفراد لكنا 
بإزاء فوضى إجرامية ومن ثم 
يجب أرن يتاح للقائمين على 
تنفيذ القانون نوع من السلطة 


2000 


ا 


فى إنكار الحريات الشخصية 
بالقدر الذى يحول دون تسلط 
الإجرام على مقدرات الناس . 
وإنما ينبغى أن يتجاوز الأمر 
هذا القدر . إذ لا فارق بين أن 
تنتهك حريات الأفراد بمعرفة 
أشخاص يعملون تحت ستار 
القانون أو بمعرفة مجرمين 
يرتكبون آثامهم نمنأى عن 


سطوة القانون١»‏ 5 


والسائد فى فقه القانون أن 


' العمل الإجرامى هو نوع من 


التنسيق بين مصلحة المجتمع 
فى القصاص .من مرتكب 
الجرائم ومصلحة الفرد فى 
صيانة حقوقه الأساسية فى 
الحرية والسكينة وحرمة 
مسكنه . 


. ولابد أن يتمشئن العمل 
الإجرائئ ويتطور مع التطور 
الاجتماعى والعلمى السائد فى 


“الممعات. المختلفة ٠‏ ون 


يواكب التطورات العلمية 


الخطيرة التى أصبحت تنال 


بسهولة ويسر من الحياة 


مراقبة الممادثات التلينوتية 


الخاصة للأفراد وتعرضها!ا 
لانتهاكات خطيرة . 

ولقد بلغ التقدم العلمى شوطأ 
كبيراً فى ميادين شتى مثلاً فى 
مجال الفيزياء وفى مجال 
الوسائل البصرية وفى شأن 
الوفتائل السمعية + 

فاكتشاف الذبذبات الحديثة 
بوابهلة +التوحات: ‏ السيؤقية 
الصادرة من صوت الإنسان قد 
سمح بالحصول على معلومات 
عن شخص دون علمه . 

ولقد كان لاكتشاف 
الميكروفون والتليفون فسى 
منتصف القرن الماضى دور 
كبير فى اختراع كثير من 
الالات التى تسمح بإجراء 
التصنت الخفى . وجاء 
اكتتشاف العفر ١‏ الحددية 
للترانئزستور سئلة ١48‏ 
فأصبحت الالة الأليكترونية 
ذات خطورة بالغة . حتى 
وصل الأمر إلى اختراع جهاز 
تجبس لا يتعدى حجم ضرس 
واحد يوضع وسط أسئنان 
العاملين فى مجال التخابر 
لينقل ما يدور حولهم بالصوت 
والصورة إلى محطلة 
الاستقبال . 

ولما كان هذا التقدم 
التكنولوجى الهائل أصبح يمثل 


تل 052 


تهديدا خطيراً للحياة الخاصة 
للإنسان نظير أ لما تقدمه 
الأجهزة الحديثة من إمكانيات 
التنلصص و التجسس التى تنفد 
إلى حياة الإنسان الخاصة 
فتصورها وتسجلها بغير علم 
صاحبها بالرغم من وجوده 
داخل منزله المحكم الاغلاق . 
ومن ثم كان لابد للمشرع 
الجنائى أن يتدخل لتجريم مثل 
هذه الأفعال . 


ففى فرنسا صدر القانون 
رقم 545 سا .لا ف ١/7‏ 
يوليو سنة ١91٠١‏ بشأن حماية 
حقوق الأفراد وحرياتهم . إذ 
اياف كمين مواد جديدة إل 
قانون العقوبات من ( 14 - 
5 ) تعاقب على الاعتداء 
على الحياة الخاصة للأفراد 
بالتصنت أو تسجيل الأحاديث 
أو التقاط الصور أو إنشائها 
ونشر المونتاج بأى وسيلة 
كانت دون موافقة المجنى 
عليه . 


ولقد تأثر المشرع المصرى . 


بالمشرع الفرنسى وأصدر 
القانون 7 لسنة ١910١‏ 
والذى بمقتضاه أضيفت إلى 
قانون العقوبات المادتان 
(5095) مكررء (505) 
مكرر (ا) فى باب القذف 
والسب . 


2 اج مش ا سس بي لست سساو ص ا سس جه ل 


ررد 


ومعنى ذلك أن الفكر 
الجنائى الحديث فى العالم قد 
أجمع على وجوب الحماية 
الجنائلية لحقوق الإنسان 
والحريات الفردية والحقوق 
اللصيقة بها . وكان لابد أن 
يتدخل المشرع الإجرائى 
ليواكب هذا التطور بان ينظم 
الوسائل التى تكفل إيقاع 
الجزاء بمرتكب هذه الجرائم 
وإقامة الأدلة عليهم . 


وسنعرض هذا الموضوع فى 
قسمين : 

القسم الأول : مراقبة 
المحادثات التليفونية . 

القسم الثانى : قوة الدليل 
المستمدة من مراقبة المحادثات 
التليفونية كدليل إدانة فى الحكم 
الجنائى . 
القسم الأول : مراقبة 
المحادثات التليفونية : 

تعد الأحاديث الشخصية 
للمرء من خصوصياته بالمعنى 
السابق بيانه . ومن ثم يحيطها 
بسياج من الكتمان والسرية فلا 
يرغب فى معرفة مكنونها أحد 
غيره ومن أسر إليه بها . حتى 


أن المشرع فى قانون العقوبات 


المصرى والفرنسى قد جرم 
هذا النوع من الإعتداء لأنها 
تعد أفثنات١‏ حل لمق فى 


الحياة الخاصة . 


ويتفرع عن ذلك أن 
الإعتداء له وجهان الاولٍ 


والثانى مدى مشروعية تسجيل 
المكالمات التليفونئنيسة 
والتسجيلات الخاصة الذى 
يجريه رجال السلطة العامة 
للاستعانة به فى مجال الإثبات 
الجنائى وهو موضوع بحتنا 
ودراستنا 8 

وتعد مراقبة المحادثات 
التليفونية والتسجيلات الخاصة 
من قبيل الأمور الماسة بالحياة 
الخاصة للأفراد باعتبار أنها 
تكشف السرية عما يدلى به 
الإنسان من خصوصياته . 
وهو متيقن أن ما يقوله 
لا تتسرب معرفته غير 
محدثه , ولقد تار جدل فق 
القانون المقارن حول 
مشروعية مراقبة المحادثات 
التليفونية ومدى التعويل على 
الدليل المستمد منها بوصفه 
أداة إثبات فى السسائل 
الحنائية :. 


أما المشرع المصرى 


وسنعرض فى دراسة هذا 
الموضوع لعدة مباحث . 


7 مواقي 


المبحث الأول : التكييف 
القانونى تمراقبة المحادثات 
التليفونية : 
عن الطبيعة القانونية لاستخدام 
أجهزة المراقبة والتسجيل 
وعما إذا كان الدليل المستمد 
يتدرج تحت نوع من أنواع 
القانون .. ؟ . 

يميل غالبية الشراح إلى 
كنتق:» 'مزاقيية : المحايفات 
التليفونية على أنها نوع من 
التفتيش لان التفتيش اعتداء 
عل كف المين.. 

والقانون يحمى السر أي 
كان وعاؤه فليست العبرة 
بالكيان المادى للوعاء فقد 
يكون كيان السر مادى يجوز 
ضبطه أو شيئا معنويا يتعدر 
ضبطه إلا إذا اندمج فى كيان 
مادى كما هو الحال فى 
المحادثات التليفونية المسجلة 
على أشرطة التسجيل فما 
دامت المحادثات بحسب 
طبيعتها تنقيب عن الأسرار 
فهى نوع من التفتيش ويؤيد 
بعض الفقهاء هذا النظر بالقول 
بأن المأدتين «:6ك5»؛ م56 
مكرر من قانون الإجراءات 
الجنائية وردتا فى الفصل 


1 


المحادثات التليفونية 


الرابع من الباب الثالث 
والتفتيش وضبط الأشياء 
المتعلقة بالجريمة » بالإضافة 
إلى النسوية فى تطبيق نص 
المادة )5٠١5(‏ بين ضوابط 
مراقبة المحادثات التليفونية 
وبين تفتيش غير المهتمين 
ومنازل غيرهم . مما يدل 
بذاته على ما بينهما من اتحاد 
أو تشابه فى التكييف التانونى 
لطبيعة كل منهما . ومن ثم إذا 
خلا القانون من تحديد شرط 
من شروط المراقبة التليفونية 
وجب الإلتجاء إلى أحكام 
التفتيش . 


وقد أيدت محكمة النقض 
المصرية هذا الإتجاه صراحة 
فى أحكامها فقالت: (أن 
مدلول كلمتى الخطابات 
والرسائل المشار إليها ٠‏ فى 
المادة )5٠١5(‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية وإباحة 
ضبطها فى أى مكان خارج 
منازل المتهمين طبقا للجحالة » 
« على الفقرة الثانية من المادة 
(91) يتسع ليشمل كافة 
الخطابات والرسائل والطرود 
والرسائل البرقية . كما يندرج 
تحته المكالمات التليفونية 
لكونها لا تعدو أن تكون من 
قبيل : الرسائل الشفوية 


لاتحادهما فى الجوهر وإن 
اختلفا فى الشكل ) . 


نقضص ؟١‏ فبراير سنة 
7 مجموعة أحكام النقض 
س ١"‏ رقم لاا ص 1١8‏ . 


نقضصشس ١4‏ فبرآير سنة 
/ا ١5‏ مجموعة أحكام نقضص 
س 4ق ”47 اص 77158 . 

ويرى البعض الآخر أن 
المرافبة التليفونية وتسجيل 
المحادثات الخاصة لا يعد 
نوعاً من التفتيش وإنما هو 
إجراء من نوع خاص وفقا 
لمعناه الفنى وعلى ذلك 
لا يكفى لمشروعية مراقبة 
جيل الأجادية: الخاضية أو 


الشروط التى يتطلبها المشرع 
لإجراء التفنيش . وإنما يجب 
أن تتم وفقأ للضمانات الشكلية 
والموضوعية التى أوجبها 
المشرع فى هذا الشأن حتى 
تتحقق مشروعية الإجراء . 


ويرى بعض الفقهاء ونتفق 
معهم فى أنه وإن كان أمر 
مراقبة المحادثات والتسجيلات 
إجراء من نوع خاص وأنه 
ليس فى الحقيقة تفتيشاً . ومن 
حيث ان اقرب الإجراءات إليه 
هو إجراء التفتيش فقد عالجه 
المشرع فى هذا النطاق 


وأحاطه بالضمانات التى تحوط 
تفتيش الرسائل . 

وأن ما استقر عليه قضاء 
النقض من أن الشارع قد سوى 
فى المعاملة بين مراقبة 
المكالمات وضبط الرسائل 
وبين تفتيش منازل غير 


. المتهمين لعله وهى تعلق 


ففيلطة الشر يها فى فقا 
سديد . ويتفق مع النظريات 
الحديثة التى تتجه إلى حماية 
الغريات: الخاصة .والمنوق 
اللصيقة بها . فبالإضافة إلى 
العتمانات التى. الصل. ليها 
المشرع فى المادة (15) من 
قانون الإجراءات الجنائية فإنه 
يجب لمشروعية المراقبة 
والتسجيل توفر الشروط التى 
يتطلبها المشرع لإجراء 
التفتيش حتى يتحقق مشروعية 
الإجراء . 


المبحث الثانى : مراقبة 
المحادثات التليفونية فى 
القانون الفرنسى : 
لايوجد فى القانون 
الفرنسى نص خاص يتناول 
مراقبة المحادثات التليفونية 
وانشم' الفقه الى فنمين : 
فريق يرى أن مراقبة 
المحادثات التليفونية عمل 
يوصم بعدم المشروعية إذ فيه 


هم 


شبهة الإحتيال . ثم أنه عمل 
لا يليق بقاضى يجب عليه أن 
يؤدى واجبه بأمانة تتفق وما 
للسلطة القضائية من نزاهة . 
بل أضاف بعض رجال الفقه 
الفرنسى بأن هذا الأسلوب 
لا يتفق مع الأخلاق الموروثة 
لأنها دائماً تتجه إلى حماية 
الحريات إلى الضرب صفحاً 
عن كل وسيلة تتابى الإنسجام 
مع نظام تسوده الحرية . 

الفرنسية إلى الأخذ بهذا 
الرأى . فقد قررت محكمة 
النقض الفرنسية فى حكم لها 
فى ١١‏ يونية سئة 11517 عدم 
مشروعية هذه الوسيلسة 
وبطلان الدليل المستعد منها . 


ولا يتفق مطلقاً للقول بعدم 
البطلان أن تكون المراقبة قد 
تمت بناء على إذن قاضى 
التحتئق الأحد هامو رئ القنبيط 
القضائى وأضافت المحكمة أنه 
فى غيبة نص يعالج هذا الأمن 
بالإيجاب أو السلب فإن 
المحكمة قد أسست حكمها 
على مبدأ عام هو أحترام 
الحقوق الطبيعية للدفاع . وقد 
أكدت محكمة النقض الفرنسية 
عداءها لاستخدام هذه الوسيلة 
فى حكم لها فى ١6‏ فبراير 
سنة 1188م . 


إلا أن الرأى السائد فى 
' الفقه والقضاء الآن يقول 
بالسماح باستخدام هذه الوسيلة 
متى توافرت ضمانات معينة ,. 
وفى ذلك يذهب بعض الفقهاء 
الفرنسيين إلى أنه ليس ثمة 
ما يدعو إلى منع امستخدام هذه 
الوسيلة التى يمكن أن تساعد 
العدالة فى كشف الحقيقة ذلك 
لمحاربة الجريمة . 
وقد فطضلت محكمة جنح 
السين بأن الإعترافات التى 
حصل عليها مأمور الضبط 
القضائى نتيجة مرافية 
المحادثات التليفونية تعد مقبولة 
وصحيحة متى كان ضابط 
الشرطة قد تصرف فى حدود 
الانابة القضائية المخولة له من 
قبل قاضى التحقيق ومتى لم 
يكن هناك احتيال أو إكراه أو 
تحريض . ولا يتنازع المتهم 
فزن عضددة ما تصب ليه ؛ 


كما قفنت محكمة انكناق 
«بواتيه» فى حكم لها فى 
/ا يناير سنة 1١55٠‏ بأن 
الإتصال التليفونى لا يعدو أن 
يكون نوعأ من الرسائل ولما 
كانت مراقية الرسئل 
مشروعة فان دواعى المنطق 
تقتضى أن تكون الأولى 
مشروعة بدورها. متى 
اقتضت مصلحة التحقيق وكان 


١‏ يقوليا 
ذلك بناء على إذن من قاضى 
التحقيق ولم ينطو التصرف 
على افتئات على حق الدفاع 
على أن يطرح المستند الذى 
يتضمن إثبات نتائج المراقبة 
التليفونية للمناقشة فى 
الحلحة: 

وقد قضت إحدى المحاكم 
العسكرية الفرنسية ٠بأن‏ 
تسجيل أحاديث المتهم لا يعد 
من أدلة الاثبات المعتبرة . 
وإن كان يصح اعتباره قرينة 
من القرائن التى تكون عقيدة 
القاضى إذا ما أضيفت إلى 
عناصر الاثبات الأخرى . 


. النقض الفرنسية في 1 أكتوبر 


سنة ١98٠‏ قررت صراحة 
مشروعية المراقبة التليفونية 
متى تمت بناء على إذن صادر 
من سلطة التحقيق . وكان 
الامر يتعلق بمتهم . 

ويبين كل ما تقدم أن الفقه 
والقضضاء يترك الآمر فى شان 
قبول الدليل المستمد من 
التسجيلات لمحض اقناع 
القاضى ودون أن يضع مبدأ 
عاما . وإن كانت النتيجة 
النهائية تتحصل فى اعتباره 
قرينة . وما دام للقاضى حريته 
الاستعانة بثمرات التقدم 


من 


الفلمى. فى كثيف: الخفرفاة 
لمضلحة العدالة ومحارينة 
الجريمة . 


المبحث الثالث : مراقبة 
المحادثات التليفونية : 
فن القانو السمسرق 
ان الدستور المصسرى قفد 
حرص فى عرض حمايته 
للحريات العامة على كفالة 
الحريات الشخصية لاتصالها 


بكيان الفرد منذ وجوده . 


فأكدت المادة )4١(‏ من 
الدستور على أن ١‏ الحرية 
الشخصية حق طبيعى » وعلى 
أنها « مصونة لا تمس » كما 
قحك الساذة (42) مسن 
الدستور على أن ١‏ لحياة 
القواطنين: "الخناسية: .جوفنة 
يحميها القانون » . 

غير أن الدستور المصرى 
الصادر فى عام الالام لم 
يكتف فى تقرير الحماية 
الدستورية بإيراد ذلك فى 
عبارات عامة كما كانت تفعل 
الدساتير السابقة عليه . والتى 
كانت تترك للمشرع العادى 
سلطة لا قيود عليها فى تنظيم 
هذه الحريات . 

ولكنه أتى بقواعد أساسية 
تقرر عدة ضمانات لحماية هذه 


الحرية الشخصية وما يتفرع 
عنها من حريات وحرمات . 
وارتفع بها إلى مصاف القواعد 
الاستورية وكيمنها الفواة من 
١)‏ ( حتى (45) بحيث لم يعد 
جائزا للمشرع العادى أن 
يخالفها أو يخالف ما تضمنته 
من قواعد وضمانات لصون 
هذه الحريات وإلا كان عمل 
المشرع مخالف للشرعية 
الدستورية . 
ولقد كفل الدستور 
المصرى حماية حق الإنسان 
فى الحياة الخاصة بمقتضصى 
المادة (45) التى أكدت أن 
« لحياة المواطنين الخاصة 
حرمة ' يحميها القانون » 
وأضاف إلى المادة (45) فقرة 
(؟) قوله ٠للمراسلات‏ 
البريدية والبرقية والمحادثات 
التليفونية وغيرها من وسائل 
الإتصال » حرمة » وسريتها 
مكفولةء ولا يجوز 
مصادرتها »أو الإطلاع عليها 
أو رقابتها » إلا بأمر قضائى 
مسبب' ولمدة محدودة ومرفقاً 
لأحكام القانون . 


إذا مراقبة المحادنات 
التليفونية و الرسائل البريدية أو 
ضبطها أو مصادرتها هو من 
قبيل الإستثناء على ' القاعدة 
العامة الخاصة بحرمة هذه 


... مراقية الممادكات التلينونية * 


المسائل فلا يجوز اننا 
أو الشامن عليه 

وتأكيداأ لهذه القواعد عزز 
المشوع :هذه العماية تحملية 
جنائية أخرى ضمنها المواد 
(05") مكرر و (؟١؟)‏ مكر 
(آ) التى تنص على ٠‏ معاقبة 
كل من اعتدى على حرمة 
الحياة الخاصة للمواطن وذلك 
بأن ارتكب أحد الأفعال 
المنتصوسن: عليها "فى الفادة 
(09*) مكرر فى غير 
الأخوال المضر بها قاثونا أو 
بغير رضاء المجنى عليه . 
وهذه الأفعال هى استرق 
السمع أو سجل أو نقل عن 
طريق جهاز من الأجهزة أيأ 
كان ,نوعه محادثة جرت فى 
مكان خاص أو عن طريق 
التليفون أو التقط أو نقل بجهاز 


من الأجهزة أيأ كان نوعه 


صورة شخص فى مكان 
خاص ». 

كما عاقب المشرع أيضاً 
الموظف العام الذى يرتكب 
أحد الأفعال السابق بيانها 
اعتماداً على سلطة وظيفته . 

وتمشياً مع الإتجاهات 
الحديثئة فى الفكر الجنائى 
فى مصلحة التحقيق قد تقضى 
فى بعض الأحيان اللجوء إلى 


يفن 


مراقبة الأحاديث الخاصة 
ومراقبة الأحاديث التيلفونية 
وتسجيلها وهو الأمر الذى حدا 
بالمشرع إلى إصدار المواد 
)5١5( »)15(‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية لاضفاء 
الشرعية على هذا الأمر . 
وتنص المادة (915) من 
قانون الإجراءات الجنائية 
المعدلة بالقانون لام 
لسنة 19197 على أن ٠‏ لقاضى 
التحقيق أن يأمر بضبط جميع 
الخطابات والرسئل 
والمطبوعات والطرود لدى 
مكاتب البريد» وجميسع 
البرفيات لدى مكاتب البرق . 
وأن يأمر بمراقبة المحادثات 
السلكية واللاسلكية وإجراء 
تسجيل لأحاديث جرت فى 


'مكان خاص » متى كان اذلك 


فائدة فى ظهور الحفيقة فى 
جناية أو جنحة معاقب عليها 
بالحبس 8 0 
يجب أن يفون الضبسط 
والإطلاع أو المراقبة أو 
التسجيل بناء على أمر 
مسبب »2 ولمدة لا تزيد عن 
ثلاثين يوماأ قابلة للتجديد لمدة 
أو لمدد أخرى مماثلة . 


وبذلك يكون المشرع قد 
حسم الخلاف القائم بين الفقهاء 


بالنسبة للتسجيلات التى تتم فى 
مكان خاص فالمشرع فى هذا 
النص قد أجاز هذا الأمر بذات 
الضمانات الواجبة فى مراقبة 
المحادثات السلكية واللاسلكية 
وكذلك تسرى بالنسبة لضبط 
الرسائل والبرقيات بذات 
الضمانات والشروط الواجب 
توافرها فى ضيط الرسائل 
والبرقيات لدى مصلحة البرق 
والبريد . 

ولقد حسمت محكمة النقضصس 
هذا الأمر فى حكمها الصادر 
فى ١7‏ فبراير سنة ام 
والسابق بيانه . 


الضمانات التى نص عليها 
المشرع المصرى لتسجيل 
المحادشئات ومراقية 
المكالمات التلبفونية : 

أحاط المشرع المصرى 
هذه المسألة مجموعة من 
الضمانات والشروط الواجب 
توافرها أفصحت عنها المادة 
(15) من قانون الإجراءات 
الجنائية وهى : 


أولاً : لابد من وقوع فعل 
يعد فى نظر القانون جريمة 
جنائية أو جنحة معافب عليها 
بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة 
أشهر . أى اشترط أن تكون 
الجريمة على درجة معينة من 


الخطورة وقد يثور تساول 
وهو أنه قد يحدث ألا يكون 
تكييف الجريمة مؤكداً للوهلة 
الأولييت ؟ 


والرأى الصحيح, والراجح 
فقهأ وقضاءً هو أنه يكفى 
لتبرير الالتجاء لهذا الإجراء 
وهو الإذن بالمراقبة الأخذ 
بالظاهر . فإذا كان ظاهر 
التكييف ينبىء عن كون الفعل 
جناية أو جنحة معاقب عليها 
بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة 
أشهر جاز إجراء المراقبة أو 
التسجيل متى توافرت باقى 
الشروط . 


ومع ذلك يذهب رأى إلى 
أن الشك يفسر لصالح المتهم 
'فينبغى الإمتناع عن إجراء 
المراقبة أو التسجيل إذا ما ثار 
شك حول تكيف الواقعة . 

وهذا الرأى منتقد لأن الشك 
أثناء إجراءات التحقيق يختلف 
حكمه عن الشك عند إصدار 
الأحكام أو تسبيبها ثم أن مجال 
اعمال هذه القاعدة عند تقديم 
أدلة الثبوت والإدانة فى دائرة 
اقتناع القاضى الجنائى عند 
إصدار الحكم ولا مجال لها 
عند تفسير القواعد القانونية 
والإجرائية . 

وأخيرأ فان الأصل فى 
الأعمال الإجرائية أنها تجرى 
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مراقبة :] “المحادثات . الطيقونية 000 


على حكم الظاهر وهى 
لا تبطل من يعد نزولا على 
ما يتكشف من أمر الواقع . 


ولقد استقر قضاء النقضص 
المصرى على أن ؛ الأخذ 
بالظاهر لا يوجب بطلان 
العمل الإجرائى الذى يتم على 
مقتضاه . وذلك تيسيرا لتنفيذ' 
أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة 
حتى لايفلت الجناة من 
العقاب . 

(نقض. ١511531/17/6©‏ 
أحكام النقضص من ١١‏ 
رقم ١١‏ اص .)١١47‏ 
(الطعن رقم "١4‏ لسنة 5ه 
قضائية جلسة '؟/ 08/10١‏ . 


ثانياً 50 المشرع أن 
تكون مراقبة المحادثئات 
التليفونية وتسجيل الأحاديث 
الشخصية بإذن من قاضى 
التحقيق . فلا يجوز للنيابة 
العامة أن تأذن بمراقبة 
وتسجيل الأحاديث الخاصة أو 
التليفونية إلا بعد استثئذان 
القاضى الجزئى المختص . 
ويصدر القاضى الجزئى إذنه 
بعد اطلاعه على الأوراق ٠‏ 

نقض فبراير سنة 
اسلسابق بيأنه » . 

فإذا كان قاضى التحقيق هو 
الذى باشر التحقيق فيكون 
وحده مختصاً بالإذن بالوضع 
تحت المراقبة . أما إذا كان 


التحقق فى يد النيابة العامة 
فصدر الإذن من القاصى 
الحزئى . 


وتكون سلطة القاضى 
الجزئى فى هذه الحالة هو 
مجرد إصدار الإذن أو رفضه 
دون أن يكون له ولاية القيام 
بمباشرة موضوع الإذن 
بنسة إن أن هذا مخ شان 
النيابة العامة سلطة التحقيق 
وهى فى ذلك إما أن تقوم به 
بنفسها . أو أن تندب لذلك من 
تختاره من مأمور الضبط 
القضائى المختصين ( المادة 
٠‏ إجراءات جنائية ) . 


وأخذت بذلك محكمة 
النفض المصرية إذ قالت 
وولما كان استصدار النيابة 
العامة الإذن بالمراقفة 
التليفونية من القاضى 
الجزئى . بعد ان كانت قد 
اتصلت بمحضر التحريات 
وقدرت كفايتها لتسويغ اتخاذ 
الإجراء . هو عمل من اعمال 
التحقيق سواء قامت يتنفيذ 
الإذن بعد ذلك بنفسها أو عن 
طريق ندب من تراه من 
مأمورئ:. الشبط القساتىئى 


لتنفيذه عملاً بالمادة )50١(‏ 


إجراءات جنائية التى يجرى 


عراقبة المحادثات 


نصها : 

٠أن‏ على أنه لكل من 
أعضاء النيابة العامة فى حالة 
إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف 
أى مأمور من مأمورى الضبط 
القضائى ببعض الأعمال التى 
من خصائصه وهو نص عام 
مطلق يسرى على كافة 
إجراءات التحقيق فينتج أثره 
القانئرنى بشرط أن يصدر 
صريحاً ممن يملكه وأن 
ل 0 
أكتزه عن" أعمان١‏ التدقيق ب 
غير استجواب لدي - دون 
أن يمتد إلى تحقيق قضية 
برمتها وأن يكون 3 بالكتابة 
إل أعد: :مامورق. الوط 
ااقضلاتى ' الممتدن. نكائياً 
ونوعياً وهو ما جرى تطبيقه 
فى الدعوى المطروحة » ومن 
ثم يكون ما انتهى إليه الحكم 
المطعون من رفض الدفع 
ببطلان الإذن الصادر من 
القاضدي الجزئى يوضع تليفو 
الطاعن تحت المراقبة ا 
فى القانون » . 


«نقض ١5:‏ فبراير 
سنة ١151/‏ مجموعة أحكام 
النقض السنة 8 ق 45 
ص 9١5؟5).‏ 


( الطعن رقم 5157 لسنة 
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 ةينريطلا‎ 


هه قضائية جلسة 
0/). 

_ ويستفاد من ذلك أنه ليس 
لرجل الضبط القضائى أن 
يخاطب القاضى الجزئى 
مباشرة فى هذا الإجراء إنما 
يجب عليه الرجوع للنيابة 
العامة :ضاحبة” الولاية: العامة 
فى التحقيق الإبتدائى . 


الجزئى أن يخاطب مأمور 
الضبط القضائى مباشرة لتنفيذ 
هذا الإجراء إنما عليه أن يأذن 
للنيابة العامة صصاحبة الولاية 
العامة فى التحفيق وهى 
بدورها تقوم بندب من,تراه من 
مإمورى الضبط القضائى 
المختصين إذا لم ترغب فى 
القيام بهذا الإجراء بنفسها . 


ثالث : أن تكون هناك قرائن 
قوية على أن هذا الإجراء من 
شأنه أن يفيد فى كشف الحقيقة 
وإلا بطل الإجراء وبطل الدليل 
المعنتمد منه - 


رابع : أن يكون الإذن 
الصادر من القاضى الجزئى 
بالمراقبة والتسجيل مسيباً 
ولمدة محددة . حددها الشارع 
بثلاثين يوم وتكون قابلة 


ا ا 3 


القسم الثانى : قوة الدليل 
المستمد من مراقبة 
المحادثات التليفونية كدليل 

إدانة فى الحكم الجنائى 

إن الإتجاه الشائع 
والمسيطر فى الفقه الجنائى 
الحديث يرى الأخذ بمبدأ حرية 
الاثبات فى المواد الجنائية 
بمعنى أن القاضى الجنائى حر 
فى أن يستعين بكافة طرق 
الاثبات للبحث عن الحقيقة 
والكشف عنها . إذ لا يجوز 
4 يقنع بفحصس الأدلة التى 
يقدمها له أطراف الدعورى . 
فإن للقاضى الجنائى أن 
يتحرى بنفسه الادلة وآن يامر 
باتخاذ الاجراء الذى يراه 
مناسبا وضروريا للفصل فى 
الدعوى . 


والركيزة الثانية لهذا 
الإتجاه هو حرية القاضى 
الجئائىي فى تقدير عناصر 
الإثبات التى يستمد منها 
اقتناعه . 

لقد اسنقر فقهاء النقض 
المصرى على هذا المبدأ . إذ 
قالت ؛: 

0 إن العبرة فى الإثبات 
فى المواد الجنائية هى باقتناع 
المخكمة واطمئنانها إلى الدليل 
المقدم إليها فالقانون لم يقيد 


القاضى بأدلة معينة بل خوله 
بصفة مطلقة أن يكون عقيدته 
من أى دليل أو قرينة تقدم 
إليه » . 

نقضص ١١‏ يناير ١5437‏ 
يسع 1 ل 44 
مجموعة أحكام النقض . 

نقضص ١/1‏ س 3١‏ 
رقم 14١4‏ ص ١‏ مجموعة 
أحكام النقض . 

ان نيل 
س ١5‏ رقم "16١‏ ص "8ه 
مجموعة أحكام النقض . 

نقض ١5/ه/4ا9١‏ 
س ١96‏ رقم ١١‏ ص 555 
مجموعة أحكام النقض . 

نقض 198:/1/١7‏ 
تن وك 414اهن دا 
مجموعة أحكام النقض . 


فإذا كان القاضى حرأ فى 
أن يستمد عقيدته من أى 


'فى 0 وإلبيه المرجع فى 


تقدير قيمة الدليل الناجم من 
الدعوى دون أن يملى عليه 
المشرع دليلاً معيناً أو يلزمه 
باتباع وسائل محددة حتى أنه 
قيل أن تقدير القاضى يعتبر 
من أعمال السيادة بالنسبة 
للقضاء الجنائى . 


التليفونية 


00 


إلا ١‏ 7 الام يجب أن 
القضائى بل أن القاضي مز 
تفكيره الذى قاد إلى اقتناعه 
بحيث إذا اعتمد فى تفكيره: 
على أساليب ينكرها المنطق 
السليم كان لمحكمة النقض أن 
ترده إليه . 

الطعن رقم 17 لسنة 
61 ق جلسة .195184/5/١6‏ 

الطعن رقم 117710 لسنة 
"5 ق جلسة 1184/5/58 , 


الطعن رقم 781095 لسنة 
64 ق جلسة 7؟5/١/11485.‏ 
الطعن رقم لاولاه أسئة 
7 ق جلسة 1/1/١‏ . 


الطعن رقم ١١‏ لسنة 
لاه ق جلسة .19817/1١١/5١‏ 


وينبنى على ذلك أن الدليل 
المستمد من التسجيلات 
والمراقبة يخضع لهذه القواعد 
السابق بيانها ويحق للقاضى 
الجنائى الأخذ بهذا الدليل إذا 
اقتئع بصحته ما دام مطروحاً 
على بساط البحث بالجلسة . 
وتحت نظر أطراف الدعوى » 
وقالت محكمة النقض فى 
ذلك : 


( وجوب بناء الأحكام على 
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مستسمي سمه 


ماله أصل بالأوراق ) . 
الطعن رقم 7785 لسنة 
6 ق جلسة 6 كام 3 
وقالت أيضا أنه من ٠‏ حق 
محكمة الموضوع فى أن 
تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة 
من أى دليل تطمئن إليه - 
طالما كان له ماخذه الصحيح 
من الأوراق حم ع 6 
٠‏ المجادلة فى ذلك أمام النقض 
غير جائز » . 
( الطعن رقم 1/71" لسنة “اه 
ق جلسة .)١984/5/58‏ 
كما يشترط أيضيأ للاستناد 
إلى الدليل المستمد من المراقبة 
التليفونية والتسجيلات الخاصة 
كدليل إدانة ألا يكون لحقه 
سبب يبطله ويعدم أثره . كما 
لو تمت هذه التسجيلات بناء 
على أذون لحقها البطلان . 


كما لو صدرت من القاضى 
الجزئى غير المختص مكانيا 
أو سبدرت من 'التيابة العامة 
إلى مأمور الضبط القضائى 
دون الحصول على إذن 
من القاضى الجزئى المختص 
إلى مامور الضبط القضائى 
المختص مباشرة ودون 
الرجوع إلى النيابة العامة أو 


لسسع 


اقبة المحادثات الطيفوتية : 


وعدي بموهو ووه 
20 . 
ع 1غ 


. استئذان القاضى الجزئى 


المختص إلى مأمور الضبط 
القضائى غير المختص مكانياً 
أو نوعياً . 

فإن الدليل المستمد من 
التسجيلات الذى ثم بناء على 
هذه الأذون الباطلة يلحقه 
البطلان ويمتنع على القاضى 
الجنائى الإستناد إليه فى حكمه 
كدليل إدانة . طبقاً للقاعدة 
المستقرة فى الفقه والقضاء 
الجنائى من أن ما بنى على 
باطل فهو باطل . ولقد صرح 
المشرع المصرى بذلك فقرر 
أن بطلان الاجراءات يتناول 
جميع الأثار التى تترتب عليه 
مباشرة .7 

كما لا يجوز أن يتخذ من 
مراقبة المحادثات التليفونية 
والتسجيلات الخاصة وسيلة 
لاكتشاف الجرائم وضبط 


مرتكبيها لأن محل هذا هو 


جميع الإستدلالات بما يوصم 
هذه الأذون بالبطلان ويبطل 
الدليل المستمد من هذه الأذون 
فلا يعول عليه القاضى كدليل 
إدانة . 

كما يشترط أن يصدر الإذن 
بالمرافمفئة 'لتليفونية 
والتسجيلات الخاصة بناع على 
تحريات جدية وأن تقوم دلائل 


1: 


قام بارتكاب جناية أو جنحة 
معاقب عليها بالحبس مدة تزيد 
عن ثلائة أشهر وفعت بالفعل 
وترجحت نسبتها إلى متهم 
معين حتى يصبح الإذن 
الصادر بالمراقبة والتسجيل 
صحيداً فى القانرن ويمكن 


الإستناد إلى الدليل الناجم عن 


هذا الإجراء كدليل إدأنة فى 
الحكم الجنائى . 

(نقض ١185/١١/6‏ 
الطعن رقم 5 لسمسئة 
'"'دعق). 

كما لا يصح إصدار الإذن 
بالمراقهبة التليفونية 
والتسجيلات الخاصة لضبط 
جريمة مستقبلة لم تقع ولو 
قامت التحريات والدلائل 
الجدية على أنها ستقع بالفعل . 


وبصفة عامة فأنه يشترط 
لصحمة الأذون الصادرة 
بمراقبة المحادثات التليفونية 
والمحادثات الخاصة توافر 
كافة الشروط الشكلية 
والموضوعية التى يشترطها 
القانون لصحة الإذن الصادر 
من سلطات التحقيق بالنفتيش 
الذى تجريه بمعرقتها . 

أو تأذن بإجرائه فى مسكن 
المتهم أو ما يتصل بشخصه . 

بالإضافة إلى الضمانات 


٠:‏ مراقبة.. المحادثات 


86 قانون الإجراءات 
الجنائية . ْ 


ويترتب على ذلك أنه يتعين 
على القاضى الجنائى ألا يثبت 
إدائنة وعقاب المتهم إلا من 
تحترم فيها الحريات وتؤمن 
فيها الضمانات التى رسمها 


القانون . ولا يحول دون ذلك 


أن تكون الأدلة صارخة على 


إدانة المتهم طالما كانت هذه 
الأدلة مشبوهة ولا يتسم 
مصدرها بالنزاهة واحترام 
القانون . 

: 50 كا/ ١11‏ 
س 45 رقم 1١١‏ ص مه 
مجموعة أحكام النقض ) 1 

هذا بالنسبة لدليل الإدانة أما 
البراءة فيمكن أن تستند فيها 
المحكمة إلى دليل استمد من 
إجراء باطل وتطبيقا لذلك قالت 


:مدكمة القضش المصرية ‏ 


بانه : 


7 وإن كان من المسلم به‎ ٠ 
أنه لا يجوز أن تبني إدانة‎ 
صحيحة على دليل باطل فى‎ 
القانون إلا أن تقرير هذا المبدأ‎ 
بالنسبة لدليل البراءة أمر غير‎ 
سديد لأنه لما كان من المبادىء‎ 
الأساسية فى الإجراءات‎ 
الجنائية أن كل متهم يتمتع‎ 


بقرينة البراءة إلى أن يحكم 
بإدانته بحكم نهائى ٠‏ وأنه إلى 
أن يصدر هذا الحكم له الحرية 
الكاملة فى اختيار وسائل 
دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه 
فى الدعرى وما يحيط نفسه 
من عوامل الخوف والحرص 
والحذر وغيرها من العوارض 
الطبيعية لضعف النفوس 
البشرية . فقد قام على هدى 
هذه المبادىء حق ألمتهم في 
الدفاع عن نفسه وأصبح حقأ 
مقدضا يعلو على حقوق الهيئة 
الإجتماعية . التى لا يغيرها 
تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها . 
20 العدالة معأ إذ أنه 
برىء . ولا يقبل تقيد حرية 
المتهم فى الدفاع عن نفسه 
باشتراط ممائل لما هو مطلوب 
فى دليل الإدانة . 

قصل 11 أحكام 
النقض س ١5‏ رقم "١‏ 
ص لامه . 
رأى الباحث فى هذه المسألة 

ان النتيجة التى انتهينا إليها 
أن مراقبة المحادثات التليفونية 
والتسجيلات الخاصة أصبحت 
بعد صدور المواد (45) 
(15) مكررء )5١5(‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية 
إجراءً مشروعاً. يمكن 
لسلطات التحقيق القيام به 


0ك 


2 


وفقاً للشروط والضمانات التى 
سبق إيضاحها وبالتالى يمكن 
للقاضى الجنائى التعويل عليها 
كدليل إدانة . ش 

ولكن لاحظنا أن طريقة 
تنفيذ هذه الأذو ن الصادرة 
بالمراقبة التليفونية والمحادثات 
قيمة الدليل المستمد من هذا 
الإجزاء كدليل إدانة وفى 
دخول هذا الدليل إلى دائرة 
يقين القاضى الجنائى . 

وقد تبين لنا بدراسة معظم 
القضايا التى قامت سلطات 
التحقيق بالإستعانة بهذا 
الأسلوب العلمى لظهور 
الحقيقة فى التحقيقات التى 
أحورتها والأحكام الصادرة من 
المحاكم المختلفة فى صدر هذه 
القضايا وأحكام محكمة النقض 
المصرية تبين الآتى : 

0 : أن النيابة العامة بعد 
استصدارها إذن القاضى 
الجزئى المختص تندب أحد 
هو رقا الصمط؟ الات 
لتنفيذ هذا الإذن وتنقطع صلتها 
بما يتخذه مأمور الضبط 
القضائى من إجراءات فنية 
لتنفيذ إذن النيابة ولا تبسط 
رقابتها على هذه الإجراءات 

مع أنها صاحبة الولاية 
الأصلية فى هذا الأمر . 


ِ« 


ثاني : أن النيابة العامة 
لاتطلع على الشرائط 
( الكيان المادى ) التى تحفظ 
فيها المحادثات التليفونية التى 
أذنت بمراقبتها قبل قيام 
مأمورى الضبط القضائى 
بالتستهيل: . 

ثالثاً : أن الشرائط التى 
المحادئات - الكيان المادىي - 
تنظل منذ البدء فى المراقبة 
التليفونية حتى تقديمها للنيابة 


العامة بعيدة عن سيطرة . 


وهى الكيان المادى للدليل 


خاصة وأن التقدم العلمى . 


الحديث قد أظهر تفوقا كبيراً 


فى عمليات المونتاج أى . 
تركيب الأصوات والكلمات " 


والإضافة إليها ومحو جزء 


منها روتن مه الع 


مثال ذلك ما أذيع من خلال . 


إذاعة إسرائيل أثثاء وعقب 
حرب ١93717‏ من تسجيلات 
بصوت الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر عبارة عن 
تصريحات خطيرة لم تصدر 
منه وتعين أن الفنيين بإذاعة 


إسرائيل وفى جهال .. 


المخابرات - الموساد - قاموأ 


لسسع مص ع ب سج مج سس سس سس سك م سجس هس 0ك 


٠:‏ مراقبة الممادثات 


التلينونية . 


بعمل مونتاج لخطب الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر 
تؤدى المعنى الذى أذيعت به 
أثناء وعقب حرب 1557م . 


رابعا: أن الأجهزة 
الميكانيكية التى يركب عليها 
الشرائط لتسجيل المحادثات لم 
تصل حتى الان إلى تحديد 
الوقت الذى تمت فيه المحادثئة 


ما جاء بهذه المحادثات مع 
الدعوى بمعرفة رجال الضبط 
القضائى . أو احتى يمكن 
مطابقتها مع الادلة الأخرى 


المطروحة أمام القاضى . ولا . 


يمكن بهذا الأسلوب معرفة 
ما إذا كانت هذه المحادثات قد 


مكلك ف “وقة ليق أ 
بالمراقبة . 


خانا :.. أن 'الأشكبامن 
الفنيين المساعدين لرجال 


. الضبط القضائى فى تنفيذ 


عملية المراقبة ليسوا مؤهلين 
تأهيلاً علمياأ كافياً للقيام بمثل, 


' هذه الأعمال . وأنهم خاضعون 


لرئاسة رجال الضبط القضائى 
وتحت سيطرتهم مما يعدم الثقة 


' فى العمل الذى يقومون به مما 
يضعف من قيمة الدليل 


لف 


المستمد من هذه التسجيلات . 

اذلك نرى حتى يصبح 
الدليل المستمد من المراقبة 
التليفونية والتسجيلات الخاصة 
ذات قيمة تضفى على الدليل 
المستمد من هذه التسجيلات 
قوة فى الإثبات الجنانى ويمكن 
الإستناد إليها كدليل إدائة فى 
الحكم الجنائى . 

أولاً : يجب تعديل نص 
المادة (46)؛ )٠١5(‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية 
بحيث يحدد المشرع الحد 
الأقصى للمدة أو المدد التى 
يمكن أن تراقب فيه محادثات 
| الشخص أو تسجل عليه متى 
توافرت الشروط والضمانات 
الأخرى . لأن ترك المسألة 
بدون تحديد لايخلو من 
الافتئات على حق الأفراد فى 
حياتهم الخاصة ويتناقض مع 
التكيف الذى أقرت فى قضباء 
النقض بمساواة المرافبة 
التليفونية والتسجيل بأعمال 
التفتيش لأنه لا يجوز أن 
يصدر إذن التفتيش مطلقا غير 
محدود ويتعارض أيضا مع 
كون هذا الإجراء استثنائى . 

ثاني : أن يكون تنفيذ الإذن 
الصادر بمر أقبة المحادثات 


. التليفونية والتسجيلات الخاصة 


تحت سيطرة سلطات التحقيق 


سيطرة فعلية .لا شكلية وأن 
يكون إشراف سلطات التحقيق 
على القائمين على أعمال 
المساعدات الفنية إشرافاً 

وقد يرد علينا بأن العمل 
الذى يقوم به رجال المساعدات 
الفنية هو عمل مادى وا أنه 
لا يمكن تكليف رجال النيابة 
العامة بالاشراف الفعلى على 
هذه الأعمال حتى يتفرغوا 
تمامأ لأعمال التحقيق الإبتدائى 
بالمعنى القانونى . 

وردنا على ذلك أن قيام 
النيابة العامة بالإشراف الفعلى 
والحقيقئ على تنفيذ الأذون من 
الناحية الفنية يعطى قيمسة 
حقيقية وقانونية لهذا 
الإجراء - مراقهبة 
المحادثات - والدليل المستمد 
منه . ويضفى عليه قوة فى 
الإثبات الجنائى ويبعده عن 


' الشكوك والطعون التى توجه ‏ 


إليه ٠‏ 
. وبالاضافة إلى أن 
المصلحة العامة التى تهدف 
إليها سلطات اد لتحقيق هو 
كشف الحقبقة وتضبيق الخناق 
على مرتكبى الجرائم حماية 
للمجتمع والافراد . لذلك نرى 


أن يلحق رجال المساعدات» 


الفنية بوزارة العدل ومكتب 


الخبراء وأن يصدر من السيد 
النائب العام قرار بندب أحد 
السادة رؤساء النيابة العامة 
للإشراف على غرفة 
المساعدات الفنية . ويكون 
ذلك بصفة دورية وأتصور أن 
يكون العمل بهذه الغرفة - 
المساعدات الفنية كالاتى - أنه 
عند صدور إذن النيابة العامة 
بعد استئذان القاضى الجزئى 
المختص وندب النيابة لأحد 
مأمورى الضبط القضائى 
لتنفيذه - يتوجه الأخير إلى 
الغرفة المختصة للمساعدات 
الفنية ويقوم بالتعاون مم 
العاملين بها من تنفيذ الإذن 
تحت إشراف السيد رئيس 
النيابة المنتدب لهذا العمل . 
وعند انتهاء التسجيلات يرسل 
الشريط المسجل إلى النيابة 
العامة المختصة القائمة 
بالتحقيق فى موضوع الإذن ٠‏ 
وبذلك يطمئن القاضصى إلى 
ماخاء .بهذء الأخرطة هن 
أحاديث له أن يأخذ بها وهو 
على يقين من عدم حدوث 
تلاعب بها . 

ثالثاً : ينبغى إطلاع أعضاء 
النيابة العامة على الأشرطة 
الخام قبل التسجيل عليها . 
للتأكد من عدم وجود أحاديث 


سجلة قبل الحصول على 
. إذن القاضى الجزكى والنيابة 


َك 


العامة ويمكن أن يفتتح وكيل 
النيابة المحقق الشريط ببصمة 
الشريبط وعدم وجود 
تسجيلات سابقة وتاريخ 
وساعة صدور الإذن 00 
رابع : أن يرشح للعمل 
بالمساعدات الفنية أفر اد على 
مستوى عال علمى وأدبى - 
وان يختاروا بدقة - وأن 
يؤدوا اليمين القانونية على أداء 
عملهم بأمانة وصدق 
والمحافظة على الأبر ار التى 


كامنا + أن تزود غرفة 
المساعدات الفنية بأحدث 


الأجهزة الميكانيكية المتقدمة . 
بحيث يمكن تحديد وقت كل 
محادثة بدقة . 


وأخيرأ 
« ويؤكد ما انتهيت إليه فى 


«هذا البحث - الحكم الصادر 


من محكمة النقض المصرية 
فى إحدى القضنايا التى شغلت 
الرأى العام المصرى 
والأجنبى . وهو الحكنم 
الصادر فى القضية رقم 4175 
لسنة 5/8 قضائية بتاريخ 
ميونية سنة -1١988‏ 
المعروقنة باسم ( قضية 
الصناعة ) غير منشور - 


قالت المحكمة فى شأن تسجيل 
المحادثات التليفونية الاتى : 


« ولما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد أطرح الدليل 
المستمد من التسجيلات 
الهاتفية فى قوله ( وقد راعت 
المحكمة عندما قررت الإلتفات 
عن هذه التسجيلات برمتها 
أنيا ' امتمففة الجن هده 
التسجيلات بجلسات المحاكمة 
ووجدتها بحالة لا تدفع إلى 
الاطمئناان إليها . والثقة فيها . 


وذلك لما احتوته من فراغات 
أو ضمتها المحكمة فى 
مجاضر الجلسات . وما جاء 
بها من شوشرة وما تبين من 
أصوات غير عادية . تجعل 
المحكمة كما سلف لا تطمئن 
إلى هذه التسجيلات خاصة 
وأن التقدم العلمى يجعل من 
السهل التعديل فى التسجيل 
والإضافة إليه والمحو منه من 
السهولة بمكان . فإذا أضيف 
إلى ما سلف البيان أن الشرائط 
قد جاءت كلها خلوأ من تاريخ 
التسجيل فيها بحيث يتعذر 


عراقبة المحادثات 


تبيان متى كان التسجيل 
وترتيبه وهل كان ذلك سابقا أو 
لاحقاً على صدور الإذن 
بالتسجيل وإذا أضيف أيضأ أن 
هناك أنون قد صدرت 
بالتسجيل لمن عدا المقدمة 
الأشرطة عنهم ولم تقدم 
الشرطة أيأ من هذه التسجيلات 
رغم أن الإذن الصادر قد 
ألزمهم بتحرير محضر 
بالإجراءات وإذ تبين أن 
التسجيلات ظلت بعيدة عن 
يدى سلطة التحقيق لفترة 
طالت أم قصرت بحيث لم تكن 


منذ لحظة انتهاء التسجيل فى 
حوزتها وتحت سيطرتها وإذ 
تين أيضا :أن غين منلطلة 
التحقيق قد تستمع إلى 
الاشرطة وقام بتفريغها بل 
وكان التفريغ مختلفاً عما 
استمعت إليه المحكمة د الأمو 


الذى تطرح به المحكمة هذه . 


'التسجلات جانباً وتلئفت 


عنها . ولا تعيرها دليلاً فى 
الدعوى . أما وقد فعلت فانه 


يصبح غير ذى موضوع كل 
ما استهدف هذه التسجيللات 


1 


ه: 


00-0 


وكان من المقرر أن العبرة فى 
المحاكمات الجنائية هى باقتناع 
الأدلة المطروحة أمامه على 
بساط البحث بإدانة المتهم أو 
براءته . وكانت المحكمة قد 
أفصحت بأسباب كافية وسائغة 
عن علة إطراحها التسجيلات 
الهاتفية برمتها فانه ينحسر عن 


.الحكم قالة القصور فى 


النسبسيب والفساد فى 
الإستدلال . ولا يقدح فى ذلك 


ما ذهبت إليه النيابة العامة من 


أن. الأمر كان يستوجب على 
المحكمة قبل أن تطرح 
التسجيلات الإستعانة بأهل 
الخيرة بدعوى أن المسألة فنية 
صرف . ذلك بأن ما أوردته 
المحكمة فى شأنها على السياق 
المقدم - لا يعدو أن يكون 
علمأ عاماً لا تلتزم المحكمة 
ببيان الدليل عليه . ولعله كان 
يكون للطاعنة وجهة لنعيها 
بخطأ الحكم فى هذا الشأن لو 
أنها قدمت دليلاً يحمل الشكْ 
على أن المحكمة أخطأت فيما 


. قالته فى هذا الخصوص . 
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يحتاج الفرد فى مواضع 
عديدة ء إلى اثبات تمتعه 
بجنسية دولة معينة » أو عدم 
تمتعه بجنسية أخرى . 

فإذا قامت السلطات 
المصرية بمحاولة لابعاد 
شتخصن +فعي خلنف انه غيق. 
مصرى » فهنا يحق للأخير 
اثبات تمثعه بالجنسية 
المصرية » حفاظا على حق 
القرار فى الاقليم المصرى . 

ومن شأن نجاحه فى اثبات 
مصريته أن يبقى فى مصر 
ولا يبارحها بحال . فى حين 
ان فشله فى اثبات تمتعه 
بالجنسية المصرية » يؤدى 
بالضرورة إلى ابعاده عن 
| الاقليم المعنى . 

وعلى هذا الأساس تبدو 
أهمية الاثبات فى الموضع 
القائق , وماعيز اذ اقباقة هنا + 
هو الجنسية المصرية . 

وقد تقوم وزارة الدقاع 
بمطالبة شخص معين » قام 


رار د م ا ا م ع ع يس ٍ 


مصرى ٠‏ بالالتحاق بالجيش 
لأداء ضريبة الدم . 
فهنا يحق للأخير ان يثبت 
بالجنسية المصرية وذلك لعدم 
الوفاء بالتزام » لايفرضه 
القانون المصرى عليه . 
فالثشابت أن الخدمة 


العسكرية واجب على 
الوطئيين دون سواهم . فهنا 


تبدر أهمية نفى الجنسية 
المصرية عن الشخص 
التعدى .. 

وقد يعرض الأمر على 
القضاء » ويثور التنازع بين 
الخصوم حول القانون الواجب 
التطببق على علاقة معنية , 
تشير قاعدة الاسناد المصرية 
بتطبيق قانون جنسية الشخص 
المعنى بصددها . 

ففى هذا الفرضص يثور. 
التساؤل حول كيفية اثبات 
جنسية من سلف ذكره ؛ تمهيدا 


لتحديد القانون الواجب التطبيق 


لع 


على العلاقة محل النزاع . 
يبين لنامما تقدم » ان اثبات 
' الجنسية أو نفيها » أمران » 
يمكن أن يعرضا أمام جهة 
الادارة فى بعض الفروض » 
وأمام السلطة القضائية » فى 
فروض أخرى ا ولاكن 
.دراستنا الماثئلة لمسألة اثبات 
الجنسية » سوف تقتصر أساسا 
على المسائل التى يثيرها 
'الموضوع المعنى ؛ أمام 
اجهات القضاء المصرى . 
أما اثبات الجنسية المعنية » 
أمام جهات الادارة المصرية : 
فأمرء يحتاج إلى دراسات 
خاصة » حسبا الجهة الادارية 
.التى يراد الاثبات أمامها . 
إوسوف تقتصر الاشارة إليه 
فى المواضع اللازمة . 
| وأيا ها كان الأمرء 
فالموضوع المائل » يثير ثلاث 
|مسائل : 


3 
ثانيا : عباء الأثبات . 


ثالكا : طرق الاثبات . 
ونشرع الان فى بيان 
مضمون كل فكرة من الافكار 
المتقدمة » كل على حدة . 
الفصل الأول 
محل الاثبات 
فى مادة الجنسية . 
قانونى . 


مادية . 
ا ج - محل الاثبات واقعة 
وتصرف ,ء 
المقصود يمحل الاثبات فى 
مادة الجنسية : 

يذهب الفقه إلى القول » بأن 
الشخص المعنى » لايقوم 
بائبات الحق الذى يتمسك به أو 
بانقضائه » بل هو يشبت 
الواقعة التى انشأت حقه » أو 
التى ادت إلى .زوال حق 
معين ء يتمسك الغير ببسه 
ضدام , 

فمحل الاثبات » أما أن 
يكون واقعة أو تصرف . وفى 
الحالين يرتب الفانون أئرا 
معينا على تحقق أي منهما . 


فإئبات حدوث وأفمهة 


مادية » من شأنه ترتيب أثر 


قانونى معين ء كما أن اثبات 
حدوث تنصيرف قانونى » من 
شانه ترتيب أثر قانونى معين 
أيضا . 

وإذا انتقلنا من القاعدة 
العامة فى الاثبات إلى المجال 
الماثل » لقلنا أن محل الاثبات 
هنا أما أن يكون واقعة أو 
تصرف »ء أو الاثنين معا . 

فالميلاد لأب مصرى » كما 
رأينا سبب موجب لكسب 
الحتضية القضرية:. فإذا :اراد 
الوليد ان يثبت تمتعه بالجنسية 
المصرية استنادا إلى السبب 


السابق » فيجب عليه أن يثبت ٠‏ 


ان والده متمتع بالجنسية 
المصصرية . 

كما أن الزواج المختلط 
سبب موجب لكسب الجنسية 
المصرية » بضوابط معينة . 
إلى السبب السابق فى كسب 
الجئسية فيجب عليه ان يثبت 
عدة أمور منها القانونى ومنها 
الواقعى . 


ففى كل الأمثلة السابقة , 
يجب على الشخص المعنى » 
اثبات وقائع وتصرفات 
معينة » لامكان اثبات تمتعه 
بجنسية معينة» ولتكن 


4 


ا لبو ب سج و ا فر لط و ل ل به ب ب سس 22 


م 


الكاهيدة احفر د 

وفى فروض أخرى ء يحق 
للشخص المعنى اثيات واقعة 
معينة أو تصرف قانونى ( 
كان من شأنهما زوال الصفة 
الوطنية عنه . 

وبعد أن فرغنا من بيان 
محل الاثبات » نتصدى لبيان 
عباء الانبات : 

عبء الاثبات 

- النص القانونى المنظم 
للمسالة واصضوله التاريخية ؛ 

- مضمون المادة 5 من 
قانون: الحتنية: المصيزى :. 

ت الاتكات الأول 

- الاتجاه الثانى . 

- امتياز الادارة العامة 
وأثره فى الاثبات . 

> الحالة الظاهرة للشكمن 
وأثرها فى الاثبات . 

- شهادة الجنسية وأثرها 
فى الاثبات . 

أأنن تنص المادة 9؟ من 
قانون الجنسية المصرى 
الصادر عام م5١‏ على أنه 3 

ويقع عبء الاثبات فى 
مسائل الجنسية على من يدعى 


انه يتمتع بالجنسية المصرية أُوأ 
يدفع بأنه غير داخل فيهاء . 
وتجدر الاشارة إلى أن 
. النص المتقدم ٠»‏ يقترب كثيرا 
من نص المادة 16 من قانون 
الجنسية المصرى الصادر عام 
دق ١‏ أما” قانوت: ا الجتسسية 
المصرى الصادر عام ١9115‏ 
فلم يتحرضص للمسألة .المتقدمة » 
على ذات النحو . 


.ومغ ذلك فقد ذهبت المادة 
. 11 منة .إلى أنه : 


كل حل سن 


الأرراضق المصرية يعتبر 
مصريا ويعامل بهذه الصفة 
إلى أن تثبت جنسيته على 
الوجه الصحيح» ٠‏ 

وقد استفاد الفقه الراجج . 
من النص السابق » أنه كان 
بمثابة قرينة قانونية تقررت 
لصالح . الدولة المصرية» 
بمقتضاها يحق لها أن تتعامل 
مع كل ساكن للاقليم 
القضترى:: على أنه وطنى . 
. فإذا اراد شخص معين » أن 
ينكر صفته المصنرية » فيجب 
عليه اثبات: ذلك . ش 

والأصل التأريخى 'لنص 
المادة المتقدمة » هو قانون 
#الجية العثمانى . ٠‏ ومرجع 
ذلك . هو أن المواطنين »قد 


اعتادوا غلى التممنك يصَفته 
الأجنبية فى الدولة العثمانية » 
لكى يستفيدوا من بسعض 
الامتيازات المقررة للدول 


يطلقون الادعاء بهدف 
الاستفادة من هذه الامتيازات . 


وازاء لكوم 000 النص 


العثمانى » ؛ بحيث 00 )8 مع ء 
للدو لة العثمانية 0 اعتبار 


الشخص. المعنئيٍ رعوية 


محلية ؛ ما دام الأخير متاكنا 
افليم الذولة .العثمانية .. ومع 
ذلك.» فله حق .نفى القرينة 


بجنسية دؤلة أخرى . 
ولذات الوضع السابق » تم ' 


الجنسية المصرى لعام ١9175‏ 
رعاية للمصلحة السابقة . 


بأشخاص ينتمون لدول ممتازة 
' وكان هناك اشخاضا ل يعرف 


لهم جنسية . وقد اعتادوا 


ادعاء مصريتهم إذا كان ذلك 


١‏ فى صالجهم » مع ادعاء 


الصفة الأجنبية” » تمتعا 


بالامتيازات المعنية . 


ومتل هذا. الوضع خلق 


244 7 


إلى نقل المادة سالفة البيان من 


قانون الجنسية العثمانى . 


وبهذه المثاية , فإن 
الحكومة المصرية تعتبر كل 


من يوجد على الاقليم 


المصرى » مصريا 2» ويحق 
لها بناء على ذلك الزامه 
بالتكاليف العامة التى يتحملها 


المصريون » دون ان تلتزم 


الأخيرة. بعبء اثبات تمتع 
الشخص المعنى . بالجندية 


المصرية » حيث يشقٍ عليها 


ذلك » ولاشك فالقرينة الواردة 


.فى المادة 1” تفنيها عن العبم 


ومع ذلك » يحق للشخص ‏ 
المعنى ان يدفع هذه الفرينة » 
باثبات تمتعه بالجنسية الأجنبية 


لاحدى الدول الممتازة أو 


أما إذا ادعنى شخص 


. النصرية ٠‏ هنا . يتعين عليه ' 
| أقامة الدليل على دعواهء 
'حيث أنه لايفيد من :القرينة 
:الو اردة المتقدمة » ومقتضاها 


أن. كل من' يوجد .فى الاقليم 
المصرى يعتبر مصصريا ٠‏ لأن 


القرينة الأخيرة » مقررة 
لصالح الدولة المصرية » دون 1 
سواهاء رعاية للمصلحة 


العامة . 


ومن هذا المنطلق » 
محكمة النقض المصرية فى 
الحكم الضاخر عتها بجاضة ٠١7‏ 
مارس ١155‏ ء إلى أن قرينة 
الجنسية المصرية الواردة فى 


المادة ؟؟ من قانون 4 ١‏ 


هى «قرينة احتياطية مؤقتة 
ينبب الفرض الذى شرعت 


من أجله وهو افتراض 


الدولة » الجنسية المصرية 
للساكنين بها الذين.لم تثبت 
جنسيتهم الأجنبية أ المصدية 
كما أنها من جهة أخرى قرينة 
سلبية لأنها لا تمنح فى 
مواجهة الافراد جنسية 
مصرية حقيقية لمن يدعى أنه 
مصرى . إذ لا مناص عندئذ 
من أن يثبت المدعى الجنسية 
المصيرية وذلك من غير. أن 
تعتبر تلك القرينة سندا .فى 
الاثبات » ودون أن تعتبر من 
قبيل القرائن المقررة.لمصلحة 
من يدعى تمتعه بالجنسية 
النصريةة : 
(تراجع مجموعة أحكام 
النقضء السنة !+ ص 
5 . 
- وقد نصت ألمادة 5 ؟ 
من قانون الجنسية المسرى 
الحالي الصادر عام. 1١50/6‏ 
. على .أنه : 


«يقع عبء اثبات الجنسية 


على من يتمسك بالجنسية 
المصرية أو يدفع بعدم دخوله 
فيياة :. 

ج - وقد نصت المادة 33,> 
من قانون الجنسية السورى 
على أنه : 00 

«يقع عكنباء الاثبات فى 
مسائل الجنسية على كل من 


يدعى أنه د : يتمتع' بها أو يدفع. 


بائه غير متمدم بها . 
د - وتنص المادة ٠٠١‏ من 
القانون الكويتى على أنه : 


(اتكلساع الاثبات يقع على من 


:0 يدعى أنه يتمع بالجنسية 
' الكويتية»؛ . 


ه - وتنص المادة ١‏ من 
القانون الجزائري للجنسية 
على أنه : 

«يتحمل الاثبات فى قضايا 
بواسطة الدعوى أو عن طريق 
الدفع يدعى هو نفسه أو 
شخص اخر بأنه يحمل أو 


لابحمل الجنسية الجزائرية؛ .- 


ول واتتطن المادة “٠‏ من 
القانون المغربى للجنسية على 
أنه : . 


.الجنسية لدى المحاكم العدلية 


كل شخص يدعى الجنسية 


المغربية لنفسه أو لغيره أو 
ينكرها كذلك بدعوى أصلية أو 
عن طريق الدقفع» . 

ز - وتفنص المادة 8 من 


0 


«على من يذعى أنه تونسى 
أو غير تونسى سواء بطريق 
القيام بدعوى أصلية أو بطريق 


الدفع أثناء نشر فضية , 


ينازع شخصا فى جنسيته 
التونسية بنفس الطرق وكانت .. 


:ذلك الشخص شهادة فيها 
.سلمت له طبق أحكام الفصل . 


3" ومايعده من هذه المجلة» .' 


الماثل 0 ا بجع 


ا اثبات الجنسية ع 


ربنصوص خاصة . تاركة 


الأمر 'للقواعد. العامة فسى 
الاثبات . مثال ذلك القانون 
اللبنانى » العراقى » الأردنى » 
السعودى ٠‏ العمانى . 


وتَقَصو العلهة:الآن ٠‏ إلى 


.وضع تنظيمخ شامل لمسألة 
"لات الكتية تلد ا 'العهز 


القواعد العامة فى الاثبات . 
عن الوفاء .بمتطلبات الاثبات 
فى المادة الجنسية ٠‏ 1 


مضمون المادة. 
قانون الجنسية المصرى : 

ببين لنا من نص المادة 5 ؟ 
من قانون الجنسية المصرى 
أنها تطبيق للقواعد العامة فى 
مادة الاثبات 2 والتى توجب 
على من يدعى شيئا ان يثبته . 
المصرية عليه عبء اثباتها . 
كما أنه من يدعى عدم تمتعه 
بالجنسية المصرية ؛ عليه 
عباء أكبات ها :يدضيةه . 


. ولكن يدق الأمر 5 إذا كان 


آخر » خلافا لمن آثار النزاع . 
فقد يدفع () وهو أحد الخصوم 
فى دعوى مطروحة على 
القضاء » أن خصمه (ب) 
يتمتع بجنسية معينة أو .لا 
يتمتع بها . فهنا يثور التساؤل 
حول كيفية أعمال المادة 4 ؟ 
من قانون الجنسية المصزية » 
سالفة البيان . 
هل نلزم من آثار النزاع 
بغبء اثبات ما يدعيه'.أم يناط 
أمر الاثباثت هنا بالشخص 
محل النزاع ؟ 


فمن ناحية أولى : 


يذهب البعض إلى أن 
الشخص الذى ثار النزاع حول 


جنسيته » هو الذى يتحمل ٠‏ 


و 0ك 05-8 


45>" من" 


اثيات ‏ الْجِن.: 


يتحمل عبء اثبات تمتعه 


وأساس هذا الاتجاه » ان 
الشخص المعنى » هو الذى 
تلاشععة ‏ اقيناة” العيو + 
المعنية . ومن ثم » تم تحميله 
عبء الاثبات ؛ خلافا للقواعد 
العامة فى مادة الاثبسات 


ش ولظاهر المادة 2 والتى 
تفيد لأول وهلة » ان من يدعى 


ومن ناحية ثانية : 


يذهب اتجاه آخر من 
الفقه » إلى التمسك باهداب 


نص المادة 74"'ء مقررا 
'"وجوب أعمال القواعد العامة 


فى مادة الاثبات » والتى 
تتواقق مع ظاهر نص المادة 


' المتقدمة . 


وعلى هذا الاساس » فإن 


من آثار النزذاع حول جنسية' 
ا عباء 0 اثبات مازعمه . 


فإذا 0 0 قد ادغى ان 
(ب) لإيتمتع بالجنسية 
0 وجب على .() 


اقامة الذليل المقرر قانونا على 
.عدم تمتع (ب) ا بالجنسية 
المصرية . 


0 


.وإذا ادعى (أ) ان (ب) 
يتمتع بالجنسية المصرية ٠‏ . 
وجب عليه اقامة الدليل المقرر 
قانونا على صحة رُّعمه . 

ويكاد يجمع الفقه المصرى 
الراجح » على الأخذ بالحل 
المتقدم . 

والثابت ان فكرة حيازة 
الحالة » قرينة على تمتع . 
الشخص المعنى بالجنسية 
الوطنية . وعلى من يدعى 
خلافا للظاهر ء ان يقيم الدليل 
على دعواه . 

ومن يحمل شلهادة جنسية » 
صادرة عن وزارة الداخلية . 
المصرية ٠‏ توجد قرينة فى 
صالحه على تمتعه بالجنسية 
المصرية ٠‏ وعلى من يدعى 
خلافا لذلك » يقع كدبام ائبات 
دعواه . 

والقاء عبء الاثبات » على 
من يدعى خلافا للظاهر ؛ أمر 
يقوم على مبررات معقولة 


وعادلة . 


فالأخير هو الذئ اتار 


؛ النزاعء وهو صاحب 


المصلحة فى اثبات ما يدعيه » 
ومن ثم يجب تحميله بهذا 


! افون > 


كما أن العدل يوجِبٍ ذلك » 


وإلا كان هن شأن الادعام ‏ 


المتقدم » تحميل المدعى عليه 
بإعباء قد لايطيقها » لامبيما إذا 
كان المدعى مثير النزاع 0 
ليس له حق فيما يزعمه . 
امتياز الاذارة. العامة وأثره 
فى الاثبات : ْ 
إذا كان .الثابت مما تقدم » 
ان على من يدعى شيئا خلافا 
للظاهر ء يقع عليه عبء اثبات 
٠‏ ما يدعيه. فإن القاعدة 
المتقدمنة » إنما يتم أعمالها فى 
نطاق علاقات الإفراد» 


فالمعووطه ان للادارة العامة » 
أمتيازات كثيرة » تجعلها فى 


مركز متفوق على الأفراد 
| الخاصة . 


ويعوجب امقياز در 
معنيا على أنه وظنى ؛ ومن ثم 
تقوم بضمهء لجيشها لأداء 
الخدمة للعممكزية ٠‏ كما أنها 
أجتبيا » فتقوم بابعاده من 
الديار المصرية » لقيامه بأداء 
' أمر مؤجب لذلك  .‏ : 


ويسمى البعض الوضمع , 


السابق. ؛ بامتياز التنفيسذ 
المياشر » رغم عدم دقة هذا 
التعبير » فى الموضع الماثل , 


وأيا ما كان الأمرء' 
فالادارة العامة تقوم هنا 


بأعمال ما قد تراءى لها » دون 


ال ل با سه ين 


المعنى وطنيا 3 أو أجنبيا . 
والمفروضن أن تهسدف 


الاذارة من الاجراءات 


السابقة » المصلحة العامة . 
فإذا اتحرفت عن هذا الهدف 
حق للفرد الحصول على 
التعويض المناسب عن الضرر 
الذى ألحق به من جراء تعسف 
الادارزة فى استخدام الامتياز 


سالف البيان قبله 


وفى كل حال يجحق 


للشخص المعنى أن يلجأ إلى: 
.القضاء مطالبا أاياهء الغاء ‏ 
.القرار الصادر من جهة 
الادارة باعتياره ١‏ وطنيا .حال 


كونه أجنبيا ٠‏ أو ' باعتبازه 


ال وا 


أساس الامتياز السابق 3 82 


كرره التشريع لجهة الادارة » 
صعؤية قيامها باثبات تمتع 


الشخص المعنى بالجنسية ٠‏ 
حال طلبه لأداء " 


الوطنية » 
الخدمة العسكرية » أواصعوبة 
قيامها : باثبات جنسيته 
الأجنبية » حال قيامها بابعاده 
عن الديار المصرية . 
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وتجدر الاشارة 8 إلى أن 
الامتياز السابق ؛ يتم أعماله 
فى علاقة الفرد بجهة الادارة ' 
خارج مجلس القضاء . 

أما داخل مجلس القضاء » 
فالمساواة بين الفرد والأدارة 
أمر لازم ولاشك”. 


الحالة الظاهرة للشخص 


وأثرها فى الإثيات : 

قلنا من قبل أن من يدعى 
أمرا خلافا لما هو ثابت 
ظاهرا » يقع عليه عبء اثبات 


'ما يدعيه . فإذا كان ظاهر 


الحال ؛ يكشف عن ان شخصا 


معينا مصبريا » فإن من يدعى 


خلاقا لذلك » يقع عليه عبء ' 
ائيات ادعاءاته . 
ولكن يثور التساوّل » عن 

الامارات التى يستدل بها على 
أن الحالة الظاهرة لشخص 
معين تفيد أنه مصرى . 

. يذهب الفقه الراجح إلى أن 

دلائل وأمارات الحالة 
الظاهرة ٠»‏ تكمن فى ثلاث 
لمؤلة أساسية : . 


أ- الاسم . 

ب - الشهرة .: 

مدق العامة 

أ- فمن يحمل أسسما من . 
الأسماء التى اعتاد المصريون 


التسمى بها ء يعتبر مصريا . 
ومثال الاسماء المعنية : 
أحمد » محمدء ابراهيم. 
على » اسماعيل » أسحاق » 
ميخائيل ... الخ . 
وعلى خلاف. ذلك 
“فالاسماء الاعجمية غير 
المعتادة فى مصرراء» لاتفيد 
تمتع حاملها بالصفة الوطنية » 
أعمالا لقاعدة الحالة الظاهرة . 


ويقصد بالاسماء المعنية 


هنا: جان » جاك .: 


اندرسون ٠؛‏ لاجادر » كارثر » ' 


جونسون .. الخ 3 
فظاهر الحال ء ان من 
المتقدمة » يفيد عدم اعتباره 


مصرياء إلى أن يثبت 


العكس' . 


ب - كذا » فإن من اشتهر. 


. عنه الصفة الوطنية » تنهضس 


فى صالحه حالة ظاهرةء. 


د 5 اها 5" ا ١‏ بال 5 - 
الوطنية » إلى أن ينبت 
العكس .. 220 


اج - لأفضلاً عما' تقدم » ' 
فإن' من يعامل معاملة 
الوطئيين » تنهض فى صالحه : 


أيضا قرينة على تمتعه بالصفة 
الوطنية ‏ اعمالا.لقاعدة الحالة 
الظاهرة . 


٠... ١ الجلصية‎ ٠ اثبات‎ 


المصرى يعتبر ظاهرا من 
المصريين . ومن 'يرفض 
تجنيده رغم تحقق الشروط 
اللازمة لذلك ؛ يعتبر أجنبيا » 
ظاهرا . 

ومن القرائن المعنية هنا : 
حمل جواز سفر مصرى ١‏ 1 
.بطاقة انتخابية مصرية » أو 
. شغل وظيفة عامة. فى مصر ء 
مقصورة عن الاجانب . 


ففى جميع هذه الأحوال » 


. الشخص المعنى بالجنسية 


المسورة: 


:2 والحالة الظاهرة » تعتبر 
قرينة .قضائية » يترشد بها 
القاضى المصرى ؛ حال 
عرض. المنازعة المعنية عليه 
للحكم فيها . ويختلف. هذا 
الوضع عما هو , سائد “فى 
الظاهرة:, قرينة ' قانونية2, 


. لايحيد القاضى عنهاء إلا إذا 


: قام منكرها , باثبات عدم تحقق 
إأنى سبب من الأسباب الموجبة 


لكسب الجنسية الفرنسية .فى. 


:حق الشخص المعنى (حائز 
الخالة القرضية) :وهر أم 


'بالغ الصعوبة .2 


3 


شهادة الجنسية وأثرها فى 
الإثيات : 

شهادة الجنسية » هى وثيقة 
مكتوبة » صادرة عن وزارة 
الداخلية المصرية ء تفيد تمتع 
حاملها بالجنسية المصرية . 

وقد نصت المادة ١؟‏ من 
قانون الجنسية المصرية على 
أنه :. 

«يعطى وزير الداخلية كل 
ذى شأن شهادة بالجنسية ٠‏ 
المصرية مقابل أداء رسم لا 
يجاوز خمسة جنيهات وذلك 
بعد التحقق من ثبوت 
الجنسية » ويصدر بتحديد 
الرسم قرار من وزير 
الداخلية . 


فالشهادة السابقة لها حجيتها 
القانونية ء حيث تقيل حاملها 
من عببء اثبات 'تمئعه 
بالجنسية المصرية » وتوجب 
على من يدعى خلافا لذلك » 
اقامة الدليل على صحةة: 
ادعاءاته 5 ْ 


وتجدر الاشارة ٠‏ إلى حق 


ورّارة الداخلية “فى ألغاء 


الشهادة ألمتقدمة بموجب قرار 
'مسبب يصدر عنها فى هذا 
الصدد ء اعمالا للفقرة الثائية 
من المادة ١؟‏ سالفة البيان . 


كما يحق لكل صاحب 
مصلحة : اقامة الدليل على 
قيام الشهادة المتقدمة » على 
اعتبارات غير واقعية » على 
النحو الذى ينتهى بالقضاء ٠‏ 
إلئ الحكم بعدم تمتع الشخصس 
المعنى بالجنسية المصرية ؛ 
خلافا لما اثبتته الشهادة 
الفتقطة ب . 

وقد أكد القضاء المسرى 
. النظر السابق » فحكم بأن 
' شهادة وزير الداخلية لا 
تكسب الجنسية المصرية 
خلافا لحكم القانون ٠»‏ فهى 


(محكمة القضاء الادارى ؛ 
جلسة »2١1960/5/7١‏ س 


كما حكم بأن «الجنسية . 


المصرية إنما تثبت بحكم 
. القانون لمن تتوافر فيه احدى 
الحالات التى نص عليها قانون 
الجنسية » والمحكمة هى 


المختصة أخيرا بالفصل فى . 


ش ذلك دون أن تتقيد بشهادة وزير 
االداخلية» . 

(نقض مصرى » جلسة 
١5/1/54‏ © سن 3 3 
ص ١‏ 3 

(ندعلقض مصرى 
نت ا »ء سن 5١‏ 


ص 87/7) . 


ش ٠‏ وفضلا عن ذلك »حكم بأن 


شهادة الجنسية «ليست حجة 


قاطعة فى اثبات الجنسية وانما 
.هى دليل قايل لاثيات عكسه 
.أمام القضاء الذى فى النهاية 
'حق الفصل فى قيمة هذه 


الشهادة» 5 
(م حكمة القضاء الأدار ى »© 
8١15‏ » سس 95» 


اص .)58١‏ 
ولابنال من حق القضاء فى 


نقض ما جاء .فى شهادة . 


الجنسية » ما قد يفيده ظاهر 


المادة ١؟‏ » والذى ذهبت إلى 


أن للشهادة المتقدمة حجية 


قأنونية «ما لم تلغ بقرار مسبب 
:من وزير الداخلية» . 


(محكمة القضاء الأدارى » 


جلسة 1554/11/15). 


.المتقدمة ؛ على أنها تبين 
الطريق الأدارى الذى يتم 
'بموجبه الرجوع عما قررته 


هذه الشهادة . فمن إلطبيعى أن 
يتم العدو ل. عن مضمون 
الشهادة من ذات الجهة التى 


: أضدرتها أى وزارة الداخلية » 


على أن يكون قرر العدول 


ومرجع الغاء الشهادة 
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المتقدمة » قد يكون كذب أو 


'تزوير بعض البيانات المقدمة 
من ذوى الشأن فى هذا 
الصدد . 

وقد يكون مرجع الالغام ؛ , 
زوال الجنسية المصرية عن 
جامل الشهادة » إذ طرأ ذلك 


بعد صدورها . 


1 وقد يرجع الغاع الشهأدة » 


. إلى صدور حكم من القضاء » 


. المصرية للشخص المعنى » 


. أؤ زوالها عنه بعد أن ثبتت 


اله . 
٠‏ ويحق لوزير الداخلية الغاء 
شنهادة الجنسية » حتى بعد 
فؤات المواعيد المقررة لسحب 
: القرارات الأدارية .» حسيما 
أتؤجد القواعد العامة فى هذا 
الصدد 7 
ومع ذلك » يجب أن يكون . 

القر ار الصادر من وزير 
الداخلية بالالغاء مسببا فى كل 
حال . 

' وأساس هذا النظر » هو ' 
مننح الطمأنينة للأفراد' 
المعنيين » حيث تؤكد الاأسباب 
حمل شهادة الجنسية ٠.‏ 

. هذا إلى أن الأسباب الواردة 
فى قرار الالغاء ,» هى التى 


سيقوم القضاء بمراقبتها . 
للتاكد من صحتها أو عدم 

' ففى الحالة الأولى » سوف 
يرفض القضاء طلب الغاء 
القرار الصادر بالالغاء . وفى 
الحالة الثانية ؛ سوفا يتم الغاع 
الترار » لعدم قيامه ‏ على 
أسباب سليمة .. ومن كنا تبدو 
أهمية تسبيب قرارات الالغاء 
فى هذا المقام . 


فى العالة لذن -يرفطن 

فيها , منح شهادة الجنسية 
لملالبها » سواء تم ذلك: 
عار احة أذ تسمنا زفي كو 


لمناحب الشأن حق المنازعة . 


فى جنسيته أمام الجهنات 
المختصة » فيكون له أن بطعن 
فى قران رفض طلب الشهادة 


تطرح مسألة الجنسية أمام هذا ٠‏ 


القضاء ٠‏ فإذا تمكن الشخص 


من اثبات جنسيته قضى بألغاء ٠‏ 


القرار ٠»‏ ويكون على وزير 
الداخلية تنفيذا للحكم الصادر 


بالغاء قرار الرفض» ان: 


يعطى شهاذة الجنسية) . 


الفضل الثالث ؛ 
طرق الاثبات 
أولا : اثبات الصفة 


أ - اثبات الجنسية بالدليل 
المعد . 5 
- الادلة المقبولة .. 
- الادلة المستبعدة . 
- جواز السفر . 
- شهادة الميلاد . 
5ن القدنية: 
. - البطاقة العائلية . 
٠‏ - البطاقة الشخصية . 
- السجل التجارى . 
> ت اقرارات الضتراكت:. 
ب - أآتبات الجنسية بالدليل 
غير'المعد . 
' - الجزاءات الجنائية 
المقررة حال تقديم بيانات 


كاذبة . 


'' ثانيا : أثبات الصفة ٠.‏ 


الأجنبية . 
3 أ- أثبات عدم تواجند 
الشخص المعنى فى إحدى 
'حالات الجنسية المصرية . 


ب- إثبات الشخص 


. المعنى زوال الجنسية 


- إثبات تمتع الشخص 
أولا - إثبات الصفة الوطنية 
:'الزاجح ٠‏ ان هناك ثمة طرق 
.فى الأثبات ء لا.يمكن اللجوء 


مه 


إليها فى المقام الماثل ء 
والمقصود بذلك : 

أ - الشهادة . 

ب - اليمين . 

ج - الاقرار . 

ويذهب البعض إلى أن تلك 
الأدلة غير منتجة فى المقام 
المائل » حيث لا يحق للمرء 
أن يصطنع دليلاً لنفسه لأثبات 


. والقول المتقدم ٠‏ بحالته 


هذه 2 يعيبه عدم الدقة فى 
التعبير . فشهادة الشهود على 


بلثابة دليل مصطنع . لهذا 


يفسن القول» بأن الأدلة 
اللمتقددة غيل مناسية 1 قن 
منادة الجنسية . 


ومع ذلك . يمكن أن تكون 
البينة احدى العناصر المكونة 


. 'الغقيدة القاضى فى هذا المقام » 
.عند الفصل فى المنازعة 


المعنية . 


<2 


(المحكمة الأدارية العليا. 


العصسريبكةء جلسة 
44/1/18 . مجموعة ٠١‏ 
-سنوات ؛ ١968‏ , 56ؤول2 


ص 4352) . : 


مع دلك 2 تجدر الأشارة 


إلى أن المادة ”١‏ من قانون 


الجنسية . الكويتى » قد. أجاز 


التعويل على شهادة الشهود 


'كوسيلة لاثبات الجنسية 
الكويتية ٠.‏ 

وأيا ما كان الأمر » فإن 
إثبات الجنسية » قد يكون بدليل 
معد سلفا » وقد لايكون كذلك ٠‏ 
وسوفا نقوم الان ببيان حكم 
كل حالة على حدة . 

أولا : إثبات الجنسية بالدليل 
المعد :' 


هذا 5 : شهادة الجئسية » 
' قرار التجنسن + قانسون 


التجنس ء' المعاهذة أو الأتفاقية . 


المقررة للجنسية » الجكم 
القضائى المفرر للجنسية . 


وفد ذهبت المادة 5 من 


قإنون الجنسية الجزائرى إلى 


أنه : 

.ل .«في حالة ما إذ كانت 
الجنسية. الجزائرية مكتسبة 
0 .مرسوم فيجب أن 


بتقديم نظير المرسوم أو 


0 


إلعدل . وفى حالة نما إذا كانت 


٠ مكتسبة . بمقتضصى مغاهمدة‎ ١ 
فيجب-ان يتم الاثنات طبقا لهذه‎ ' 
٠ المعاهدة,‎ : 

وقد ذهبت المادة 5 من 
:فانون الجنسية الجزائرى إلى 
أأئه : : ْ 


ايتم فى كل الحالات » 
0 بنسخة من القرار 
الصادر عن المنلطة القضائية 
. التى تثبت فيه نهائيا وبضورة 
أساسية0 . 


وتذهت» الفلدة 57 عبن 
قانون الجنسية التونسى ٠‏ إلى 


' أنه : 


ول أمر صادر بالتجنس 
بألجنسية الثونسية أو بفقدها أو 
بأسقاطها أو بسحبها أو 
بفعار ضدة الحكو مة فى 


اكتسابها يقع إثباته بالأدلاء أما . 
'بنسخة منه. مطابقة للأصل أو 
'بإفدد الى افد الزرسمى 

'اللجمهورية التونسية الذى 
.أنرج به ومتى تعذر الأدلاء 
الاستعباضة عنها بشهتنانة 


يشلمها لكل من يطلبها كاتب 
الدولة للعدل وتشهد بوجود 
”ذلك الأمر» : 

وننص المادة 5" من قابون 
الجنسية المغربية على أنه : 


«إن اثبات .تمتع شخضص 


' بالجنسية المغربية أو عدم 


تمتعه بها يمكن فى أى , حالة 
من الأحو ال أن يثم بالأدلاء 
بد بنسخة من المقرر القضائى 
الذى ‏ بث فى المسألة نهائيا 


باعتبارها دعوى أصلية» . 


| وتجدر الأشار ة ان 
الشخص المعنى » يمكنه أن 
يقدم أى ممنتند من المستندات 
اماق لأثبات تمتعه » وق عدم 
تنتعه بالجنسية المعنية . 


' كما أن للغير حق تقديم أى 
مْنَها » إذا ما دعت الحاجة إلى 
ذلك » وبوستعه الحصول عليها 
من وسائل النشبرء القضائية 
وإالقانونية أَيَا ما كان نوعها 9 


| فالأجكام القضائية يتلم 


«تأشرها فى هذا الصدد » كما أن 


قرارات . التجنسن يتم نشرها , 


الأغيان . 


ونظرا لعدم وجود تنظيم 


0 والأسل كذلك إلى 


المبادىء العامة فئ الأثبات . 


كذا يحق لنا دعوة د القائمين 
غْلى العمل ٠‏ إلى الأفادة فى . 
الأحكام السابقة التى تبنتها . 
التشريعات العربية ؛ بحسبانها 
تفلبيقا _ خاصا. ؛ للمياديم | 
العامة فى الأثبات فى الموطبع 
المائل .. 


شما 


النهاية 2 إلى أن : 


١‏ - جوازات السفر, لا 
تعد من قبيل الأدلة المعدة 
لأثبات الجنسية » كما هو 
الحال بالنسبة للأمور السابقة . 


وقد أرست هذه القاعدة 
محكمة القضاء الأدارق فى 
مضراء» فى حكمها الشهير 
الصادر فى !ا195657/6/5, 
حيث فررت أن الخجنسية 
المصرية تمنح فى حدود معينة 
نص عليه القانون ومجرد 
بعر و لله 
مصرى الجتسية . 

(مجموعة مجلس الدولة 


لأحكام القضاء الأدارى : س 


تبص .)٠١49#‏ 
كما ذهيت ذات. الفحكمة 
فى حكم آخر بجلستها المنعقدة 
فى يوم 3107/1١/54‏ »2 فى 
الدعرى رقم 6١‏ / هه 

فضائية إلى أنه : 


«لا محل لما ذهب إليه. 


المندعى من أن القرار 
المطعون. فيه جاء مجافيا 
للقانون إذ أنه صدز بعد أن كان 


قد حضل علئ جواز سفل' 


مصنرى:' فى ١1.‏ 
وهو لا يعطى الا للمُضريِين » 
لا محل لذلك إلا اذا زعم 


الجواز يكون قد جحصل على 


الجنسية المصرية » وهو زعم 


أن المذعى وهو رعية 


.بريطانية لما يدخل الجنسية 
المصرية لعدم اعتراف وزير 


الداخلية' بذلك . فالوثيقة 


الأدارية الوحيدة للاعتراف. 
لشخص بالجنسية المصرية 


هى شهادة من وزير 
الداخلية» . 


القضاء الادارى » س 7 » صن 
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وقد أكدت المحكمبة 


المتقدمة قضائها السابق » فى ٠‏ 


العديد من الأحكام الصادرة 
عنها » من ذلك : 
أ-' الحكم الصادر عنها 
بجلسة :2١9157/1/5١‏ فى 
الدعوى رقم 4 / 5 
ب - الحكم الصاذر بجلسة 


١568/9/0.‏ ء فى الدعوى 


سد 


٠‏ ج - الحكم الصادر .فى 
ش 01١‏ » فى الدعوى . 
ارقم 5 زه 'قضائية . 


د- الحكم الصادر 5 


١16 1‏ » الدعوى رقم 


6 قضائية . 


' (راجع فى ذلك مجموعة 


لاف , 


الأحكام الصادرة عن محكمة ' 
القضاء الأدارى المصرية على 
التوالى » س /ا - ص 47" , 
اس /7ا.. ص 584 , س لا - 
ص لا١٠1‏ 2 ص 8) ص 
.)١٠‏ 

1 والاتجاه السابق » قد 
'اعتنقه القضاء فى لبنان فى 
العديد من الأحكام . كما أن | 
محكمة النقض العراقية 
(التمييز) قد اعتمدته فى الحكم 
الصادر عنها فى هذا الصدد 
.بجلسة .135/٠١/١!/‏ 


؟ - كما أن شهادات 


الميلاد لا تعتبر من قبيل 
الادلة المعدة لاثبات الجنسية 
المصرية . : 


وهذا ها اكده القضام . 
الادارى المصرى فى العديد 
من الأحكام الصادرة عنه . 
ذقد ذهبت محكمة القضياء 
الأدارى فى .الحكم الصادر 


. عنها بجلشة ؟/61954/11. 


إلى أنه : 
ِ دن الجذ لجنسية لا تخلق ش 


'بمجرد الحصول على 211 


أو شهادة الميلاد » وكل أولئك. 
لا تعدو أن تكون قرائن أو 
'وسائل اثبات 5 


. (الدعوى: رقم 0/1 
قضائية » اممبوعة لكام 


تكنة: القضاء الأدارى من 
»ص 6). 

وقد كان هذا القضماء ». 
تأكيدا لما سبق ان قررته ذات 
المحكمة فى حكمها الصادر 
بجلسة لعل اد لحل 0 فى 
المع ضوف رقم الوك 
قضائية . 

([مجموعة أحكام محكمة 


القضاء الادارى ‏ س ” » ص" 


. )76 


- كما لا تعتبر شهادات 


لن 


المعدة سلفا لأثبات الجنسية 


المصرية :0 . , 

. وهذا ما أكدته محكمة 
القضاء الأدارى المصرية » 
فى حكمها الصادر قى 


© وقد سلفت: 


الاشارة إليه » حيث قررت ما 
تصنه : 

شهادة المعاملة بالقرعة 
العسكرية لا تعتبر دليلا كافيا 
على الجنسية المصرية كما لا 
. تفهض دليلا عليها تجنيد أخوة 
'المدعى» . 


ش 4 - وفضلا عما تقذم » 
ا لاتعتبر المستندات الدالة على 
الأقامة بمثابة دليل معد , 
لأثبات الجنسية المصرية . 


وهذا ما أكدته محكمة 
القضماء الادارى ء فى حكمها 
.الصادر فى الطعن رقم 
1/001 قضائية » كذا حكمها 
الصادر فى 'الطعن رقم . 
89٠.‏ /8 قضائية.. 


(راجع مجموعة أحكام 
محكمة القضاء الادارى اس 


مويق 15س لد 


ص 473 ؛ على التوالى) . 

ه - كذا » لأ تعد البطاقات 
العائلية والشخصية والسجل 
التصارى واقبرارات 
:الضرائب » بمثابة ادلة معدة 


'لأثبات الجنسية المصرية . '١‏ 


رمصداقا لهذا النظرء 
ذهبت محكمة القضاء الأدارى 
المصرية ؛ فى حكمها الصادر 
أبجلسة ١976/11/58‏ فى 
القضية رقم ٠١/59‏ قضائية » 
إلى أن :2 

. «المرجع فى ثبوت الجنسية 
هو أحكام القوانين التى تنظع 
. الجنسية وليس إلى مايرد فى 


'أوراق حتى ولو كانت. 


أرسمية » ما دامت غير معدة 
أصلا لاثبات الجنسية وصادرة 
هن جهات غير مختصة » إذ 
أمأ ثبث فى هذه الأوراق هو 
فى الواقع ما يمليه صاحب 


:. الشآن دون أن تتحرئ الجهات 


5 


الادارية حقيقة أمرها » كما هو 
الشان بالنسبة لما يثبت فى 
شهادات الميلاد وبطاقة الحالة 
الشخصية أو العائلية والسجل 
التجارى واقرارات الضرائب 
أذ ليست أى من هذه الأوراق 
معدة لاثبات الجنسية وان 
كانت حالة ظاهرة وهذه الحالة 
.ليست لها حجية قطعية؛ . 
وقد اعتمد القضاعء 
,اللبنانى » النظر السابق. 
احسبما 'هو ثابت فى الحكم 
الصادر عن محكمة 
٠‏ :؛ كذا الحكم 
الصادر عن محكمة بداية 
بيروت.» بجسة 
4 : 


(راجع : النشرة “القضائية 
لعام 1١98٠‏ ص -١44‏ 
:ذات المرجع السابق » 
54 ءص .)١٠١‏ 


كما أن القضاء الاردنى » 
قد اعتمد النظر السابق » فى 


عدة أحكام صادرة:عن محكمة 


العدل العليا » فى الطعوم أرقام 
6( ؟"لاولاء, 6ؤ/ الاواء 
' حسيث ذهبت المحكمة 
إلى أن اعطاء جوازات سفر 
' أردنية » ماهو إلا قرينة على 


,حمل الجنسية الوطنية » يمكن 


تقويضها باقامة الدليل- 


المخالف . 

ثانيا : اثبات الجنسية 
. بالدليل غير المعد : 

وهنا » يجب اثبات الواقعة 
النوحِبة كسب الجنسية". 

وبهذه المثابة » إذا كان 


الزواج » هو السبب الذى أدى 
إلى اكتساب الجنسية » فيجب 


بالشروط اللازمة لاكتسابه 
الجنسية المصريٍ ية » بموجب 
ن و اجه . 


فمن هذا المطلذ.: إذا 
2 أنها قد 


ادعت. امرأة 


0 


طريق زواجها من مصري » 
فهنا يجب عليها » ان تقيم 
الدليل على : 


أ- قيامها بالزواج من 
مصرى.» عن طريق تقديم 
شهادة الزواج ٠ ..٠‏ 

ب - أنها قد قامت باعلان 
وزير الداخلية برغبتها فى 
اكتساب 'الجنسية المصرية . 

ج. - أنه قد مر عامان على 
دهذا الأعلان » دون أن يصدر 
ثمة قرار من الوزير المعنى » 
:برفض هذه الرغبة . 1 


والدمون المتقدمة » هفى 


الأمور التى يتعين اكتساب 
الجنسية بموجبها ٠‏ إذا ما ثبت 
تحققها ‏ 


العناضر المتقدمة » لا يفيد 
.بالجنسية المصرية . ولكن إذا 


اجتمعت الأدلة السابقة.» أمكن 
القول بأن الشخص المعنى 


. يتمتع بالجنسية المصرية » 


(الزواج من مصرى) . 


- ولا يفوتنا فى النهاية : 


الإشارة أن القانون قد 


'يفرض ثمة جزاءات جنائية » 
حال تقديم الشخص المعنى » 
'البيانات كاذبة » كان من شأنها 
أضفاء الصفة الوطنية أو 
الأجنبية عليه » دون وجه 


5- 


'احق . 
ومن هذا المنطلق » ذهبت , 


المادة /ا؟ من قانون الجنسية 


مع عدم الاخلال بأية 


اتن 


أخرى » يعاقب بالسجن مدة لا 


بقصد إثيات الجنسية له أو 


.لغيره أو بقصد نفيها عنه أو 
.عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم 


كر 


ليها أوراقا غير صحيحة مع 
علمه بذلك» . 

ومثل هذا الجزاء قد قرره 
المشرع الكويتى فى المادة ١؟‏ 
مكرر ب ء والمضافة بموجب 
القانون 371 » التى 
تلن على أنه : 

كل شخص أدلى ببيانات 


الأدارية المختصة بتحقيق 
'الجنسية الكويتية أو اللجان 
المشكلة لهذا الغرض سواء 
لأثبات الجنسية الكويتية لنفسه 


أر لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا.. 
لأحكام هذا القانون » سواء 


'حصل الأدلاء شفاها أو كتابة » 


ولم يثبت أنه بذل جهدا معقرلا 
للتأكد من صحة ما أدلى به ء 


اياقب بالحبس مدة لاتزيد عن 


.تفجاوز مائتى دينار أو باحدى 


هاتين العقوبتين . فإذا كان قد 


أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع 


العقوبة الحبس_مدة لا تتجاوز 
سبع سنوات ويجور ان تضافب 
إليها غرامة لاتجاوز خمسمائة 


.تتجاؤوز خمس سنوات كل من : اق 
ابدى أمام السلطات المختصة 


ويدعو جانب من الفقه 
المصرى»ء المشرع 
المصرى » وغيره مسن 


المشرعين العرب » إلى الأخذ " 


0ك 


1 بالحكم المتقدم ؛ وعلكم 
الاقنصار على تطبيق الاحكام 
العامة المقررة فى قانون 


العقوبات المصرى وغيره فن: 


قوانين العقوبات: العربية » 
.بالنظر لما لماذة الجنسية من 
أهمية : بالغة »ء سواء بالنسبة 
الفرد أو للدولة . 


ثانيا - اثيات الصفة 


0 


الأجنبية : 


: إذا قامت السلطات‎ ٠ 


' معين بأداء الخدمة.الغسكرية » 


بحسباثه .مصريا؛, وواق:: 
الآخير أنه غير متمتع ‏ 


بالجنسية ». حينذاك ؛ 


يحق له اثباث عدم تمتعه 


بالجنسية المصرية على. 


| لاطلاق . 


كما يحقٍ له .اثبات ازوالة 


متها بها + 


وفى النهاية يحق له إثبات' 


محاولة لنفى الصفة . الوطنية 
". عنه . مع العلم بأنه ا 
حرام يكون 0 
0-3 الأجنيية المعنية ٠‏ لا 


يحول تمتعسه بالجنسية 


النضيرية + !إذ| ما تمق في 
شأنه السيب الموجب لكسبها » 


بحيث استمر لحين مطالبة . 


السابقة . 
وقد أكد الفضاء اللبنانى 
ذلك : فى بصيرة ثافذة ؛ حيث 
ذهبت محكمة التمييز اللبنانية 
فى خكمها الصادر بجلسة 
ال إلى أنه لاايكفى 


+ نجلسة أحدرة ‏ 


(النشرة القضبائلية» 


4 “ص 407) ؛ 


وبهذه .المثابة 4 يحسن أن: 


يقوم الشخص المعنى » باثبات 


عدم دخولهة فى الجنسية 
«المصووانة أطلاقا , أو بزوال 
هذه الأخيرة عنه » بغد أن كان 


داخلا جا 


انثيت صفته الأجنبية بيقين . 
'وسوف نقوم الان ببيسان 


مضمون كل حالة على حدة .٠‏ 
أقلا. _- اثبات عدم تواجد 

حالات الجنسية المصرية : 

2 وهنا يكرك هل اللتحمن 

المعننى والذى تخاطبنهء 

السلطات العابة المصريسة 

بوصغه وطنيا : أن يقيم الدليل 


0 


القانونى » على عدم تحقق أى 


سبب فن أسباب كسب الجنسية 


المصبرية فى جانبه . 


ولا يخفى على أحد, 


الصعوبنات التى تواجيه 


الأثبات هناء نظرا لكونه 


فإذا علمنا » بأن أسباب 
كسب الجنسية المصرية 
» بعضها يتعلق 


0 الاصلية 2 وبغضها 


الآخرء يتعلق بالجنسية 
المكتسبة » لادركنا ٠»‏ مقدار 
العناء » الذى يواجه الشخص 
المعنى » حال قيامه بائبات 


.عدم تحقق أى سبب من 
الأسباب المتقدمة فى حقه . 


وقد اقدر البعض » أن 
الوضع السابق ٠‏ «ينطوى ,على 
تعسف ٠»‏ لانه يحمل الناس مالا 


إطاقة لهم (ب) ويوقعهم فى 
.حرج شديد» لانهم أن فشلوا 
.فى الأثبات وهذا هو الراجح » ' 


لثبتت لهم الصفة الوطنية » 
الواقع والقانون . 


ومن. هذا المنطلق » تظهر 


أهمية فكرة الحالة الظاهرة فى 


هذا المقام . ٠‏ 
فإذا كان ظاهر الحال » يفيد 


أن الشخص المعنى لا يتمتع 


' بالصفة الوطنية (المصرية) ٠‏ 
لوجب اعمال هذه القرينة 
لصالحه ». وعلى من يدعى 
خلافا لذلك » اثيات العكس » 
أى :صفته المصرية . 

وإذا كان ظاهر الحال . 
يشهد على أنه وطنى » فهنا 
يتحتم عليه » اثبات العكس » 
أى عدم تمثئعه بالصفسة 


المصرية فى يوم من الايام .' 


والضرورة هى التى دفعت 
الفقه إلى تقرير هذا الحكم فى 
الموضوع الأخير» خلافا 
للمسألة الأولى » والتى يقال 
. فيها الشخص المعنى من عبء 
الاثبات السلبى . 


ثانيا - اثبات الشخص 


المعنسى زوال الجنسية 


المضرية عنه : 
. وهنا يقوم الشخص 
المغنى » باثبات زوال: الصفة 
الوطنية (المصرية) عنه » بعد 
أن كان. متمتعا بها  .‏ . 
وكما بينا من قبل "أن اثبات 
الؤطئية » قد د 


ظريق الدليل. غير . المعنى . 
فيا أبنيا :-.سكن. اللتكو 
. الصفة الوطنية » تقديم الدليل 


التتن على تحقق 


كون عن طريق . 
.الدليل المعنى » وقد يكون عن2 . 


ق السبب الذى 
أدئ إلى زوال الصفة 


المصرية عنه . 


المصرية هو التجريد » فيحق 
: الادارى الصادر عن السلطة 
-المختصة فق مصير »2 والذى 


يفيد تجريده من الجنسية 
المصرية .2" 

كذا ٠‏ ففى مقدور الغير فى 
الجويحة داز سعية" مدو ١‏ 


التى حوث القرار الذى 
بموجبه تم تجريد الشخص. 


المعنى من جنسيته المصرية . 
وإذا. كان قانون الجنسية 
المصرية ١‏ لم يحو نصا يفيد 


الأحكام المتقدمة 2 فإن 


المبادىعء العامة فى القانون 


المتري» قرحب الأخذيها : 


وعلى العكس من ذلك » 


فقد تصدت بعض التشريعات 
. العربية , لتقنين الأخكام ؛ 
إسالفة .البيان : 


أ- فقد نصبتِ المادة 6" 
من قانون الجنسيسة 
يد 2 أنه : : 


يثبت ن ٠‏ فقدان الجنسية 
الجزائرية: بالأدلاء بالوثيقة 


1 


51 


المتضمنة للفقدان أو بنسخة 


رسمية منها . وإذا كان: الفقدان 


ناتجا عن التصريح بالتخلى 
عن الجنسية فان الفقدان يتم 
بالادلاء بشهادة من 'وزير 
العدل تثبت أن التصريسح 
بالتخلى قد وقع عليه بصورة 
قانونية » كما يثبت التجريد من 
الجنسية الجزائرية بالأدلاء 
بالوثيقة التى أعلنت أو بنسخة 
رسمية منهاء» . ” 
ب - وقد نصت المادة 5؟ 
من القانون المتقدم على أنه : 
«ومن 7 الحالائة يمكن 
اثيات عدم د تمتع الشخص 
بالجنسية الجز 35 ية بالأدلاء 
بنسخة من القرار الصادر عن 
السلطة القضنائية التى بثت 
نهائيا وبصورة أساسية» . 


3 


ع وق حدىي: المشبرع 


التونسى. والمغربى » ١ذات‏ 
..الحزو » جسبما هو ثابت فى 
'المواد 7" من قانون الجنسية 
. التونسى » والمادتين 25 
56 من قانون 'الخّنسية 


المغزبى . 

ففى الحالات المتقدمة »تم 
إثبات زوال النئسية .المعنية » 
عن. طزيق 'تقديم الفراز 
الادارى المثبت لذلك'» .أو 
الجريدة التى تم نشره فيها أو 


الحكم القضائئ الذى أفاد 


زوالها . 
والأمر يتعلق فى الفروض 
السابقة بدليل معد سلفا ولكن 
فد لا يكون هذا الدليل 
متوافرا » وفى هذا الفرض ء 
٠‏ يتعين على الشخص المعنى » 
اقامة الدليل الذى . بوسعه » 
.على تحقق السبب الموجب 
لزوال الجنسية المصرية 
فإذا كان السبب الموجب 
لفقد الجنسية المصرية هو 


زواج المواطنة المعنية .: 


بأجنبى » فيجب على الأخيرة . 


اقامة الدليل على كافة الوقائع 
التق استلزم المشرع العمبرئ 
تحققها للزوال الجنسية 
المصرية عنها . 


وإذا كان هدف الشخص 
المعنى فى الفروض السابقة » 
هو نفى الصفة الوطنية عن. 
نفسه » تخلصا من الأعباء التى 
تدعوه الدولة المصرية 
لتحملها . 

فعلى العكس من ذلك » 
ففى فروض أخرى يكون. 
أثبات انتمائه إلى دولة معينة 
,تعقيقا لهدف معين ٠»‏ مثل 
:تلتعه بامتياز معين » تقرره 


0 


اتفاقية دولية مبرمة بين مصر 
والدولة التى ينتمى إليها 

فهنا تكون بحق بصدد ء 
أقنات" السفة الاحتسة: 
السطور 


وسوف نبين فى 


. “التالية » أحكام الاثبات » بصدد 


هذه الحالة الأخيرة . 
ج - آثبات تمتع 
بجنسية أجنبية معينة ؛ 


'إذا ما ادعى شخص مغين ‏ 


أمام القضياء المصرى » تمتعه 
بالجنسية الليبية أو السورية » 
توصلا لتطبيق القانون المعذء 


على أهليته » هنا يجب على. 


.هذا الأخير اقامة الدليل على 
ذلك » حسبما يتطلب قانون 
الدولة » التى يدعى انتماوه 
لها . 

وأعمال قواعد القانون 
'المصرى فى هذا الصدد » انما 
يحقق نتائج غاية فى الشذوذ » 
'حيث يودى ذلك إلى اسباغ 
"الصفة السورية على مواطن لا 
يتمتع بها على .الاطلاق ٠‏ 
نظرا لعدم. دخوله فى احدى 
-الحالات التى يجعلها القانون 


. السورى ٠»‏ سبيا موجبا لكسب ٠‏ 


الجنسية السورية » “أو نظرا 
.لعجزه عن تقديم الدليل المقرر 
قانونا هناك في سوزيا . 


"١ 


لشخص . 


: المتقدم » 


ونسبة شخص معين, 
لدولة معينة » خلافا لما يقزره 
قانون هذه الدولة ء يشكل 


.. عدوانا على سيادة الأخيرة . 


فإذا أردنا ا 


مثلاا» فيجب, .علينا زوع 


إلى القانون الليبى » كذا 
االقر ارات الادارية. و والأحكام 
الكاشفة للجنسية . 


لاون كن برا 


القاضى المصرى الاتجاهات 
التى تسير عليها جهة الادارة 


المختصة “هناك فى الدولة 


المعينة » كذا أحكام القضاء 
.المعنى الصادر فى مادة 


الجنسية ٠‏ سيما بخصوص 
الحالات النظيرة.. . 

ومع ذلك » :فهناك بغفض 
الاراء المعارضة للاتجاه' 
المتقدم » حيث تأثرت ببالفكرة 


القائلة بأن"القانون الأجنبئ يعد 


عنصر هن عناصر الواقع» 
الأمر الذى انتهى بها إلى 
جواز اثبات تمتع الشخص 
المعنى بالجنسية الاجنبية بكافة 
وسائل الاثبات » رعاية 
للاعتبار السابق . ا 

ويجاب على الاتجاه 
ان تطبيق قانون 
الدولة التى يدعى الشخص 


المعنى أنتماؤه إليها » لم يتم 
بموجب قاعدة أسناد » فى 
قانون القاضى المصرى ء 
وإنما انصياعا لاحكام القانون 
الدولى فى هذا الصدد ء وألتى 
توجب احترام ارادة كل دولة 
فى تحديد الاشخاص المنتمين 
لها برابطة الجنسية . 


وفى ضوء ذلك ٠»‏ يجب 
الفصل فى مسألة مدى تمتع 
الشخص بجنسية الدولة التى 
يعنيها ء فى ضوء الأحكام 
الموضوعية فى قانونها 
ووسائل الاثبات المقررة فى 
هذا الأخير . 

ومع ذلك . يرى الفقه » ان 
للقاضى المصرى ؛ حق عدم 
الاعتراف بالجنسية الأجنبية 
المعنية ء رغم ثبوتها وثقا 
للقانون ٠الذى‏ يقررها. إذا 
كانت الأخيرة قائمة على أسس 
غير جدية ء أو اذا كانت مبنية 
على غش نحو القانون ٠‏ أو 


وذلك وفقا للتفصيل التالى . 
فقد رفضت محكمة السين 
المدنية » بموجب حكمها 
الصادر فى 11/لاره1 ١1‏ 0 
الاعتراف بالجنسية البرازيلية 
المفروضة بنمقتضى القانون 
الصادر فى البرازيل يتاريخ 
0/4 »؛ والذى 


بموجبه تم اضفاء الجنسية 
البرازيلية » على كافة 
الأشحيامن: الذين “كانيوا 
موجودين فى البرازيل فى يوم 
01 . 


فهنا لم يتم الاعتداد باقانون 
المتقدم .. لقيامه على أسس 
غير واقعية وجديةء» فى 
فرض الجنسية البرازيلية على 
القائمين هناك حال صدوره . 

وعلى لان تلق نري أنه 
يجب على القاضى المصرى 
ان ينبه على الشخصس 
المعنى » ؛ بعدم تمتعه بالجنسية 


المعنية والتى تمبسك بها ا آ 


يلزم تعديل طلباته »ء بحيث 
يتمسك بجنسية جديدة » وإلا 
حق للأخير اعتياره عديم 
الجنسية, ورتب على ذلك 


الاثار القانوئئة المعروفة فى 


هذا المقام ‏ 


'وهكذا » سسوف يستمر عمل 
القاضى المصرى» حتى 
يتوصل إلى الجنسية الحقيقية 
عن ذلك ء» بحيث ينتهئ إلى 
اعتبار الأخير عديم الجنسية . 


.وإذا كان الحصول على 
جنسية معينة قد ثم بقصد 


الغش » فالأثر الذى يجب على 


القاضى المصرى :ان يرتبه 


سس سم مس 


اس 


على ذلك » هو عدم الاعتراف . 
بالجنسية المعنية » بخصوص 
المسألة التى تم الغش 
ويجب عليه فى هذا 
الفرض ء ان يطبق قانون 
الجنقبية النارق عل اكتدات 
الجنسية المغنية + وال لايم 
اكتسابها غس . 
فيجب . اخضاعها لقانون 


الجنسية». التى يتمسك بها 


الشخص المعنى » ما دامت 
هناك رابطة جدية بين الدولة 
التى صدرت عنها الاخيرة » 


يبقى علينا أن نشير » إلى 


"على جنسية أجنبية بطريق 
.الغش ء هنا يحق” للقاضى 


المصر ى ء عدم الاعتداد بهذه 
الأخيرة »ما دام طريق الطعن 
فيها أمام قضاء الدولة التى 
أصدرتها » ما زال قائما . 


ا 

أما إذا انغلق باب الطعن 
هناك ٠‏ فيجب على القاضىي 
النصرى الاعتداد بهذه 
الجنسية » رغم٠ما‏ شاب 
اكتسابها من غش » ما دامت 
الدولة المعنية قد اعتدت بها » 


وعاملت حاملها »ء بوصفه 
وطنيا ٠.‏ م 

لدينا الآ مشكلة أخيرة فى 
هذا المقام » تتعلق بما سبق ان 
قرره الفقه » حول حق القاضى 
المصرى 3 فى عدم الاعتداد 
بقانون الجنسية. الأجن 
القانون » مع النظام العام فى 
مضر . 

وأساس: هذا النظن : ان 
إلقائلين بذلك ٠‏ يريدون.الافادة 
من القاعدة المقررة » فئ هادة 
التنازع والتى تذهب إلى تقري 


520 
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حق القاضى الوطنىي» فى 


:استبعاد القانون الاجنيسى 


المعنى ء» إذا ما كان الأخيز 
مخالفا للنظام العام فى مصر » 
نزولا عما تقرره المادة ١8‏ 
من القانون المدنى المصرى 
وقد سَ منذد قليل » عدم 
جدوى أستعارة منهج التنازع 
فى. هذا المقام , وذلك عند 
الحديث عن مسألة مشابهة » 
هى مدى اعتبار قضية اثبات 


الجنسية الأجنبية 3 مسألة ة واقع. 


أو قانون ٠‏ 


ونفس . الأمز الذى .انتهيفا. 


إليه آنفاء يجب أغماله فئ 


المحاماة مهنة' الشرفع . 


نحن أقرب. الناس إلى الحق والعالة . وهنا فخرنا 
شرف ٠‏ ويشرفنا أن يكون الشرف مهنة لنا 


من أقوال المغفور له الامنتاذ الجليل التقيب 
ش مصطفى البرادعى , 
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المقام المائل » تحقيقا للانسجام: , 


المطلوب فى ' أية درامنة 
علمية . 


وعليه » تسارع إلى 
القول » يأن حق القاضى 
المصرى فى عدم الاعتداد 
بالقانون الأجنبى المخالشف 
للنظام العام فى مصرء لا 
يقوم استنادا » إلى المادة ١‏ 
مدنى مصرى ؛: بل على 
العكس: من ذلك ». فانه. يعمل 
قاعدة دولية  '».‏ توجب :استناذا. 
الجنسية ». إلى. زابطة جدية ' 
فغالة بين الدولة والفنرد 
الفعديية 1 7 


لقد عرف الانسان الجريمة 
السياسية عند انعرف السلطة 
لا كتعبير سياسي ولكن كقوة 


ضاغطة أيا كان نوعها تلك , 


التى وجدت مع ظهور الانسان 
على مسرح الوجود » وكانت 
عقوبتها اشد هولا: من آية 
عقوبة آخرى . وكانت التقاليد 
عند القدماء المصبريين تقضي 
بأن يدافع أول مايدافع الانسان 
عن نفسه أمام محكمة 


أوزوريس (إله الموت) بأنه لم - 


لكي يطمئن على راحته في 
مماتهأ') . ولعل من قول بتاح 


حوتب الى ابنه تأكيداً على هذا 


المعنى فيقول :- 


رئيسك حتبى يستمر بيتك 
مفتوحاً ولا تعصيه فإن 
عصيان من بيده السلطة شر 
مستطر عق نفس الموقف في 
بلاد الرافدين حيث عرفت 
الجريمة السياسية باسم 
[الخيانة]!2) وعقويتها. وفقأ 


لقوانين مرماو .و كذلك فى 


وادي 0 
الفرعوني!' 
باسمها المعاصر [الجريمة 
السياسية] فكانت تسمى في 
العصر الفرعوني بجريمة 
المرهبين من [الارهاب]!") . 
وهذا مايدل على ان بلاد 
الرافدين كانت اكثر تقدماً من 
غيره ]ا : وجاء النعصر 
روما على ثلاثة اراح المعمورة 
الارضيةا بك . فكانت تسمى 
وان كان الاساس في بناء تلك 
الجريمة فى روما حماية الدولة 
والقعة هه 


في العصر 


0 


وجاء الأسلام في القرن 
السادس الميلادي واسماها 


بجريمة البغي!') . وبناها على 
أسس اجتماعية أي لحماية 


. المجتمع ؛ ومن هنا أدرجت 
الجريمة ضمن جرائم الحدود 


السياسي ف مجال التجريم 


القو 3 بأن الاسلام يوائم فى 
تلك الجريمة بين الاتجاهين 
الاجتماعي والفردي على 
التنواء. + 

وفى القرون الوسطى 
توسعت التشريعات توسعاً 
وافرطت افراطاً وتشددت 
تشدداً فى هذا المجال حيث 
كانت عقوبة الاعدام هى 
الأكثر استخداماً لأرهاب 
المرهبين وذلك لكل من يمس 
الدين أو السياسة ولم تقف تلك 
المسؤولية على شخص 
المجرم بل تتعداه 0 ذويه 
أصولاً كانوا أو فروعاً!'') 
حيث قامت الكنيسة بسبغ طابع 


' الالوهية على الحكام الزمنيين 


وبالتالى يعتبر كل قول أو رأى 
أو فعل انما يشكل اعتداء على 


حقوق الله ومن ثم جرم 
الاجتهاد فهو وسيلة لحدية 
الرأى وبالتالى المناقشة!'") . 


“وتفتت تلك التشريعات في 


التذكيل بالمجرم السياسى عن 


طريق وسائل تنفيذ عقوبة 
| الاعدام حيث كانت تربط 


أطراف المتهم على أربعة 


كل منها الى اتجاه عكس 
الآخر فيتقطع جسد المتهم 
إربال"') . ثم قامت الثورة 


لموقف تلك ' التشريعمات 
المتخاذل من قضايا الانسان 


الأوربى » لتلبس المجرم ' 


السياسي حَلّة أكثر تهذبًا 
ولياقة!"') فاعتدت يشخصية 
. الى حدٍ بعيد وذلك عن طريق 
الاعتراف بدور الباعث النبيل 
الذى دفع هذا المجرم الى 
ارتكابد جريمة وبالتالي بدأت 


ايضمأ حيث:- أصبح يعتير 
فكرة أو حامل كتاب . 


ومع بداية الفرن العشرين ٠‏ 


وتغيير الظروف السياسية 
بفعل الحروب العالمية وما 
صاحبها مسن ثورات 
وانفجارات داخلية . نما 
المجرم السياسي من جديد فهو 
الذي يعيش 'مطمئن الفكر 


السلم والاستقرار 0 ثم ينمو 
' نموأ غريبأ فى أوقات المحن 
والأزمان!؟") . 


حيث اتجهت العديد من 


السياس : 


التشريعات المعاصرة الى 
مسايرة التيارات الجديدة 
الرامية الى التشدد في مجال 
التجريم والعقاب بالنسبة الى 
المجرم اسان 05 معتمدة 


' في ذلك على أن الجريمة 
السياسية انما هي اخطر . 


الجرائم قاطبة هكذا دون 


اغتداد. بالناعة ليها شواء: 


كان شريفا أو دنيئاً . 

وان كانت بعضص تلك 
' التشريعات المعاصرة تحاول 
ان توائم بين هذين الاتجاهين 
'حماية المُجتمع وحماية حقوق 
وحريات المواطنين في هذا 
المجال فاخذدت في تحديد 


الجريمة السياسية بالمعيار . 


العام والفردى على السواء : 


ونهدف من وراء هذا 


؛ البحث فضملاً عن تجميع احكام 


تلك الجريمة بالقوانين المقارنة 
' المساهمة ولو بجزء يسير في 
المحاولات المبذولة اليوم 
لتحقيق التوازن المنشود بين 
الاتجاه العام المتعاظم من 
جانب والاتجاه الفردي 
المتضامن من جانب آخر 


1 وذلك دون افراط ب 


فالأفراط لصالح الفرد 


. ' الفوضي والافراط اصالح 
. المجتمع هو الاستبداد . وكلا ' 
. الامرين رذيلتين') . 


ونتعرض الى هذا الهدف ' 


من خلال مبحثين تسبقهما 


مقدمة وتلحقهما خاتمة . 
المبحث الأول : 
تعريف الجريمة السياسية 


. ومعاييرها وقسمناه الى أربعة 


مباحث :- 


المطلب: الأول:-- المعياز 


المطلب الثانئى :- المعيار 


المطلب الثالث :-- المعيار 


المزدوج . 

المطلب . الرابع :- الفائدة 
القانونية للتفرقة بين الجريمة 
السياسية والجريمة العادية . 


المبحث الثائى :- 


يختص بموقف التشريعات 


: المعاصرة من الجريمة 
السياسية . 


المبحث الأول 
«تعريف الجريمة. السياسية 
ومعاييرها» 
من المتعذر وضع تعريف 
للجريمة السياسية جامع مانع 
فى مكان و زمان 000 و 7 


سبب (الصفة) التى تقتر 


أ إكلسة الجريمة 0 


مفهومها ثابت ومستقر فى كل 
زمان ومكان بينما صنفتها 
[السياسية] هي ألتي تتغير 
الزمان وتتبدل بتبدل الحكام 
وذلك تبعا لتدرج الحاجات 
وتطور المصالح سواء على 
الفستنن: لداعو اا أو 
الخارجي![4")'. 
ولا نعتقد ان هناك أمل 
لوضع تعريف ثابت ومستقر 
لتلك الجريمة » فاليوم فيها 


المزالق كبيرة وائامها. 
العثرات كثيرة والقابض على 


الروح العلمية فيها كالقابض 


على الجمر لهذا وغير ذلك , 


إختلفت التشريعات المعاصرة 
(محلية كانت أو دولية) فى هذا 
المجال . : 

«معيال الجريمة السياسية, 


الجرائم السياسية. والجرائم 
العادية على ثلاثة معايير وان 


كانت تلك المعايير تشكل . 


منها لاثانية والثانية للثالثة وكل 


معيار منها يمثل حقبة زمنية . 


معينة بما يسودها من :ظروف 
. سياسية وما إستقر عليها من 


أوضاع اجتماعية قجاءت 


الجريمة السياسية وهي تحمل 


. بصمات تلك الافكار . فقد 


بدأت فكرة التمييز بين المجرم 
السياسي والمجرم العادي على 
اثر قيام الثورة الفرنسية حيث 
اتجهت التشريعات الى التمييز 
بينها وفقأ للمعيار الشخصي 
للمجرم ثم نما على إثره 
المعيار الموضوعي ٠‏ وحالياً 
اتجهت التشريعات المعاصرة 
الى المعيار التوفيقفى 
[المزدوج] التى تحاول 
بمقتضاء. العؤائمة بين عجماية 


المجتمع من جانب وحماية , 


حرية الرأي والتعبير من 


جانب آخر بمعنى أدق بين 
خماحة الاضزار المتركة على 


الجريمة الجدية [الجانب 
المادي] ومدى نبل الباعث 
الشخصى] ونتعرض الى تلك 
المعابير وتقديرها لكل منها 
تباعاً حسبما يلى : 


المطلب الاول 


«المير الشخصي» 


.. ]الباعت] 


فى اف العلير رالني 
يفضل المشرع بمقتضاه بين 
الجريمة السياسية وسائر 


. الجرائم العادية فالباعث 


به وحده دون مامواربة بطبيعة. 
الحق المعتدى عليه أو بجسامة : 


+ الخرمة النادية ويستنة انصنار 
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الجردمة السياسية 0 ١‏ ليمي يسيه 


هذا الاتجاه على ان المجرم 
السياسي ذو دوافء؟'') نبيلة 
واهداف راضية خلافا للمجرم 
العادي الذي يندفع الى جريمته 
بدافع اناني واهداف دنيئة 
وبربرية . فالمجرم السياسي 
اما لا يبغي من جريمته تحقيق 
مارب خاصة أو مصالح 
شخصية له أو لذويه أو بدافع 
الانتقام والتشفي من المجنى 
عليه فتلك طموحات المجرم 
العادي ولكنه يبغي من وراء 
ذلك تحقيق النفع العام 
والمصالح الاجتماعية . 
فالاجر ام السياسي وفقاً 
لرأي الانصار هو اجسرام 
متطور تقدمي يتم عن دوافع 
الغيرة والإيثار [ لا الاثرة] 
واذاكان المجرم السياسي يدفع 
عجلة التاريخ الى الامام 
فالمجرم العادي يوقفها. 


فالسياسي اذن يمهد الطريق 


الى الارتقاء بالذات الانسانية 
ومن ثم هو أجرام مذعوم 
وليس حقيقياً . اذ انه لا 
يستهدف سوى المساس بالنظام 
السياسى أو الاجتماعي لتعديله 
أو تبديله أو السير به 
قدماً''! .. وعيبه انه [اي 
المجرم السياسي] يسبسق 
الزمن ؛ فلو ترك الامر لحدث 


التغير تلقائيً لأنه لكل نظام 


سياسي أو اجتماعي مرحلة لا 
يصلح الا لها 


تقدير المعيار الشخصي 


إن هذا المعيار كان ولآ 


يزال هو المبرر الوحيد الذي 


يدعو الى ضرورة تمبيز. 


المجرم السياسي عن المخرم 
العادي في سائر الجرائم حتى 
ولو كانت واقعة على امن 
الدولة الداخلي مادام هذا 
الاخير قد ارتكبها بدافع 
دليع . 


اي لتحقيق مصلحة خاصة 
لنفسه الا انه (أي الدافع) قد 
جاء كرد فعل عكسى لما كان 
سائدأ في القرون. الوسطى 
حيث .اسرفت طبقة الحكام 
. إسرافا وافرطت افراطاً 
وتشددت تشددأ في مواجهة 


المجرم السيباسي دون 2 


غيرهل!'). لهذا جاء الدافع 
بمثابة إنقلاب فكري على إثر 
'الأنقلاب السياسي [الثورة 
الفرنسية] وكطبيعة الانقلابات 
التي تغير كل ما هو قائم سويأ 
كان أو غير 'سوي: أصبح 
الاتجاه السائد هو الاتجاه 
الفردي اي رعاية وحماية 


الفرد دون مامواربة بمصالح' 
المجتمع ككل فظهرت العديد . 


من الماخذ على هذا المعيار 
وقت ذلك :- 


-١‏ ان الدافع هو في 
حقيقته ذو طبيعة نفسية ولتلك 
الطبيعة العديد من المساويء 
نذكر منها :- 


أ - أن الدافع كمسألة نفسية 
إن اصبح ركنا من أركان 
الجريمة فيصيبها بالخلل فهو 
وان صح يكون سبباً لتشديد أو 
تخفيف العقوبة وفقأ لمبدأ 
التفريد العقابي!'") وبالأولى لا 
يصح ان يكون معياراً يميز 
طائفتين من الجرائم » وذلك 
لان اية مسألة نفسية يكون 
اثباتها صعبا إن لم يكن 
مستحيلا فتحن كرجال قانون 


نحكم علنى الظواهفر 


والله عز وجل يتولى 
9 
ل" 


ب - ان الاعتداد بالدافع 


ال 3 يبب لتخفية العقوية 


ومعاملة المحكوم عليه معاملة 
ممتازة من شانه ان يحيل 
الغالب من الجرائم العادية الى 
جرائم سياسية إذ يكفي أن 
يتذرع الجانى بأن باعثة 
سياسيا » وهي نتيجة غير 


مقبولة ولا. يمكن التسليم ١‏ 
بها . وإذا 'قيل ان الأمر 


يكون هيناً برجوع القاضي أل 


اا 


كل دعوى على حدتها”"" , 
فمن رأينا ان الرجوع الى ذلك 
معناه الخوض في اعماق 
النفس البشرية وهذا من شأنه 
أن القاضي إذا وصل الى ٠‏ 
الحقيقة المبتغاة مرة فسيظل 
عشرات المرات . هذا فضلاً 
على أنه [اي الدافع] يمنح 

القاضى اساساً قانونياً ل ' 
وبهذا يكون المشرع المعاصر ' 
وقد إرتد الى غياهب القرون 


' الوسطى دون أن يدري" . 


9ت إن العمل بهذا :المعيان 
بمدى جسامة الجريمة المادية 


'ووقوعها على المجتمع اصبح 


غير جديد بحماية المجتمع 
حماية فعالة لهذا (أو غير ذلك 


00 المساويء) هجرته 


التشريعات المعاصرة وان كان 
البعض يرى ضرورة العمل 
بهل" ') . ومايقال ان القانون 
الايطالي لازال يعمل يه(" . 
فمردود عليه بأن هذا القانون 
انما يعمل منذ صدورمه عام/ 
بلمعيار المزدوج.. 
حسيما سنرى في موضعه هذا 


البحث"") , 


المطلب الثاني 
المعيار الموضوعي , 
نشأ هذا المعيار في ظروف 


اجتماعية وسياسية تحتم 
وجوده ء فالمعيار السابق وقد 
فشل في تحقيق حماية 
اجتماعية فعالة حتى الانظمة 
الديمقراطية ذاتها وهي 
الحصن الحصين والحرز 
الحريز للمعيار الشخصي 


القرن العشرين وذلك يسبب 


طغيان الاتجاه الفردي ونكول ١‏ 


الأتجاه الجتا عي + حيث 


التي ينبغي الموائمة بين هذين 
الاتجاهين من الجانب 
الافتصادي وسرعان ماجاءت 
الحركات السياسيسة 


. والصراعات الطبقية التي . 


تحاول قلب الأنظمة السياسية 
القائمة ١‏ ستفلنة: المعيمان 
الشخصي كوسيلة للترفق اذا 
ما كبحت محاولاتها » هادفة 


من ذلك تغيير أنظمة الحكم بما ' 


الأقتصادية(' . فانتشرت 
ظاهرة الفوضوية انتشاراً 
استغرقت اورينا كلها أو 
تكادة'") , 
.الاجرام السياسي ازياداً كبيرا 
وسرعان ما انتشرت في ربوع 
العالم كله(" . 'لتجابه كل 
الانظمة السياسية الاقتصادية 
(ديمقراطية. كانت أو 
دكتاتورية »: جمهورية كانت 


فزادت بؤرة- 


أو ملكية » اشتراكية كانت أو 
رأسمالية) وفي وسط تلك 
الظروف التي مهدت الى قيام 
حربين عالميتين [الاولى 
5 والثانية ١915‏ بدأت 
الحكومات تجابه الجريمة 
السياسية بكل الوسائل9" . 
وبهذا ارتدت الجريمة 
السياسية الى ما كانت عليه في 


أن المجرم السياسي كان يشكل 
خرقاأ خطيراً لمصالح الطبقة 
الأقطاعية وهنا اصبح يشكل 


بأسره'" . فأخذت الجريمة 
مكانتها على خريطة القانون 
الجنائي بوصفها من اخطر 
الجرائم قاطبة!*) , 

فجاءت التشريعات لتهجر 
المعيار الشخصي وتأحذ 
بمعيار جديد اسمته المعيار 
المادي أو الموضوعي وفحواه 
وفقأ لما صوره لنا الفقيه 
[أورتولات] في ثلاثة أسئلة اذا 
كانت الاجابة بنعم كانت 
الجريمة سياسية حسبما 
يلى - 


: س/ هل وقع الضرر على 
الدولة مباشرة ؟ 
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اعتداء 


. السياسية أو الإجتماعية ؟ 
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س/ هل المقصود من 
عقاب المجرم حماية لنظام 
السياسيى أو الاجتماعي"" . 

وبهذا ضاق مجسال 
الجريمة السياسية الى حد بعيد 
وجاءث الجهؤد الدولية!") 
والمحلية وهي تقنف إثر هذا 
الاتجاه » فالجريمة لم تعد 
سياسية لمجرد توافر الدافع 
السياسي ولكن باعتبارها 
اعتداء على الدولة وعلى حق 
سياسي أو اجتماعي . وبالتالي 
استبعد من هذا المجال الجرائم 
الموجهة الى الحقوق المالية 
والاقتصادية كجرائم التهريب 
أو تبديد الاموال العامة 
وبالاورلى اغتصاب تلك 
الأموال رغم ان الدولة هي 
المسؤولة عنها . وبهذا حكم 
القضياء الفرنسي!*) ٠‏ 


تقدير هذا المعيار 


رغم أن هذا المعيار هو 
الأفضل إذا نظرنا الى الجريمة ٠‏ 
من زاوية اجتماعية الا انه وقد 
النصقت به بعضص الماخدٌ : 
منها :- 


-١‏ أنه جنح صوب 


. الأتجاه. الاجتماعي دون ما 


مواربة بعنتصرزر الداقفع 
الشخكه للمتهدل'! :ومن ثم 
اصبح يسوي في مجال 


التجريم بين متهم ذو دوافع 


دنيئة('*) . وبالتالي ساوى 
بينهما في المجال لملعقلبى 


فأصبح الخائن لوطنه والمتامر ' 
ضد سلامته. والعميل الفاجر. 


يعامل معاملة من يبغي لوطنه 
السلامة ولشعبه الاستقرار 
. والتقدم . 

١‏ - ألقد ترتب على ' هذا 
المعيار الموضوعي التضبيق 
في مجال الجريمة السياسية 
بوجه عام حتى أصبحت 
دراستها وعدمها سواء هذا 
. . فضلاً على ان تطبيق هذا 

المعيار ادى الى التشدد في 
عقوبة المجرم السياسي عن 
' المجرم العادي رغم البون 
. الشاسع. بين دوافع كل منها 
وتلك نتيجة غير مقبولة . 


المطلب الثالث 

المعيار المزدوج 
لقد جنحت التشريعات 
المعاصرة عن كلا المعيارين 
الفائتين كل منهما على اطلاقه 
فلم تعبأ بالمعيار الشخصى 
على اطلاقه » - حيث يفرط 
صوب. حماية بالحقفوق 
' والحريات الفردية ؟ ولم تعبا 
بالمعيار الموضوعي وحذه 
لافراطنهة ‏ صوب: حمايتة 


المصالح الاجتماعية. بل 


المعيارين وهجرت ما يعيبهما 


مسحلوة .بذلك الموائمة بين 


العامة تمدن" الفردييتة 
والاجفاعية على الفنواء.» + 
وهذا اتجاه سليم فطغيان 


. الاتجاه الفردي هو فوضى 
وطغيان الاتجاه الاجتماعي هو 


استبداد وكلا الأمرين رذيلتين 


ولا يخفنى ان تطبيق الأتجاه 


الفردي تولد عنه العديد من 
الظواهر السلبية كالبهائية(!؟) 
والفوضوية9؟؟) . 


و تطبيق الأتجاه الاجتماعي 
تولد عنه اهدار الحقوق 
والحريات الفردية بالعنف.؛ 
فكان حصاده مرأء اما لأن هذا 
العنف قد خلق تحولاً في 
مشاعر العامة(”*) » على أثر 
ماقامت به بعض الحكومات 


من التنكيل بالمجرم السياسي ' 


المرات في التراب والطين . 


هذا . واهدار ادميته وطحن 


والمعتقلات فكان ذلك من شأنه 
ان انصمت لتلك الطائفة العديد 


' من العناصر وتعاطفت معها 
كتير عن الطؤافت1), 
وهذا تحولاً لابد وأن تحسب له 
الخكومات حساباً . الا . أنه 


ونظراً للعديد من الاعتبارات 
اقبي أخناطة «بالعريصية 
السياسية حديثاً اتجهت 
التشريعات صوب التشدد 
' النسبي2؟! نذكر من تلك 
الاعتيارات :- 


١‏ - ظهور الحركان 
الارهابية والفوضوية في 
آواخر القرن الثامن عشر وما 
, آلت اليه من فضائح مؤلمة من 
ذلك الاحداق وتسميم مياه 
الشوب ومين الأموال العامة 
وازهاق الارواح البريئة لهذا 
'تحول الرأي العام الى ثقمة 
واشمئزاز واستنكار -فتجاويت . 
الدوله مع تلك المشاعر حيث 
سلخت الطبيعة السياسية عن 
هذا النوع.من الجرائم . 


؟ - وكذا جرائم الامن ‏ 
الخارجي الدولة ء فهؤلاء 
انعدم في ضمائرهم الولاء 
لأوطانهم ولامتهم ويصبيح 
شأنهم شأن الاعداء فهم خونه 
مارقون وليسوا مصلحين 
. عقائديين وبالتالي وجب التشدد 
: ان الحروب في عالمنا 
اليوم تستلزم تعبئة كل الطاقات 
المادية دو المسطوية: لمذا فيه 
الأعداء الطامعين ؟ وتلك 
| الطاقات التي لم تعد فاصرة 


على القوات المسلحة بل 
الشعب تضرم القوات 
المسلحة لمواجهة العدو 
والشعب يحمي ظهرها واي 
تصدع في تلك الجبهة يغرز 
للأمة العديد من الويلات التي 
لا يحسبه المشر.ع حسلبها في 
الأوقات العادية . 


المطلب الرابع 
الفائدة القانونية لتلك التفرقة 


ان الهدف من التفرقة بين 
الجرائم السياسية والجرائم 
العادية انما بكمن في العديد من 
المزايا ألتي يتمتع بها المجرر.م 
السياسي دون المجرم الملدي 
في مجال العقوبة والمعاملة 
العقلبية وذلك- على النمو 
التالي : 
أولاً .-العقوية :- 

ان الأتجاه المعاصر حسب 
ماتقدم يتوقف كثيراً في عقوبة 
المجرم 'السباسي مراعيا في 
ذلك نبل المقصد وشرف الغاية 
كعامل مخفف لها ؛ وهو اتجاه 
حسن فالمجرم السياسي اليوم 
قد يكون الحاكم غداً هذا وما 
تتميز به الجريمة السياسية من 
طبيعة خاصة .فهي جريمة 
. مثقفين لاغوغائيين ٠.‏ ومن 
مظاهر هذا الترفق الغاء 


. عقوبة الإعدام على المجرم , 


. السياسي متى أكتملت للجريمة 


شروطها القانونية والنزول 


بالعقوبة المقيدة للحرية درجة . 


أو درجتين عن القاعدة العامة 
وهذا "ما اتبعه المشرع 
العزاقفي7!*) والمشوع. 


د يفم ايض المشرع 
السوري(ا وال شرع 
الأيطالني(:4) “كسان 
المشرع المصري لم يتعرض 
1 نمة التؤامية : 
عدم تسليم المجرم 

م 0 

لقد اصبحت تلك القاعدة 
اليوم مستقرة بوجدان الفكر 
الماضر "0 . 

وفد سمت بها التشريعات 
فاحئلت مكانتها على خريطة 
القانون الدستوري9؟" , 


'بوصفها حقأ من الحقوق 


الأساسية حتنى التشريعات 


التي “لم تتعرض لجريمة 


". السياسية اخذت بذات القاعدة . 


ثالئأ : بعض المزايا :- 


تقضي بعض التشريعات 


القواعد .العامة الخاضة 
بالحزمان من بعض الحقوق 


و 


والمزايا المدنية كعقوبة تكميلية 
العامة وحمل الاوسمة الوطنية 
والاجنبية وكذلك السلاء(؛*) 
هذا وتفضي بوقهف تنفيذ . 


ب_العقوبة . 


رابع : العود . 


جوت التشويعات المملصرة 
على عدم احتساب الجريمة 
السنباسية صليقة في العود وذلك 
لأختلاف طبيعتها عن 00 
الجريمة العادية”) سو 
كانت الجريمة جناية 1 


عادية ومن ذلك يحبس في 
مكان خاص بعيدأ عن بافي 


. النزلاء وعدم التزامه بالعمل 


داخل السجن ء وله الحق في 
طلب طعامه من خارج السجن 
وكذلك الكتب التي يريدهها. 


سادساً : العفو الشامل :- , 


يحظى المجرم السياسي في 
الغالب بقرارات. العفو الشامل 
حتتى قي تلك الدولة التي لم 


. تتعرض للجريمة السياسية ٠‏ 
وتصدر هذه القرارات عادة في 
اعقاب الأحداث الهامة مثل 
انتصار الدولة ة 
دولة اخرى""! أو نجاح 


حرب ضد 


ثورةل”) أو تغيير حكومة ': 


بأخرى!٠‏ 
المبحث الثاني 
موقف التشرر يعات المعاصرة 


لقد أخذ الأتجاه الراجح 
بالتشريعات محل البحث 
بالمعيار المزدوج أي الداع 
الشخصى وموضوح الحق 
للدي علي" !أ وان 

تشددت تلك التشريعات تدبا 
نظرأ للأعتبارات التي سقناها 
سلفال'')هذا ومسايرة للأتجاه 
الدولي؟") . ومن مظاهر هذا 
التشدد استبعاد بعضص الجر ام 
. من المجال السياسي حتى ولو 
كان الدافع اليها سياسياً أو 
كانت تشكل اعتداء على 


الحقوق السياسية البحتة ومن 


1 ذلك -00 0 
١‏ - جرائم امن الدولة 
الخارجي!؛") 2 


وهو ما تناصره رغم أن 
“.هذا التو .من للجرالم "ذو 


طبيعة سياسية بالنظر الى . 


3 المعيار الشخصي و المعيار 
الموضوعي » فالذي يعمل من 


. الاكثر ازدحاماً . 


الخفاء مع دولة عدوة يأخذ 
حكمها فهو عدو لوطنه 
وعشيرته مبددا للطاقات 
ومثله يصبح غير 
جدير بالرأفة مستوجباً التشدد 
في العقاب؟") , 


المشاكل المطر 03 باط 


البحث باعتبارها تشكل ظاهرة 
دوليةا") تقو 


. عصابات ذات عناصر متعددة 
: الجنسيات ومن اخطر اسلحتها 


اختطاف الطائرة واحتجاز 


'ركابها كرهائن!') . بكل ما 


فيها من ابرياء . وكذلك 
استعمال المتفجرات بالاماكن 
ولهذا 
اتجهت التشريعات صوب 


. التشدد وذلك باعتبارها جرائم 


عادية وفقأ للمعيار الموضوعي 
بصرف النظر عن المعيار 


الباعث عليها سياسياً من 
عدمه(؟') , 


" - الجرائ 
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لقد اجتمعت التشريعات 


فى 


بذر 3-9 


اللفاضوة غلن ‏ الشيان ونا 
النوع من الجرائم عن المجال 
السياسي لان المصالع 


الاجتماعية المهددة بها اعظم 


واسمى من الغايات السياسية 
التي ترمي اليها ومن امثلتها 
الاجتماعي للدولة 0 طريقة 


كالشيوعيين7؟" أو الفتنة 


الطائفية بين افراد المجتمع 


الواحد كالمتعصبين . وكذلك 


الاتجاهات الرامية الى هدم 


القيم الراسخة كأساس وقاعدة 


اجتماعية كالبهائيين”7”) 
والفوضويين 


الفا 7 


.4 - الجرائم المختلطة :- 


أوضحت سلفاً أن الجرائم 


السياسية (اي الدافع الشخصي 
والموضوع) وفقا لما إستقرت 


عليه التشريعات المقارئة بينما 
الجرائم المختلطة اي التي تفع 


هدف سياسي مع وحذة 


صور تلك الجرائم هي جريمة 
الأغتيال السياسي فهل يعد 
الأغتيال: جريمة” سنياسية أو 
عادية هذا هو المعول عليه 
هنا ؟ 


لقد اختلفت الآراء حول 


هذه المسألة . فمنهم من يرى 
ان الجريمة المختلطة جريمة 
سياسية وفقأ لمعيار. الباعث 
الشخصي بغض النظر عن 
موضوع الحق المعتدى عليه . 
بدعوى ان الاعتداء انما وقع 


على رئيس الدولة لايوصفه : 


السياسي القائم ومن ثم.يكون 
الاعتداء موجه ضد الدولة 
مباشرة وهي موضوع سياسي 
بكل المعايير . 


ومن يرى ان الجريمة 
المختلطة انما هى جريمة 
عادية وفقأ للمعيار الموضوعي 
بغض النظر عن الدافع 
الشخصي فالأعتداء وقد وقع 


على حق إنسان في الحياة وهو 


ذو طبيعة عادية فرئيس الدولة . 
شأنه أي مواطن له أن ينعم . 


بكل حقوقه ومن أهمها حقه في 


الحياكلك") , 


وعلى الرأي الأخير استقر 


الفكر المعاصر('") . وكذلك 
التشريعات المقارنة وان 
توسعت نسبيا فاعتبرت جريمة 
القتل العمد جريمة عادية. ولو 
كان 'الوذفة هذها بتناسا شواء 
وقع القتل على رئيس دولة أو 
: احاد الناس7"") واكثر من ذلك 
اعتبار الجريمة المرتبطة 
جريمة عادية ولو لم تصل حد 
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القتل بل. لمجرد الايذاء ولو 

بالجرح أو غير.(ة”) . سواء 

في مواجهة رئيس الدولة أو 

.رئيس دولة اخرى أو 

عوائلهه(؟") 5 

ه - الجرائم المرتبطة : 
هي جريمة عادية بكل 


. اقترنت بظروف سياسية 
محضة ككحالة الثورات 
الداخلية والاسظر ابارق 1" أو 
بمعنى آخر هى جريمة مستقلة 

عن الجريمة السياسية في 
؛ ركنها المادي والحق المعتدى 


. عليه ومن ثم تتميز بمايلى ؛- 


: حق فردي خالص .٠‏ 
ْ اثناء حالة 
"الاضطرابات السيانبية(' . 


؟ - أن د 


" - انها جريمة غير 
مقصودة بذاتها بل هي وسيلة 


لتحقيق الجريمة السياسية. 
أصلا . 


لظي رح لحري 
على الاقل . 
.- وجود تلازم 


وضرورة بين الجريمتين 


. العادية والسياسية . بحيث يقال ' 
لولا الجريمة [العادية] ما كانت 


لف 


[السياسية]('*' **) . مثل ذلك 
نهب مخزن اسلحة أو سرقة 
اموال احدى البنوك لتمويل 
الثوار(") أو لأستخدامها في 
احداث إنقلاب ضند النظام 
السياسى . 


موقفف الاتجاه الدولى 
المماضصر :- 


لذد استقر الاتجاه المعأاصر 
على أرسام القاعدة العامة ثم 
عام !5 حيث قرارات 
معهد القانون الدولي التي 
صدرت بجلسته المنعقدة 5 في 
جنيف والتي فضت إان 
الجرائم المركبة [المختلطة | 
والملازمة. [المرتبطة] لجريمة 
تعتبر سياسية مالم تكن من اشد 
الجرائم خطورة]|*”) 
نفس الدرت الذي سار عليه 
المؤتمر الدولي لتوحيد قانون 
العقوبات المنعقد في كوبنهاجن 
حني عام/ 1158 . وبالتالي 
يكون الرأي القائل بأن الاتجاه 
المعاصر يأخذ بالمعيار 
الموضوعيل'*) . وهو رأي 
غير دفيق مادام هذا الاتجاه, 
التشريعات محل المقارنة 
حماية النظام العام ٠‏ فهذا لا 
يخل من القاعدة العامة بوصفه 
| استثناء . هذا ونختلف - مع 


الرأي القائل بضرورة العمل 
بالمعيار الشخصي على 
اطلاقه("ةا , 


فالأفراط صوب الاتجاه 
صوب الاتجاه العام هو استبداد 
وضرورة الموائمة بينهما 
تستدعي أخذ أحسن مافي 
الاتجاهين تحقيقاً للأستقرار 


الاجتماعي من جانب وحقوق - 
وجريات المواطنين من جانئب 


آخر . 
«الخاتمة,: 
لقد انتهينا من البحث 
بالعديد من الحقائق العلمية التي 


نري مناسنتها لفكرة الموائمة. 


ححد 


ك١‏ د 2-9-٠‏ 377ب لب-ج-ذ3ً5-525 


بين الاتجاه العام المتعاظم 
والاتجاه الفردي المتنامي ٠.‏ 
ومن ذللك :- 


١‏ - ان تعريف الجريمة. 


السياسية لا يمكن تحديده بالدقة 


. اللازمة الا من خلال الضوابط 


التي تعتمدها كل دولة على 
حدتها . 5 


عد قد باصزنا السفياز 


المزدوج لان المعيار العلمي 


الذي:: جومم نزن:: المضلحة 


01 شه 0 


والحريات الفزدية . 


*' - ونرى أضافة .بعض 


المزايا العقابية للمجرم 


لا اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا060ا0060606ا0ا0ا0106060ا06ا06060606ا060ا0ةا6ا060606ا0ا0ا0ايا0ااا0ا060ا0ا هك 


تحية إلى مصر الحرة ... 
فأبناء مصر أحرار بلا مال ولا جاه .. احرار لاتعنو لغير 


الخالق وجوه ولا جباه .. احرار ومصرنا دائمأ مقبرة للغزاه 
والطفاه .. احرار وفى حريتنا الوجود ومنها الحياة . 


7 أذ أذ ذ#ذآذ أذ أذ 


/ 


السياسي في بعض الدول 
منها :- . 5 

١‏ - حبسه في مكان خاص 
بعيدا عن باقي النزلاء . - 

؟ - وعدم التزامه بالعمل 
داخل السجن . 

* --ان يكون له الحقن في 
طلب طعامه من خارج السجن 

5 - ناصرنا التشدد في 
مواجهة المجرم السياسي. 
باستبعاد جرائم أمن الدولة 
الخارجية وجرائم الارهاب 
والجرائم الفوضوية . 

مثل البهائية والفتنة الطائفية 
وتلك عوامل تصدع بنيان 


المجتمع المعاصر . 


- 


اللا اا 


مجو جح 0غ 


ا 


. 650 د . محمد موسى - تاريخ الاخلاق - ص‎ - )١( 

. 45 د . سليان طهلوي - لكي.تسقط البيروقراطية - ص‎ - )١( 

(؟) - د . محمد الفاضل - محاضرات في الجريمة السياسية ء ص 7 . 

(4) - د . شاكر العاني - تحديد الجرائم السياسية » مجلة القضاء ؛ س ١5‏ ع ١‏ ص 8 . 
٠‏ (ه) - د . عبد الوهاب العشماوى ؛ الاتهام الفردي »ء ص ١١‏ . 

(5) - واكثر من ذلك ان بلاد بابل كان قانون حمواربى [8 ١7 ٠‏ ق . م] يستبعد التعذيب كوسيلة 
للأعتراف . د. فاضل زيدان - سلطة القاضي الجنائي » ص 54 . عكس القانون الفرعوني الذي كان 
يلبس ثوباً الهيً لأن الفرعون وقد أضفى على نفسه طابع الانوهية من دون الله . فيقول تعالى [ 


(0) - يقول ول وورافت د - ان القانون الروماني قد سمى بأخلاقياته عن القانون اليوناني وتوسع 
توسعاً وتهذباً يليق بمقام تلك الدولة التي خفقت خفقت اعلامها على ثلاثة ارباع المكونة الارضبية . قصة 
الحضارة » مجلد /١‏ ج -1١‏ ص 7١‏ . 

)0 - وان حدث تطور لمفهوم (المساس بالعظمة) حيث اقيم المساس بعظمة الشعب وتحول الى عظمة 
السلطان . ومن هنا بدأ الثشئد في معاملة المجرم السياسي د . محمد الفاضل - المرجع السابق - 
ص ١لا١1.‏ 

(4) - يقول الله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فان بغت أحداهما على ' 
. الاخرى فقائلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله) سورة الحجرات/ ؟ . 


050 
.119 .مله ١‏ ,سمنتوناءلا أه دتلهمماء مس8 دع دناتاتون17 
)1١(‏ > بقول تشيزاري بيكاريا :- ان الهدف من ذلك مع إنتشار الافكار المضادة للحكومات القائمة 
حيث كان المتهم السياسي يطالب بالجدل ؛ وتعاليم الكنيسة هي احكام الرب لاتقبل اجتهادأً . راجع الجرائم 
والعقوبات . ترجمة يعقوب حياني ص ١ه‏ . 
ف 0 - رقع تمسق غ8 دتلومماءرعه8 119 .م كأ ,جره بصع وستائهنمم! 
: .78 .6 .7 ,1959 1020011 
)١(‏ - وهذا محل اجماع من المعنبين بدراسة الجريمة السياسية من رجال القانون العرب د . محمد , 
الفاضل ‏ المرجع السابق .ء ص ؟/ . د . عبد الوهاب عمر ء الاجرام السياسي.؛ ص ٠‏ . د . انور. 
العمروسي ٠‏ الجرائم السياسية » ص " , د . سعد الاعظمي ؛ جراثم التعاون مع العدو في زمن الحرب » 
ص 14١‏ .د . علي حسين الخلف . د . سلطان عبد القادر الشاوي ٠؛‏ المباديء العامة في قانون العقوبات » 
ص 117 ؟ . د . عبد الرحمن العطار ؛ المحاكمات السياسية » مجلة القضاء العراقية . س لا؟ ‏ ع »١‏ 
ص م8 . د. مصطفى العوجي ٠‏ القانون الجنائي العام في لبنان » ج ١‏ )ص 7١١‏ ء شاكر العاني ؛ المفالة 


ا 


السابقة ء ص ١١‏ »ء د . محمود نجيب حسنى - شرح قانون العقوبات اللبناني » ص "49 4 ٠د‏ . ابو اليزيد 
| المتيت ٠‏ البحث العلمي عن الجريمة ء ص 7١1١‏ . ٍ ٍ ش 

. لاحقأ‎ ١ د . عبد الوهاب عمر ؛ المرجع السابق ء ص © وتفصيلاً ص‎ - )١14( 

(16) - راجع جملة في :- د . أكرم نشأت ابراهيم ‏ الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي ص 
4 . وتفصيلاً في :. د . محمد الفاضل » المرجع السابق » ص 784 ومابعدها . 

)١11(‏ - فالجريمة السياسية من حيث الواقع هي :- مجرد صراع بين النظام والمعارضين له في مكان 
وزمان معينين ؛ فاذا نجحت المعارضة إنتفت الجريمة . وإذا فشلت حوكمت المعارضة على جريمة الخيانة 
العظمى . : 
)١( |‏ - د . اكرم نشأت ابراهيم » المرجع السابق » ص 5؛ . 

(14) - د . محمد إلفاضل » المرجع السابق » ص 787 . 

)١15(‏ - لقد لاحظنا ان الفقه العربى يخلط بين مفهومي الدافع والهدف د . حسين الخلف د . سلطان 
عبد القادر . المرجع السابق » ص ١58‏ ء واكثر من ذلك من يعرف الدافع بأنه النية أو الغرض د . عبد 
]| الرحمن العطار . المرجع السايق ».ص 8 ونهج نفس المسلك المشرع السوري م/ ١55‏ عقوبات والمشرع 

اللبناني في م ١97/‏ عقوبات حيث عرفا الدافع [بأنه العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصرى 
ألتي يتوخاها] وما نراه انه مثل تلك المصطلحات القانونية يجب أن تأخذ حقها من الدقة ٠‏ فالدافع هو الذي 
يكمن خلف سبب .التصرف والهدف هو المحصلة النهائية لهذا التصرف فمن يشتري سيارة لابنه يكون 
الدافع هو تملك السيارة والسبب هو التعاقد والهدف هو سعادة إبنه وفي مجال البحث من يسطو على مخذزن 
أسلحة لمواجهة الحكومة » فالباعث هنا هو ازالة الحكومة الظالمة والهدف هو الاستقرار والعدالة ٠‏ . 
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)٠١(‏ - تفضيلاً د . محمد الفاضل , المرجع السابق »ء ص ؛١‏ . د . عبد الوهاب عمر ؛ المرجع 
السابق » ص " ء. د . مصطفى العوجي ؛ المرجع الساب » ص 4؟؟ »؛ د . عبد الرحمن العطار؛ ٠‏ 
المرجع السابق » ص ١‏ . د . سعد ابراهيم الاعظمي : جرائم التعاون مع العدو ؛ ص 4" د . انور 
العمروسي » المرجع السابق » ص > . د . شاكر العاني » المرجع السابق » ص ١5‏ د . محمود نجيب 
حسن ؛ المرجع السابق » ص 445 . د. ابو اليزيد المتيت ٠‏ البحث العلمي عن الجريمة » ص 51١‏ .د. 
هيثم الناصري »'خطف الطائرات » ص ..١‏ د . علي حسين الخلف ؛ د . سلطان عبد القادر » المرجع 
السابق » ْ ش 

. راجع ص ؛ سابقاأ‎ - )1١( 

(1؟) - د . محمد الفاضل » المرجع السايق ؛» ص 54 . 

(9؟) - د . عبد الوهاب عمر » المرجع السابق . من ١7‏ . 

ولو ان العبرة بالدافع الاقوى فلو كان الدافع التياسي جدت جريمته سياسية وان كان الدافع العادي . 


ببستت ا اا ييا 


ك0 


55 ا 
00 


[الدنيء] عدت الجريمة عادية فمن الصعب الفصل بين الدافعيين د . مصطفى العوجي ٠‏ المرجع ااسابق » 
ص 77١4‏ . 

ونعطي مثالاً على ذلك :- ١‏ 

إذا قام شخص بقبل احد الحكام ليجعل من نفسه حاكماأ [دافع دنيء] وليخلص الشعب من ظلمةُ [ذافع 
سياسي] فأي منهما سيرجح ؟ 

(15) -دد جعيد التل » المرني لابق اسن )1 تر عيب عمو ترج السابق 
ص 448 . 

0م عوج عليطلن تزاج افرين ال ع ا 

(11) - بدعوى المسايرة لفردية العقوبة » د . مصطفى العوجي ؛ المرجع السابق » س 777 . 

(70) - د . على حسين الخلف د . سلطان عبد القادر » المرجع السابق » ص 718 . 

. لاحقا‎ ١8 / راجع ص‎ - )1١8( 

1 اعت القاضى هو المشرع والمنفذ والحاكم 
3 .م 1955 كتققم ,لقغم أتمعل حال ععاماوت ,0ل «مستروع 

(:؟) - ومن ذلك الصراع بين الشيوعيين وافاشيين يسبب النحول الاقنتصادي د . شاكر العاني » 
المرجع السابق » مقال» ص ١؟‏ . 

)91١(‏ دد. محمد الفاضل ٠‏ المرجع السابق عض 708 » وذلك لاضطراب العلاقات الدولية من ناحية 
. وتشعب وظائف الدولة.مسايرة للأتجاه الاشتراكي د . محمود نجيب حسن » المرجع السابق » س 447 . | 
ينه وروسيا والمانيا وبولندا وفنلئدا , د . شاكر العاني » المثال السابق » 


.7١ ص‎ 


: (66) - ومن ذلك وضعت الدول تنظيمات سرية لمواجهة تنظيمات المعارضة ؤمثل ذلك في مصر 
في فترة الفساد السياسي قبل ثورة 71 يوليو ١1167‏ وما حدث في روسيا والمانيا وايطاليا حيث استخدمت 
'غقوبة الاعدام السريع لمجابهة المجرم السياسي د . شاكر العاني ٠‏ المقال السابق » ص١ 7١‏ , 
(4؟) - فالجريمة السياسية لم تعد عملاً ضد الحكام بل اصبحت تهدد المجتمع في ثباته واستقراره » 
د . محمود نجيب حسن ٠‏ المرجع السابق ؛ صن 457 3 . محمد الفاضل » المرجع السابق » ص ١١‏ , 
(5") - لانها تشكل اعتداء على النظام الذي إرتضته الجماعة لنفسها . 
(5)- د ٠‏ شاكر العاني ٠‏ المقال السابق ؛ ص 7 . د . عبد الوهاب عمر ء المرجع السابق » 
ص ١‏ : : 
(/ا0) 1111 1 1 1110101 
الذي عرف الجريمة المنياسية بأنها [هي الثي, ترتكب اعتداء' على النظام الدولة السباسي وحقوق المواطنين 


يف 


السياسية] تفصيلاً د. أبو اليزيد المتيت ٠‏ المرجع السابق » ص 7١‏ . د . شاكر العاني » المقال السابق , 
ص ©" . 

يليه - مثال ذلك : 6 .2 .1971 .2 ,1970 مع5 28 ,.ووه) 

عكس ذلك : 3 .2 .2.73 ,1072 اعم 23 ,.وقوة 

وكذا القضاء السويسري د ..محمد الفاضل ؛ المرجع السابق » ص "4 . 

(9؟) - د . محمود نجيب حسن . المرجع السابق » ص 58؛ . د . علي حسين الخلف . د . سلطان 
عبد القادر المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . د . ابو اليزيد المتيت ٠‏ المرجع السابق » ص 7١‏ . د . مصطفى 
العوجي , المرجع السابق » ص 52١7‏ . د . شاكر العاني » المقال السابق » ص 75 . 

(40) د . محمد الفاضل ٠‏ المرجع السابق » ص 34 ٠‏ 

)1( - راجع تعريف البهائية ص/ 5" لاحقاً . 

(45) - راجع تعريف الفوضوية ص/ ١7‏ لاحقا . 
٠‏ (48) - انه في الغالب مايهم الجمهور مع الفاعل وذلك عن طريق التأييد الضمني أو الصريح 
كالمظاهزات ورفع الشعارات 3 . مصطفى العوجي ؛ المرجع السابق » ص ١4‏ ومن امثلة ذلك تعاطف 
الشعب الأسباني مع [يرغوس] على أثو اعدامه في جريمة سياسية » ولقبوه الأسبان بأنه من الضحايا 
المخلدين بينما وصفته الحكومة بأنه قاطع طريق . د . عبد الرحمن العطار » المرجع السابق » ص ؟ . 


(44) -. مثل طائفة القضاة . فهم مواطنون قبل ان يكونوا قضاة يصدرون احكامهم وذقاً لأتجاهات 
| الرأي العام والمشاعر الجماعية وذلك في إطار من نصوص قانونية , 

(45) --ويناصر هذا الأتجاه :- د . محمد ابراهيم اسماعيل » شرح الاحكام العامة في قائون 
العقربات » صس 17. د . السعيد مصطفى السعيد ؛ الاحكام العامة في قائون العقوبات » ص 7/4 له 
محمود نجيب حسن ؛ المرجع السابق » ص !44 . د ج أحمد فتحي سرور ء الوجيز ٠؛‏ ص 207 
1 ابو اليزيد المتيت ؛: المرجع السابق » ص ١١‏ . د . عبد الرحمن العطار » المرجع السابق » ص ٠.8‏ 


(45) - المادة/ 5 (يحل السجن المؤيد محل الاعدام في الجرائم السياسية وتخفف العقوبة متى كان 
الباعث عليها شريفاً على النحو الآتي :- إذا كانت عقوبتها السجن المؤْبد أو المؤقت نزلت الى عقوبة 
الحبس الذي لاتقل منته على ستة اشهر » وتقضي المادة/ ١7”‏ . (اذا توفرت عقوبة الجنحة يجوز للقاضي 
النزول بالعقوبة عند حدها الأدنى . وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معأ حكمت المحكمة بأحدى العقوبتين 

وإذا كانت العقوبة حبسا غيز مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلاً عنه) . 


(40) - فقد ألغيت عقوبة الأعدام عن المجرم السياسي وحلثء محلها عقوبة النفي في قلعةة محصنة 
وإذا كانت العقوبة اعتقال موّبد تكون للمجرم السياسيى سجن مؤقت ,٠‏ وإذا كانت اعتقال سيكون بالتجديد 


1,4 


المدني للمجرم السياسي أما في الجنح فقد تركها المشرع للقاضي للحكم فيها وفقاً لسلطته التقديرية بين 
حدي العقوبة الادنى والاقصى . راجع د . علي حسين الخلف ‏ د . سلطان عبد القابر الشاوي ؛ المرجع 
السابق » ص "١05‏ , . د . مصطفى العوجي » المرجع السابق » ص 774 . 

(44) - المادة/ ١14‏ [إذا كانت الجريمة سياسية تخفف العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد أو 
بالأشغال الشاقة المؤبدة والأعتقال المؤقت أو الابعاد أو الاقامة الجبرية أو التجريد المدنى بدلا من الأشغال 
: الشاقة المؤقتة للمجرم العادي ٠‏ والحبس البسيط أو لأقامة الجبرية بدلاً من الحبس مع الشغل] . 

(44) - تقضي المواد (4" ٠‏ 9 » ٠؟)‏ من قانون العقوبات السوري باستبدال عقوبة الأعدام بالاعتقال 
الموّبد والاشغال الشاقة الموُبدة بالأشغال الموّقتة والاعتقال المؤبد بالأعنقال المّقت والأشغال الشاقة 
المؤقتة بالتجريد المدني وذلك للمجرم السياسى ٠‏ فإن كانت الجريمة جنحة فيعاقب عليها المجرم السياسي 
بالحبس البسيط والأقامة الجبرية والغرامة . 

. (50) - تقضي المادتان ٠ 4١(‏ 47) » من قانون العقوبات الايطالي باستبدال عقوبة الأعدام بعقوبة 

السجن المؤبد في هذا النوع من الجرائم وبلا تفرقة بين مواطن وغير مواطن حدثت في السلم ام في وقت 

الحرب . 2 ١‏ ْ 
. 23 .21 بعلم تقهعم صفئلة)! ع1" ,كعلمه لناء8 مهمع زه كه ععللزء5 موعتلعصسة عط . 

)0١(‏ - تسليم المجرم السياسي هو اجراء يتم بمقتضاه ان تتخلى دولة عن فرد موجود على اتليمها 
اسلطان دولة اخرى تطالب بتسليبه لغرض محاكمته أو لتنفيذ حكم صدر ضده . والتسليم هو مظهر من 
مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الأجرام . د . هيثم الناصري ٠‏ المرجع السابق » ص 47 :د ٠‏ علي 
حن الجاحدء البرجع الاق :110 , . 


)م - فتنقشم الجرائم في مجال تسليم المجرمين السياسين الى نوعين ؛ النوع الاول :- يسمى بجرائم 
الحرب وامثلتها مخالفة القواعد التي اقرتها إتفاقية جنيف جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب ٠‏ والنوع الثاني :- ِ 

جنرأئم الم ومثلتها مخالفة احكام معاهدة الصلح سنة 147 بين الدول المتحارية [الجرب العالمية الانية] 
تفصيلاً 30 ل ل ال ل فضا 

5ه عر * الدستور العراقي المادة/ 1" ب . والعصري م/ 1ه وبوجه عام راجع احكام اتفاقية : 
تسليم المجرمين بين ألدولة العربية سنة 5 والتي تقضي بالمادة الرابعة بعدم التسليم في الجرائم 
كا رو ا ات كر او َك . عبد الوهاب عمر » المرجع السابق » 
ص ه د . علي حسين الخلف ٠‏ المرجع السابق » ص ١١١‏ . 


(04) - راجع م/ ١١‏ من قانون العقوبات العراقي ٠‏ رقم 1١١‏ لسنة 1515 ٠‏ وتعديلاته . 


074 


(ده) - المادة/١‏ من القانون الفرنسي/ 8 .د . هيثم الناصري ؛» المرجع السابق » ص 27؟” . 
(كه) م/ 1 من قانون العقوبات العراقي والمادة/ " من قانون العقوبات الفرنسي . 


(01) - المواد من 45٠١‏ الى 455 اجراءات جنائية فرنسي د . محمود مصطفى » شرح قانون 
: العقوبات المصري » ص اه . 


(68)- كما حدث في العراق على اثر انتصاره على العدو الفارسي في معركة قادسية صدام 
حيث اصدر السيد الرئيس صدام حمنين القرار رقم 6٠‏ في يل بالعفو الشامل 

عن الهازبين لأسباب سياسية وكذلك للمتهمين والمحكوم عليهم فى جرائم سياسية . راجع الوقائع العراقية 
س ١٠"7اع‏ اا ل 


(55) دعاست وبر اران أبن نجاح ثورة 71/ يوليو/151١‏ في مصر حيث صدر المرسوم 
'رقم 0١‏ لسنة 1567 . راجع د . عبد الوهاب عمراء المرجع السابق » ص ”8ه ؛ وفي العراق ثورة 
4 تموز علم /135-حيث صدر القرار رقم ١‏ لسنة ١9548‏ بالعفو العام عن المجرمين الساسيين التي 
حدثت جرائمهم قبل الثورة بأعتبارهم دعاة اصلاح وتحرير فى نظام الحكم السابق » راجع د . شاكر. 
العاني ؛ المرجع السابق » ص ؟3 . 


(50) - في مصر صدر القانون رقم 51 لسنة 14177 على اثر تقلد حكومة علي ماهر زمام الوزارة 
لعفو الشامل عن المدكوم عليهم سياسياً في عهد الحكومات السابقة . د . عبد الوهاب عمر » المرجع 
السايق » ص اه 


(11) - القانون العراقي : لفد كان قانون العقوبات العراقي البغدادي الملغي لا يتعرض للجريمة 
السياسية وبالرغم الغى لانه كان صادر من قبل قائد الاحتلال البريطاتى عام ١314‏ هذا فضلا للتناقض 
والتعارض الذي وصلت اليه مواد ذلك القانون أثناء تطبيقه الذي احدث الظلم والجور والتعسف والتحكم 
بطبقة الشعب وعند قيام ثورة 7٠١ /١17‏ تموز المباركة صدر في عهدها قانون العقوبات العراقي رقم ١١١(‏ 


لسنة ١9359‏ حيث تعرض للجريمة السياسية ته تقديراً منه لهذا النوع من الجرائم ومسايرة الاتجاه المعاصر - 


ع ود مم ل و : هى [التي ترتكب بباعث 


القانون الايطالي : 


يأخذ بالمعيار المزدوج فالمادة/ 8 من القانون الايطالي تقضي بأن [الجرم السياسي هو الجرم الواقع 


لقا 


علي مصلحة سياسية للدولة أو على حق سياسي للمواطن وكذلك الجريمة العادية متى تمت بباعث 
سياسي] . 
. 23 .لط .عل0م0 أقهعم 130أم0از ع1 ,عع0ق لقمعم تماعءز0؟ ]0 معأابزع5 درو رعسم ع1 
وبهذا نختلف مع د . علي حسين الخلف ؛ د . سلطان عبد القادر حيث يرى أن الايطالي يأخذ بالمعبار 
الشخصي ؛ العرجع السابق » ص 5598 , 


القانون الفرئسي : - 


لم يضع المشرع الفرنسي تعريف للجريمة السياسية حتى اليوم تاركأ امرها للقضاء . د . مصطفى 
العوجي المرجع السابق » 579 » فاختلفت الاحكام حيث اخذ القضاء بالمعايير الثلاثة . د . انور 
العمروسي ؛ المرجع السابق ءص ١١‏ . وعكس ذلك . د . شاكر العاني حيث يرى أنه المشرع الفرنسي 


وضع للجريمة تعريفأ مفاده [هي التي تقترف وتكون السياسة هي الغرض أو الدافع لها] المقال السابق » 


ص 375. 
القانون المضري : 


ساير نفس المسلك الفرنسي حيث لم يضع وحتى اليوم تعريفاً للجريمة السياسية تاركاً امرها للقضاء . 
و ان و لت ل ا + انزر العتروسي ؛ المرجع : 
النابق »اص 1د.. 


القانون اللبناني : 


بأد المعيار" المزدوج حيث تقفضى المادة/ 145 [الجرائم السياسية. هي الجرائم المقصودة التي أقدم 
عليها الفاعل . بدافع سياسي وكذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية] . 
التانون السوري : 

يأخذ بالمعيار المزدوج حيث تقضى م/15١‏ [نفس' المسلك الذي سلكه المشرع اللبناني] . 

ْ[ ٠ ١9/ص راجع‎ - )19( 

اله - راجع توصيات المؤتمر الدولي السادس لتوحيد قانون العقوبات كوبنهاجن ١175‏ والني مسبقت 
الاشارة اليها . 

(14) - المفهوم المعاصر لجرائم امن الدولة : - ان التفرقة بين جرائم امن الدولة الداخلية والخارجية 
اصبحت اليوم أخذه في الاقرال تعاس دك الى حدٍ بعيد واليوم اخذت الغالبية من الدول بمبدأ 


م١‎ 


ادماج هذين النوعين من نواع واحد في امثلة ذلك في فرنسا ثم الأدماج منذ عام ١170‏ حيث اصبح العنوان 
[جرائم امن الدولة] ونفس | المسلك في الجزائر عام ١157‏ . وفي ايطاليا اصبح العنوان [الجرائم الموجهة 
ضد الشخصية الدولية] المواد 742/554١‏ . راجع 
ا 3 . الا غك ,)0 ,لعأالزع5 وعن نمسم 116 
وفى انكلترا اصبح العنوان [جرائم الامن] ٠‏ 0 
رقاع زع5 له 0011 
وذلك بقانون صدر عام ١‏ راجع: 
2 .١لى,.‏ أك ,01 ,ممعم لسة طتتسة 
وفى العراق لم يعد للتميز بين النوعين فائدة كبيرة . د . سعد الاعظمي » جرائم التعاون مع العدر 
في زمن الحرب » ص ٠٠‏ ومابعدها . 
)6 - لهذا لا تعتبر تلك الجرائم سيامبية ولو كان الباعث عليها سياسيً راجع الُواد ١ق‏ .اع. 
العراقي » المادة/ 518 قانون العقوبات الفرنسي بحسب آخر تعديل 0 »ء المادة/ ١518‏ القانون, 
اللبناني و ح/!1؟١‏ قانون العقوبات السوري . 


(55)- - الارهاب :. يعرفها القانون الالكليزي يأنه [منِ اخطر الجرائم الاجتماعية المقترنة 
بالاضطرابات الديادةا] وذلك بقانون صدر عام 14 وعدل عام ١91/5‏ : 
2 .2 هآ ,لالقء1 للقللم مك عا" دنه انك اناك 
والمادة 4 0 من قانون العقوبات السوري [كل فعل يرمي الى ايجاد حالة ذعر عن طريق وسائل 
من شأنها احداث الخطر العام] والاتفاقية الدؤلية في جنيف . سنة ١5177‏ [هو الاعمال الاجر امية الموجهة 
ضد الدولة والتي فى شأنها وطبيعتها اثارة الرعب لدى شخصيات أو جماعات معينة أو لدى الجمهور . 


(11) - فالمجتمع الدولي لازال مشغولاً منذ زمن بعيد بأسلوب مكافحة الارهاب وتتبع الارهابيين , 
ومن ذلك الاتفاقية الدولية المنعقدة في جنيف عام 11707 مشار اليه د . محمد الفاضل , المرجع السإبق » 
ص 8ه »د . مصطفى العوجي , المرجع السابق » ص ٠‏ ؟ ١‏ ولاتزال الجمعية العامة للامكم المتحدة وحتى 
اليوم منشغلة بوضيع قانون لمكافحة الارهابٍ الدولية الأحُذة في الإزدياد والانتشار الجغرافى وان كانت 
العوائق لاتزال في طريقها ومن اهمها عذم الاتفاق.على [مفهوم الارهاب] و [تحديد الافعال التي يقرها 
العرف الدولي اذا تمت تمت لتحقيق اهداف معينة وطنية وسياسية] وتلك عوائق قد تؤثر وتوؤخر كثيراً مثل 
تلك المكافحة على المستوى الدالي وهناك جهود تبذل لأنشاء منظمة دولية خاصة لمعالجة الأرهاب 
الدولي . ' ْ : 1 ش 

د . مضطفى العوجي » المرجع السابق » ص ومابعدها.. 


م 


هم - وهناك احصائية تكشف بجلاء عن مدى تزايد اختطاف الطائرات في الوقت الحديث [في عام 
١0‏ تم اختطاف ( )٠١‏ طائرات وفي عام ١971‏ تم اختطاف ثلاث طائرات وفي عام ١157‏ اختطفت 
طائرة واحدة وفي عام ا اختطفت طائرتان وفي عام ١‏ كم اختطاف خمس طائرات.وفي عام 
لالدلا أختطفت اربع طائرات وفي عام 151717 تم اختطاف (1 1) طائرات وفي عام ١574‏ تم اختطاف 


(5؟) طائرة: وفي عام ١158‏ اختطفت )4م طائرة ٠‏ وتم اختطاف 25 طائرة في عام 15/1 وفي 
عام ١‏ اختطفت (48) طائرة وفى عام 1 ثم اختطاف (5:1) طائرة .رأجع /د. هيثم الناصسري » 
خطف الطائرات » سنة 1١51/5‏ . ص 48 . 

(2)5: - راجع المواد 2/١‏ من قانون العقوبات العراقي وان تشددت في مجال التجريم لتستيعد 
المشروع كذلك في المجال السياسي  "١4‏ ق 2 . لبناني وان تشددت في مجال العقاب منذ عام ١155‏ 
بحسب أخذ تعديل للمادة 59ه عقوبات » ٠4‏ "اق.٠ع‏ . السوري ٠‏ ونفس المسلك القانون الاتكليزى 
"بحسب آخر تعديل عام كلا . 

813 2 مأك ,ره بلتقعوك1 لسة طتتصرة ٠.‏ 
وفى فرنسا اصدر المشرح هناك العديد من القوانين التي استبعد بمقتضاها والتعذيب من المجال السياسي 
. وآن كان الباعث عليها سياسي راجع المواد من ٠‏ الى "/ا ومن 85 إلى 88 عقوبات بحسب آخر تعديل 
لهااعام ل و ا ا المجال وبهذا حكم القضاء . 
٠.‏ 12/2 7213 .م عل ,1971 .نتقط 4 كمه 
أأك ررصه ,1972 ,لق 7 ,وق © 
. 107 .72 .لط ,1972 ,الأنال ركوو 
ا 1 3 أن .ص0 ,1972 ,رع" 23 ,ويه 
) 2ئ - عرفها معهد القانون للدولي في دورة انعقاده بتجقيف ته 7 بأنها [الجرائم الموجهة ضد 
الابس التي يقوم عليها كل تنظيم اجتماعى ] ٠‏ 


| (11) - واختلف الآراء في تسمية هذا التوغ من.الجراام » فمن يطلق عليه اسم الجرائم الشبوعية 
ومن يرى 0 الجرائم الفوضوية ومن يرى انها الجرائم البهائية تفصيلاً . محمد الفاضل المرجع السابق » 

ص 865 . د . ممدوح توفيق -الاجرام السياسي » ص كك د . غالب الداودي » شرح قانون العقوبات 
الدرالين من ٠‏ رت قلا دجوا يدج الاجتياية ان ملي عر السو من ع ال 
الجرائم ومن ثم تشمل التسمية المختارة كل تلك التسميات وغيرها ؛ تفصيلاً د عد الوعاج فد ؛ المرجع 
السابق » ص 7" . 

(15) - وتقصد من الشيوعيين [الفوضويين منهم] والذين'عرفهم [آرثر كرسئلر] بأنهم الذين يؤمنون 


ااذه 


سس ا 1 0 ا السياسية 3 سبي 0 


ايمانأ ينطؤي على التبرم والسخط بالبيئة الاجنماعية الراهنة ؛ تفصيلاً مؤلفه في الشوعبة عارية » ترجمة 
عمر الاسكندري ٠‏ ص © . : 
() - ان البهائية كما يعرفها [يوكيونين] هي حركة ترمي الى القضاء وبعنف على النظام الاجتماعي 


. والمدني القائمو استبعاد الحكومات مطلقأ كمثل أعلى على الحربة السياسية والانسجام الاجتماعي 3 ممدوح 


توفيق ٠‏ تلمرجع السابق » ص ١؟‏ . ويجد البهائيون مثلهم الاعلى هو عدم الطاعة لالاله ولا لسيد » ذكي 
عند المتعال قاو يخ النظم السياسية والاقتصادية ؛ ص 48 . 


7 - ان الفوضوية كما يعرفها [ماكسلى] هي مذهب اجتماعي فلسفي هدفها هدم المجتمع ثم بنائه 
من جديد على ان تكون سيادة كل فرد على نفسه الى الحكومة الشرعية الوحيدة وبالتالي لاداعي لحكومة 
المجمرع فالفرضويون أحرارا مطالبين في هذا الاتجاه طوباوبُون اي يؤمنون بالخير النابع من فطرة 
الانسان الصالحة » ولهذا اعتبروا الدولة مخلوق غريب عن تلك الفطرة فوصفوها مما وصفوها بالعملاق 
.الوحشئ ٠‏ فهي يد تنتقم وفم يلتقم واداة ظلم. وعدوان د . محمد الفاضل ٠‏ المرجع السابق » ص 8؛ . 

ومما يذكرء أن مؤثمر المحامين العرب بجلسته المنعقدة ع د ١‏ استبعد الجرائم الفوضوية 


||| :من المجال السسياسي ولو كان الباعث عليها سياسياً . د . غالب الداودي ؛ المرجع السابق » ض 766 . 


(70) - تفصيلاً د . محمد الفاضل ؛ المرجع السابق » ص 5 ومابعدها . د . عبد الوهاب محمد ؛ 
المرجع السابق » ص ”4 , د . انور العمروسي »ء المرجع السابق ص ١7‏ 5 


'. (75).- معهد القانون الدولي في جلسته المنعقدة باكسفورد/ ١88٠‏ بالبند/4؛ استبعدت جرائم الاغتيال 
السياسي فلا تستفيد به طائفة المجرمين السياسيين وعلى نفس الدرب سار بجلسته المنعقدة في جنيف ١8117‏ 
والمؤتمر الدولي لتو<يد قانون العقوبات في كوبنهاجن عام ١957©‏ . 

(91) - المادة/17١‏ سوري حيث تستبعد القتل عمومأ . وهو ما أخذ به القضاء الفرئنسي في قضية 
قتل رئيس الجمهورية ,بومده2 اناه" اممعلزدعبرم حيث حم على الفاعل بالاعدام رغم أن تلك العقوبة 
مستبعدة عن المجرم السياسيى حسب مانقدم . : 

121 :32 1932 الامة 2.0 .كحو 

(78؟) - المادة/|91١‏ لبناني حيث تستبعد القتل أو الجرح الجسيم . 


(9/) - المادة/ ١؟‏ عراقي حيث تستبعد القتل عمدأ و الشروع فيه وبالنسبة لرؤساء الدول تستبعد كذاك 
أي اعتداء آخر اقل من القتل سواء وقع على رئيس الدولة او رؤساء الدول الاجنبية أو على احد عوائلهم 
راجع الاتفاقيات المبرمة بين العراق ومصر ١5‏ والضمعودية ١131١-واليمن ١14‏ بشأن تسليم المجرم 
السياسي . د . على حسين الخلف . سلطان عبد القادر » الفرجع المنابق » ص 7354 . 


م 


ات . محمود مصطفئ ؛ شرح قانون العقوبات » 6. 

)1م - ربما ذلك يعنيه المشرع السوري بالمادة/ 1 حيث نقضي بأن [الحرب الاهلية أو العصيان 
لاتعد الجرائم. المركبة أو الملازمة فيها سياسية اذا كانت عادة الحروب تمنعها] . 

ونفس المسلك بالقاثون الانكليز فى حيث لايعئّد بها الا في حالة .وجممءم 6 ولط عاموةانامط 

. 812 .صر مأك ,مه رمقعم81 أعسمة. لطأاجمك 

(كم) - تفصبيلاً د . عبد الوهاب عمر ء المرجع السابق » ص 45 . 

0 - وريما ذلك مليعنيه المشرع العراقي باستبعاد الجرائم السخلة بالشرف من المجال السياسي مثل 
خيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض م/١‏ ؛ - [حيث لارتكاب الجريمة السباسية مثل تلك 
الافعال . 

(45) - وبهذا حكم القضاء الفرنسي : ش 

6 177 .© ,170 ص8 .28 ,وقق 
كن نك الترجن 
33 نأك .1972708 ع1 ,23 ,وده 

(8) - راجع المادة/ ١١‏ عراقي التي فصحت عن حدود الجريمة السياسية ثم استبعدت جرائم السرقة 
والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال . 

والمادة/ ١57‏ عقوبات السوري التي استبعدت السرقات الجسيمة ولاسيما ماارتكبت بالسلام أو العنف 
وكذا الشروع فيها . والمادة/191 لبناني التي استبعدت الاعتداء » على | الاملاك احراقاً أو نسفا أو إغراقاً 
والسرقات الجسيمة . 

(45) - داء علي حسين الخلف 0 . دا غالب الداودي 
المرجع السابق 554 » . د . ابو اليزيد.المتيت » المرجع السابق » ص ١9‏ . د . عبد الرحمن العطار » 
لي انسار »لضن .وها رادل هنا را ان ل لاتق رن قر وال مهيا اش قرا هي | 
المنعقدة في اكسفورد عام 188٠‏ حيث يقضي البند/ 4 [ بأن الجرائم التي يتوافر فيها جميع اركان الجريمة' 
العادية كالأغتيال والسرقة والجريمة يجب الا تحول دون تسليم المجرم]". 

مشار اليه بنفس المراجع المتقدمة . 

ل د مسظق المرجي + المرجم التاق 0 ٠‏ راجع رأي سيادته في معيار الباعث 
الشخصي ص/١٠‏ من هذا البحث . 2 ”* 


هم 


أصبح لدعبوى الالقاء. 


أهميةٍ كبرى بحسبانها وسيلة 
مقررة للافراد لمواجهة عسف 
الجهة الإدارية وخروجها على 
مبدأ المشروعية الذى يعد حلم 
كل مشتغل' بالقانون فى أن 
تكون للقانون الكلمة العليا فى 


الدولة وأن يخضع له كل من 
الحاكم والمحكوم على السواء ' 


وتتناول خطة البحث مقدمة 
عامة فى تعريف دعوى 
الإلغاء وفى إشتراط المصلحة 
فى دعوى الالغام وفى مفهوم 
المصلحة فى الفقه والإجتهاد 
الإداريين ثم ثلاثة :فصول 
الفصل الأول فى طبيصة 


المصلحة فى طعون الالغاء . 


والفصل الثانى فى الأحكام 


العامة ٠.‏ للمصلحة . ثم الفصل: 


الثالث فى المقارنة بين 


المصلحة فئ: دعوى الالغاء . 


وفى غيرها من الدعاوى . 
مقدمة عامة 
أولا : ماهى دعوى الالغاء ؟ 
من الدعاوى التى يقصل 
فيها القضياء الإدارى لايل من 


5 


للسيد الاستاذ / صابر الرماح 
المحامى 


أهم الدعاوى التى يدخل النظر 
فيها فى ولاية هذا القضاء 
الدعوى التى يطلق عليها اسم 
«دعوىي الإلغاع» وفى هذه 
الدعوى يلتجىء شخص الى 
القضاء طالباً الحكم بالغاء قرار 
صدر عن سلطة إدارية بحجة 


أنه صدر مشوباً بعيب يفقده. 


المشروعية التى يجب أن يقوم 
عليها كل قرار, إدارى ولهذا 
يحلو لبعض الفقهاء وصف 
دعوى الالغاء بقولهم (آن 
دعوى الطعن بسبب تجاوز 
حدود السلطة ليسنت دعوى 
بين خصوم إنها مقاضاة 
قران .). أو أتها (ليست 
خصومة بالمعنى الصحيح بين 


. طرفين انما هى.اختصام لقزار 


إدارى بذاته باعتباره وسيلة 
أعمال السلطة الادارية) . 


ثانيا : اشتراط المصلحة فى 


دعوى الإلغاع : 


يقوم جدل فقهى كبير حول 
اشتراط المصلحة فى دعوى 


1م 


العينى الذى لايدخل حقوق 
الافراد فى حسابه عند كشفه 
عن العيب الذى شاب القرار 
المطعون فيه فيرى جانب من 
الفقه أن إشتراط المصلحة فى 
اخرون أن استبعاد شرط 
المصلحة يجعل القاضى حكماً 


'فى نزاع ليس وراء خصنم 


حقيقى فهو كمن يتصدى للحكم 
من تلقاء نفسه وليس مثل هذا 
العمل فى مفهوم القضاء نشىء 
والقاضى يغدو. ان فعلٍ ذلك 
كالرقيب على تصر فات الإدارة 
كأنه هيئة تعلو السلطة الإدارية 
درجة وما هو ذلك ولقد. حسم 
المشرع المصرى هذا الخلاف 
بالنص الصريح على اشتراط 
المصلحة وذلك فى المادة ؟١‏ 
من القانون 47 لسنة ١977‏ 
بشأن مجلس الدولة التى ورد 
بها (لاتقبل الطلبات الاتية : 


أ- الطلبات المقدمة من 
أشخاص ليست لهم فيها 


على أن الجدل الذى دار 


حول اتشتراظ: اللسساحة قن 
دعوى الإلغاء أضفى عليها 
مفهوماً .جديداً يختلف عن 
مفهومها فى قانون المرافعات 
المدنية فجعل منها مجرد فائدة 
يقرها القضاء !"ا وإن لم ترق 
فى حقيقتها الى درجة الحق أما 
هذه الفائدة التى تتمثل فيها 
| لمصلحة فى دعوى الالغاء 
فلايمكن وضع تعريف دقيق 
لها أو تحديدها تحديدا يفصل 
بين قيام المصلحة وبيئن 
انعدامها وقد استقر الاجتهاد 
القضائى على أن القضاء 
يبستقل وحده بتقدير المقبول 
منها وغير المقبول مثبتا فى 
العديد من الاخكام استطاعته 
عند تقزير وجود المصلحة فى 
الدعاوى المرفوعصة اليه 


استبعاد الكثير من عيوب 
اشتراطها وقدرته غلى تحقيق 


هم الفوائد. التى يتغنى بها 
أنصار عدم اشتراطها . 
ثالثا : مفهوم المصلحة فى 
الفقه والاجتهاد الاداريين : 
من المتفق عليه بين فقهاء 


القانئون العام أن المصلحة . 


ش المطلوب توافرها فى دعوى 
الالفاء بجت أن تكزن مصضلحة 

ولكن ماهو التحديد الدقيق لهذه 
المصلحة هل تكون المصلحة 


شخصية ومباشره ومشروعه ' 


ا ا ا ا 


مادية تتمثل فى ضرر أصاب 
المدعى فى عمله أو وظيفته أو 
معاشه فحسب م يمكن أن 
تكون معنوية أيضا كأن تكن 


بسمعة المدعى كموظف أمين 
أو بكرامته كمنتسب الى مهنة 
خاصة أو فيه مساس بحقوق 
هيئة أو جماعة ينتسب. اليها 
المدعئ وهل يكفى أن يكون 
المرء فردأ من طائفة معينة أو 
مجرد مواطن فى الدولة 
ليدعى بوجود مصلحة فى 
طلب الغاء قرار صائر عن 
السلطة الادارية فيها ؟ 
وهل المصاحة التى كانت 
قائمة عند رفع دعوى الالغاء 
يجب أن تستمر قائمة حتى 


الفصل فى النزاع ؟ وهل يحكم . 


بعدم قبول الدعوى اذا ما افتقد 
المدعى المصلحة بعد رفعه 
الدعوى وهل يكفى للقول 
بوجود المضلكة أن “قانيا 


متصوراً فى الايام التالية لرفع 
. الدعوى أى هل يكفى أن تكون 


المصلحة محتّملة أم لابد أن 
رفع دعو ى.الالغام ١‏ 
الفصبل الاول 
طبيعة المصلحة فى 'دعوى 
الإلقاء 
اسنفرت أحكام المحكمة 


الادارية العليا أن (دعوى 
الالغاء خصومة عينيه مناطها 
اختصام القرار الادارى ذاته 
استهدافا لمرافبة مشروعيته 
لذلك يشترط أن يكون القرار 
نتماً أثره عند إقامة الدعوى 
وأن تخلف هذا الشرط بأن زال 
ع القرار قبل رفع الدعوي 

بإلغائه أو بانتهاء فترة تأقيته, 
دون أن ينفذ على أى وجه 
كانت الدعوى غير مقبوله إذ لم 
تنصب على قرار إدارى قائم 


.ولم تصادف بذلك محلاً) . 


(طعن رقم ؟7١٠‏ لسنة لاق 
جلسة ١154/5/5‏ مبادىء 
المحكمة الادارية العليا د. 


:نعيم أعطية ص 105" , 


وقضت المحكمة الادارية 
العليا أيضا أن قبول دعوى 
الالغاه منوط' بتوافر شرط 
المصلحة الشخصية لرافعها 
ويتسع شرط المصلحة 
الشخصية لكل دعوى إلغاء 
يكون رافعها فى حالة قانونية 
خاصة بالنسبة الى القرار 
المطعون فيه من شأنها أن 
تجعل هذا القرار مؤثرا فى 
مصلحة جدية له أن اتساع' 
ترط المصلحة الشخصية فى 
دعوىق الإلغاء على النحهو 
السابق لا يعنى الخلط بينها 
وبين دعوى الحسبة( :. 


(طعن رقم 51١‏ لسنة 7؟" 
جلسة ١187/1١/57‏ المرجع 
'السابق ص 20068 يه 1 


واذا كان القضاء الادارى 
قد. ساير القضناء المدنى 
فاشترط لقبول دعوى الالغاء 
توفز المصلحة الشخصية 
المباشرة الا .أن شراح القانون 
الادارى قد جروا فى هذا 


الخصوص على التفرقة بين ' 


المصلحة فى دعوى الالغاء 
والمصلحة فى دعاوى القضاء 
الكامل وانتهوا من ذلك الى أنه 


اذا كان يكفى فى الأولى أن ” 
يتوافر مجرد المصلحة الجديه . 


فانه لابد فى الثانية من أن 
تعتمد المصلحة على حق 
والذى حدا بالفقه الى 
اعتماد هذه التفرقة نظرته 
“فانها على خلاف دعاوى 
القضاء الكامل لاتتعلق بحقوق 


شخد شخضية ولكنها تعزرض على ع 


. المحكمة نوعا من الخصومة 
العيئية محلها القرار الادارى 
. المطعون فيه بقصد تحقيق 
'مشروعيته ضمانا لسيادة 


القانون!؟) . 


وقد سايرت محكمة القضاء 
الإدارى المصرية هذا الاتجاه 
وأكدتا فى أكثر من هناسبه أنه 


|مركز قانونى 


يكفى-لقبول طلب الغاء القرار 
الادارى توافر شرط المصلحة 
الشخصية المباشره فى هذا 
الالغاء ولا يلزم أن تستند 
المصلحة على حق ذاتى 
للطاعن لان هذه المصلحة 
. تتحقق متى كان الطاعن فى 


خاص وثيق 
بأن تربطه به علاقة مباشرة 


.وهنو ما أكدت المحكمة 


الادارية العليا فيما قضت به 
من أن دعوى الإلغاء تختلف 
بداهة عن" دعوىٍ التعويض 


ركلا ولاوضتوها رجي 


يكتفى فى دعوى الإلغاء بأن ' 


يكون رافعها صاحب مصلحة 


فانه يشترط فى دعوى, 


التضمين أن يكون صاحب حق 


: أصابته جهة الادارة بقرارها 
الخاطىء بضرر يراد رتقه 


ويرى جانب من الفقة 
وبحق أن طعون الالغاء من 
فنة 'القضاء" العيكى” وكنيها 
تحمى مصالح خاصة فلهذه 


الطعون دورها فى حماية 


المصالح الذاتية والمراكز 


القانونية الخاصة بالأفراد فهى ” 


ليست من قبيل دعاوى الحسبة 
وأنها لاتكون مقبولة مالم تقم 
بالمدعى حالة قانونية خاصة 
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تكون متصلة بالقرار المطعون 
فيه على شكل يجعل هذا 
القرار مصدرا للإضرار بهذه 
الحالة القانونية الخاصة 


9 ومبرراً لرفع الطعن . 


وتأسيقياً على ذلك فإنه 
مهما قيل بان طعون الإلغاء. 


. تمثل مخاصمة عينيه للقرار 


الإدارى فى ذاته فانها. تقيم 
كذلك 0 شك نوعاأ من 
الادارة والطاعن ذلك : 
القرار الادارى ‏ أذ يقوم فى . 
الاصل على أنه افصاح جهة 

لدان عن ارادتها الملزمة 


8 كل: اختضام لهذا القرار 


لدى القضاء لا يمكن الا أن 


'يتضمن فى نفس الوقت النعى 


علق إزادة الهيئة: العامة التى. * 


أصدرته مما لا ينكر معه أن 
' طعون الالغاء تثير خصومة ٠‏ 
فضائية بين مدعى ومدعى 


"تاحية 'يدكلها الطافن وسصلحة 


عامة من ناحية أخرى تمثلها 


: الادارة فى القرار' المطعون 


عليه . 


واستعرض تاريخ القضاء 
الإدارى بل وتاريخ طعون 


الالغاء بوجه خاص يمكن أن 
يؤكد أن طعون' الالخاء قد 


نظمت فى القانون كوسيلة من 
وسائل ممارسة الرقابة على 
الادارة حتى تحترم القانون فى 
مواجهة الغير من المتعاملين 
معها صيانة لحقوق هؤلاء 
وحرياتهم من أن تعتدى عليها 
السلطات العامة عن خلاف 
القانون ٠‏ 


ومعنى ذلك أ يجتئمم فى 
طعون الالغاء جانب عينى 
على فكرة حماية مبداأ 
المشروعية وجائب شخصى 


يتل فى “ذائية" المسيات»+ 


والمراكز القانونية التى تحميها 
هذه الطعون والتى لا تكون 
مقبولة لدى التقاضى بدونها 
فهى إذن دعاوى من طبيعة 
مختلطة تجمع بين الجانبين 
العينى والشخصى . 


الفصل الثانى 
الاحكام العامة للمصلحة 
أولا : ١‏ لمصلجة والصفة : 
يجمع غالبية شراح قانون 
. قبول الدعوى هى الحق 
والممتلعة. و السيفة والأهلية . 
لذ كلف فيا :يلق 
بشرطى الحق والاهلية أما 
بالزسبة اقرط ١‏ التسلاة 

5 امن ام 


والصفة فقد اختلف الفقهاء فى 
مدلولها فمنهم من يعتبرهما 
شرطين منفصلين ومنهم من 


يعتبر الصفة شرطا فى ' 


المصلحة, 
ولهذا الخلاف بين الشراح 


" :فق تعريق السنة سينا الأول 
أن لكلمة الصفة معان غير 


محددة فقد يقصد بها المصلحة 


. الشخصية وهذا معنى قول 


الفقهاء أن صاحب الصفة هو 


ضاحب الحق المدعى به . 


. وقد يقصد بالصبفة سلطة 
استعمال الدعوى ومباشرتها 
وهنا المقصود. بقزل. القتهاء 
«أن صاحب الصفة هو من 
يمثل: فبائحب: الندق.. المدعى 


به . 


والسبب الثانى يرجع الى 
غموض شروط قبول الدعوى 
الى. حد. انها اختلطت بشروط 
استعمالها ومباشرتها' مع . أن 
هذا التمييز بينهما متعين لان 
الدعوى فد تكون 0 لانه 


' صاحب الحق وتكون سلطة 


مياشزتها لسواه' كالوصى لأن 
الأصيل قاصر فالمصلحة 
وهى الحاجة لحماية القانون 
لحق من الحقوق هى شرط 
لقبول الدعوى والصفة بمعثى 
الشلطة أو الأهلية هى شرط 


لمباشرة الدعوى ويرجع ' 
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الخلاف بين متلول المصلحة”. 
والصفة فى مجال الدعاوى 
العادية الى أن المصلحة فى 
هذه الدعاوى يجب أن تستند 
دائما الى حق تجب حمايته لأن 
الدعوى فى الحقيقة هى من 


توابع الحق وليس رافع , 


الدعؤق: ذائمأ .هو سناشب 
الحق اما فى مجال دعاوى 

عليه ولهذا فإن مدلول 
المصلحة والصفة يندمجان فى 
مجال. دعوى الإلغاء بحيث 
تقتصر شروط دعوىق الالغاءع 


شرطين هما الاهلية العادية 
للتقاضى ثم المصلحة أو الصفة ' 
ونرى من. الافضل عدم 


. القضاء الادارى فى مصر فى 


السنوات الاولى لانشائها اذ 
فضت بأنه (ومن حيث أن 
الصفة فى دعاوىئى: إلغاء 
القرارات الادارية لمجاوزة 
حدود السلطة تنامج فى 
المصلحة فتتوافر الصفة كلما 
كانت هناك مصلحة شخصية 


.مباشرة مادية أو أدبية لرافع 


الدغوى فى طلب إلغساء , 


١‏ القرارات المذكورة سواء كان 


الذى صدر بشأنه القبرار 


المطعون فيه أم غيره حيث أن 
هذه القاعدة المتقدمة مؤّسسة 


على طبيعة هذه الدعاوى من 


أنها دعاوى عامة موضوعية 
القانونية بازالة كل أثر قانونى 
للقرارات الإدارية غير 
المشروعة والمخالفة للقانون 
(حكم القضاء الادارى ١6‏ 
ديسمبر سنة ١348‏ القضية 
رقم ١9‏ لسنة7١‏ ق مجموعة 
الاخكام السنة الثالئة ص 
؟لال,. 


00000 
الدعوى والعبرة بتوافرها 

عند رفع الدعوى : 
المقررة أنه 


من الامور 


دعوى الالغاء أى يوم رقعها 
وآلا فضت البفكمة بغدم قيول 
! ولكن هل 
معنا أن ناتاه الحة مز 
يوم رقع الدعوى لحين الفصل 


. هذه الدعوى7" . 


فيها بمعنى هل يتعين أن يظل ' 


شرط المصلحة قائماً حتى 


.تضاربت أحكام القضاء 
الادارى المصرى فى هذا 
الخصوص فذهبت بسعض 
الاحكام الى تقرير ضرورة 
توافر المصلحة وقت رفع 


أدعوى . الالغاء وضرورة ., 


استمرارها ووجودها مابقيت 
| الدعوى قائمة لكونها شرط 
مباشرة الدعوى وأساس قبولها 


فاذا كانت هذه المصلحة منتفية. 
'من بادىء الأمر أو زالت بعد 
قيامها أثناء سير الدعوى كانت ٠‏ 


الدغوى غيز مقبولة!؟) ذلك أن 
البدعى فى نظر هذا الرأى 
الإستمرار فى الدعوى 
وتصبح الدعوى .غير ذات 
موضوع وتصبح ولا مصلحة 
للمدعي فى السير فيه مادام 
أن الأثار التى ترتبت علئ 


القرار المطعون فيه قد 


زالكق" وييت: متسمن 
الاحكام الى تقرير رأى عكس 
يخالف ما ذهبت اليه الاحكام 


: السايق بيانها ورأى هذه 
. القضاء العكس . 


أن" المصتلحة: :فى أقافية 
الدعوى تتقرر بحسب الوضع 
القائم عند رفعها ولا تتأئر يما 


يجد بعد ذلك من أمور 
وأوضاع والمدعمى وقت 


صدور القرار المطعون فيه 


:كان عاملاً فئْ الخدمة ومن ثم 


تكون: اله-مصلحة. فى :اقامة 
نواه يطلب الخاء لأيوتل على 


فيما بعدلة) . 


. كما أكدت محكمة القضناء ٠‏ 


الإدارى وجهة نظرها هذه 
بإعلان ان مناط تقرير مصلحة 
المدعى في الدعوى انما يتحدد 
بتاريخ رفعه لدعواه لا بتاريغ 
صدور الحكم فيها 5 


والراجح أن الرأى الثانى 


ال د ير 


رفع الدعوى فقط دون اشتراط 
استمرار تحقيقها أثناء سير 
الدعوى حتى الفصل فيها هر 
ما يتفق والطبيعة .الموضوعية 
لدعوى الإلغاء على اعتبار 
أنها دعوى متهروعية توم 


على متخاضمة القران:الأذازى 


المطعون فيه بحيث. تقف عند 
حد التحقق من مدى موافقة 
هذا القرار لمجموعة القواعد 
القانونية ويكون الحكم فيها ذا 
حجية مطلقة تنصرف الى 
الكافة هذا على أن مساندة 
الرأى الأول إنما تعنى إسدال 
الحماية على قرارات صدرت 
مخالفة للقانون7(!) . 
ثالثا : يجب" أن تكون 
1 م 
ومباشرة : 

ومعنى ذلك أن يكون رافع 
الدعوى فى حالة قانونية 
خاصة بالنسبة للقرار 
المطعون عليه من شأنها أن 
مؤئرا تأثيرأً مباشرأ فى 


ومن ثم تتوافر المصلحة 
الشخصية المباشرة إذا مس 
القراك ' الملعوت: "فيه عنالة 
قانونية خاصة بالطالب وتطبيقاً 
لذللك قضصت محكمة القضياء 
الادارى أنه يكفى لقبول طلب 
إلغاء القرار الادارى توافر 
“أركل المجلفة: الشخصية 
المباشرة مهما كانت صفة 
رافع الدعوى بالنسبة الئ 
القرار المطعون فيه لأن طلب 
إلغناء القرارات الادارية 
. لمجاوزة السلطة هو طعن 
موضوعى عام ومبتى على 
المصلخة العامة التى يجب أن 
تسود الأعمال الادارية والقصد 
منه مخاصمة القرار الإدارى 
غير المشروع فى حد ذاته 
لابطاله فقضاء الإلغاء قضاء 


موضوعى لايتطلب فى كل . 


من يلجأ اليه أن يكون صاخب 

. حق بل يكفى أن يُكون ذا 

مصلحة شخصية مباشرة فى 

. إلغاء القرار الإدارى المطعون 
١٠‏ 


)٠١(وق‎ 


واذا كان يشترط أن يؤثر 
القراز المطعون فيه تأثيراً 
مباشرا فى مصلحة الطاعن 
لايمكن لهم الاستمرار فى 
دعوى مورثهم مالم تكن لهم 
مصلحة شخصية مباشرة فى 
.طلب الالغاء ذلك أن مثل هذا 
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الحق لايورث وأنه يجب أن 


قانونية خاصة لكل منهم تجعل 


له معراسة بسيو وات 


فى طلب الغائه('') كما قضت 


محكية القضاء الأدارى. أنه - 


لايلزم لقبول الدعوى أن يكون 


المدعى ذا حق وأنه تكفى . 


المضلحة الشخصية النباشرة 
مادية كانت أو أديية فى طلب 


الالغاء بأن يكرن فى حالة 


قانونية خاصة #النسبة الى 
القرار من شأنها أن تجعله 
يؤثر فيها تأثيرا مباشرا . 
رابعا. : المصلحة المحققة 
والمصلحة المحتملة :' 


اذا 'تقلرنا فين محالة 


الدعاوى المدنية : والتجارية 
نجد .أن قانون المرافعات 


يشترط أن تكون المصلحة 


قائمة يقرها القانون كقاعدة 
عامة فتنص المادة " مرافعات 
«لايقبل أى طلب أو دفع 
لاتكون لصاحبه فيه مصللحة 
قائمة يقرها القانون ومع ذلك 
تكفى المصلحة المحتملة إذا 


. كان الغرصضن من الطلب 
الاستيثاق لحق يخشى. زوال: 


دليله .عند النزاع فيه » . 


ويشترط 'القيسام هذه 
المصلحة ثلاثة شروط : 


أولا : أن يوجد حق أو مركز 
قانونى : 

فحيث لاحق لدعوى وأن 
توجد قاعدة قانونية تحمى هذا 
الحق أو المركز فاذا لم يكن 
هنا وجود لفثل هذه القاعدة 
القانونية فلا ينشأ الحق فى 
الدعوى كأن يطالب شخص 
آخر بإلزامه بأاداء دين قمار . 


ثانيا : اعتداء على الحق أو 
المركز القانونى 
أى أن يحدث ما يحرم 
المدعى من المنافع التى 
يحصل عليها من هذا الحق أو 
المركز القانونى مما يوجب 
تدخل القضاء لحمايته بتطبيق 
جزاء القاعدة القانونية . 
ثالثا : الصفة : ْ 
يقصد بالصفة كشرط فئى' 
الدعوى أن تنتسب الدعوى 


ايجابا لصاحب الحق فى 


الدعرى وسلباً لمن يوجد الحق 
فى الدعوى فى مواجهته فهو 
تمييز للجانب الشخصى للحق,. 
فى الدعوى . 

فاذا توافرت الشروط. 
السابقة من حق أو مركز 
قانونى - اعتداء يحرم صاحبه 


من منافعة بحيث يحئاج لحماية 


9 58 5 م" 0 : 
القضام - صفة نشاتة:إنه 


1 


. مصلحة فى الحصول على 
حماية قضائية لرد هذا 
الاعتداء أى نشأت مصلحة فى 
الدعوى وبعبارة أخرى نشأً له 
الحق فى الدعوى أما اذا تخلف 
أحد هذه الشروط فلا يوجد هذا 
العو 

وبالنسبة لدعوى الإلغاء 
ليس من الضرورى أن تستند 
المصلحة التى تبرر قبول 
. دعرى الإلغاء الى حق ولكنها 
.من ناحية أخرى ليست تلك 
النصلخة العامة فى أن تلتزم 
الادارة حدود المشروعية التى 
يشترك فيها جميع المواطنين 
بل يجب أن 5 تكون تلك 
المصلحة شخصية وأقصى ما 
وصل اليه قضاء مجلس الدولة 
ملواء فرنسا أو فى مصر من 
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حيث وضع معيار لتحديد ' 
' المصلحة الشخصية قوله أن 


طالب الالغاء يجب أن يكون 
فى حالة قانونية خاصة أثر 
فيها القرار المطلوب الغائة 
' تأثيراً مباشراً . 


١ وهذا هو المعنى بل وذات‎ ١ 


' الالفاظ التى يرددها مجلس 
الدولة المصرى فسى 
أحكامه!"') ومنها على سبيل 


.المثال: قوله فى: حكم محكمة . 


القضماء الادارى الصادر فى 
7 فبراير سنة ١9054‏ أن 


المصلحة فى رفع دعوىق 


الإلغاء تتوافر عند مأ يكون 


رافعها فى حالة قازونية أثر 
فيها القرار المطلوب الغاوٌه 
تأثيرأ مباشراً وتستعمل 
المحكمة الادارية العليا صيغة 
مقاربة فهى تقول مثلا دأن 
المصلحة فى دعوى الالغاج 
انما تستمد مقومات وجودها 


“من “مركن حلم لياحب 


الشأن يربطه بالقرار محل 


الطعن رابطة يكون من شأنها . 


أن يترتب: على هذا القرار 
المساس بمركزه القانونى») ٠.‏ 

ومن ثم يبين أنه فى 
الدعاوى. العادية لكى تقبل 
الدعوى كقاعدة عامة يجب أن 
يكون لرافعها مصلحة قائمة أو 


: حالة وقت رقع الدعوى 


ثم جعل المشرع المصلحة: 

. المحتملة كافية لقبول الدعوى 
.فى حالات استثنائية مناط 
توافرها إذا كان الغرض من ' 

الطلب الاحتياط لدفع ضرر 


محدق أو الاستيكاق لحق يخشى 


.زوال دليله عند النزاع فيه/ م ” 
مرافعات ٠.‏ 


وفى “دعاوى الالغاء' توسع 
القضاء الإدارى المصرى فى 
هذا التخصوصض “تأجباز 
المضناحة ١‏ المحتيلة . لقتول 


0١0 


دعودق ' الألقاء إذ قرر بأنه 
يكفى أن يمس القرار المطعون 
عليه مصلحة مادية او أدبية 
للمدعى ولو كانت مصلحة 
06 1د(؟١) ١‏ 


الفصل الثالث ‏ . 
المقارنة بين المصلحة فى" 
دعوى الالغاء وفى غيرها 

من الدعاوئى' 
من المقزز . أن المصلحة 
شرط اساسى لقبول جميع 


. الدعاوى سواء رفعت الى‎ ١ 


القضاء العادى أو الى القضاء' 
الادارى . فالمادة/" مرافعات 
تقرر بأنه لا يقبل أى طلب أو 
دفع لايكون لصاحبه فيه 
مصلحة فائمة يقرها القانون ؛ 
وهى القاعدة التى نصت عليها 
المادة 7 ١‏ من القانون 57 لسنة” 
35 الخاص » مجلس 
الدولة والتى تمنع قبول 
الطلبات المقدمة من أشخاضص 
ليست لهم فيها مصلحة 
شخصية . 


واذا كان من المتفق عليه 


:فى قانون المرافعات أن 
' المصلحة : التى. تبرر قبول 


الدعوى يجب أن تستند الى 


: حق اعتدى عليه أو مهدد 
' بالاعتداء عليه فان المصلاحة 


فى دَعوى الالغاء لايشترط 


فيها أن تستند الى حق لرافعها 
اعتدت عليه السلطات العامة 
أو مهدد باعتدائها عليه وهذه 
التفرقة ترجع الى الطبيعة 
العينية أو المضوعية لدعوى 
الالغاء حيث يدور النزاع فيها 
حول مشروعية القرارات 
الإدارية فى ذاتها وهو منجال 
لايتمتع فيه الأقراد بحقوق 


شخصية على الرأى الغالب بل , 


لهم مصلحة لاتر فى الى درجة 
الحق ولية1 فإن" لالقضاء 


الادارى يكتفى بهذه المصلحة . 


لقبول .دعوى الالغاء اذ أن 
قضاء الالغفساء قضباع 
موضوعى أو عينى يدور 
النزاع فية حول مشروعية 
القرارات الادازية وهنو مجال 
لا يتمتع فيه الافراد بحقوق 
انخصية ولا رقاصى: :يكم 
اللزوم أن تستند المصلحة.فيه 
الى حق اعتدى عليه بل يكون 
الطاعن فى مركز قانونى 
خاصض أو حالة قانونية خاصة 
بالنسبة إلى القرار المطعون 
فيه من شأنها أن تجعله ,مادام 


قائما مؤثرأ فى مصلحة ذاتية ٠.‏ 


للطالت تأثيرا مباشرأ ومن, ثم 
فان الرأى الراجح ترتيياً على 
ذلك يذهب الى أن دعوى 
الالغاء ليست من دعاوى 
الحسبه لانه يشترط فى 
الطاعن أن يكون فى مركز 


قانونى خاص أو حالة قانونية 
خاصة بالنسبة للقرار المطعون 
فيه من شأنها أن تجعله مادام 
قائما موثراً فى مصلحة ذاتية 
للطالب تأثيرا مباشرا"') . 


ويكفى أن يمس القرارن 
المطعون عليه مصلحة مادية 
أو أدبية للطاعن ولو كانت 


ولايشترط: أن تمتك هه 
الفصلبة إلى عق إعتدى هليه 
أو يكون مهدداً بالاعتداء عليه 


. بخلاف الدعاوى العادية اذ 


يشترط أن تستند المصلحة فيها 
الى حق اعتدى عليه فعلا أو 
أن يكون مهددا.بالاعتداء عليه 


وهو- ما يميز المضلحة فى 


دعوى الالغاء عن الدغاوى 


. المدنية والتجارية أن دعوى 
التعويض عن, قرار معيب. 


يكتفى القضاء الإدارى لحكم 
بوجود المصلحة فى دغوى 
الإلغاء أن تكون للمدعى فيها 
مجرد فائدة مادية أو معنوية 
بطلب الغاء قرار ادارى ما إلا 
أنه يتشدد قى قبول طلب 
التعويضص عن القرار نفسه 


ويتطلب أن يكون المدعى: 


صاحب حق أضر به هذا القرار 
وفى دعاوى العقود الادارية 
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ودعاوى التعويض الأخرى 
لايختلف مفهوم المصلحة عن 
الدعاوى المدني والتجارية . 


والقاضى الإدارى فى هذه 
الدعاوى أكثر اتجاهاأ منه فى 
غيرها نحو التقيد بالإجراءات 
المدنية كلما افتقد النصوص 
الإدارية الملزمة وهو أكثر 
اهتماماً . بمواقف الخصوم 
وأكثر رعاية لقواعد الاثبات 
المدنية وسماعاً لإايضاحات 
الطرفين المتنازعين ولهذا 
كانت المصلحة فى المنازعات 
المذكورة محدودة بالحق 
المالى الذى يدعى به ويستطاع 
اثباته وأما الحقوق التى لم 


اتتكامل عناصرها لتصبح قابلة , 


للتعيين. أو للتقدير بمبلغ من 
المال فلا تدخل فى مفهوم 
المصلحة فى مجال القانون 
العام(" ') . 


ومن ثم يبين التميز 
الواضح للمصلحة فى. دغوى 
الإلغاء عن غيرها مسن 
الدعاوى . 1 
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المكون لركنها الواقعى فاذا ما 
أنى الجانى تصرفا منطبقا على 
صورة الجريمة :كما عرفها 
القانون عد مرتكبها للجريمة 
فني اكمل صورة ولكن الشارع 
يعمل فوق: هذا حسابا للصورة 
أو الصور التى لا يصل فيها 
الجانى بنشاطه الى حد تنفيذ 


الجريمة تنفيذا كاملا ذلك لان ١‏ 


ارتكاب الجريمة ذإت النتيجة 


قد يتطلب بضع مراحل منذ ' 
بدء التفكير فيها حتى تمام . 


تنفيذها وقد تتدخل .بعضص 


العوامل أو الظروف التى 


تحول بينه وبين تحقيق مأربه . 


فلا تتم الجريمة ولا تتحقق 
أثارها التى يتطلبها المشرع 
وعندئذ يقال أن الجريمة فى 
مرحلة الشروع فالشروع 
مرحلة من مراحل الجريمة 


للسيد 


لاحقه على التحضير لها . 


وسابقة على تمامها بمعنى أنها 


تشغل .حيزا ذا حدين الادنى .' 


منها هو القدر اللازم من. 


السلوك الذى يسمح بدخول 
الجريمة فى مرحلة الشروع 
أما الأقصى فهو الذى يستلزم 
انتفاء النتيجة بمعناها المادى . 
فالمشروع الاجرامى لا ينفذ 
دفعة واحدة انما يسبق التنفيذ 
عاذه مراحل تمر بها 
الجريمة . واذا كانت الجريمة 
تتابع فيها خطوات الجانئى 
بافعال منها ما يوصف بأنه 
عمل تحضيرى ومنها 
مايوصف بأنها بدء فى التنفيذ 
فكيف نفرق بين هذين النوعين 
من الأعمال ؟ وهل هناك 


ا+النينة الكاقيتية الأ 


بزعامة بكاريا أجابت على هذا 
السؤال بأنه تأسيسا على مبدأ 


لإعقاب الا على الأفعال أى 
. أوجه النشاط المادى ومن ثم 


فلا تجريم لمجرد النوايا 
الاجرامية وتأسيسا على مبدا 
المصلحة أو المنفعة فسى 
التجريم والعقاب فان التناسب 


أمر لازم بين. مقدار العقاب " 


ل 


ومقدار الضرر الناشىء عن 
الواقعة الاجرامية ومن ثم فانه 
لا عقن طلين الاعبانا 
التحضيرية التى لا تحدث 
ضررا وكذلك فان الاعمال 
التى تعتبر شروط فى الجريمة 
لانها تمثل بدءا فى تنفيذها 
يجب ان يقل عقابها عن عقاب 
الجريمة التى تم نفاذها ‏ ' 
وقد ثبت المدونة . العقابية 
النابليونية كل هذه المبادىه 
والشائع . . .. 
ويتضح من ذلك ' أن «اليدء 
فى التنفيذ» هو الحد الفاصل 
بين الاباحة وألتجريم وتحديد 
مدلوله يقتضى تناول مراحل 
الجريمة حيث لابد من تنبغها 
لنتبين مظاهر الخطر فى ٠‏ 
اطوارها المختلفة وموقف 


. المشرع منها' ومسراحل 


الجريمة 'فى التفكير فيها: 
والتصفيم علبها ثم التحضير 
لها ثم البدء فى . تنفيذها . 
واستقراء مراحل الجريمة 
يقتضى منا اولا بيان تعريف 
الشروع وعلة العقاب عليه ثم . 


بيان . الشروع فى الشريعة 


الأسلامية: 1 


ولما كان موضضوع بحثنا ٠‏ 


فى «البدء فى 0 يتناول 


معيار البدء فى التنفيذ لذلك. 


فأئئاً سنقتصر ببيان' الشروع 
ومراحل الجريمة السابقة على 
البدء فى التنفيذ بايجاز فى 
مقدمة البحث ثم نتناول فى 


الباب الاول البدء فى التنفيذ 


وفقا للمذهب المادى حيث 
نتناول فى الفصل الأول 
مضمون المذهب وفى الفصل 
الثانى تقييم المذهب وفى الباب 
الثانى نتناول البدء فى التنفيذ 
وفقا للمذهب الشخصى 
ويتضمسن الفصل. الاول 
مضمون المذهب والفصل 
الثانى تقييمه وفى الباب الثالث 


يتضمن الفصل الأول موقف 
القضاء المصرى وفى الفصل 
الثانئ' موقف القضاء 
الفرنسى ,٠‏ 1 
ثم نختتم البحث بخلاصة 
عامة نتناول الرأئ الذى 
نرجحه فى موضوع بحثنا .. 
مقدمة ٠.‏ 
تعريف الشروع: ١‏ 2 
عرفت غالبية القوانين 
الجنائية الشروع بأنه البدء فئْ 


تنفيذ فعل بقصد ارتكاب 
جريمة فاشترطت بذلك 
لتوافره أن يكون فعل الجانى 
هو بدءا فى التنفيذ ولكن هذه 
القوانين لم تبين ماهو المقصود 
بهذه العبارة ولم تحدد صراحة 
أو ضمنا الفعل الذى به يتوافر 
البدء فى الننفيذ . وقد سلك هذا 
الاتجاد المشرع المصرى الذى 


عرف الشروع فى المادة ع 


من قانون العقوبات. بانه 
«الشروع هو البدء فى تنفيذ 
فعل بقصد ارتكاب. جناية أو 
حنهة: اذا أرقف ار حاية ره 


.لاسباب لا دخل لارادة الفاعل 


فيها؛ ولم يحدد ماهية البدء فى 


الاعمال التنفيذية والاعمال ' 


علة العتاب على الشروع : 
ان الغرض فى حالة 


«متهم» وأنه ثابت أن المتهم 
بهذه الواقعة كان متعمدا 
ارتكاب جريمة محدده ولكنه لم 


يبلغ غايته منها حيث لم تقع 


. النتيجة الاجزامية النى ينصب 


عليها التجريم والعقاب والتى 
يتمثل فيها فعل الاعتداء وهو 
علة العقاب على' الجريمة 
التامة . 
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ولذلك يقوم تجريم الشروع 
على علة أخرى هى حماية 
الحق من الخطر الذى يهدده 
فالافعال التى يقوم بها الشروع 
من شأنها أحداث الاعتدا, 
ولدى مرنكبها فيه احدائه , 


والحماية الكاملة للحق مقتضية 


وقايته من كل صور 
الشروع والعقاب عليه نوعا 
من التوسع فى المسئولية 
الجنائية وخروجا على القواعد 
العامة لان الشروع يفترض. 
تخلف النتيجة الاجرامية وهى 
العقاب . 


الشروع.فنى الشريعمة 
الاسلامية : 

لاتعاقب الشريعة الاسلامية 
على الشروع فى ارتكاب 
الجرائم الا اذا كون جريمة 
قائمة بذاتها فالشروع فى 
جنايات الحدود لا يعتبر 
جريمة تستوجب الحد الا أن 
ذلك لا يعنى أن تظل هذه 
الاعمال بمناى عن العقاب 
فجنايات الحدود والقصاص 
جميعا تامة وان الشروع فيها 
اوماق عليه بد أو قمامن 
وائما يصح أن ,يكون جريمة 
تعزيرية تامة ولكن فقهاء 
الشريعة الاسلامية لم 


اللا 


0 


الشسع نض الجرية ١‏ 


يتعرضوا لذكر الشروع 0 

' الجريمة وبالتالى لا يوجد 
بالشريعة الاسلامية نص 
صريح بالعقاب عليه . ' 


مراحل الجريم” التى لا 
يعاقب القانون عليها :- 

أولا : مرحلة التفكير فى 
الجريمة والتصميم عليها :- 
من مبادىء الحرية الفردية أن 
يترك الشارع الافراد وشأنهم 
فيما يفكرون أو يعتقدون فلا 
يتدخل . بالعقاب على مايدور 
فى الأذهان او يجيش بالصدور 
من الافكار او الاحساسات 
مادان ذلك لم يتخذ .وسيلة: ان 
الحيز الخارجى فى صورة 
ضارة . فهذه مرحلة نفسية 
للجريمة أذ الجريمة محض 
فكرة أو مجرد ارادة تظل 
داخل المحيط العقلى ولا عقاب 
على هذه المرحلة ولو ثبت 
وقد صرح الشارع بذلك 
فقضت الفقرة الثانية من المادة 
6 من قانون العقوبات أنه لا 
يعد شروعا في الجناية او 
الجنحة مجرد العزم على 


ارقابيماءان الأسبحال: 


ان كل صور الجريمة ولو " 
:كانت مجرد شروع تتطلب ٠‏ 


ركنا ماديا ويققضضمى هذا الركن 
قعل والفل زكرم على جر4ة 
عضوية ولا وجود لذلك حينما 
تكون الجريمة:محض فكرة أو 
مجرد ارادة . وبالاضافة الى 
ذلك فان عدم العقاب على هذه 
المرحلة تشجيع على العدول 
عن تنفيذ الجريمة حتى لا 
يكون العقاب على مجرد النية 
حافزا على الاسراع فى 
تنفيذها ذلك لان كل ما يفكر 
فيه الانسان أو يعقد العزم عليه 
ليس مأله حتما الى التنفيذ . 


كذلك ان الجريمة فى 
مرحلة التفكير دفبنة بال#فس 
خافية عن ألناش ولذلك فان 
العتاب . على هذه المرحلة 
يعتبر لغوا لا فائدة منه 
وبالاضافة الى ذلك اذا كان 
الجانى يتمتع بالاعفاء المقرر 


قانونا فى حالة العدول عن 


الجريمة بعد البدء 'فى. التنفيذ 
فانه يتمتع من باب أولى اذا 
"عنها وهى لا تزال فى مرحلة 
التفكير . 57 ٠١‏ 


/ 
ولكن اذا لجأ الجانى الى 
لد لتعبيرن' عن افكاره وتتضمن 


المجتمع فان المشرع يتدخل 
بالعقاب لان .الجائى لم يقف 


بل جاوزها الى مرحلة التنفيذ 
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الكامل ومثال ذلك التحريض 
وجريمة الاتفاق الجنائى 
وجريمة التهديد . ولا يعاقب 
الشارع على هذه الافغال 
باعتبارها شروط ولكن يعاقب 
غلرها كجرات ممستفلة. كائمة 
بذاتها مادام ركنها المادى لا 
يزيد على مجرد فعل أو حركة 
او قول أما ان يقع دفعة واحدة 
فيتم تنفيذ الجريمة اما ان لا 
بقع فلا جريمة على الاطلاق 
فالركن المادى فى هذه الجرائم 
يتمثل فى خطوة واحدة منها 
بداية الجريمة ونهايتها فان 
خطاها الجانى فقد تمت 
الجريمة وان لم يخطها فلا 
شىء على الاطلاق يصح 
اعتباره شروعا . 


. للجريمة : 


تتخذ هذه المرحلة توبا 
ماديا يختلف عن الثوب الذى 


تتخذه مرحلة التفكير فهذه 


المرحلة تقتضى من الجانى 
مباشرة اعمال مادية للاستعداد' 
نحو. تنفيذ الجريمة والتحضير 
لها واعداد مايلزم لها . 

ومن قبيل الاستعداد . 
للجريمة' ممارسة الجانى 
لبعض التدريبات التى تزيد من 
مهارت فى ارتكاب الجريمة 


اما الاعداد للجريمة فيقصد به . 


كافة اعمال التحضيز المادى 
وتتضمن قيام الجانى بتجهيز 
وسائل تنفيذ الجريمة كشراء 


السلاح أو تجهيز المادة . 


السامة . 

وتشمل الاعمسسال 
التحضيرية كذلك كل فعل 
يضع به الجانى نفسه فى 
الموضع الذى يمكنه من 
الاقدام بعد ذلك على تتفيذ 
الجريمة كاتخاذه مكانا فى 
عربة النقل العام لسرقة بعض 
' مستقليها . والقاعدة الا عقاب 
على هذه الافعال وقد صرح 
بذلك المشرع المصرى فى 


الفقرة الثانية من المادة 5؛ من . 


قانون العقوبات وعلة ذلك : 


٠‏ ان الاعمال التحضيرية لا 


ترتبط بالجريمة الا برابطة 
فكرية فى ذهن الجانى وهى 
رابطة غير ظاهرة . كما انها 
أعمال مبهمة تحتمل. اكثر من 
تأويل ولذلك لا تفصح بوضويح 
عن قصد الجانى فشراء سلااع 
قد يدل.على اتجاه الى جريهة 
ولكنه قد يدل .على اتجاه الى 


استعماله فى الدفاع عن النفل ' 


كذلك ان الاعمال التحضيرية 
لا تدل على عزم الجائى عزم 
نهائى على ارتكاب الجريئة 
فهى اعمال بعيدة عن .ارتكاب 
الجريمة كما أنها يمثابية 
الشروع فى البدء فى التنفيذ 


وب لم صمت تمده ست د سس سه وح ص هئ سوس ا ب 


فيكون البقاب عليها فى الواقع 


عقاب على الشروع فى 


' الشروع وهذا امر غير جائز 


قانونا . وبالاضافة الى ذلك ان 


.. من باب حسن السياسة عدم 


العقاب عليها حتى يحث من 
يفكر فى أرتكاب الجريمة 
واخذ يعد لها العدة على عدم 
المعضى فى مشروعه, 
يتهدده حتى فى حالة التحضير 
للجريمة لما وجد ما يغريه 


. بالعدول عنها . كما أن العمل 


التحضيرى لا ينطوى على 
حظر يهدده وحق أو مصلحة . 
وحيث يزى المشرع أن عملا 
من هذه الاعمال يهدد حق أو 


) 6 5 ويثط‎ 7“ ١ 


بالمجتمع يتدخل بالعقاب عليها 
ليس بوصفها شروع فى 
الجريمة ولكن باعتباره جريمة 
قائمة بذاتها مثال ذلك تجريم 
حيازة السلاح بدون ترخيص 
وتقليد المفاتيح 5 ا 
المصرى اباح الاعمال 
التحضير ية كقاعدة عامة مع 


. العقاب على الاعمال الخطرة 


متها ينصوصن خاضة كذلك: يه" 
يعتبر الشارع المصرى الفجل 
مشروع الا اذا كان بدء فى 
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الا ان هذه العبارة فتحثت 
الباب و أسقا للاجتهسادات : 


الفقهية - المدرسية منها 
والقضائية - بغرض تحديد 


مدلولها . 

وهكذا ألقى المُشرع على 
عاتقه الفقه عبء "ايجاد ضابط 
التفرقة بين مايعد من الافعالٍ 
بدءا فى تنفيذ الجريمة أى 
شروط وما يعد عملا تحضيريا 
وصعوبة ألتمييز راجعة الى 
ان الافعال فى حالتى التحضير 


. للجريمة والبدء فى تنفيذها من 


قبيل الاعمال المادية أن 
المظاهر الخارجية فكيف اذن 


: يكون التمييز بينهما ؟ 


مثال ؛ خالة ضبط النشال 


. ويده فى صدر المجنى عليه 
يمساك حافظة نقوده : 


ومن يضرب ببندقيته على 
آخر بقصد قتله . أو يضع 
سلما على.خائط جارة: 


فهذه الافعال تتراوح بين 
اعمال التحضير واعمال البدة 
فى التنفيذ ولا يقكن الجزم فيها 
بغير ضابط . وقد وجدت فى 


' الفقه عدة ضوابط يُمكن ردها 
الى مذهبين : 


الأول ؛ موضوعى وينادئ 
به . الفقه الألمانىئ منذ القرن 


التاسع عشر . 


الثاثنى : شخص وينادى به 
ألففه الايطالى للمدرسة 
الوضعية . 
الباب الأول 
البذء _فى التنفيذ ,فقا 
للمذهب الموضوعى 


1 1 م . 

' عشر ويرى ان العقوبة هى 
جزاء الاضطراب الاجتماعى 
الذى احدثه الجائى مما مقتضاه 
ارتكاب الجانى افعالا مادية 
تحذث هذا الاسطراتب , 


وسوف نتناول فى الفصل” 


الأول مضمؤن المذهب 
المرؤشضوعى ثم نتناول. فى 
الفصل الثانى تقييم المذهب 
بالشرح والتفصيل . 


' الفصل الأول 

الموضؤعى 
اوعت النظرية التقليدية الى 
انضازها من شارحى نصوص 
< المذونة النابليوتية والمدونات 
التى نقلت عنها بضابط أو 
مغيار مادى يقوم على أن 
العافل المهم فى الجريمة هو 
الفعل المادى الذى يرتكب وما 


أولا : ان النشاط 


ويعتبرون ان الضرر هو 
المحور الرئيسى الذى تدور 
حوله سياسة المشرع فى 
التجريم والعقاب فالعدالة فى 
تفديرهم لاتوجب عقاب الجانى 


الا اذا ارتكب افعال مادية 


تؤدى ألى الاضرار بالمضالح 
والحقوق الذى يحميها القانون 
وعلى قدر الضرر يتحدد كم 
العقاب فاذا انعدم نهائيا فلا 
يكون ثمة وجه للعقاب على 
الاطلاق . 


ويبررون ذلك بالخطر 


يترتب عليه من اضطراب فى 


أمن المجتمع فالضرر والخطر 
يبرران عقاب الجانى ولذلك 
يتطلبون للبدء فى تنفيد 


: الجريمة افعالا خطرة .ذاتها 


وللمتين: اختلفوا فى ضداعة 
معيار يعبر عن وجهة نظرهم 


فأدلوا بعدة أراء نجهل أهمها 


فميا يلى :- 


الارادى 
للمتهم - العمل - لا يكون من 


قبيل البدء فى الا اذا مثل جزء! ' 


ولو ضئيلا من التنفيذ لمادية 
الجريية. 


سكين لحن أن الف إدد:: 


فخ فى دائرة التنفيذ ألا اذا 
اصاب به الفاعل الركن المادى 
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فى الجريمعة كما عرفه 


القانون ." 


وتطبيق هذا الرأى يقتضى 
تحديد الفعل الذى ينص عليه 
القانون فى تعريفه جريمة 
معينة والتحقق من أن الجانى 
قد بدأ فى ارتكاب هذا الفعل 
فهو أذن لا يتطلب غير 
الرجوع الى نص القانون 
وتعيين الفعل الذى يجرمه 
والتحقق من ندع الجانى فيه 1 
فالشروع فى القتل لا يقوم الا 
اذا بدأ الجانى فى ارتكاب فعل 
الإعتداء على الحيساه 3 
والشروع فى .السرقه لا محل 
له الا اذا » بدأ الجانى فى اتيان 


فعل الاختلاس لان من اركان 


السرقة كما عرفها القانون. 
اختلاس المال وهو ذلك الفعل 
المادى الذى يتنقل به الشىء 


من حيازة مالكه الى حيازة 
.سارقة وعلى ذلك لا يكون 


سعى المتهم مشروع الا اذا 


.كان قد بدأ فى تنفيذ هذا الفعل 


ذاته » كأن يضبط وهو مازال 


. يمد يده الى ألمال ليختلسه . 


بناء على ذلك يمكن تمييز 
اعمال البدء فى التنفيذ عن 


' الاخيرة:خلاف الاولى ليست 
من الافعال المكونه لالجريمة 


ويوضح فى ذلك بان الفعل 
التحضيرى ليس فيه هن 
الجريمة وليس جزء منها بل 
هو خارج عنها ولايوجد هناك 


ارتباط ضرورى بينهما اما ' 


الفعل , التنفيذى فهو بدء 
' الجريمة وجزء مكمل لها ولا 
يمكن فصله عنها فاذا ما أخذت 
الجريمة - التى كان ينوى 
الاعل” أز كانييا ك فين 
٠‏ القانونى وتساءلت عما اذا كان 
القعل المذكوز. بجو ءا متها فاذا 
كان الجواب بالايجاب فالفعل 
تنفيذى وأذا كان بالسلب فالفعل 
تحضيرى ٠‏ ' 

ويقول مولينيه ان الافعال 
التى تعد بدءا فى تنفيذ الجريمة 
.هئ التى تكونها وتنشاها 
وتدخل فى تعريفها القانونى 
حيرج أن الأفعال الت تسبق 
الجريمة وتسهل تنفيذها تعد 


تحضيرية لانهأ لا تكون' 


الافعال المادية ولا تدخل 
ضمن "تعويضها القانورنى ٠‏ 
فدخول المكان المراد سرقته 
يعد عمل تحضيرى اما اطلاق 
العيار النارى على المجنى 
عليه يعد بدء فى التنفيذ . واذا 
كان الركن المادى للجريمة 
بتكون من عدة افعال فان البدء 
2 تنفيذ أحد هذه الأفعال يعد 
بدء فى تنفيذ الجريمة وتطبيقا 


على ذلك فان وضع الجانى يده 


: على الشىء المراد سرقته يعد 


بدء فى تتفيذ جريمة السرقة » 
أما إذا كانت الجريمة التى 
شرع الجانى فى ارتكابها 
تتكون من فعل وأحد فانه يلزم 
البدء فى تنفيذ ذلك الفعل حتى 


يتوافر الركين. المادى . 


٠. للمشروع‎ 


ل مدن امنا 


النظرية التقليدية ضيق مذهبهم 


عن استيعاب كثير من حالات 
الشروع فارادوا التوسع فى 
نطاق الشروع حتى لا تفلت 
من العقاب افغال خطرة وكذلك 
تجنب النقد الموجه الى المعيار 
السابق فتحولوا الى معيار ثانى 
خلاصته أن البدء فى التنفيذ 
يشمل - بالاضافة الى البدء 
فى تنفيذ فعل يقوم عليه الركن 
المادى للجريمة - كل فعل يعد 
ظرف مشددا لها » وعلى هذا 
النحوريعد التمنؤو أو الكسر هن 
الخارج بدءا فى تنفيذ السرقة 
باعتبارهما ظرفين , مشددين 
لها » فاذا ضبط الجانى وهو 


يعالج قفل غزفة بمفتاح ٠‏ 


مصطنع لفتحه أو يكس سور 


المكان الذى به الشىء المراد ٠‏ 


سرقته أو يتسور منزلا للسرقة 
فاستعمال المفتاح المصطنع أو 


وهآ 


كسر السور وتسور الجدار كل 
هذه ظروف مشددة لها فتعد 
هذه الافعال بدء فى تنفيذ 
جريمة السرقة . 1 
كذلك يعد شارعا فى قتل 
عند الترصد للمجنى عليه فى 
مكان ظاهر أو مستتر لان 
الترصد ظيدف مشدد فيه, 
وعد شارعا فى اتلافت ؤراعة 
عدا تزول الجناه الى ؤراغة 
المجنى عليه لاتلافها حاملين 
اسلحة ولو لم يبدأ الاتلاف لا 
فعلا لان حمل السلاح ظرف 
مشدد فى هذه الجريمة . 
ويقول جادو أن الشخص 
أذا :هغل متذل :اخن بواسطلة 
التسلق والكسر وضبط قبل أن 


يمد يده لشىء على القاضى أن 


يتحقق من قصده فاذا ظهر له 
ان الفاعل كان يقصد .السرقة 
عده مرتكبا لجريمة الشروع . 


ولق لاقن هذا لزأ فز 


بادىء الأمر ترحيبا من الكثير 


واخذت به كثير من المحاكم . 


' وقد أشارزت تعليمات الخفائية 


بأن التسلق والكسر بدء فى 
التنفيذ لا أفعال تحضيرية اذا 
أمكن اثبات ”قصد السرقة . 
واشارت بهذا الرأى أيضا 


. تعليمات النيابة العامة فى 
. إلمادة 1505 التى قرربٍ أن 


تسور الجدار أو نقب الحائط 
هما ابتداء تنفيذ السرقة وبدون 
ايهما لا يتمكن الفاعل فى 
الغالب من اتمام غرضه 9 
يضبط فى حألة تسور أو وهو 
ينقب جدار يعتبر شارعا فى 
السرقة اذا تحقق أن قصده كان 
السرقة ويعلم ذلك القصد من 
قرائن الاحوال كأن يكون 
الجدار المثقوب بمخزن 
بضاعة أو غير ذلك . 

ثالثا : 

“حول 'انضان «السسدهة 
الموضوعى الى معيار ثالث 
فقالوا ان الفعل يعد تحضيريا 


- اذا كان قابلا للتأويل فى مرماه ' 


بحيث يصح أن يكون مقصودا 
تحقيق غرض برىء كما يصح 
أن يكون لغرض اجرامى 
كشراء السلاح او حمة 
وبحيث اذا دل على غرض 
اجرامى فلا يحدد جريمة 
معيلة, بالذات يراد ارتكابها 
كدخول منزل الغيرء أما 
الفعل التنفيذى قهو' الذى. لا 
يحتمل الا تأويلا واحدا فيكشف 
عن نية اجرامية. معينة 


عليه ...بمعنى آخر أن الفعل ‏ 


التنفيذى هو .الفعل ألو أضح 
الدلالة على النية «الاجرامية 
فهو لا يحتمل غير دلالة واحدة 


جريمة معينة أما العمل 


التأويل على وجوه مختلفة 
ويشبه تيرنر الشروع فى 
الجريمة بالفيلم السينمائى الذى 
يتوقف فجأة قبل أن تنتهى 
سرد القضة فاذا. امكن 
للمشاهدين أن يتبينوا بوضوح 
النهاية التى'؛ كأن البطل 
(الجانى) يسغى اليها فان افعاله 
تكون بدء فى التنفيذ » اما اذا 
لم يتبينوها وكان للفيلم أكثر من 


نهاية مختلفة فأفعاله تكون فى: 


نطاق الاعمال التحضيزية . 
رابعا : 
يقول بعض انصار المذهب 


الموضوعى أن الفعل يعد بدءا 
فى التنفيذ اذا. كان سببا فى 


وجود الواقعة وليس مجرد 


ظرف فيها ويتحقق ذلك اذا 


' ارتبط الفعل من الناحية المادية 


بالنتيجة وتوافرت له القدرة 
على احداث النتيجة وعلى ذلك 


فالافعال التى تكون سبب 
للنتيجة وضرورية لاحدائها 


“هى بدء فى التنفيذ اما - 


الافعال التى تعد ظرف لها 
فانها اعمال تحضيرية ولا 


. عقاب عليها لان وجودها 


ليست أمرا جوهريا فى حدوث 


النتيجة مثل واقعة شراء : 


١١١ 


السلاح بمعنى آخر ان العمل 
الذى أتاه الجانى منطويا فى 
ذاته على احتمال حدوث . 
النتيجة ويتمثل فى الخطر 
الذى يشتمل عليه هذا العمل 


أى اتجاه نحو احداث النتيجة . 


الفصل الثانى 
تقييم المذهب الموضوعى 
القاعدة التى يضعها هذا 


المذهب هى مقياس واضح لا 


تعتريه الشبهة وتتميز بسهولة 
التطبيق » إذ تعتمد على 
ضوابط محددة لا تدع مجالا 
كبيرا للسلطة التقديرية 
للقاضى » وواضح أن هذم ' 
الضوابط على الرغم سن 
اختلاف صياغتها انها تشترك 
جميعا فى معنى وأحد هو, 


: الاعتماد على ماديات الجريمة 


لا على مجرد الارادة 
الاجرامية كما يتوقف على 
قدر خطورة. الفعل لايقدر 
خطورة الفاعل , الا أن هذا 
المذهب قد تعرض للكثير من 


الانتقادات تجملها فيما يلى : " 


' اولا : 


القول بأن البدء فى التنفيذ 
هو ازتكاب فعل داخل فى 


تكوين الركن المادى للجريمة 


مردود عليه بانه ضيق متزمت 
فى غير موجبء اذ يخرج 


كافة الافعأل التى لا تتصل 


بالجريمة عن نطاق الافعال 
المعاقب عليها كشروع » ومن 
جهة أخرى يؤدى تطبيق هذا 
المذهب: الى اغفال صالح 
المرتكب عن نية اجرامية 
ظاهرة وشخصية خطرة ومع 
ذلك فلا يمتد العقاب اليها » 
فضبظ شخص داخل منزل بعد 
: محتوياته لا يكفى لاعتباره 
شارعا فى جريمة سرقة لانه 
لم يبدأ بعد فعل الاختلاس » 
ومجرد تصويب السلاح على 
المجنى عليه فى القتل يعد من 


قبيل الاعمال التحضيرية طبقا ‏ 


لهذا المذهب فتفسيره إلشيق 
لمعنى البدء فى التنفيذ يفوق 
الغاية من . القانون العقابى 
فضلا عن انه يتعارض مع 


مقتضيات الدفاع الاجتماعى ' 


لانه يؤدى الى افلات الجانى 
فى كثير من الاحيان رغم 
اتيانه اعمالا لاشك فى دلالتها 


على المعنى الأيُعِابى نحو . 


تحقيق الجريمة التى بينها . 

. ان انصار ألمذهب المادى 
قد جانبهم التوفيق فى تفسير 
المقصود بالبد» فى التنفيذ على 
يقصمد بعبارة البدء ففى التنفيذ 
ال..ء فى الجريمة_ذاتها لان 


اعمال اليدء فى التنفيذ شىء 
والبدء فى تنفيذ الجريمة شىء 
آخر ولو أن المشرع اراد هذا 
المعنى الاخير لما كان هناك 
صعوبة على الاطلاق فى أن 
ينص ضراحة على ذلك ولكنه 


: اراد معنى آخر هو اشتراط 


وقوع فعل خارجى يعد بدءا 
فى تنفيذ ألجريمة التى قصدها 
الجانى . 1 

وينتقد بيسون هذا المعيار 


والمشروع مختلفان من حيث 


يستلزم وقائع مادية متميزة 
عما تستلزمه الاخرى فمن 
غير المقبول ان نشترط ان 
تكون افعال الشروع جزءا من 
الأفعال المكونة للجريمة 
التامة . كذلك؛ أن تطبيق هذا 
المعيار المادى من شأنه تعطيل 
نصوص الدفاع الشرعى لأنه 
يضيق من نطاق الفعل الذى 


نحو شخض يعد اعتداء يبيح له 


الدفاع الشرعى ولكن كيف 


الاعتداء الذى أتاه الجانى فى 
الوقت ألذى يكون فيه فعل 


' ٍ الاعثداء: - تصويب البندقية - 
نمو ما أراده المشرع لانة لا . 


ميلحا' الاعقاب عليه + فهذا 
المعيار يؤدى الى تناقض بين 
احكام القانون . 1 


1١ وى‎ 


ثانيا : 


القول بأن ارتكاب أحد ' 


. يعد بدأ فى تنفيذها هو قول 


محل نظر لان بعض الجرائم 
ليست لها ظطروف وشددة 
كالنصب وبعض الظطروف 
المشددة لا يتصور تطبيق هذا' 
الرأى عليها كالليل أو تَغدد 
الجناه بالنسبة للسرقة » أو 
حمل السارق سلاحا أو وجوه 


' مكان المسروقات » كما أنه 


يؤدى الى التفرقة بين الجرائم ' 
اذ يتبين عليه أن من يتسور 
مكان السرقة يعد شارعا بينما ' 


الا يعد شارعا فى القتل من 


يتسور ألمكان فيصل الى 
المجنى عليه وَيصوب ' البه 
سلاحه لان التسور ليس طرف 
مشددا فى القتل ٠‏ .. 


ان المنطق القانونى لا يقبل 
القول - وفقا لهذا الرأى - بآن 


. الفعل الذى يعد عملا تحضيريا 


للسرقة إذا ارتكب نهارا يصير 
بدءا فى تنفيذها ان ارتكب 


: ليلا . كذْلك ان الفعل الذى يعد 


عمل تعشتيرن :الشركة" اذا 
ارتكبه شخص عادى يصير 
بدءا فى تنفيذها أن ارتكبه 
خادم. لأن من .الظروف 
المشددة ألتى ترجع الى صفة 


عد 


الخادم . 
ثالثا : 

. القول بأن الفعل يعد 
تحضيريا اذا كان قابلا للتاويل 
فى مرماه ويعد تنفيذى اذا كان 
لا يحتمل الا تأويلا واحدا . 


' هو مقياس بدوره معيب فاذا 


أريد تطبيقه بالدقة التى 
الاعمال التنفيذية الا الاعمال 
المكونة ' لمادة الجريمة أو 
مزع عتيا كاعتكن الال فن 


السرقة وأشعال النار فى" 


الحريق فهى, وجدهما التى 
تبين بذاتها قصد المجرم على 
وجه التحديد أما الأعمال 
الاخرى السابقة عليها فلا 
يمكن أن تدل بذاتها على نية 


اجرامية معينة ما لم يقتر 


بحثها ببحث ظروف أخرى ' 


خارجة عن هذم الإعمال أو 
متصلة بالفاعل نفسه وهو 


: المسلم به ان كسر الخزانة أو 


ادخال اليد فى جيب آخر على 
غرة منه يعتبر ' شروعا في 
السرقة وكلاهما عمل قابل 
لتاوبل تقد يعون يقد الممرقة 
فمن النادر أن تكون للفعل 

دلالة واحده فتسور المسكن 
قد يدل على اتجاه الى السرقة 


وقد يدل على اتجاه الى 


الاتلاف » ووضع أليد فى 
ملابس أمرأة قد يدل على اتجاه 
ألى السرقة وقد يدل على اتجاه 
ألى المساس بعورات جسمها » 
ويعنى ذلك أنه من الصعب 
طبقا لهذا الرأى اعتبار أى, فعل 
بدءا فى تنفيذ جريمة معينة . 


رابعا : 


د : 6 خطأ وعدم د به 
هذا المعيار القائل بأن الفعل 


. يعد بدءا فى التنفيذ اذا كان 


سبب فى وجود الواقعة وليس 
مجرد.ظرف لآحدات. للنتيجة 


٠‏ قالفعل لا يكون سبب للنتيجة 
؛ بخيث آن وجود أخدهما .او 
' انعدامه يستتيع بالضرورة 
وجود الاخز او انعدامه 
: وبالتالىن حين تتخلف النتيجة 
فى جميع أحؤال الشروع 
' يتخلف بالضرورة الفعل الذى 


يصلح أن يكون سبب للنتيجة 
سببية بين شيئين ويؤجد 
احدهما بالرغم من تخلف 


الآخر فمثل هذه العلاقة لا - 


تعدو ان تكون علاقة تصويرية 


ولا توجد الا فى: ذهن الجاني . 


ومخيلته دون أن يكون لها ظل 
فى الواقع » كما انه من غير 
المستساغ ان يكون التمييز بين 


١٠ 


الإفعال تبعا لمدى أهميتها فى 
تحفيق النتيجة فواقعة شراء 


السلاح لارتكاب جريمة قتل 


ضرورى للفشل وتخلفه يترتب 


. عليه عدم تحقق النتيجة فهل 


معنى ذلك أن هذه الواقعة - 
شراء السلاح - يعد شروعا 

كما أن احتمالات احداث 
النتيجة ل يجوز تقديرها من 
مجرد الفِعل ذاته بل يجب 
مراعاة الظروف المحيطة به . 


. هكذا نتبين ان النظرية 


| المادية الم تنجح على أية 


صورة فى صياغة معيار أو ' 
أرادةٍ إلمشرع فى هذا الصدد . 
الباب الثانى ش 
البدء فى التنفيذ وفقا 
للمذهب الشخصى 


ان 


لقسهوم : 


“ينظر المذهب الشخصى - 
الذى! خلفته المدرسة الوضعية 
الايطالية فى -مجال الفقه 
الجنائى - "الى ارادة الجانى 
الاجر آأمية ومدى دلالة الفعل 
المرتكب عليها ظِ وسوف 
نعرض بالشرح والتفصيل 


. . حيث نتناول المعابير التى قالوا 
بهاء فى الفصل الأول ثم 


ببسل - بج سيت تسد : : 2 3 _ 


'نتناول تقييم المذهب فى 
الفصل الثانى . 

الفصل الأول 
مضمون المذهب الشخصى 


يعتمد المذهب الشخصسى 
على النظرية الوضعية 
الابطالية التى ترى ان مركز 
النقل هذا فى قانون العقوبات 
هو المجرم لا الجريمة ولذلك 
لا يعتمد هذا المذهب على 
ماديات النشاط الاجر امى و لا 
على ما ينطوى عليه الفعل من 
خطورة : كالمذهب المادى 
فالاقهال المادية ليست لها 
طبيعة قانونية مطلقة بل هى 
تدور بين الاباحة والتجريم 
تبعا لقصد الجانى فاطلاق 
عيار نارى للصيد يكون مباحا 
فى حين أنه يعتبر جريمة اذا 
. قصد به ازهاق روح انسان 
حى فالقصد الجنائى هو الذى 


يحدد حكم الافعال من الاباحة 


. 'أو التجريم كما أن الخطر ليس 
كامنا فى ذات الافعال المادية 
التى ارتكبها الجانى لان هذه 
الافعال قد وقعت وانتهث وانما 
مصدره هو الادارة المجرمة 
التى سبق أن اتجهت نحو 
الجريمة وألتى ان تركت 
وشأنها ستتجه حتما الى 
ارتكاب جرائم. اخرى ان 
وجود هذه الارادة تستوجب 


تدخل المشرع بالعقاب ليحول 
بينها وبين الانزلاق مستقبلة 
فى هوة الجرائم وبذلك يتحقق 
الدفاع الاجتماعى الذى يهدف 
اليه أنصار هذا المذهب . واذا 
كان الشروع يستلزم قيسام 
الجانى بارتكاب افعال مادية 
فليس ذلك راجعا لاهمية هذه 
الأفعال فى ذاتها وانما لكونها 
ضرورية ولازمة لاثبات 
توافر الادارة.- الاجرامية 
فالجريمة ليست مجرد واقعة 
مادية وانما هى اولا مطهر 
لسلوك شخصى. أدمى فالبحث 


' عن النية الاجرامية للجانى 


مستمد من دلالة الفعل الذى 
ارتكبه او بالاستعانة بظروف 
أخرى مع هذا الفعل فاذا تسلق 
شخص منزل أو فتح بابه 


' نبحث عن : الغرض الذى 


اتجهت اليه ارادة الجانى لا 
عن الخطر الذى ينبعث من 


. هذا الفعل ويستعان فى هذا 


البحث عن النية الاجرامية 
للجانى بكافة ظروفه كسوابقه 
أو علاقته بِالْمجُنى عليه أو 


. أنواع الأسلحة التى يحملها فلا 


يلزم اذن أن يكون الفعل ناطقا 
فى حد ذاته من الناحية المادية 
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على ذلك تعريكن الخنوابط ) 


. المقاييس التى قال بها أنصار 


الافعال التى تعد بدءا فى' 
: اولا :. 


افضل المعايير الى 
وضعها أنصار المتذفب 
.الشخصى ٠:‏ هو ذلك المعيار 
الذى وضعه «جادوه فيرى أن 
الجائى يبدأ فى التنفيذ اذا أنى 
. عملا من شأنه فى نظر الجانى 
أن يؤدى حالا ومباشرة الى 
النتيجة المقصودة . 

وهو تعبير رددته محكمة 
النقض الفرنسية فى بعضص 
اخكامها كما استعارته محكمتنا 
العليا كما أخذ به القانون 
. البولوفى فى المادة 77 . 


ثانيا : 


يرى مقيدال» وماجنول أن 
البدء فى تنفيذ الجريمة هو 
العمل الذى يكون قريبا من 
الجريمة بحيث يمكن أن يقال 
ان الجانى قد اقفل باب 
الرجوع عنها واضطلع 
بمخاطرها » بعبارة أخرى 


عندما يدل الجانى بفعله على 


أنه أسلم نفسه لمخاطر 
الجريمة وحطم ما خلفه من 


وسائل النجاه من المسئولية . 
ثالثا : 
يك «دوندرييه درفاير» 
المقياس الأتى : يتوافر البدء 
فى التنفيذ عندما تكون الاعمال 
التى صدرت عن الجانى عند 
ضبطه معلقة لأرادته النهائية 
المؤكدة لارتكاب جريمة معينة 
بمعنى آخر العمل الذى يدل 
على عزم اجرامى لا رجعة 
فيه ويكون قريبا من الجريمة 
لا: يفصله عنها الا خطوة 
يسيره لو ترك الجانى وشأنه 
لخطاها . ْ 
رابعا: 


يرى «هوس» أن الفعل 
يدخل فى نطاق الشروع 
المعاقب عليه متى بدأ الجانى 
فى تنفيذ مشروعه الاجرامى 
وبمجرد أن يضع الوسائل التى 
أعدها مؤ ضبع اله التنفيذ بمعنى أن 
الجريمة و 5 فى 0 
الوسائل التى كان قد أعدها 
لها . مثل وضع السم فى 
الطعام. أو الشراب المحد 
للمجنى عليه انتظارا لتناوله . 
خامسا : 


يصوع «دوء المعيار الأتى ' 


البدء فى التنفيذ هو الفعل ألذى 
يقطع به الجانى على نمه خط 


الرجعة وأحرق سفنه من خلفه 
وخطا نحو الجريمة خطوته 
الحاسمة واخترق بذلك مجال 
حقوق الغير . 
سادسا : 

يستند «دوسى» فى تحديد 
افعال البدء فى التنفيذ الى ما 
تتضمنه هذه الأفعال من 


: اعتداء على حقوق الغير فى 
. حين أن الأعمال التحضيرية لا 


تتضمن الاعتداء ومن أجل 


ذلك فان الجانى اذا اراد 


العدول وكان قد بدأ فى التنفيذ 


' فانه يقول أذا أريد التوقف أما 
التحضير ٠‏ 


اذا كان لا يزال فى 
فانه يقول أنا لا أريد أنا أبدا . 


:هذا الضوابط لا يخلو من 
'غموض والواقع أنه من 
العسير وضع ضابط دقيق 
الضبحد وائما اللقناضتى أن 
. يسترشد بها جميعا فى حكمة " 


ولعل السوابق القضائية توضح 
ذلك الغموض . 


' ويأخذ الفقه الانجليزى 


بالمذهب الشخصى فدى 
' الشروع ويتبعه فى ذلك 
القفضاء وتسمى القاعدة. التى 
بها هنا فى التمييز بين الشروع 


وبين مجرد التحضير ئها 
الدنو أو الأقتراب أى دنو 


تخالف. القانون . 


سلوك الفاعل من الركن 
المادى للجريمة كما هو 
موصوف فى القانون فان كان 
قريبا من هذا الركن عد 
شروعا وان كان بعيدا عنه 
اعتبر محض عمل تحضيرى 
لا عقاب عليه , 

ع الأمثلة الفقهية 
للشروع أن بدفع انسان بطفل 


أو بكلب الى ارتكاب السرقة 


أو أن يسلم شخص الى آخر 
زجاجة سائل زاعما له أن هذا 
السائل دواء ويعهد اليه باعطاء 
السائل فى اليوم التالى الى 
انسان مريض إذا بالسائل فى 
حقيقته سم فسلوك الجانى على 
نلك الصورة يعتبر شروعا فى 
فئل هذا الانسان . 
الفصل الثائى 

تقييم المذهب الشخصى 

الوأقع ان المذهب 
الشخصى لم تكن صيفئه 


. ولم يفلح فى الوقوف على 


معيار أو ضابط ينضبط به 


:تحديسد الشروع كحقيقفة 


فانونية . فرغم انه ابتغى 
الضرب على كل سلوك 
يستحق العقاب كان هضيره 
التوسع فى ذلك الى ' درجة 
ذلك أنه 
لايتطلب فى الفصل الذى يعد 


بدءا فى التنفيذ شروطا ذاتية 
فان ذلك : يكشف عن عيب 
أساس فيه ذلك انه لا يقيم 
التقرقة بين العمل التحضيرى: 
والبدء فى التنفيذ على أسس 


تحضيرى مهما ' بعد: عنن 
الجريمة يعد بدءا فى تنفيذها 
اذا كشف عن العينة الاجرامية 
ولو كانت هذه الدلالة غير 
مستخلصة منه ذاته وانما 
اسمتخلصت من الظروف التى 
اؤترنت به وفى ذلك اتساع فى 


العقاب لاتبرره مصلحة”* 2 
المجتمع لانه .تجريم لافعال. 


لايصدر عنها تهديد للحق الذى 


يحميه القانون. ولايمكن أن. 


توصف بانها غير. مشروعة 
وهو بالاضافة الى ذلك تجريم 
لنية اجرامية مجردة 
استخلصت 'علن” طزيتق 
مجموعة 'من. القرائن :كان 
الفصل احدهما لم يكن المذهب 
الشبخصى بوفق فى صياغته 
العبارة التى تخيرها فى. تحديد 


معنى الشروع وهى إن يكون ' 


شلوك - الجانى مقضييا. حالا 
رمساشرة ا أرتكماب 


الجريمة . 7 
هذه العبارة ليسسث الا وْضفا 
لخضيصة خارجية قى السلؤك 


تتعلق بمدى قربه ماديا من نفاذ 
الجريمة ولمَ ' يكن المقضود 


باشتراط وجود هذه الخصيصة 
سوى انها الافادة الدالة على 
ان النية الاجرامية قد أنحسمث 
بغير رجعة وانه يجب بالتالى 
عقاب صاحبها لان النية هى 
التى يعول عليها المذهب وهى 
السبب فى تسميته بالمذهب 
الشخصى . ولكنٍ من قال ان 
انحسام النية لايتحقق 


ق باطنيا الا _ 


اذا كان السلوك خارجيا يفضى ' 


حالا ومباشرة الى نفاذ الجريمة 
فالواقع ان السلوك يمكن ان 
يكشف عن انحسام النية بغير 
ان فى الى تفاد الجزيمة 
حالا وذلك حين' يكون هذا 


. النفاذ متراخيا عنه اياما . 


وكثير ما يكشف السلوك عن 
النية المنحسمة بغير أن يكون 


. مفضيا ؛مباشئرة . الى. نفاذ 
. الجريمة ففى' الحريق العمد 


يتوافر الشروع بمجرد صب 
البترول وهذا فعل لا يؤدئ 


". مباشرة ألى وضع. الثار فى 


الشىء المراد احراقه وفى هذا 
نفاذ الجريمة وانماا توجد نيه 


اشعال عر النعاي ويصدق 1 


ار 5 بالتطبيق .للمذهب 


الم 


اذن فالقول باتحسام النية" 


ليس لازما فى السلؤك لا 


ل" 


الافضاء الحال الى نفى 
الجريمة ولا الافضاء المباشر 
الى هذا النفاذ هذا من جهة 


ومن جهة 'ثانية. فان اشتراط 


الافضاء الحال أو المباشر الى 
نفاذ الجريمة فى سبيل أن 

إيعتبر السلوك مشروع معاقبا 
0 أمر له خطره فلا مرية 
فى أنه من اهم وظائف 
البوليس منع الجريمة قبل ان 
تقع أى التصدى لها وهى فى 
مرحلة الشروع للحيلولة دون 
نفاذها فلو علق وجود الشروع 
على كون السلوك بمثابة الفعل 
الاخير الذى يتلوه. مباشرة نفاد . 
الجريمة لكان ذك مايضع عقبه 


ولكان معنى ذلك احد امرين 


اما ان يكون سلوك الفاعل - 


. محضى عمل تحضيرى فلا 
يحفل البوليس به واما ان يكون 


بمثابة الفعل الاخير الذى يعقبة 
مباشرة نفاذ الجريمة_فيكون 


لتدخل البوليس محل ومع ذلك 


الجدوى لحدوثه بعد فوات 


اوانه . المناسب ومن جهة ثالثة 
انحسام النية الاجررامية امر لا 
يماع بمفرده ضابطا في 
. تحديد مايعتبر مشروعا معاقب 
عليه فالقضاء الفرنسى رفض 
توقيع عقوبة الشروع على 
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. الشاب الذى تتبناه شقيقته وبدد ‏ 
منه مسلوك قاطع يهذا الانحسام 
هو الالحاح على آخر فى سبيل 
تنفيذ هذا القتل وتسليمه ١١‏ 
مليون فرنك واخيرا فان 
الاسترسال فى تلك الفكرة 
مؤداه العقاب على محض النية 


وهذا محظور لانه ‏ تعريضص 
حريات الافراد للخطر دون 


اساس ‏ من نص القانون . 


واخلالا بمبدأ فى الجريمة 
بغير نص كما أن صياغة 
هذه الغبارة الفصل الذى 
يؤدى حالا ويباشره الى نفاذ 
الجريمة - تناقض النتائج التى 
يقول بها انصار المذهب 
الشخصى اذ يعنى :كل مباشرة 
أن الشروع لايقوم الا بالفغل 
السابق على تنفيذ الجريمة اما 
لفظ حالا فيعنى ان الشروع 
لايقوم الا بفعل لا يفصل بينه 
وبين نفاذ الجريمة غير فترة 
قصيره من الزمن وفى الحالين 


يبذو أن هذا الضابط لايتسق. . 
من الحلول العملية' أو مع نص 


القانون فهو. ضابط غامض أذ 
أن الفظلين لايكفلان تحديدا 
واضحا لهء كما أن هذا 


الضابط يتطلب فى القتعل ‏ 
شروطا تكفل قربه من الركن . 


المادى للجريمة وأتصاله به 
فى صورة مباشرة ولكنن 
منطق المذهب الشخصى يابى 


ا ا م م ب 000 


أن تشترط فى الفعل شروط 
ويرى الغاية فى دلالته على 
الارادة الاجرامية وهذه الدلالة 
يستحيل تحديدها وصياغتها 
فى ضابط التطبيق على ما 
يعرضش فن حالات . 

وذهب رأى الى القول بأن 
هذا الضابط يؤدى الى 'حلول 
معقولة فى كثير من الأحوال 
ولكن يلاحظ انه اذا اشترط فى 
الفعل إن يؤدى خالا ويباشره 
الى ' ارقام الجريمة لوجب 
لاعتبازه شرروعا أن يؤدى 
فى اللحظة التالية الى ارتكاب 
الجريمة وهذا لايصدق فى كل 
الاحوال فقد يستمر الشروع 
مدة طويلة قبل أن تتم الجريمة 
ومثال ذلك الحفر فى الارض 
تحت خزائن بنك لسرقة مايها 
من اموال وقد ادى هذا النقد 
الى الاكتفاء يكلمة مباشرة عند 
وضع مادة 7 من القانون 
البولندى ومادة ٠5‏ من 
القانون الفرنسى ومادة لا؟ من 
القانون الحبشى ومادة ١١‏ من 
القانون الروسى . 


والمذهب الشخصى يقصر 


. جل اهتمامه على معرفة النية 


الاجرامية دون التحقيق من 


الخطر الذى ينطوى عليه الفما ,. 


بيئما أن هذا الخطر *_ ساس 
التجريم ولا يمكن ان تحل 
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خطورة الفاعل محل خطورة 
الفعل فى قياس التجريم 
فالاثنان فكرتان ولكل منهما 
مجال تطبيقهما فالخطر هو 
اساس التجريم والخطورة هى 
مقِياس العقاب وعلى ضوئها 
يختار القاضى مايراه ملائما 
هن عقوبات' فاخلال. قكرة 
الخطورة محل فكرة الخطر 
وهو مالا يتفق مع علة تجريم 
. الشروع ولذا يجب التحقق 
من ان إلفصل" الذى اتاه الجانى 
على ضوء الظروف المحيطة 
به-فضلا عما يوضح عن ئية 
اجرامية قد انطوى فى حد ذاته 
على خطر معين هو تهديك ... 
لمصلحة المحمية بالضرر . 
والمعياران التى قالا لهما :دو» 
' «فيدال» معياران غامضان 
' لانهما لايوضحان متى يخطو : 
الجانئ هذه الخطوه الحاسمة 
ومتى_يقطع على نفسه خط 
الرجعة وبالتالى فهما لايفيدان 
فى تحديد ألفعل الذى يعتبر 
بدءا فى تنفيذ الجريمة . 
ويوؤْخذْ على معيار هرس 
بأنه معيار غامض يترتب على 
تطبيفه نتائج شاذه تؤكد عدم 
ملاءمته ‏ لهذا الغرض اذ 
. لايعتبير دخول الجانى المنزل 
وهو حامل ادوات مما تستعمل 
فى كسز الخزائن الحديدية 
شروعا فى سرقة طالما أنه لم 


- الشروع فى الجريعة :١‏ 


يستعمل بعد هذه الادوات أو 
٠‏ الالات فى حين انه من المسلم 
به أن مجرد دخول المنزل 
بقصد السرقة شروعا فى هذه 
الجريمة . 

| كما أن المذهب الشخصى 
يعطى للجانى مكنة تحديد 
الوقت الذى. يبدأ عنده تنفيذ 
الجريمة فهو يحيل .فى بعض 
ضوابطه تكييف الجريمة على 
الجانى نفسه . 


تلك هى معايير المذهب 
التتقصنى:. معلكن طنامشة 
لانفى بالغرض الذى وضعت 
من. اجله وهو تحديد اعمال 
البدء فى التنفيذ تحديدا قاطعا 
للشك تفانيا للجهالة فهى تبدو 
قاصرة التطبيق على بعضشسن 


الافعال التى تقع على مقريه 


من الحدود الفاصلة بين البدء 
فى التنفيذ والتحضير 
للجريمة . مثال ذلك الترصد . 
فقد . اختلف فقهاء المذهب 
الشخصى فيما بينهم حول 
افعال الترصد التى تقع بقصد 
القتل أو السرقة وعما اذا كانت 
تعد بدءأً فى التنفيذ ام تعد عمل 
تحضيرى فيرى. البعض ان 
| الترصد بقصد القتل يعد بدءا فى 
التنفيذ لان الترصد ظلرف 
مشدد فى هذه الجريمة وعلى 
خلاف ذلك يرئ البعض 


الآخر ان الترصد لايصلح بدءا 
فى التنفيذ اذ يكون المجال امام 


للتخول:: 


الخلاصة :- 


اككلاف #قنياء. البسلهن 


الشخصى فئ تحديد البدء فى 


. التنفيذ عند وضع معايير 


الذى يؤكد ان هذه المعايير 
ليست من الدقة والوضوح 


لتفى بالغرض المطلوب . ٠‏ 


الباب الثالث 
موقف القضاع 


منذ أمد بعيد يجرى القضاء 
فى فرنسا وفى مصر على 
المذهب الشخصى يمكن القول 
أن محكمة النقضص قد بنت 
قضاها كذلك على المذهب 
الشخصى واخذت تردد 
عبارات الشراح الفرنسب.ن فى 
هذا الصدد ولكن يبدو ان 
المحاكم اكانت تطبق المذهب 


ْ المادى فى بادىء الامر وهى ‏ 


بصدد تحديد اعمال البدء فى 
التنفيذ وانها بدأت تهجر هذا 


المذهب وتأخذ بالمذهب 


الشخصى تدريجيا الى أن 


استقر الوضع نهائيا الى الاخذ 


1١4 


الآخير . ١‏ 
وسوف نعرض هنا بعض 
الاحكام الصادره من القضاء 
الفرنسى والمصرى حتى 
يمكننا أن نتتبع هذا التحول , 

الفصل الاول 
موقف القضاء الفرنسى 
يبدو من مراجعة احكام 
القضاء الفرنسى: انه كان 
متجها فى بادىء الامر نحو 


الاخذ بالمذهب المادى عند 


قضت محكمة النقض الفرئسيه 
بان دخول المنزل ولو عن 
طريق التسور ليلا لا يكفى 
لتكوين الشروع فى الجريمه ‏ 
لان الشروع يتطلب ان يرئكب 
الجانى فعلا يعد بدءا فى 
التنفيذ . 

وبنفس | لمعنى فضت 
محكمة النقض بأنه اذا ضبط 
المتهم فى فناء منزل مختبئا 


بقصد ارتكاب جريمة سرقة 


فيه فان فعله لايعد بدءأ فى 
تنفيذ هذه الجريمه مادام الجانى 
لم يأت داخل المنزل أى فعل 
يؤدى الى جريمه السرقه . 
وقد حكمت بعض ‏ محاكم 
الاستئناف الفرنسية بأن افعال 
التسلق والكسر المرتكبه بقصد 


السرقه ليست الا افعال 


'تحضيريه ومن هذه الاحكام 


حكم محكمة بوردو وبتاريخ . 


١11‏ اذ حكمت ان 
ارتكاب الشروع لم يتوافر فى 


تهمة رجل اتهم امامها بدخوله ٠‏ 


منزلا بواسطة التسلق والكسر 
ولكنه ضبط قبل ان يتمكن من 
مد يده الى الاشياء التى كانت 
ينوى سرقتها لانه لم يعمل 


عملا يفيد انه بدأ فى التنفيذ 


بقصد السرقه . 


وكسر بعض الواح من الزجاج 


توصلا الى الدخول فى أحدا' 


المنازل ولم يمتنع عنه الا 
لظهور سكان المنزل لم يرتكب 
جريمه الشروع فى السرقه 
ولم يحصل منه بدء فى تنفيذ 
جريمةاً سرقه . 


بالمذهب المادى مالبث ان فتر ‏ 


تدريجيا وبدات معايير. المذهب 
الشخصى وافكاره تظهر 
صراحة فى الاحكام مؤكده هذا 
الاتجاه الجديد ويتضح ذلك مما 
قالته محكمة النقض الفرنسيه 
فى العديد من أحكامها من ان 
البدغ فى التنفيذ هو ان يأتى 
الجانى فعلا من شأنه ان يؤدى 
مباشره الئ تمام الجريمه . 


ا 


0 


وتطبيقا لهذا الاتجاه قضت 
. محكمة النقض فى فرنسا بأن 
دخول المتهم ليلا فى منزل أو 
خلعه الحذاغ دون أن يقدم 


تبريرا مقبولا يعد شروعا فى” 


1 


سرقة . 

وفى حكم لمحكمة التقض 
الفرنسيه فى " يناير سنة 
17 باتهام تتخصين ادوا 
شبرقة تثود أحد. المحطلين 
فذهبا الى المكان المراد 
ارتكاب الجريمه فيه وعايناه 
ورسما حخطتهما وبعد ان حددا 
وقت التنفيذ أقصنا مكل 
الحادثه يحمل احدهما مسدسا 
فارغا والآخر مجهز ببلطة 
وزجاجة بها حمض السياتور 
وكماشه وتربصا على مسافة 


خمسة أمتار من باب المنزل . 
الذى سيخرج المحصل منه 


فقبض البوليس عليهما اثناء 
التربص'. وقد جاء فى 
حيثيات الحكم «وحيث انه 
قسما من هذه الوقائع ما هو الا 
اعمال تحضيريه فان يجب ان 
تعترف أن الجريمه قد دخلت 
دور التنفيذ فئ: اللحظه التى 
'"وقف فيها هؤلاء الاشخاص 
أمام العماره للاعتداء على 
المجنى عليه مجهزين باسلحه 
لهذه الغايه» . 


وفى جكم آخر لنفس 


المحكمه ايضا فى " ديسمبر 
سنة ١9507‏ تتلخص وقائعه 
فى ان شخصا دخل دكان 
ساد اسح لذن اركان 
المصوغات المعروضه باحدى 
الواجهات الموجوده بالمحل 
فتقدم المتهم الاول الى صاحب 
المحل واخذ يشغله باملاء 
اسمه ليحفر له قطعه من 


المصوغ يشتريها بينما كان 


زميله واقفا بجوار الواجهه 
مادا يده الى ذاخلها وفي :هذه 
الحادث وصاح بصاحب المحل 


ففر المتهمان قبل اتمام السرقه 
وتمكن الصائغ من القبض على .. 
الشخص الذى كان يشغله 

باملاء أسمه؛ فسبيق 
للمحاكمه فحكم عليه باعتباره 
شارعا فى السرقه لان ماقام به 
من أفعال صرف بها نظر 
الصائغ عن زميله مساهمه 
جدية فى جريمة. الشروع فى 
السرقه ألتى لم تتم لسبب 
خارج عن ارادته وهو تنبه 


احد الماره ومشاهدته الشخص 
الآخر وهو يمد يده داخل 
:الواجهه ووصفت المحكمه 


عمل الاثنين بانه تعاون وثيق 
فى اعمال التلفيذ .. 


وقصض 3 4 - الد 5 


| الشروع فى الجزيمة ٠‏ ...1 


الفرنسية بأن اتفاق طبيب مع 
امرأه على اجهاضها وتحديد 
الاتعاب التى يتقاضاها نظير 
ذلك ثم توجهه الى منزلها 
, ومعه حقيبه بها الادرات 
اللازمه لاجزاء. هذه الجراحه 


يكفى لتوافر الركن المادى 


لجريمة الشروع .فى ' 


الاجهاض . كما قضث بأن 
الشروع في الاجهاض يتوافر 
ولو لم تيدأ الجانى فى تنفيذ 
افعال الاجهاض ذاتها . وحكم 


بأنه يعتبر شروعا فى السرقه ' 


دخول المتهم فى سياره 
مملوكه لشخص آخر بقصد 
'الاستيلاء عليها دون رضاء 
صاحبها أو علمه » واكدت. 
محكمة . النقض الفرنسيه فى 
احكامها الحديثه تمكنها 
بالمذهب الشخصى فى تحديد 
افعال البدء فى التنفيد فقضت 
بأن التربص للمجنى عليه فى 
: اننظار انما يمر للسطو عليه 
يعتبر شروعا في جريمئه 
سرقه » وكذلك تواجد الفاعل 
فى المكان المزمع ارتكاب 
السرقه فيه ومعه مجموعه 
ادوات السطو أو ان يتسلل 
شخضان داخل .سياره واققة 
بعد كسر بابها فيداهمها 


البوليس فى تلك اللحظه » أو ٠‏ 


ان يضع شخص اداة تساعد 
على تحريك موتور السياره 


الواقفه فبفاجئه البوليس ٠‏ أو 
ان يتسلل الى داخل السياره 


فور اتخاذه مكانا امام عجلة 


قيادتها ٠‏ 
وت ال كن اهنا بائذ 
يعتبر مشروع نصب على 
شركه التأمين” ادعاء شخصين 
وقوع حادث خيالى” بغية 
الحصتول على - مزلم تاهرق 
ودفع دعوىق. قضائيه للمطالبه 
عليه مستندات ‏ كاذبه بشأن 
الاشياء الثى قضى عليها 
احريق شب لديه وتتضمن 


مغالاه فى تقديزر تلك الاشياء 


المجتي,غليةة فى حادت تنره! 
مزورا والاحتجاج به أمام 
المحكمه فى دعواه قبل شركة 
التأمن ٠‏ فى برل «التصول 


له كتامين . 


هكذا يتبين من مراجعة 
احكام القضاء الفرسدى اتباعها 


: للمذهب الشخصى يعبارات 


فى التعريف بالتتروع . 


الفصل الثانى 
موقف القضاء المصرى 


ترددت محكمنة النقض” 


المصريه فى احكامها الاولى 
بين كل من المذهبين المادى 
والشخصى الى ان استفرت 
على الاقذ باليني 
الشخصى . 0 ”' 


وكانت المحكمه فى اول 
الامر تستلزم لاعتبار الفمل 
بدءا فى التنفيذ أن يرتكب 
الجانى جزء!ا من المكونه 
المادية للجربمة وعلئ' هنا 
الاساس فقد قضت محكمة 
النقض فى حكم لها فى 
بأن طلب 
الفحشاء من ادائها وجذبها عن 
يدها وملابسها لايعد شروعا 
فى اغتصاب بل هى مجرد 
اعمال تحضيريه بالنسبه 
لجريمة مواقعة أنثى بغير 
رضاها » وجاء فى حيثيات 
الحكم «وحيث ان الوقاقع 
الثابته ضد الطاعن فى الحكم 
المطعون فيه لاتعتبر سوى 
اعمال تحصيرية لابداء فى 
تنفيذ جئاية مواقعة انثى بغير 
رضاها أى شروعا يقع تحث 
طائله أحكاخ قإنون العقوبات 
وفى الواقع فان مجرد طلب 
الفحشاء من أمرأه وجذبها من 
يدها وملابسها ليس من اعمال 
اليدء فى تنفيذ الجريمه المشار 
اليهاء وكذلك فى حكم. لها 
بتاريخ: 77 مايو سنة 11417 


0 ١6. 


اعتبرت اعداد المتهم للماده 
السامه وذهابه بها الى حظيرة 
المواشى بقصد تسميمها ثم 
محاولة فتح باب الحظيره هى 
اعمال الامقيق: اغتاررفة! 
شروعا وأنما هى من قبيل 
الاعمال التحضيريه التى 
لإنعاقب اعليها." القافون: ولو 
وضحت بها نية المتهم . كما 


قضت. بأن. صب غاز على . 


نافذة منزل المجنى عليه وعلى 


دكة خشب موجوده بالمنزل 


بقصد اشعال النار فيه لايعتبر . 


بدءا فى تنفيذ هذه الجريمه » 


وقالت ايصّا فى حكم لها 


بان دخول المتهم- اسفل 
صهريج للغاز واهما مجرد 
عمل تحضيرى ٠.‏ 


-: واعتبرت مجكمة النقضس 
ان تواقر “لهذ الظروق 
المشدده يكفى لتكوين الشروع 
5 مايو/ 1978 م . انه اذا 
كانت اليلق" .ظرفا -مشندا 
للعقوبه فى السرقات فارتكابه 
يعد بدء فى التنفيذ لانه جزء 
من الركن المادى فى الجريمة 
المذكورة . 


وقضت.ايضا بأ الاعمال 


التحضيريه تنتهى عند سور 
المنزل فان تخطاه الجانى ينقب 


الشروع فى الجريمة 


أو تسور فان فعله هذا لايمكن 


. اعتباره شيئا آخر غير بدء فى 


تنفيذ أفكرته الاجرامته 
واصدرت العديد من احكامها 
التى تتمشى مع هذا المبدأ : 


10"/سبتمبر/315١‏ بان 


أحداث المجنى عليه نقب فى 
سور منزل -المجنى عليه فى 
مقابل المكان الذى يترك فيه 


جاموسته يعد شروعا فى 


جريمة سرقة . 
ومالبث ان تحلل القضناء 
المصرى من المذهب المادى 


بالمذهب الشخصى بحيث 
يمكن القول بأن محكمة النقضص 
المصريه. ثيتت فى احكامها 
الحديثة على الأخذ بهذا 


. المذهب‎ ٠ 


محكمة النقض بأن «البدء فى 
التنفيذ هو ان يأتى الجانى 
اعمالا تؤدى مباشرة الى 
ارتكاب الجريمه ولو لم تكن 
هذه الاعمال من الإفحال 
المكونة للجريمة . فالفرق بين 
العيق: «اللافصذن. لعفل 
التحضيرى ان الاول بخلاف 


'الاخير يؤدى جالا ومباشرة' 


آلى ارتكاب الجريمة أما 
العمل التحضيرى فانه مهم 


١١١ 


ولايمكن تعيين ألغرض منه؛ 


واصدرت المحكمة العديد من 
الاحكام ألتى تؤكد تمسكها 
بالمذهب الشخصى . 

وتطبيقا للمذهب الشخصى 
المصريه : ١‏ 
)١(‏ فى حكم لها بتاريخ 
5 ببانه .يعتبر 
شروعا فى سرقة أى فعل من 
الأفعال: الفرصله اللشترقته 
المحدده لقصد المتهم بذاتها 
وبما يقارنها' من 'الاحوال 
بحيث لايشك فى اتجاه قصذ 
الفاعل الى السرقه وعلى ذلك 
فمحاولة المتهم كسر قفل كان 
به بضائع وكونه من معتادى 
ارتكاب السرقات هو بدء فى * 
الضرورى البدء' فئ السزقه 
ان يفتح حرز المسيروق أو أن 
تصل يد ألمتهم آليه ٠‏ * 


(1) فى كم لها بتاريخ 


174/59/55 بأنه اذا امسك 


اللتييع متنا صالفيا 
للاستعميبال ومحشوا 
بالرصاص . ومعدا للاطلاق 
واقترب من المجنى عليه مادا 
يديه بالمسدس وفوهته موجهه 
. اليه بحيث كان من الميسور له 
ان يحرك يدبه بالمسدس حركة 
التصويت والاطلاق باسرع 


مايمكن فيصيب الهدف فانه 
فلك يكين اشمالة نيه 
للشروع فى جريمة القتل لا 
أغمال تخصيرية. 


(؟) فى حكم لها بتاريخ 
184 م بأتسه 
لايشترط يجب تعريف م ©4 
للشروع أن بيدأ الفاعل بتنفيذه 
جزء من الاعمال المكونه 
للركن المادى للجريمه بل 
يكفى لاعتبار انه مشروع فى 
ارتكاب الجريمة إن بيدأ بتنفيذ 
فعل سابق مباشرة على تنفيذ 
الركن المادى لها ومؤد اليه 
حتما وبعبارة يكفى أن يكون 


الذى باشره الجانى هو الخطوة 


الاولى فى ارتكاب الجريمة 
ؤانه 'يكون بذاته مؤديا حالا 
وعن طريق مباشر الى 
ارتكابها مادام قصد الجانى من 
مباشرة هذا الفعل معلوما 
وثابت وعلي ذلك يعتبر 
شروعا معاقبا عليه واقعة 
تسلق المتهمين جدار المنزل 
الملاصق للمنزل الذى كانوا 
0 سرقته يعودهم. الى 

سطحه وفى حكم آخر لها 
أعنبرت شروعاً فى هنك 


عرض بالقوة تهديد المجنى . 


عليه وضربه والقاوّه على 
الارضص رغم مقاومته بقصد 


> لقنت بفرضة دون أن ينال ' 


| الشروع: فى الجريمة :: ١‏ 


المجرم غرضه منه بسبب 
استغائته . 


(4) فى حكم لها بتاريخ 


5 بأن وضبع 
المتهم قطعة .قش داخل عداد 
'الكهرباء بكيفية توقف سير 
الطاره فلا تكتب الارقام اثناء 
اضباعة الوق أو التكنواة 


الكهربائية بعد شرحا اذا لم" 
يثبت أن الاضاءة أو الكى 1 


حصلت فعلا بعد وضع قطعة 
القمائن . 


(5) فى حكم لها بتاريخ 
١65‏ بأنه يعتبسر 
شروع فى الغش والتدليس 
المعاقبي عليه وفقا للمادة 


7 الاولى من القانون رقم م4 


لسئة- 1541 واقعة عرض 
البائع قطنا فى السوق يعد بله 
بالماء لزيادة وزنه اضرارا 
بمن يشتريه لانه يؤدى الى 
الجريمة المذكورة فورا 


ومباشرة ولو لم يتعين مشبتر 
بالذات اذائه يكفى للعقاب على 
الغشن العاويت "كما بحاف إن 
الحكم - ان واقع على أى 
مشتر ويكفى لتحقق البدء فى 


التنفيذ ل 


شأنه أو المقصود به غش اى 


شخص يمكن ان يتقدم . 


للشراء . 


0( فى حكم لها بتاريخ ١‏ 
6 بتاير/ 1١41‏ م بأنه اذا 
كان المتهمان قد دؤعا المجنى 
علبه كرها للركوب معهما 
بالسيارة بقصد مواقعتها ثم 
انطلقا وسط المزارع حتى اذا 
اطمأنا الى انهما قد صارا 
بمأمن من اعين الرقباء شرعا 
فى اغتصابها معتمدين فى ذلك 
على المسدس الذى كان يحمله 
احدهما فاستغائت وخف الى 
نجذتها خفيران ٠‏ سمعا هذه 
الاستغائة فان اركان الشروع 
فسى الاغ_تصاب تكؤن 
توا 1 


() قضت محكمة النقس 
فى حكم لها سنة ١147‏ بأنه 
يعتبر شروعا فى ااسرقة 
واقعة اقتحام. المتهمين. أسور 
المصئع باستعمال آلات تساعد 
على الدخول بواسطة الكسر 
ووجودهما داخل اسوار 
المصنع وعلى بعد امتار عن 
بنائه وعدم تمام الجريمة بسبب 
مباغته الحارس لهما . 


وجاء فى حيثيات الحكم 
«وحيث انه عن الشروع قد 
توافر من اقتحام المتهمين 
لسور المصنع وهو من 
الاسلاك الشائكة ووجودها 
داخل حسن المصنع على بعد 
امتار ‏ عن ابنائه وعلى مقربة. 


من نافذه قال الشاهد الاول 
بسب حصول سرقة منها ومن 
ضبط آلات تساعد على 
الدخول بواسطة الكسر (وهى 
كماشة ومبرد) مع المتهم 
الثانى وماقيل من ان المتهم 
الاول ليس اجنبيا عن هذا 
المصنع وسبق أن فصل منه 
لاتهامه بارتكاب سرقفة منه كل 
هذا يقطع بانهما قد بدء فعلا 
فى تنفيذ الجريمة . وقد خاب 
اثر ذلك لسبب خارج عن 
ارادتهما وهو تنبه الحارس 
ومباغتهما اثناء ارتكاب 
الجريمة؛ والذى يستفاد من هذا 
الحكم هو انتهاء همحكمة 
النقض المصرية الى الاخذ 
بالمذهب الشخصى الامر الذى 
يجيز لنا ان نقرر أن هذه 
المحكمة تأخذ بالمعايير 
الشخصية الفصل بين مايعتيز 
افعالا معاقبا عليها كشروع 
والافعال غير المعاقب عليها 


ْ الشروع فى الجريمة 


اطغ سس دمحف قوسي مس سس . 


. بناء على هذا الاساس . 


(6) قضت محكمة النقض 
بان الفصل فيما اذا كان الفعل 
المرتكب من اعمال التنفيذ أو 
التحضير هو فصل فى نقطة 
قانونية تتصل بالنص وغرضص 
الشارع من وضعه وتخضيع 
لرقابة محكمة النفض ذلك بأن 
الامر فى الشروع لايقتصر 
على المسائل المتعلقة بالوقائع 
التى يفصل فيها قاضى 
الموضوع بغير معقب ولكن 
بمسالة قانونية تتعلق بوصف 
هذه الافعال الفصل فيما اذا 
وهو ركن أصبيل من اركان 
الشروع اما استخلاص توافر 
القصد أو عدم توافره فهو أمر 
متعلق بالموضوع يفصل فيه 
قاضيه دون معقب من محكمة 
النقضص متى كان استخلاصه 

.لهذا القصد أو قوله بانتفائه لا 


مؤذن بخراب العمران ... 
العلامة ابن خلدون 


يتجافى مع المنطق ذلك ان 
استخلاص توافره أو عدمه 
انما يرجع الى وقائع الدعوى 
وظروفها وهى امور لاتتعلق 


خائمة : 

بانتهاء عرضنا لموقف 
القضاء تكون قد انتهينا من 
عرض بحثنا فى البدء فى 
التنفيذ كمعيار للتميز بين مايعد 
من الاعمال التحضيرية وها 
يعد من الاعمال التنفيذية وهى 
التى يتوافر الشروع بشأنها . 
متناولين المذهب التى 
تصارعت فى تعريف البدء فى 
التنفيذ ومتناولين موقفف 
القضاء فى هذا الشأن الفرنسى 
والمصرى حيث تنساقلت 
أحكامها بين المذهب 
الموضوعى ' والشخصى الى 
ان استفرت اخيرا على تطبيق 
المذهب الشخصى . 


من 
لاسيد الأستاذ / رفعت محمد ابراديم الشاذاى 
أله 8 جاحي 
4 111 1 1 1 1 1[ 1 1 1 [* 111 
اتقصدل الأول لجيب فى مؤلفه شر 4 قانون العود وتعدد الجر انم ٠‏ وا لكن 
1 العقو بيات القددى العام مابعة هذا ١‏ عدم ان اأمميز بيسن 
الميحث الأول : 6م ١‏ أن العود هو صالة الثريم ل ,0 يسول دون 
تعريف العود : الشخص الذي يرتكب جريمة اجتماعيه... ١‏ إذا توافسرت 
يقدسد بالعود العودة إلى أو أكشر عد سيق موز حناصرقما . كسا لو ارتكب 
الجريمة مر قبل شخصسس سبق دكم بات .عليه بالعقاب من 2 52-5 جريمة فصدر صدءة 


الحكم عليه نهائياً بالإدانة مك أجل جريمة سابقة . 


١ 5‏ من أجلها حكم بات ثم أر تكب 
أجل جريمة أخرى وهو من 


2 ّ الشر اذ يفصل 
أذل. كلاف يفثين ميا لتكقية 3 م 1006١0‏ ,رهد 111 لاسمد و3 عددا هن الجرائم 0 
3 ادير مداه 3 : بينها مثلى هذا الحكم فهو فى 

قية ع | 3 الجديدة و8560 تنص وععوطولا عل معتلع سرمت 9 

العقوية :عن الجريفة الجدردة حالتى العود والتعدد . 
أ أن التشدد فى العو د 20 1 بلأمدعدائة ؟علدله؟ ج482 م تك 
يرجع إلى شخص الجانى الا56 مولاع] ,لصوا عاد 4375, م ,272 13 .رهص 8-514 ,ممعرومم 
وبالتالى يفيل ينا عا 490١.‏ بص ,567 ,20 ,م10 نم8 ام 64 .ر ,1019 ,مم 111 لبتدسول 
للتشديد وليس هتملقاً بجريمة الدكتور السعيد ٠.صعلفى‏ مفترضن العود أو. شروطه : 
معينة فخطورة الجانى العائذ السعيد ص 157لا والدكثور 1 
من الناحية الإجتماعية هى محمو محمود مصسطالفى ركم أولأً مفترضات العود : 
نوع الجريمة فالعود تعبير عن راشد ص 5١١‏ |اادكت.ور اللابزمة للعود والتى يجب أن 
ميل إجر أمى ينبغى تشديد رؤوفه عبيد ص ؛ الا تتوافزر قائونا و الثذى بدونها 


العفوبة ومن ثم فهو يعتبر والذكتور رميس بيهم.ام لا يمكن الحديث عن العود 
ظرف شخدي يتعاق يشخص من ١١6١‏ .. 


5 وضي أمرين 0 
الجانى ولا يسرى إلا فى. 


ويعنى ذلاى أن الععواد 


مواجهة من تتوافر رارض ليت جر اكد للست الأول : وجود <كم سايق 
ا من الفاعلين لوه ولكن يقصل بينها حكم باب2 بالإدانة منتجا لاثاره . 
لعركاده بالعقاب صدر من أجل إحداه ! الثانى : إرتكاب جريمة 


ووب الدكتور .محسود-2- وفى ذلك الفصل ما يميز بين جديدة . 


ممم ملسمو رسيي لل وموبي ملس سج صص مه ص عه جص م مي صل سي ع بس ا 2 . 
9 :9 


١1 


ارك ووو تت 


المفترض الأول 
وجود حكم سابق بالإدانة 
منتجأ لاثاره 

العود يفترض أن الشخص 
سبق الحكم عليه بالادانة من 
أجل جريمة سابقة لذلك إذا لم 
يكن هناك حكم سبق_صدوره 
على الشخص منتجأ لاثاره فلا 
مجال للحديث عن العود ولا 
يكفى فى هذا أن يكون 
الشخص قد ارتكب جريمة 
سابقة طالما لم يصدر فيها 
حكم . 

ولا يكفى سبق صدور حكم 
فى جريمة سابقة بل يلتزم أن 
يكون هذا الحكم بالادانة ولا 
يفقد العود مفترضاته القانونية 
وعلة التشديد فيه ومعنى ذلك 
أن يكون الحكم قد صدر 
بعقوبة جنائية . 

فإذا كان: الحكم صادراً 
بتدبير احترازى أو بعقوبة 
تقويمية كما هو الشان بالنسية 
للأحداث فلا يعتبر الحكم 
سابقة فى العود . 

كما يلزم أن يكون الحكم 
الصادر بعقوبة جنائية بجريمة 
هى جناية أو جنحة فالأحكام 
الصادرة فى المخالفات 
لا يعتد بها كسابقه فى العود 
ما لم ينص القانون على خلاف 


ذلك بالنسبة لبعض المخالفات 
وبالإضافة إلى ما سبق يجب 
أن يكون مننتجاً لآثاره الجنائية 
ويكون كذلك إذا كان نهائياً 
صادرا من محكمة مصرية 
ولم يسقط بالعفو الشامل أو 
رد الإعتبار أو بانقضاء ثلاث 
سنوات على وقف التنفيذ 
دون ارتكاب جريمة جديدة . 


ويقصد بالحكم النهائى 
الحكم البات الذى لا يجوز 
الطعن فيه بطريق من طرق 
الطعن العادية أو النقض وهو 
يكون كذلك حتى ولو كان لم 
عليه أن الأ بتاكل 


ويجب أن يكون صادراً من 
محكمة مصرية احتى يكون 
منتجأ لاثاره نظراً لأن الحكم 
الأجنبى غير منتج لاثاره لأن 
المحاكم الأجنبية غير معترف 


'وتستوى أن تكون المحكمة 
الممنيرية عايية إن انكنافية + 


وأن يكون الحكم. مازال 
قائماً لم تسقط اثاره الجنائية 
حتى ولو كانت العقوبة 
0 م بها قد سقطت بالتقادم 
فالحكم الجنانى لا تسقط 
اثاره الجنائية بالعفو الشامل 


أو برد الإعتبار القانونى أو 
القضائى أو بانقضاء ثلاث 
سنوآت دون إلفائه إذا كان 
مشمولاً بوقف التنفيد الكامل 
أى وقف تنفيذ العقوبة 
والاثار الجنائية أما إذا كان 
وقف التنفيذ قاصر فقط على 
العقوبة فيظل الحكم منتجأ 
لاثاره الجنائية إذا ارتكب 
كرسمة خلال ل > ستزات 
وتحسب سابقة فى العود حثى 
المفترض الثانى 

إرتكاب جريمة جديدة 

يشترط أن تكون جناية أو 
جنحة أما المخالفات فلا يعتد 
بها فى العود وكقاعدة يجب أن 
تكون الجريمة الجديدة مستقلة 
تمامأٌ عن الجريمة السابقة 
والتى صدر حكم فيها وهى 
تكون كذلك إذا كانت لاحقة فى 
ارتكابها لتاريخ صدور الحكم 
فى الجريمة الأولى . 


وأن تكون غير مرتبطة 
بتنفيذ الحكم الصادر فى 
شانها فلا يكفى أن تكون 
الجريمة لاحقة لتاريخ ارتكاب 
الجريمة الأولى وإنما يجب أن 
وغير مرتبطة بتنفيذه . 


ولذلك فإن جريمة هرب 


المحبوسين والمنصوص عنها 
فى المادة ١١/8‏ لا يعتد بها فى 
العود أما إذا ارتكب المحكوم 
عليه أثناء التنفيذ جريمة أخرى 
كاعتداء على زميل له فى 
السجن أو سرقة أو غير ذلك 
فإنها يعتد بها فى العود 
الشرط 9 , . 

نخلص مما سبق أن هناك 
شروط يجب توافرها فى 
الحكم الذى د يحتسب سابقة فى 


العود وهو ما سوف تعرش 


له . 


شروط الحكم الذى يحتسب 
سابقة فى العود 

قدمنا أن للعود مفترضات 
خلصت فى وجوب حكم سابق 
على ارتكاب الجريمة الجديدة 
حتى يعتبر الشخص عائدا لذا 
ينبغى بيان أن هناك شروط 
يجب توافرها فى الحكم السابق 
حتى يحتسب سابقة فى العود 
وهى كالاتى : 


أولا : أن يكون الحكم 


صادراً بالادانة فى دعوى 


جنائية وهذا لا يكفى بل يتعين 
أيضاً أن يكون صادراً من 
محكمة عادية أو من محكمة 


استثنائية لها ولاية الفصل فى . 


جرائم القانون العام ومثال ذلك 


المحاكم العسكرية أو محاكم 
أمن الدولة بتطبيق القانون 
العام . 

أما إذا صدرت من المحاكم 
العسكرية أو أمن الدولة أحكام 
بناء على تشريعات استثنائية 
كالأوامر التنظيمية فى أحوال 
الطوارىء أى فى جرائم 
ليست من جرائم القانون العام 
فلا تحتسب سوابق فى 
العو د © , 


ومن باب أولى لا تحتسب 


سوابق الأحكام الصادرة من ' 


المجالس العسكرية على 
العسكريين ومن مجالس 
التاديب على المدنيين ٠‏ 

ثانياً : أن يكون صادراً من 
التشريع العقابى المصرى 
كقاعدة عامة بالأحكام الجنائية 
الصادرة مدن محاكم 
أحنينة 212 

ثالث : أن يكون بعقوبة 
التى يقضى بها على الأحداث 
ومثال ذلك التدابير الخاصة 
بالإرسال إلى الإصلاحية . 


ومن باب أولى التسليم 
للوالدين أو لغيرهم حتى ولو 
كان الحدث قد أصبح بالغاً عند 
مقارفته للجريمة الجديدة . 


١ 


رابعأ : أن تكون العقوبة 
أصلية فلا يعتد فى العود 
بالعقوبات التكميلية مثل 
الغرامة النسبية والمصادرة . 


ويعتد بجميع العقوبات 
الاصلية سواء ما ورد منها فى 
صلب التشريع العقابى و فى 
القوانين التدليلية . 

خامساً : أن تكون فى 
جناية أو جنحة فلا يعتد. 
بالأحكام الصادرة فى 
المخالفات إلا فى مخالفات قليلة 
وردت فى قوانين أو لوائح 
خاصة فلا صلة لها على أية 
حال بصور العود المبينة فى 
صلب التشريع العقابى *) . 


ويراعى أن صور العود 
تتأثر فحسب بالعقوية المحكوم 
بها وهل هى عقوبة جناية أم 
جنحة يصرف النظرف عن 
وصف الجريمة التى من أجلها 
تحس توقيع العقاب (0) ١‏ 

سادساً : أن يكون الحكم 
حائزأ حجية الشىء المحكوم 
به نهائياً إما باستنفاذ طرق 
الطعن الثلاث وهى المعارضة 
والاستئناف والنقض وإما 
بفوات ميعادها . 


فلا يعتد بحكم غير حائز 
حجية الشىء المحكوم فيه ولو 
نفذ بالفعل كما يعتد بكل حكم 


حائز هذه الحجية ولو لم 
يحصل تنفيذه لمثل هرب 
المتهم . 

سابعاً : أن يكون الحكم 


السابق فائماً لم تنقض آثاره 


بعد بمثل العفو الشامل أو رد. 


الاعتبار القانونى أو القضائى 
أو بصدور قانون لاحق يجعل 
الفعل مباحأ فإنه يكون بمثابة 
عفو شامل لأنه يزيل الصفة 
الاجرامية عن نفس الفعل . 

أما العفو 
أو بعضها فلا يحول دون 
احتساب الحكم الصادر بها 
سابقة فى العود لأن أثره 
أسباب تشديد العقاب وعلتها 


أولاً : أسباب تشديد العقاب : 

يرى الأستاذ محمود نجيب 
حسنى أن أسباب تشديد العقاب 
هى حالات يجب فيها على 
القاضى. أو يجوز له أن يحكم 
بعقوبة من نوع أشد مما يقرره 
القانون للجريمة أو يجاوز الحد 
الأقصى الذى وضعه القانون 
لعقوبة هذه الجريمة ويتضصح 
بذلك أن أسباب تشديد العقاب 
تعرف بتأثيرها على حدود 
السلطة التقديرية للقاضى فهى 


عن العقوبة كلها 


سح م 


تستبدل بحدودها العادية حدودا 
جديدة حينما تكون وجوبية 
فتلزم القاضى بأن يحكم بعقوبة 
من نوع أشد مما يقرره القانون 
للجريمة أو أن يحكم بعقوبة 
مجاوزاً فى مقدارها حدها 
الأقصى أو هى توسع من 
نطاق هذه السلطة حينما تكون 
جوازية بتمكينها القاضى 
بالإضافة إلى الحكم بالعقوبة 
العادية للجريمة أن يحكم 
بعقوبة أشد منها نوعاً أو 


مقدارا وتطبيقاً لذلك فإنه إذا _ 


بقى القاضى فى نطاق الحدود 
الأصلية لسلطته التقديرة فلا 
يعنى ذلك توافر سبب التشديد 
ولو قضى بالحد الأقصسى 
للعقوبة مقدرا جدارة المثهم 
بالقسوة وإنما يعتبر ذلك 
استعمالاً عاديا اسلطته 
التقديرية . 
ثانيا : علة أسباب التشديد : 
يرى الأستاذ الدكتور 
محمود نجيب أن علة التشديد 
تكمن فى تمكين القاضى من 
العقوبة ألتى ينطبق بها 


والظروف الواقعية للدعوى. 


لتى تقتضى مزيدا من التشديد 

يجاوز ما يسمح به القانون فى 

النص الخاص بالجريمة . 
فالشارع وضع الحد 


(ل١‎ 


الأقصى للعقوبة الخاصة 


بالجريمة مقدرأ أنه يمثل من 
الشدة ما يقتضبيه غاية العقاب 
على هذه الجريمة ولكن' قد 
تعرض فى بعض الدعاوى 
ظروف خاصة تقتضى مزيدأ 
من الشدة فتكون وظيفة أسباب 
التشديد فى النظام القانونى هى 
إتاحة السبيل لاستعمال أصوب 
للسلطة التقديرية 
١ 5‏ 
للقاضى 7( , 

وشأنها فى ذلك شأن أسباب 
التخفيف وأن يكون لكل نوع 
منها مجال التطبيق الخاص به 
ويطلق على أسباب التشديد 


الظروف المشددة المادية 
واللروف المسشددة 
الشخصية ويتعلق هذا التقسيم 
بطبيعة الظروف المثددة 
ونوع العناصر الإجرامية ألتى 
يمكن إلحاقه بها باعتباره 
يفترض تعديلاً منها يزيد من 
خطورتها ويستتبع تشديد 
العقاب . 


فالغفروف المشددة 
المادية تتعلق بالجانب 
المادى للجريمة فى أحد 
عناصره وثعنى تحققه على 
نحو يزيد من جسامته سواء 
أكان اتصالها بالفعل أم بالنتيجة 


2: 


الإجرامية فإن اتصلت بالفعل 
فهى تفترض ارتكابه على نحو 
أكثر خطورة وقد ترجع هذه 
الخطورة إلى استخدام وسيلة 
معينة تزيد من جسامته 
كاستعمال السم فى القتل أو 
الإكراه فى السرقة وقد ترجع 
هذه الخطورة إلى ارتكابه فى 
مكان معين كالسرقة من مكان 
مسكون أو محل عبادة أو 
ارتكابه فى زمن معين 
كالسرقة أو القتل للحيوانات 
ليل وقد تتصل الظضروف 
المادية بالنتيجة الإجرامية 
وتفترض جسامة الأذى الذى 
أحدته الفعل مثال ذلك حدوث 
الموت أو العاهة المستديمة أو 
المرض أو العجز عن الأشغال 
الشخصية كأتر الفعل الجرح 
أو الضرت أو إعطاء المواد 
الضارة : 


أما الظروف الشخصية 
فتقضى زيادة الاثم أو ازدياد 
خطورة الشخصية الإجرامية 
ومثالها سبق الإصرار فى 
القتل والجرح والضرب 
وإعطاء المواد الضارة . 


ومثالها كذلك صفات يرى 


الشارع أنها إذا توافرت للجانى ' 
دلت على إساءته استغلال الثقة 


ألتى وضعت فيه أو السطة 
التى خولت له كصفة الخادم 


فى السرقة والاغتصاب وهتك 
العرض وصفة الطبيب أو 
الجراح.أو الصيدلى أو القابلة 
فى الاجهاض الفا 


الظروف المشددة التى تبقى 
للجريمة وصفها فى التقسيم 
الثلاثى وتلك التى تغير منه 


بعض الظروف المشددة 
تغلظ عقاب الجريمة مبقية مع 
بالإرتفاع بمقدارها . 


وهذه الظروف تبقى 
للجريمة تبعأ لذلك على 
وضعها فى التقسيم الثلاثة 
للجرائم . فارتكاب السرقة ليلا 
أو مع حمل سلاح أو ارتكابها 
فى مكان مسكون أو محل 
عبادة ظروف مشددة تبقى لها 
نوعها كجنحة ولكن بعض 
الظروف المشددة تستيدل 
بالعقوبة المقررة أصلاً 
للجريمة عقوبة من نوع أشد 
وقد تكون من شأن ذلك أن 
يتغير موضعها فى التقسيم 
الثلاتى للجرائم . 


فإذا اقترنت السرقة 
بالإكراه أو ارتكبت فى طريق 
عمومى تحولت من جنحة 
إلى جناية . 


الظروف المشددة الخاصة 
والظروف المشددة العامة 


بعض الظروف المشددة 
ينحصر نطاقه فى جريمة أو 
جرائم قليلة كسبق الإصرار 
الذى يقتصر نطاقه على جرائم 
القتل أوالجرح أو الضرب أو 
إعطاء مواد ضارة وهذه هى 
الظروف المشددة الخاصة . 
ويعضن الظروف المشددة غام. 
يتجع نطاقة لحزيم العزاكم أو 


أغليها . 
إثبات السوابق 
تقديم : 


بما أن العوذ: يفترطن: أن 
الشخص سبق الحكم عليه 
بالإدانة من أجل جريمة ة سابقة 
لذلك إذا لم يكن هناك حكم 
سابق صدر على الشخص 
منتجاً لآثاره فلا مجال للحديث 
عن العود ولذا يتعين معالجة 
كيفية إثبات السوايق لمعرفة 
إذا كان قد صدر حكم على 
الشخص المرتكب لجريمة 
لتقرير ما إذا كان عائداً من 
عدمه . 


ويقع إثبات سوابق المتهم 
على عاتق سلطة الإتهام لأن 
الأصل فى المتهم الا سوابق له 
ومن .المتعذر عملا إثبات 
السوابق بالبحث فى سجلات 


الأحكام الذهائية 


صور من 
الصادرة ضد المتهم أن ومبدثت 
لهذا أناشىء قلم السوابق 
التابسع لزدارة تحقك. قل 
الشخصية يدكريتو صمادر فري 
من فبراير سنة 9/88" 
وهو منظم حالياً بقرار صادر 
منذ ؟ أكتوبر سنة ١917١‏ عدل 
بدملة قرارات أحدثها صادر 
فى ه مايو سنة ١9566‏ . 
وطبقاً للمادة الأولى من هذا 
القرار الأخير يجب على 
النيابة أن ترسل إلى قلم 
السوابق صحفا وفيشات عن 


أحكام الإدانة الصادرة من 


أية محكمة جنائية فى جميع 
الجنايات وجميع الأحكام 
الصادر 0 فى الجنح بالحيس 
لمدة سنة أو أكثر . 


وكذلك الأحكام الصادرة 
بأية عقوبة فى جنح معينة 
ذكرتها المادة لها اهميتها 
الخاصة التى تقتضى الإحاطة 
بالأحكام الصادرة فيها 
للتعرف على ماضى المتهم ‏ 
مثل السرقات والشروع فيها 
وإخفاء الأشياء المتحصلة 
منها » والحصول بالتهديد على 
أى مبلغ من النقود أو أى شىء 
اخر والشروع فى ذلك ؛ 
والتزوير وهناك العرض 


والتحريض علي الفسق 
والفجور » ودخول المساكن 
بقصد ارتكاب جريمة فيها 
وإتلاف المزروعارت وقتل 
الحيوانات والإضرار بها كبيراً 
والشروع فى ذلك والفعل 
الفاضح العلنى ... والقتل 
الخطأ والتشرد والاشتيساه 
وإحراز سلاح 1 


. وعلى النيابة أن ترسل إلى . 


قلم السوابق المحلى صوراً من 
صحف الأحكام الآنقه هيانها 
فضلاً عن الأحكام الصادرة 
فى الجنح الأخرى عدا بعض 
جنح قليلة لا ترسل عنها 
صحف مثل تلك المتعلقة 
بالقوانين الزراعية أو 
الخاصة بمكافحة الأمية أو 
بشأن المواليد والوفييات 
وكذلك الأحكام التهذيبية فى 
جرائم الأحداث . 

ويجرى تحقيق شخصية 


المحكوم عليهم على طريقة 


مضاهاة بصمات الاصايع 
فطلا عتسين الأوضاف" 


الجسمانية طبقاً للطريقة التى 
وضع أسسها الدكتور بريتون 
منذ سنة 3181/٠‏ . 

وتعتير مضاهاة بصمات 
الأصابع ضمانة كافية للحيلولة 
دون الخطا أو الخلط بين 
أشخاص المحكوم عليهمء 
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شوو 5 0-7 أنتحال اسيم كاذب أو 
شخصية غير 25506 ؛ ذقد 
نيت أن مله الوصم .أت 


لا تتمائل أبدأ . 


لكن الخطأ المادى فى 
إدراج السوابق أو فى ذكرها 
فى الصحيفة محتمل ٠‏ فإذا 
أذكر المتهم السوابق الواردة 
فى صحيفة سوابقه كانت 
أحبمق: , الوشاال. للتنيث” .عث 
حقيقة إنكاره أن تستخرج 
صور من فس الأحكام 
المسندة إليه فى صحيفته 
لاتحمّق من البيانات المدرجة 
يها عن أميم المحكو م عليه 
وشهرته وسنه ومكان ميلاده 
ومهنته بالإضافة إلى بيان 
المحكمة التى أصدرت الحكم 
وتاريخ صدوره والعقوبة 
المحكوم بها والجريمة التى 
اقتضت توقيعها والنص الذى 
حكم بمقتضاه والسوابق سرية 
الأحكام المحفوظة صحفها بقلم 
السوابق إلا بناء على طلب 
السلطة القائمة بر فع الدعوى 
العمومية » أو بالتحقيق فى أية 
مسألة جنائية (م 5 2 ٠‏ من 
قرار © مايو سنة ١568‏ ) . 
أو بناء على طلب المحكوم 
عليه أو طلب سلطة عامة 
(00). 


المبحث الثانى 
المطلب الأول 


العود الب لبسيط وصوره 


صور العود وآثاره : 

لا يتطلب العود فحسب 
توافر حكم سابق انعقدت له 
الشروط التى ذكرناها وبيناها 
على التفصيل السابق فقط . 

يل يتطلب فى الجانى 
السقوط من جديد فى هاوية 
الجريمة بصور من الصور 
التى أرادها التشريع شرطا 
لتشديد العقاب ‏ 

وهى قد تستمد من نوع 
الجريمة » أو من تاريخ 
وقوعها » ومن عدد الأحكام 
السابقة أو من غير ذلك من 
الإعتبارات . 

وهناك عدة صور للعود 
العام وهو لا يتطلب أكثر من 
عودة الجانى إلى ارتكاب أية 
جريمة جديدة » حتى لو لم تكن 
من نفس نوع الجريمة 
السابقة . 

حين يتطلب العود الخاص 
درجة من التمائل أو التشابه 
بين الجريمتين السابقة 
واللاحقة . ومن هذه الصور 
العود المؤبد وهو لا يتطلب 
أكثر من عودة الجانى إلى 


ارتكاب جريمة جديدة مهما 
كان الفاصل الزمنى بعيدأ بينها 
وبين الحكم السابق ٠‏ 

حين يتطلب العود المؤقت 
درجة من التقارب الزمنى بين 
الحكم السابق والجريمة 
اللاحقة . ومنها العود البسيط 
وهو لا يتطلب أكثر من عودة 
الجانى إلى ارتكاب جريمة 
جديدة بعد حكم سابق » حين 
يتطلب العود المتكرر أو 
المركب ارتكاب جريمة جديدة 
بعد حكمين سابقين أو أكثر 
طبقأ للنظام الذى قد يراه 
الشار 3 : 

ومن ثم فالعود إما عام أو 
خاص » وإما مؤبد أو مؤقت » 
وإما بسيط أو مركب . 


و التدخل بين هذه الصو زر 
متصور للعود قد يكون عاماً 
وفى نفس الوقت مّبداً أو 


بسيطاً » أو خاصا وفى نفس ' 


الوقت مؤبدأً أو مؤقتاًء 
وبسيطأ أو متكرراً وهكذا . 
وللعود فى التشريسع 


المصسرى صور متعددة ترجع 


كلها إلى أحد نوعين 


رئيسيين : بسيط أو متكرر ٠‏ . 


ويرى الأستاذ الدكتور 
المتكرر قد يكشف عن اعتياد 
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على الإجرام وفى هذه الحالة 
يستبعد الشار ع العقوبة 
ويستبدل بها تدبيراً احترازى 
هو الإيداع فى إحدى 
مؤمسات العمل ( مادة ١ه‏ , 
المضافتان بالقانون رقم 
86 لسنة ١1١٠‏ ) وتفسير 
الإختلاف بين نوعى العود أن 
الشارع يرى فى العود البسيط 
الدلالة على عدم ارتداع المتهم 
بالعفوبة المقررة أصلاً 
زيادة مقدارها ولكنه يرى فى 
العود المتكرر احترافاً لنوع 
من الجرائم . 

كما يرى أن الإعتياد على 
الإاجرام كاشف عن خطورة 
إجرامية على المجتمع وفى 
الحالتين تكون العقوبة غير 
كافية . ومن ثم يجب ان تحل 
محلها عقوبة من نوع مختلف 
أو يحل محلها تدبير 
احترازى ٠.‏ 

المطلب الأول 
الفرع الأول 

صور العود البسيط 
تقديم : 

يتطلب العود البسيط 
الرجوع إلى ميدان الجريمة 
بعد سبق الحكم على المتهم 
نهائيأ بالإدانة ولو مرة واحدة 


؛ فحسب ويعرف تشريعنا صور 
ثلاث للعود البسيط . 


وللعود دلالة إجرامية 
وعقابية تتمثل فى أنه أأحد 
المشاكل الهامة والحادة معا فى 
السياسة الجنائية الحديئة. 
فمجالات العود البسيط عديدة 
والعائدو ن من أَخَطبمَرا 
المجرمين كما أن العود البسيط 
نواه للعود المتكرر والإعتياد 
على الأجزاء.: 

و أهم أسباب العود هى 
الأسباب العامة للإجرام ثم 
سوء نظام السجون وما تتيحه 
من اختلاط سىء بين النزلاء 
ثم العقبات التى يصادفها 
المفرج عنه عندما يحاول 
استرداد مكان شريفل فى 
المجتمع . 

ومن الأسباب التى لا يمكن 
إهمالها أن العائد يواجه فى 
جرائمه مقاومة نفسية أقل من 
غيره الذى لم يسبق له ارتكاب 
جريمة من قبل أى المبتدىء . 


وتتجه التشريعات الحديثة ' 


إلى معالجته عن طريق 
التشديد من العقاب ولا يستند 
التشديد إلى أن الجريمة التى 
يرتكبها العائد أشد جسامة مما 
لو كان ارتكبها غير العائد 
فالجريمة من حيث ماديتها » 


وما يترتب عليها من ضرر 
وما يقع عليها من وصف غير 
مشروع لا تختلف باختلاف 
ما إذا كان مرتكبها عائد أو 
مبتدىء وإنما يستند التشديد 
إلى. ما يدل عليه العود من 
إصرار ومثابرة على السير فى 
طريق الإجرام وما ينطوى 
عليه ذلك من استهانة بالإنذار 
القضائى فى صورة الحكم 
بالعقاب وبذلك يعنى إرادة 
عنيدة فى العائد . 

ويعنى أيضأ أنه خطر 
ويخلق احتمال إقدامه على 
جرائم تالية وأهمية هذا التحديد 
لعلة التشديد هى اعتبار العود 
لا يغير من اسم الجريمة أو 
حكمها فى القانون . 
المذاهب التشريعية فى العود 

تنازع الشارع فى تحديد 


أحكام العود البسيط اتجاهات " 


متعددة عليه أن يرجع 3 ينسق 
بينها وهذه الإتجاهات تتناول 


أولها : هو تحديد ما إذا 


' كان العود يعتبر حالة موّيدة أو 
حالة موّقتة . 


والثانى : هو المفاضلة بين 
العود العام والعود الخاص . 
والثالث : هو البحث فيما 


1 


إذا كان التشديد للعود جوازياً 
أو وجوبيا . 


الإتجاه الأول : اعتبار 
العود حالة موّبدة يعنى أن 
المتهم يعتبر عائداً أيأ كان 
الزمن الفاصل بين الحكم 
السابق والجريمة التالية » أما 
اأعتباره حالة مؤقتة يقتنضصى 
اشقراط اركاب الجريفة 
التالية فى خلال فترة محددة 
تحسب من تاريخ هذا الحكم أو 
من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة 
التى قضى بها فإذا كان 
ارتكابها بعد مضى هذه الفترة 
فلا يعتبر العود بذلك متحتقا » 
ولكل الإتجاهين أنصاره 
فأنصار اعتبار العود حالة 
مؤبدة يحتجون بأن سنده هو 
الاصرار على الإجرام . وهذا 
الإصرار حالة نفسية لايرد 
عليها تقادم فإن أتصف بها 
شخص ظلت إلى الأبد لاصقة 
به. 


ويرى الدكتدور محمود” 
حسنى أن الحق مع القائلين 
باعتبار العود حالة مؤقتة ذلك 
أن الإصرار على الإجرام 
لا' يمكن استظهاره الا. 
كانت الجريمة التالية متقاربة 
زمنأ مع الحكم السابق إذ يسوغ 
عندئذ القول بأن ذلك الحكم وما 
يعبر عنه من إنذار كان ماثلاً 


أمام المجرم هين ارتدكب 
جريمته التالية ومع ذلك لم 
يبالى به الى 2 

أما إذا كان قد مضى عليه 
زمن طويل فإن تاثيره عليه 


يتضائل بل وقد يزول فلا 


ينسب إليه ذلك الإصرار على 

وغنى عن البيان أن مدة 
تاقيت العود ينبغى أن تطول 
كلما أدت العقوية التى قضى 
بها الحكم جسامة. إذ العقوبة 
الشديدة يمتد أثرها على النفس 
خلال زمن أطول وقد تبنى 
الشارع المصرى مذهب تاييد 
العود إذا كان الحكم السابق قد 
قضى بعقوبة جناية ٠‏ وتاقيته 
إذا كان قاضياً بعقوبة جنحة . 

الاتجاه الثانسى : أما 
المفاضلة بين العود العام 
والعود الخاص فيتجه إلى 
البحث فيما إذا كان من الجائز 
اعتبار العود متحققاً ولو 
اختلفت الجريمة التالية .عن 
الجريمة التى صدر من أجلها 
الحكم السابق . 

أم أن من الاصوب اشتراط 
تماثلها أو على الأقل انتمائها 
إلى فتة واحدة من الجرائم 
تجمع بينها صلة من التمائل 
تقوم على وحدة الباعث أو اتحاد 
الحق موضوع الإعتداء . 


فالقائلون دفكرة العود العام 


يحتجون بأن أساس العود هو 
الإصرار على الإجرام سواء 
أكانت الجريمة التى يقوم عليها 
العائد متمائلة أم مختلفة . 

إذ فى الحالتين تتوافر إرادة 
الإجرام ويتحقق عناءها 
ومثابرتها . بل قد يكون 
الشخص الذى يعتدى لا يبالى 
بنوع الحق الذى يتعرض 
لأعتداثة :مهما كان نوعة أشد 
خطورة من الشخص الذى 


يحصر اعتداءاته على نوع 


معين من الحقوق إذ هو أكثر منه ' 


جرمأ . أما القائلون بمذهب 
بان تخصص المجرم فى نوع 
معين من الجرائم هو الذى 
يفسر سوء ظطلن الشارع 
التخصص ليس من عناصر 
العود وإن كان لا شك يجعله 
أشد خطورة » فأساس العود 
هو الإصرار على الإجرام 
تجرد منه ولذلك فقد يكون 
الأدنى إلى الصواب اعتبار 
مبرراً لمزيد من التشديد أو 
اشتراط العود الخاص إذا 
كانت العقوية السابقة يسيرة 
فيكون فى الخطورة المتفرعة 
الاهمية التى تجعلها تصلح 


نحردل 


أساساً لأحود . 
ولقد حجصع الشار حْ المصر ى 


نغلن ألذه رخن معأ فاكتفى بالعود 


قاضياً بعقور قربا حناية اد بلحس 
مدةٌ سنة أو أكثر 5 


وتطلب العود الخاص إذا 
قُضى ذلك بالحبس أقل من 
بكة أو بالعل امقر ١‏ 

الاتجاه . الثالث : وعن 
البحث فيما إذا كان من الملاءم 
أن يكون التشديد وجوبياً أو 
جوزاياً نلاحظ أن ميزة جعله 
وجوبياً هى ضمان أن ينال 
العائد التشديد الذى يستحقه ثم 
إسباخ طابع من الصرامة على 
تصبو طن" القانون” الكناسن 
بالعود به1آ يكذل ردع 
المجرمين عن الإصرار على 
طريق الإجرام . واكن ميزة 
جعل التشديد جوازياً هى إتاحة 
الفجكل: للتفزيت. ااتشايق 
وتمكين القاضى من استعمال 
سلطته التقدير ية على الوجه 
الملائم لظروف المتهم ققد 
يكون من بين العائدين من تدل 
ظروف عوده على التورط فى 
طريق الإجرام لا الإصرار 
عليه فيستحق لذلك ك معاملة أقل 


0 


تشدداً . 


وقد تبنى الشارع المصرى 
التشديد الجوازى 


الصورة الأولى 

يعتبر عائدأ من حكم عليه 
بعقوبة جناية وثبت ارتكابه 
جناية أو جنحة ( الفقرة أولاً 
من المادة 55 ( : 

يذه الصورة ‏ تتطلت: أن 
يكون الحكم السابق بعقوبة 
جناية . أى أن يكون بالإعدام 
(إذا فر المتهم فتقادمت 
العقوبة ومضى ثلاثون عاماً 
وتعذر تنفيذها » أو 7 صدر 
عفو عنها أو إذا ارتكب 
جريمته الجديدة قبل 
تنفيذها ) . أو بالأشغال الشاقة 
بنوعيها : أو بالسجن . أما إذا 
كان الحكم السابق بعقوية 
جنحة فلا يدخل١‏ فى هذه 
الصورة » ولو كان قد صدر 
فى واقعة تعد بحسب اصلها 
جناية » فالعبرة فى أحكام 
العود هى كما قلنا بنوع العقوبة 
السابق الحكم بها » لا بنوع 
الواقعة المحكوم بها . 


أما بالنسبة للجريمة الجديدة 
فلا يلزم فيها أى شرط سوى 
أن تكون جنأية أو جلحة من 


أى نوع كانتا » وفى أى تاريخ 


وقعتا » فهذه الصورة الأولى 
تمثل عوداً عاماً على كافة 
الجنايات والجنح وغير محدودٍ 
بمدة معينة فهى كانت تممثل 


اج 


ولكن بعد إدخال نظام رد 
الإعتبار القانونى فى قانون 
الإجراءات الحالى رقم ١6١‏ 
لسنة ١96٠‏ (م إلى 
١‏ ) لم يعد هناك عود مؤيد 

تشريعنا المصرى . 

وأصبحت كل صور العود 
حتى هذه الصورة الأولى 
مؤقتة . فالحكم السابق_ولو 
كان بعقوبة جناية تزول اثاره 
حتما لان رد الإعتبار عن 
السابقة القديمة يقع من تلقاء 
نفسه وبقوة القانون بعد ست 
سنوات من تاريخ تنفيذها أو 
العفو عنها ٠‏ أو اثنتى عشر 
سنة إذا كان الحكم قد اعتيزه 
كاستمرار سقطت العقوبة 
بمضى المدة بحسب الأحوال 4 
ومن تاريخ انقضاء العقوبة أو 
سقوطها بمضى المدة ولو 
كانت عقوبة جناية . فلة يمكن 
احتساب هذا الحكم سابقة 


أية صورة من صور العود بعد 


انقضاء هذه المدة [9) , 


الصورة الثانية 

يعتبر عائدأً من حكم عليه 
بالحبس مدة سنة أو أكثرء 
وثبت أنه ارتكب جنحة قبل 
مضى خمس سنين من تاريخ 


يفيل 


دح ل 


انقضاء هذد العقوبة أو من 
سقوطها بمضى المدة ( الفقرة 
ثانيا من المادة 45 ) . 


فهذه الصورة تتطلب أن 
تكون الجريمة الجديدة جنحة 
وقضت قبل مصبى شخمس 
سنين من تاريخ انقضاء 
العقوبة السابقة إذا كانت قد 
نفات أى من تاريخ انتهائها 
الفعلى لا من تاريخ الإفراج 
الشرطى ولامن تاريم 
انقضاء مراقبة البوليس إذا 
كان قد حكم بها كعقوبة تكميلية 
للحد زلحلةا : 

وتحتسيب مدة الخمس 
سنوات من تاريخ تقادم الحقوبة 
السابقة ؛ إذا لم تكن قد نفنت 


ولا يلزم أى تمائل أو تشأيه 
بين نوع الجريمة الجديدة » 
ونوع الجريمة التى كانت 


فالعود فى. هذه السورة 
الثانية عام » ولكنه موقت 
بفترة محددة هى خمس سنوات 
تكحتسب بالتقويسسم 
الميلادى 9" . 


ويلزم أن تكون الوافعة 
الجديدة جنحة دائما . 


الصورة الثالثة 
يعتبر عائدأً من حكم عليه 
بجناية أو جنحة بالحبس لمدة 
أقل من سنة وأحدة , أو 
بغرامة ؛ وثبت أنه ارتكب 
جنحة ممائلة للجريمة الأولى 
تاريخ الحكم المذكور ( الفقرة 
الثالثة من المادة 45 ) . 
فهذه الصورة تتطلب أن 
يكون الحكم السابق بالحبس 
لمدة أقل من سنة . سواء فى 
جنحة ؛ أم فى جناية تتوافر 
لها أحد الإعذار القانونية أو 
الظروف القضائية المخففة . 
أو أن يكون بالغرامة أيأ كان 
مقدارها » ما دامت الواقعة 
جنحة وليست مخالفة . 
كما. تتطلب أن تكسون 
الجريمة الجديدة جنحة وفعت 
قبل مضى خمس سنين من 
تاريخ الحكم السابق لا من 
تاريخ انقضاء العقوبة ولا من 
سقوطها بمضى المدة وأن 
تكون هذه الجنحة ممائلة 
للجريمة الأولى أى من نفس 
فضيلتها أو نوعها » فلا تنحقق 
هذه الصورة الثالثة من العود 
إذا لم يتوافر هذا التمائل . 


ويحسب نفس ألمادة 45 
فى ففرتها الاخيرة «١‏ تعتبن 


السرقة والنصب وخيانة 
الأمانة جنحاً متماثلة فى 
العود . وكذلك يعتبر العيب 
والإهانة والسب والقذف جرائم 
ممائلة » . وهذا البيان وارد 
فى عجز المادة 49 على سبيل 
المثال لا الحصر ٠‏ ومن فإن 
كل الجرائم التى من فصيلة 
واحدة تعتير متمائلة فيما 
بينها » ولو كانت .غير واردة 
فيه . 

ولذا يعتبر إخفاء الأشياء 
المتحصلة من جناية أو جنحة 
مماثلاً للجريمة التى عسن 
طريقها تم الحصول على هذه 
الأشياء » وممائلة بالتالسى 
للسرقة والنصب وخيانة 
الأمانة . 

كما يعتبر البلاغ الكاذب 
وإفشاء الأسرار مماثلين 
لجرائم المساس بالإعتبار 


الأخرى كالقذف والسب . . 


وتعتبر جرائم المساس بسلامة 
جسم المجنى عليه كالقتل 
والضرب والجرح متماثلة فيما 
بينها ٠‏ كما تعتبر جرائم 
التخريب والتعييب والإتلاف 
متمائلة فيما بينها كذلك 
وهكذا .. 

وتعتبر الجريمة التامة 
مماثلة للشروع فيها » كما 
يعتبر الفعل الاصلى متماثلا 
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للإشتراك فيه . 

ويلزم هنا أيضاً فى هذه 
الصورة الثالثة أن تكون 
الواقعة الجديدة جنحمنة 
لا جناية . 


آثار العود البسيط 

إذا توافرت إحدى حالات 
العرد البسيط رتب المشرع 
على ذلك جواز تشديد العقوبة 
المقررة للجريمة الجديدة 
ويلاحظ أن مجرد الشك فى 
صحيفة الحالة الجنائية 
لاختلاف الأسماء لا يصلح 
لاستبعادها ما دام أنه كان فى 
مقدور المحكمة أن تتحقق من 
كون السابقة للمتهم أو لبست له 
عن طريق فحص البصماث 
وهى الطريقة الفنية الى 
تستخدمها إدارة تحقيق 
الشخصية فى إدراج سوابق 
المجرمين وفى الكشف عن 
هذه السوابق 9" . 


ول بصت المادة ١/5٠‏ 
عقوبات على أنه يجوز 
للقاضى فى حالة العود 
المنتصوص عنه :فى المادة 
السابقة أن يحكم بأكثر من الحد 
الأقصى المقرر قانوناً للجريمة 
بشرط عدم تجاوز ضعف هذا 
الحد ٠.‏ 


وعليه فقد أجاز المشرع 
التشديد فى حالة العود البسيط 
بما يجاوز الحد الأقصى 
المقرر قانوناً للجريمة الجديدة 


هذا الحد ومعنى ذلك أن 
القاضى إذا رأى التشديد للعود 
أن يحكم بعقوبة تقع ما بين 
الحد الأقصى المقرر قانوناً 
للجريمة وبين ضعف هذا الحد 
الأقصى . 


لذلك إذا تحققت إحدى 
صور العود البسيط الواردة فى 
المادة 6 جاز للقاضى أن 
يحكم بأكثر من الحد الأقصى 
المقرر قانوناً للجريمة ء 
الحد . 


ومع هذا لا يجوز فى أى 


حال من الأحوال أن تزيد مدة- 


الأشغال الشاقة أو السجن على 
عشرين سنة (م١٠هة).‏ 


والتشديد جوازى 
للمحكمة » فلها إذا شاءت أن 
تتجاوز عن ظرف العود 
وتحكم بعقوبة مناسبة 
تختارها بين الحدين الأدنى 
والأقصى للعقوبة الأصلية . 


ولها أيضاً أن تجاوز الحد 


الأقصى للعقوبة الأصلية عند 
توافر العود البسيط بشرط 
الجنح . 


فمثلاً إذا كان الحد الأقصسى 
للجنحة هو الحبس لمدة سنة 
كان للمحكمة أن تحكم فى 
حدود الحد الأقصى دون أن 
تتجاوز به مدة سئتين . 
وإذا كان هذا الحد الأقصى 
لمدة ثلاث سنوات كان 
للمحكمة أن تحكم به لمدة ست 
سنوات » ومع مراعاة أن الحد 
الأقصى للحبس لا يتجاوز 
ست سنوات عند العود وكذلك 
عند تعدد الجرائم . 


ويشترط ألا تزيد فى 
الجنايات مدة الأشغال الشاقة 
أو السجن على عشرين سنة 
( بدلا من ١5‏ سنة فقط وهو 


'الحد الأقصى العادى ) ١9‏ , ' 


ولا يوئر العود فى الحد 
الادنى للعقوبات . 


والعود البسيط فى بعض 
الجنح قد يسمح , فضلاً عن 
تجاوز الحد الأقصى , 
بتوقيع عقوبة تكميلية 
لا يمكن توقيعها على المتهم 
المبتدىع . 
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ومن ذلك ما نصت عليه 
_المادة 7٠١‏ من أن المحكوم 
عليهم بالحبس لسرقة يجوز 
فى حالة العود أن يوضعوا 
تحت مراقية البوليس مدة 
على الأكثر . 


وقد وردت نفس العقوبة 
فى المادة ١/5١5‏ بالنسبة 
لحالة العود إلى النصب 2" . 
هذا إلى أن الأحكام الصادرة 
بالحبس على متهم عائد تكون 
واجبة التنفيذ فوراً ولو مع 
حصول استئنافها » إلا إذا قدم 
المتهم كفالة بعينها القاضى 
وجوباً فى حكمه (م /١4!7‏ 
إجراءات) . 


المطلب الثانى 


العود المتكرر 
الفرع الأول : 
شروط العود المتكرر فى 
التشريع الجنائى المصرى 
كصورة للعود الخاص 
المطلب الثانى : 


0 العود المتكرر 


تعريف العود المتكرر : العود 


المتكرر هو حالة الشخص 
الذى تعددت أحكام .الإدانة 


الصادرة كندة هرك أجل نوع 

معين من الجرائم ارئكب. 
جريمة تالية تنتمى إلى النوع 

ذاته ويحدد الشارع عدد احكام 

الادانة التى يتعين صصدورها 

ونوع الجرائم التى تصدر من 

أجلها . 


الفرع الأول : 

شروط العود المتكرر أي 

التشريع الجنائى المصرى 
كصورة للعود الخاص 


يعرف التشريع المصرى 
صورة معينة من صور العود 
المتكرر وردت فى المادتين 
١‏ ء 06 تتميز بأنها تمثل فى 
نفس الوقت صورة لعود 
خاص وتتطلب هذه الصورة 
اجتماع أربعة شروط على 


أولاأ : توافر إحدى صور 
العود البسيط 


لا يمكن أن يتحقق العود 


المتكرر فى القانون المصرى . 


إلا إذا توافرت أيتداء إحدى 
الصور الثلاث للعود البسيط 


فالعود البسيط هو السبيل 
الأرحد الذى يؤدى لصاحبه 


إلى العود المتكرر إذا توافرت 


شروطه الأخرى . وبالتالى 
لا يمكن تطبيق إحدى المادتين 
١‏ و 4© على الجانى بحسب 
الأحوال إلا إذا انطبقت أولاً 
المادةت 59 بإحدى فقراتها 
الثلاث . 


يشترط لاعتبار المتهم عائداً ٠‏ 


فى حكم المادة 0١‏ أن يكون 
عائداً بمقتضى قواعد العود 
العامة المنصوص عليها فى 
المادة 49 (4) , 


ثانيا : توافر عدد معين من 
السوايق : : 

يميز العود المتكرر عن 
العود البسيط أنه يلزم فيه 
توافر عدد معين من السوابق 
حين تكفى هناك سأبقة وأحدة 


5 0 


وهذا العدد يتمثل فى 
كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو 
فى ثلاث عقوبات مقيدة للحرية 
احداها على الأقل لمدة سنة ٠‏ 


وذلك بصرف النظر عن 
تاريخ تلك الأحكام مادام لم يرد 
للمتهم اعتباره القانونى أو 
القضائى . 


١5 


ويلزم فيها بداهة كل مايلزم 
توافره من شروط فى الأحكام 
التى تحتسب سوايق فى 
العود » والتى بيناها فى هذا 
البحث . 


ثالثا : أن تكون السؤابق فى 
جرائم معينة : 


١‏ - وهذه الجرائم طبقا 
للمادة 5١‏ هى جرائم السرقة 
أو اخفاء الأشياء المسروقة أو 
النصب أو خيانة الأمانة او 
التزوير أو الشروع فى هذه 
الجرائم جنحا كانت أم 
جنايات . 

؟ - وهذه الجرائم طبقا 
للمادة 64 هى جنح قتل 
الحيوانات من دواب الركوب 
أو الجر أو غيرها من انواع 
الاضرار بها, أو أسم هذه 
ههيم) وجنايات ارتكاب هذه 
الجرائم نفسها » ويتحقق ذلك 
اذا وقعت ليلا (م 55"؟). 


وجنح اتلاف زرع وغير 


محصود او شجرء أو غيط 


مبدور أو اقتلاع شجرة أو 
أكثر 356 (م 1) وجنايات 
ارتكاب هذه الجرائم نفسها . 


ويتحقق ذلك اذا وقعت ليلا من 


«+ 


ثلاث اشخاص, أو من شخص 
ولدلى أو اثنين يجمل وأكد 
متهما بالاقل سلاحا زم 
لشن : : 


وا رمم اأشارع صورة 
الحود المتكرر لهاتين الفئتين 
دن الجرائم علي أسأس, انها 
كر الوقو م ونان يتماد ون 
احا فى أركايها الى المدى 


1 / اإصادعم ذوعا مسن 


الجريمة الجديدة جنحة دائما 
أما السوايق الناضرة فيستوئ 
أن: تكون. فى جتح آم فى 
جنايات . 


وقد استلزمت المادة ١م‏ 
صراحة أن تكون الجريمة 
الجديدة جنحة . كما استلزمت 
ذلك المادة 4© عندما خصت 
بالذكر جرائم المادتين 66 , 
117" وكلها جنح . وهاذا 


من عقوبة الجنحة وللمحكمة 


فى ( نطاق عقوبة الجناية 
المقررة بطبيعتها للواقعة 
الجديدة من الحرية ما يسمح 
لها بالتشديد الى المدى الذى 
ترآاة متانينا” لجدامة- الم افنة 
الجديدة من جهة ولخطورة 
درتكبها من جهة أخرى بغير 
ما حاجة ‏ للادتدانة باحكام 
التنديد للعود البسيط ولا 


ال 


عه لهذا مع تيهنا" . - الفوط احير عنمل ل 
الواقع بخاصية مشتركة بتجمع 
سدلة الحكم بين كل صور العود اليسيط 
بعقوبة الاشهال وه أقة إلعرةم 1 0 6 ١‏ لنشريع 
من «تنين الى خمس ع 5 7 لخاصية هى أن 
بدوا عن ا الك ةا 1 00 كرد كرد 
الأملية أو تسيو إوا. 2 -من جناية الى جنحة (كما فى 
1 المادة )١/49‏ أى أن تكون 
ذى يدمح به العود البسيط ١ ١‏ السابقة القديمة فى جلية 


'.يمة الجديدة أيضا عبارة 
ان أو جنحة . كما قد واوضح مثال المجرم 
جنحة الى جنحة لمعتاد المجرم المحترف أى 
555 الى يعتمد على الجريمة ة 
يشترط اخيرا ان تكون- (كما فى الماد ا ا 
الجر دمة الجتديدة من نفس 3 كد وينظر اليها 4 
1 3 ل نس ينظر كل 3 نَة | 2 
النوع الذى دان مما" لسوابق لي ذدى مهدهة لى مهدنكه 
0 ا لكن فكرة المجرم المعتا 
التهم وتعتبر جرائم الفئة )١(‏ ع اد لويد 
التى ذكرت فى ثالثا كما بيناها اوضع تطافا من فكره -- 
١ : ' 3 3 5‏ : فة لا : 0 َ 8 
كلها من نوع واحد وكذلك الجنحة) وكانت الجريم 4 3 9 0 06 
3 ووه ها كن 
جدائم ااغئة (1) بغير تداخل الجديدة بطبيعتها جزية نيبو ويد الحارات وك تر 
بين جر أئم الفئتين 1 ضعف الازادة او وليد الوسط 
السىء او النهج المعوج فى 


العود المذكرر والأعتراد على 
الآجرام : 


الاعتياد على الاجرام هو 
حالة من توافرت لديه شروط 
العود المتكرر وثبتت بالاضافة 
الى ذلك خطورته الاجرامية 
أى احتمال اقدامه على ارتكاب 
جريمة تالية . 
رايما : أن ذكون الجريمة والجر 
الجديدة من نفس النوع : عن جن 


من جنحة ألى جناية 
الحكم السابق فى جد <. 
(وقضى فيها بالتالى بعقوبة 


' تتحقق أية صورة من صورر 
العود البسيط ولا المتكرر لآرن 


كما يراعى أن تكون عقربة الجناية اشد بطبيعتم 2 الحياة. 
سمي سس 2 8 0ك 


ويقابل المجرم المعتاد 
ويقف منه على طرف نقيض 
المجرم بالصدفة أو بالمصادفة 
وترجع فكرة المجرم المعتاد 
الى ملاحظة أن بعضص 
المجرمين يصرون على 
طريق الجريمة اصرارا شديدا 


فلا تفلح فى تهديدهم عقوبات 
عديدة يقضى بها عليهم بل ان 
الواحد منهم يخرج من السجن 
اشد اصرارا على الجريمة من 
بوم أن ادخل فيه وقد وجه ذلك 
الأذهان الى امرين : 


ش الاول : ان هذا النوع من 
المجرمين صنف خاص يتميز 
واسبابه عن المجرميين 
العاديين . 


الثانى : ان العقوبة اسلوب 
غير مجد فى مواجهة هذا 
الاجرام اذ ان توقيعها لم يحل 
دون الاصرار عليه ومن ثم 
تعين غير محدوده فيكون فى 
ذلك الضمان فى الا يعود 
المجرم المعتاد الى المجتمع الا 


بعد أن تزول خطورته.. 


باستتصال الميل الاجرامى . 


' نطاق العود المثكرر : 


المتكرر فى مجموعتثين من 
الجرائم الآولى هى : 


١‏ - جرائم للاعتداء على 


. المال التى يدفع الى ارتكابها 


الطمع فى مال الغير كالسرقة 
أو الشروع فيها . 


؟ - هى بعض جرائم 
الاعتداء على المال الذى يدفع 
الانتقام الى ارتكابها وهى مثل 
الحيوانات واتسلاف 
المزروعات . 


وكل مجموعة مستقلة عن 
الاخرى . فيتعين أن تكون 
العقوبات المتعددة التى حكم 
بها على المتهم من أجل جرائم 


تدخل فى نطاق احدى 


المجموعتين وأن تكون 


“الجريعة "الثالية ' حيفية الب" 
. العود المتكرر 


نطاق الاعتياد على الأجرام : 


' الاعتياد على الاجرام فئ 


فحسنة قل مجال: كد بالسية 
لجرائم المجموعة الثانية ويعلل 
ذلك بان جرائم المجموعة 


الاولى هى التى يغرى ارتكابها 
بالاعتياد عليها بل 'واحترافها: 
وذلك لانها تغل كسب مادى 
مما قد يجعل الاعتماد عليها 
كمورد لكسب غير المشروع 1 


0 


مع 0 عقوبات 0 
ذلك ان شروط الاعتياد على 
الاجرام هى تعينها شروط 
العود المتكرر التى سلفت 
مضاف اليها شرط جديد هو 
الخطورة الاجرامية للمتهم 
وهذه الخطورة كما بين 
الشارع هى (الاحتمال منها 


القاضى القول بتوافر الخطورة 


فذكر انها ظروف الجريمة 
وبواعثها وان. يفحص احوال 
المتهم وماضيه لكى يستخلص 
من كل ذلك مدى توافر 
الاحتمال السابق ومؤدى ذلك 
ان القاضى يتمتع بسلطة 
تقديرية فى استخلاص ذلك 


. الاحتمال . 


واشارة الشارع الى (احوال. 
المتهم) هى اشارة الى 
شخصيته الاجرامية وهو ما 
يفترض (الفحص السابق) 
الذى يقوم به خبراء 
مخصصون يقدمون نتائج 


فحضهم” الى 'القاضى كي 


يستعين بها فى تحديد معالم : 
وقد اشار الشارع كذلك الى. 


ويعنى به عدد أحكام الادانة 


السابقة ضده فيما يزيد عن 
القدر الادنى الذى يتطلبه 
القانون . 


فكلما زأد عدد هذه الاحكام 
فى التلاحق فكانت المدة 
الفاصملة بين كل جريمة والتى 


تليها قصيرة كان ذلك قرينة . 


على الاعتياد ويعتبر تاريخ 
الابتداء فى النشاط الاجرامى 
من هذه القرائن كذلك فالمجرم 
المعتاد يبتدىء نشاطه فى 
الغالب فى سن مبكرة . 


حالة خاصة من الاعتياد 
على الأجرام 


نصت المادة (58 م) اذا 


بالاشغال الشاقة عملا بالمادة 


. من هذا القانون او باعتباره‎ ١ 


مجرما اعتاد الاجزام ثم 
ارتكب فى خلال سنتين من 
تاريخ الافراج عنه جريمة من 


تلك المادة حكمت . المحكمة 


بايداعه احدى مؤسسات العمل ' 


المشار اليها فى المادة السابقة 
الى ان ياآمر وزير العدل 


بالافراج عنه بناء على اقتراح 


ادارة االمؤسسة وموافقة النيابة 
العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة 
الايداع فى هذه الحالة على 
عشر سنوات . 


ولتطبيق هذه المسادة 
مجالان : 


المجال الأول : ان يكون 
قد حكم على العائد بالاشغال 
الشاقة تطبيقا للمادة ١ه‏ 


' عقوبات مما يعنى ان شروط 


العود المتكرر قد توافرت 
لديه . 


المجال الثانى : فهو أن 
يكون قد سبق أعتياده مجرما 


اعتاد الاجرام وحكم بايداعه 


فى احدى. مؤسسات العمل 


تطبيقا للمادة (؟ه ع): 


ويفترض ذلك توافر شروط 
العود: المتكروز بالاصضافة الل 
الخطووة الأحراسيةء 


ونلاحظ ان الشارع لم 


يتطلب اثبات الخطسورة 
الاجرامية فى حالة ما اذا كان 


المحكوم عليه قد سبق الحكم 
عليه بالاشغال الشاقة ‏ 


ومؤدى ذلك انه قد افترضص 


١90 


هذه الخطورة افتراضا لايقبل 
اثبات العكس . ويبرر هذا 
الافتراضص ان عدم ارتداع 
المتهم بعقوبة الاشغال الشاقة 


قرينة على خطورته . 


والاثر المترتب على توافر 
الشروط التى حددتها م ٠ه‏ ع 
هو ايداع المجرم احدى 
مؤمسات العمل ايداع غير 
محدد المدة ولكن الشارع 
رضع له حدا اقصى هو عشر 
سنوات وهو مرتفع عن الحد 
الاقصى الذى نصت عليه 
المادة ؟5 ع وقد رأى فى ذلك 


:“أن المجرم العائد اشد 


خطورة . 


الفرع الثائى اثار العود ٠‏ 
المتكرر اذا تجققت صورة 
العود المتكرر المبينه بالماده 
١‏ و4ه فالقاضى ان يحكم 
على المتهم بالاشغال الشاقه 
من سئتين الى خمس سنين ٠‏ 


بدلا من الحكم بالعقوبات 


العاديه أو بالعقوبات المقرره 
فى حاله العود البسيط . 2 ' 


الوقت توافراحدى صور العود 
البسيط لذا يكون للقاضي_هنا 
ايضا الخيار بين أن يحكم 


بالعقوبه المناسبه بين الحدين 
الاقصى والادنى للعقوبه 
الاصليه أو أن يشدد العقوبه 
يحيثا ل تتجاوز اضعف حَدها 
الاقصى الاصيل اذا شاء 
الاكتفاء بما هو مقزرر بالماده 


١‏ أو أن . يحكم بعقويه. 


الاشغال الشناقه من سنتين الى 


| فكان له سلطة تقدير واسعه , 
بين حد ادنى قد يصل الى 


الحبيس لمده ١‏ ساعةه وقد 


يكون مع وقف التنفيذ وبين حد , 


اقصى قد. يصل الى الاشغال 
الشاقه لمدة خمس سنئين 
. وتكون مع النفاد وجويا وكل 
ذلك عتمي يقفوة القاضنين من 
عدد سوابق المتهم وخطورة 
احكامه السابقه 0 
اللاحقه 

هذا وقد يتعين توضيح أثر 
وهل يؤدى الى' تغيير وصف 
الجنحة إلى جناية تبعا لعقوبتها 
الجديدة أم لا. 

وبحسب السائد فى احكام 
القضاء المضصرى تعتبر الواقعه 
جنحه “قبل الحكم فيها وتعتبر 
جنايه اذا حكم فيها فعلا بعقوبة 
الاشغال الشاقة واصبح-الحكم 
نوانيا حائنا' ججية” الشىء 


المحكوم فيه لان جرائم: العود 
المتكرر قلق النوع بحسب . 
تعبير محكمة النقض فتكون. 


الواقعه جنايه أو جنحة بحسب 
نوع العقوبه المنحكوم بها 
نهائيا - 
عن الايداع فى احدى 
مؤسسات العمل 
نصت الماده 07 (و كانت 


قد الغيت بالقانئون رقم 7١8‏ . 
لبنة ١5655‏ ثع اضيفت ' 


بالقانون رقم 55 لسنة )١91١‏ 
على انه اذا توافر العود ظبقا 
لاحكام الماده السابقه جاز 
للمحكمه بدلا من توقيع العقوبه 
المبنيه فى تلك الماده ان تقرر 
اعتبار العائذ مجرما اعتاد 
الاجرام 'متى تبين لها من 
ظروف الجريمه وبواعثها 


هناف اجحتمالا جديا لاقدامه 


' على اقتراف .جريمه جديده 


و هى هذه الحاله تحكم المحكمه 
بايداعه احدى مؤسسات العمل 
التى يصدر بانشائها وتنظيمها 
وكيفيه معامله من يودعون بها 
قرار من رئيس الجمهوريه 


. وذلك الى ان يامر وزير العدل 


بالافراج عنه بناء على اقتراح 
اداره المؤيسيه وموافقه النيابه 
العامة . . 


ولا يجوز أن تزيد مدة ٠‏ 
الأيفاج فى 


المؤسسه على ست 
سئوات ونصت الماده “هم 
السابقه التى الغيتأثم اضيفت 
بالقانون 55 لسنة ١918٠‏ على 


0 


انه اذا سبق الخكم على العا 
بالاشغال الشاقه عملا بالماا 


١‏ من هذا القانون أو باعتبار 
مجرما اعتاد الاجرام د 


. تاريخ الافراج عنه جريمه م 


الجرائم المنخصوص عليها م 
تلك الحاله حكمت المحكم 
بايداعه احدى مؤسسات العم 
المشار اليها فى الماده السابة 
الى ان يامر وزير العدا 
بالافراج عنه بناء على اقترا. 
اذازة العوميه وهو افقة النياد 


' العامه . 


دولا يجوز ان تزيد مد 
الايداع فى هذه الحاله عل 
عشر سنوات . * 

وعئد توافر شروط الماد 


0 ينبغى على المحكمه أ 


تعنى ببحث قيام حالة العوا 
المتكرر أو عدم قيامها وعليه 


2 ان تبين سبب التفاتها عز 


اعمال حكمها فى حق المت 
ومتى توافرت شروط تطبيقه 
لان حكمها وجوبى على 
المحكمة فلا تملك فى ذلك 
سلطه تققيزيه كما هو الشأز 
عند تطبيق الماده ؟5 فاذا لم 
تبين المحكمه سبب اغفاله 
حكم الماده 7ه كان حكمها 
مشوياً بالتصون 00 , 


اعتبار هام وهو ان الماده 0١‏ 


الآنفة 'الذكر أشارت صراحة 


الى ان مؤسسات العمل يصدر 
بانشائها وتنظيمها وكيفية من 
يودعون بها قرار من رئيس 
الجمهوريه وقد احالت الماده 
*“ه الى المؤسسات العمل 
المشار اليها فى الماده 
السابقه . ا كد 

ويبدو أنه لم يصدر بعد 
قرار جمهورى بنشاء 
مؤسسات العمل سالفة الذكر 
ومن ثم فان احكام المادتين 
فك " يكت تعتبران معطلتان 
عملا عن التطبيق لا ستحاله 
تنفيذها وتكون الماده 5١‏ هى 


واجبة التطبيق اذا استوفت , 
شرائطها الى ان يصدر القرار . 


الجمهورى المشار. انهل" .. 

والتشديد للعود فى جميع 
صوره شخصئ بجت فهو 
ينصرف الى من يتصف به 
سواء اكان فاعلا اصليا 


للجريمه ام مجرد شريك فيها . 


ولا يتعداه الى باقى مقترفيها . 
المبحث إلثالث : 


مدى خضوع العود لرقاية 


النقض - 
تقدير توافر سأبقه للمتهم أو 
أكثر مما قد يسمح تطبيق 


احكام العود عليه فصل فى . 


مساله موضوعيه فلا يخضع 
. لرقابة النقض الا فى الحدود 
العامه التى تراقب فيها هذه 
الاخيره كافة البمسائل 


الموضوعيه وبوجه خاص 
سلامة التدليل على ثبوت 
السوابق .واستنتاج هذا الثبوت 
بادله منطقيه سائغه تؤدى اليه 
سواء أكانت مستمده من 
صحيفة سوابق المتهم او من 
صوق : الأحكام ‏ النايقسة 
بالاوراق ام من اعتراقه بهذه 
السوابق . 

اما تطبيق القانون على 
حالة المتهم بما يقتضى 
عائد أم غير عائد فهو تطبيقه 
الحاك هيل ف سالك قانوننه 
مما يخضع لرقاية النقضص 
بشرط توافر مصلحة للطاعن 


اذ قد يخطىء حكم الادانة 
فى تطبيق احكام العود فيعتبر 


المتهم عائدا حين انه لا يعد 


كذلك بحسب ال 


التصد للقانون . فإذا. 3 
هذا الخطأ الى تجاوز الحد : 


الأقضنى للعقوية المقررة:أضلا 
للواقعة فتكون للمتهم مصلحة 
ولاشك فى.الطعن بالنقض فى 
مثل هذا الحكم ويكون على 


الخطأ بنفسها مستبعدة مادة 
العود المطبقة خطأ ومقدره 


للمقهم عقوبة مناسبة بعد 


استبعاد هذه المادة . 


آما إذا لم تتجاوز محكمة ' 


الموطنوع الحسد الأقصى 
للعقوبة 'المقررة فى المواد 
المنطيقة على التهمة بغير عود 


ا 


فلا يجدى المتهم التمسك بان 


المحكمة اخطأت فى تطبيق 
احكام_الغود ‏ اخذته. بالشدة" 
بناء على صحيفة سوابق ليست 

لا" .هذا بنظرم العقرية 
المبررة ومقتضاها هنا أثتفاء 
القصلحة عن الطين: :الا اذ 
شدد الحكم المطعون فيه 
العقوبة بسبب العود المزعوم 
الى الحد الذى لا يمكن تبريره 
عن نفس الواقعة تغير عود . 

رهذا حل فحل فصر إذ أن 
محكمة الموضوع تكون عند 
تقدير العقوبة فى العود واقعة 
حتما تحت تأثير من- الاعتقاد 
الزائف بتوافره حتى ولو لم 
.تتجاوز الحد الاقصى للعقوبة 
المقررة اصلا للواقعة أو حتى 
إذا لم تصل اليه لذا تحسن 
محكمة: لللقطن. فنلفا لو 
سمحت لنفسها باعادة تقدير 
العقوبة_لو كان هناك_خطأ 
قانونى فى القول بتوافر افر العود 
إذا لم يكن المتهم عائدا أيا كان 
مصدر الخطا ومداه وذلك 
لجعل الغقوبة مناسبة مع 
جسامة الواقعة وخطبورة 
الجانسى يحسب التطبيق 


الصحيح للقانون 


وذلك يقل فى صميع 
رسالتها فهى عند كل خطأ فى 
تطبيق قانون العقوبات لها بل 
عليها تصحيح الخطأ وأعادة 
تقدير الغقوية . المناسبية بعد 
التصحيح 9" . 1 


. )9( الدكتور مأمون سلامه‎ ١177 قانون العقوبات القسم العام طبعة‎ )١( 
. (؟) مأمون سلامه المرجع السابق‎ 
الدكتور/ يسر انور شرح النظريه العامه . ش‎ 
. الدكتور/ محمود محمود مصطفى القسم العام شرح قانون العقوبات‎ 
. الدكتور/ رمسيس بهنام القسم العام‎ 
(؟) مبادىم القسم العام من التشريح العقابى طبعة 1 لكر رؤف عد شرح كقون لبقي قم‎ 
ٍْ . العام الدكتور احمد صفوت‎ 
. (؛) لبواتفان تحقيق الجنايات ج ام ل فقرم للا‎ . 
بشأن مقاومة انتشار الملاريا ومثل الماده‎ ١175 لسنه‎ ١ من القانون رقم‎ ٠ ومثال شلك الماده‎ )5( 
. بنظام السكك الحديديه وهى نصوص معطله عملا‎ ١971 من القرار الصادر فى مارس سنة‎ 5 
٠ . ص 15ه‎ ١44 نقض 1908/5/88 احكام النقض س 5 رقم‎ )1( 
١54١ قانون العقوبات القسم العام للدكتور محمود نجيب طبعة‎ )1( 
52020 المرجع السابق وأيضا قانون العقوبات القسم العام الدكتور‎ )1( 
. قانون العقوبات القسم العام الدكتور محمود نجيب حسنى . . المدخل واصول النظريه العامه‎ )0( . 
رووف عبيد مبادىء التشريع العقابى - الاحكام العامه فى قانون العقوبات الدكتور/ السعيد‎ )٠١( 
. ١407 نقض 1101/11/8 أحكام النقض س " رقم 0ه ص‎ )1١( 
. اجراءات‎ 51٠ هذا هو الرأى المعمول به حاليا استنادا الى الماده‎ )١؟(‎ 
. صن57ه‎ ٠١١ رقم‎ ١7 مجموعة الاحكام س‎ ١15١ مايو سنه‎ ١١ نقض‎ 05 
وهذا الشرط يتوافر بالنسبه للصوره الاول للعود الوارده فى الفقره اولا من الماده 45 لان العود‎ )١4( ' 
يكونٍ فيها من عقوبه الى جنحه او الى جنايه . اما فى الصورتين الاخريين فلا يمكن ان يتوافر ذلك لان‎ 
. العود يكون فيها*دائما من عقوية جنحه الى جنحه لا جنايه‎ 
ا ل لسرا عات سسموكي وميس ومو‎ 
. فى قانون مكافحة التسول‎ 
.١8 رقم هص‎ ٠١ نقض 1109/1/15 احكام النقصشس س‎ )1( 
. 37٠.١ أحكام النقض س 14 رقم الا ص‎ ١177/5/18 نقض‎ )11( 
. 55848 س 74 رقم 14 ص‎ ١17/018 نقض‎ )!4( 
. 7857 فواعد محكمة النقض ج » رقم‎ ١541/15/58 نقضص‎ (13) 
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ل 


ان ضمان تحقيق العدالة 
بواسطة الجهاز القضائى رهن 
بأمرين : 


أولهما : شخص الجالس 
على كرسى القضاء ٠.‏ 

. ثانيهما : .الامكانيات 
المادية والاجتماعية التسى 
اداء وظيفة اقامة العدالة فى 


والامر الاوت المتغلق . 


حيث قدراته وملماته التى ' 


تؤهله لممارسة عمليه بحث 
النزاعات المعروضه عليه ثم 
تطبيق صحيح القانون الواجب 
بشأنها عن بصيرة وروية. فهو 
أمر.رهود' بالدرجة. الاولى الى 
القاضى نفسه .«لأنه أمر نابع 
من ذائه وملتصق به وهو نتاج 


لتكوينه .واستعداده لممارسة 


هذه الوظيفة , 


أما الأمر “الثانى: المتعلق 
بالامكانيات المادية 
والاجتماعية المتوافرة له ء» 


فذلك يعود الى الدولة متمثلا 


١‏ فى أجهزة عديدة معنية بهذا 


الشأن »ء من حيث مدى 
والاجماعيينة ‏ الفسجاسد + 


' وبالشكل ٠الذى‏ يليق بأرفع 


واو يفيه ها هيدا 
شخصس فى المجتمع بأميره . 
يضاف اليها مدئ ما يستشعره 


قبل السلطة وللشعب. معغاء 
وضمانات عدم المساس بقدسية 


.هذه الوظيفة الحساسه » أو 


التأثير عليها من قبل أى جهة 
أو فرد كان » وفى أى صورة 
كانت وهو للاسف. ما لم يعد 
متوافر لقضائنا فى الوقت 
الراهن . ْ 


فهذين الأمرين - يمثلان 
فى تقديرنا - الحد الادنى من 
مقومات وجود جهاز قضائى 
قادر على تحقيق العدالة فى 
المجتمع بمعناهآ المتعارف 
عليه منذ أن أكدتها الشرائع 


. السماوية ‏ فاذا افتقدنا أى متها 
اداو بحعحصس مكوناتها التئ 


ا 


سنعرض لها بعدء اهتز 
كرسى العدالة » واهتز معه 
ميزان العدالة الذى يمسك به 
الجالس على هذا الكرسى » 
فانعدم الأمن والأمان فى 
المجتمع .. وهنا الى من يلجأ 
الناس لرد المظالم وتقرير 


'الحقوق .... ؟ 
اولا : ' القدرات الشخصية 


للقاصى : 
. فاذا ناقشنا الأمر الاول 
المتعلق بمدى توافر القدرات. 
والإمكانيات الشخصية أو الذاتية 
للقاضى وتكوينه واستعداده 
لممارسة العملية القضائية : 
نقول أ هذا الأمر لم تعد 
تتوافر جميع عناصره متكامله 
فى نسبه ليست بقليله ممن يتم 
اسناد مهنة القضاء اليهم خلال 


السنوات القليلة الماضية » اذا 
:اما فورن الوضع بما يتمتع به 
قدامى قضائنا من قدرات: 


تؤهلهم لهذه المهمه الخطيرة 


. وللقيام بها عن جدارة .. وما 


يدفعنا الآن لطرق مثل. هذا . 


؛ الموضوع الحساس الذى لم 


يتجرأ غيرنا بالتعرض له 
سواء من ' المشتغلين فى 
المحاماه أو فى القضاء ٠‏ هو 


200 


وواقعى للحالة التى وصلت 1 


اليها : .عملية: ‏ تحقيق" العدالة 
وتقريرها فى ' المجتمع سواء 
من بطء شديد فى الفصل فى 
القضايا » أو خروج أحكام 
ينسبه ليست قليلة تدل على أن 
هناك عور لابد من علاجه فى 


هذا الجهاز الجليل' والعزيز' 
على أنفسنا جميعاً » وهو أمر 


لا يسلم مثه أى ' جهاز فى 
القضاء يكون الآمر جد خطير 
ولايمكن أن ندعه يساين ما 


وصلت اليه باقى أجهزة الدولة. 
من تدهور فى اداء الخدمة 


للمواطن . 

كذلك فان جمهور 
المتقاضين : ومعهم بالطبع 
المحامون. أصبهوا يضجون 


بالشكوى 'مما يعانيه الكل من ' 


هذا التدهور فى الخدمة 
القضائية فى مصر 


: وأعرف. 


أن أول من يعانى من ذلك ' 


الخلل هم القضاة أنفسهم خاصة 
فى دوائر الاستناف 
والنقض » لما يصادفهم من 
احكامء صدرت عن دوائر 


الدرجة الادنى ؛ “لو توافر» 


لقضائها : العتاصن ' المتكاملة 


بإ 


المتطلبة لتؤهل القاضى 
لنجاسة ميته الآاغدت 
المتقاضين والمحامين ومحاكم 


العناء للإعادة الفصل فى حجم 
من القضايا يفوق طأقتهم 
كبشر .. لذلك فلا بد من 
تشخيص الاوضاع بأمانه 
وصراحة - ودون 6 من 
وسعادة أمتنا » لذلك فلا مناص 


مسن التخوض: لجالجس "٠.‏ 


المشكلة - ما يتعلق بالقاضى » 


"وها يعاق كنا .“و فر لد 
ين اوضع - 


تفصيله . 


وأعود لاستكمال الكلام عن 
الأمر الاول » وأقول أنه لابد 
من ملكات خاصة يتميز بها 
الجالس على كرسى العدالة ؛ 
أهمها ملكة القدرة على: 
استيعاب الوقائع. وتكييفها بما 
يتفق .مع الواقع ونصوص 


1 عليها » 'وهذا مأ يتطلب 


ضرورة الفوص فى 
الاوراق - وعدم تجاهل ما 
يطرحه المحامون فى دفاعهم 
سواع كان شفويآ 2 كتابيا 0 


لانه يساعد القاضى كثيرا على .. 


استيضاح ما قد .يكؤن خفئ 


تجاه الحهد الذ دده 


المحامى وينأى عن المعامله 
المؤلمه التى يصادفها بعض' 
منهم - والذين .سبق لهم أن 
الكرسى الذي يقفون أمام 
الجالس عليه “الأ فهذه . 


: المعامله فى الواقع لا تساعد 


اقرار العدالة وتلمسها بمفرده 
طاقة الانسان العادى فى أمر 
يديه وسيتحمل أمام الله نتيجة 


هذا الأمر » وإلاً ستكون عدالة 


عرجاء تركز على ركيزة 
واجدة فقط هى راى القاضصى 
وحده عند اهماله ما يقدمه 
الخصوم . وهذا الذى نقوله قد 
استشرى فى الدعاوى الجنائية 
وبالذات أمام المحاكم الجزئية 
للأسف الشديد خلال السنوات 
القليلة المنعدمه . 

كذلك فان ملكة الاستيعاب , 
والتكييف » تكملها حاسة 
العدالة - لأن العملية الأولى 
عملية مادية بالذوحة الاولى . ؟ 
أما العملية الثانية فيدخل. ّ 
الوجدان -- وجدان: القاضئق ما 
فى سمارستها' ويوجه' القاضئى ” 
الى الخكم. الذى. سوف' يتلهدن. !' 


ا ” 


بالبزاءة أو الادانه » واذا كان 
بالادانه هل . سيكتفى بالحد 


الادنى للعقوبة أم سيصعد بها , 


وعلى صضوء خصوصية 
الوقائع والمتهم » وليس مجرد 


ليضع القاضى عقوبة موحده 
لكل الحالات المتشابهه 
المعروضه عليه دون استخدام 
حاسة العدالة لتمييز 
خصوصية كل حاله على 
حده . ودون استخدام القاضى 
لميزان العدالة - الذى أقصد 
به حاسة العدالة -. لكى يزن 
فى كفتيه الادلة والحجج التى 
تطرح أمامه', فيزنها . بهذا 
الميزان الحساس الذى 'لا 
يميل الى ذلك الجانئب أو ذاك ء 
سبب ما يعانيه من ضغوط 
نفسيه أو اجتماعية وضخامة 
حجم العمل المنوط به 
انجازه » وعدم توافر امكانيات 
مادية مربحه حدى داخل دار 
العدالة ذاتها أو لأأى أسباب 
أخرى . ذلك أن أى من هذه 
الظروف لا ينبغى أن تؤثر 
على حساسية ميزان العدالة 
الذى يمسك به القاضى » اذا ما 
توافرت له_مؤهلات الجلوس 
على كرسى القضاء ليحكم بين 
الخصوم 9 ش 


امنلاح النظام القضائى :-. 


ولذلك فحينما نصادف 
احكاما تصدر بالبر اءة لمتهم 
تمت محاكمته غيابيا » فان هذا 


القاضى الذى أصدر هذا الحكم 


وقفة تبجيل واعجاب وتقدير 
لهذا الرجل الذى يفصل فى 
الدعوى » ولم يراه المتهم ولا 
يراه هو » ولكنه يعلم ان الله 
تعالى يراه ويراقبه فيما سوف 


يخطه بقلمه من حكم يتعلق به 
مصير صاحبه .. واعجابنا . 
وتقديرنا لمثل هذا القاضى ليس 


لكونه أصدر حكما بالبراءة » 


. ولكن لكونه بالقطع بذل من 
' الجهد والوقت ما كفل له 
. استيعاب ما حوته الاوراق » 


والتوصل الى التصور الذى 
أاصدر حكمه أستنادا اليه » 
برغم عدم وجود مدافع عن 
المتهم يشرح دفاعه .. فاصبح 
هذا القاضى هو محامى المنهم 


وقاضيه فى ذات الوقت ..بيئما ' 
وبالمقارنه نجد دوائر» 


يستحيل أن يصدر عنها حكما 
واحدا بالبراءة فى غيبة 


. المتهم » فى الوقت.الذى تعود. 


فتعدل: عن حكمها عند نظر 
وربما لم يقدم الدفاع عن المتهم ٠‏ . 
جديدا عن مأ هو معروض فى 5 
الاوراق .. فلماذا يختلف هذا 


القاضى عن ذاك فى 


حكمه ؟ ؟ أليست هى درجة 
حاسه العدالة ومدى تفاوتها 
لدى كل منهما ؟ . 

كذلك هناك القاضى الذى 
يصمم على تأييد الحكم الذى 
أصدره فى مرحلة المحاكمة 
الغيابيه وكأنه لم يسمع شىءع 
مما قاله المدافع عن المتهم أو ' 
عرضه من دفوع أو مستندات 
واذا بالمحكمة الاستئنافية تلغى 


: الحكم وتبرأ المتهم .. فبمان, 


نفسر صدور الحكم على هذا 
الوجه من ذلك القاضى ء» 
مختلفا عن زميله فى المحكمه 
الاستثنافية ؟ .. وفى الحقيقة » 


1 أن هذه النماذج ( وهذا الذى 


سبق أن عرضنا له بشأن ما 
قدرات , وملكات شخصية 
وذاتيه لممارسة وظيفة القضاء 
الخطيرة هذه » لم نقصد أن 
نحمل القاضى ذاته ممنئوليتها 


وحذه » لأنها قدرات ذاتية ٠.‏ 


خلقها الله فى الانسان , 


تنفاوت من شخص الى إخر » 


ولكنها مسئولية القائمين على 
أففيان: - القضتناة: ٠‏ لهذا" العمل 
بالدرجة الاولى ومسئولية 
أجهزة التفتيش القضائى 


. أيضا . ثم فلا بد أن بعاد النظر 


فى المعايير التى تراعى عند 


اختياز المرشح لوظيفة 


القاضى وكذلك فى استمراره 
فى ممارسة هذا العمل . واننى 
اذ أنادى بضرورة عودة 
ممارسة التفتيش القضائى 
لمهمته بالنسبة لدوائر 
الاستئناف وهذه رغبة جمهور 
كبير من المحامين 'والقضاء 
أيضنا . ' 

من . قبل بعض الزملاء 
القضاء + فن 'المداوهة طلز 
البحث والإطلاع فى كتب الفقه 
'ومدونات الاحكام » ذلك أن 
كل من وزارة العدل ونادى 


القضاة لم يدخرا وسغا فى . 


سبيل توفير ذلك ٠»‏ ولكن 
الأمر - وكما ذكرت - يتعلق 
بتكوين واستعداد شخصى 
للتحصيل والبحث للتمكن من 


العملية .القضائية » فاذا لم. 


يتوافر ذلك للقاضي » أن تفيد 

قراءاته فى هذا الأمر شيئا . 

ثانيا : الامكانيات المادية 
والظروف المحيطه : 


لقاضنى فى رأينا» هو . 


صاحب أسمى وأرفع وظيفة 

فى المجتمع » ولابد أن ينال 
حقه فى التقدير والتوفين ٠‏ 
. بحيث لا يقتصور ذلك فقط 
عمله خلالها من قبل جمهور 


وغيرهم . 
يشعر بذلك من كافة أجهزة . 
الدولة الرسمية » عمليا وليس 


انها" يتف أن 


نظريا . . 
فلا بد أن توفر, الدولة 
للقاضى كافة وسائل المعيشه 


. الكريمة » التى تليق بمكانته 


وحساسية وظيفته » ولتقيه 
السؤّال والحاجة حفاظا على 


. كرامة القضاء ورجاله » ولتقيه 


أيضا من الزال فى طريق 
أصنبح فى ظروف المجتمع 
المصرى الراهنه - مملوء 
بأناس قادرين غلى. ممارسة 
الاغواء والترغضسيب 


والترهيب - مسدلين هذه 


أن تكون ا دو لأى 
ذى وظيفه عامة لينفذوا الى 


. ضمميره وعقله » ولنعوذ بالله 


من شزهم ة وهل يستطيع 
مكابر أن ينكر هذه الحقيقة » 


وكلنا بشر ء وفينا من يضعف 


تحت ضغط الحاجة وتأثير 


هؤلاء ؟ .. وفى هذه الحالة:. 


ستجد أنفسنا أمام فساد حقيقى 


قد تسرب الى الجهاز القضائى . 


وأصبح من وقع فريسة هذا 
الخطر يشين الغالبية الساحقه 
من الأجلاء الذين نسمع كثيرا 
عن سقوط بعضهم فجاة من 


أنراض القلب نتيجة ما يبذله . 


س0 


من جهد ومشقه وعناء بعيدا 
عن الاضرار فى سبيل تحقيق 
العدالة » ولم يشعر به أحد, 
وأعلم أن الكثيرين من قضائنا 
الأجلاء أصبحوا يضعون 
أيديهم على قلوبهم خشية يوما' ْ 
ينزل على جهاز القضاء فيه 
ذلك الحكم الذى نزل على 
معظم الأجهزة الرسمية فى 
البلاد - وهو الفساد - وكما 
أشان. اليه .صيؤواحة ركس 
الدولة نفسه فى خطابه فى عيد 
العمال مع الأسف » وأليس 
محاولة شراء الذمم عن طريق 
التلويح بالمناصب والوظائف. 
ذات المزايا البراقه » 

أجهزة أخرى خارج القضيام » . 
سواء عن طريق الندب أو 
النقل » هو أحد أساليب الضغط 
الواقع الان على قضائنا والذى 
يمثل ضرباً من ضروب 
الفساد.؟ ؟ .. وذلك اذا كان 2 
يمارس على القضاه كنوع من 
المساومه بمناسبة . قضايا 
معر_وضه عليهم » أحيانا قد 
تكون قضايا تتعلق بمصالح 
شخصية تصاحب النفوذ الذى 
يمارس ضغوطه ٠‏ مستغلة 
موقعه الوظيفى ؟ ؟ وأحيانا ' 
أخرى » يمارس من قبل 
الدولة ذاتها حينما تكون ممثله 
كطرفا فى الخصومة . 


ثم ماذا نقول عن عدم 
حترام الدولة لأحكام القضاء » 


,التغاضى عن التلاعب فى 
الانتخابات تحت بصر ‏ 


القضاه » دون أن يملكون من 
الأمر شيئا .. أليس فى هذا 
نوع من الضغط الواقع 
على القضناة ؟ .. وان شاء لنا ان 
نوجز أهم المصاعب التى 
ريقينا يعر حضيرها .جميغا 
لكثرتها .. فنعرض لما يلى : 


فهناك .مفلل ,تج العدل 
الملقى على .عاتق دوائر 
القضاء انجازه . فلا شك أن 
مباشرة القاضى - الانسان - 
لعملية النظر فى أكثر من 
تلاثمائة' قشية فى حسة 
واحدة » وكما يحدث فى الجنح 
والمخالفات ٠‏ وفى عواصم 
المكافط الك ب رلريس - الذي اكز 


التى : يتضاعف أمامها . هذا. 
الرفم - وان تطلب. من 


القاضى الفرد فى هذه الدوائر 
سماع المرافعات وفحص 
الاوراق فى الجلسة العلنية » 
ثم ينتقل الى المرحلة الثانية » 
داخل ٠‏ غرفه المشورة حيتٌث 
يقوم باعادة دراسة معظم هذه 
القضايا مرة ثانية ليضع 
قراره » وربما يتطلب الأمر 
افساح بعض الوقت لسماع 


الإطلاق .. 


الشهود أيضا .. فهذا جهد فى 
الواقع ينوء عن تحمله الإنسان 
العادى بطاقته المتواضعة فما 
البشر بين يديه خلال تلك 
الساعات الطويلة من الجهد 


0 الذهنسى المستمير .. ولا 


أتصور أن هناك موظف عام 
فى أى مركز وظيفى فى 
مصر يقضى من الوقت ويبذل 
. من الجهد ما يقدمه القاضى 
المصرى على هذا النحو على 
ذلك كله يضاف 
آليه جهد آخر يعادله له على 
القاضى أن يبذله فى منزله » 


وذلك عند قيامه بكتابة الأحكام 
وتسبيبها خلال المدة القانونية 
المقررة لذلك » وما يتطلبه ذلك 
من بحث ودراسة واطلاع 
على المراجع .. لذلك فاذا 
صادفنا ذلك الشطط أو الخطأ 
فى الأحكام الصادرة من مثل 
هذه الدوائر » فان ذلك لابد أن 
يكؤن: نتاج متوقق, امه 


":الظروف :الكناقة الت يفارملم 


القاضى فيها 'عمله وإن كان 
ذلك ليس مبزرا فى الحالات 


آلتى يكون فيها موقفف, 


الخصوم من الوضوح بدرجة 
والبحث التى تحتاج للوقت 


. الطويل . 


1 


' ولا شك أن هذا الحجم 


الكبير من القضمايا التى تحال 
الى القلضى المصرى لم.ثعذ 
تسمح بتوفير الوقت الكافى 
للاستماع الى مرافعات تزيد 
عن دقيقتين أو ثلاثة لاتكمن 
المحامين من أن يعرضوا كافة 
الجوائب إللازمة اتوضيح 
موقف موكليهم » وهو ما 

بل ان الخطير فعلا » اثنا 
أصبحنا كمحامين نستجدى 
فبول طلب سماع شهود فى 
قضايا بتوقف مصير المتهم 
على ذلك ». ولكن ضخمامة 
القضايا تحول. كثيرا نون 
تحقيق ذلك ٠‏ ونسمع العبارة 
المألوفة. (سنرى آخر الجلسة) 
واذا بنا نفاجأ بصدور حكم. 
بالادانة استنادا الى ما هو وارد 
بالاوراق فى ظل زمن 
انحدرت فيه المثل والاخلاق 
وأحل بعض الناس لأنفسهم 
تلفيق وقائع لخصومهم لا 


عه حضها سوى شهادة 


العدول » فكيف يحرمنا قضائنا 
من تحقيق دليل براءتنا » وهل 
الوقت ؟؟ .. لا أدرى ماذا 
أجيب على هذا السؤال ؛ ومن - 
يتحمل الوزر ؟5.. .بل أن 
عامل ٠.ضخامة‏ العمل الملقى 


ْ على القضاة الآن » أصيع ' 


مبررا .على مايبدوا حئى لعدم 
قراءة مأ يقدمه ١‏ لخصوم من 
مذكرات تغنى عن ضيق 
الوقت لسماع المرافعات 
الشفوية فى الجلسة والتى هى 
الأداه الفعالة فى رأينا بالنسبة 
للدعاوى الجنائية » وان كنت 
فى الحقيقة عاتب على بعض 
زملائنا القضاة - وهم “قلة 
بالطبع - عندما يصدرون 
أحكامهم فى ذات الجلسة التى 
:تكون فى حاجة الى وقت كافى 
لاستيعاب أوجه الدفاع التى 
تحويها » حيث بوسعهم تأجيل 
النطق بالحكم لجلشة أخرى 
ليتسنى توفير الوقت: اللازم 


لدزاسة القضية » ولا ينبغنى أن : 


تتغلب الحاجة الى الانتهاء من 
الفصل فى العدد المطلوب من 
القضايا -. على الحاجة الى 
تحقيق العدالة . 


#.-هذا عن حجم العمل 
وضيق: الوقت . 


. هناك أيضا الامكانيات 
ْ المتدنية 0 فى دور العدالة » 
من تأثيث أدوات مكتبية 
ووسائل تكييف داخل القاعات 
المزدحمة بالمتقاضين , على 
الرغم .مما تحصله الخزينة 


كذلك هناك المشكلة 


المزمنة فى مصر » والمتمثلة ' 


فى كثرة التشريعات التى 
تتضصمن عقوبات جناتية - 


بيئما هى تعالج تنظيم مرفق أو . 


خدمة أو أمر آخر من أمور 
المجتمع يتعلق بنشاط بعيد عن 
مجال الجريمة . والحقيقة اننى 
أرئ أن هناك ادمان لدى 


المشرع المصرى على وضع . 


عموبة جنائية وخاصة عقوبة 
الحبس - فى الغالبية الساحقة 
من التشريعات » وهو .ما 
أشرنا اليه فى موضوع سابق 
على صفحات هذه المجلة تحت 
عنوان (العقوبة السالبة للحرية 
فى التشريعات الخاصة) والتى 
أصبحت الوقائع التى تحكمها 


من اختساصص القاضى الجناثى 


المطروحة أمام الدوائر' 


الجنائية » ناهيك: عن الاسهال 


التشزيعى ذاته - أى فى . 
- الزيادة الكبيرة فى عدد 


التشرد بعاث الذى- -صدرت هن 


هذا القبيل ؛ وشهى تعالج. مرو 


تتعلق بالزراعة _والصنفاعة 


والثتجارة والسياحتة. 
والمواصبلات وألرى ؤكل 


مناحى المجتمع ؛ فهئاك حاجة 


ماسة اذا لاعادة النظر فى هذه ”- 


التشريعاك من حيث ملاءمة 
وجود عقوبة جنائية لضمان * 
مراعاة التزام المواطن ' 
بأحكامها من لعدمه ورفع ذلك 
الفنيف. الذى” أضيح -حسلطًا 
على رقاب المواطنين فى كل 
تصر فأتهم .. 

وعلى سبيل المثال فان . 
قوانين الاسكان المتعاقبة . 
تتطلب الغاء كافة الغقوبات 
الجنائية الواردة فيها برمتها . 


.ونستطيع أن نتصور » وعلى 


فى مصر ء, كم عدد المشاكل - 
التى تدكم وقائعها ‏ مواد هذا 
القانون اللعين والتى تضع 
ذؤى. الشان . قي سياف 
المجرمين . واستطيع أن اقول 
أن أكثر من نصف القضايا ' 
الجثائية المطروحة فى .ساحة 
القضاة الان هى عن وقائع 
تحكمها تلك التشريعات 
الغريبة » وبعيدا .عن قانون 
العقوبات المصرى الام » عدا 
ما أدخل عليه من اضافات 
التشريعات كذلك فقد أفرزت 


... التغيرات الاجتماعية الزاهنة 


فى المجتمع المصرى »ء زيادة 


رهيبة فى حدوث وقائع من 


لو ع معين » ؛ تحكمها نصوص 
قانون العقوبات ٠‏ وهذه الوقائع 


-. تشكل قى الحقيقة: نسبة عالية 


تح يح و ويد عد ود عدي كبح بو ل ا 
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بدورها كموضوع للقضايا 
الجنائنة المطروحة أمام 
القاضى الجنائى » نخص منها 
على سبيل المثال ‏ (جرائم 
الضرب ٠‏ وجرائم الشيك) ٠‏ 
فكم تشكل نسبة هذه القضايا 
من مجموع القضايا التى 
بنظرها القاضئى الجنائى 
يوميا ؟ أعتقد أن وزارة العدل 
المذهلة لهذا النوع من 
الفضايا . 

فوقائع المشاجرات التى 
تحال الى المحاكم أصبحت 
معظمها تتسم بالكيدية والتلفيق 
لاسف الشديد » وقد مل 
قضائنا من مثل هذه القضايا 
السقيمة والتى أحيانا يتعدد 
أطرافها ء وقد يكونوا فى 
حالات ليست يقليلة أفراد عائلة 
واحدة 0 وأمبيح من اليسير 
على أى شخص ان يحصل 


على شهادة باصابات وهمية أو ' 
نتعلة 4 ,شه فسن أن 
مستشفى حكومى لتكون دلياد , 
سوق به شخصا برئيا الئ , 


المحاكئة » وتتساهل ' أقسام 


الشرطة كثيزا فئ تحقيق مثل ؛ 
.. كما أن" النيابة 
العامة لْمّ 'تعد : أجرئ: اتحقيقا' 
بنفسها” فى هذه النوعنة من: 


هذه البلاغات . 


الوقائع ' وتكتفئ ما ' يُثبتتها 


الشاكى من تقرير طبسى 
وشهادة من عساه الاستشهاد 
بهم وفى غيبة المتهم أحيانا ؛ 
وتقيد الواقعة جنحة ٠‏ لتلقى 


بالمهمة الصعبة على عاتق 


القاضى الجنائى » لذلك فان 
الامر يتطلب تدخلا تشريعيا » 
لجعل الفصل فى وقائع 


الضرب البسيط » يتم بواسطة 


الأمر الجنائى ألذى ينبغى 
التو سع فى استخدامه بالنسبة 
لوقائع أخرى عديدة تحتاج الى 
اعادة تصنيفها تشريعيا لتدخل 
فى نطاقة . ش 


فالنيابة العامة تستطيع بما 
لديها من متسع من الوقت 
والعدد الكافى من وكلاء النائب 
أقوال أطراف هذه النوعية من 
الو قائع و تستطيع أن تستبين 
الكيدية والثلفيق من عدمها 


وتجرى المناظرة :على من 
يدعى اصابته »' ولا تقبل 


تقارير طبية يعدها الشاكى 
مسبقا .وقبل أن يبلغ عن 


الواقعة ٠‏ الا ألحالات ,ألتى: 


تكون' الاضابات" فيها بإلغة» 
وهذه تخرج بالطبع عن حرام 


الضربا البسيط وبالتالى 'عن 


لطتها * في ا الامر 
التنادت 


أما والحالة الراهنة الآن » 
فان كثرة هذه القضايا دفع 
الكثير من القضاهء الى 
المبادره بسؤال المتهم عن 
وجود صلح من عدمه » حثئى 
لايجهدوا أنفسهم “فى عناء 
دوامة البحث عن الحقيقة فى 
هذه الوقائع التى يتعذر بالفعل 
معرفة الكاذب من المظلوم 

أما عن جرائم الشيك » 
التى أصبح هناك ازدياد كبير 
فى حجمها الان » كنتيجة كما 
ذكرت للمتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية الى عصفت 
بالمجتمع المصرى خلال 
سنوات ما بعد -الانفتاج 
الاقتصادى ء فاذا كان المشرع 


المصرى قد ابتغى حماية 


حامل الشيك » ومنح الشيك . 
تلك الحماية القانونية . كورقة ' 
ا أن تكون لها ذات القوة. 
والثقة التى للنقود ذاتها فلا 

نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن . 


ا لامر منقول عن أنظمة . 


مجتمعاتها له قدسية تعلوا 


أحيانا . فوق قدسية اجترام 


الديانية البشر» ومراعاة ما 


تعتريهم من ظروف قد تلم بهم 


فتجعلهم ' فى حالة اعبار 
| مثلا 3 ولذلك ”" افان: الحماية 
. القانونية لأشيك »قد أن الأوان 


'لاعادة النظر فى تحديد 
طبيعتها ولا أقول لرفعها فاذا 
كانت جريمة الشيك المضافة 
الى قانون العقوبات المصرى 
بالمادة 551 - أريد لها أن 
تأخذ حكم _جرائم النصب 


والاحتيال » فان جرائم النصب : 


والاحتيال كشأن باقنى 
الجرائم 5 ك3 تتطلب, ضرورة قيام 
القصد الجنائى كما نعلم » بينما 


جرائم الشيك بمجرد اصداره 3 
برغم خصوصية الظروف 


والاسباب التى يصدر فيها ٠‏ 


عن وقائع النصب والاحتيال 
فكيف نسوى بين الفعلين . 


واننى مندهش حقيقة كيف | 


. أن يصنف هذا العمل وصاحبه 
كصنف من صنوف الجريمة 
والمجرمين » ونحن نعرف 
نوعية من يتعاملون فى 
الشيكات - على الأفل خلال 
الحقبه الزمنية التى صدر فيها 
هذا .التشريع .. أضيف الى 
ذلك أن عقوبة الحبس التى 
تقررت لهذه الجريمة - هى 
عق بة لاتتفق مع أحكام الشريعة 
' الاسلامية التى ننادى جميعا 
0 تكون قوانيننا مستمدة 
منها . لأن الشريعة السمحاء 


لا تقر بتعزير المُفلس أو 
المعسر الذى توقف عن 
الواح رونم" التقريعة 
المغلظة » بل انها تحث على 
منح المُعسر أجلا للميسرة » 


أن لم تكن فى مجمل أحكامها ' 


أيضا تحث المجتمع المسلم 


. على المساهمة فى قضاء دين 


المعسر ؛ والشيك يمثل. دين" ٠‏ 
أما أن تنزل عليه العقونة 
القاسية حتى ولو تم السداد فى 
اليوم التالى لتاريخ الشيك » 
فذلك مالا .أعتقد أن أحكام 
الشريعة. الاسلامية تقره على 


ضبائرا بايقاق التننيذ -. ختلك' 


يضر قطعا بالمركز التجارى 
للمحكوم عليه : عليه . ولا أريد أن 
أنوه الى أن طلب الذفاع 
الايقاف الشامل غالبا ما يذهب 
مع الريح . 


ونظرا لانتشار نوع من 
الشيكات هو الشيكات المكتبية 
التى لا يملك مصدرها فى 


. الاغلب حساب فى أى ' بنك 0 


وأصبحت هذه الاخيرة تمثل 


النسبة الغالبة من نسبة جرائم. 


الشيك بضفة عامة ؛ للاسباب 
الاقتصادية السبالف الاشارة 
اليها » ولدرجة أن الأميين 
أصبحوا يصدرون شيكات من 


هذا النوع تحمل بالكاد 
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تو قيعاتهم عليها لذلك فائنى 
أنادى بضرورة التدخل 
تشريعيا واعادة النظر فى 
الحالية » من الوقائع التى تأخذ 
حكم الجريمة .أصلا ء أو على 
الاقل فى المرحلة الحالية 
وحتى يعود الاستقرار 
الاقتصادى للبلاد » وادر اج 
وقائع الشيك ضبمن أحكام مواد 
قانون العقوبات الخاصة 
بالنصب والاحتيال فتخضع فى 
ثبوت واقعة النصب المرتبطة 
بها لذات أحكام هذه الجرائم 
ولا تكون مفترضة كما هو 
شأن جرائم الشيك الحالية .. 


وفى هذه الحالة سيكون هناك " 
علم عام لدى المواطن بأنه اذا 
حصل على شيك - وبالذات 
من الشيكات المكتبية - فيكون 
على علم بأنه لم يعد يتحصن 
بالحماية القانونية الحالية , 
وذلك أن التعامل بقبول الناس 
للشيك الآن » ليس لانه 
مضموني صرفه من البنك » 
انما لان' المستفيد من الشيك 
يعلم أنه سوف يستخدمه' 
كوزقة ضغط على ممُصدر 
الشيك قد تؤدى الى حبسه ؛ 
فأصبحنا نتعامل من منطق 
الترهيب والتهديد وليس من 


منطق الثقة فى التعامل 
للاسف. لذلك فيكون أمام 
حامل الشيك الاختيار اما ان 
يقبله أو برا قضيه قبل أن يبدأ فى 
انجاز اتفاقه مع الأخرين 


وبذلك سيكون هناك نوع من 
الانضباط لذلك التسيب 
الحادث فى المجتمع والذى 
يشجع أيضا الكثيرين من 


الأخرين » تحت غطاء أصادر 


سه 


ظ الديمقراطية 9 الايمان ... ظ 
ظ . إذا كانت الديمقراطية من الايمان ٠‏ فالايمان مظهره : 
ْ التضحية والحرمان ٠١‏ وأول مرائتب التضحية هى تضحية ظ 
ظ الشهوة ؛» شهوة المال وشهوة السلطان . .. ولا أعنى بشهوة ا 
السلطان مجرد الحكم بل التحكم ... .تحكم الاقوياء فى 
ظ الضعفاء . 0 الأغنياء فى الفقراء . 0 
المرحوم مكرم عبيد المحامى ظ 
م 


شيكات لضمان حقوقهم . 


وبذلك أيضا نخفف ذلك 
العبىء على عاتق القاضى 
الجنائى من حجم قضايا الشيك 
التى أصبح من الممكن اطالة 
تداولها أمام المحاكم لاكثر من 
عامين كاملين بدرجتيها وقد 
يتايد الحكم ويتعذر تنفيذه 
لاختفاء المتهم بعد هذه المدة 
الطويلة فهل أصبحت هذه 
العقوبة تجدى نفعا ؟ . 


وبعد فكان ذلك بايجاز - 
أهم العقبات والمتاعب التى 
يعانيها القاضى المصرى خلال 
عمله اليومى » والتى كما قلت 
تحتاج الى تدخل تشريعى 
لاصلاح هذا المرفق 
الخطير .. بالاضافة الى ما 
يتعلق بالجانب الشخصى 
للقاضى . فهل أن الأوان 
لاصلاح نظامنا القضائى ؟ 


والله نسأله الصلاح والرشاد 


نبيذة عن 


حقوق وحريات الانسان فى .. 


المواثيق الدولية 


جاء الإعلان العالمى 
لحقوق الانسان الذى أقرته 


الجمعية العامة للأّمم المتحدة ' 


في ٠‏ ديشمبر 1144 وأغلن 
فى مادته الأؤلى : يولد جميع 
الناس أحرارًا متساويين فى 


الكرامة والحقوق .... إن 


الاعتراف: بالكرامة المتأصلة 
فى جميع أعضياء الأسرة 
الدولية وبحقوقهم الثابتة هو 


أساس الحرية وم وام ش 


فى العالم .. 


وجاه فى مقدمة كل. من 


العهد الدولى الخاص بالحقوق. 


المدنية. والسياسية والعهد 


. الدولى ‏ الخاص بالحقوق” 


الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الصادرين عن ذات 
الهيئة .. أن الدول الأطراف 
فى. :هذا العهد إذ ترى أن 


الاعتر اف لأفراد الأسرة 
البشرية جميعًا بالكرامة 
الإنسائية الأصيلة وبالحقوق 
المتساوية هو وفقًا للمبادىء 
المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة 
أساس الحرية والعدل والسلام 
فى: العالم : 

وإِذ تعترف بأن هذه 
الحقوق منبثقة من. كرامة 
الشخص. الإنسانسى 
الأصيلة .... ٠.»‏ وفى ذلك 


أطلق الله سبحانه وتعالى 


الكرامة لكل الي بجليل 
خطابه : 


«ولقد كرما بنسى أدم ؛ 


فالكرامة عصب كيان الإنسان 
لانها تجعله لا يهون على نفسه 


ولا يهون على الناس ومن ثم. 


كانت مدخله إلى حقوقه 
ووسيلته إلى الحفاظ على هذه 
الحقوق » وبالتإلى فبدونها تفقد 


. الحياة الإنسانية صحيح 


وجودها وتفقد الحقوق عقالها 5 
وجاء أيضنًا فى إعلان حقوق 
المواطن.. فى :الدؤل. الغزبية 


. إنطلافًا من إيمان الأمة‎ ٠ 
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' .انطلقت" 


العربية بالإنسان منذ أن أعزها 


الله بأن جعل الوطن العربي 
مهد الديانات ومواطن 


ٍ الحضارات التى كرمت 


وأكدت حقه فى حياة عزيزة 
على أسس من حقوق الإنسان 
فبى الحرية” واكزاتها 
ولام ..» وفى التاريغ 
البعيد: نرى الثورات التى 
ال نذاء الحرية 
والحق والكرامة » ونرى 
نظريات. الفلاسفة التى وضعت 
العديد من شتى المبادىم 
والأبخاث:. .“فكانت الثورة 
الأمريكية عام .١7175‏ وكان 
إعلان حقوق الإنسان' فى 
موتمر فلادلفيا فى العام التالى 
وكان. مضمونه ٠‏ أن حقوق 
الإنسان فى الحياة والحرية 
ما أقيمت إلا لصيانة هذه 


: ١ 'الحقوق‎ 


وتمثله وثيقة يتوق الإنسان 


المعلئة يفرئسا فى ؟ أكتوين 
١786‏ جاء فى مادتها الثانية 


0 خريا المراطن المصرى ‏ 


وإن غرض كل جماعة 
حقوق الإنسان الطبيعية التى 
لا تسقط بالتقادم » » وقفى 
المذاهب الإشتراكية نرى أن 
المبدأ فيها هو «أن تذوب 
مصالح الفرد' فى مصلحة 
الجماعة لتحقيق الأهداف التى 
تعتنقها ليقتضى التدخل لضمان 
حق الفرد وضمان حريته » . 

وفى الإعلان العالمى 
الصادر فى ٠١‏ ديسمبر 
١146‏ قور المادة الثانية منه 
أن ٠‏ لكل إنسان حق التمتع 
بكافة الحقوق والحريات 
الواردة فى هذا الإعلان دون 
أى تمييز: بسبب العنصر أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو 


رأى أو الأصل الوطنى أو 
الاجتماعى أو الثروة أو 
الميلاد . 

. وتقرر المادة الثالثة ؛ لكل 
فرد ألحق فى الحياة والحرية 
وسلامة' شخصه » وتقرر 
المادة التاسعة مولا يجوز ) 
القبمض على "أى إنسان أو 
احجزه أو نفيه تعسفًا » . 


وأكدت المادة ١١‏ منه على .. 


أنه ولا يعرضص أجد لتدخل: 
تعسفى فى حياته الخاصة أو . 


أسرته أو مسكنة أو مراسلاته 


ع مدعجفع مر معد يممم ييه مسصم و ل على . 


ت على شرفه 
وسمعته » ولكل شخص الحق 
فى حماية القانون من مثل هذا 
التدخل أو تلك الحملات » . 

وأكدث المادة ١6‏ منه على 
ان «لا' يعرض أى إنسان 


للتعذيب أو للعقوبات أو ' 


المعاملات القاسية أو الوحشية 
أو ' العاطة" بالكزامة:.. 
لكل شخص الحق فى حرية 
التفكير والضمير والدين ... ؛ 
٠ .‏ لكل شخص الحق فى حرية 
الواى #العيين 2 

وألمادة الحادية عشرة « كل 
شخصس متهم بجريمة يعتبر 
برب ينا إلى أن جد تثبت إدائته قانونًا 
بمحاكمة علنية تؤمن له فيها 
الضمانات الضرورية للدفاع 
عنه » ولا توقع عليه عقوبة 
اشد من تلك التى كان يجوز, 
توقيعجها وقت ارتكاب 
الجريمة ». 


الثلاثون من عبث التأويل أو 
التصحيف فنصت على أنه 
٠‏ ليس فى هذا الإعلان نص 
يجوز تأويله على أنه يخول 
لدولة أو جماعة أو فرد أى 


حق فى القيام بنشاط أو تأدية . 


عمل يهدف إلى هدم الحقوق 
والحريات الوازدة فيه )]ء 


١4م‎ 


تلك هى إشارة عامة لحقوق 
و حرياتث الإئسان بوجه ٠عام‏ 
أورضيطا فيها ملخص لأهه ‏ 
بنود العهود والمواثيق الدولية 
التى تناولت هذه الموضوعات 
سواء البعيدة منها أو القريبة 
ولزامًا علينا الآن أن نتكلم عن 
موقف الدستور المصرى 
الدائم الصادر فى ١١‏ سبتمبر 
.١‏ من حقوق وحريات 
النرلان النطرف + 
المبحث الثانى 
حرية المواطن المصرى 
ودستور ١91١‏ 
بادىء ذى يدء نوضح أن 
مصر تعتبر طرفًا هاما ضمن 


' أطراف العهود والمواثيق 


الدولية السابق ذكرها والتى 
تناولت حقوق وحريات 
الإنسان » بمعنى أن تلك 


المواثيق والعهود .إنما لها فى 


الأراضى المصرية نفس قوة 
وإلزام القانون السمصرى 
المحلى بحسبان أن مصر 
موقعة على تلك العهود . 


وقد أورد الدسمنور 


المضرى: الصادر. فى 1١‏ 


سيتمبر 1١190١‏ حقوق 
'المواطنيسن وحرياتهم 
وواجباتهم فى الباب الثالث 


تحت . عنوان «الحريات 


والحقوق والواجبات العامة » 
علاوة على بعض الحقوق التى 


وردك متنائرة فى بعصس 


على أن أهم ما تميز به 
النستور المسيرئ الجالى عما 
سبقه من دساتير أخرى هو أنه 
من ناحية نجده لم يقف عند 
سرد الحقوق العامة للمواطنين 
وحرياتهم ١‏ وانما اتبع ذلك 
بتقرير جزاء فى حالة الاعتداء 
على أى منها وذلك بالنص فى 


العا 31 متدبعلى أن ,كل 


أو حرية الحياة الخاصة 
للمواطنين وغيرها من الحقوق 
والحريات العامة التى يكفلها 


الدستور والقانون جريمة 


لا تسقط الدعوى الجنائية . 


ولا المدنية الناشئة عنها 
بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا 
١‏ عادلاً لمن وقع غليه الاعتداء ؛ 
ومن ناحية أخرىء» فإن 


الدساتير السابقة قد تناولت هذه . 


الحقزق فى بعض نصوصها , 


لكن 'يؤخذ. عليها أنها لم. 


«تتعرض للحقوق الايجابية » 
فهى اقنصرت. على الحقوق 
السلبية التى تمثلت أساسًا فى 
حق المساواة .والحرية 
الشخصية وحرية الرأى 
وحرية الملكية والمنازل 
وحرية العقيدة » فتلك الحقوق 


قد استحدث كيانها من منطلق 
المذهب الفردى الحر » أو 


« اللييرالى » فى بيان وظيفة 


الدولة التى تبلورت فى فكرة 
الدولة الحارسة فى ذلك 
الوقت ؛ أما الدستور المصسرزى 
الحالى ١917١‏ فقد جاء متناولاً 
الحقوق والحريات الإيجابية 


علاوة أيضًا على تلك السلبية » 


وذلك مستمدًا - بالتأكيد - :من 
منطلق ١‏ المذهب الاشتراكى » 
أو ه التدخل ٠‏ الذى أخذت به 
الدولة الحديثئة " ولذلك نرآاه 
يوضح فى مادته الأولى د أن 
جمهورية مصر العربية دولة 


نظامها اشتراكى ديموقراطى 
العاملة ع . 


كذلك جاء بالميثاق الوطنى 
« إن جوهر الاديان يؤكد حق 
الإنسان ش فى الحياة وفى 
الحرية ؛» والحرية وحدها هى 
القادرة علي لحري يك الإنسان 
دفعه » 0 أن رسفن فى 
الحر ام الحرية وليس سيفا 
مصلطا عليها 6ه 


وقد أكد الدستور الحالى 


١‏ فى وثيقة إعلانه أن 
إنسانية الإنسان وعزته هى 


الشعاع الذى هدى ووجه السير 
الهائل الذى قطعته' البشري 
نحو مثلها العليا ٠‏ إن كرامة 
الفرد انعكاس طبيعى لكرامه للرطن , 
ذلك أن الفرد هو حجر الأساس 
فى بناء الوطن ء وبقيمة الفرد 
وبعمله وبكرامته تكون مكانة 
الوطن وقوته وهيبته .. إن 


. سيادة القانون ليست ضمانًا 


مطلويًا لحرية الفرد فحسب ؛ 
لكنها الأساس الوحيهد 
لمشروعية السلطة فى نفس 
الوقت » وقد أوضح 0 
المواد الاتية : 
( مادة ٠١‏ ) عن المساواة 
لذى القانون : 

« المواطنون لدى القانون 
سواء » وهم متساوون فى 
الحقوق والواجبات العامة 
الجنس أو الأصل أو اللغة أو 
الدين أو العقيدة » . 


(هادة )4١‏ عن الحرية 
الشخصية ' 
٠‏ الحرية الشخصية حق 


طبيعى وهى مصونة لا تمس 


وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز 
القبض على أحد أو تفتيشه أو 
حبسه أو تقييد حريته بأى فيد 
أو منعه .من التنقل إلا بأمر 
تستلزمنه ضرورة التحقيق 


ع ا 


١5 


وصيانة أمن المجتمسعء 
ويصدر هذا الأمر من القاضى ِ 
المختص أو النيابة العامة 
وذلك وفقًا لأحكام القانون » 
ويحدد القانون مدة الحبس 
الإحتياطى » . 


(مادة ؛4) عن كرامة 
المواطن : 

«كل مواطن يقبض عليه 
أو يحبس أو تقيد حريته بأى 
قيد تجب معاملته بما يحفظ 
عليه كرامة الإنسان ولا يجوز 
ايذاؤه بدنيًا أو معنويًا كما 
لآ يجوز حجزه أو حبسه فى 
غير الأماكن الخاضعة للقوانين 
الصادرة بتنظيم السجون . 


وكل قول يثبت أنه صدر 
من مواطن تحت وطأة شىء 
مما تقدم أو التهديد بشىء منه 
يهدر ولا يعول عليه ».5 7 
( مادة *؛ ) عن غلاء قيمة 
الإنسان : 

ولا يجوز اجسراء أى 
تجربة طبية أو علمية على أى 
إنسان بغير رضائه الحر » . 
١مادة‏ 4؛14) عن حرمسة 
المساكن : 


١‏ للتساكن حرمة فل عر 
دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر 


القانون » . 
(هادة 5؛14) عن حرمة 
الحياة الخاصة للمواطن : 

٠‏ لحياة المواطنين الخاصة 
حرمة يحميها القانون 
وللمراسلات. البريدية والبرقية 
والمحادثات التليفونية وغيرها 
مخ . وسائل الاتصنال: خرهة 
وسريتها مكفولة ٠‏ ولا يجوز 
مصادرتها أو الإطلاع عليها 
أو رقابتها إلا بأمر قضائي 
عسيب وا لمدة محددة وو فقا 


وتناولت المادة (45 ) 
حرية العقيدة الدينية فقالت 
« تكفل الدولة حرية العقيدة 
وحرية ممارسة الشعائر 
الدينية » . أما المادة ( 41 ) 
فتناولت حرية الرأى فقالت 
«حرية الرأى مكفولة ولكل 
إنسان التعبير عن رأيه ونشره 
بالقول أو الكتابة أو التصوير 
أو غير ذلك من وسائل التعبير 
فى حدود القانون » والنقد 
الذاتى البناء ضمان لسلامة 
البناء الوطنى ؛ ٠.‏ وجاءت 
المادة (44) لتؤكد أن 
وخرية, الضحافة: والطياضة 
والنشر ووسال الإعلام مكفولة 
والرثاية “على الصحدف 


1١ه‎ 


محظورة وإنذارها أو وقفها أر 
الغاوؤها بالطريق الادارى 
محظور ». وفقالت المادة 
(49) «تكفل الدرلة 
للمواطنين حرية البحث العلمى 
والإبداع الأدبى والففى 
والثقافى « والمادتين ) 66 "نت 
١‏ ) نصًا على أنه ؛ لا يجوز 
أن تحظر على أى مواطن 
الإقامة فى جهة معينة ولا أن 
يلزم بالإقامة فى مكان معين 
إلا فى الأحوال المبينة فى 
القانون » ولا يجوز إبعاد أى 
مواطن عن البلاد أو منعه من 
العودة إليها». والمادة 
(51) أقرت ١‏ للمواطنين 
حق الهجرة الدائمة أو 
الموقوتة الى الخارج وينظم 
القانون هذا الحق واجراءات 
وشروط الهجرة » . والمادة 
(54) أقرت ١‏ للمواطنين 
حق الاجتماع الخاص فى 
هدوء غير حاملين سلاحا 
ودون حاجة إلى إخطار سابق 
ولا يجوز لرجال الأمسن 
حضور اجتماعاتهم الخاصة » 
والاجتماعات العامة والمواكب 
والتجمعات مباحة فى حدود 
الفانون » ٠.‏ وأكدت المادة 
( 55 ) أن ١‏ للمواطنين حق 
تكوين الجمعيات ٠»‏ ويحظر 
انشاء جمعيات يكون نشاطها 
معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا 


و ذا طابع عسكرى». 
. والمادة ( 5١‏ ) تقول ١‏ إنشاء 
' النقابات والاتحادات على 
أساس ديموقراطى حق يكفله 
القانون وتكون لها الشخصية 
الاعتبارية » . ونصت المادة 
(؟١7)‏ على ١‏ للمواطن حق 
الانتخاب والترشيح وابداء 


الرأى فى الاستفتاء وفقًا . 


للقانون ومساهمته فى الحياة 
العامة واجب وطنسى ؛ . 
والمادة (" ) قالت و لكل 
' فرد حق مخاطبة السلطات 
العامة كتابنة ويتوقيصه: . 
. والمادتين ( 54 ٠‏ 55) أكدتا 
"أن ف سياد للقاتؤن أساس 
ش الحكم فى الدولة » وتخضع 
الدولة للقانون » واستقلال 
القضاء وحصانته ضمانسان 
أساسيان لحماية الحقوق 
. والحريات ؛ . والمادة ( 51 ) 
قالت مؤكدة مبدأ المشروعية 
الجنائية أن ١‏ العفوبة 
شخصيةء ولا جريمة 
ولا عقوبة إلا بناء على 
قانون » ولا توقع عقوبة إلا 
بحكم قضائى » ولا عقاب إلا 
. على الأفعال اللاحقة لتاريخ 
نفاذ القانون .٠‏ والمادة 
' (77 ) تقرر أن المتهم برىء 
حتى تثبت أدانته فى محاكمة 
قانونية تكفل له فيها ضمانات 
الدفاع عن نفسه » وكل متهم 


فى جناية يجب أن يكون له 
محامى يدافع عنه » . ونصت 
المادة (577) على أن 
« التققاضى حق مصون 
ومكفول للناس كافة ولكل 
مواطن حق الالتجاء إلى 
قاضيه الطبيعمى » . 
المادة ( 59 ) أن ٠‏ حق الدفاع 
أصالة أو بالوكالة مكفول » . 
وجاءت المادة ( 7١‏ ) لتقرر 
أن ٠‏ يبلغ كل من يقبض عليه 
أو يعتقل باسباب القبض عليه 
أو اعتقاله فورًا » ويكون له 
حق الإتصال بمن يرى إبلاغه 
بما وقع أو الإستعانة به على 
الوعجه الذى ينظمه 
القانون ... ». 
أما عن الحقوق والحريات 
الاجتماعية والاقتصادية : 
فنجد أن المادتين (لاء 
م( أكدت على أن ديقوم 
المجتمع على التضامن 
الاجتماعى وتكفل الدولة تكافوٌ 
الفرص لجميع المواطنين » . 
والمادة ( ١‏ ) قالت إن 
« العمل حق وواجب وشرف 
تكفله الدولة .. ولا يجوز 
فرض أى عمل جبرًا على 
المواطنين إلا بمقتضى قانون 
ولأداء خدمة عامة وبمقابل 
عادل ». وأكدت المادة 
)١4(‏ أن ٠‏ الوظائف العامة 


١55 


وقالت . 


حق للمواطنين وتكليف 
للقائمين بها لخدمة الشعب 
وتكفل الدولة حمايتهم 6 

والمادة ( ١5‏ ) قررت أن 
؛ تكفل الدولة الخدمات الثقافية 
والاجتماعية والصحية وتعمل 
بوجه خاص على ' توفيرها 
للقرية فى يسر وانتظام رفعا 
لمستواها .. ». 


والمادة ١ )١(‏ تكفل 
الدولة خدمات التامين 
الاجتماعسى والصحى 
ومعاشات العجز عن العمل 
والبطالة والشيخوخة 
للمواطنين جميعًا » وذلك وفقًا 
للقانون . 

المادة )١8(‏ أكدت أن 
« التعليم حق تكفله الدولة » . 

وجاءعت المادة )٠١(‏ 
لتفرر أن ١‏ التعليم فسى 
مؤسسات الدولة التعليمية 
المختلفة » . 


وجاءت المادة (4*) 
لتقرر أن ١‏ الملكية الخاصة * 
مصونة ولا يجوز فرض . 
الحراسة عليها إلا فى الأحوال 
المبينة فى القانون وبحكم 
قضائى » ولا تنزع الملكية إلا 
'لمنفعة العامة ومقابل تعويض 


لجسب سس نسب سس ب سس سي وس ب و رشو ات ل ا و ا ون ا ا ا ري ا حت 


وفقًا للقائون وحق الارث فيها 
مكفول » . 

وحرصت المادة (ه؟) 
1 الفلا رةه التاميم إلا 
لاعتبارات الصالح العام 
ويقانون + ومقايل تعويض » . 
والمصادرة العامة للاموال 
وفنا لنص المادة (6") 
محظورة ولا تجوز المصادرة 
الخاصة إلا بحكم قضائى . 


الحقوق والحريات فى الواقع 
المصرى 


فى الواقع أنه على الرغم 
من أن كافة الدساتير المصرية 
لذ "قررت :شتى. المقوق 
الجر جحداك للد يي 
المصرى » إلا أن كثيرًا ِ 
النصوص التسى 0-7 
الحقوق والحريات » بل وأيضًا 
كثيرا ما بعد هذا التطبيق عن 
يستون وروح تلك الدساتير 
أو القوانين وكانت الحرية 
مبددة وغائبة لفترة طويلة 
من عمر المواطن المصرى إذ 
ل البعض أنفسهم دون 
سند من وأقع أو قانون قوامين 
شاءوا ويكجونينا "عمسن 


شاءوا » وبلا معيار سوى 


ألهوى والمنفعة » وكان لذلك 
ما كان من آثار أفضصت إلى 
صور النفعية والنفاق لمن 
هانت عليه حريته وكرامته 
وإلى التشريد لمن جازف بها 
وأعلئها صراحة . 

وأما عن التعذيب 
والعقوبات غير المقررة 
بالقانون : والحط من الكرامة 
الإنسانية فقد عاثى منها 
المواظن. المصرى الشىء 
الكثير حتى بات فينا من 
يعرفها ممارسة وفينا من 
يعرفها اتصالاً ومن يعرفها 
سماعًا ومن جهلها أو تجاهلها 
حتى طالعه خبرها بعد انقشاع 
الغمة وبعد عودة القانون من 
إجازنه التى طلات حلبة .من 
عمر المواطن المصرى. 
كذلك فلم تكن الحياة الخاصة 
بأسعد حالاً حتى كان الفرد 
يقش يوهه» نقاتفا” هن : .أن 
يطرق زائر الفجر أبوابه ؛ 
خائفا من الاعتقالات 
والحراسات . 

والحبس الاحتياطى : ذلك 
الأمر الذى يعد وبحق وصمة 
على جبين أى نظام قانونى 
4 5 يأخذ به لان مبررات 
الغاؤه أشد وأقوى من مبررات 
تواجده أو الأخذ به ء فهذا 
الحبس" فى, يعن الأخيان 
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ما يكون مطلفًا ( اعتقال) 
على عكس تسميته الشكلية » 
ولأنه يعتبر وفاء مسبق ( عند 
ثبوت التهمة ) لبعض العقوبة 
قبل صدور حكم قضائى 
يقررها » ولانه لا عوض عنه 
التهمة أو عند القضاء بالبراءة 
فإنه فى عمومه مستنكرًا فى 
الإتجاهات الحديثة لدى الفقه 
الجنائى بحسبان أنه يعد شرحًا 
المشروعية الجنائية . . 


والحرية الشخصية : وإن 
عقل قانون الحريات رقم 
907 / 1517 أمرها فى شأن 
تفتيش المنازل باشتراط تسبيب 
الأمر به » إلا أنه لم يضع 
ضوابط ذلك التسبيب فأصبح 
الواقع فى التطبيق العملى أنه 
موضوعى » وها لِمس هذه 
الحرية أيضًا الترخيص - وإن ١‏ 
كن يقيره :2 بأجواء د جيلات 
لأحاديث تحصل فى أماكن 
خاضة رغيها فى تلك من 
عدوان على حق من حفوق 
الألسان. لني عزييية 
الشخصية » ألا وهو حق الفرد 
فى خلوته أو سريرته التى 
حالة الطو ار ىء أجاز قانون 


الحريات رقم 7 لسنة 15177 
لرئيس الجمهورية أن : يصع 
قيودًا على حريات الأتتخاضص 
واعتقال المشتبه فيهم وتفتيش 
المنازل ... كل ذلك ودون 
التقيد بأحكام قانون الاجراءات 
الجنائية » وكذلك حق مراقبة 
الرسائل أيّا كان نوعها وكافة 
وسائل التعبير والإعلام قبل 
نشرها » وتكليف أى شخص 
بتأدية أى عمل من الأعمال 
والإستيلاء على أى منقول أو 
عقاو 


وإذا وصلنا لحرية التعبير 
عن الفكر أو الرأى : فسنجد 
أنها كانت دائمًا أولى الحريات 
التنى تتعرضٍ للصدع 
والضرب عليها ء الامر الذى 
يعد مقدمة حتمية للإطاحة 
بالحريات الأخرى » ولقد 
توارد على عديد من الدول 
العربية - ومصر منها- 
حكام يضربون أول 
ها يضربون على حرية 
الرأى أو الفكر وكانت حجتهم 
- وهى ضعيفة - أن اصحاب 
تلك الحرية مستعمرون أو 
سوا للمستعمرين فى 
الدولة » ولذا فكان عقابهم 
الفصل من وظائفهم 2 نقلهم 
بغير الطريق التاديبى تارة » 
أو اعتقالهم والزج بهم فى التهم 


الملفقة تارة أخرى » ولذلك 
قالوا إن فى مصر توجد كلمة 


« الحرية » ولا توجد حرية 


م الكلمة ». 

ولزاما علينا ونحن بصدد 
هذا البحث أن نشير مجرد 
إشارة إلى فكرة ٠مبدأ‏ 
الشرعية » وفكر ة وأعمال 
السيادة أو الحكومة »؛ : ومبدأ 
الشرعية يعنى خضوع الدولة 
للقانون فى كل صور نشاطها 
ومختلف التصرفات أو 
الأعمال التى تصدر عنها فكل 
السلطات العامة فى الدولة 
يجب أن تخضع لأحكام 
القانون عند مباشرتها 
للاعتساضاتك” الفدولة ”لها 
وفمًّا لمبدأ الفصل بين 
السلطات . 


وفى نطاق ذلك » نجد أن 
هناك ثلاثة افكار أو قيود ترد 


على مبدأ الشرعية ففكرة 


« السلطة التقديرية للإدارة » 
تعطى لمبدأ الشرعية مرونة 
وحركة من أجل المصلحة 


العافية:: وكتاك: كمرة 


0 اللروف الاستثنائية » وهى 
تنقل ميدأ الشرعية العادية إلى 
إطار مبدأ الشرعية 
الإستثنائية » وفى الحالين 
قانهنا :تمطمان. للرقلحة 
القضائية حسب الظروف ٠»‏ 


وأما الفقرة الثالثة « فهى فكرة 
أعمال السيادة أو الحكومة , 
فهى تشل حركة مبدأ الشرعية 
ولا تخضع للرقابة القضائية 
لا بالتعويض ولا بالالغام 
ولا حتى بوقف النفاذء 
وبذلك فهى تخرج خروجا 
وفيها تهديد واعتداء أليم على 
حقوق الأفراد وحرياتهم . 

والكل ينادى بأن مثل تلك 
الأعمال ينبغى - والحال 
كذلك - ألا تغيب عن رقابة 
القضاء ما دام أن الجميع قد 
أولى ذلك القضاء الثقة الكاملة 
والنزاهة المجردة . 

وأما عن السجون 
السياسية (وهى الغير 
خاضعة للتفتيش القضائى ) 
والتعذيب والإرهاب الذى 
يلقاه المسجون السياسى 
فيها » فإنها أمور لا يوفيها 
ذلك البحث حق الحديث أو 
تناولها بصورة مفصلة )2 
وحسبنا أننا نذكر القارىء بها 
مجرد الذكرى » ذلك أن 
المسجون السياسى - فى 
الواقع - يعتبر أسوأ حالاً من 
المسجؤن فى جرائم 
المخدرات أو القتل وذلك من 
جميع النواحى سواء المعاملة 


سمس عد ب هل لجيه سيد تج م ا 


التى تهدر كرامة الإنسان 
وآدميته » أو حق زيارة أقاربه 
له أو رؤياهم أو الاتصال 
بهم » أو حتى الإتصال بالعالم 
الخارجى عن السجن من 
خلال الصحف ووسائل 
الإعلام . وسجون التعذيب أو 
السجون السياسية فى مصر 
( السجن الحربى , ليمان 
طرة - سجن أبى زعبل .. 

الخ ) . بعيدة جا عن التفتيش 
القضائى فلا يحق لأى عضو 
نيابة عامة ولا حتىيٍ القاضىي 
أن يطلب دخول أحد تلك 
السجون بقصد التفتيش عليها 
أو بقصد الإطمئنان على 
معاملة المعتقلين فيه » بل 
وليس من حق المحامى - أى 
محامى - أن يطلب دخولها 
ولو بقصد مقابلة موكله 
المسجون » والأمر القريب 
بوضح لنا مثل عظيم لهذه 
السجون والاعتقالات » ألا 
وهو «جماعة الإخوان 
المسلمين » ولعل تاريخ تلك 
الجماعة بالذات يكتنفه الظلام 
والتجهيل والتزييف والتزوير 
أكثر من غيره » ذلك لأن هذه 
الجماعة منذ حرب فلسطين 
سنة ١948‏ وحتى وقتنا هذا 
هوالسلطة » وكل التيارات 
الفكرية والسياسية المضادة 


والتوجس وتبنذل أقصى 
ما تستطيعه فى تشويه 
صورتهم فى نظر الناس .. 
فعل ذلك إبراهيم عبد الهادى 
سنئة ١948‏ وحتى سقوط 
ستيه فمدن أزائل 
الخمسينات » وفعل ذلك بعده 
الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر طوال فترة 
حكمه ؛ ثم تولى ذلك أيضًا من 
قف الركين - الراهل: الور 
السادات ... ويقول الأستاذ / 
جابر رزق فى كتابه ٠‏ مذايح 
الإخوان فى سجون 
ناصر ؛ : ١‏ إن مذبحة السجن 
الحربى سنة ١555‏ كانت 


وقد درب منفذوها تدريبا 
طويلاً فطبقوا علينا أساليب 
الاستنطاق وانتزاع 
الاعترافات التى عرفها 
صلاح نصر فى كتابه 
الحرب النفسية » تطبيقًا 
حرفيًا وكانت النتيجة 
عشرات الضحايا مضوا إلى 
ربهم شهداء والافا آخرين 
فضوا حياتهم فى عذاب فاق 
على وجه اليقين ما روته 
كتب التاريخ عن الاضطهاد 
الذينى أيام حكم الرومان 
وما سجله التاريخغ عن 
فظائع محاكم التفتيش 
ومعسكرات النازى » . 
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وحتى يومنا هذا فإن 
الموت والتهديد بالموت 
وسيلة من وسائل التحقيق 
ف المسجون السيساسىي 
علاوة على أساليب التعذيب 
أثناء ذلك التحقيسق .. 
فالعقوية المبدئيسة هسى 
( الحبس الإنفرادى ) ثم 
العقوبات البدنية مثل القيام 


والوقوف فى الوضع انتباه 
لفترات طويلة والتعرض 
للحرارة الشديد” أو البرد 
الشديد » والوقوف على 
أطراف أصابع القدمين ٠‏ هذا 
بخلاف الضرب والتعرض 
للكلاب المفتر سة » في الحيبس 
الإنفرادى كان - ولا يزال - 
ينم فى غرفة ضيقة لا تمكن 
المسجون من الجلوس أو 
الرقاد ء وهى غرفة كانت 
قذرة دون السماح له حتى 
بإزالة الضرورة بالاماكن 
المعدة لدذلك .. هذه كانت 
- ولا تزال حتى الان - 
معاملة المسجونيسسن 
السياسبين فى المعتفلات 
والسجون السياسية فى 
مصر . معاملة لا تعثر 

بكرامة الإنسان ولا بحقوقه 
ولا حرياته.. إنهسا 
- ؤبحق - وصمة علسى 


كك 


مصر . 

بل وأيضًا بالنسبة لأقسام 
الشرطة ؛ فإنك تجد القائمين 
عليها يعاملون الجمهور أسو 
معاملة إذ تهدر كرامة المواطن 
وتعتدى على أدميته وحريته » 
ولا زال حتى الان ضابط 
الشرطة هو الصورة المرعبة 
للمواطن » وهو مصدر قلقه 
وخوفه » فرجال الشرطة وهم 
المفروض فيهم إنهم خدام 
للشعب بحسبان أن الشرطة 
فى خدمة الشعب - وفقًا لنص 
المادة ١5‏ من الدستور - 
وتؤدى واجبها بما يكفل 
للمواطن الأمن والطمأنينة » 
إلا أن واقع الحال - ينطق 
بغير ذلك ٠‏ فالمواطن لا يأخذ 
منهم سوى الإهانة» 
والغطرسة والكبرياء » وكأنهم 
قوم من جنس أرقى من بقية 
الأقوام فى المجتمع أو كأن 
المواطن من حثالة ذلك 
المجتمع . 

وأما عن محاكم أمن 
الدولة وعن حالة الطوارىء 
فى البلاد » فجاء بشأنها 
القانون رقم ف وقد 
تعدل بالقانون رقم 
لينل » وحالت بة 
الطوارىء هذه هى حالة 


تعرض الأمن أو النظام العام 
فى البلاد أو فى منطقة منها 
للخطر سواء أكان ذلك بسبب 
وقوع حرب أو قيام حالة 
تهدد بوقوعها أو حدوث 
اضطرابات فى الداخل أو 
كوارث عامة أو انتشار وباء » 
ووفقا لحكم المادة ("' )من 
القانون المذكور : يجوز 
لرئيس الجمهورية متى أعلنت 
حالة الطوارىء أن يتخد 
التدابير المناسبة للمحافظة 
على الأمن والنظام العام وله 
على وجه الخصوص : وضع 
قيود على حرية الأشخاص فى 
الاجتماع والانتقال والإقامة 
والمرور فى اماكن أو أوقات 
معينة والقبض على المشتبه 
فيهم أو الخطرين على الأمن 
العام واعتقالهم » وله أيضًا 
التفيد بأحكام قانون الاجراءات 
الجنائية . كذلك له أن يأمر 
بمراقبة الرسائل كلها ومراقبة 
والمطبوعات والمحررات 
وكافة وسائل التعبير والإعلان 
قبل نشرها وضبطها 
ومصادرتها وتعطيلها » وأيضًا 
له أن يحدد مواعيد فتح المحال 
العامة واغلاقها » وتكليف أى 


:. شخص بتادية اى عمل من 


الأعمال والاستيلاء على أى 
منقول أو عقار له إن يامو 
باخلاء بعض المناطق أو 
عزلها وتنظيم وسائل النقل 
وحصر المواصلات وتحديدها 
بين المناطق المختلفة .. ووففًا 
للمادة الرابعة من هذا 
القانون .. تتولى قوات الأمن 
أو القوات المسلحة تنفيذ 
الأرامن. الحتادرة: هخ ركنن 
الجمهورية أو من يقوم 
مقامه .. ووفقا لنص المادة 
السابعة فإن محاكم أمن .الدولة 
الجزئية والعليا تفصل فى 
الجرائم التى تقع بالمخالفة 
لأحكام الأوامر التى يصدرها 
رئيس الجمهورية أو من يقوم 
مقامه .. وتشكل كل دائرة من 
دواتر أمن الدولة الجزئية 
بالمحكمة الابتدائية من أحد 
قضاة المحكمة » وتشكل دائرة 
أمن الدولة العليا بمحكمة 
الاستئناف من ثلاثة مستشارين 
ويجوز أستثناء لرئيس 
الجمهورية أن يأمر بتشكيل 
دائرة أمن الدولة الجزئية من 
قاض واثنين من ضباط القوات 
المسلحة من رتبة نقيب » 
وبتشكيل دائرة أمن الدولة 
العليا من ثلاثة مستشارين ومن 
ضابطين من الضباط القادة . 
كذلك أباحت المادة ( 1 ) من 


هزية المواطن المصرى ." 


لرئيس الجمهورية أو من يقوم 
الدولة الجرائم التى يعاقب 
عليها القانون العام .. وعلاوة 
على ما تقدم فإن الدعوى 
المدئية غير مقبولة أمام محاكم 
أمن الدولة 6 ولا وجؤة الظدن 
بأى وجه من الوجوه فى 
الأحكام الصادرة منهاء 
ولا تكون تلك الأحكام نهائية 
اعد السيكيق: علريا كه 
رئيس الجمهورية » ومن هنا 
تأتى التفرقة العنصرية فى 
سير القضايا واجراءاتها وفقًا 
لنؤع بعض الجرائم أو الحق 
المعتدى عليه » فمثل تلك 
الحالات ٠«أمن‏ دولة 
طوارىء ) يحرم فيها المتهم 
من حق الطعن ولو بطريق 
التضن “ييننا :باتع تلك 
المتهمين بجرائم القتل أو 
المخدرات مثلاً . 


أما محاكم أمن الدولة فى 
العالات العادية لا حالات 
الطوارىء 2» فإن أحكامها 


يمكن الطعن عليها » ذلك أنه 


وفقا للقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
الخاص بإنشاء محاكم 
أمن الدولة » فإن أحكام محكمة 
أمن الدولة العليا تكون نهائية 
ولا يجوز الطعن عليها إلا 
بطريق النقض وإعادة النظر » 


ومن ناحية أخرى فإن أحكام 
محكمة أمن الدولة الجزئية 
تكون قابلة للطعن فيها أمام 
دائرة م 23 بمحكمة 
الجنح المستأنفة ويجوز الطعن 
فى الأحكام التى تصدرها هذه 
الدائرة بالنقض وإعادة 
التفرقة العنصرية المريرة بين 
0 أمن الدولة فى الظروف 
الغادية ومحاكم أمن الدولة فى 
حالات الطوارىء ٠‏ فيعيش 
المواطن قلقًا .. حائرًا .. 
وتتعثر الأقدام .. ويتشتت 
الفكر .. سواء فكر المواطن 
العادى .. 53 
القانون .. قاض كان أو 
محام .. ويعيش المواطن 
وخللة الطوارىء تهدد 
كيانه .. وتهدر حريته .. 
وتعتدى - بالتأكيد - على كل 
ما له من حقوق . 

اذك يجي الغاء قانون بكالة 
الطوارىء » والغاء كل ما هو 
مق أجل تالح المجتمتع: - 


تكرها أرما بعنة الحفية عن 
الواقع » نجد مسألة سلطة 


الاحتياطى .. فسبق لنا وأن. 


١ 


'كرنا أن الحبس الاحتياطى 
عموما يعد وصمة على جبين 
النظم القانونية التى تقره » 
وهر فى بعض الاحيان - إن 
3 يكن اغلبها - ما يكون حبسا 
مطلفًا لا مؤقًا أو احتياطيًا .. 
وحبس المتهم اجراء شاذ 
خطير » لأن الأصل هو ألا 
تسلب حرية الإنسان إلا تنفيدًا 
لحكم قضائى نهائى واجب 
النفاذ» لكن قد تقتضد 0 
ذلك - كه لد فيو منعًا 
العبث بالأدلة ودرءًا لاحتمال 
هربه من الحكم الذى قد ب 
ضذة » وأدنى مددٌ ١!‏ ا 
المصرى هى أربع أيام من يوم 
هى 45 يوم . وتكون الآخيرة 
من سلطات القاضى الجزئى أو 
قاضى التحقيق أما الأولى فهى 
من سلطات النيابة العامة ولكن 
واقع الحال يجرى فى المحاكم 
على خلاف ذلك إذ أن النيابة 
العامة فى الوقت الحاضر قد 
المطلق أو الاعتقال » ودون 
أى اعتبار لمبادىء ولقواعد 
حريات الإنسان .. أى إنها 
بذلك قد أخنت كل سلطات 
قاضى التحقيق فى شان الحبمم 
الاحتياطى بصفة عامة ويظل 


المتهم مشتنًا بين الواقع وبين 
القانون .. فلا يعرف هل هو 
ينفذ أمرًا د بحبسةه احتياطيًا » أم 
إنه ينفذ حكمًا - صدر قبل 
أوانه - يقيد حريته » ودون 
تحديد لمدة ذلك القيد » ثم ومن 
ناحية أخرى ماذا يكون لهذا 
الإنسان إذا انتهت التحقيقات 
زانتفاء. التهمة .وصيدون الدكم 
بالبراءة .. ولا عصوضن 
- بالتأكيد - عن مثل هذه 
. يشكو أولى الأمر لربه سبحانه 
وتعالى العدل .. الحق . لذلك 
فعلى كل عضو من أعضاء 
النيابة العامة ٠‏ وحتى راسهم 
العليا وهو النائب العام أن 
يعلموا تماما « أن المتهم برىء 
إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة 
قانونية تكفل له فيها ضمانات 
الدفاع عن نفشه ؛ زم 3 
. نصوص ألقانون ما يسمى 
باصطلاح ٠‏ الحبس المطلق » 
ر"' نمو يعد شرحًا جسيما 
لمبدا الشرعية الجنائية » وفيه 
إهدار وافتئات للحقسوروق 
والحريات الفردية » فعليهم أن 
يحدوا من استخدامه إن لم يلغ 
كلية من القانون المصرى على 
الال . 

وإذا وصلنا الآن إلى 
الحديث عن «١‏ فرض الحراسة 


على أمسو ال الشخص » 
وما يمثله ذلك من تهديد 
للحرية الشخصية ومخالفة 
لأحكام الدستور والقانون 
القانون المصرى - حتى 
الان - ثلاث حالات لفرضص 
الحراسة كتدبير جنائى على 
النحو التالى : 

أو لاأ: نصت المادة 
)٠١8(‏ مكرر (أ) من قانون 
الاجراءات الجنائية على أنه 
للنائب العام إذا قامت من 


التحقيق دلائل كافية على جدية 
الإتهام .. أن يأمر ضمانًا لتنفيذ 


ما على أن يقضى به من 
الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة 


الأفماء. شعل. الجريسة أ 
تعويض الجهة المجنى عليها » 


أمواله أو إدارتها أو غير ذلك 
تعيين وكيل لإدارة هذه 
الأموال . 


ثانيًا : نص القانون رقم 
15 فى شأن الكسب 
غير المشروع فى الففرة 
'لأولى من مادته العاشرة على 
أن للهيئة المختصة بالتحقيق 
أن تأمر ب 
أ أولاده القصر من التصرف 
فى أموالهم كلها او بعضها 


١ 


بمنع ألمتهم و زوجته. 


الثانية على 
إدارة الكسب غير المشروع أن 
تعرض الأمر .. فى ميعاد 
معين على محكمة الجنايات 
المختصة لكى تقضى إما بتأييد 
الأمر أو تعديله أو الغائه . 


ونصت الفقرة 


ثالًا * نص القانون رقم 
4+" لسنة ١91/١‏ ( الخاص 
بتنظيم فرطن الحراسة وتأمين 
سلامة الشعب ) فى مادته 
السابعة على أنه يجوز للمدعى 
العام إذا تجمعت لديه دلائل 
قوؤنة: بالنسننة لأحية 
التسرف: فى أمواله أو 
إدارتها » ونص هذا القانون 
فى مادته التاسعة على أن 
تكون إحالة دعسوى طلب 
فركن العرافة إلى المدكية 
المختصة بقرار مكتوب 
الاشراكى »2 كما نص هذا 
اقالون على مطتمون رئيلاق 
الحكم الصادر بفرض الحراسة 


ويتميز تدبير الحراسة 
بطبيعة قانونية مختلفة وفقًا 
للحالات التى يثور فيها 
فانحالتاى الأولى والثانية سالفتا 
الذكر يعتبر فرض الحراسة 
فيهما اجراء من اجراءات 
الحفيى أما انحالة الثالثة فإن 


- 


ا 


ااصل سح م بعتم جم يح ممم ستيهع ييه مقممة محف له ع لذ اق سق 12 ل سل سس 


فرض الحراسة بناء عليها 
يعتبر عقوبة بالمعنى القانونى 
وليس من اجراءات التحقيق ؛ 
و آية ذلك أن فرض الا 
طبقًا للحالة الأولى يصدر من 

النائب العام أثناء التحقيق » 
كما أنه فى الحالة الثانية 
تصدره الهيئة المخشستصة 


بالتحقيق .. ودور محكمة 
. الجنايات يقتصر فقط على تأييد 


الأمر أو تعديله أو الغائه فهى 
لا تنشىء هذا التدبير لكنها 
تراقب هيئة التحقيق فيما 
قررته فتؤيد قرارها أو تعدله 
أو تلغيه .. وفى الحالين فإن 
الحراسة تكون مفروضة من 
سلطة إدارية لا قضائية 
بالمعنى القانونى البحت » أما 


فى الحالة الثالثة حيث يرفع , 


المدعى العام الاشتراكى 
دعوى طلب فرض الحراسة 
فإنه يطلب من محكمة القيم 
اتخاذ هذا التدبير بحكم قضائى 
يصدر منها هى وحدها دون أن 
بعتبر مجرد اجراء من 
اجراءات التحقيق » فتدبير 
الحراسة طبقًا للقانون رقم 4" 
لسنة ١97/١‏ يعتبر عقوبة 
لمواجهة حالات الخطورة 
المنصوص عليها فى المادتين 
الثانية والثالئة من ذات 
القانون . 


ونحن وإن كنا نرتضى 


حرية المواطن المزى | 


بالحالة الثالثة نظرًا لصدورها 
بحكم قضائى ونظرًا لكونها فى 
يد امينة ونزيهة هى يد القضاء 


.العادل والحارس الطبيعسى 


للحريات الفردية » فإننا نشجب 
الحالتين الأولى والثانية تمامًا 
لما فيهما من مسلك يهدد 
الحرية الشخصية للفرد من 
ناحية » ولما فيهما من افتئات 
واعتداء على اختصاصات 
السلطة القضائية من ناحية 
أخرى » والاتجاهاث السياسية 
الجنائية الحديثئة توجب فرض 
التدابير التى تواجه الخطورة 
- والحراسة منها - على أن 
تكون بيد القضاء وحده ودون 
السلطة الإدارية » ذلك أن 
الملكية الخاصة مصونة 
ولا يجوز فرض الحراسة 


عليها إلا فى الأحوال المبينة . 


بالقانون وبحكم قضائى 
زم 0 دستور ) ولا يجوز 
فرض الحراسة على أموال 


الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم 
قضائى .٠‏ وفى الاحوال 


الواردة فى القانون رقم 74 
لسنة ١917/١‏ ووفقًا للضوابط 
المنصوص عليها فيه . 
وعلاوة على ما تقدم » 
فنجد أننا قد عدنا بقانون 
المحاكم العسكرية رقم ١5‏ 
لسنة ١117‏ إلى التعدد والى 
الإخلال بمبدأ المساواة لدى 


1١ 


القانون والقضاء » ذلك أن 
المساواة له تتحقق إلا بتوحيد 
الاجراءات وومناطل الطعن 
فى الاحكام ودرجاتها وهو 
ما يفترق كثيرأ مابين المحاكم 
العسكرية والمحاكم العادية , 
والمساواة تنعدم عندما تكون 
الجريمة هى نفسن الجريمة 
ويتغير القاضى بتغير 
الاختصاضن:: 

وكل ما تقدم ليس حصرًا 
لكنه أمثلة سريعة أوضحنا من 
خلالها مدى الاخذ بهذم 
الحريات وتمتع الأفراد بها فى 
مصزر 5 


المبحث الرابع 
ضمانات وكفالة حريات 


المواطن المصرى 

لا يكفى النص فى الدستور 
على تنظيم السلطات الاساسية 
للدولة وسرد أو تعيين حقوق 
وحريات الأفراد » بل يجب 
كذلك أن يكون هناك من 
الضمانات والحصبانات ما يكفل 
احترام تلك العلطات 
للاختصاصات التى اسندت 
إليها بحيث لا تتجاوزها إلى 
والحريات الفردية من ناحية 


أخرى » ويتحقق ذلك عن 
طريق رقابة أعمال تلك 
توقيع جزاء من شأنه أن يبطل 
العمل المعيب سواء أتم هذا 
البطلان بطريق مباشر أم غير 
مباشر وهذا ما يطلق عليه 
اصطلاحًا ١‏ الرقابة على 
أعمال الدولة » فتلك الرقابة 
أمر ضرورى لضمان احترام 
السلطات لمبدأ الشرعية 


فتستقيم تبعًا لذلك الأوضاع 
القانونية فى الدولة وتسير 
علاقة الأفراد بها على نحو 
سليم » وصور الرقابة فى هذا 
المجال ثلاثة » فهناك الرقابة 
السياسية والإدارية 
والقضائية : 


: فالرقابة السياسبة‎ - ١ 
هى رقابة وقائية تسبق صدور‎ 
القانون وتتمثل فى, رقابة‎ 
البرلمان أو العمل الادارى‎ 
لأعمال السلطة التنفيذية أو‎ 
الادارة» ونذلك مثلا! عن‎ 
طريق توجيه أسئلة أو‎ 
استجوابات إلى الوزراء تتعلق‎ 
بأعمال وزاراتهم » وحق‎ 
البرلمان فى تعيين لجان من‎ 
بين أعضائه لاجراء تحقيقات‎ 
فى أية مصلحة من مصالح‎ 
. الدولة‎ 


؟ - والرقابة الادارية : 


هى رقابة ذاتية إذ تقوم الإدارة 
بمراقبة نفسها بنفسها فتقوم 
بتصحيح ما تكتشفه من 
أخطائها فى أعمالها المختلفة 
أو ما يكشف عنه الأفراد فى 
تظلماتهم المرفوعة إليها ؛ 
وبذلك تأخذ هذه الرقابة 
صورتين : أحدهما تلقائية 
والثانية مبنيه على تظلم الفرد» 
وتتبدى سلطة الإدارة فَئ 
الرقابة على أعمالها - أى 
أعمال موظفيها - فى الغاء 
هذه الأعمال أو 'تتحيها 'وذلق 
لعدم مشروعيتها أو لعدم 
ملك متها حديف الأخوال : 


- الرقابة القضائية : 
وهى تعتبر أهم صور الرقابة 
على تصرفات الدولة » وذلك 
أن القضاء هو الجهة المؤّهلة 
لحماية مبدأ الشرعية من 
العبث به أو الخروج عن 
أحكامه ويقوم القضاء يهذه 
الفيكة” إذا يمنا تزاقئرت 
الضمانات الكافية التى تكفل له 
الاستقلال فى أداء وظيفته 
بحيث يتمكن من القيام بالرقابة 
على أكمل وجه » وفى ذلك 
ينص الدستور الدائم لسنة 
١‏ فى المادتين (54ء 
1 ) منه على ::سيادة القانون 
أساس الحكم: فى الدولةء 


١6+ 


وتخضع الدولة للقانون 
واستقلال القضاء وحصانته 
ضمانان أساسيان لحماية 
الحقوق والحريات » . 
ويلاحظ أن الرقابة 
القضائية تمتد إلى سلطات 
الدولة كلها إذ تسرى على 
السلطة التشريعية ( رقابة 
دستورية القوانين ) والسلطة 


التنفيذية ( الرقابة القضائية 


على أعمال الإدارة ) بل 
والسلطة القضائية ذاتها 
( الرقابة بطرق الطعن فى 
الأحكام ) . 


القضائية على دستوريسة 
القوانين : 

فهى تعد رقابة لاحقة على 
صدور القوانين » وهى تعد فى 
حقيقتها أكمل أنواع الرقابات 
وأوفاها لحماية حقوق الأفراد 
وحرياتهم بحسبان أن أعضاء 
الهيئة القضائية لهم من الكفاية 
والدراسة القانونية والحيدة 
ما يصون تلك الحقوق 
والحريات كما أن الاعتراف 
للقضاء برقابة دستورية 
القوائين لا يتعارض أبدَا ومبدأ 
الفصل بين السلطات » بل هو 
تطبيق وتأكيد صحيح لذلك 
المبدأ الدستورئ العريق . 


فإذا كان هناك تنازع بين 
قانونين عادى ودستورى أو 
كان حل التنازع موجود فى 
قانونين متعارضين عادى 
ودستورى ؛ تعين على 
القاضى أن يطبق الدستو رى 
باعتباره القانون الاعلى 
مشتيعدا القانون العادن ٠:‏ 

لاخمتسافن "للدي 
القضائية اختصاص سلبى إذ 
يقتصر على بيان كلمة القانون 
وتطبيقه على المنازعات » لذا 
قيل بحق أن السلطة القضائية 
هى أضعف السلطات الثلاث 
فى الدولة ء فى حين أن 
اختصاص كل من السلطتين 
التشريعية والتنفيذية 
اختصاص ايجابى » بمعنى أن 
الأولى تصدر القوانين 
والأخرى تصدر قرارات 
إدارية تنفيذية أو تنظيمية أو 
لوائح » وكلاهما قد يمس حنًا 
من حقوق الأفراد أو حرياتهم 
التى كفلها الدستور » وفى تلك 
الحالة يتعين أن يكون من حق 
الأفراد اللجوء للقضاء » ذلك 
الميزان الذى يحقق العدالة 
ويعطى لكل ذى حق حقه . 


ورقابة القضناء على 
دستورية القوانين تتخذ 
شكلين ١‏ الأول وهو الرقابة 
القضائية عن طريق الدعوى 


الأصلية إذ يرفعها صاحب 
الشأن أمام المحكمة المختصة 
- ودون أن يكون هناك نزاع 
مطروح لدى القضاء - طالبًا 
فيها الحكم بالغاء القانون 
المخالف لأحكام الدستور, 
وأما الشكل الثانى فهو: 
الرقابة القضائية عن طريق 
الدفع » حيث نكون بصدد 
نزاع مطروح أمام القاضى » 
ثم يدفع أحد الاخصام بعدم 
دستورية القانون الذى يطبق 
على ذلك النزاع . 

هذا وقد نص الدستور 
الصادر سنة 191/١‏ فى المادة 
)1١١5(‏ على «تولى 
المحكمة الدستورية العليا دون 
غيرها الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين واللوائح » . 
الرقابة القضائية على أعمال 
الإدارة : 

وتبدو أهمية الرقابة 
القضائية هنا لأن رجال 
السلطة التنفينية بحكم عملهم 
يحتكون بالجمهور أكثر من 
رجال السلطتين التشريعية 
والقضائية. ومبثل ذلك 
الاحتكاك من شأنه أن يجعلهم 
يتأثرون فى تعاملهم 
- أحيائا - بالاعتيسارات 
الشخصية المختلفة التسى 
تنحرف بالعمل الإدارى عن 


١ مه‎ 


دائرة الصالح العام . كذلك 
يلاحظ أن السلطة التنفيذية 
تتمتع بحكم وظيفتها بمجموعة 
من الامتيازات الخطيرة التى 
قد تهدد - عند استخدامها - 
حقوق الأفراد وحرياتهم » 
وربما تلجأ الإدارة إلى 
ممارسة امنيازاتها لمحاباة 
البعض أو لمحارية البعض 
أحيائا وفى الحالتين إضرارًا 
بالمصلحة العامة » لكل ذلك 
نجد أن الرقابة الإدارية الذائية 
- والتى سبق ذكرها- 
لا تكفى فى هذه الحالات » 
ولذا فيجب أن توجد رقابة 
خارجية عن الادازة يتولاها 
القضاء الأمر الذى يترتب 
عليه حماية الحقوق والحريات 
الفردية » وبهذه الطريقة 
تصبح الدولة قانونية مسن 
الناحيتين النظرية والعملية 


الواقعية . 


هذا والرقابة القضائية على 
أعمال الأدارة عندنا فى مصر 
يتولاها التضاء الإدارى 
( مجلمن الدولة ) وهى تتبدى 
فى صورة طلب وقف تنفيذ 
قرار إدارى أو الغاؤه أو الحكم 
بتعويض مقابل الأضرار التى 
لحقت بالفرد من جراء تصرف 
الإدارة 5 


وأخيرًا فإن الرقابة 


القضائية على أعمال السلطة 
القضائية ذاتها . إنما تتمثل 
فى طرق الطعن على الأحكام 
العادية أم غير العادية . 


ونعكد العدية عن سطاناك 
حقوق الافراد وحرياتهم 
ينبغى على الباحث أن يذكر 
«حق التقاضى واستقلال 
القفضاة » وحق التقاضى يعنى 
حق التجاء الأفراد الى القضاء 
فيما يدعونه من حقوق » وهو 
حق كفله الدستور المسرى 
الحالى وذلك بالنص عليه فى 
المادة ( 14 ) ١‏ التقاضى حق 
مصون ومكفول للناس كافة ١‏ 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى 
قأضيه الطبيعى 2 وتكفل 
من المتقاضين وسرعة الفصل 
فى الفهنايا 6 ريعطن :التي 
عمل او قرار إدارى من رقابة 
القضاء » ., 

فهذا الحق يعد حقًا دستوريًا 
فلا يجوز حرمان أى فرد من 
التمتع به » ولا يصح لاى جهة 
أية صورة من الصور 0 
والفول بغير ذلك يجعل احكام 
الدستور والقانون عدمًا من 
ناحية » ويعطل وظيفة السلطة 


حزية المواطن المصرى 


القضناقكة عق ناشية كرف 


ونطناك: الى ذلك أن حق 


الدفاع أصالة أو بالوكالة . 
مكفول ويكفل القانون لغير 


القاحرريث ,عالنا ومنائل الالتجاء 
إلى القضاء والدفاع عن 
حقوقهم (م351) كما أن 
الدعوى الجنائية لا تقام إلا 
بأمسر جهة قضائية 
(م 7١‏ 4) » والمتهم برىء 
حتى تثبت آدانته فى محاكمة 
قانونية تكفل له فيها ضمانات 
الدفاع عن نفسه وكل متهم فى 
جناية يجب أن يكون له محامى 
يدافع عنه ( م 17> ) ويجب أن 
يبلغ كل من يقبض عليه أو 
يعتقل باسباب القبض أو 
الاعتقال فورًا » ويكون له حق 
الإتصال بمن يرى إبلاغه بما 
وقع أو الإستعانة به .. ويجب 
إعلانه على وجه السرعة 
بالتهم الموجهة إليه ء وله 
ولغيره حق التظلم أمام القضاء 
من الإجراء الذى فيد حريته 
الشخصية (م )/١‏ . 


وكل اعتداء على الحرية 
الشخصية أو حرمة الحياة 
الخاصة للمواطنين وغيرها 
من الحقوق والحريات العامة 
التى يكفلها الدستور والقانون 
يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى 
الجنائية ولا المدنية الناشئة 


عنها بالتقادم » وتكفل الدولة 
تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه 
الاعتداء (م لاه ) . 
والسلاطة القضائية مستقلة 
وتتولاها المحاكم على اختلاف 
أنواعها وتصدر أحكامها وفق 
القانون ء والقضاة مستقلون 
لا سلطان عليهم فى قضائهم 
لغير القانون ولا يجوز لأية 
سلطة التدخل فى القضنايا أو 
فى شئون العدالة » والقضاة 
غير قابلين للعزل وينظم 
القانون مسائلتهم تاديبيا 
( المواد 5156 (58٠001١55‏ 
من الدستور المصرى ) . 
وفى الخثام يجب أن نذكر 
أن أسمى مراتب المحاماة 
وأغلى معانيها هو أن يقف 
المحامون بجانب مظلوم 
تحالفت عليه القوى » وأن 
يتحملوا معه شَطرًا مما 
يقاسيه » فهذه هى حقيقة مهنة 
المحاماة المقدسة .. كما أن 
صلابة الذولة القانونية إنما 
تقوم فى الدرجة الأولى على 
تامين حريات المواطن فى 
شتى صورها » وعلى تأكيد 


. مبدأ الشرعية وسيادة القانون 


فى ظل رقابة السلطة القضائية 
على مختلف أعمال الدولة 
وذلك لأن القانون - فى هذه 
الدولة - خادم للحريات وليس 


0 


١ 


1 


١ 


ااانا 


0 


اا 


ل 


5 


للدولة القانونية الحديثة 
ثلاث وظائف أساسية هى 
التشريع والتنفيذ والقضاء 
وتنظيم هذه الوظائف يقتضى 
الأخذ بأحد حلين : إما توزيعها 
بين كيندات: متفددة 4 أو 
تركيزها فى يد واحدة . 


ولما كان كل من يحوز 
سلطة » يقوم به ميل الى 
التعسف فيه والاستبداد بها 
الى أن قوم فى مواجهته 
سلطة أخرى تحده » ' فقد 
اعتنقت معظم الدول المتمدنة 
مبدأ الفصل بين السلطات ٠‏ 
بحيث تنشأ لكل سلطة أو 
وظليفة هيئة عامة متخصصة » 
واحدة لوظيفة. التشريع » 
وأخرى لوظيفة التنفيذ » وثالثة 
لوظينة 'القضاء » ومن ثم فانه 
فئن ضنوء هذا طلتوزيع تتوفر 
الحمايه الحقيقية لحريات 
المواطنين ٠‏ 


وتقسيم وظائف الدولة الى 
تشريع وتنفيذ وقضناء ٠‏ تقسيم 
قديم فال به ارسطو الذى قسم 
أعمال الدولة الى الفحص 


للسيد الدكتور / أسامة الشناوى 
رئيس المحكمة ومساعد المدعى العام الا 


والأمر والقضاء » ووزع تلك 
الوظائف على أساس هذا 
التقسيم . 


- المجلس " العام الذى 

يقوم بفحص ومناقشة الأعمال 
العامة . 

١‏ - كبار.الموظفين الذين 
لديهم سلطة الاكراه . 

- المحاكم التى تفصل 
فى المنازعات . 

الا أن مبدأ الفصل بين 
السلطات هذا - الذى قال به 
مونتسكيو ومن قبله أفلاطون 
وأرسطو - لا يوّخذ على 
اطلاقه وائما ترد عليه بعضص 
التحفظات » لأنه لو كان هذا 
المبدأ قائمًا دائمًا » ولو كانت 
كل سلطة من السلطات الثلاث 
المعروفة » تقوم بالوظيفة التى 
تحمل أسمها , وتقوم بها 
وحدها دون مشاركة مع 
غيرها , ولا تقوم بشىء 
سوأها » لهان الأمر ولتمشى 
التقسيم العضوى لتلك 
السلطات مع التقفسيسم 
الوظيفى ؛» ولما احتاج تمييذ 


١٠ه‎ 


وظائف الدولة وأعمالها الى 


أى عناء . 


ولكن الأمر لم يكن كذلك 
دائما » فقد طرأ على مبدأ 
الفصل بين السلطات تطورات 
جعلت اختلاط الوظائف بين 
هيئات الدولة المختلفة أمرًا 
مألومًا » فالهيئة الواحدة قد 
تؤدى أكثر من وظيفة فى أن 
واحد » ومن ثم فان الفصل بين 


. السلطات لم يكن تاما أو 


جامدًا » وانما فى الواقع 
والتظبيق. التملى. للميذا كان 


. السلطات » كما يوجد بين 


وظائف الدولة تداخل الى 
حد ماء فعضو التشريع 
- البرلمان - قد يقوم بغير 
التشريع ٠‏ أى قد يقوم بالتنفيد 
والقضاد: وغضو التتفية قد 


ٍ يقوم ' بالتشريع والتقضاء 0 


وعضو القضاء - المحاكم - 
فد يقوم بالتنفيذ وما 'يشبه 
التشريع ٠‏ 

ومن ثم فان غاية ما انتهى 
اليه مبدا الفصل بين 


السلطات » هو أن كل عضو 
من أعضاء السلطة أصبح يقوم 
بالوظيفة التى يحمل اسمها 
أساسًا ء ويقوم بالوظيفتين 
الأخرتين على سبيل 
الاستثناء » ونتيجة لذلك أصبح 
من العسير التمييز بين وظائف 
الدولة الثلاث بناء على معيار 
عضوى أو شكلى » وكان لابد 
من اللجوء الى المعايير 
المواضوغية أو المختلطة.. 
ولا مراء فى أن من أهم 
وظائف الدولة وأقدسها اقامة 
العدل بين الأفراد » بل أن تلك 
الوظيفة تعتبر مبررًا أساسيًا 
من مبررات وجود الدولة 
ذاتها » ولذلك تعهد كل دولة 
بتلك الوظيفة الى سلطة 
رئيسية من سلطاتها » وهى 
السلطة القضائية ممثلة فى 
المحاكم . ش 
واذا كانت الوظيفة 
القضائية فى جوهرها هى 
حسم المنازعات والفصل فى 
الخصومات وفقا لحكم 
القانون » باتباع اجراءات 
خاصة تتخذ أشكالاً معينة يقوم 
بها الخصوم والقفاضى 
واعوانه » الا أن هذا التحديد 
للوظيفة القضائية ليس متفقًا 
عليه » بل هو مثار خلاف بين 
أنصار النظريات المختلفة فى 


تحديد معيار العمل القضائى : 
ومع التطور أصبحت 
الدولة تقوم بواجبات متعددة 
فى جميع المجالات» من 
اقتصادية واجتماعية وثقافية » 
وهى وظائف لم تكن تقوم بها 
فى ظل سيادة المذهب 
الفردى » كما أصبحت الدولة 
الحديثة تأخذ على عاتقها مهام 
كثيرة وجسيمة ازاء الأفراد » 
وقد أدى ذلك الى اعطاء الفرد 
مزايا كثيرة ومتعددة,» 
لا ترقى الى مرتبة الحقوق 
بمعناها الدقيق » وأصبح من 
الواضح أن ضمان حصول 
المواطن على هذه المزايا 
يحتاج الى رقابة فعلية من 
هيئات محايدة قدر الامكان . 


المهامء تصدر الدولة 
تشريعات عديدة » تتضمسن 
حقومًا للمواطنين أو التزامات 
عليهم » وهذا يعنى مشاكل 
جديدة مع الادارة » تعجز 
المحاكم -.عادية أو ادارية - 
مع كثرتها وتنوعها وفنيتها » 
عن القيام بكل هذا العبم 
بطريقة فعالة وسريعة » مما 
حدا بالمشرع أن ينشىء الى 
جانب الهيئات القضائية 
المعتادة التى تقوم بالوظيفة 


. القضائية » هيئات أخرى تقوم 


لول 


أيضًا بذات الوظيفة القضائية » 
وهى التى يطلق عليها عادة 
- وخاصة فى مصر - اللجان 
الادارية ذات الاختصاص 
القضائى » وان كنا نفضل 
اصطلاح المحاكم الخاصة » 
لأن هذا الاصطلاح يشمل 
أيضًا الهيئات الأخرى التى 
ليست ادارية . 

وانشاء المحاكم الخاصة 
التى اتخذناها موضوعًا لهذه 
الرسالة - الى جائب المحاكم 
العادية - ليس أمرًا مرغوبًا 
فيه من ناحية المبدأ » لأنه يخل 
بوحدة التنظيم القضائى ون 
هذه المحاكم الخاصة بحكم 
تشكيلها من عناصر غير 
الرقابة عليها فى أدائها 
لعملهاء لا توفر نفس 
الضمانات التى تتوافر فى 
القضاء العادى » ولذلك كان 
من الطبيعى أن يحاريها رجال 
القانون » بل والمشرع نفسه 
فى بعض الأحيان تأسيسًا على 
أنيا تشكل: سانا" بعسيد] 


المعناواة بين النولطتين :كما 


أنها تبعدهم عن قاضيهم 
1 الا أنه ورغم كل هذه 
. الاعتبارات النظرية » غير أن 


ظاهرة عامة تتمثل فى ازدياد 
عدد المحاكم الخاصة » وأنها 
فى اضطراد مستمر» 
والاعتبارات العملية هى التى 
أدت الى هذه الظاهرة . 

ومةاطدكن الا سيم 
الخاصة » مخاطر حقيقية » 
ومن الخطأ أن نحاول التقليل 
من شأنها فى سبيل تبرير 
استمرار وجود هذه المحاكم » 
ولكن كيف السبيل الى درء 
هذه الأخطار وتجنبها ؟ 

إن أبسط وسيلة من حيث 
الظاهر على الأقل ؛ هى ألخاء 
المحاكم الخاصة كلية » الا أن 
هذه الوسيلة غير عملية » لأن 
الأسباب التى أدت الى انشاء 
المحاكم الخاصة أسباب واقعية 
وحقيقية »ء وهى تستجيب 
لتطورات فعلية فى التنظيم 
السيناسى والاقفتصادى 
'والاجتماعى لا يمكن 
تجاهلها . 


وليس صحيحًا أن المحاكم 
الخاصة تمثل من حيث المبدأ 
اعتداء على حسن أداء الوظيفة 
القضائية » وذلك لأن المحاكم 
الخاصة فى الحقيقة تمثل 


امتدادًا للوظيفة الفضائية ٠.‏ 


واتساعًا لها لتشمل مجالات 
جديدة الى جانب المجالات 
التقليدية . 


!1 المحاكم: الخامنة - 


وحرص المشرع على 
انشاء المحاكم الخاصة » دليل 
على رغبته واتجاهه نحو 
توفير ضمانات أكبر 
للمواطنين » لأن المحاكم 
الخاصة فى كثير من الحالات 
تباشر اختصاصات » هى فى 
الأصل اختصاصات داخلة فى 
نطاق الأعمال الادارية» 
والملاحظ أن الادارة أصبحت 
تفضل - عندما يكون ذلك 
ممكنًا - أن تتصرف بطريقة 
قضائية » وذلك عملاً منها 
على توطيد مبدأ الشرعية فى 
مرحلة اعداد القرار » وعدم 
الاكتفاء برقابة المشروعية 
اللاحقة على صدور العمل أو 
القرار والوقاية على أى حال 


وهكذا وبظهور المحاكم 
توجد ثلاثة أنواع من 
الأعمال : أعمال ادارية بحتة 
تقوم بها الهيئات الادارية » 
وأعمال فضائية تتخذ بواسطة 
المحاكم الخاصة أو اللجان 
الادارية ذات الاختصاص 
القضائى » وأعمال قضائية 


بحتة تتخذ بواسطة المحاكم 


العادية . 
ويمكن القول بأنه يوجد 


! تدرج فى الأعمال » وأنه يوجد 


بين الأعمال الادارية البحتة 


والأعمال القضائية البحتة 
أعمال على الحدود 0 أو يوجد 
نوع متوسط من الأعمال , 
وهى ألتى تصدر عن المحاكم 
الخاصة واللجان الادارية ذات 
الاختصاص القضائى . 


ومن كل ما تقدم » وازاء 
وجود هذا العدد الضخم من 
المحاكم. الخاضة + وازاء 
تزايدها يوما بعد يوم بالرغم 
من الفتاداة بالهد منها > وازاء 
لخطورة: ها 'يسلد .الى “تلك 
المحاكم الخاصة من أعمال 
واختصضاضات + ونظر | لتزاكم 
الأعداد الهائلة من القضايا أمام 
القضضاء العادى - فقد وصل 
عدد القضاة فى مصير كما ورد 
يسجل القضاء سنة ١59٠‏ 
(45 ) عضيوًا متهم 
) 57 ) عضووًا بالنيابة العامة 
وحوالى .557 ) عضوًا بين 
منتدب أو معار » ومن ثم 
يكون الجالسون على المنصة 
فعلاً لا يتعدرن (١٠0٠؟)‏ 
قاضى » عليهم أن ينظروا فى 
أكثر من تسعة ملايين قضية 
خلال الموسم القضائى » الأمر 
الذى معه يصل نصيب كل 
قاضى منها الى ما يربو على 
الثلائة آلاف قضية ينظرها فى 
الموسم وهذا ما أدى الى أن 


تظل بعض القضايا تتداول فى 
لفاك المحاكم ١‏ لمدذ؛ “تريو 
على الخمسة عشر عاماء 
وليس بخاف أن العدالة البطيئة 
نوع من الظلم .. بل هى الظلم 


لعيدة 2. 


لكل ما تقد ب استوواتي 
موضوع المحاكم الخاصة - 
اخطور كني خاحنة و أذ الكنانة 
المباشرة فيه تكاد تكون 
منعدمة » ولم يول هذا 
الموضوع القدر اللازم من 
الاهتمام رغم أن ظاهرة 
المحاكم الخاصة تتزايد وتتنوع 
يومًا بعد يوم مع تنوع أنشطة 
الدولة وتزايدها كنوع من 
الادارة القاضية على حساب 
ما يسمى بالادارة العاملة » 
بل أن كثيرًا ما يحدث أن 
تتحول هذه الجهات الى محاكم 
كليفية :هذا ا تكد 
النظرة الشاملة فى 'الزمن 
الطويل » ومن أبرز الأمثلة 
على هذا ( المحاكم التأديبية ) 
فقد كانت من الاختصاصات 
الخالصة لرجال الادارة 2 ثم 
صارت فى جزء كبير منها من 


اختصاص المجالس التأديبية' 


الى أن صارت محاكم حقيقية . 


وتطور الوعى. العام نحو 
' الحرص على مزيد من 


الضمانات فى العلاقات بين 
المحاكم والمحكوم ... أنه 
البحث الدائب للشعوب الأخذة 
فى النمو عن موازين أكثر دقة 
فى توزيع العدل » وتحقيق 
المساواة بين سائر 
المواطنين » ومن ثم فان 
القضاء بضماناته الأوفى 
يزحف الى ميدان الجهات 
الادارية ذات الشكل القضائى 
ويحل محلها ... كما أن هذه 
الأخيرة تمتد بدورها الى 
فيادين الادارة العاملة . 


وقد رأينا أن نتناول 
موضوع المحاكم الخاصة فى 
فسمين : 

خصصنا القسم الأول ' 
لدراسة المحاكم الخاصة فى 
مصر دراسة عملية » تعرضنا 
فيه لأغلب أو معظم المحاكم 


الخاضة فى .مصبر + وثلك 


الظاهرة » ومدى تعددها 
لنتبين مقدار خطورتها وأنها 
موجودة بالفعل » ولا يستطيع 
أن .ينكرها أحد ؛ الأمر الذى 
معه بذلنا قصارى الجهد فى 


جمع أكبر عدد من هذه , 


المحاكم | التى كانت عبار 0 
عن شتات منتشر فى جميع 
الميادين » وبالرغم من هذا 


وا 


لا ندعى أن ما أتينا به من تلك 
المحاكم كان جامعًا مانعًا لها , 
بل لأغلبها فقط » وذلك لكونها 


منتشرة فى كل مجال وتنوء 
. عن الحصر . 


ولما كانت ظاهرة المحاكم 
الخاصة لا هى بالأزلية , ولا 


هى بالأبدية وانما تظهر 
' وتختفى بظهور واختفاء 


دواعيها » ومن ثم لم نتقيد فى 
تناولنا للمحاكم الخاصة القائمة 
فعلاً » وانما عرضنا أيضًا 
لنماذج من تلك المحاكم لم تعد 
موجودة بعد الاستغناء عنها , 
ولكن دراستنا لها ترسم لنا 
الطريق للحكم على طبيعة تلك 
المحاكم وتكييف ما يصدر 
عنها من أعمال سواء القائم 
منها أو ما يمكن.أن يظهر فى 
المستقل د 

وكائت خطة دراستنا لتلك 
المحاكم الخاصة قائمة على 
تصنيفها تبعا للمجالات 
المختلفة التى تظهر فيها 
ودراسة تشكيل كل محكمة 
وبيسان لاختصاصاتنها 
واجراءات وضمانات التقاضى 
المتبعة أمامها وطرق الطعن 


.فيما يصدر عنها من أعمال » 


وأنهينا دراستنا لكل لجنة أو' 
محكمة بتقييم لما أحتوته من 
مظاهر' ادارية أو قضائية لنبين 


تكييفها القانونى وطبيعة 
ما يصدر عنها من أعمال . 
وقد قدمنا هذا القسم بفصل 
تمهيدى أجبنا فيه عن تساؤل 
مفاده .. هل كان للمحاكم 
الخاصة وجود فى الاسلام ؟ 
وعرضنا فى هذا الفصل 
التحكيم فى الاسلام وقضاء 
العسكر أو الجند» ولمحاكم 
الحجبة الخاصة » والمحاكم 
القنصلية الاستثنائية . 


عرضنا للجان فرص مقابل 
التحسين» ولجان تقرير القيمة 
الايجارية ' ولجان تسوية 
الديون العقارية؛ ولجان هدم 
المنشات الايلة للسقوط. 

د وفى مجال التشريع : 

عرضنا للجان فحص 
طلبات الترشيح وفحص 
الاعتراضات بمجس 
الشعب 6 وللجنة. شثئون 
الاحزاب السياسية. 

'"' - وفى مجال التعليم : 

عرضنا لمجالس التأديب 
الخاصة بالجامعات والمعاهد 
العليا والتربية والتعليم» ولجان 
فحص الانتاج العلمى . 

4 - وفى مجال التموين 


عرضنا للجان الاستيلاء فى 
حالة التعبئة العامة ولجان 
تقدير التعويض عن الأشياء 
المستولى عليها.. 


6 - وفى مجال الخارجية 
عرضنا للجان الخاصة 
بأعضاء البلكين الدبلوماسى 
والقنصلى. 

5- وفقفى المجال 
الدينى ... عرضنا للمجالس 
الملية» وللجان القسمة بوزارة 


الأرقافة ولجفاعة كيان العلماح: 


المختصة بمحاكمة علماء 
الأزهر 1 

» - وعن المحاكم الخاصة 
فى مجال الزراعة» عرضنا 
للجان تقدير ايجار الأراضى 
الزراعية: وللجان التعويض 
عن تقليع النباتات أو اعدامها » 
وللجان الفصل فى المنازعات 
الزراعية» وللجان القضائية 
للاصلاح الزراعى. 


4 - وبالنسبة للمحاكم 
الخاصة ذات الصبغة السياسية 
عرضنا لمحكمة الثورة 
ومحكمة الغدر ولجسان 
التطهيرء ولجنة الأموال 


المصادرة لأسرة محمد علىء 


ومجلس الغذائم» ولجان تقييم 
المنشات: الفؤممة: .و المحكمة 
الخاصة بعرضص الحسراسة» 


1 


ذلحان ‏ تفي الجر ارات 
ولمحاكم ام الدولة ة ولمحكمة 
اليو 

4 - وفى مجال المحاكم 
الخاصة بالشرطة والقوات 
المسلحة عرضنا للجنة الفصل 
في طلبات تصحيح قيد 
الأحوال المدنيةء, والمجلس 
ضباط وضباط صقب وجنود 
القوات: الستحف. والجيان 
أعوياة: التزان القسوات 
المسلحة . 

سرف سنال اكفاك 
عرضنا للجنة القضائية للهيئة 


العربية للتصنيع . 
-١‏ وفى مجال العمل 


والتأمينات الاجتماعية .. 
عرضنا للجان التسوية الودية 
والتحكيم فى منازعات العمل 
الجماعية»ء وللجان التحكيم 
الطبى المنصوص عليها فى 
قانون التأمين الصحى. 


5 - وعن المحاكم 
الخاصة فى مجال القضاء ء 
عرضنا لمجلس تاديب 
القضاء » ولدائرة فحص 
طعون وتظلمات رجال القضاء 
بمحكمة النقضش: ومجلس 
تأديب أعضاء مجلس الدولة » 
ولجنة ' التأديب والتظلمسات 


ال مت مي دجست ط ست ع ب ا عر كج لب د 2 ا د كع له مت 


المساعدة القضائية للاعفاء من 


الرسوم . 

-1١‏ وفى مجال 
الضرائب عرضنا للجان 
الطعن الضريبى. 

4 - وفى مجال الملكية 
عرضنا للجان الفصل فى 
المعارضات الناشئة عن نزع 
الملكية للمنفعة العامة. 


٠‏ - وعن المحاكم 
الخاصة فى مجال النقابات 
المهنية تناولنا لجان قيد وتقدير 
أتعاب وتأديب المحامين 0( 
والمهندسين » والموسيقيين» 
والسينمائيين والاطباءء 
والصحفيين. 

١07 . 175‏ - وكتمنا هذا 
أحدهما لقضاء التحكيم والاخر 
لقضاء التاديب ٠.‏ 

- وخصصنا القسم الثانى 
لوضع نظرية عامة للمحاكم 
دراستنا العملية لها فى القسم 
الأول. 


تمهيدى حاولنا فيه وضع 
تعريته. لامخاكم. الضاضة 


والتمييز بينها وبين المحاكم. 


العادية والعلاقة بينهما"'» 


وأسباب نشأة المحاكم الخاصة 
ومبررات بقائها ومدى 
دستوريتها . ثم قسمنا هذا 
القسم لخمسة فصول : 

- الفصل الأول : تناولنا 
فيه تشكيل المحاكم الخاصة: 

وعرضنا فى هذا الفصل 
للانماط المختلفة للمحاكم 
الخاصة من حيث التشكيل» 
ومدى توائمها مع فكرة 
القاضى الطبيعى واتساقها مع 
مبدا المساواة بين المواطنين. 

وختمنا هذا الفصل باقتراح 
تشكيل أمثل للمحكمة الخاصة. 


وفى الفصل الثانى : 
تناولنا اجراءات التقاضى 
المتبعة أمام ‏ المحاكم الخاصة 
ومدى تقيدها واحترامها لأسس 
وضمانات التقاضى» وعرضنا 
فى هذا الفصل للقواعد 
تواجهية » وحرية الدفاع » 
الجمع بين صتكن: ١‏ اللشدم 
والحكم 4 وعدم جواز قضاع 
القاضى بعلمه, والمساواة بين 


1 الخصوم أمام القضاع؛ وتسبيب 


الاحكام كضمانة هامة من 
ضمانات التقاضى. 


مخ هذا كله فى ضوع ما 
درسناه من محاكم خاصة فى 


0 


القسم الاولء» وأنتهينا فى هذا 
الفصل الى أنه يجب على 
المحاكم الخاصة وقد أعطاها 
القانون ولاية القضاء للفصل 
فى خصومة .. وهى بهذه 
الصفة أن ترتبط بالاصول 
الهامة والمبادىء العامة 

- وفى الفصل الثالث : 
عرضنا لاختصاصات المحاكم 
الخاضة ورأينا أنها أما تختضن 
بفئة أو قطاع معين من الأفراد 
أو تختص: بيبوضرع أو 
منازعة معينة » وراينا أن هذه 
الصورة من صور 
الاختصاص تعتبر من قبيل 
الاختصاص الوظيفى أو 
الولائىء لأن الدولة هى 
صاحبة الولاية العامة أو 
الشاملة وهى تملك أن تعهد بها 
الى جهة قضائية واحدة أو أن 
تؤزعها على عدة جهات» 
تخص كلا منها بقسط من تلك 
الولاية» وناقشئا أيضا مسألة 
الاحالة بين المحاكم الخاصة 


. والمحاكم العادية تطبيقا للمادة 


٠‏ من قانون المرافعات. 


وفى الفصل الرابع : 
تناولنا طبيعة ما يصدر عن 
المحاكم الخاصة من أعمال 
وحجيتهاء وتعرضنا لمشكلة 
المعاييئر المميزة للعمل 


* المحاكم الخاصة 


القضائى فى الفقه سواء 
الشكلية أو الموضوعية أو 
المختلطة منهاء وفى أنحكام 
القضائيين العادى والإدارى 
فى كل من مصر وفرنسا 
وتبين لنا أنه من الصعوبة 
بمكان استخللاص مذهب محدد 
أو معيار واضح يتخذه القضاء 
فى تحديده لمدلول لعمل 
القضائى» ويعزى ذلك فى 
المقام الأول الى الطابع العملى 
لمشكلة التمييز بين الحكم 
القضائى والقرار الادارى» 
والى تنوع القرائن والعلامات 
التى تدل على الصفة القضائية 
لهيئة ماء. 


- وقد أنهينا هذا الفصل 
©معيار اقترحناه لتمييز العمل 
القضائى عن العمل الادارى 
وهو محضشس اجتهاده... عرفنا 
فيه العمل القضائى بانه «كل 
فصل على أسس قاعدة 
قانونية» فى خصومة أو ادعاء 
بمخالفة القانون» بقرار يصدر 
من موظف عام أو هيئة 
عامة » محايدة ومنبتة الصلة 
أو مستقلة عن طرفى 
الخضومة» وفق أسلوب 
واجراءات وأشكال قضائية 
محددة. 


- وخصصنا الفصل 


الخامس والأخير من القسم 
الثائى : للرقابة على أعمال 
المحاكم الخاصة: ورأينا فى 
هذا الفصل أن أفضل الحلول 
الى تلافى اخطار المحاكم 
الخاصة وتجنبها هو اخضاعها 
لرقابة دقيقة سواء عن طريق 
اباحة الطعن على أحكامها 
سواء أمام المحاكم العادية أو 
الادارية » واخضاعها من 
الناحية الادارية للرقابة الدقيقة 
والمتابعة من جانب وزارة 
العدل وهى الوزارة المسئولة 
عن القضاء فى مصر ... وقد 
اقترحنا بعض التوصيات فى 
هذا المجال منها : 

١‏ - البدء من جانب وزارة 
العدل بحصر واحصاء كافة 
التشريعات التى تتضمن انشاء 
محاكم خاصة فى مصر - وما 
أكثرها - وتبويبهاء وتصنيفها 
واجراء دراسة مقارنة فيما 
بينهاء وتعديل ما يجب تعديله 
منها » توصلا الى معيار أمثل 
ووضيع نموذج مثالى يحتذى به 
عند انشاء محكمة خاصة. 

؟ - يجب الحرص على 
تواجد العنصر القضائى أو 
القانونى على الاقلء عند 
تشكيل المحكمة الخاصة» وأن 
تكون له الرئاسة» وأن يكون 
تعيينه من قبل وزير العدل 


وليس الوزير المسئول عن 
الجهة الادارية» وهذا من شأنه 
توفير عنصصر النزاهة والكفاءة 
فى عمل المحكمة الخاصة 
لتمرسه على تطبيق القانون . 

7 - يجب وضع تشريع 
يضمن قدرا معقولا من 
الاستقلال لأعضناءم المحاكم 
الخاصة من غير رجال 
القضاء - من الاداريين - عن 
رؤسائهم الاداريين»ء بحيث 
يخضعهم هذا التشريع لتفتيش 
خاص على أعمالهم القضائية 
المتعلقة بالمحكمة الخاصة 
التى يتمتعهون بشرف 
عضويتهاء من قبل هيئة 
خاصة بهم تتبع وزارة 
العدل - كإدارة التفتيش على 
الادارات القانونية - لمتابعة 
أعمالهم القضائية فنيا » وينهى 
ندب من يثبت عدم صلاحيته 
فنيا للتصدى للعمل القضائى؛ 
وذلك حتى لا تكون المحاكم 
الخاصة مجرد أداة فى أيدى 
الرؤسام الاداريين» مما يوثر 
تأتيرا سيئا فى ادائها لوظيفتها. 

5 - انشاء ادارة خاصة 
بهذه المحاكم فى وزارة العدل 
تكون مهمتها رقابتها من 
الناحية الادارية؛ وتلقى 
شكاوى الجمهور بشأنها 
والتحقيق فيهاء وتقييم 


مستويات الإداء فيهاء و التقدم 
ضوء ما يتكشف غنه كل ذلك. 


م6 - ادراج أعضاء 
المحاكم الخاصة - كل فى 
مجال تخصصه - مقدما فى 


بلات كخبراء الجدول أو 
لاشراف وزارة العدل - 
ويستبعد منها ما يثبت عدم 
صلاحيته لممارسة العمل 


ااقضائى. 


- وأنهينا الرسالة بخاتمة 
عن مستقبل المحاكم الخاصة 
فى مصر ورأينا أنها تقوم 
بدور أساسى فى المجالات 
المنوطة بهاء ومن الصعب 
الاستغناء عنها كلية لاستحالة 
زيادة أعباء المحاكم العادية 
بإضافة الاختصاصات 
المتعددة للمحاكم الخاصة اليهاء 
وكذلك لما لها من مزايا تتمثل 


العدل والكفر ... 


الكافر العادل أفضل من المسلم الجائرء لأن الاول 
|: عليه كفره ولنا عدله ء والثائى له اسلامه وعليئا 


الامام الشاطبى 


فى السرعة وقلة تكاليف 
التقاضى أمامهاء وكفاءة 
أعضائها من الناحية الفنية مما 
يجعل من وجودها اتساع 
لنطاق الوظيفة وليس افتثاتا 
عليها وهى أيضا كنات 
لصالح الافراد وقاضيا طبيعيا 
لهم وليس فيها خروج على 
مبدأ المساواة بينهمء بل أنها 
تمثل قيدا على حرية الادارة 
لصالح الافراد وفى هذا كله ما 
يبرر بقاءها والابقاء عليها . 


0 5 
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0 
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بكل الحزن والأسى .. وبكل الايمان بقضاء الله وقدره .. - 
ينعى مجلس النقابة زملاء أعزاء انتقلوا إلى رحمة الله 
تعالى .. افتقدتهم المحاماة وكانوا لها سندا . ويتضرع . 
المجلس الى العلى القدير أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم 
فسيح جناته .. وأن يلهم أسرهم وذويهم وزملاءهم الصبر 
والسلوان . 


الأستاذ / عصام عبد المنعم الجمال 
الاستاذ / فايز عبد المعز حبيب 
الأستاذ / طلعت عبد الحكيم الخولى 
الأستاذ / أحمد رياض الشريف 
الأستاذ / سيد جاد عبدالله سالم 
الأستاذ / محمود عبد العزيز سيد أحمد 
الأستاذ / على محمد نصار 

الأستاذ / خليل محمد الشاهد 
الأستاذ / محمد كمال هيبه عيد بكر 
الأستاذ / حسن حلمى مراد 

الأستاذة / عفاف محمد العروسى 


فهرس العدد 


الصفحة 
الموضوع 
تقديم 
للسيد الأستاذ عصمت الهوارى - سكرتير التحرير - وكيل نقابة المحامين ١‏ 
أولا ‏ الأحكسام 


ثانيا ‏ الابحاث 
© مشروعية مراقبة المحادثات التليفونية وقوتها فى الاثبات الجنالى 


للسيد الأستاذ أحمد جمعة شحاته - المحامى بالنقض .... 0 
© إثبات الجنسية 1 

للسيد الأستاذ الدكتور هشام خالد - المحامى *ش*ظ12 1000 
© الجريمة السياسية ش 

للسيد الدكتور/ عبد الوهاب محمد عمر البطراوى - المحامى 1 
© المصلحة بين دعوى الالغاء ودعاوى القضاء المدئى 

للسيد الأستاذ/ صابر الرماح - المحامى ا ا 
© الشروع فى الجريمة البدء فى التنفيذ | 

للسيد الأستاذ/ عبد العاطى عبد المقصود بدر حماد - المحامى 1 
© العود كسبب لتشديد المسئولية الجنائية فى التشريع الجنائى المصرى 

للسيد الأستاذ/ رفعت محمد ابراهيم الشاذلى - المحامى ال اع 
© الحاجة الى اصلاح النظام القضائى المصرى 


للسيد الأستاذ/ عبد الفتاح عبد المنعم الصيروتى - المحامى ا 


1١1 


الصفحة 
© حرية المواطن المصرى بين الواقع والقانون 
للسيد الأستاذ شكرى محمد سيد دسوقى - المحامى 


ا ا ناا00 
© كتب جديدة 
© المحاكم الخاصة فى مصر 

للسيد الأستاذ أسامة الشناوى - رئيس المحكمة 

ومساعد المدعى العام الاشتراكى ةزةز ةز ةز ز ز ز ذ 11 0-0111 


رقم الايداع 51٠١‏ ظ 


دار الطباعة الحديثة 
أول شارع الجيش - القاهرة 
تليفون م١م.هو‏ 


4كا 


كل شيىء يحتاج إلى العقل . والعقل تجارب » 
عبدالله بن مروان 
#د عد عار 
متى استعبدتم الناس . وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
خا عا عر 
لو لم أكن مصريأ لوددت أن أكون مصريا . 
الزعيم مصطفى كامل المحامى 
خا علا جار 
من عرف الحق عرٌ عليه أن يراه مهضوماً . 


3 
17 22 ع لظ كه له ءا لله له 8 18 لنن اك ها سه ع 


ا ار عو 


الفضيلة علم ٠‏ والرذيلة جهل ٠‏ 


خا 6د و 
أحق الناس بالشفقة ؛ أولئك الذين يتطلعون بأبصارهم إلى السحب وهم 
غارقون فى الاوحال . 


سقراط 


حكيم 
علا كلا ع 


إن قهر النفس مطلب أصعب كثيراً من قهر العالم بالسيف والنار . 
غاندى 
عاو عاد و 
إذا التصرت الجيوش ؛ وانهزمت المبادىء ٠»‏ فالويل للإنسانئية . 
ش حكيم 
خا عار عار 
أعظم الدول » دولة تبنى مستقبلها بسواعد أبنائها 
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إن استقلال المحاماة عزيز على العدالة كما هو 
عزيز عند المحامين ‏ ولولا حرية المحامين ف ىأن 
يناقشوا وينتة-وا أحكام القضاء ئفسه لتكررت 
الخطاء وتراكمت ٠‏ واستحال إصلاحها وتجنيها , 
ولاصبحت المحاكم مصدرأً للمظالم بدلا مما هى 

الان عنوان الحقيقة والعدل . 

المحامى الفرئسى بيروئيه » . 
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طيخو 0 ل ا 5 


الرقسابة القسضائية على سلطة التشريع الاستثنائية 
او و 0 


دور النيسابة العامة فى ضوا بط وحدود اثبات الحق المذئى 
مسائل الاحوال الشخصية امسا مالقطاءالجنائى 


للسيد الأستاذ/صلاح الدين جمال. عدار حمس 
للسيد الاستاذ / شالد شهاب - امامى 


مشروعية التصرف فى جسم الآدمن 
فى القاتون الوضعى والفقه 


للسيد الدكتور / سعيد عبد السلام 
كلية الحقوق - جامعة المنوفية 


ميراث الام مع الادئة والامثلة 


للسيد الاستاذ/ عبدالمهصر أهجة فسن عامر 


تظهير سند الشحن فى ضوء المادة 5/5١7‏ من قانون التجارة البحرى الجديد 


دراسة فى اساليب تداول سند الشحن تداولا ناقلا للحقوق الثابتة وماهية هذه الحقرق 


للسيد الاستاذ / طاهر حزين - المحامى بالنقض . 


قال صلى الله عليه وسلم : 


إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ءا 


بين الدرجتين كما بين السماء والأرض . 
#د عير 


ها عا ا هام 9 لقنا ا ساب ها ات صقا اام علا سال “لي لازم 


««ست ع مله هد 6 د و وائج 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد . 
جا علو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
إن الصدق يهدى إلى البر ١‏ وإن البر يهدى إلى الجنة ٠‏ وإن الرجل توصدق حنى 1 
يُكتب عند الله صديقا » وإن الكذب يهدى إلى الفجور ؛ وإن الفجور يهدى إلى النار . 
وإن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذابا . 
ع عن 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق . بلّغه الله منازل الشهداء . وإن مات على فراشه. أ 
+ ا عن 


>8 ها كاه ها هار دم ا و ا ل ل د ان ا ل ا ف ل ل د لاا ل ل ل انا 8 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
خا د عار 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
من ظلم فيد شبْر من الأرض , طُوّقه من سبع أرضين . 
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عا عو 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
من لا يرحم لا يرحمه الناس . 
جد عو 
ال صلى الله عليه وسلم : 
لا بؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 
صدق رسول الله ه 


تقس سن سر ونه سم ع و ين مر مر م ا ل ل ل ا 100 
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انعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمدينة الدار البيضاء ١‏ 
ش لمناقشة أزمة الخليج » وارتفعت هناك رايات العروبة رمزأ لإرادة عربية 
00ل تتحدى التحدى , وتجسيدأ لتجمع عربى يرفض الركوع والتردى , 
| فالمحامون العرب دائما يستمسكون بما فرضه الله من أن هذه أمتنا ||| 
| العربية أمة واحدة . وأنهم إذ يجتمعون فإنهم يحملون مصابيح الحق | 
| تنير للعروبة طريقها ٠‏ ويرفعون مشاعل الحرية فتجدد الأمل بإشراقة | 
| غد جديد. ويعزفون نشيد العروبة فلا يتحزبون ولا يتفرقون 2 | 
سسأ ويمسكون بألوية القومية العربية فلا يختلفون ولايضلون ٠؛‏ إنهم كتائب / 
حق 0 كل الصعاب والمحن ٠‏ وفصائل نضال تنتزع النصر من أنياب || 
الزمن .. ا 

اجتمع المكتب الدائم لاتحاد المحامين 7 ب ولايعنيهم إلار 5 الصاح ا 
الذى افتعله النظام الحاكم بالعراق » فكانت أزمة الخليج التى أسفرت عن 
الحرب المجنونة ؛ بمثابة زلزال يستهدف هدم العروبة فى صلابتها 
وتاريخها د ٠‏ وهو زلزال يسعد به كل أعداء العروبة ا 
وخصومها .. ْ 

إن ا رفيعة يلوذ بها الانسان منذ أن أدرك معنى الحق | 
والحرية ‏ وحين يجتمع المحامون العرب فلا يشفلهم سوى قضايا الوطن | 
الغرير 2 لكان حقا غلينا أن نقول أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين 
00 ولد أعات - أن تظل الوحدة الغربية سواه كانت وحدة صف أو ْ 
هدف , الدرع الواقى فى مواجهة الطامعين والغزاه » بل لا نغالى إذا ||| 
أن المكتب الدائم لاتحاد ل 0 [ 
فى كل ما يثور بين الدول العربية من خلاف ؛ فأعضاؤه صفوة هذه الأمة 
يما يملكون 3 الرأى ورجاحة العقل » وحسن إدراك ؛ ومساندة | 
للحق والعدل .. ١‏ 

وإذا كان ل الحق بينهم ؛ فإننا نحمد | 
الله تعالى أن المحامين العرب عندما يجتمعون لن يضيع الحق بينهم . 
بل تتأكد الحقوق فيما يصدر عنهم من قرارات . 
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المحامون والمجتمع ... 
إن المحامين قلب المجتمع النابض ٠‏ وسيظلون لسانه المعبر » 
وصوته الناطق , وستظل نقابة المحامين أقوى قلاع الحرية » . 

لأنها تقوم على أكناف المحامين ء ولا تعمل إلا وفق مشينتهم 
وإرادتهم . 
' الاستاذ الجليل النقيب 

أحمد الخواجه 
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قضاء النقض المدنى 


)١( 
١99:/1/* جلسة‎ 
: فى الشفعة‎ 
شفعة . صورية . بيع . دعوى . عقد‎ 
الأخذ بالشفعة فى حالة توالى البيوع . التزام‎ 
الشفيع باستعمال حقه قبل المشترى الثانى‎ 
وبالشروط التى اشترى بها . مناطه وقوع البيع‎ 
الأخير قبل تسجيل إعفاء الرغبة . الادعاء‎ 
بصورية العقد الثانى لايمنع من وجوب إختصام‎ 
, 578 المشترى الثانى فى الميعاد . المادتان‎ 
. من القانون المدنى‎ 7 
)1550/1١/“ لسنة ١ه ق - جلسة‎ ١"" (الطعن رقم‎ 
مفاد نص المادتين 15/8 ؛ /140 من القانون‎ 
المدنى - وعلى ما جرى به كقَضاء هذه‎ 
المحكمة - انه يجب على الشفيع الذى يريد الأخذ‎ 
بالشفعة فى حالة توالى البيوع ان يستعمل حقه‎ : 
قبل المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها‎ 


متتى ثبت إن البيع قد تم قبل تسجيل اعلان الرغبة . 


فى الشفعة إذ :لا يسرى فى حق الشفيع اى 
تصرف يصدر من المشترى اذا كان قد تم بعد 
هذا التاريخ مما مؤداه بمفهوم المخالفة ان الشفيع 
يان اعرف لدي بسر من لطر ذل 
تسجيل اعلان رغبته فى الشفعة فاك مجرد 
الادعاء بصورية العقد الثانى سواء فى دعوى 


ا ار 01 


. 
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ار جر حر سا حبرا عي لخر عر عر حيي حجري جب عجر جر سر حر رن 
اجالحاجاح لاد لجال ل حير داح ل اراح احالى 


الشفعة أو فى الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا 
العقد لايمنع من و جوب إدخال المشترى الثانى إذهو 
صاحب الشأن فى نفى الصورية وإثبات جدية عقده. 
(الطعن رقم ١155‏ لسنة 7ه قضائية) 
)١(‏ 
جلسة ١599:/1١/54‏ 

إيجارات : 

)1( نقض «اسباب الطعن» «السبب الجديد» 
«نظام عام» 

الدفع بعدم الاختصاص القيمى . عدم جواز 
اثارته لأول مرة امام محكمة النقض منى كان 
مختلطا بواقع : 

سس( ايجار «ايجار الاماكن» «عقد الايجار» . 
عقد «انتهاء العقد, . 

الثثبية بالأحلاء لاتنهاء .مدة العقة ..وجوب 
اشتمال عباراته على مايفيد رغبة موجهة فى 
اعتبار العقد منتهيا فى تاريخ مغين دون اشتراط 
الفاظ معينة . افصاح موجه التنبيه عن السبب فى 
طلب الاخلاء . اثره . وجوب الوقوف فى اعمال 
الاثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما 
لم يتم تغييره . يستوى فى ذلك اقامة دعوى 
الأخلاة 'أمام ‏ القضاء. المستعجل. .او القضناء 
الموضوعى او ان يعقب الدعوئ المستعجلة 
بالدعوى الموضوعية . اعتداد الحكم المطعون 


ب د حي 0ت يي ب تست جا 2 2 2 


فيه بالننبيه الموجه الى الطاعن قبل رفع الدعوى 
المستعجلة . لاخطأ . علة ذلك . 

9( نقض «اسباب الطعنء ,السبب 
المحيلة: 
غدم بيان الطاعن مانسبه للحكم المطعون فيه 
من فساد فى الاستدلال واثر ذلك فى قضائه . 

1ت لذ" كناك مانتو ناطق سات 
الاختصاص - مخالفة الحكم المطعون فيه 
لقواعة الاكتستاصن المي على :العو من 
تعلقه بالنظام العام عملا بالمادة 1١4‏ من قانون 
العزافعات معتلظ تاق لم .ينبيقطرحه على 
محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الايجار 
السارية ومداها وبالتالى تقديرا لمقابل النقدى عنها 
فانه يكون سببا جديدا لايجوز اثارته لآول مرة 
امام محكمة النقض )١(‏ . 

؟ - مفاد ما نصت عليه المادة 5ه من 
القانون المدنى - من انتهاء الايجار المنعقد للفترة 
المعنية لدفع الاجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على 
طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المنعاقد 
الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - ان 
التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من 


ارادته فى انهاء العقد فيجب ان يشتمل على 
مايفيد - بغير غموض - الافصاح عن هذه 
الرغبة ولايلزم احتواء التنبيه الموجه من احد 
طرفى العقد الئ الطرف الاآخر لاخلاء المكان 
المؤجر لانتهاء مدته على الفاظ معينة أو تحديد 
السبب الذى حمل موجه التنبيه الى طلب الاخلاء 
مما مؤداه انه يكفى لتحقق الاثر المترتب على 
التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه 
وهو ابداء الرغبة فى -اعتبار العقد منتهيا فى 
تاريخ معين اعمالا للحق المعتمد من العقد او 


نص القانون فننحل بذلك الرابطة العفدية الى 
كانت قائمة وينقضى العقد فلا يبقى من بعد الا 
بايجاب و قبول جديدينء واذا افصح مو جه التنبيه عن 
السبب الذى صدرت من ارادنه فى الاخلاء لزم 
الوقوف فى اعمال الاثر المترنب على الننيبه عن 
هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على 
هذا الاساس . ومن ثم قلاينحى ذلك الاثر الا اذا 
غير بوجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه 
ارادته فى طلب الاخلاء ليستوى فى ذلك ان يفيم 
الذغوى بالأخلاء. امام القضاء: :المشتعجل :او 
القضاء الموضوعى او يعقب الدعوى المسنعجلة 
بالاعوى الموضوعية واذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر واعتد فى خصوص هذه الدعوى 
بالتنبيه الذى وجه الى الطاعن قبل رفع الدعوى 
المستعجلة والذى افصح فيه المطعون علبهم عن 
رغبتهم فى اعبار العقد منتهيا بانفضاء مدنه فأنه 
لايكون قد خالف الفانون (1) . ” 

٠‏ - اذا اقتصر الطاعن فى بيانه على ما نسبه 
الى الحكم المطعون فيه من فساد فى الاستدلال 
دون بيان اثر ذلك فى قضائه فان النعى يكون 
مجهلا وغير مقبول . 

(الطعن رقم ١7,175‏ لسنة 0ه قضالية) 
(؟) 
جلسة ١99:/1١/١‏ 

)0( اثبات «اجراءات الاثبات:» «اثبات 

الصورية؛ . ايجار «ايجار الاماكن, «اثئبات 


الايجار» محكمة الموضوع» سلطتها فى تقدير 
الادلة, 5 


الموضوع . شرطه . مثال فى ايجار . 
اذا كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ادلة 


5006 لإم| قضاءالنةضالمدئى 00 ' 


الصورية الا ان ذلك مشروط بان يكون 
استخلاصها سائغا ومطابقا للثابت بالاوراق . لما 
كان ذلك ؛: وكان البين من مدونات: الحكم 
المطعون فيه انه اقام فضاءه بنفاذ عقود الايجار 
الصادرة من المطعون عليه السادس للمطعون 
عليهم الاول والثانى والرابع والايجار الصادر 


.من المطعون عليه الخامس - مجلس مدينة 


اسوان - للمطعون عليه الثالث فى حق باقى 
ملاك العقار وهم الطاعن والمطعون عليهم من 
السابعة للاخيرة على ما استخلصه من توافر 
الوكالة الضمنية عن ملاك العقار مستدلا على 
ذلك بعدم اعتراضهم على هذا التأجير وقيام 
المطعون عليه الثالث بسداد اجرة العين التى 
يشغلها مجلس مدينة اسوان خصما من 
مستحقات على ملاك العقار » كما استدل على 
نص صورية عقود الايجار الصادرة من 
المطعون عليه السادس بما قرره من ان الاوراق 
خلت من دليل على تلك الصورية وكان هذا الذى 


خلص اليه الحكم فى نفى الصورية لايواجه دفاع " 


الطاعن اذ اغفل دلالة ما استدلوا به تأييدا لدفاعهم 


بالصورية من اقرار المطعون عليهم الاول 2 


والثانى والرابع بصحيفة ادخال مجلس مدينة 
اسوان - المطعون عليه الخامس - خصما فى 
الدعوى والمعلنة فى (...) من انهم يستأجرون 
الوحدات المنتجة التى يشغلونها من مجلس مدينة 
اسوان وكان مجرد سداد المطعون عليه الثالث 
لأحرة الزعدة النكرة التى .وكلها الى سكل 
الفذينة تمنييا ينا فر مياعدق الك لاك العفاق 
لايدل بذلك على ان هؤلاء الملاك قد افرؤا هذا 
التأجير فان الحكم يكون مشوبا بالقصور والفساد 
فى الاستدلال . 


(الطعن رقم 5؟1 لسنة 4ه قضائية) 


)4( 


جلسة 7/؟/.195١‏ 


(١ 0 ١)‏ ايجار «ايجار الاماكن”» «الامتداد 
القانونى ‏ لعقد الايجار» . محكمة الموضوع 
«مسائل الواقع؛ . 

)١(‏ انتقال حقوق المستأجر الى اقاربه حتى 
الدرجة الثالثة فى حالة وفاته او تركه للعين . م 
"١‏ ق”ء لسنة ١95339‏ . شرطه . عدم جواز 
اعمال الشروط الواردة فى عقود الايجار المبرمة 
قبل العمل بالقائون المتكر و و التغاير 5 لتك امنا.: 
علة ذلك . 


ش (الطعن رقم "5 لسنة ده قضائية - جلسة اا ة) 


(9) استشلاضى:توافن_ الاقامة .من صتائل 
الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى 
اقامت قضاءها على اسباب سائغة . الانقطاع عن. 
الإقامة لسيب: عارضس ١.‏ لابقيد انهاءها . حلة 
ذلك . 


(الطعن رقم ؟ه لسنة 5ه قضائية - جلسة 9/؟١/:199)‏ 

)١( - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة‎ - ١ 
ه١ من القانون رقم‎ ١/7١ أن النص فى المادة‎ 
لسنة 59 بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين‎ 
المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة.‎ 
الدعوى - قد اطلق القول فى حدود انتقال حقوق‎ 
المستأجر الى سائر الاقارب حتى الدرجة الثالثة‎ 
من غير زوجه واولاده او والديه بشرط اقامتهم‎ 
معه بصفة مستقرة مدة سنة على الاقل سابقة‎ 
على الوفاة او الترك او مدة شغله المسكن ايهما‎ 
اقل وبالتالى فلايصح اعمال مايكون واردا فى‎ 
عقود الايجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون من‎ 
شروط مغايرة لاحكامه اذ فى ذلك خروج على‎ 
مااعتبره القانون من الاحكام المتعلقة بالنظام‎ 
1 . العام‎ 
اسكخلاضن _ توافن: الأقاهة من مسائل‎ + 7 


الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع 
بغير معقب عليها من محكمة النقض متى اقامت 
قضاءها على اسباب سائغة بما لايحول دون 
توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين 
لسبب عاراض طالما انه لايكشف عن أنه انهى 
هذه الاقامة , 

(الطعن رقم "7ه لسئة 5ه قضائية) 


)) 
١190/1/١١ جلسة‎ : 

إيجارات : 

)١(‏ حكم + بيانات الحكم ؛ . بطلان + بطلان 
الأحكام » . 

الحكر.. وجوت أن يكون دالا بذاته على 
فيه بيان أساء الطاعنين. إغفالاً تامأ فى ديباجته 
بد تعجيل الخصومة من الإنقطاع أثره . بطلان 
' الحكم م 8 مرافعات .. 

(؟) قانون ٠‏ سريان القانون » إيجار 
٠‏ إيجار. الأماكن » . 

قوانين إيجار الأماكن . سريان أحكامها على 
الأماكن وأجزائها المعدة ة بها . 


حكم «حجية الحكم» . قوة الأمر المقضى ٠‏ . 

حجية الحكم . اقتصارها على ما فصل فيه 
بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية . 
مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل » لا يحوز قوة 
الأمر المقضى . 

١‏ - إذا أوجبت المادة ١174‏ من قانون 
المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة أن يتضمن الحكم ببيان أسماء الخصوم 


جد يي قضام الثةض المدثى 2 مسمس ست سم 


وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف 
باشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى 
الدعوى التى صدر فيها الحكم تعريفا نافيا 
للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص 
المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة 
البطلان على ٠‏ النقص أو الخطأ الجسيم فى 
أسماء الخصوم وصفاتهم » إنما عنت النقص أو 
الخطأ الذى يترتب عليها التجهيل بالخصم أو 
اللبس فى التعريف بشخصه أو إلى تغيير شخص 
الخصم باخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى 
وكان لا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة اسم 
الخصم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو 
كانت رسمية لآن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته 
على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل نكمل 
ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يستلزمها 
القانون بصحته بأى دليل آخر غير مستمد منه 
وكان الثابت فى الدعوى أن محكمة الإستئناف 
قضت بتاريخ ( 1 ) بانقطاع سير الخصومة 
لوفاة مورث الطاعنين - المستاتقك < ,وجل 
الطاعنون الخصومة بأسمائهم ثم صدر الحكم 
المطعون فيه مغفلاً فى ديباجته ومدوناته أسمائهم 
إغفالاً تامأ فإن من شأن ذلك أن يشكك فى حقيقة 
وضع الطاعنين ؤاتصالهم بالخصومة “المرددة 
ويكون الحكم قد أغفل بيانً جوهرياً من بياناته 
يترتب عليه البطلان . 


- إذا كان المشرع - وعلى ماجرى بقضاء 
هذه المحكمة أوضح بجلاء فى كافة قوانين إيجار 
الأماكن المتعاقبة أرقام ١؟١‏ لسنة 19419 + 7ه 
لمنة 1959؛ 45 لسنة ١519/97‏ أن أحكامها 
تسرى على الأماكن وأجزاء الأماكن على 
اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من 
الأغراض وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد 


المعتبرة مدنأ وغيرها من الجهات التى يصدر / 
بيا قرار من الجهة المختصة . 

٠‏ - حجية العكم - وعلى ما جرى به فضاء 
هذه المحكمة - لاتكون إلا فيما فصل فيه بين 
. الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء 
فى المنطوق أو فى الأسباب التى لايقوم المنطوق 
بدونها ٠‏ ومالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن 
أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الامر 


( الطعن رقم 194" لسنة 55 قضائية ) 


)8( 
١989/1١/١١ جلسة‎ 


تقادم - ملكية : 


ملكية . أسباب كسب الملكية : النفادم 
عناصير الحيازة : الهدوء . 


الحيازة الهادئة . مقصودها . ألا تقترن بإكراه 
من جانب الحائز وقت بدنها . التعدى الواقع أثناء 
الحيازة التى بدأت هادئة ومنع الحائز له . لا 
يشوبها . مؤدى ذلك . المنازعة القضائية لاتنفى 
صفة الهدوء عن الحيازة . استصدار المطعون 
عليه الأول حكمأ ضد المطعون عليه الثانى 
بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منه . لا يزيل 
صفة الهدوء ولا يقطع التقادم السارى لصالح 
الطاعنة .2 ' 


المقصود بالحيازة الهادئة التى تؤدى إلى 
التملك بالتقادم ألا تقترن هذه الحيازة بالإكراه من 
جائب الحائز وقت بدئها فمتى بدا الحائز وضع 
يده هادئأ فإن النعدى الذى يقع أثناء الحيازة 


قضاء النقض المدنى 


0 


سمس م مسن اسمس 1 


ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة المى تظل 
هادنه رغم ذلك . وان مجرد المنازعة القضانية 
لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة وإن 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى 
قضائه على أن صفة الهدوء الواجب دوافرها 
لاكنساب الملكية بالتقادم قد زالت عنه الحيازة 
لمجرد أن المطعون عليه الأول استصدر جكماً ضد 
المطعون عليه الثانى بصحة ونفاذ عفد البيع 
الصسادر له منه ورتب على ذلك انقطاع مدة النقادم 
السارى لصالح الطاعنة فإنه يكون فد خالف 
القانون ٠.‏ 
( الطعن رقم 456 لسئة 5ه قضائية ) 


)320 
إيجارات : 
)١١‏ دعوى اعتبار الدعوى كأن لم تكن.. 
استنناف ؛ اعتبار الاستئناف ١‏ كأن لم يكن . 
الادلة )ا . 

إعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم تكن . 
المادتان ١٠/اء 574٠‏ مرافعات . مناطه . أن 
يكون ذلك راجعا إلى فعل المدعى أو المستأنف 
ولو كان نتيجة خطئه أو [هماله بسبب البيانات 
غير الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أر 
ولو توافرت شروطه استقلالها بتقدير سببه منى 
كان استخلاصها سائغاً . 

١‏ - النص فى المادتين ٠/ا. "1٠‏ من 
قانون المرافعات يدل على أن مناط توقيع الجزاء 
باعتبار الدعوى أو الاستنناف كأن لم يكن - إذا 
ما تمسك صاحب المصلحة بذلك - أن يكون عدم 
إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المفرر راجعا 


إلى فعل المدعى أو المستأنف ولو كانت نسجة 
خطا أو اهمال من جانبه بسبب البيانات غير 
الصحيحة النى يضمنها صحيفة دعواه أو استشافه 
وتوقيع ذلك الجزاء أمر جوازى للمحكمة مدروك 
لمطلق بقديرها فلها رغم نوافر الشروط ألا حكم 
به إذا ما قدرت أن هناك عذراً أدى إلى عدم إدمام 
الاعلان بالصحيفة فى الميعاد ‏ فإذا ما اسنجابت 
للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه 
لا يجوز نعييب الحكم لاستعمال المحكمة سلطنها 
التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها استخلصت 
'من الأوراق أن تقصير المدعى أو المستأنف هو 
الذى أدى إلى عدم إعلان الصحيفة فى المبعاد 
المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً له سنده 
الصحيح فى الأوراق . 
( الطعن رقم ٠١79‏ لسنة 7ه قضائية ) 


)0 
جلسة ا"اره/589١‏ 
إخسلاع : 
١ )٠١ ١(‏ إيجار الأماكن ؛ الإخلاء للعدم . حكم 
٠‏ إصدار الحكم » . 

١‏ - دعوى إخلاء العفار بعد صيرورة قرار 
ازالته نهائيا أو لصدور حكم نهائى بتابيده . عدم 
وف الحاق تميتاين نتشكدل المحكنة : 

١‏ - دعوى الإخلاء للهدم بعد صيرورة قرار 
لجنة المنشات الايلة للسقوط نهائياً. ٠‏ عدم اتساع 
نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع 

١‏ - لنن كان المقرر - فى قضاء هذه 
المحكمة - وجوب أن يلحق بتشكيل المحكمة 
الإبتدائية مهندس معمارى أو مدنى عند نظر 
الطعن فى قرارات اللجنة المختصة بالمنشات 


5 سس ال ع سمس سيد قضاء النقض المدنى بي لل ل 5 


الايلة للسقوط وففا لنص المادنين ١‏ . 9ت من 
الفانون رقم 45 لسنة 1117/17 بشأن إيجار لك 
إلا أن مناط ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من 
احد ذوى الشأن بالطعن على المرار الصادر 
بالازالة أو الترميم بنية تعديله أو إلغانه . أما 
الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه تعد صيرورة 
القرار الصادر من اللجنة المخدصة بازالده نيائيا 
لعدم الطعن عليه فى الميعاد أو لسدور حكم 
نهائى بتاييده فإن المحكمة الإيددانية بنشكيلها 
العادى تكون هى المنوط بها نظر هدا الطلب دون 
أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسبن . 


١‏ - قانون إيجار الأماكن رقم 45 لسند 
73 بعد أن بين فى الفصل الثاتى من الباب 
الثانى منه الإجراءات الواجب انباعها بشأن 
المنشات الايلة للسقوط والترميم والصيائة جعل 
لذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الحصادر 
من اللجنة المختصة فى هذا الخصوص فى موعد 
لا يجاوز خمسة عشر يوماً من ناريخ إعلانهم 
به .ما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا الفرار 
نهائيا بعدم الطعن عليه فى الميعاد فإنه يمتنع 
بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل 
لإلغانه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار 
بما يحول دون ترميمه أو إزالته . ولا باتساع 
نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلى لبحث ما قد 
بثيره ذوو الشان فى هذا الخصوص بعد ان 
أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ . 

( الطعن رقم 717 لسنة 0 قضائية ) 
)50 
جلسة ١989/١١/5‏ 


5 


شفعة : ا 
.)١(‏ بيع . صورية . محكمة الموضوع 


ع تطي ]| ٠0‏ قطاءالتقضالماتي 


بس عم 


سلطتهاء فى تقدير الدليل» . شفعة 
تقدير أدلة الصورية والقرائن التئ تقوم 
عليها . مما يستقل به قاضصى الموضوع متى كان 
تقديره سائغا وله اصل ابت بالأوراق ٠.‏ 
(مثال بشأن صورية عقد البيع الثانى. فى 
الشفعة) . 
«المصلحة: فى الدعوى؛ . 


. بيع مشترئ العقار المشفوع فيه السى 
مشتر.ثان. سريانه فى حق الشفيع . شرطه. الا 
' يكون البيع الثانى صوريا . اثبات الشفيع فى 
مواجهة المشترى الثانى صورية عقده 00 
الاعتداد بالبيع الأول وحده دون الثانى ‏ فى 
الشفعة . أثر ه . عدم قبول الطعن على اجراءات 
الشفعة من المشترى الثانى علة ذلك . اتعدام 
مصلخته القانونية فى الطعن عليها . 

-١‏ لما كان 
المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية والفرائن التى 
تقوم عليها هو ما يستقل به قاضى الموضوع متى 


كان هذا التفدير سائغا وله أصل ثابت بالأوراق .. 


وَكانٍ البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن 
اقوال شهود الطرفين لعدم الاطّمئنان اليها واقام 
قضاءه بصؤرية البيع الثانى على أنه صدر من 
شفيقه الى شقيقها وأنها اتخذت اجراءات تسجيل 
صحيفة دعوى صحة البيع الاول. المشفوع فيه 
بعد أن ابرمت البيع الثانى » مكان هذا الذى أقام 
الحكم قضاءه عليه سائغا ومن شأنه أن يوؤدى الى 
النتيجة التى أنتهى اليها فإن النعى عليه بهذا 
السبب يكون غير مقبول.. 

. ؟ - لما كان مناط التزام الشفيع بتوجيه طالب 
الشفعة إلى المشئرى الثانى : الشروط التى 


دعوى 


قم لمرو ل عا هذم , 


اشترى بها ع بجوو له اانه بهد ري 
لنص المادة من القانون المدنى - ألا يكون 
البيع الثانى سيؤويا » فإذا ادعى الشفيع ف 
مواجهة المشترى الثانى صورية عقد هذا 
المشترى », وأفلح فى إثبات هذه الصورية , 
اغتبر البيع الثانى غير موجود قانوناً : وكان 
البيع الأول هو وحذه الذى يعتد به فى الشفعة ؛ 
ولا يقبل من المشترى الثانى الطعن على . 
إجراءات الشفعة. فى هذا البيع لانعدام مصلحته 
القانونية.فى الطعن عليها » لما كان ذلك ؛ وكان' 
الحكم المظعون فيه - وعلى ما سلف الرد على 
السبب السابق - قد انتهى إلى هصورية البيع 
الثانى صورة مطلقة بما يعتبر سمعة هذا البيع : 
غير موجود قانونا فلا يقبل من الطاعن -'وهو 
المشترى بهذا البيع الصورئ - أن يتمسك بما 
أثار: ه بهذا السبب ع أسبياب الطعن: 


) الطعن رقم لسنة اه فضائية ) 
)0 ) 
جلسة 1985/١١/١‏ :2 


إيجاراث : 


إيجار ١‏ إيجار الأماكن , « الإمتداد القانونى ش 


ل 


لعقد الإيجار » . 


5 
امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر حتى 
الدرجة الثالثة حال وفاته أو تركه العين المؤجرة 
شرطه الإقامة المستقرة معه مدة سنة سابقة على 
الوفاة أو الترك أو هدة شغله لها أيهما أقل . 
م5 ق 45 لسنة /الا91١‏ , 


مؤدى نص المادة ١/79‏ من القانون رقم 41 


نة 191097 - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة . أن المشرع استحدث فى المادة المشار 
ليها حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده 
فى حالة وفاة المستأجر أو تركه للعين الموؤجرة 
لصالح أقاربه إلى الدرجة الثالثة إذا أثبت إقامتهم 
مع السدنا كر بالحرة التقحرة [قدة مره امد 
نيه على الأقل منابقة على الوفاة أو الترك أو مدة 


شغله للسكن أيهما أقل .. 
( الطعن رقم 518 لسنة ؟ه قضائية ) 
)1١١(‏ 


جلسة ١185/1١/8.‏ 
إيجارات : 
)١(‏ إعلان ٠‏ بطلان الإعلان ؛ , بطلان . 
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى 
الإعلان ٠‏ نسبى . وجود التمسك به ممن تقرر 


مسسيب] قطاءالفقضالمانى 0000 


لمصلحته قبل التعرض'للموضوع وإلا سقط حقه 1 


فيه » سواء كان التعرض للموضوع أمام 
المحكمة التى رفعث أمامها الدعوى أو المحكمة 
المختصة التى أحيلت إليها . علة ذلك ٠‏ 


(1) محكمة الموضوع ؛ ٠‏ سلطتها فى تقدير” 


الأدلة , ا 


ار . متى أقامت قضاءها على أسباب 
سائغة تكفى لحملة . 

١‏ - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب 
فى الاعلان بطلان نسبى وقرر لمصلحة من 


شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالى 
فإنه يجب على الخصم الذى تقرر البطلان 
لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع 
وإلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة ٠١4‏ 
من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن يكون 
التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمة 'المرفوع 
أماضها الذعوى أو المحكمة التحقينة المحال البها 
الدعو ى وذلك لاتصال الخصومة أمام محكمة 
أول درجة فى الحالتين واتخاذ علة السقوط فيها 
فى هذه الحالة . 

؟ - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن 
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى 
واستخلاض الواقع منها هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة 


( الطعن رقم .6ه لسنة 4 قضائية ) 
07 
جلسة 75/؟١1489/1١‏ 
تكييف الدعوى : 


حكم «عيوب 


دعوى «تكييف الدعوى» . 


. التدليل : الخطأ فى القانون مايعد قصوراء . 


التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى 
وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دو 
التقيد بتكييف المدعى الخاطىء لها . طلب 


الطاعن الحكم ببطلان عقدى بيع ملك الغير 


والصلح الذى موضوعها أرضا مملوكة للدولة 
تدخل. فى حوزته . تكييفها الصحيح . د 


وهل ده 


الدعوى تأسيسا على مجرد القول بنسبية أثر 
العقد . خطأ فى القانون وقصور . 

لما كان 
المحكمة 
لاينطيق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفتها 
لايقيد محكمة «الموضوع التى تلتزم بإعطاء 


من المقرر - فى قضاء هذه 


البين من بأودان الدعوى أنها أقيمت فى حقيقتها 
' بطلب الحكم بعدم سريان عقدى البيع والصلح 
موضوع الدعوي .. فئ حق الطاعن تأسيسا على 
أن الارض المبيعة بالعقد' المؤرخ 
للدولة ومخصصة للتفع العام وفى حوزة الطاعن 
وليست ملكا للبائع فتمسك الأخير بتملكه لها مما 
مفاده أن النزاع القائم فى' الدعوى والذى تفاضل 


ياه« الخصوم دكا وردا يتعلق بملكية الأرض : 


قضاءه على مجرد القول بنسبية آثار العقود فإنه . 


يكون قد أخطأ فى تكييف الدعوى وخرج بها عن 
نطاقها المطروح بما حجبه عن تحقيق دفاع 
الطر فين حول تلك:الملكية . مما قد يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى واخطأ بذلك فى تطبيق القانون 
وشابْه قصور فى التسبيب . * 
(الطعن رقم 7518 لسنة اه قضائية) 
..)١1"(‏ 
جلسة. /1؟/١1١/949١‏ 
إيجارات : : 
إيجار «ايجار الاماكن» «تقدير الأجرة؛ . 
«الطعن فى الحكم: «الاحكام غير الجائز الطعن 
فيهاء . نقضص «حالات الطعن: . 
الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى 


مي ب مات لص سح د عمسيل لح ل لسعم سي 


- ان تكييف المدعى دعواه تكبيقا خاطئا, 


ا 


للب ٠2|‏ قضاعءالنةضالمدانى 00 


المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الايجارية . 
عدم جواز الطعن عليها بأى وجه من اوجه 
الطعن . المادتان 4١1.ء ٠١‏ ق 45 لسئة 
77 . أقامة الطعن قبل العمل بالقانون ١‏ 
لسنة ١94١‏ . اثره . عدم خضوعه لحكم المادة 
الخامسة منه . علة ذلك . : 
4 
مؤدى نص المادتين ٠١ ٠» ١8‏ من القانون 
رقم 45 لسنة ١59171‏ فئ شأن تأجير وبيع ' 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
والمستأجر - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ان المشرع ارتأى لمصلحة قدرها 
الاكتفاء فى المنازعة فى تحديد القيمة الايجارية . 


. بأن تمر بمرحلتى الطعن امام لجنة تقدير الاجرة 


ثم امام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن فى 
الحكم الذى تصدره هذه المحكمة بالاستئناف الا 
لخطأ فى تطبيق القانون واعتبر الحكم الذى 
تصدره محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن 
فيه بأى وجه من اوجه ألطعن وكان الطعن قد 
رفع امام المحكمة الابتدائية' ابان سريان القانون 


. رقم 49 لسنة 19171 سالف البيان وقبل' تعديله 


سد سمي حسم ع جنم للطيسيبس صا ووه 


١ 


بالقائون رقم 5 أسئة ١981١‏ الذى بدأ العمل 
به فى ١‏ ونص فى مادته الخامسة 


بأن لاتسرى على الطعون فى قرارات لجان 
تحديد الاجرة ألتى تتم وفقا للاسس المنصوص 
عليها فى مواده الاربعة -الأولى احكام المادئين 
١»‏ من القانون رقم 15 لسنة 151/17 - 
مما مفاده سريانها على الطعون فى قرارات لجان 
تحديد الأجرة التى تتم وفقا للقانون رقم 43 لسنة 
7 فان الطعن بطريق النقضصش فى الحكم 
المطعون فيه يكون غير جائز . 
الطعن رقم 174 لسئة 50 قضائية) 


اك 


من قضاء المحاكم الأخرى 


(0) 


100 
المحكمة : 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة 
الككوانة + 


حيث أن المستشكل بصفته اقام اشكاله 
بصحيفة اودعت واعلنت قانونا ابتغاء الحكم 
بقبول الاشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم رقم 
+49" لسنة 4١‏ ق الصادر من دائرة منازعات 
الإفراد والهيئات بمجلس الدولة لحين الفصل فى 
الطعن المقام امام المحكمة الادارية العليا مع 
الزام المستشكل ضده بالمصاريف . 


وذلك على سند من ان الحكم المذكور قضى . 
بوقف قرار المستشكل بصفته باعلان نتيجة 
انتخابات مجلس الشعب الدائرة الاولى - 
محافظة القليوبية وفى تنفيذه مما يشكل ضرر 
بالُصلحة العامة بتعظيل ممارسة المجلس 
لنشاطه التشريعى ولمخالفته ذلك الحكم للقانون » 
فقد اقام اشكاله بطلباته السابقة . ش 

وقد اودعت هيئة قضايا الدولة ثلاث حوافظ 
مستندات طويت من بين ما طويت على : 


4*"""““““كلكللتةةة يك 


١ 


111 
0 
0 


ع2 


للحكم المستشكل فى تنفيذه . 


؟ - صورة من تقرير الطعن المقام من 
المستشكل بصفته فى الحكم المستشكل فى تنفيذه 
امام المحكمة الادارية العليا . 


* - صورة من طلب التنازع رقم > لسنة 1 
دستورية عليا وشهادة بعدم الفصل فيه . 


وحيث دفع المستشكل ضده بعدم اختصاص 
المحكمة ولائيأ بنظير الإشكال بالقول بأن الحكم 
المستشكل فى تنفيذه صادر من جهة القضاء 
الادارى ومن ثم ينعقد الإختصاص بطلب تنفيذه 
أو وقف تنفيذه لمجلس الدولة وحده . 


وحيث أن الواقع أن دفاع المستشكل بصفته 
بالجلسات ومذكرة دفاعه انقسم إلى شقين ... قال 
فى شرح أولهما أن المستشكل ضده أقام إشكاله 
أمام محكمة القضاء الإدارى فبادر المستشكل 
بصفته بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا 
بتعيينٌ جهة القضاء العادى ١‏ قاضبى: التنفيذ » 
كجهة مختصة بنظر الاشكال حتى تقول المحكمة 
الدستورية كلمتها بشأن تحديد الجهة المختصة مع 
النمسك بالآثر الموقف للتنفيذ المترتب عليه رفع 
الاشكال وانصب الشق الثانى من دفاع المستشكل 
بصفته على القول باختصاص هذه المحكمة بنظر 
الاشكال وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى 


ل سصته» 


تنفيذه ... واستند فى هذا الخصوص إلى القاعدة 
التى تقرر اختصاص قاضى التنفيذ . بنظر 
منازعات التنفيذ فى الأحكام الصادرة من جهة 
القضاء الإدار ى إذا كانت تلك. الأحكام 
معدومة ... وأنكر المستشكل بصفته المستشكل 
فيه وقال أنه يرى أنه. معدوم ولا حجية. له 
لصدوره من جهة لا ولاية لها فى إصداره ٠‏ ذلك 
أن مجلس الشعب هو الذى - يختص وحده 
بالنظر فى صحة نيابة أعضائه وفقاً لنص المادة 
17 من الدستور بالمادة ٠١‏ من قانون مجلس 
الشعب وعلنى ذلك فإن ظاهر الأوراق تنبىء بأن 
الحكم المستشكل فى تنفيذه لا حصانة له ومن ثم 
انتهى المستشكل بصفته إلى اختصاص المحكمة 
بوقف تنفيذه: . 

وأشارت الحكومة كذلك إلى ما استفر قضاء 
من أن فاضى الأمور المستعجلة يختص 
بالصعوبات التى«تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة 
من المحكمة الإدارية العليا إذا كان تنفيذ هذه 
الأحكام يثير نزاعاً مالياً بحيث لا يمس صميم 


الحكم ... وعلى هذا المقتضى استطرد دفاع' 


الحكومة إلى القول بأن الأعضاء المطعون على 
. عضويتهم صاروا أعضاء مجلس الشعب يحلفهم 
اليمين الدستورية يتمتعون بمزايا 'مالية من 
مرتبات وبدلات وعلاوات وفى تنفيذ الخكم 
المستشكل فيه يثير بالتالى منازعات فى التنفيذ 
على أموال الأشخاص الذين اكتسبوا صفة 
الغضوية وهو ما يبرر اختصاص قاض الأمور 
المستعجلة بوقف تنفيذه . 

وبما أن المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة 
أليوم . 

وحَيت أن المحكفة تنوه بداءة أنه وعما أثاره 
المستشكل بصفته من أن الحكم المستشكل فى 


١ 


تنفيذه حكم منعدم لصدوره ممن لا ولاية له فى 
إصداره إذ ان مجلس الشعب .هو المختص وحده 
بالفصل فى صحة نيابة أعضائه ... فإن البادى 
من ظاهر الأوراق أن الحكم:المستشكل فى تنقيذه 
لم يتعرض لصحة عضوية أحد النواب » إنما 
انصب على قرار إدارى لا جدال فى صفته 
الإدارية وفى اختصاص مجلس الذولة بالنظر فى 
صحته أو إلغائه أو تأويله » وهو قرار وزير 
الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخابات ومدى مطابقة 
هذا القرار لقانون الإنتخابات ... ويتضح من 
الظاهر حسبما مسلف أن الحكم صادر من جهة لها ' 
ولايتها فىئ' إصدار' ومن ثم له حجيته. ولا يمكن 
أن يسبغ عليه وصف العدم ... ولا تثريب على 
هذه المحكمة إن تعرضث لما تقدم من ظاهر 
الأوراق إذ أنه لبنة أولى فى تحديد اختصاصها 
بنظر الإشكال من عدمه . 


وبما أن المقرر من منازعات التنفيذ فى 
الأحكام الصادرة من'المحاكم الإدارية تختص 
بنظرها جهة القضباء الادارى وحدها عدا ما 
يكون منها متعلقاً بالتنفيذ على مال ( مستعجل 
راتب ص 867 وما بعدها ) لما كان ذلك وكان 
المستشكل بصفته يقيم إشكاله ابتغاء وقف تنفيذ 
رقم 5477 لسنة 4١‏ ق ء الصادر من القضاء 
الإدارى ٠‏ فإنه وفق الأساس السابق لا تكون هذه 
المحكمة مختصة ولائياً بنظرها هذا الإشكال ولا 
ينال مما تقدم ما يلوح به محامى الدولة من أن 
مقتضئ الحكم المستشكل فى تنفيذه تحصيل 
كذانة» النؤلة وراش العفيز ١‏ ومضزوفات 
أخرى لينتهى إلى القول بأن التنفيذ منصب على 
مال وذلك أن موضوع الحكم المستشكل فى تنفيذه 
لا يتعلق من قريب أو من بعيد بمال ينفذ عليه 
بالمعنى المحدد قانوناً بشأن تنفيذ الأحكام » فثمة 


لوا لع ك2 لس سمس م ممصي سس 


فارق بين الحكم والتنفيذ وبين آثار كل منهما .. 
فلا يوجد. مال يراد التنفيذ عليه كما للا 
النظرة على الحكم المستشكل فى تنفيذه يبين أنه 
لا يمكن بأية حال اعتباره سنداً يمكن التنفيذ به 
على أموال المستشكل بصفته . 


وحيث أن المحكمة باعدت بينها وبين 


اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإنه يتعين أن ' 


يكون مع القضاء بعدم الإختصاص القضاء 
بالاحالة . 


وبما أن المحكمة أنتهت إلى ما تقدم فإنه 
لا حاجة لها بنظر طلب المستشكل بصفته وقف 
نظر الاشكال حتى الفصل فى طلب التنازع ذلك 
أنه وباعتباره طلب مطروح على هذه المحكمة 
بحجة اختصاصها بنظر الاشكال واستبان أنها 
غير مختصة فإنها لا يسوغ أن تبدى كلمتها فى 
طلب الوقف تاركة القول فيه للمحكمة 


وبما أنه عن المصروفات فإن المحكمة تترك 
القول فيها للمحكمة المختصة . 


فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة فى مادة تنفيذ وقتية بعدم 
اختصاصها ولائيأ بنظر الدعوى وباحالتها إلى 
مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وعلىٍ قلم 
الكتاب تحديد جلسة وإعلان الخصوم بها وأبقت 
الفصل فى المصروفات . 


القضبة رقم ١7١1‏ لسنة 15817 تنفيذ مستعجل القاهرة برئاسة السيد 


اسمس )لد 


(؟) 
0404 

المحكمة : 

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 

ومن حيث أن الوقائع - بالقدر الكافى لحمل 
المنطوق تتحصل فى أنه بتاريخ ١983/4/7‏ 
استصدر ‏ المدعين فى الدعوى 8١6‏ لسنة 
8 م ,ك . ش القاهرة الامر رقم ١7١0‏ لسئة 
8م. ك . القاهرة والمتضمن توقيع الحجز 
التحفظى على منقولات الشركة المدعى عليها 
(المتظلمة فى الدعوى المرتبطة 81/7769 
مدنى كلى شمال القاهرة) على مند انهم بداينوها 
بمبلغ ستة وسبعون ألف جنيه بموجب سبعة 
عشرة شيكا استجقت جميعها دون وفاء . 


ونفاذأ لأمر الحجز المذكور أوقع الدائنون 
حجزا تحفظيا على منقولات بمصنع الشركة 
ببلبيس والمبينة بمحضر الحجز المؤرخ 
4/1 (إؤكذلك على المنقولات الموضحة 
بمحضر الحجز عليها المؤرخ فى ١181/4/١7‏ 
وذلك بمقر الشركة بمصر الجديدة . 


وبتاريخ يي تقدم الدائكنون 
الحاجزون بطلب للسيد رئيس المحكمة 
لاستصدار امره بالزام الشركة المحجوز عليها 
بأن تؤدى لهم المبلغ موضوع التداعى وتثبيت 
الحجز التحفظى الموقع بتاريخى ١١اء»‏ 
7 مع الزامهم بالمصاريف والاتعاب 
وتحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى 


١ 


00 0 00 


' عليها بذات الطلبات . 


كما تظلمت الشركة المحجوز عليها من أمر 


الحجز انف البيان طالبة القضاء ببطلانه وذلك 
بالدعوى رقم ١9‏ 8 
وحيث ضمنت الدعوى للتظلم للحكم فيهما 
معا. 
وحيث إن الشركة المحجوز عليها طلبت 
الحكم ببطلان الحجز المتوقع على منقولاتها 
ورفض الدعوى الدائنين بالزامها بالدين استنادا 
الى انها من الشركات المخاطبة باحكام القانون 
5 فى شان تلقى الاموال والتى لم 
توفق اوضاعها خلال المدة التى حددها هذا 
القانون . واعتصمت الشركة بنصوص القانون 
سالف الذكر ولائكحته التنفيذية ألتى حددت 
اوضاعا اجرائية - يحرم عليها مخالفتها - سواء 
فيما اتصل منها بحساب الارباح والخسائر 
وتحديد مركزها المالى او تغبير المراكز القانونية 
للمودعين لديها او بميعاد رد أموالهم للقول تنا 
دين الحاجزين غير حال الاداء وغير معين 
المقدار .. واضافت الشركة الى ما تقدم قولها » 
ان تطبيق احكام قانون تلقى الاموال استتبع 


صدور قرار النائب العام (ادارة الاموال المتحفظ ' 


عليها) رقم 4 ١‏ لسنة 89 المتضمن غل يدها عن 
ادارة اموالها والتصسرف فيها » وهو ما يحجبها - 
دون تقصير مله ل 


وبما ان المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة 
اليوم :. 


وحيث انه اذا كان من المقرر - تطبيقا لمبدأ 
حيدة القاضنى - انه لا يسوغ التعويل على العلم 


ا لا 000 
9 


ستتك» 
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الشخصى ؛ الا ان هذا المبدأ » لايتعارض مع 
علم القاضى بالسوابق القضاتية ايا كانت المحكمة 
المصدرة لها ء أذ :أنه من صميم عمل القاضئ 
ضرورة الالمام بالمستحدث من الاحكام والهام 
منها . 

لما كان ما تقدم » وقد صدرت احكام قضائية 
من القضاء الادارى بمجلس الدولة بتاريخ . 
0١‏ بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية 
باعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب الحالى 
لمخالفته لاحكام القانون وباجراء التصحيح 
لاعضائه المنتخبين وفق التفسير السليم للقانون 
على نحو ما جاء بهذه الاحكام!) والتى تأيدت 
بدورها من المحكمة الادارية العليا . الامر الذى 
يلقى ظلا حول مدى دستورية القو انين الصادرة 
من مجلس الشعب المعلن نجاح اعضائه وفق 
قرار وزير الداخلية المقضى بوقف سريانه لعدم 
صدورها من مجلس الشعب شكلا وفق احكام 
الدستور . 


فاذا كان ذلك » وكانت الشركة المحجوز 
عليها من المخاطبين باحكام القانون 
١188 5‏ فى شان الشركات العاملة فى 
مجال تلقى الاموال لاستثمارها والمنشور 
بالجريدة الرسمية فى ١184/5/5‏ + وتمسكت 
فى دفاعها بنصوص هذا القانون ولائحته 
التنفيذية » وكان تطبيق احكام القانون المذكور 
لازم للفصل فى النزاع المائل وقد يغير وجه 
الرأى فيه » وكان القانون سالف الذكر قد أقر من 
مجلس الشعب الحالى غير المشكل وفقا لماجاء 
باحكام قضائية لها حجيتها » فانه على ماتقدم 
وعملا لحق المحكمة المخول لها بنص المادة ١9‏ 
٠أ»‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر 
بالقانون رقم 48 لسنة ١594‏ فان المحكمة ترى 


اوس ص نب ص 


ل 


. برمته‎ ١984 لسنة‎ ١45 


وحيث أن المشرع اوجب لقبول الدعاوى 
الدستورية - على ما نصت عليه المادة ٠١‏ من 
قانون المحكمة الاستورية سالف الذكر - أن 
يتضمن القرار الصبادر بالاحالة اليها البيانات 
الجوهرية التى تنبىء عن جدية هذه الدعاوى 
التى تنبىء عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها 

صاعيا 3 
دمو ١‏ 3 


وتمهد المحكمة » .وهى بصدد استظهار 
مقومات قبول الدعوى الدستورية: المثارة منها 
الى الفول بانه من المقرر أن نصوص الدستور 
ومبادئه العليا تمثئل القواعد والاصول التى يقوم 
عليها نظام الحكم فى الدولة ٠‏ ولها مقام الصدارة 
بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها 
ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الامرة .. فلا 
يجوز لاى من سلطات: الدولة ان تجور على 
الضوابط والقيود المحددة لها فى الدستور » 
فيشكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع - 
متى انصبت على قانون او لائحة - للرقابة 
القضائية التى عهد بها الدستور الى المحكمة 
الدستورية العليا دون غيرها » بغية الحفاظ على 
مبادئه وصون احكامه من الخروج عليهال" . 


وجي اوضق الغو انرق صب مكار ضرتعي 
به الهيئة التشريعية التى تتمثل فى مجلس الشعب 
طبقا للمادة 85 من الدستور .. فاذا ما كان 
المجلسم المذكور قد تشكل على غير مقتضى 
القواعد المقررة فى الدستور ؛ فان امر دستورية 
ما يشر من قر انيل وعدي 2 ويلا وا« معلا 


سا لاد 


ويكفل دستورنا للشعب الاشتراك العملى فى 
ادارة شئون البلاد والاشراف على وضع قوانينها 
ومراقبة تنفيذها .. ويعبر عن هذا المعنى بالنص 
فى مادته الثالئة بان الشعب «هو مصدر 
السلطات » ويمارس الشعب هذه السيادة 
وتعفيها :عل الرجه الفيين فى اللماتوو ة.: 


فارادة الشعب - التى تتضح اكثر مما 
تتضح - فيما خولته المادة 1١‏ من الدستور 
لافراده من حق الانتخاب والترشيح ... وفقا 
لاحكام القانون - هى السلطة العليا التى تتفرع 
عنها سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والسلطة 
القضائية ٠.‏ وقد ورد بوثيقة اعلان الدستور 
القائم : «ان سيادة القانون ليست ضمنا مطلوبا 
لحرية الفرد فحسب ؛ ولكنها الاساس الوحيد 
لمشروعية السلطة؛ ويستخلص من هذه العبارة 
الشاملة .. ان الدستور جعل ... وبصريح النص 
القانون اساس نظام الدولة » ومنه وحدة يستمد 
النظام سند مشروعيته . 

فالسيادة ليست للاشخاص أو الهيئات ولكن ' 
للقانون ققط . 

ويقرر الدستور مبدأ استقلال القضاءه 
وحصانته لتأكيد معنى «خضوع الدولة» للقانون 
«كضمان لصون الحريات والحقوق» ٠‏ 


وقد نص فى هذا الصدد فى المادة 16 منه 
على ان «تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء 
وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق 
والحريات» .. 

وفى المادة ١565‏ على أن «السلطة القضائية 
مستقلة؛ وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها 
ودرجاتها » وتصدر احكامها وفق القانون» . 


:١ا/‎ 


ا 


وفى المادة ١55‏ على أن «القضاه . مستقلون » 


يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا فى شئون 


العدالة» . 


وفى المادة ا على أن «رئيس | الدولة هو 
رئيس الجمهورية ٠‏ ويسهر على تأكيد سيادة 
#الشع وعنى الوكراك- السكوق. وسيانة 
القانون 5000 


والسلطة القضائية وان كانت تستقل عن 


السلطتين التنفيذية والتشريعية فهى فى ذات' 


٠‏ الوقت؛ الرقيبة على كل من هاتين السلطتين؛ بما 
لها من حق التعقيب على تصرفات السلطة 
التنفيذية التى تخالف القانون فثقضى بالغائها 
وبالتعويض عنها ؛ وبما لها من حق النظر فى 
القوانين التى تصدرها السلطة الشريعية اذ هى 
خالفت الدستور . 

فمن ناحية نص الدستور فى المادة 14 على 
.أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس ؛ ولكل 
مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ٠٠١‏ 

وقرر فى ذات المادة مبدأ حظر النص فى 
القوائين على تحصين اى عمل او قرار ادارى 
من رقابة القضاء » رغبة منه فى توكيد الرقابة 
القضائية على اعمال السلطة الادارية وخص 
مجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة ؛ 
بالفصل وحده فى المنازعات الادارية (المادة 

"107) من الدستور) .. بل ضمن الدستور تقرير 


مبدأ تجريم الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية او . 


تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين 
المختصين (المادة هه ' 


وبذلك اخضع الدستور الادارة التى تباشرها 


السلطة التنفيذية للقانون » وهو ما يطلق عليه فى 
هذا الخصوص مبدأ شرعية اعمال الادارة؛ . 

هذا ومن ناحية اخرى مائل الدستور القائم 
احدث الانظمة الدستورية وارقاها بانحيازه 
بجلاء الى مبدأ الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح » اذ نص فئ المادة »١7«‏ على 
ان تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها 


الرقابة القضائية على دستورية القوانين 


واللوائح .. وذلك على الوجه المبين فى القانون 
«وتطبيقا لذلك نصت المادة )١5(‏ من قانون 
المحكمة الدستورية العليا على ان (تختص 
المحكمة الدستورية دون غيرها بما يأتى : 
اولا - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. 
واللوائح ..») واختصاص المحكمة الدستورية 
العليا اختصاص عام يشمل كافة الطعون 
التىن تقوم على مخالفات شكلية للاوضاع 
والاجراءات المقررة فى الدستور بشأن اقتراح 
التشريع واقراره واصداره ؛ او التى تنصب على 
مخالفة احكام الدستور الموضوعيةا؟) ْ 

واذ تنص المادة «55» من قانون المحكمة 
الدستورية العليا على مايأتى :- 

أ - اذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات " 
الاختصاص القضائى اثناء نظر احدى الدعاوى 
عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم 
للفصل فى النزاع , اوقفت الدعوى واحالت 
الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية 
العليا للفصل فى المسألة الدستورية . 


- اذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر دعوى 
أمام . الوق المحاكم أو مثةثقة وظاهر ممأ تقدم ان 


المشرع الدستورى باقراره مبدأ الرقابة القضائية 


على دستورية القوانين واللوائح - المنوطة 
بالمحكمة العليا - استهدف أساسا صون الدستور 
القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على 
احكامه » وسبيل هذه الرقابة التحقيق من التزام 
ا ا ل ل 000 
نصوصه من ضوابط وقيود") 
لمبدأ علو الدستور وهو ما لا يتوقف مراعاته 
على مسلك الخصوم . 


يستخلص مما تقدم ان مبدأ سيادة القانون هو 
الاصل الذى يتفرع عنه الكثير من القواعد 
الدستورية .. فمبدأ الشرعية القانونية يسود جميع 

نواحى الدستور الحالى » وحتى يتاح لهذا المبدأ 
ان ينتج كل آثاره قرر المشرع الدستورى.مبدأ 
ثانيا يكمله » وهو ضرورى مثله » اذان الأخلال 
به ينتهئ بمبدأ المشروعية الى العدم . هذا المبدأ 
يتعلق باستقلال السلطة القضائية » و لايتآتى 
استقلال القضاء الا بأمر جوهرى - قرره 
الدستور كذلك - هو وجوب الاعتراف بان 
الاحكام التى تصدر من الجهات القضائية واجبه 
الاحترام من المحاكم والمحكوم على 
السواء » وعلى جميع الهيئات والافراد ان 
يلنزموا بموجب احترامهالا .. ٠ ٠‏ 

كما انه واذا كان الدستور قد اعتبر حق 
التقاضى من الحقوق الاساسية للافراد فان ضمان 
هذا الحق يتقضى » فى المقام الاول ؛ كفالة تنفيذ 
احكام المحاكم باعتبارها غاية الحق ومحصلة 
اللجوء الى القضاء وثمزته : 

فتنفيذ أحكام _القضاء_أمر_يستلزمه مبدأ 
المشروعية 4 .مما تستوجية“نواعى. الاستفراز 
مكف التطام» 


0 مراعاة منه 


وعلى ذلك فانه اذا كانت الدولة فى سلطتها 


سس | 
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غك 


المختلفة تتقيد بالقانون » فان الدولة فى سلطتها 
التشريعية تتقيد فى تشكيلها وما تباشره من 
أعمال - ومن باب اولى - بالقواعد الدستورية 
واخصها وجوب تنفيذ احكام القضاء . 


فان اسقاط الاحكام القضائية امر لا تملكة 
اللطة التشريعية ممظلة فى مجلئن الشهت ناولا 
يتصور ان تكون ارادة المشرع الدستورى قد 
اتجهت اليه اذ ان حدود ولاية السلطة التشريعية 
حددها الدستور وهى لاتمتد بحال من الاحوال 
الى اهدار الاحكام القضائية . 


. اذ كفل الدستور - بنص المادة ١١‏ منه - 
للساطة القضائية استقلالها فى مواجهة السلطتين 
التشريعية والتنفينية وجعل هذا الاستقلال عاصما 
من التدخل فى اعمالها أو التأثير فى مجرياتها . 
باعتبار ان شئون العدالة هى مما تستقل به 
السلطة القضائية وان عرقلتها أو اعاقتها على أى 
وجه , .عدوان على ولايتها الدستورية سواء 
ينقصها أو الانتقاص منها » ومن ثم تظل 
لاحكامها - ولو لم تكن نهائية حبهااا خامة 
وان احكام مجلس الدولة بالالغاء أو بوقف التنفيذ 
لها حجية. مطلقة » فالجميع افراد وهيئات » 
ملزمون باحترام هذه الاحكام وتنفيذها » 
باعتبارها عنوانا للحقيقة بحيث لايجوز قانونا 
اعادة مناقشة العناصر التى تقوم عليها أو وصفها 
بالخطأ ( الا بالطعن . عليها بالطرق المقررة 
قانونا ) توصلا لعدم تنفيذها أو التخلص من قوتها 
الالزامية . 

واذ جاء بحكم للدوائر المجتمعة لمحكمة 
القضاء الادارى ولا يجوز للسلطة التشريعية ان 
تفرض على القضائية تطبيق تشريع قد يتعارض 
مع النصوص والمبادىء الدستورية فترغمها 


ا 1ك 


6-0 


بذلك على مخالفة الدستور ؛ ومن ثم تفقد السلطة 
القضائية استقلالها وينقلب خضوعها للدستور 
خضوعا للسلطة التشريعية وهو ما يتعارض 


بداهة مع مبدأ فصل السلطات 700 
(مجموعة احكام مجلس الدولة السنة السادسة 
ص .)5١5‏ 


وحيث انه لاتثريب على هذه المحكمة ان 
تعرضت لما تقدم » اذ انه الاساس فى تحديد 
نطاق وعناصر خصومة دستورية القانون رقم 
5 لسلة 1١1848‏ . 


وحيث ان الحكم فى الطلبات الموضوعية فى 


النزاع المطروح يتوقف على ما يسفر عنه حسم 
الخصومة الدستورية .. وعلى ذلك فالمحكمة 


ل 


تخو يي الصا كن المسيزوفات . 
فلهذه الاسباب 
حكمت المحكمة : 


بوقف الدعويين » واحالة الاوراق بغير 
رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى 
مسألة دستورية القانون ١55‏ لسئة م/948١‏ 
شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال 
لاستثمارها . 


القضية رقم 704 لسنة 1585 كلى شمال القاهرة برئاسة السيد 
الاستاذ اسماعيل ابراهيم الزيادى رئيس المحكمة وعضوية الاساتذه 
حسين مسلم محمد وأحمد محمد دبوس . 


)0( العكم رقم 5416 لممنة ق الصادر من دائرة ينارعات الأفراد والهيئات بمجلس الدولة . 

. لسنة ؟ قضائية «دستورية:»‎ ١5 القضصية رقم‎ )١( 

() القضية رقم 78 لسنة ؟ قضائية «دستورية» . 

(4) القضية رقم 3 لسئة ١‏ قضائية «دستورية» . 

(6) القضية المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 89/4/١5‏ العدد ١١‏ ,* 

)١(‏ فى هذا المعنى يراجع بحث «مخالفة التشريع للدستور والاندحراف فى استعمال السلطة التشريعية «للاستاذ 
السنهورى معاد نشره فى مجلة القضاه س ١١‏ العدد الاول يناير/ يونيو ١145‏ ص "١‏ , 

(1) طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ' لسئة © قضائية «تفسيره الجريدة الرسمية فى 
0/4/5 العدد رقم ١ . )١6(‏ 


ا 


حبر ملحت 


لرئيس '' : 


تعتبر نصوص الدساتير 
هى القواعد والاصول التى 
يقوم عليها نظام الحكم فى أى 
دولة وهى بهذه الصفة تتصدر 


قواعد النظام العام التى يتعين .. 


التزامها ومراعاتها واهدار 
ما يخالفها من تشريعات, 
وتتخذ تلك القواعد والأصول 
معيارًا لتحديد هما تتولاه 
السلطات العامة من وظائف 
أصلية وما تباشره كل منها 
من أعمال أخرى استثناءً! من 


الأصل العام الذى يقضى . 


الذى يتفق وطبيعة وظيفتها » 
فاذا أورد الدستور الاعمال 
الإستثتائية على سبيل الحصر 


والتحديد فلا يجوز لأى من . 


تلك السلطات أن تتعداها إلى 
غيرها أو تجاوز الضوابط 
المحددة لها فيشكل عملها 
حينئذٍ مخالفة دستورية تخضع 
- متى انصبت على قانون أو 
لائحة - للرقابة القضائية التى 
يعهد بها الدستور عادة لمحكمة 
عليا بغية الحفاظ على مبادئه 


الرقاية القضائية على : سلطة الت تشريع |) 


هوه 0 


وصون أحكامه من الخروج 
:يها 


ومن قحم الشف 
للجمهورية العربية المتحدة 


الصادر فى ١5‏ مارس ١9514‏ ' 
السلطات العامة للدولة ونص . 


فى مادته السابعة والأربعين 
على أن ٠‏ مجلس الأمة هو 
الهيئة التى تمارس السلطة 


التشريعية » » كما نص فى 


مادته التاسعة عشرة بعد المائة 
على أنه : ٠‏ إذا حدث فيما بين 


. أدوار انعقاد مجلس الأمة » أو 


فترة حله ما يوجب الإسراع 


فى اتخاذ تدابير لا تحتمل 


االأخير جاز لرئيس 
الجمهورية أن يصدر فى شأنها 
قرارات تكون لها قوة القانون 
ويجب عرض هده القرارات 
على مجلس الأمة فى خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها ٠‏ إذا كان المجلس 
قامَا وفى أول اجتماع له فى 
حالة الحل » فإذا لم تعرض 
زال بأثر رجعى ما كان لها 


٠ المرّقت‎ 


من قوة القانون بغير حاجة إلى 


. اصدار قرار بذلك ء أما إذا 


عرضت ولم يقرها المجلس , 
زال ما كان لها من قوة 
القانون من تاريخ 
الوعتراضص 6. 


والمستفاد من هذه المادة أن 
الدستور » وإن جعل كرئيس 


اصدار قرارات تكون لها قوة 
' القانون فى غيبة مجلس الأمة 
. إلا أنه رسم لهذا الإاختصاص 
. الإستثنائى حدودًا ضيقفة 
تفرضها طبيعته الإستثنائية » 
منها ما يتعلق بشروط, 


ممارسته ومنها ما يتعلق بمال 
ما قد يصدر من قرارات 


. إستنادًا إليه » فأوجب لإعمال 


رخصة التشريع الإستثنائية أن 
يكون مجلس الأمة غائبًا وأن 
تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف 
تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس 
الجمهورية سرعة مواجهتها 


. بتدابير لا تحتمل التأخير إلى 


حين إنعقاد مجلس الأمة 


ا 


بإعتبار أن تلك الظروف هى 
مناط الزيكضنة وغلة فر يها : 
وإذا كان الدستور يتطلب هذين 
الشرطين لممارسة ذلك 
الإاختصاص التشريعبى 
الاستثنائى فإن الرقابة 
الدستورية تمتد اليهما للتحقق 
من قيامهما باعتبارهما من 
الضوابط المقررة فى الدستور 
لممارسة ما نص عليه من 
سلطات » شأنهما فى ذلك شأن 
الشروط الأخرى التى حددتها 
المادة ١١9‏ ومن بينها 
ضرورة عرض القرارات 


الصادرة إستنادًا إليها على 


'مجاس الأمة فى خلال أجل 


محدد للنظر فى أقرارها . 
وإذا كانت المحكمية 
العليال) قد انتهت - لدى 
تصديها للفصل فى دستورية 
فرار رئيس الجمهورية بقانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١954‏ - إلى 
دأن تقدير حالة ‏ الضرورة 
الملجئنة لإصدار قرارات 
بقوائين عملا بنص المادة 
69 من دستور ١13514‏ مرده 
إلى السلطة التنفيذية تقدره 
تحت رقابة السلطة التشريعية 
بحسب الظروف والملابسات 
القائمة فى كل حالة » فإذا 
ها غركن القرآن بقانون :على 


السلطة التشريعية وأقرته ٠‏ 
افلا معقب عليها فيما تراه 


رمسحع 


بشأن حالة الضرورة التى 
ألجأت السلطة التنفيذية إلى 
إصداره فى غيبة السلطة 
التشريعية ول") » فليس من 
شك فى أن هذا القضاء محل 
نظر لأنه أهدر الرقابة 
القضائية على سلطة التشريع 
الإستثنائية لرئيس الجمهورية 
التى يمارسها فى غيبة مجلس 
الأمة إستنادًا إلى المادة ١19‏ 
من الدستور » بعد أن دمج 


شروط ممارستها فى شرط . 


واحد هو وجوب عرض 
م يصدره رئيس ئيس الجمهو رد بة 
من قرارات بقوانين على 
مجلس الأمة فى الموعد 
المضروب له » بغير أن يفطن 
إلى أهم الشروط الأخرى 
لممارسة تلك السلطة وهو 
وجوب حدوث ظرف خلال 
غيبة المجلس يتطلب سرعة 
مواجهته بتدابير عاجلة » ولو 
فطن الحكم إلى هذا الشرط 


لتغير وجه الرأى فى 


الدعوى . 


أما. الدستور الدائم 


. لجمهورية مصر العربية 


الصادر فى 1 سبتمبر ١51/١‏ 
فقد حدد أيضًا السلطات العامة 


للدولة ونص فى مادته . 


السادسة والثمانين على أن : 
« يتولى مجلس الشعب سلطة 


ارخا 


التشريع ... #» كما نص 
فى مادته السابعة والاربعين 
بعد المائة على أنه : «١‏ إذا 
حدث فى غيبة مجلس الشعب 
ما يوجب الإسراع فى إتخاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير » 
جاز لرئيس الجمهورية أن 
يصدر فى شانها قرارات تكون 
لها قوة القانون . 
عرضصس هذه القرارات على 
مجلس الشعب خلال خمسة 
عشر يومًا من تاريخ صدورها 
إذا كان المجلس قائمًا وتعرض 
فى أول اجتماع له فى حالة 
الحل أو وقف جلساته فإذا لم 
تعرض زال بأثر رجعى 
ما كان لها من قوة القائون 


وحضحكب 


دون حاجة إلى إصدار قرار 


بذلك ٠‏ وإذا عرضت ولم يقرها 
المجلس زال باثر رجعى 
ما كان لها من قوة القانون إلا 
إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها 
فى الفترة. السابقة أو تسوية 
ما ترتب على أثارها بوجه أو 
آخر ». 

مادته الخامسة والسبعين بعد 
المائة على أن : ١‏ تتولى 
المحكمة الدستورية العليا 
- دون غيرها - : الرقابة 
القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح »ء وتتولى 
تفسير النصوص التشريعية 


وذلك كله على الوجه المبين. 


فى القانون .. ويعين القانون 
الاختصاصات الاخسرى 
للمحكمة وينظم الإجراءات 
النى تتبع أمامها 6 


هذا وقد استمرت المحكمة 
العليا فى مباشرة اختصاصها 
حتى ألغى قانونها بموجب 
القانون رقم 44 لسنة ١919/5‏ 
الذى أنشأ المحكمة الدستورية 
العليا واختصها - دون 
غيرها - بالرقابة على 
دستورية القوانين واللوائح » 
وقد انتهت هذه المحكمة 
- لدى تصديها. للفصل فى 
دستورية قرار رئيس 
الجمهورية يقانرن رقم 44 
لسئة 591/4- إلى رفصسن 
ما أثارته الحكومة من أن 
تقدير الضرورة الداعية 
لإصدار القرارات بقوانين 
عملا بنص المادة ١51‏ من 
الدستور متروك .لرئيس 


0 
ل 


سلطةالتشريع الاستثئانية 


الجمهورية تحت رقابة مجلس 
الشعب باعتبار "ذلك من 
عناصر السياسة التشريعية 
التى لا تمتد إليها الرقابة 
الدستورية ٠‏ ذلك أنه وإن كان 
لرئيس الجمهورية سلطة 
التشريع الاستثنائية طبقًا للمادة 
المشار إليها وفق ما تمليه 
المخاطر . المترتبة على قيام 
ظروف طارئة تستوجب 
سرعة المواجهة وذلك .تحت 


رقابة مجلس الشعب » إلا أن “ 


ذلك لا يعنى اطلاق هذه 
السلطة فى اصدار قرارات 
بقوانين دون التقيد بالحدود 
والضوابط التى نص :عليها 
الدستور ,(') والتى من بينها 
اشتراط أن يطرأ - فى غيبة 
مجلس الشعب - ظرف من 
شأنه توفر الحالة الداعية 
لإستعمال رخصة التشريسع 
الإستثنائية . 


وهكذا عنبادت الرقابة 


القضائية على سلطة التشريع 
الإستثنائية لرئيس الجمهورية 
التئ يباشرها أثناء غيبة 
السلطة التشريعية » بعد أن 
كانت المحكمة العليا قد أهدرت 
تلك الرقابة مستبدلة إياها 
برقابة السلطة التشريعية ذاتها 
على النجو السابق عرضه . 


ورغم ما انتاب حكمى . 


> [النجكمة: لطيو المي : 


الدستورية ألعليا المشار إليها 
فيما سبق من تناقض واضح » 
ورغم ما يوحى به ذلك 
التناقض بين أعلى محكمتين 
فى مصر» ودون بحث 
للظروف والملابسات التى 
أحاطت بإصداز كل حكم منهما 


-لآن ذلك يخرج عن 
. موضوع المقال - فلا شك 


أن ها انتهت إليه المحكمة 
الدستورية العليا فى حكمها هو 


التفسير الصحيح لمواد 


الدستور . 


)١(‏ أنشئت بنوجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١‏ لسئة ١135‏ فى١5؟‏ أغسطس ١119‏ وبدأت 
عملها فى.توفمبر من نفس العام . ش 

: 15177 قضائية جلسة أول أبريل‎ ١ لسنة‎ ١١ راجع من فضلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم‎ )7١( 

(") راجع من فضلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 78 لسنة ” قضائية جلسة ١945/5/4‏ . 
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. دور النيابة العامة فى مسائل الاحوال الشخصية . ١‏ 


إن تشريعات وقوانين 
الأحوال الشخصية هى من 
التشريعات التى حازث الكثير 
من اهتمام الفقهاء والشراح . 


هذا فضلاً عن أن الككير 
من الكتاب والصحفيين قد 
تناولوا. هذه القوائين 5 


والتعليق والسبب فى ذلك , 


يرجع إلى أهمية الدور الذى 
تلعبسه قوانين الأحوال 
الشخصية فى كل بيت وفى كل 
مجتمع فهى ألتى تحكم الحياة 
الداخلية لكل أسرة» من 
واجبات وحقوق لكل آفراد 
الأسرة سواء أكان زوج أم 
زوجة أم ابن » فهذه القوانين 
والتشريعات لو لم تكن محكمة 
كخيوط العنكبوت لتفككت 
الأسرة وبالتالى تفكك المجتمع 
وانحلت' الروابط الأسرية . 

وفى موضوعنا هذا لن 
نسهب فى التحدث عن محاسن 
ومساوىء تشريعات الأحوال 
الشخصية » بل سوف نبحث 
دور النيابة العامة فى مسائل 
الأحوال الشخصية . 


والأحوال الشخصية كما 


عرفتها محكمة النقض هى: 


مجموع ما يتميز به الانسان 
عن غيره من الصفات 
الطبيعية أو العائلية التى رتب 
القانون عليها أثرًا قانونيًا فى 
حياته الاجتماعية ككونه إنسائًا 
ذكرًا لو أنثى وكونه وجا أو 
أرملاً أو مطلقًا أو أيَا أو إِينا 
شرعيًا أو كونه تام الأهلية أو 
ناقصها لصغر فى السسن أو 
عته أو جنون وكونه مطلق 


. الأهلية و فقيدها بسبب من 


أسبابها القانونية . 


27 أن نستكما ١‏ 


لنوضح أن دور النيابة فى 
قضايا الأحوال الشخصية التى 
لا تختص بها المحاكم 
الجزئية دورًا أساسيّاء 
ويترتب على اغفاله بطلان 
الحكم .. وقد وضح وأكد هذا 
الدور حكم لمحكمة النقض فى 


أحوال شخصية بنصها: 
أعسحة: النيازة” :العامة . بعد 
صدور القانون رقم 174 لسنة 
6 طرفًا أصليًا فى قضايا 


هم 


الأحوال الشخصية التسى 


لا تختص بها المحاكم الجزئية 


فيكون لها ما للخصوم من 
الطلبات والدفوع وتباشر كافة 
الإجراءات التى يياشرها 
الخصوم ولا تسرى عليها 
قواعد رد 'اعضاء النيابة , 
وهو ما يجوز معه أن يكون 
عضو النيابة الذى يبدى رأيه 
أمام محكمة أول درجة هو 
نفسه الذى يبدى رأيه أمام 
محكمة الاستثئئاف . 


ولكى نتطرق ألى بحث هذا 
الموضوع : وتأسيسه أن نبدا 
ببحث دور النيابة فى 
الخصومة المدنية . 

أولاً - وظيفة النيابة 
العامة .فى الخصومة 
المدئية ٠:‏ ». 

تتمتع النيابة العامة فى 
الخصومة المدنية بدور غير 
قليل » وقد جاء النص على 
ذلك فى قانون السلطة 
القضائية فى المادة ١١‏ » حيث 


أوضحت فيه الدور المتميز 
للنيابة العامة فى الدعوى 
المدنية إلى جانب دورها 
الأسافن فنيق الدعوى 
العمومية .. إلا أن الفقه لم 
يترك هذا الدور يمر دون أن 
يحوز بعض الانتقادات . 


«وقد وجهت بعض 
الانتفادات الى دور النيابة 
العامة فى الخصومة المدنية » 
فقد قيل بأن وجود النيابة الى 
جانب القاضى الذى ينظر 
القضية* يعنى عدم الثقة فى 
الفاضى الذى ينظر القضية » 
وهذا يعنى عدم الثقة فى 
القضاء وأن للدولة كما للأفراد 
ممثليها الذين يمكنهم تمثيلها 
فى الخصومة » كذلك ء. فإن 
لناقصى الأهلية وغيرهم من 
الأفراد الذين يراد حمايتهم 
بواسطة النيابة المدنية 
ممثليهم . فوجود النيابة يخل 


بمبدأ المساواة أمام القضاء كما . 


قيل إن النيابة العامة المدنية 
وسبيلة فى يد السلطة التنفيذية 
للتدخل .فئ شئون القضاء . 


وأن نظام النيابة يشغل بعض 


رجهال الهيئة القضائيةء 
والأولبى عملهم كقضاة » 
الوسبيط فى قانون القضاء 
المدنى ل 3 / فتحى والى 3 


إلا أن هذا الرأى مردود 


عليه ديات كون الثيابة العامة 


سواء كان وجوبيًا أم إختياريًا ' 


ليس إلا استشاريًا للقاضى أن 
يأخذ به أو أن يطرحه جانبًا 


: حتى دون الالتفات لرأى النيابة 


فى منطوق حكمه وقد أكدت 
محكمة النقض على هذا 


٠‏ خلو الحكم من بيان رأى 


النيابة لا يترتب عليه بطلائه . 


إلا أن ذلك مشروط بأن تكون 
النيابة قد أبدت بالفعل وثبت 
ذلك فى الحكم» نقض 
7 طعن رقم 
14> ش © : ق - هذا مع العلم 
أن هذا الحكم لا ينفى أهمية 
دور النياية . , 


وقد أكد ذلك نص المادة ١‏ 
من القانون رقم 578 لسنة 
6 مرافعات ٠‏ يقصد 
بتدخل النيابة فى القضايا 
المتقدمة وطرحًا أو تمثيلها فيها 
وتقديم معونتها للقضاء لحماية 
الشارع أنها جديرة بحماية 
خاصة » ويتحقق هذا المقصد 
بحضور ممثل النيابة فى 
الجلسة وتقديم مذكرة برأيه فى 
القضية ويكون تدخل النيابة فى 
أية حالة كانت عليها الدعوى 
قبل إقفال. باب المرافعة 
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فيها » . 


الذى يمكن أن توديه هيئة عامة 
غير متحيزة للدفاع عن 


مصالح المجتمع . 


والواقع أنه إذا كانت 
مصالح المجتمع يمكن صيانتها 
- نظريًا - بواسطة القاضى 
إلا أن هناك مبدأ فى الخصومة 
يحول دون. قيام القاضى بهذا 
الدور فالخصومة المدنية 
لا تبدأ إلا بطلب ولهذا ء فإن 
القاضى لا يستطيع بدءها وإن 
لزمت لحمايته مصلحصة 
للمجتمع . ومن ناحية أخرى 
لا يتصور ان يقوم القاضى من 
تلقاء نفسه اعادة النظر فى 
حكم قضائى مخالف للقانون 


: ولا يمكن القول بدترك 
الأمر إلى أصحاب الرابطة 
القانونية الموضؤعية محل 
الخصومة وذلك أنه توجد 
روابط رغم أنها من القانون 
الخاص تفوق المصلحة 
العامة » فى تطبيق القانون 
عليها المصلحة العادية. 
الوسيط فى شرح قانون 
القضاء المدنى » د / فتحى 
وال 


ثانيئا - الشكل القانونى 
لتدخل النيابة : 

كيف تتدخل النيابة فى 
الدعوى ؟ يفترض أن هناك 
خصومة قائمة بين أطرافها , 


فتتدخل النيابة العامة فى هذه- 


الخصومة بناء على إخطار قلم 
الكتاب لها » ويكون الهدف من 
هذا التدخل هو ضمان تطبيق 
القانون على النحو الذى يكفل 
تحقيق مصلحة المجتمع » وهو 
تدخل يعاون القاضى على 
تحقيق ذه المصلحة :وقد 
جرى الفقه على تسمية النيابة 
فى هذا التدخل بالطرف 
المنضم !!! 


وهى تسمية معيبة » فمن 


ناحية ٠‏ هى ليست طرفًا لأن * 


الطرف يسعى دائما ولو كان 
ذاتية فى حين أن النيابة العامة 
نسعى بتدخلها إلى تطبيق 
القانون » ومن ناحية أخرى 
هى ليست منضمة لأنها 
لا تنضم للمدعى أو المدعى 
عليه إذ قد يكون تطبيق القانون 
غير متفق مع المصلحة التى 
يدافع عنها ايهما » ولهذا فهى 
لا تعتبر بتدخلها طرفًا وإنما 
هى ممثلة للمصلحة العامة فى 
خصومة بين اخرين » وعلى 
هذا الاساس تتعدد سلطاتها 


وهى سلطات تختلف عن 
سلطات طرفى الخصومة . 
الوسيط فى شرح قانون 
المرافعات د / فتحى والى . 


ثالثا - أنواع تدخل النيابة 
فى الدعوى : 

تدخل النيابة فى الدعوى 
العمومية نوعان » إما تدخل 
وجوبى وتدخل اختيارى . 


ففى حالة التدخل الوجوبى ' 


إذا لم تتدخل النيابة العامة فإن 
الحكم الصادر فى الدعوى 
يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا لأنه 
متعلق بالنظام العام ويجوز أن 
يثار لأول مرة أمام محكمة 
النقض ويجب أن تحكم به 
المحكمة من تلقاء نفسها - وقد 
برهنت على ذلك أحكام محكمة 
النقض وفى حكم حديث نسبيا 
لمحكمة النقفض : 


« إذا كان الثابت أن النيابة ' 


العامة لم تتدخل فى الدعوى 
المائلة لابداء الرأى فيها حتى 
فإن هذا الحكم يكون باطلاً وإذ 
يتعلق هذا البطلان بالنظام العام 
فإن لمحكمة النقض أن تقضى 
به من تلقاء نفسها وعلى الرغم 
من عدم التمسك به فى صحيفة 


الطعن عملاً بالمخول لها فى 


المادة 55 / ”؟ من قانون 
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مساتالاحواستسية) 


المرافعات » . 
نقض ١117/1١/١‏ طعن 
رقم 59" س 48 . 

وفى التدخل الوجو يعي 
لا يعفىي تدخل الذيابة أمام 
محكمة أول درجة من تدخلها 
أمام المحكمة الاستثنافية . بل 
يجب تدخل النيابة فى جميع 
درجات التقاضى وإبداء رأيها 
طالما أن الدعورى كانت من 
الدعاوى التى يجب على النيابة 
التدخل فيها . 

ولا يشترط لتدخل' النيابة 
فى الدعرى أن تكون من 
الدعاوى التى يجب تدخل 
النيابة فيها بل يجب تدخلها إذا 
أثيرت فى هذه الدعوى احدى 
المسائل الفرعية أو العارضة 
التى يجب تدخل النيابة فيها . 

فمثلاً إذا كانت هناك دعوى 
قسمة وهى من الدعاوى 
الجزئية المدنية وائثيرت فيها 
احدى مسائل الأحوال 
الشخصية التى يجب تدخل 


النيابة فيها فهذا لا يعفى النيابة 


من دورها فى ابداء رأيها فى 
هذه المسألة العارضة وإلا 
أصبح الحكم باطلاً بطلائًا 
متعلقًا بالنظام العام » وقد جاء 
تأكيدًا لهذا المعنى حكم المادة 
الرابعة من قانون المرافعات 


''رقم 578 لسنة ١956‏ : 


ل ب ب 


«يوجب قانون المرافعات 
على كاتب المحكمة بمجرد قيد 
الدعوى أن يخطر بها النيابة 
إذا كانت من الدعاوى التى 
يجب غليها أو يجوز لها أن 
تتدخل فيها فإذا عرضت أثناء 
نظر الدعوى مسألة شخصية 
مما تتدخل فيها النيابة فيكون 
اخطارها بناء على أمر من 
المحكمة » . 


رابعًا 00 7 0 ١‏ ذل 
النيابة فى قضايا الأحوال 
الشخصية : 


وضع : قانون المرافعات 
رقم لسنة ١155‏ تنظيم 
كيفية تدخل النيابة فى قضايا 
الأحوال الشخصية وقد جاء 
نصه فى المادة الأولى على : 

د أجاز القانون رقم 4؟5 
لسنة ١355‏ للنيابة العامة أن 
تتدخل أمام المحاكم الجزئية 
فى قضايا الأحوال الشخصية 
التى تختص بنظرها بمقتضى 
القانون رقم 457 لسنة 
هخ ١‏ . وتعتبر فى هذه 
الحالة طرفًا منضمًا وتسرى 
فى شأنها أحكام المادة 50 
مرافعات كما أوجب أن تتدخل 
أما المحاكم الابتدائية فى 
جميع قضايا الأحوال 
الشخصية التى تختص بالحكم 
فيها سواء أكانت منعقدة بهيئة 


ابتدائية أم بهيئة استئنافية » 


وكذلك قضايا الوقف: التى. 


تنظرها المحاكم الابتدائية » . 
وأوجب عليها أيضًا أن 


الأحوال ٠‏ الشخصية والوقف 
المنظورة أمام محاكم 
الاستتناف أو أمام محكمة 
النقض . 


وتعتبر النيابة فى هذه 


لها ما للخصوم فى حقوق 
ولا تسرى فى شانها أحكام 
المادة 45 مرافعات . 


ونستطيع أن نستخلص من 


تتفل النبابة :> هنا "التمفل ٠‏ 


أمام المحاكم الجزئية وهى 
وتسرى فى شانها أحكام. المادة 


0 مرافعات التى جاء نصها' 


على ما يلى : 


« فى جميع الدعاوى التى . 


تكون فيها النيابة طرفًا منضمًا 


لا يجوز للخصوم بعد تقديم . 


أقوالها وطلباتها أن يطلبوا 
الكلام ولا أن يقدموا مذكرات 
جديدة وإنما يجوز لهم أن 
يقدموا للمحكمة بيانًا كتابيًا 
لتصحيح الوقائع التى ذكرتها 
النيابة ” 
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ومع ذلك يجوز للمحكمة 
فى الأحوال الاستثنائية التى 
ترى فيها قبول مستندات 
جديدة أو مذكرات تكميلية أن 
تاذن فى تقديمها وفى اعادة 
المرافعة وتكون النيابة آخر 

أما بالنسبة لتدخل النيابة 
فى قضايا الأحوال الشخصية 
التى تنظرها المحاكم الابتدائية 
فقد اعتبرها القانون 'فى هذه 
الحالات طرفا أصلِيًا . يحق لها 
ما للخصؤم من حقوق ويوجب 
عليها ما . عليهم من واجباث 
ولا تسرى فى شأنها حكم 
المادة ©1 مرافعات السابق 
ذكرها . ش 

وقد جاءت أحكام محكمة 
النقض لتؤكد من أهمية تدخل 
النيابة وابداء رأيها فى قضايا 
الأحوال الشخصية المنظورة 
أمام المحاكم الابتدائية : 


« إن الشارع إذ أوجب 


١‏ بمقتضى المادة 594 مرافعات 


على النياية التى تتدخل فى كل 
قضية تتعلق بالأحوال 
الشخصية وإذ أوجب أيضًا فى 
الفادة 49" مرافعات على 
المحكمة أن تبين فى حكمها 
ضمن ما اوجبه من بيانات أسسم 
عضو النيابة الذى أبدى رأيه 
فى القضية ومراحل الدعوى 


ورأى النيابة فى دعاوى 


الأحوال الشخصية واثبات هذا . 


الرأى ضمن بيانات الحكم هو 
من البيانات الجوهرية التى 
يترئب على اغفالها بطلان 
الحكم به ». 

نقضص ؟91657/3/9١‏ طعن 
/ا س 55 ق ويعتبر هذا الحكم 
من الاحكام الاساسية التى 
أرست بعص الميادىء 
الخاصة بتدخل النيابة وأهميته 
77 / 

أولاً : على المحكمة أن 
تبين فى حكمها اسم عضو 
النيابة الذى ابدى رايه فى 
الدعوى . 

ثائيًا : على المحكمة أن 
اتبين فى حكمها مضمون رأى 
: النيابة . 

. ثالنًا : اغفال أى من هذين 


الشرطين يترتب عليه بطلان , 


الحكم . 
وقد تعاقب أحكام النقض 
لتأكد هذه المعانى : 

٠‏ متى كان الحكم الصادر 
فى مسائل الأحوال الشخصية 
ولم يتضمن هذا الحكم أسسم 
عضو النيابة الذى أبدى راى 
فى القضية ولم يفصح الحكم 
عن اسم عضو النيابة الذى 
اورد اسمه فى ديباجته ممثلا 


هو صاحب ذلك الرأى فإن 
الحكم يكون باطلاً طبقًا للمادة 
احدكلا مرافعات . 

طعن رقم 5" سنة 51 قل 
أحوال شخصية . 

وقد جاء تأكيدًا لهذا المعنى 
أيضًا حكم لمحكمة النقض فى 
دعوى ثبوت وصحة ونفاذ 


وصية : 


- 


«إذا كانت الدعوى قد ' 


رفعت بطلب الحكم بثبوت 
وصحة ونفاذ الوصية الصادرة 
للمطعون ضدها من مورث 
الطاعنة » وكان الفصل فيها 
يتنازل فضلاً عن ثبوت صحة 
الوصية من الموصى مدى 
توافر أركان انعقادها وشروط 
صحتها ونفاذها فى حق الورثة 
طبقا للاحكام المنصوص عليها 
فى قانون الوصية ,الصادر به 
القانون رقم 8/ا لسنة ١545‏ 
وهو ما كان يدخل فى 
اختصاص المحاكم الشرعية 
وكان الاختصاص بنظرها 
ينعقد - وفقًا للقانون رقم 457 
لسنة ١155‏ بإلغاء المحاكم 
الشرعية والمحلية - للمحكمة 


الابتدائية فإنها تكون من 


الدعاوى التى أوجب المشرع 
على النيابة العامة أن تتدخل 
فوا بموجب نص المادة 


535 


للنيابة العامة عند تلاوة الحكم “ 


الأولى من القانون رقم +17 


الفقعة هه ١‏ ببعض 


الإجراءات فى قضايا الأحوال 
الشخصية والوقف . وإذ رتب 
المشرع عدم تدخل النيابة 
العامة فى هذه الدعاوى بطلان 
الحكم وهو اجراء يتعلق 
بالنظام العام وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون فيه 
أن النيابة العامة لم تتدخل فى 
الدعوى إلى أن صدر فيها 
الحكم فإنه يقع باطلاً ؛ . 

الطعن رقم ٠"‏ لسنة 45 ق 
جلسة 1981/5/55 . 

وهذا بالإضافة إلى الأحكام 
الأخرى التى أكدت هذه 
المعانى منها : 

«تئنص المادة 14 

مرافعات على وجوب تدخل 
النيابة فى كل قضية تتعلق 
بالأحوال الشخصية وإلا كان 
الحكم باطلاً كما أوجبت المادة 
65 من هذا القانون أن يكون 
من بيانات الحكم رأى النيابة 
فى أحوال تدخلها » ومفاد ذلك 
أن سماع رأى النيابة فى 
الدعاوى المتعلقة بالأحوال 
الشخصية وإثبات هذا الرأى 
ضمن بيانات الحكم هو من 


يترتت على إغفالها التطلان 
. حتى ولو كانت الدعوى قد 


رفعت أصلاً بوصفها دعوى 
مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية 
تتدلق بالأحوال الشخصية » . 
طعن رقم ١١‏ لسنة 50 ق 
6 سس ٠١‏ 
صن مج فلي مللى :+ 
وقد جاء حكم نقض أيضًا 
ليؤكد مدى سيطرة الشكلية 
على الأحكام . 
« الحكم باعتباره ورقة 
شكلية يجب أن تراعى فى 
تحديدهم الأوضاع الشكلية 
المنصوص عليها فى القانون » 
وأن تشتمل على البيانات ألتى 
. أوجب ذكرها فيه والبطلان 
الذى برتبه الشارع جزاء على 
مخالقة تلك الأوضاع أو على 
إغفال الحكم لبيان من البيانات 
الجوهرية اللازمة لصحته هو 
بطلان من النظام العام يجوز 
التمسك به فى أى وقت أمام 
معكمة النفض:وللمعكمة أن 
تقضى به من تلقاء نفسها . 


ولما كان الشارع قد أوجب 
بمقتضى المادم 464 من قانون 


المرافعات على النيابة أن ٠‏ 


تتدخل فى كل قضية تتعلق 
بالأحوال الشخصية وإلا كان 
الحكم بأطلاً وأوجب فى المادة 
5 مرافعات على المحكمة 
أن تبين فى حكمها رأى النيابة 


مح رح س1 #شنها قل الا .حوال الشخصية 


وإسم عضو النيابة الذى أيدى 
رأيه فى القضية.وإن كان رتب 
صراحة على عدم بيآن إسم 
عضو النياية الذى أبدى رأيه 
فى' قضية متعلقة بالأحوال 
الشخصية بيانًا جوهريًا لازما 
لصحة الحكم مهما يقتضى 
اعتبار البطلان المترتب على 
اغفاله من النظام العامء 
و لا يغنى عن ذلك ذكر الحكم 
أن النيابة أبدت رأيها فى 
المذكرة المقدمة منها دون 
تعيين إسم عضو النيابة الذى 
أبدى هذا الر أى 2. 


طعن رقم 5 شنة 79 ق ' 


جلسة 71/9/87 س ؟١‏ 
خامسًا - ولكن هل 
يشترط أن تبدى النيابة رأيها 
فى كل خطوة من خطوات 
الدعوى ؟؟ 
٠‏ قد أجابت محكمة النقض 
على هذا السؤال بحكم شهير 
لها : ٠‏ لم يوجب القانون أن 
ثبوت النيابة .رأيها فى كل 
خطوة من خطوات الدعوى ٠‏ 
ومتى كان الحكم المسلعون فيه 
قد أثبت إسم عضو النيابة الذى 
أبدى رأيه في القضية فإنه 
لا يعييه عدم إيداء النيابة رأيها 
فى المراحل اللاحقة على: 
5 القضية إلى المرافعة لأن 


ذلك محمول على أنها لم تجد 
ما يدعوها لتغيير رأيها السابق 
وإبداء رأى جديد » ولا يغير 
فى ذلك ما نصت عليه المادة 
مرافعات من أنه يجوز : 
للمحكمة فى الأحؤال. 
الاستثنائية التى ترى فيها قبول 
تقديم مذكرات تكميلية أو 
مستندات جديدة و تأذن فى 
تقديمها وفى إعادة المرافعة 
وتكون النيابة آخر من 
يتكلم ») . 

طعن رقم ١‏ لسنة 79 ق 
فن "32 اصن 44# حلسة 
ل 

وقد جاء تأكيدًا لهذا المعنى 
حكم آخر لاحقًا لهذا الحكم فى 
6 . 

حيث رأت النيابة عدم قبول 
طلبات المدعى إلا أن المحكمة 
قد تجاهلت هذا الرأى 
واستمرت فى الدعوى ولم 


. تحيل القضية إلى النيابة مرة 


أخرى وقد جاء منطوق الحكم 


إذا اقتصر رأى النيابة 
العامة فى أن طليات المدعى 
غير مقبولة ورأت المحكمة 
غير ذلك وسارت فى 
الدعوى » فلا عليها إن هى لم 
تعدها إلى النيابة لوبداء رأى 


جديد » والقول بأن النيابة لم 
تكن آخر من يتكلم ليس من 
شأنه إبطال الحكم إذ أن 
البطلان هنا لا يكون إلا إذا 
طلبت النيابة العامة الكلمة 
الأخيرة وحيل بينها وبين 
ما أرادت » . 


س 1٠١‏ ص 0.مه. 


سادسًا - أثر تعديل قانون 
المرافعات على الدعوى 
الشر عية : ْ 


بعد تعديل قانون المرافعات 
وصدور القانون رقم ١١‏ لسنة 
6 فقد تعدل نص المادة 
4 فى القانون القديم التى 
كانت توغل فى الشكلية مما 


هدد كثير من الأحكام , 


بالبطلان » وكانت تعتبر ذكر 
أسسم عضو النيابة من البيانات 
الأساسية التى يترتب على 
إغفالها بطلان الحكم . وقد 
أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية 
للقانون ٠١‏ لم يرتب المشرع 
على عدم ذكر اسم عضو 
النيابة ألذى أبدى رأيه فى 
القضية فى الحكم بالبطلان » 
لأن ذكر اسمه ليس من قبيل 
البيانات الأساسية » ما دامت 
النيابة قد أبدت بالفعل رأيها فى 
مذكرتها وثبت ذلك فى 


الحكم . وعلة ذلك هو التخفف 
من حالات البطلان . 

وقد جاء نص المادة ١١/8‏ 
من قانون المرافعات الجديد 
ليؤكد ذلك المعنى بنصه : 
«يجب أن يبين فى الحكم 
المحكمة التى أصدرته وتاريخ 
إصداره ومكانه وما إذا كان 
صادرًا فى مادة تجارية أو 
فسألة ستعجلة وأسماء القضاة 
النين: سكو المرافة 
واشتركوا فى الحكم وحضروا 
تلاوته وعضو النيابة الذى 
أبدى رأيه فى القضية إن 
كان » وأسماء الخصوم 
وألقابهم وصفاتهم وموطن كل 
منهم وحضورهم وغيابهم.. 
كما يجب أن يشتمل الحكم على 
عرض مجمل لوقائع الدعوى 
ثم .طلبات الخصوم وخلاصة 
موجزة لدفوعهم ودفاعهم 
الجوهرى . ورأى النيابة ثم 
تذكر بعد ذلك أسباب الحكم 
ومنطوقه . والقصور فى 
أسباب الحكم الواقعية والنقصس 
أو الخطأ الجسيم فى أسماء 
الخصوم وصفاتهم وكذا عدم 
بيان اسم القضاة الذين أصدروا 
الحكم يترتب عليه بطلان 
الحكم » . 


٠‏ والمدقق منا فى هذه المادة 
يلاحظ أنها قد جمعت أسباب 


سن 


مسحت - 


بطلان الأحكام على سبيل 
اليصر وهى : 

(أ) القصور فى أسباب 
الحكم الواقعية . 

(ب) النقص أو الخطأ 
الجسيم فى أسماء الخصوم . 

(ج) عدم بيان إسم القضاة 


ونلاحظ هنا أن المشرع لم 
يرتب البطلان على عدم بيان 
إسم عضو النيابة أو عدم بيان 
رأيه فى أسباب الحكم أو 
منطوقه » وحسنًا فعل المشرع 
بأن ‏ خطى خطوة كبيرة بعيدًا 
عن هيمنة الشكليات وقد أدى 
هذا إلى تطور كبير فى أحكام 
محكمة النقض من النقيض إلى 
النقيض . وقد تجسد ذلك فى 
حكم حديث لمحكمة النقض 
جلسة 2014 : 
« النص فى الفقرة الأؤلى من 
المادة 1١4‏ من قانون 
المرافعات على أنه يجب أن 


يبين فى الحكم 6... أسمام 


القضاة الذين سمعوا المرافعة 
وحضروا تلاوته وعضو 
النيابة الذى أبدى الراى فى 
القفضية وإن كان فى الفقرة 
الثانية نص على أن ٠‏ عدم بيان 
أسماء القضاة الذين أصدروا 


' الحكم والنص يترتب عليه 


بطلان الحكم يدل على أن بيان 


سس سمغت ]| مسائل الاحوالالشخصية 


إسم عضو النيابة الذى أبدى 
رأيه فى ' القضية ليس من 


البياتات الأساسية الثى يترتب . 


على إغفالها بطلان الحكم وإذا 
كانت النيابة قد أبدت رأيها فى 
القضية وأثبتت 
فإن النعى عليه لخلوه من بيان 
أسم غضو النيابة يكون على 
غير أساس . 

طعن 40 لسنة 48 ق 
أحوال شخصية سنة لاا ص 
5 . 


وقد جاء أيضًا فى حكم 
حديث جدًا لمحكمة النقضص 
جلسة ١985/4/١‏ أن التفات 
الحكم عن الرأى الذى, أيدته 
لنيابة قد دل على أنه لم يرد 


8 1إ1 


لبين على القاضى 


ارو رو مر و وو ارارم 


ذلك فى الحكم. 


الأخذ به . 


طعن ١ه‏ لسنة 4© ق 
أحوال شخصية . 


سابعًا ' هل يشترط أن تبدى 
النيابة العامة رأيها كتابة : 


هل يجوز للنيابة العامة أن 
تبدى رأيها شفاهية أو أن 
تفوض المحكمة فى الرأى ؟ 

من المستقر فى أحكام 
محكمة النقض » أنها أ عطت 
النيابة الحرية التامة فى 
الطريقة التى .تبدى بها رايها 
فيحق لها أن تبديه شفاهية » 
ويحق لها أن تبديه كتابة ويحق 


لها أن 'تفنوسن: اراق 


فى خطئه 
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- اذا أخلص النية - 
' تعقيب , ؛ فهو بشر قبل كل شىء ء انما عليه الماخذ تأخذه 
بالتواصى والقدام ‏ لذا الزلق فى مزال الهوى ٠‏ واحاملت 

و بعنقه الشبهات .... 
7 


للمحكمة . 


وقد جاء تأكيدًا لهذا المعنى 
حكم لمحكمة النقض ٠‏ إذا 
فوضت النيابة الرأى لمحكمة 
الاستئناف بعد أن قدم طرف 
الخصومة أدلتهما على ثبوت 
ونفى الهجر كسبب للمضارة 
النيابة العامة تكون بذلك وعلى 


.ما جرى به قضاء هذه 


المحكمة - قد أيدت رأيها فى 
القضية بما موّداه تفويضص 
الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال 


' الشهود وسائر الأدلة فى قضايا 
الأحوال الشتخصيية: . 


الطعن رقم 4" لسنة 57 ق 
جلسة .1984/4/١!‏ 


الامام محمد عبدهة 


جاح ا و00 


عي 


ضواسط و(تسدود اثبسات الصق المسدئى 


امام الفسصاءم الجنسائي 


للسيد الاستاذ / صلاخ الدين جمال عبد الرحسن 


تمهبيد : 

إن ما يثور فى الذهن عند 
البحث فى موضوع من 
الموضوعات هو السؤال عن 
ماهية الأهمية الفقهية والعملية 
من بذل ذلك الجهد'؟؟ 


ولذلك نبادر بالإجابة على 
ذلك بأن أهمية . هذا البحث 
تتمثل فى مساسه بموضوع 
بتسم بالدقة الشديدة وما يزال 
على الرغم من كتابات الخطة 
وإن كانت فليلة وغير بارزة 
فى المراجع المختلفة وعلى 
الرغم من احكام قضباع النقضص 
فما يزال 
الموضوع يثير بعض الخلط 
لدى جانب غير قليل من 
العاملين بالمجال القانونى . 
وقد كان دافعى الاول للكتابة 
فى هذا الموضوع ما لمسته 
عداذ “ضقه طن التعادرف 
القضائية التى سأتناول إحداها 
كنموذج أقوم بالتعليق على 
ما صدر فيه من أحكام القضاء 


وإن كانت متنائرة . 


التى عثرنا عليها فى هذا ' 


الموضوع لدى بعض أعمدة 


الفقه الجنائىي فى الوقت 
المعاصر وبعض أساتذة ذلك 
العلم ومجموعات الأحكام التى 
تصدر عن محكمتنا العليا . 

وسوف نتناول الموضوع 
فى مبحثين : 


يشتمل الأول على دراسة 
عدة مسائل مترابطة للإجابة 
على بعض التساؤلات وفى 
البداية نبدا بتعريف الدعوى 
المدنية ثم نرد على السوّال عن 
طبيعتها أمام القضاء الجنائى » 
ونلى ذلك بكيفية الاثبات » 
وهل تخضع للقواعد الواردة 
فى القانون الجنائى فى شقه 
الإجرائى أم تخضع لقانون 
آخر ؟ وأما فى المبحث الثانى 
فنتناول ماهية الإجراءات التى 
تقذ ' للوضول: إلى .كلك ؛ 
وتعليق على حكم صادر من 
إحدى المحاكم الجنائية . 
المبحث الأول 
الفرع الأول 


تعريف الدعوى المدنية 


لذن 


2 اا 


أمام القضاء الجنائى : 
.الاك مملاعم 

يمكن تعريف الدعوى 
المدنية « بأنها الدعوى التى 
يقيمها من لحقه ضرر من 
الجريمة بطلب تعويض هذا 
الضرر » وهى فى حقيقتها 
دعوى تعويض 5ه 5و4 
كأعتعامز - مموعستصدمك إلا أنها 
تنشا عن فعل خاطىء ضار 
يعد فى نظر قانون العقوبات 
ا مع الدعو ف الجنائية 
وهو الواقعة الإجرامية() . 
المادة ١5؟‏ فقرة ؟ إجراءات 
جنائية على أته « لمن لحقه 
ضرر من الجريمة أن يقيم 
نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام 
البحكقة "المتظلونة أعافهيا 
الدعوى الجنائية فى أية حالة 
كانت عليها الدعرى حتى 
صدور القرار بإقفال باب 
المرافعة طبقاً للمادة 1/6 » 
ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة 
الإستئنافية » . 


2 22222222222222 س2 اثيات الحق المانفى الس سيييدة 


إذن فقد يتم الإدعاء المدنى 
أمام المحكمة الجنائية بالتبعية 
للدعوى الجنائية التى تقيمها 
النيابة العامة » وقد يتم هذا 
الإدعاء بطريق الادعاء 
المباشر بتحريك الدعوى 
الجنائية بالتبعية للدعصوى 
المدنية فى مواد الجنح 
والمخالفات دون الجنايات لما 
تمثله الأخيرة من اتهامات 
خطيرة استلزمتٍ حرص 
المشرع بمنعه الافراد من 
أمكنة اللجوء للإدعاء المباشر 
فيها ء وقصر تحريكها على 
النيابة والمحاكم فى أحوال 
التصدى فحسب . 

إلا أن وحدة المصدر فى 
الدعويين الجنائية والمدنية 
يجب ألا يؤدى إلى الخلط 
بينهما » إذ يختلفان من حيث 
يمثل فى الدعوى الجنائية طلب 
توقيع العقوبة باسم المجتمع 
وفى الدعوى المدنية طلب 
التعويض ولحساب المضئرور 
من الجريمة . كما يختلفان من 
حيث السبب إذ أنه وإن كان 
مصدر .الدعوى الجنائية هو 


الجريمة كواقعة أحلت بالنظام ' 


العام للجماعة إلا أن هذه 
الواقمة لا تمثل فى الدعوى 
المدنية سببأ لها إلا من حيث 
كونها فعلا خاطئاً ضارا يلزم 


المعوو ستسحبس سس دي ساسع صن ومسي لل 


المادة ١١057‏ مدنى . 
ومن ثم فمن المتصور 
إقامة الدعوى الجنائية دون 


' المدنية لعدم وجود ضرراً 


خاصاً واقعأ على فرد معين . 

كما تختلفف الدعوى 
الجنائية عن الدعوى المدنية 
من حيث القواعد الموضوعية 
الواجبة التطبيق على الواقعة » 
وهذا محل دراسة فى هذا 
البحث ء حيث تخضع الأولى 
من الناحية الموضوعية لقانون 
العقوبات بينما سنرى أن الثانية 
تخضع للقواعد والنصوص 
المدنية الورادة فى القانون 
المدنى والقوائين الملحقة به . 


كما أن الدعوى الجنائية 
تقضى بأسباب غير تلك التى 
تنقضى بها الدعوى المدنية 
فإذا كانت الأولى تنقضى بوفاة 
المتهم ؛ ومضى المدة وصدور 
الحكم النهائى إلذى يفصل فى 
الموضوع ء العفو الشامل . 
فإن الثانية تنقضى بالوفاء » 
والتنازل» ومضى المدة 
الخاصة بها » وصدور الحكم 
فيها . لذا كان من الممكن أن 
تظل إحدى الدعويين قائمة 
رغم انقضاء الأخرى . 

وأخيراً تختلفان من حيث 


ان 


القواعد الإجرائية من حيث 
الإختصاص بنظر الدعوى 
ومن حيث قواعد السير فيها 
وقواعد الإثبات وتفضيل ذلك 
على النحو الآتى : 


إذا كانت الدعوى المدنية 
المنظورة أمام القضاء الجنائى 
تخضيع للقواعد الواردة فى 
مجموعة الإجراءات الجنائية 
مادام فيها: ضوهن خاضة 
تتعارض مع مايقابلها فى 
قانون المرافعات المدنية 9) 
تطبيقاً لنص المادة 55؟ من 
قانون الإجراءات الجنائية 
الذى تنص على «يتبع فى 
الفصل فى الدعوى المدنية 
التى ترفع أمام المحاكم 
الجنائية الإجراءات المقررة 
بهذا القانون » . وفى قضاء 
لمحكمة النقض قضت فيه بأن 
« الأصل أن نصوص قانون 
الإجراءات الجنائية بحيث 
لا يرجع إلى نصوص قانون 
آخر لسد نقص أو الإستعانة 
على تنفيذ القواعد المنصوص 
عليها فى قانون الإجراءات 
الجنائية 9) » فان السؤال 
الذى يطرح نفسه يدور حول 
تحديد القواعد الواجبة التطبيق 
لإثبات الدعوى المدنية أمام 
القضامع الجنائى خاصة فى 
جريمة كجريمة التبديد وخيانة 


٠:‏ سس مس صم يه ب سي م 


0 00ص 
ا مووي 


الأمانة ؟؟ » كما يثور السؤال 
عن ماهو المقصود 
بالإثبات ؟؟ وفى البداية يعرف 
الإثبات - بصفة عامة - بأنه 
دكل مايؤدى إلى ظهور 
الحقيقة » »ء وهو فى مجال 
الاثبات الجنائى ٠‏ ما يؤدى إلى 
ثبوت إجرام المتهم » وهو 
«يضصع حدأ لمصسير 
الدعوى » . إذ فى الإثبات 
وحده تكمن الأسباب التى تدفع 
القاضى إلى إصدار حكمه 
بالادانة أو بالبراءة 9 . 
وسيقتضر بحثنا هذا على 
الإثبات فيما يتعلق بالدعوئ 
المدنية دون الجنائية . 


الفرع الثانى 
كيفية إثبات الدعوى المدنية 
كما سبق القول يجب بادىء 
ذى بدء أن نميز بين إثبات 
عناصر الجريمة وإثبات الشق 
العدتى. التائج. عن تدك 
المتهم :: 


'وإذا ما رجعنا إلى نصوص 
قانون العقوبات لوجدنا مثالا 
صارخاً فى نص المادة "4١‏ 
يدعو إلى وجوب هذه التفرقة 
المشار إليها » إذ انها قد 
تضمنت اشتراط وجود عقد 
انتمان فى إحدى الصور 
الورادة فى النص على سبيل 


الحصر . ويثور السوّال عن 
ما هى الوسائل الميسرة أمام 
المدعى بالحق المدنى لكى 
يثبت وجود التصرف القانونى 
والمتمثل فى عقد الأمانة فضلاً 
عن إثبات الوقائع المادية 
الملابسة له والمتمثلة فى تسليم 


ومع أنه من المقرر فى 
قضاء مكنة النقدن المضزية 
أن إثبات أركان جريمة خيانة 
الأمانة يخضع لمبدأ الإقتناع 
القضائى المقرر بنص المادة 
"6 إجراءات جنائية . 
بمعنى أن للقاضى أن يأخذ بأى 
نوع من الأدلة فى الإثبات 
والنفى . إلا أن القاعدة أيضأ » 
أن إثبات العقد والتسليم فى 
جريمة خيانة الأمانة وغيرها 
من التصرفات والوقائع المدنية 
وهى مسائل مدنية يطبيعتها 
ومستقلة عن واقعة الجريمة 
بأركانها المتمثلة فى الاختلاس 
المادى مع توافر القصد 
الجنائى بل وسابقة فى وجودها 
على وقائع الجريمة ومن ثم 
فانها تخضع فى إثباتها لما 
يخضع .له إثبات العقود المدنية 
من أحكام . وقد كرس 
المشرع تلك القاعدة فى نص 
المادة 6؟؟ من قانون 


و 


السك ل 


وبعبارة أخضرى يعبر 
البعض عن ذلك بأن الجريمة 
ليست فى وجود العقد حتى 
يخضع إثباته للقواعد 
الجنائية » وإنما الجريمة فى 
الإخلال به فى صورة 
الإعتداء اءعلى» ملكية المال الذى 
عي أن الأصل «أن 
كيفية الإثبات ترتبط بنوع 
الموضوع المطروح على 


ومن ثم تكون قواعد 
القائرن رقم 76 لسنة ١154‏ 
الإثبات فى المواد المدنية هى 
القواعد الواجبة التطبيق أمام 
القاضى الجنائى فى إثبات 
المسائل المدنية . كى لا يكرن 
الإلتجاء إلى المحاكم الجنائية 
وسيلة للتهرب من وسائل 
الإثبات المقررة أمام المحاكم 
المدنية 0 


وبناء عليه يلزم لإثبات 
عقود الوديعة تطبيق نتصوص 
المواد "٠‏ وما بعدها من قانون 
الإثبات والتى تقرر أنه « فى 
غير المواد التجارية إذا كان 
التصرف القانون تزيد قيمته 


على عشرين جنيهاً أو كان 


غير محدد القيمة » فلا تجوز 


مسعي سيب م سي اس ب تت حتت 


شهادة الشهود فى إثبات 
وكودة :أن “انقضاوه. 

بمعنى أنه لا يجوز الإثبات إلا 
بالكتابة فى الالتزامات التى 
تزيد على عشرين جنيهاً ولكن 
هل تسرى تلك القاعدة على 
إطلاقها ؟؟ ولذا كانت الاجابة 
بالنفى فما هى القيود التى ترد 
عليها ؟؟ يجيب على ذلك 
المشرع ذ فى الفقرة الأخيرة من 
المادة ٠١‏ بقوله « ما لم يوجد 
اتفاق أو نص يقضى بغير 
ذلك » وبأن ١‏ العبرة فى تقدير 
الإلتزام باعتبار قيمته وقت 
صدور التصرف » ٠0/1‏ فقرة 
ثانية . ومن ثم فإذا زادت قيمة 
المبلغ جاز الإثبات بالبينة . إذ 


من المتصور أن يترتب على, 


الالتزام زيادات بعد منشأة عقد 
الوديعة الاصلى محل 
التداعى .. وهنا يثور التساؤؤل 
حول ما إذا كانت هناك 
استثناءات أخرى أوردها 
المشرع فى نصنوص التشريع 
خروجأ على مبدا الثبوت 
بالكتابة ؟؟ وما مدى تعلق تلك 
القواعد بالنظام العام ؟؟ 


ونجيب على السؤال . الأول 


بالإيجاب إذ أن نص المادة 57 
من قانون الإثبات يقرر أنه 
٠‏ يجوز الإثبات بشهادة الشهود 
فيما كان يجب إثبات بالكتابة 
إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ؛ . 


0 


عوي اثبات الحق المدنى 


ثم بينت فى الفقرة الثانية منها 
المقصود بمبدأ الثبوت بالكتابة 
بقولها « وكل كتابة تصدر من 
الخصم ويكون من شأنها أن 
تجعل وجود التصرف المدعى 
قريب الإحتمال تعتبر مبدأ 
ثبوت بالكتابة الأوراق التى 
يكتبها المدعى عليه وإن لم 
يوقعها بإمضائه كما يعتبر فى 
رأينا - مبدأ ثبوت بالكتابة 
العقد الذى يحرره المدعى 


عليه مع طرف ثالث يسلمه فيه ' 


نفس الوديعة محل الإلتزام 
المطالب بان يوفيه إلى المدعى 
الذى ساندته نيابة الإستئناف 
فى الدعوى محل تعليقنا فى 
الجزء الثانى من هذا البحث . 

ويتضح من نص المادة 5" 
إثبات أن مبدأ الثبوت بالكتابة 
يفترضص وجود كتابة » 
وصدورها عن المتهم نفسه أو 
عن ممثله القانونى وان يكون 
من شائها جعل وجود عقد 
الأمانة قريب الإحتمال () . 
ومن أمثلة ما اعتُبر مبدأ ثبوت 
بالكتابة » اعتراف المتهسم 
الضمنى بوجود العقد 3 
واعترافه المنطوى على 
تناقض فيما بين أجزائه (8) 
وأقواله فى محاضر جمع 
الإستدلالات أو التحقيق 
الإهتدائى (). إذ يجوز 


اح 5 


محم تمي د 
يي ب ب ب ا هكم 


بكتابة الورقة التى يوقعها 
2 دان لم تكن محررة 
5 0 قضت 
وجود مبدأ ثبوت ديو 
مسألة قانون تخضع لرقابة 
محكفة |1 


ومن ثم يجب على المحكمة 
أن تضمن حكمها بالإدانة 
العبارات التى اعتبرت مبدأ 
ثبوت بالكتابة كى تستطيع 
محكمة النقض أن تباشر 
رقابتها وإلا كان الحكم 
اع 201 : 

هذا فضلاً عن أن نص 
المادة 1" من ذات القانون 
تقرر أنه ه يجوز كذلك الاثبات 
بشهادة الشهود فيما كان يجب 
إثباته بدليل كتابى : 


(أ) إذا وجد مانع مادى أو 
ادبى يحول دون الحصول 


على دليل كتابى . 


(ب) إذا فقد الدائن سنده 
الكتابى بسبب أجنبى لا يد له 
فيه » . 

والملاحططمطظ أن تلك 
النصوص ما هى إلا تقنين لما 
جرى عليه العمل فى القضاء . 

فقد قضت” كمة النقص 
فى قضاء قديم نسبياً بأن قيام 


البات الحق المدنى سح ل ا 2 222022222 


المانع الأدبى الذى من شأنه أن 
يحول دون الحصول على 
كتابة عند وجوبها فى الإثبات 
يجيز الإثبات بالبينة(" . 

كنا قضت أيضا ف قساء 
آخر بأنه يجوز الإثبات بالبينة 
وأعكس ما ورد بالكتابة إذا 
ما كان العقد مشوبأ بالغش نحو 
القانون « نظراً لاختلاط الغعش 
بالصورية,!؟") . 

كما قضت بأن العبرة فى 
قيام عقود الأمانة هو بحقيقة 
الواقع 9') . 

ويتبقى لدينا الإجابة على 
مدى تعلق قواعد الإثبات 
المدنية بالنظام العام ؟؟ 


والقاعدة المقررة فى قضاء 
محكمة النقض «١‏ أن قواعد 
الإثبات لا تتعلق بالنظام 
العام ('') . ومن ثم يجوز 
الاتفاق على ما يخالف تلك 
القواعد سواء كان ذلك الإتفاق 
صريحاً أو ميا تععتق 
أنه يجوز الاتفاق على الإثبات 
بغير الكتابة بصدد التزام يزيد 
على عشرين جنيهاً ") . 
ولذلك فقد قضت محكمة 
النقض فى قضاء آخر بأنه 
٠‏ إذا لم يعترض المتهم بخيانة 
الأمانة على إثبات عقد: الأمانة 
بالبينة رغم أن قيمة العقد تزيد 


الس ءاسسم لسسسس-ا 


على عشرين جنيها فانه يعد 
متنازلاً عن الإثبات بالكتابة 
وقبولاً للإئبات بالبينة , 9") , 
والدفع بعدم جواز الإثبات إلا 
بالكتابة كالدفوع الشكلية يجب 
أن يبدى منذ بداية التحقيق فى 
الدعوى وقبل التعرض 
للموضوع وإلا فانه لا يجوز 


للمتهم أن يدفع به بعد ذلك . 


الوط خف 010 


المنهم عن الإعتراض على 
سماع الشهود وعدم التمسك 
بوجوب الإثبات بالكتابة يعد 
نزولاً ضمنيأ عن الدفع 
لا يجوز العدول عنه بعد 
ذلك (') هذا فضلاً عن أن 
القبول الضمنى للمدين بالتنازل 
عن الإثبات بالكتابة قد يستفاد 
من عدم اعتراضه أثناء سير 
الدعوى على الإثبات بالبينة 
الذى تقدم بطلبه الدائن أو 
خصفة بصفة بعافية “فى 
الدعوى المدنية ويستفاد ذلك » 
من باب أولى » من مساهمته 
فى هذا الإثبات بمناقشة شهود 
الإثبات أو طلبه شهود 


ل 5 


وإذا كانت أحكام الإثبات» 


فى المواد المدنية ليست من 
النظام العام » وانما هى مقررة 
لمصلحة الخصوم ء لذلك فقد 


روميت لنت يوي وب سيي ا سا تت”“”نامةةةه ممه 


ين 


وجب على من يريد التمسك 

بالدفع بعدم جواز الإثبات . 
بألبينة فيما يتعلق بالحق المدنى 
أن يتقدم بدفعه إلى محكمة 
الموضوع ٠‏ فان لم يثر شيئاً 
من ذلك أمامها فانه يعتبر 
متنازلاً عن حقه فى الإثبات 
بالطريق الذى رسمه القانون . 
ولا يكون له من بعد أن يتمسك 
بهذا الدفع أمام محكمة 


. النقضص ان 


هذا فضلاً عن أنه يجوز 
أيضاً الإثبات بالبينة إذا وجد 
مانع أديى أو مادى يحول دون 
حصول صاحب الحق على 
دليل كتابى . « ويدخل تقدير 
توافر المانع فى سلطة قاضى 
الموضوع 05 


وفد قضى فى قضاء 
النقض بأنه إذا رأت المحكمة 
من ظروف الدعوى أن علاقة 
القرابة بين الخصمين هى التى 
صنعت أحدهما من أخذ سند 
من الآخر بالوديعة التى ائتمن 
عليها فأجازرت له الإثبات 
بالبينة فلا يصح مناقشتها فى 
ذلك 09 

كما قضت بأنه إذا سلميت 
امرأة لخالتها مصوغاتها عند 


إقامتها بمنزلها لشقاق بينها 


وبين زوجها خوفاً عليها من 


ا ا اثبات الحق المدنى 


الضياع جاز لها إثبات التسليم 
بالبينة (©") , 

ويعتبر من قبيل الوديعة 
الاضطرارية تسليم المصاب 
فى حادث لما معه من أشياء 
إلى من رافقه إلى المستشفى أو 
إلى جاره فى المستشفى 
ليحفظ له تلك الأشياء » وكذلك 
الوديعة الجارية كأن يودع 
رواد المطعم أو الففندق 
الفندق الذى يرتادونه 9) , 


هذا كما لا يلزم الكتابة 
للإثبات فى المواد التجارية 


وكما يجوز الإثبات بشهادتها . 


بشهادة الشهود فانه يجوز 
أيضأ إثبات عقد الأمانة 
بمختلف طرق الإثبات فى 
قانون الإثبات . فيجوز إثباته 
بالاقرار الصادر عن المتهم 
وبشرط أن يكون إقراراً 
قضائيا بمعنى ان يكون صادر 
فى مجلس القضاء بواقعة 
قانونية مدعى بها عليه » وذلك 
أثناء السير فى الدعوى 
المتعلقة بهذه الواقعة « م/7١٠‏ 
إثبات مدنى ؛ . والإقرار حجة 
قاطعة على المقر ومع ذلك 
فالإقرار لا يتجزأ علسى 
صاحبه إلا إذا نصب على 


وقائع متعددة وكان وجودٍ 


واقعة منها لا يستلزم حتمأ 
وجود الوقائع الاخرى 
وم/:١٠‏ إثبات » . وباعتبار 
الأفراد حجة قاطعة لا يجوز 
الرجوع فيه » ولكن يجوز 
باعتباره ' تعبيرا عن إرادة - 
الطعن فيه للغلط أو التدليس أو 
الإكراه "') . ومع ذلك فان 
إقرار المدعى عليه بالإستلام 
للشىء وإضافته أنه ردها » أو 
تسلمه واستعمله فيما خصصه 
له الدائن فان إقراره لا يجوز 
تجزئته لاتصال الوقائع بعضها 
باليغضن الآخد (4") . أما إذا 
أقر المتهم بأنه تسلم مبلغ من 
النقود إلا أنه ربط ذلك بوجود 
حق دائنيه لا حق لصالحه 
بالمقاصة » فاته يجوز تجزئة 
هذا الإقرار»ء لكى يأخذ 
القاضى بشطره المتعلق بتسلم 
النقود كدليل على المتهم 
ورفض باقى الإقرار 1 , 


المبحث الثانى 
تعليق على حكم لمحكمة جلج 


مستأئف مدينة نصر 

فى ضوء ما سبق عرضه 
من المبادىء : القانونية 
والأحكام القضائية نعصرض 
الان مثال صارخ فى هذا 
الصدد . الحكم الصادر من 


إن 


الجنحة رقم 48757 لسنة 
8 التى رُفعت بطريق 
الإدعاء المباشر إلى هذه 
المحكمة استناداً على قيام 
الزوجية للمدعية بالحق المدنى 
منقولاتها وثبوت سبق وجود 
القائمة المكتوبة بشهادة 
الشهود ٠.‏ 


وبعد إثبات طلب المدعية 
بالحق المدنى سماع شهود 
الإثبات بمحضر الجلسة 
الأولى والأخيرة أمام هذه 
المحكمة حجزتها_للحكبم 


وحيث أن المادة ١4؟‏ 
عقوبات أوردت عقود الأمانة 
على سبيل الحصر . وحيث 
أن الأوراق قد خلت من قائمة 
منقولات الزوجية التى تمثل 
فى هذه الدعوى عقد عارية 
الإنتفمال: هما يتفي 'ععنه 
القضاء ببراءة المتهم عملاً 
بالمادة ١/٠١6‏ أ.ج. 


وحيث أن المحكمة انتهت 
ببراءة المتهم وان التعويضص 
المطالب به عن فعل غير قائم 


ل لس سم سس م بج ب يت م ين ع يت ل ل ع ل 


فيتعين رفض الدعوى 
المدنية 2 
التعليق على هذا الحكم : 


وإذا أردنا تقييم هذا الحكم 
فى ضوء المبادىء المستقرة 
فى التشريع والقضاء لوجدناه 
فى الاتى : 

أولاً : الخطأ فى تطبيق 
القانون وتاويله ٠‏ 

ثانياً : الإخلال بحق 
المدعية بالحق المدنى فى 
الإثبات والدفاع . 

وذلك على النحو الآتى : 


أولاً : الخطأ فى تطبيق 
القانون وتاويله فى أمرين 
جوهريين . 

إذا أنه » وكما قررنا فيما 
عوستتتاه ملفا قواعميد 
الإثبات » لا تتعلق بالنظام 

7 
الحام (9؟1 : 

٠‏ - وإذا ثبت من محضر 
الجلسة ان الحاضر عن المتهم 
لم يتمسك بعدم جواز إثبات 
الحق المدعى به بطريق شهادة 
الشهود . 

*" - وإذا كانت القاعدة 
الأصولية- أنه لا يبون 
للقاضى - وهو هنا قاضى فى 


مجه 


اثبات الدق المدئي - 


الدعوى المدنية - أن يحكم بما 
لم يطلبه الخصوم ؛ وان 
القاضى إن هو إلا حكم فيما 
يختصم فيه الأطراف . 


* - وإذ يعد سكوت المتهم 
أو من مثله فى الحضور تنازلاً 
ضمنيا عن لزوم الإثبات 
بالكتابة لذلك فلا مفر من أن 
يلتزم القاضى بطلب المدعية 


بالحق المدنى أو يرد عليه بما . 


يدحضه وهو الأمر الذى لم 
يحدث ومن ثم يكون الحكم 
مشوبا بالقصور ومعيبا بالخطأ 
فى تطبيق القانون . 


ثانيأ : الإخلال بحق الدفاع : 
إذ أنه ولو فرضنا جدلاً أن 


الدعوى قد خلت من العقد . 


المكتوب » فان عقد عارية 
الإستعمال فيما جرى عليه 
قضاء النقضن القديم والحديث 
عقد مدنى دوأن فيام المانع 
الادبى الذى من شانه ان يحول 
دون الحصول على كتابة عند 
وجوبها فى الإثبات يجيز 
الاثبات بالبينة ('") والمحكمة 
لم تترك العقد ؟؟ هذا وإذا كان 
ا ل 
تأخذ أو لا تأخذ بأقوال الشهود 
المسموعين بالدعوى » إلا أن 
الأصل أن تبنى الأحكام على 


18 


التحقيقات الشفوية التى تجريها 
من مواجهة المتهم وتسمع فيها 


النقض بأن ١‏ القانون يوجب 
سؤال الشاهد أولاً وعندئذ يحق 
للمحكمة أن تبرىء ما تراه فى 
شهادته ('") ومن ثم فإن عدم 
سماع الشهود كطلب المدعى 
بالحق المدنى فيه إخلال بحقه 
فى الإثبات والدفاع يشوب 
الحكم معة بعيب الإخلال بحق 
الدفاع , 


وهذا ما انتهت النيابة 
العاعة لمحكمة اسكتاقة مير 
إلى تأييده بمذكرتها فى 
الإستئناف المرفوع منها ضد 
الحكم المذكور . 

ثانياً : أما المحكمة 
الإستئنافية فقد مرت الدعوى 
أمامها بمرحلتين الأولى حيث 


٠‏ أصدرت حكمها التمهيدى 


بالإستجابة لطلبات المدعى 
بالحق المدئى واستمعت فعلا 
لشهود الإثبات والنفى وقدمت 
إليها المستندات التى تعد مبدأ 
بوت بالكتابة . إلا أنها وعلى 
عكس ما أدت إليه الأوراق 
والتحقيقات انتهت إلى إصدار 
حكمها على النحو الاتى : 


حكمت الفحكمة و يقيوق 
ورفض وتأييد » ولم تقدم 
أسباب جديدة بل استندت فى 
حكمها المطبوع ؛ على أسباب 
حكم أول درجة ... وهو الأمر 
الذى يستحق التعليق : 

إذ أنه فضلاً عن الخطأ فى 
تطبيق القانون ومخالفة أحكام 
وقواعد الإثبات المبينة بالقسم 
الأول من هذه الدراسة والتى 
نحيل إليها منعا للتكرار فقد 
جاء مشوباً بعيوب أخرى 
لاتقل جسامة أهمها على 
النحو الآتى : 

إذ أن الحكم جاء مشوباً 
بالبطلان لعدم مراعاة التدليل 
باسباب جديدة واستنادها على 
حكم أول درجة على الرغم من 
الخطا فى تطبيق القانون 
الوارد فى هذا الحكم . 

إذ أن الثابت بقضاء النقض 


لبي #اسساسالة 


أنه إذا كانت أسباب الحكم 
المستأنف غير سليمة وجب 
على المحكمة الاستئنافية أن 
تحرر أسباباً جديدة فإن لم تفعل 
وأيدته لأسبابه يطلب الحكم 
الإبتدائى والاستئنافى - تبعا 
له - لاستناده إلى 

لا وجود له قانوتاً اانه 5 


هذا فضلاً عن أن المحكمة 
قد قضت فى قضاء آخر لها 
بأنه إذا أجرت المحكمة 
الإستئنافية تحقيقا كطلب 
الحكم الإبتدائي لأسبابه » دون 
أن ترد على هذا الدفاع الهام 
فى ملابساته التى استجدت 
وإلا كان هذا قصوراً منها 
يعيب الحكم ©") . هذا فضلاً 
عن أن الثابت فئ قضاء هذه 
المحكمة أنه إذا خلا الحكم 
الإستئنافى من الأسباب التى 


استققة ليها ال المحكمة فى تأييد ‏ 
بأسياب توؤدى إلى النتيجة 0 
صار إليها. فأنه يكون 
باطلاً 29 , هذا فضلاً عن 
أن القاضى مقيد فى أن يبين 
بحكمه أنه قد أحاط بأدلة 
الدعوى ووازنها وبشرط أن 
يكو ن لحكمه مأخذ صحيح من 
الأوراق يصح فى العقل أن 
يؤدى إلى ما اقتنع به 9) , 


أما عن باقى 'العيوب 
المتعلقة بكيفية الإاثبات 
وشروطه فنحيل إلى ما سبق 
بيانه فى المبحث الأول . 

وبذلك نكون قد عرضنا 
لنموذج عملى لما هو عليه 
العمل بالمحاكم مما استرعى 
انتباهنا واستلزم الإشارة إليه . 


ثم بحمد الله 


اماك 


20110 
لوبتت اك 


اثيات الحق المانى ات 


: ١541 -أ. د . رؤوف عبيد . مبادىء الإجراءات الجنائية . فى القانون المصرى . ط. 16 سنة‎ ١ 
.ا١الا مطبعة الإستقلال الكبرى . ص‎ 

؟ - نقض فى الطعن رقم ١ه‏ لسنة 48 ق.ج 1913/1/7١‏ اس 7١‏ ص 130 . 

'" - نقض فى الطعن رقم 4ه" لسنة 8/؟ ق.ج 1١/14‏ ل/ده1١‏ س 19 ص 179 3 


4 - دكتور على عوض حسنى . جريمة التبديد . طبعة ثانية 1584 ء دار الثقافة الطباعة والنشر . 
ل 
ا : 


|| 
العربية . ١‏ . ص ٠. ١١65‏ ويشير إلى الفقهاء الفرنسيين 


.00 2 ,2659 “2 ,آلا ,0ياة03 ,725 5ه ,408 راعهة بومعروة 
5 - نقض 1974/7/74 . مج أحكام محكمة النقض . س 50 رقم 4٠‏ ص “18 . 
/ - محمود نجيب حسنى ء؛ المرجع السابق ص ١١59‏ . 
4 - نقض 1111/11/18 . المجموعة الرسمية س ؟١‏ رقم 14 ص 48 . 
مه 8 .408 ,أن ,ممعمة 


٠‏ - دكتور عبدالعظيم مرسى وزير القسم الخاص فى قانون العقوبات . جرائم الأموال داز النيتضة 
العربية . ط ١987‏ , 


. 7374 ص‎ ١177 نقض قديم 1911/1/15 . مج القواعد القانونية ج ؟ . رقم‎ - ١١١ 

. 5١59 ص‎ ١١4 مج القواعد القانونية . ج © رقم‎ ١94٠/5/77 نقض‎ - ١ 

4 - نقض ١144/5/19‏ مج القواعد القانونية ج ١‏ رقم 605 ص 415 . 

6 :- نقض فى الطعن رقم 570 لسنة 19175 . جلسة ١975/1١/١‏ س 7 ص ص 875 . المكتب 
الفنى . ش 

1 - نقض فى الطعن رقم 14" لسنة 5 ق جلسة 1911/8/١١‏ . مجموعة الأحكام الصادرة عن 
الهيئة العامة للمواد الجنائية السنة 7١‏ . العدد الثانى ص 45١‏ . 


1ت راوع الستهوو ب ا وك 11 من 0 

- نقض 1514/1/19 . القواعد القانونية . ج /ا رقم ١١1‏ ص 74٠‏ » نقض 1163/9/9١‏ . 
مج أحكام النقض . س 7 رقم 77 ص ١10‏ نقض ١551/1١/١8‏ س 8 رقم 7541 ص 104 ؛ ونقض 
868 سس ١5١‏ رقم 417 ص 475 , 

9 - نقض 1977/4/8 . مج أحكام النقض . س 54 ق ٠١‏ ص 415 . 


1:١ 


النقض س 5؟ ق 14 ص 4٠١‏ . ' 
١‏ - أنظر . الأستاذ الدكتور . محمود نجيب حسنى المرجع السابق ص ١١58‏ . والحكم التمهيدى 

|| للمحكمة الاسنثنافية فى الجنحة رقم 8777 لسنة ١1854‏ والتعليق عليه فى المبحث التالى . 

- نقضص 1167/9/7٠‏ . مجموعة أحكام محكمة النقض . س / رقم 7١‏ ص ١15‏ . وفى نقضص 

|| ]| قديم نسبياً ء نقض ١147/4/15‏ . مج القواعد القانونية . ج 5 رقم ١١‏ ص 74١‏ . كما صدر حديثاً 

تأييداً لذلك . نقض 15919/5/8١/1‏ اس 75 رقم 1١‏ ص45 . 


7 - تقض ١147/5/11‏ مج القواعد القانونية ج © رقم 4٠6‏ ص 55١‏ . ونقض ؟155/5/97١‏ 
مج أحكام محكمة النقض س ٠١‏ رقم ١40‏ ص 55١‏ ونقض 1970/7/77 اس 7١‏ رقم/1” ص 777 . 

4 - تقض ١15٠/45/57‏ مج القواعد القانرنية ج © رقم ١١5‏ ص 7١9‏ . 

.08> - نقض ١971/1/5‏ مج القواعد القانونية ج ؟ ق 4/ا١‏ ص 7١9‏ . 

4 - أنظر أ . د . محمد محى الدين عوض . فقرة ١117‏ ص 774 وما يعدها . 

. 485 رقم 765 ص‎ ١ الأستاذ الدكتور عبدالرازق السنهورى ج‎ - ٠ 

- فى هذا المعنى . نقض قديم ١97377/7/١‏ . مج القواعد القانونية ج 7 رقم 75 ص "5 4.ء 
]أ نقض 1451/٠١/5١‏ مج أحكام محكمة النقض س " رقم 47 ص ٠١١‏ . 
| - فى هذا المعنى أ . د . عبدالرازق السنهوى المرجع السابق . رقم 5٠5‏ ص 505 . 

"٠‏ - تقض فى الطعن رقم 59" لسنة 55 ق . جلسة 1971/3/1١‏ . مجموعة الأحكام الصادرة 
من الهيئة العامة للمواد الجنائية السنة 7١‏ العدد الثانى ص 45١‏ . والطعن رقم ١47‏ س 7١‏ ق جلسة 
6 . مج المكتب الفنى . 

"١‏ - طعن رقم ١١77‏ لسنة 76 ق جلسة 1557/1/17 س لاص 5١‏ . منشور فى مجموعة الأحكام 
القانونية للهيئة العامة . الجزء الثالث سنة ١954‏ . 


؟ل - طعن رقم ١547‏ لسنة 71 ق . جلسة ١158/5/١1‏ .س 9 . ص 791١‏ . المجموعة السابقة . 

- فقض جلسة ١157/1/95‏ - أحكام النقض - س ؛ . رقم ١51‏ . ص ١174/1١/16 , 4١١‏ 
مجموعة أحكام النقض س 70 رقم 5 ص 4١‏ . 

5 - نقض 116537/1/77 . مج أحكام النقض س ؛ رقم لاص ١4‏ . 

- فقض 1901/5/7 - أحكام النقض س ؟ رقم 747 ص 57 ء 20١‏ 1167/5/14 رقم ١11‏ 

7 - نقض فى ألطعن رقم 054 لسنة 4/8 ق جلسة 191748/1١/77‏ اس 59 ص١1‏ . 


3 


تظهيز مسن الشحل فى ضوع امادة ]5160 . 
مسن قسانون التجارة البخرى الجديد :. 


دراسة فى اساليب تداول سند الشحن تتداؤلا ناقلا للحقوق الثابتة وماهية هذ اللرق. ' 
للسيد الاستاذ / طاهر حزيق ... امحامى بالنقض 


مقدمة 


نص الفقرة الثالثة من 
المادة 7٠١‏ من مشروع 
قانون التجارة البحرى(". 

٠‏ يكون سند الشحن 
المحرر للأمر قابلا للتداول 
بالتنظهير »ع ويعتبر مجرد 
توقيع الحامل على ظهر 
السند بمثابة تظهير ناقل 
للملكيةء وتسرى على هذا 
التظهير أحكام قانون 
التجارة ». 

١‏ - يقرر هذا النصس 
أحكاماً بمنطوقه ومفهومه . 

ويستخلص من منطوق7”؟) 
النص خمسة أحكام قانونية. 
يستفاد الحكمان الأولان بدلالة 
العيارة » ويستفاد الحكمان 
الثالث والرابع بدلالة الإشارة» 
ويستفاد الأخير بدلالة 
الإقتضاء 

* ب فمفاد ذلالة العبار:(؟) 
أن “ينه الشتحن يمكن: تذاولة 
. بطريق التظهير ما دام محرراً 


القواعد العامة فى تداول 


غير أن أهم ما أفادته دلالة ' 


العبارة لهذا النص هو أن 
التوقيع المجرد بظهر السند هو 
تظهير ناقل للملكية . فجاء هذا 
الحكم بخصوص تظهير سند 
الشحن على نقيض حكم 
التظهير الناقل للملكية فى 
المادتين ١*5‏ و ١١5‏ من 
قانون التجارة!'؟ واللتان 
إشترطتا أن يتضمن التظهير 
البيانات الاتية ليكون تظهيراً 


تاماً ناقلا للملكية : 


١‏ - توقيع المظهر أو 
خاتمه . 

؟ - تاريخ التظهير ٠‏ 

'"' - وصول القيمة . 

- إسم المظهر إليه . 

ه - لفظ الإذن أو الأمر , 
مقترنا بإسم المظهر إليه . 


فإذا كان التظهير لا يتنضمن 
هذه البيانات فهو تظهير غير 
تام جعل من قانون التجارة فى 
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المادة ١125‏ قرينة قانونية على 
أنه صدر بتوكيل المظهر إليه 
فى قبض قيمة الورقة أو إعادة 
تظهيرها . 

وأما مشروع القانون 
التجارى البحرى فقد جاء - 
كما رأينا - بحكم جديد كل 


الجدة » إذ أسقط عن التظهير 


عكنة تقل ملكزة عيتد الشبدن + 
وجعل هذه المقدرة لمجرد 
لتوقيم على بياض بظهر 
السندل) . 


وبقراءة الحكمين 
المستفادين من عبارة نص 
المادة 5/50 من المشروع 
لوجدناهما يؤديان إلى النتيجة 
القائلة بأن تداول سند الشحن 
بالتظهير مقصود به التداول 
غير الناقل للملكية ٠.‏ فيكون 
تظهير سند الشجن التام منه أو 
الناقص تظهيراً إما للتوكيل أو 
للتأمين ليس غير ». ويستحيل 
أن يكون ناقلا للملكية إذ جعلت 
المادة هذه النتيجة متحفقة 


لدم سس 


لا بالتظهير وبنوعيه وإنسا 
بمجرد التوقيع على بياض 
بظهر سند الشحن . وهذا هو 
الحكم المستفاد من مفهوم 
مخالفة النص على ما سيأتى 
بعد . 

ولا خلاف؛ بطبيعة 
الأمسورء حول الطبيعة 
المفسرة أو المكملة لهذه 
النصوضء» فيجوز لأطراف 
العلاقة أن تتجه إرادتهم لغير 


هذا الأثر . كالتوكيل بمجرد . 


التوقيع بظهر السند أو التمليك 
بالتظهير التام أو الناقص . 
ولا يقال لدحض هذا النظر 
أن عجز الفقرة الثالثة من 
المادة 7٠١*‏ قد أشار إلى 
سريان أحكام قانون التجارة 
بشأن التظهير وهو ما يفيد أن 
التظهير التام يحدث أثره بنقل 
ملكية البضاعة مشمول السند 


بينما التظهير غير التام يكون 


للتوكيل فقط. 

لايقال ذلك؛ لأن عبارة هذا 
العجز من الفقرة القائل : 
«وتسرى على هذا التظهير 
أحكام قانون التجارة» إنما 
تنصرف إلى التوقيع المجرد 
بظهر السند والذى وصفه 
المشروع بوصف مناف 
لواقعه بمقولة أنه. تظهير. 


وقرينة إنصراف هذه 


العبارة للتوقيع على بياض 
بظهر السند دون التظهير أن 
إسم الاشارة «هذاء المضاف 
لكلمة التظهير إنما يشير 
للتظهير القريب دون أن يشير 
للتظهير البعيد » على خلاف 
إسم الإشارة «ذلك» أو «ذاك» 
فتكون عبارة «هذا التظهير» 
منصرفة إلى التوقيع المجرد 
على بياض الذى وصفه 
المشروع خطأ بأنه تظهير . 
'ومقتضى هذا التخريج أن 
التوقيع المجرد على بياض 
بظهر السند هو الذى تسرى 
عليه أحكام قانون التجارة من 


حيث أنه يصير إجراءاً ناقلا.. 


للملكية ومطهرأً من الدفوع, 
فضلا عن مكنة أن يملا حامل 
السند المحول اليه على بياض 
البيانات التى تغير هذا التوقيع 
المجرد إلى تظهير تأمينى أو 


: توكيلى على حسب الأحوال .٠‏ 
فهذا هو المعنى المستفاد من 
الفقرة الأخيرة من المادة ه١١‏ 


من قانون التجارة . 


وأما ما رتبه قانون التجارة 
من حكم تضامن الموقعين 
المظهرين للورقة التجارية فلا 
يسرى فى خصوص سند 
الشحن الذى تتحول ملكيته 
بالتوقيع على بياضء إذ يتداول 
السند والملكية بالمناولة: ولذلك 
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فهو لا يحمل » بداهة » أسماء 
أى موقعين مظهرين 
يتضامنون بينهم . 

“" - ومفاد دلالة 
الإشارة!) » من جهة أخرى , 
أن سند الشحن » فى منطق 
مشروع القانون الجديد » هو 
سند ملكية ٠‏ وهو حكم قانونى 
غاية فى الخطورة والأهمية . 


ويتضح هذا الحكم من 
صياغة النص. فهو وإن سيق 
تظهير سند الشحن إلا أنه يفيد 
كذلك معنى آخر لم يكن النص 
ليقصده لذاته » إلا 'أنه معنى 
لازم للمعنى الذى قصده النص 
وسيق من أجله ٠‏ فهو معنى 
ملازم لمعنى أن يكون التوقيع 
المجرد إجراءاً ناقلا للملكية » 
ويحتاج إدراكه لقدر من 
التأمل ٠.‏ 

فمتى كان النص يتناول 
تداول السند متى يكون ناقلا 
للملكية ومتى لا يكون كذلك» 
فإن المعنى الملازم لهذا 
السياق هو أن السند سند ملكية 


عند واضع المشروع : أن 


هذه الملكية يمكن أن تنتقل من 
كفن لآخن بالتوقيع المجرد 
بظهر السند والمناولة » ويمكن 
أن يوكل للتصرف فيها 
بالتظهير بنوعيه التام وغير 


التام أو يكون تظهيرها 
للتافيرخ . 

ولا مراء أن المشروع إذ 
يقرر هذه القاعدة فقد اغفل 
التباين الهائل القائم بين سندات 
الشحن وبين الأوراق التجارية 
التى استخدم المشرع التجارى 
فى المادة ١‏ بشان نقل 
الحقوق الثابتة فيها مصطلح 
نقل الملكية . فالقطع بأن سند 
الشحن هو سند ملكية أو القطع 
بأنه مجره سند بحيازة البضائع 
لأمر بالغ الخطورة وتتنازعه 
المذاهب القانونية المختلفة » 
وهو فى ظل المدرسة القانونية 
السائدة فى مصر محفوفة 
بكثير من المحاذير يحيطها جو 
أثيرى ملبد بالغيوم بما لا يكفى 
معه أن يتبنى القانون هذا 
الاتجاه بحكم يستفاد بدلالة 
الإشارة المستخلصة من نص 
يتيم » وإنما يتعين أن يحيطه 
ببناء محكم من القواعد 
التفصيلية » بعد أن يقتلها بحثا 
من حيث المبدأء بحثأ متعمقاً 
مسنيراً يمتد إلى ما يتصل 
بسند الشحن من جوانب عديدة 
فى القانون البحرى . 


وأما الموقف الحالى » وقد 
تبنى المشرع الفكرة القائلة بأن 
سند الشحن هو سند ملكية» 
فهو موقف وأه مزعزع 


الأركان سقيم البنيان . 

ومما أفادته دلالة إشارة 
القائل بأن سند الشحن هو سند 
ملكية » ما يشير إليه النص من 


أن التوقيع المجرد على بياض 
بظهر سند الشحن إنما هو من, 


أنواع التظهير غير التام . 
فجاءت صياغته على أن: 
«يعتبر مجرد توقيع الحامل 


وهذه القاعدة وإن كانت 
سائدة» فهى فاسدة . 


فالتوقيع المجرد على 
بياض بظهر السند » أو الورقة 


. التجارية» ليس نوعا من أنواع 


التظهير ولا يمت لجنس 
التظهير » وإنما هو بيان 
يفضى إلى تغيير شكل المحرر 
للامر فيجعله بمثابة محررا 
لخاملة . 

المشروع قصر أساليب نقل 
ملكية السند على أسلوب وحيد 
هو التوقيع المجرد بظهر السند 
ومناولته» وأما التظهينء فهو 
جنس آخر ذو طبيعة مغايرة 
للتوقيع المجرد . وهو بكافة 
أنواعه لا يؤدى إلى نقل ملكية 
الحقوق الثابتة بالسند طبقا 


ه: 
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لنص المادة يسان من 
مشروع القانون التجارى 
البحرى . 

: - ومفاد دلالة إقتضاء 
النص7) أن التوقيع على 
بياض بظهر السند يقتضى » 
ليتمم الوظيفة المنوط به وهى 
نقل الملكية» أن تجرى مناولة 
السند. فيدفع به حامله الذى 
أجرى التوقيع ويسلمه لحامل 
جديد » وبذلك تنتقل ملكية 
الحقوق الثابتة بالسند ٠‏ ويغير 
هذه المناولة فإن التوقيع 
المجرد بظهر السند لا يغنى 
ولا يؤدى إلى نقل الملكية . 
ومن ثم فقد ثبتت المناولة 
بدلالة إقتضاء النص » إذ 
التوقيع على بياض بظهر 
حتى يرتب أثره المنصوص 
عليه قانونا وهو نقل الملكية . 
فالمناولة يتوقف عليها صحة 
أن التوقيع المجرد بظهر السند 


'ناقل للملكية قانونا . 


كك © 


ا ويستخلص مكن 
مفهوء[") مخالفة!") الثضن أن 


الطريقة الوحيدة التى يمكن 
بمقتضاها نقل ملكية سند 
الشحن الإذنى هى التوقيع على 
بياض بظهر السند . 

وبيان ذلك التسلييمء 
إبتداءاً » بالفارق الفنى الدقيق 


بين التوقيع على بياض بظهر 
السند بإعتباره وسيلة من 
وسائل تداوله وبين التظهير 
بمعذاه المتعارف عليه وهو 
تحرير بيانات معينة بظهر 
السند فيكون تاما أو يتخلف 
بعضها فيكون غير تام . 


فالفرق بين التوقيع المجرد 
وبين التظهير جذرى فكل 
منهما جئنس مختلف عن الآخر 
لا يجمعهما إلا أنهما وسيلتان 
لتداول السند. لذلك فإن 
إصطلاح التظهير بالمعنسى 
وللتوقيع المجرد مفهومه 
المغاير . 

فمتى كان ذلك » فإن 
المشروع إذ يطلق على التوقيع 
المجرد لفظ التظهيرء كما هو 
الحال فى المادة 7/7١‏ فإنه 
يكون قد جانبه الصوابء'لأن 
التوقيع المجرد ليس تظهير أ. 
من أجل ذلك تعين تأويل لفظ 
تظهير المنسوب للتوقيع 
المجرد بما يؤدى للقول بأنها 
كلمة تحمل معنى إصطلاحيا 
مغايرا تمعناها السائد » وذلك 
فى خصوص الحالة. التى 
إقترنت فيها بالتوقيع المجرد 
فى هذا النص . 


0 0ا0 ايك 


| تظهير سند الشحن 


ومن ثم يكون المشروع قد 
أعطى التوقيع المجرد لقبأ أو 
مصطلمحاً خاصا به هو 
مصطاح التظهيرء مع التسليم 
بأن مفهوم هذا المصطلح 
يختلف عن مفهوم التظهير 
المتعارف عليه » والذى يشير 
إليه المشروع فى صدر نفس 
الفقرة . 

فالفقرة ” من المادة ٠١‏ 
من المشروع تحمل لفظ 
التظهير فى صدر الفقرة وفى 
وسطها. ولكل منهما مفهوما 
خاصا به يمثله . 


فإذا جاء المشروع وعلق 
حكم نقل ملكية الحقوق الثابتة 
فى السند باللفظ فى مفهومه 
الثانى » فإن هذا التعليق يتقيد 
بهذا اللفظ كإسم جامدا") 
لمصطلح ذى مفهوم معين لا 
ينك للمسبطلع- الآخر. ذ 
المفيزوم السالة + :وظيهًا لص 
فإن نقل الملكية قد تعلق 
بالتوقيع المجرد وارتبط به 
بمفهوم اللقب الذى أطلقه عليه 
المشروع وهو التظهير . 


وإعمالا لقواعد مفهوم 
المخالفة فإن الحكم القانونى إذا 
تقيد بإسم جامد معين» أى 
بلقب أو مصطلح قانونى 
معين » فإن تخلف هذا القيد » 
أى الإسم الجامد أو اللقب 


مس حي بس و ل اللمم ص ا رو يه حر مج لوصاء أل صخصيس بسحت 


الل 


مصعم رسيت" 


بمصطلح؛» يؤدى لنفى إعمال 
الحكم 5 

وتطبيقا لذلك فإن نقل ملكية 
السند بتداوله إذ تقيد بلفظ 
التظهير ل بمعناه الخاص 
الوارد فى الفقرة " من المادة 
؟* ل 2 وهو التوقيع المجرد 
على بياض بظهر السندء فإن 
تخلف هذا القيد» اى تخلف 
التظهير بمعناه الخاص 
المذكور وهو التوقيع المجرد» 
عند تداول السند» يؤدى إلى 


1 نخلص مما سبق 
جميعه أن مشروع الفاذون 
الجديد قد تبنى الفكرة القائلة بان 
سند الشحن هو سند ملكية. 
ومن جهة 'أخرى فإن السند 
لا يجوز تداوله تداولا ناقلة 
لملكية مشموله [لا بطريق 
التوقيع على بياض بظهر 
السند مع مناولته للحامل 
الجديد . 

؛ - وظاهر الأمر أن هذا 
إلى جدل فقهى ثار عقب قضاء 
لمحكمة النقض المصرية بشان ٠‏ 
تظهير سند الشحن تظهيراً 
ناقلا للملكية. كيف يكون. إذ 
قعدت محكمة النقضص فى 
قضاء حكمها فى الطعن رقم 
5 لسنة /ا١‏ ق بجلسة 


9ه لمبدأين : 
المبدأ الأول يتصل بطبيعة 
سند الشحن من أنه سند 
والمبدأ الثانسى ي.تصل 
يتظيير سند الشحن تظهيرا 
نالا للملكية فأعملت بصدده 
حكم المادة ١١4‏ من قانون 
التجارة » وتطلبت؛ من ثم » أن 
نتوافر فى تظهير سند الشحن 
البيانات اللازمة للتظهير 
التام للأوراق التجارية» حتى 
يتسنى” القول بنقل ملكية 
الحقوق الثابتة بالسند للمظهر 
اليه . وأما التوقيع المجرد 
بظهر السند فللتوكيل . 
قالت المحكمة فى حكمها إذ 
أرست به المبدأين السالفين : 
لا تنتقل ملكية الحق 
الثابت يسند الشهن الاذنى 
إلى المظهر إليه إلا بالتلهير 
التام عملا بالمادة ١4‏ من 
قانون التجارة. أما إذا كان 
تظهير السند على بياض 
أعتبر بمثابة توكيل للمظهر 
إليه فى تسليم البضاعة ولا 
يخوله حقا مستقلا عن 
حقوق موكله المظهرا'" . 
وإذ أرادت محكمة النقضص 


توكيد الميدأ الثانى » الخاص 


بأقوى صيفغة يمكن أن تعملها 
اللغة . فبدأت بنفى مكنة نقل 
الحق الثابت فى سند الشعن 
بإطلاق» ثم قيدت هذا الاطلاق 
بإستثناء وحيدء وهو أن يكون 
التظهير تاما طبقا للمادة ١١:‏ 
من قانون التجارة . 

فنفت مكنة الفعل عن جنس 
التظهير قاطبة» ثم إستثنت 
نوعا منه وهو التظهيير 
التاهل"") , 

إلا أن المحكمة ١‏ حينهنا 
أشارت للتوقيع المجرد على 
بياضء» وقد اعتبرته للتوكيل» 
أشارت إلى أنه من أنواع 
التظهير » فسنت بذلك السنة 
التى تأسى بها المشروع بأن 
عد التوقيع المجرد تظهيراً. 

كما أن الصياغة الصارمة 
التى وضعت بها المحكمة مبدأ 
التظهير التام بإعتباره الوسيلة 
الوحيدة لنقل ملكية الحقوق 
الثابتة بالسند أدت إلى القول 
بإنسحاب حكم التوقيع على 
بياض بظهر السند بأنه توكيل» 
أدت لانسحابه على سائر 
أنواع التظهير غير التام . 

ثم أن محكمة النقض » فى 
قضاء لاحق بخصوص أحكام 
تظهير الشيكء إنتهت إلى 
إختلاف طبيعته عن طبيعة 
الكمبيالة» ومن ثم فلم تر محلاً 


ع4 


لتطبيق أدكام المادنين ١4‏ 
و 11 من كافون التجارة 
على تظهير الشيك. وذهبتك 
المحكمة إلى أن ثمة عرفا 
تهار ا استةر فى معط 
المتعاماين بألشيك مقاده ان 
التو فيع على بياش يعتبر 
تظطهيرا ناقلا لملكية الحق 
الثابت فى الشيك»ء فوجب 
إعمال مذكية :دوين "رانين 


المذكورتين!؟") . 


وإمتدلى الفقه صبهوة هذا 
الحكم الأخير» ووجه سهام 
نقده للحكم الأول الخاص 
بتظهير سند الشحنٍ وأسس 
نقده على مقولة بان سند 
الشحن تختلف طبيعته أيضا 
عن طبيعة الكمبيالةء فكان 
أولى بالمحكمة أن تعمل 
الأحكام التى أرستها بالنسية 
شيك على من الشحن. 
وأثبت هذا الفقه أن ثمة عرفا 
بحرياً جرى بنقل الحق الثابت 
فى سند الشحن بمجرد التوقيع 
على بياض بظهر السندء وقال 
بأن هذا العرف هو الأولى 
بالاتباع دون نصوص قانون 
التجارة . 


وإذا كان هذا الفريق من 
مذهب محكمة النقضص هذه 
المواجهة الصلبة التى شايعه 


فيها جمهور الفقهاء » إلا أنه 
مر مرور الكرام بالمبدا الثانى 
الذنى أرسته المحكمة فى ذات 
الحكم عندما عرضت للتظليقق 
الناقل للملكية » تقريرا لقاعدة 
فهذا النفر من الفقهاء الذين 
تصدوا لمناقشة الحكم لم 
يجادلوا إطلاقا فى هذا المبدأ 
الثانى . 

وهكذا أخذ حكما محكمة 
النقضء الأول الخاص بتظهير 
سند الشحن تظهيرا ناقلا 
للملكية باعمال مواد قانون 
التجارة» مع التسليم بالستد 
كسند ملكية. والثانى الحكم 


الخاص بإقرار عرف خاص ' 


يحكم تظهير الشيك.» مع 
إستبعاد اعمال قانون التجارة 
فى شأنهء أخذا طريقهما بما 
حوياه وما أحاط بهما من جدل 
فقهى إلى حيث واضع 
المشروع الجديد لقانون 
التجارة البحرى. وانتهى الأمر 
بهذا المشروع إلى أن تبنى 
إتجاه الفقهاء المؤيد لاعمال 
المبادىء التى أرستها المحكمة 
بخصوص تظهير الشيك» 
فاستبعدت نصوص قانون 
التجارة وقننت قاعدة جديدة 
مقتضاها أن التوفيع على 
بياض بظهر السند يكفى وحده 
لنقل الحقوق الثابتة فيه. 


واستبعد بذلك مذهب محكمة 


النقض فى هذا الخصوص . 


إلا أن المشروع أخذ بالمبدأ 
الثانى الذى أرسته محكمة 
النتقضص فى حكمها الأول 
الخاص بتظهير سند الشحن 
وانتهى بأن أثبت لسند الشحن 


' طبيعة معينة وهو أنه سند 


ملكية . 


“7 


والواقع أن الفقه والقضاء " 


فى مصر لم يقطعا يوما برأى 
الشحن . فتارة السند سند 
تمليك » وتارة أخرى هو ممثل 
للبضاعة ويقوم مقامهاء فى 
حين أن كل من وجهتى النظر 
تختلف جذريا عن الآخرى 
وتنتمى كل منهما لمدرسة 
قانونية مختلفة عن أختها . 


إن المدرسة القانونية 
الأنجلوسكسونية إذ ترفع لواء 
فكرة أن المبند سند ملكية إنما 
تسندها لحقائق ثابتة فى فقهها 
القانونى تفضى إلى نتائج 
عملية تتفق وما إنتهت اليه 
مدرسة القانون المدنى» التى 
تمسكت بالحقائق القانونية 
الخاصة بها. وما كانت مدرسة 
القانون المدنى؛ فى ضوء 
ففهها القانونى» لتصل إلى 
نتائجه عملية معقولة لو انها 


1:0 


أاعملت قاعدة أن سند الشحن 5 
وحيث أن مصر هى من 
أسرة مدرسة القانون المدنى» 


فقد كان حريا بها تتجئب 


إقتبامن فكرة أن سند الشحن 
ند نكية على [طلافياة إذ 
مفهوم هذه القاعدة أن ملكية 


البضائع المنقولة بحرا تثبت 


للحامل الشرعى السند. وحيث 
أن إطلاق هذه القاعدة ينافض 
قواعد البيوع البحرية 
المستقرة » والقواعد العامة 
لعقد البيع وتسليم المبيع وتبعة 
الهلاك ؛ هذا بخلاف العلاقات 
التى تنشأ بين المنتج والموزع 
والتى تقتضى: شحن البضائع 
للاخير لتوزيعها نيابة عن 
الأول » فضلا عن أحكام 
التظهير للبندوك كضمان 
للتسهيلات المختلفة التى 
تمنحها هذه الهيئات للتجارة 
الدولية . 


6 - تأسيساً على جميع ما 
تقدم » فسوف نتناول فيما يلى 
طبيعة سسند الشحن وما إذا كان 
سند ملكية أم سند حيازة » 
ومفهوم هذه القاعدة وتلك فى 
المدرستين القانونيتين 
الأنجلوسكسونية والقارية؛ 
وذلك لالقاء الضوء علئ' 
المشكلة التى إستحدثت فى 


حت تظغير سند الشحن 


مصلل بموجب و المادة 


رون من مشروع القانون , 


البحرى . 


| ثم يلى ذلك أن اول 
قواعد تظهير سند الشحن من 
حيث أثره اناقل للحقوق الثابتة 
فى السند. 


ويحدونا فى هذه الدراسة 
المبادىء النى فررتها محكمة 
النقض المصرية فى حكميها 
1" ق ورقم 44/8 لسنة ٠٠١‏ ق 
وما ثار حولهما من جدل فقهى 
إنتهى إلى ما بلورته بالمادة 
"75٠0‏ من مشروع القانون 
الجديد. 


وسوف تقسمم هذه الدراسة».. 


فيما يلى» إلى قسمين» يختص 
الأول بفكرة أن سند الشحن 
سند ملكية وذلك فى ضوء 
طبيعة السند فى تصور 
المدرستين القانونيتين 
الانجلوسكسونية واللاتينية؛ 
فنخصص ككل منهما فصلا. 

ثم نتناول فى القسم الثانى 
تظهير سند الشحن» فنناقكش 
الجذور التى بدأ عتدهأ الفكر 


الجديد فى خصوص التظهير . 


. على بياض الناقل للحقوق » 


وها أثير بشأنه من جدل 


قانونى» ومدى سلامة النتائج 
المفضى إليها » ثم نناقش. فكرة 


التظهير 0 5 فتللها . 
إلى أصوله! القانونيسة, 
وعلافتها بالتظهير. 


ثم نخلص فى النهاية إلى 


الإضطراب المفعم بالغخموض 
واللبس وأثره السىء على 
الممازسة العملية . 


ويتضح بذلك » أن .هذا 


'البحث لا يرمى إلى وضع 
'حلول لمشاكل قانونية 'قائمة؛ 
:وإنما هو يرمى إلى تحقيق 


'مناط هذه المشاكل وإجلائها 
تولنة لما عسي أن تناله من 


الأنجلوسكسونية ومبدرسة 


. القانون المدنى والوضع فى 


مصبر 


67ت لعل اتبوع فكرة أن 


راجع إلى ما للقوانين البحرية ش 


الإنجليزية من غلبة وإنتشار 


فى عالم التجارة البحرية لذ 


ا 


أما فى مصرء فلم بسبق 


:1 


أمحكمة النقض المصرية 
الإدلاء بقول فى المسألة قبل 
الحكم الصادر فى الطعن رقم 
5 للسنة 7؟ ق الصادر- 
بجلسة 6/7/؟115. ولئن 
كانت محكمة- التق فد 
إستندتء فى حكمها المذكور » 


. إلى أحكام المواد ١‏ وما 


بعدها من قانون التجارة ٠‏ أما 
باعتبارها نصوصا ادم 
لتشمل سندات الشحن وإما لان 
حكمها ينسحب على هذه 


. السندات يطريق القياس» غير 


أن هذا الاستناد» فى تقديرناء 
ليس إلا محاولة لتأصيل مقولة 
شائعة فى عالم التجارة 
البحرية تاصيلا قانونيا » 
وعلى إستحياءء فجاء 
التأصيل بدلالة إشارة منطوق 
الأحكام المذكورة . 

ولكن الفقه فى مصر ظل. 
دائما وفيا للفكرة اللاتينية 
الجرمائية القائلة بأن. سند 


. الشحن لا يعدو أن يكون ممثلاً 


للبضاعة قائما مقامهاء ولم 
ينتصر للقول بأن السئد سند 


. ملكية اللهم إلا عرضا فى 


مباحث التظهير. 


ولعله هما يثير بعضص 


 .‏ التساكل أن محكمة النقضص 
المصرية ذهبت فى بعض 
أحكامها إلى أن سند الشحن 


مقامها » فجمعت . بذلك بين 
فكرتين متباينتين» الاولى أن 
'السند سند ملكية. والأخرى أنه 
والرأى الذى نذهب إليه أن 
كلا من الفكرتين تنتمى إلى 
أصولها القانونية ذات المفاهيم 
. المختلفة عن الأصول القانونية 
للاخرى وآن 5 بينهما 
1 وعمليا . 


ولذلك سوف ا 


فى الشريعة الأنجلوسكسونية؛ 
. ثم التصور اللاتينى ‏ للسند 
ورؤياه لفكرة أنه سند ممثلٍ 
للبضاعة وقائم . مقامها. فى 
فصل أول. ويعقب ذلك فى 
'فصل ثان إستقراء للوضع فى 
مصر وصولاً لما إنتهى ‏ إليه 
المشروع الجديد' للقانون 
البحرئى. فى المادة 9/507. 


الفصل الأول . 
سند الشحن كسند ملكية 
فى الشريعة الأنجلوسكسونية 


وفى مدرسة القانون المدلى. ' 


أولا: الشريعهة 
الأنجلوسكسونية : 


05 يود سنك الكندن 


وظائف ثلاثةء فى ظل القوانين 
الإنجليزية : 


* فهو دليل على عقد النقل 
وأحكامه . 

* وهو إيصال دال على 
إستلام الناقل للبضاعة 
وشحنها ٠.‏ 0 

* وهو دليل على الملكية » 
أوهة يفن ملكنة ا" 
[ اد ف ويسلم فقه هذه 
الشريعةء إبتداءأ» بأن سند 
الشحن يمثل البضاعةء وأن 


حائز للبضاعة(*'). 

ولكن فقه: هذه المدرسة إذ 
ينطاق عن هذا الأساس المسلم 
به» فإنه ينتهى إلى أن السند 
سئد ملكية, ومرجع ذلك أن 
هذا الفقه يفترض دائما أن 


- 


؛ بحرى تنتقل البضاعة بمقتضناه 
من البائع للمشترى7"). وقد 


. يزى الباحث من مدرسة 
' القانون المدنى أن وضع 


القواعد وإرساء المبادىء 


القانونية لا ينبغى أن يؤسس 


:. على افتراضات ظنية قد 


تتحفق» فتصدق القاعدةق أو 
تختلف .. فتصبح القاعدة على 


وهو ما يجعل النسيج القانونى 
للفكرة, 2 ظطن هذا الياحث» 


م ل ب ب نب ل ا ا 


رز تتيرسداشص ‏ ) 


أو هى من بيت العنكبوت . 

ولعل هذا الظن راجع إلى 
أن كينونة سند الشحن سند 
للملكية إنما تعنىء فى مدرسة 
القانون المدنى » أن ملكية 
البضاعة مشمول السند تثبت 
لحامله الشرعى المبين إسمه 
به دون حاجة للبحث فى 
إفتراضات بربط هذه الملكية 
بعقد بيع أو عقد ناقل للملكية. 
فالسند كاف وضرورى لإثبات 
الملكية لحامله » طيبقا للقاعدة. 
بمعنى أن مجرد وجود سند 
شحن يحمل إسم شخص معين 
صادر هذا السند لامره » يقيم 
قرينة قانونية على أن البضاعة ' 
مشبمول السند مملوكة لهذا 
الشخص. إلا أن الفكرة فى 
الشريعة الأنجلوسكسونية 
ليست كذلك. وليس الربط بين 
القاعدة وبين القول بوجود عقد 
ناقل للملكية هو بناء لقاعدة 
قانونية على [فتراضصات ظنية 
توهن من مصداقية القاعدة . 
وإنما الواقع أن سند الشحن 
حينما يكون سند ملكية فى 
الشريعة الأنجلوسكسونية فإن' 
ذلك معلق على شرط وهو أن 
يكون إصدار السند أو طرحه 
للتداول بمناسبة عقد ناقل 
للملكية » وغالبا ما يكون عقدد. 
بيع . فإذا تخلف هذا الشرط» 
فإن سند الشحن لا يصبح بذلك 


م6 


سند ملكية فى الصريكة 
الانجليزية . 
ولبيان ذلك تفصيل. 


5 - فيقول اللورد 
شورلي 9" : 


1و لأتط قة كه ععلأمط عطا ...) 
ل لع1أناة عط طعنامط!غ]ة رعمصتلدا1 
رعسطلة؟ عم لمع عل8 قصمط 
امم غطماء 8 ع؟لنان3 أمقمصةء 
مذ «مومعععلع 8م قلط نط لعووعقومم 
عطغخ لع10025 عطس ,ع1ل)لا 
(... الع متناعمل 
ويعنينا من هذا البيان أن 
اللورد شورلى يثبت أهمية أن 
يكون حامل السند قد ناله نظير 
مقابل من قيمة معيئة» و بالرغم 
75 ذلك لا يمكنه أن يطالب بأن 
. ينتقل إليه حق الملكية بينما لم 
يكن هذا الحق ثابتاأ لخلفه الذى 
ظهر له السند . 
ويوق كد ا هذه القاعدة 
: فيقول(4١)‏ : 
8 ...1 ذأ عسضتلدا له اأأط م ) 


طعتطس امعمسففداة عاطمتنمععم 
2ه 10 نزم بالاعل عنعم نز 5وؤقوط 


107 ععنعآقصهنا 1106 هقصوط ‏ ' 


10 ملأو ععل أكصم عأطاتالة؟ 
عطخ مغ وعال1) عط مغ لنمععم 
عطا علقم وطبمى وعم لاوط 
(2ع113151 

ونكرر الملاحظة فى هذا 

' آأمرينء الاول أن السند يتحول 
. للحامل الجديد فى مقابل الوفاء 


رم 


بالوعدل"'). والآخر أنه ينقل 
الملكية من حامل مالك 
البضاعة مشمول السند أصلا 
إلى الحامل الجديد . 


' وكلا الأمرين يؤكد الآخر. 
فسند الشحن حينما يكون سند 
ملكية لا يكون إلا ومعه مقابل 
الوفاع بالوعد ٠.‏ 


/ 


قال الرناه بالا عو 
ركن فى العقد الرضائى ' 


المنطو على صفقة("") . 
ونلاحظ إشارة اللورد 


شورلى إلى أن مقابل الوفاء ٠‏ 


بالو عد قيمسسى. فأطقنالة1 
(21) 


لقع وده 
فمتى كان ذلكء؛ وكان سند 
الشحن بما يمثله من البضاعة 
مشموله 2 هو عنصر فى 
صفقة» وأن مقابله هو قيمة 


معينة» فإن السند فى عرف: 


القانون الإنجليزى لا يكون 
سنداً للملكية إلا لمناسبة 
معاوضة أو بالتحديد بيع . 
وتأسيسا على .هذا النظر: 
سكن انبتخلاسن ما يلى.: 


١‏ - أن سند الشحن العتخذ 


دليلا على الملكية هو الذى . 


يكون بمناسبة صفقة» هى فى 
العمل عقد بيع . 


؟ - يستتبع ذلك أن يقدم. 


1 


4 


أحد طرفى الصفقة السند 
ومشموله من البضائع مقابل 
قيمة يقدمها له الطرف 


الآخر . 


- أن مفهوم البيسع 
يقتضى أن يكون البائع - أحد 
طرفى الصفقة - مالكا أصلا 
للبضاعة مشمول السند .. 

وهذه الملكية سابقة على 
إنشاء السند ولها أسبابها 
المستقلة عنه. فملكية البائع لا 
تعلق بالسند ولا يقوم السند 
دليلاً عليها. ولذلك يقول 
إيفامى : 


علق اقباط عصطمها أه لالط عط 


عده نإط مملغمتسععك مذغنام ومعط 
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فيجب أن يكون هذا الذئ 


مالكا للبضاعة مشموله أصلا . 
1 - ولكن هذه الجزئية 
تقودنا إلى نقطة أخرى ذات 
أهمية بالغة . 
وهى أن سند الشحن ليس 
دليلا على الملكية منذ لحظة 
إصداره عن الناقل. بل هو 


دليل على الملكية منذ لحظة 


طرحه 'لتداول. أى منذ لحظة 


تقديعة للمرسل اليه الصادر 


السند لإذنه» أو منذ لحظة 
تقديمه مظهرا للمظهر إليه . 

وبيان ذلك أن الربان إذا 
أصدر الشئد بإسم الشاحن» 
فإنه لن يكؤن دالا على ملكية 
هذا الأخير للبضاعة لأنه كان 
يملكها سلفاًٌ وقبل إصدار 
السند. 

كذلك إذا . صدر لأمر 
إلمرسل إليه إلا أن الشاحن 
إحتفظ به لديه لأسباب متفق 
عليها أو لحاجة بنفسهء فإنه 
لا يصير. دليلا على الملكية ‏ ما 
دام ما يزال بيد الشاحن ‏ 

والشادن كما رأينا انفا هو 
بائع لبضاعة فى مقابل قيمة 
معينة هى الثمن . فقام بشحنها 
'"تنفيذا لعقد' البيع وإستصدر 
السند دليلا على تسليم الربان 


. ألبضاعة؛ :وحنى هذه: اللحظة 


فالسند ليس دليلاً على 


الملكية , 


- 


٠.‏ ولكن بمجرد طرح السند 


' للتداول » أى بمجرد تقديمه 
نويل اليه المناضس لأمرء او 
يضيح السنده فى هذه اللحلة 
ل 


لسابة!؟ 1 ٠‏ والتى ذكرها فى 


معرض بيانه فى شروط سند. 


الشحن الناقل للملكية "ا , 
فمتى كان ما تقدم فإن سند 
الشحن لا يصير سنداً للملكية 
إلا عند طرحه للتداول 
وبخصوض صفقة بيعة 
ومن ثم فإن سندات الشحن 
لا تكون دليلاً على الملكية فى 


الحالات الاتية : 


-١‏ المنندات غير 
المرحيطلة يعقود: #تضول/الماكية 
بمقتضاها لحامل 'السند الجديد 


لا تكون سندات ملكية . 


ولذلك فإن البضاعة 
المشحونة ,من المنتج إلى 
الموزع لمنتجاته فى بلد آخر » 
وتصدر سندات الشحجن لمناسية 
ذلك لأمر المرسل إليه 


الموزعء فإن هذه السندات 
لاتكون دليلا على الملكية. 


كذلك البضاعة المشحؤنة 


. بحرأ المرسلة لمستأجرهاء فإن 
'يكون سند ملكية . 202 1 


وفى البييوع 'التى تتسم 
بموجب إعتمادات مستندية ةفإن 


التظهير: للبنك وكيل المشترى 


' المرسل إليه لا يجعل من سند 


الشحن سنداً لملكية البنك 


للبضاعة » فالتظهير للبنك لم 


راث 


يكن وليد.بيع فيما بين الشاحن 


والبنك » وإنما هو وليد وكالة 


؟ - السندات الصادرة 
لامر ألشاحن» لا تكون دليلاً 
على الملكية حتى يطرحها .هذا 


: للتداول يتظهيرها وتسليمها 


للمظهر إليه. 
'"' - السندات' الصادرة 


لأمر المرسل اليه لا تكون: 


دليلاً على الملكية حتى تسلمم 
للمرسل إليهء أى دنع 
للتداول . 

سئد الشحن لا يكون سند ملكية 


طبقا للشريعة الإنجليزية ما لم 


يتوافر. فى شأنه الشروط 


| الاتية : 


-١‏ أن يكون صادرا 
لمناسبة عقد بيع . 


؟ - أن يكون البائع مالكا 


| لمشموا ل السند أصلا” . 


3-6 أن 58 السند 


للتداؤل .. 


7 ا 
السابقة 


: الإنجليزئ يتصور سندات 


٠»‏ فإن القانون 


شحن صادرة لمثاسبة عقد بيع 


' يطرحها للتداول هالك البضاعة 
١ '‏ لمشحونة؛ ومع ذلك' لا تذ ننهص 


دليلاً على ملكية البضاعة 
مشمول السئد ٠‏ 

فتنطن. الماقة: الأولى من 
قانون سندات الشحن الصادز 
سنة ١866‏ على أن حامل سند 
الشحن لا يحق له أن يمثل أمام 
القضاء مدعيا أو مدعى عليه 
عن الحقوق والإلتزامات 
النافئة. عن سند الشحن ما لم 
تكن ملكية البضاعة مشمول 
السند المعنى قد إنتقلت إلى 
ذلك الحامل بناء على 0 بسببي 
إصدار “سند 'الشحن بإسمه أو 
تظهيره إليهل""). وهو ما يعنى 
أن هذا القانون يتصبور مكنة 
'نقل ملكية . البضاعة مشمول 
“الف كيرا تكليين, الفند. أو 
طرحه للتداول » وإنما بمؤجب 
عقد سابق على ذلك » يصدر 
“النقة أى رظي ليذ دل + 


ومفاد ذلك أن سند الشحن» 
بالرغم من صدوؤه طبقا 
, للشروط السابقة؛ فإنه لا يكون 
. دليلاً على الملكية إذا كانث هذه 
الملكية قد تحولت للمالك 
الجديد بموجب عقد سابق على 
تظهير السند لهذا المالك » أو 
يكون التظهير قد ضصدر بناء 
على ذلك العقد الذى حول 
* الملكية . 

- وقد تتحول الملكية 
لسبب غير العقد وغير 


التظهير» ومثال ذلك حالة بيع - 


جزء وق شحنة بحرية محمولة 
صباء سوام أكانت شحنة صب 
سائل أم:صب جافء وذلك بناء 
علئ -المادة السادسة عشر من 
قانون بيع البضائع الصادر 


ينه 7159/34 اذى هن 


على أن هذه البضاعة 


المباعة غير المفرزة أو غير 


المخصصة لا تنتقل ملكيتها إلا 


عند تخصيصها أو فرزها . 


ويقول طود بأن هذه القاعد 
مطلقة عنداموطم » بمعنى أنها 
غير قابلة للنقضء» وأنه بناء 
عليها فإن البضائع الصب غير 
المفرزة تنتقل ملكيتها عند 
تسليمها ١‏ فى ميناء 
اول 


وتأسيسا على ذلك فإن ' 


تظهير سند الشحن من البائع 


للمشترى فى شأن صفقة. 


بترول: صب غير مفرزة 
لا ينقل الملكية. للمششرى. 
وإنما يتعين أن تصل السفينة 
لميناء وييدأ تفريغ الكمينة 
مشمول السند» وهنا فقط يتم 
التخمصيص والفرز 
الملكية . 

5 -- وأخيرا. فقد صدر 
قانون بيع البضائع لسنة 
9 متضمئا المادة ١0‏ ألتى 


نصت على القاعدة العامة فى 


“نوم 


المباعة محددة بالذات أو 
بضاعة مفرزة من نوع 
معين!!") فإن نقل الملكية 
سيكون وفقا لإرادة المتعاقدين 
الصريخة أو الضمنية؛ 
ولتحديد الإرادة الضمنية ينظ , 
لنصوص العقد وسلوكهما 
وظروف الموضوع . 

وإذاء هذه المادة لم يعد 
القاعدة القائلة بأن سند الشحن 
هو سند الملكية إلا مجالا ضيقاأ 
فى التطبيق. 

فإذا اتجهت الارادة 
الصريحة لنقل الملكية فى 
هذه الور ادة أي كان الحامل 
لمدد؛ الشجن: فلو د 
المتعاقدان على البيع بالتقسيط 
مع الإحتفاظ بحق الملكية 
للبائع» فإن تظهير سندات 
الشحن لالمشترى لا يرتب أ 
أثر. 

وقد «استنبط القضاء جملة 
قرائن قضنائية على أن نية 
المتعاقدين الضمنية قد اتجهت 
إلى نفل الملكية فى وقت محدد 


دون إعتبار لسئد الشحن : 


وأول هذه القرائن أن عدم 
سداد الثمن. أو تأخيره فرينة 
على إحتفساظ اسع 
للملكية لا" 


9 1 1و ا م 
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<< كما أن البيع سيف لا ينقل على شرطء ينض قريفة على يصير السند به دالا على. 
الملكية ما لم يكن الثمن قد تم 1 الملكية [ أن تتوافر الشزوط 
تسبيده("'). ويقول عه .11.ه تحقق الشرط. والثانية أنه الآتية ؛ 

. فى شرح هذه المسألة عند لاع العا ري ا 
: تعليقنه قضية »0 الشحن لأمر البائع فهذه فرينة ‏ قابلا للتحويل القت 


(١ 0 ١‏ , نقل الملكية تحثت 


العقود سيف نثم» عامة» عند 
تحويل المستندات بما فيها سند 


. الشحن» مقابل سداد الثمن. 


وتنتقل !١٠ ١‏ لملكية فقط عند هذه 


النقطة؛ ليس لبسذلب قاعدة 
,.قانونية تجرى 'هذا الأثر» 


ولكن بسبب قرينة على نية 
المتعاقدين 0 وخاصة إنية 
البائه» إذ يقدر أنه أراد 
الإحتفاظ بالملكية حتئ تحصيل 
ثمن البضاعة من باب التأمين 


على هذا التحصيل . 


"وفى قرينة ' أخرى اقرر 
القضاء بأن 'الاتفاق' على تأجيل 


سداد الثمن مع إحتفاظ البائع 


بسندات الشحن لا يعنى أن 
البائع أراد الإحتفاظ بالملكية » 


إذا كان الإحتفاظ بالسندات من 


مقنضيات' تيسير تسويق هذأ 


على أن البائع أراد الإحتفاظ 
بالملكية . 

غير أن هذ القرينة 
الأخيرة مخطن ‏ تطبيق للقاعدة 


التى سبق لنا أن ذكرناها فى 


صدر هذا الفصل بأن سند 
الشهن لا ضير عند مكية ها 
لم يطرح للتداول . 


18 - الخلاصة التى يمكن 
: إستنباطها 'من جميع ما تقدم 
.هى أن فكرة كينونة . سند 


الشحن سند للملكية فى القوانين 
الأنجلوسكسونية , تلابسها 
تفصيلات دقيقة. منها أن هذه 
القاعدة ليست مطلقة كما يتبادر 


"لين كليلاتينائة على المكية +: 


بل يجب أن يكون مطروحا 


للتداول من قبل شاحن مالك 


١‏ - أن تكون البضاعة. 


. أثناء الرحلة البحرية . 


" - أن يطرح سند شحن 
للتداول بواسطة مالك 
للبضاعة . 

4- أن تتجه نية 
المتعافدين إلى نقل الملكية 
بالتدليو أذ بإصدار 57 
الشحن لأمر المرسل إليه 
المشترى ٠‏ : 


١‏ 5 - ووفقا لهذا التصورء 
فإن سند الشحن » فى الواقع ؛ 
ليس دليلا على الملكية فى 
القانون الإنجليزى إلا فى 
أضيق نطاق من الناحيتين 
النظرية والعملية . ' 
افإذا كان المشروع الجديد 
للقانون البحرى قد إقتبس 


- 0 3 لمناسة 0 ١‏ القاعدة دوب تحفظ بإجمال 
لنت عام الات (5) للبضاعة سبهة عفد بيع 
62230067 020203 بحرى وقد إتجهت نية أطراف» دون بيان» فإنه يكون قد جانبه 
١‏ - وقد أضاف المشرعء-2 على تقل ملكية البضاعة الصواب . 


فريننين .بسيطتين فى المادة 
5 من قانون بيع البضائع 


4/ا15, 


الأولى أن تعليق البائع - 
فى عقد البيع - تسليم البضاعة 


بموجب تظهير السند أو 
إصداره بِإِسم المرسل ليه . 


5 ل ليفامي") أنه 


نشترط لتحويك طلكية التوننا ع 


بموجب سند الشحن [ وهو ما 


وه 


. ثانيا : مدرسة القانون 


ش المدثى: 


1 ليل ليد 3 سند 1 أل 0 
سح تس ا تي معي ل وم م بز اي لب م ابي ل و و ا ري ال تا ا يك 


تحليلاً يرتد للأصول القانونية 
لهذه المدزسةء إلى أن سند 
الشحن ليس سند ملكية؛ وإئما 
هو أداة تسليم البضاعة تسليما 
قانونيا وماديا من البائع 
للمشترى وهى ما تزال فى 


عرض البحرء فمقتضى القول. 


بأن سند الشحن - فى إحدى 
وظائفه - هو ممثل للبضاعة 
السند هو أداة البائع فى الوفاء 
بإلتزامه قبل المشترى بتسليم 
البضاعصة المبيعة . وشتى 
وظيفة تختلف إختلافا جذريا 
فى مفهوم هذه المدرسة عن أن 
يكون السند سند ملكية . 

١‏ - وبيان هذا الاجمال 
يقتضى_تناول - إبتداءاً - 
. العلاقة بين نقل الملكية وبين 
التسليم كأثرين من آثار عقد 
البيع » وفقًا لمفاهيم المدرمبة 
القارية7") أو مدرسة القانون 
المدنى . 


ترمى إلى نقل ملكية شىء أو 
. حق آخر من البائع للمشترى؛ 
ووضعه تحت تصرف الأخير 
. لتمكينه من الانتفاح به. 
وتسرى هذه القاعدة على كافة 
البيوع على إختلاف أنواعهاء 
المحلية والدولية والبحرية . 


فالبيع يرتب نقل ملكية 


فالأصل فى عقود البيع أن 


المبيع ين 5 

وفرق » على حسب 
النذاهيم «الحطيتة. لين 
المدرسة ؛ بين نقل ملكية 
المبيع وبين تسليمه!"" . 

فالإلتزام بنقل الملكية إلتزام 
ينشأ عن عقد البيع على عاتق 
البائع » ولكنه إلتزام يتم تنفيذه 


. بمجترد نشوءه وبقوة القانون» 
. إذا كانت العين المبيعة شيئا 
ينا 'تالقاة -يملكه. الياشم.” 


فمجرد نشوء الالتزام: على 
البيع 2 وكانت, العين المبيعة 
محددة بالذات. إنقضى أى ينفذ 
الإلتزام بمجرد نشوءه وتنتقل 


الملكية للمشترى بقوة 


القانون . 

أما إذا كان المبيع شيئا 
معينا بنوعه؛ فإن إنتقال ملكيته 
من البائع للمشترى يكون 


بإفرازه. ويرتب الإفراز هذا . 


الأثر ولوء قبل التسليم. ويتم 
الإفراز بتعيين كم من المال 
المثلى يعادل المقدار المتعاقد 
عليه» بقصد تسليمه للمشترى» 
بالذات. وتنتقل بذلك ملكيته 
للمشتزى - أى فور 
الإفراز - ولو تراخى التسليم. 


ولئن كان مألوفا أن يتعاصر 
الإفراز والتسليم » إلا أن نقل 


الملكية » قانوناء يتم بالإفراز 
لا بالتسليم» الذى يقتصر أثره 


. على نقل الحيازة . للمشترى. 


فلا تنتقل الملكية بالتسليم وإنما 
قد تنتقل بالافراز الذى يتم عند 
التسليم . : 

وأما التسليم فهو التزام اخر 
ناشىء عن عقد البيع» مغاير 
للالتزام بنقل الملكية . 


.ويتم التسليم بوضع المبيع 
تحتفت تصرف المشترى » 
بحيث يتمكن من حيازته 
والإنتفاع به دون عائق . 
فيشترط لتمام التسليم .أن 
يوضع الشىء تحت تصرف 
المشترى بحيث يتمكن من 
حيازته حيازة يستطيع معها أن 
وفع جيه ووم عائق. 
ولا يتطلب الامر أن يسبتولى 


المشترى على المنيع إستيلاء 


ماديا » وإنما يكفى أن يكون 


. متمكنا من ذلك. ويشترط كذلك 


أن يعلم البائع المشترى بوضع 
المبيع تحت تصرفه على 

ومن ذلك يتضح أن مناط 
نقل الملكية تحديد العين المبيعة 
وتعينها بينما مناط التسليم 
حيازة المشترى للعين 
المفة !1 

ومن. آثار نقل الملكية أن 
ثمرات المبيع تكون .لمالكها . 


فإذا نقلت الملكية فالثمرات 
للمالك الجديد('؟) وأما آثار: 
لتسليم فإن الهلاك على الحائز 
. التسليم أو المشترى بعد اتمليم 


ما لم يعذر أحدهما الآخر 


لسري 111 


عودة لسندات. الشحن : 

1 - تبين فقهاء مدرسة 
القانون 
الأنجلوسكسون ذلك العرف 


المستقر فى مجال التجارة 


البجزية وهو العرف الذى قرر 
.قاعدة أن سند الشحن يمثل 
البضاعة ويقوم مقامها » وأن 
حيازة السند هى بمثابة حيازة 
البضاعة فى إلقانون("*؟). ومن 
هنا فإن هذه المدرسة قد إنتهت 
إلى أن وظائف السئد الثلاثة 
فى ٠.‏ 
-١‏ أنه دليل عقد النقل . 
؟ - أنه إيصال دال على 
إستلام الناقل للبضاعنة 


المدنى» شأن الفقهاء . 


رمزية*؟) وقد انتهت محكمة 


النقض إلى ذات المفهو م فقالت 
بأن سئد الشحن وأداة التمان 


: فهو يمثل البضاعة ويقوم 


مقامها بحيث. تندمج البضاعة 
فى سند الشحن ويعتير حامله 


. بمثابة حائز البضاعة' وإن 


كانت . هذه الحينازة 


رمزية . 6 3 


ش والواقع أن قاعدتى إندماج: 


البضاعة فى السندٍ والحيازة 
الرمزية للبضاعة هما قاعدتان 
فائقتا الاستنارة والعبقرية فى 
بيان _مفهوم' تمثيل السند 


للبضاعة وقيامه مقامها : 


فالإندماج إنما يفي .أن 


البحاعة تتجسد فى السند 


بما يحول دون تحول 


أعدهنا دون الأخرى 

' والحيازة الرمزية!؛)؛ هى‎ ٠ ٠ 
أنتيجة منطقية للإندماج.‎ 
فمادامت البضاعة والسند‎ 
مندمجان فحائز السند حائز‎ 


للبضاعة . 

والواقع أن فكرة الحيازة 
الرمزية تنصرف إلى الحيازة 
المادية. للبضاعة . فالحامل 
يحوز البضاعة حيازة مادية 
ولكن بطريق الرمز. فمن غير 


'المعقول أن تكون: المعنية 


بالحيازة الرمزية هى. الحيازة 


هه 53 


. القانونية دون المادية . فلا 


يقال أن حامل السند يحوز 
البضاعة حيازة قانونية وأنه 


يمارس حيازته المادية بواسطة 
الربان ٠.‏ وإنما الصحيح أن 


حامل السند يحوزه حيازة 
قانونية ٠‏ وأنه يمارس حيازته 
المابية بطريق الرمزء أى 
بالديازة الرمزية(8؛). ‏ ' 


9” - والقول بتمثيل سند 
الشتدين - لإصياصة زقاية 


مقامهاء بما يعنى إندماجها فيه 


وحيازة الحامل لها حيازة”' 
رمزية.. على النحو السالف, 
الذكر 6 يقتقضصئ توافر ثلاثة 


ش أركان ي سند الشحن . الركن 
: الأول(" *اء أن تحدد البضاعة 
ومواصفاتها بدقة بالسند فينكر 
| النوع .والعدد :والوزن 
والعلامات والأرقام التى 


تحملها. فليس من المتصور أن ' 
يمثل السند بضاعة مجهلة: 


وإندمأجها فى السند يقتقضى 


تحديدها بحيث يتمكن من يطلع 


على السند 


من الوقوف على 


والركن الثانى » هو بيان ‏ 


الحامل الشرعى للسند الحائز 


للبضاعة؛ وأثرز ذلك أن الحامل 
الشرعى للسند ليس بحاجة . 


ع سس جح سح ب ل يي ب جا لد لو ا م ا او ا ل 


لمن 


السسسسييدة 
لبسسسسمت 


لإثبات آخر ليتمكن من تسلم 
البضاعة من ربان السفينة فى 
أميناء الوصولء فلا يملك 
الربان إلا أن يسلم البضاعة 
للحامل الشرعى الثابت إسمه 
بالسند أو المظهر إليه السند 
تظهيرا صحيحا. وأهمية هذا 
- الركن أنه يكاد يخلق وظيفة 
أخرى جديدة من وظائف سئد 
ااشحنء وهو أن السند يعين 
الحامل الشترعى» الواحيد الذى 
يستحقء قائونا تسلم البضاعة 
' فى ميناء الوصولء» والقادر 
على تحويل هذا الحق وحيازة 
البضاعة بتظهير السند 
لسواه . , 

والركن الثالث أن يكون 
السند إذنى أو لحامله. فهذا 
الركن هو الذى يمكن الحامل 
الشرعى من طرح السئسد 
للتداول» وتداول السئد ييسر 
تداول البضاعة أو رهنها 
والخصول على ائتمان. 
. فإندماج البضاعة فى السند 


وحيازتها حيازة رمزية لا قيمة ٠‏ 


لهما ما لم يتمكن الحامل من 
تداولها بطرح السند للتداول 
لينتفل والبضاعة معه من يد 
لبدلا 


4 - لا مزاء أن تخلف 
ركن وأحد من هذه الأركان 
يمنقط عن السند مكنة أن يكون 


ممثلا للبضاعة أو قائما 
مقامها . 

- وتأسيسا على قاعدة 
أن سند الشحن الإذنى يمثل 
البضاعة ويقوم مقامهاء بحيث 


تكون حيازته حيازة لها » فإن 


إستخدامه -القانونى إنما 
يكون - فى خصوص عقود 
البيع - فى الوفاء بإلتزام البائع 
فى بيعا بحريا بتسليم المبيع 
للمشترى تسليما قانونيا وماديا 


. بالرمز . 


' وإما إزتباط هذا التمثيل» 
وهو متعلق- بالحيازة » بنقل 
ملكية السئد من يد ليد فامر لا 
يتفق: والقواعد الخاصة بنقل 
الملكية. ولقد أشرنا سلفبا 
للفارق القائم بين نقل الملكية 
ونقل الحيازة» أو التسليم. ففى 


البضاعة ' وإنرازها.. وعبى 


مسألة قد تتم فى مخازن البائع 
أو فى ميناء الوصول أو 


رصيف الشحن النهرى و 


السكك الحديدية» أو على 
السفينةقه فى حين يكون كل 
ذلك: فإن التسليم يرتبط بحيازة 
البضاعة لأنه لا يعدو أن يكون 
وضع النضاعة تحت كتصرف 
ا ٠‏ وهذه 


اليو 520 'ؤمناولته ' 


للمستلم» فتكون اليضاعة قد 
وضعت تحت تصرف المستلم 
بحيث يستطيع حيازتها . 
والإنتفاع بها دون عائق» وذلك 
بمجرد صيرورته حاملا 
شرعيا للسند . 


ولهذا يميل فقه مدرسة 


فكرة أن السند سند ملكية؛ 
والاكتفاء به بإعثباره أداة لتنفيذ 


' الوفاء بإلتزام البائع بتسليم 
العين المبيعة للمشترى ٠‏ 


الفصبل الثانى 
الموقف فى مصر 
إستقراء أحكام محكمة 


النقضص المصرية : 


5؟ '- إن استقراء أحكام 
محكمة التقضص المصرية ينبىء 
بأنها فى قضائها أخذت بالفكرة 
الأنكلوسكسونية القائلة بأن سند 
الشحن هو سند ملكيةل؟”) , 
وقد انتهى هذا القضاء إلى 


تقرير هذا المبدأ بدلالة 'إشارة 


منطوق' الحكم إذ كان يسوقٍ 
المنطوق لإثبات. 0 


الخاص بالتظهير التام طبقا 


للمادة ١14‏ من قانون التجارة. 


الل أن محكمة: النقض» فى 
قضاء آخرء أخذت بالفكرة 
القائلة بأن سسئد الشحن. هو 


ممثل للبضاعة ويقوم مقامها 


لام 1غ : : 


/لاة 


مسر ررب ب ربب ررس سو يسيم بعس سما رمسم سس سوه رب وسنت 0 صصص يج سس حم ب عي ا ل ا 201 


. فتندمج: البضاعة بالسند ويكون 


حمل السند بمثابة حيازة 


للبضاعة حيازة رمزية؛ بما 
يكون معه حائز السند فى 
مركن حائق البضاعة(” , 

٠‏ وهذا المذهب وان يتفق 
والأصؤل القانونية المعمول 
بها فى مصر إلا أنه ينفى عن 
المحكمة » غند مقابلته' بالحكم 
.الأول » القول. بوجود.تصور 
واحد لديها عن طبيعة سندات 
'الشحن ووظائفه» وهو ما 
تتهاتر .معه كل الاسانئيد الثى 
ترجع هذه الأحكام إلى أصول 
قانونية واحدة. 


تلبس محكمة النقض 


بالتناقض : 


0" - إن عدم إستقراء 
إتجاه قضاء النقضص بخصوص 
سنداك ‏ التتحق 1 إستطرابة 
بين الأمواج المتلاطمة التى 
تسوقها زياح الأفكار المتباينة 
لمدرستين قانوئيتين مختلفتين» 
قد أحدث أثره لديها فنأئت 
٠ '‏ بكلكلها الغيوم الحائلة دون 
صفاء الرؤية 'وجلاء الرأى 


وهو ما ألقى بظلاله . على. 


النقض تجلى معه تناقض جديد 
لكلا الإتجاهين السابقين. 
إذ قالت المحكمة فى 


«البيع. سيف يتم بتسليم 
ملكيتها إلى المشترى بوضعها 
على ظهر السفينة بحصيث 
تصبح مخاطر الطريق على 


0 00 


“ويك كزى سكية التقضن” 


قد أرست مبدأ جديدأ ينافض 


مبدأها القائل بأن سند الشحن 


سند ملكية» وكذا مبدأها القائل 
بأنه ممثل للبضاعة وقائم 


فقانها . :دعقي أقية سود - 


حيازة . 
بل أن محكمة. النقض 


طرحت تماما "سند الشحن 


بتصوريه: جانباً ولم ترتب 
على وجوده إى أثر سواء من 
حيث الملكية إعمالا للنظرية 
الانجليزية » أو من حيث 
الحيازة: والتسليم إغمالا لنظر 


المدزسة القارية . 


وبيان ذلك أن محكمة” 


النقض أقامت قرينة قضائية ' 
. على أن ج 


جميع اثار البيع سيف» 
وهى 5 الملكية :و التسليم» 
والتقال تتقة الهلاك» جديعها 


منوط بواقعة وأحدة وهى 


٠ '‏ شحن البضاعة على السفينة . 


وَهِخَل “التداقكن :ين هذا 
الفضاء وبين فكرة لن سند 


الشحن سند ملكية: إن مجرد , 


٠‏ الشحن-لا يعنى بذاته أن سند 


مه 


الشحن صدر لأمر المشترى » 


بما يسمح بالقول بأن الملكية لم 
تؤول للمشترى بالشحن وإنما 


بإصدار السند 5 ققد 
يصدر السند . لامر البائع» 
ويتراخى هذا فى تظهيره 1 
فتكون ثابتة للمشترى بموجب 


'المبدأ . الذى قررته ‏ محكمة 
00 وتكون كايتة للبائع , 


قررته المحكمة وإنتهت فيه 
إلى أن الستذ مبند ملكية , 


ومحل التناقضص بين هذا 
القضاء وبين الفكرة القائلة بأن 
سند الشحن يمثل 0 
ويقوم مقامها ء أنها جعلت 
بنتعباء بينما قررت 2 
اخر فى حكم آخر بأن السند 


. يمثل البضاعة وأن حيازته . 


حيازة لها ٠‏ فلو أن السند كان 
صادر ١‏ لأمر الشاحن لتعار ص 
المبدان. بل أن المشترئ لا 
يكون قد تسلم البضاعة 'عملياء 
إذ يستحيل القول بأنه تسلمها 
بشحنهاء بينما سند الشثنحن 
لأمر الشاحن بما يحول دون 
وضع البضاعة تحت تصرف 
المشترى وتمكينه من الإنتفاع' 
بها دون عقبات 
خلاصة : | 
0 المشاهد ». عقب 


جميع ما تقدم» أن مشروع 
القانون التجارى البحصرى 
الجديد قد جاء - على 
إستحياء - بقاعة أن سند 
الشحن هو سند ملكية . 

ولا يقال» فى نفى هذا 
الاتجاهء أنه لم يثبت بصريح 
العبارة» وإنما بدلالة الإشارة. 
لا يقال ذلك؛ لأن دلالة الإشارة 
من منطوق النصء ومن طرق 
املاط الأحكيام. عق 
اللقسوطو: 

وأما أن هذا المبدأً قد ثبت 
بدلالة الإشارة فإن ذلك لا ينفى 
عنةه أنه جاء حكما مطلقاء غير 
مقيد بأى قيدء أو مبين بأى 
بيان. فلا يجوز تقييده دون 


نص مقيد» وإلا خولفت إرادة 


افقوم 


هذا وإذ يضح من" الدراسة 
القائمة أن الشزيعة التى أنبتت 
هذه الفكرة لم تتركها على 
إطلاقها. ولو تركتها لم خالفت 
منطق هذه الشريعة وركائزها 
القانوئية + 


وأما فى مصرء فإن اقتباس 


هذا النبت وغرسه فى أديم ' 
شريعة تأباه قواعدها لأمر. 


ستتجرع ' الممارسة العملية 
مرارته. 1 


إذ بموجب نص القانون» 


هسه 


أصبح سند الشحن قرينة على 
ملكية حامله للبضاعة المبينة 
بهء حال أن الملكية طبقا 


. للقانون تنتقل متى تم إفراز 
العين المبيعة بقصد تسليمها ٠‏ 


.للمالك الجديد. وهذا الإفراز 
'غاليا ما يقع على نحو مستقل 
عن سند الشحن وإسم حامله 
؛ الشرعى. وهنا يتصور أن 
تنتقل ملكية البضاعة للمشترى 
الحظة إفراز البضاعة بما 
يجعلها معينة بالذات» فى حين 
.أن سند الشحن ما يزال يحمل 


|إسم البائع» أو قد لا يكون قد 


صدر بعدء. 


لا ريب أن الممارسة 
العملية ستمدنا بصور عديدة 


لهذا اتنافض العارو لين لذن 


القسم الثانى 
تظهير سند الشحن 


7 #4 تابط 5 
الإشارة”” )إلى أن المحكمة 


العليا » فى قضاء الحكم فئ 
. الطعن الرقيم 555 لسنة ١1‏ 


قَ محل هذه الدراسة» إستلزم 
تطبيق نص المادة ١4‏ من 


قانون التجارة الخاصة بتظهير . 


الكمبيالة تظهيرا تامأء فى شأن 
تظهير. سند الشحن ٠‏ وبنا 
على ذلك فقد إستلزم هذا 


امن 


القضاء فى التظهير الناقل 
لملكيةل”) الحقوق الثابتة 
بالسند أن يكون تظهيرا تاما 
على النحو الذى أشارت إليه 
المادة , 

"٠‏ - لكن محكمة النقض 
أرست 2 فى خصوص الشيك» 
.مبدأ يغاير ذلك الذى وضعت 
قواعده بشأن سند الشحن» 
فجرى قضاؤها » فى جملة 
أحكام على أن لا محل لإعمال 
فواعد المادتين ١5‏ و ه"١‏ 


. من فانون التجارة والخاصتين 


بتظهير الكمبيالة على الشيك 
لإختلاف طبيعة كل منهما عن 
الآخر.. فقالت المحكمة : 
لا محل لإعمال حكم المادتين 
'1"4 و ه١١‏ من قانون 
التجارة الخاصتين بتظهير 
الكمبيالة على الشيك» وإذ لم 
يضع القانون التجارى أحكاما 
خاصة بتظهير الشيك » وكان 
العرف قد جرى على أن 
مجرد التوقيع على ظهمر 
الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا 


للملكية؛ وذلك تيسيرا لتداوله ؛ 


وتمكينا له من أداء وظيفته 
كأداة وفاءء فإن هذا الحكم 
يكقون هو الواجب 


فالمحكمة » على ما إستبان 
من منطوق الحكم » إستبعدت 


المادتين ١4‏ و ه١١‏ من 


قانون: التجارة» وإرتأت: حيث' 


بالشيك» وجوب تطبيق عرف. 


تجارى سار لدى المتعاملين 


بالشيكات » مقتضاه .أن مجرد 


التوقيع على ظهر الشيك يعتبر 
'تظهيرا ناقلا للملكية . 


."١‏ - إلتقط نفر من الثقاة 


. من علماء القانون هذه الأفكار' 


ووجهوا حملات نقد 'عنيفة 
لمذفب. مذكنة التقطن الخاضن 
بسند الشحن وتظهيره تظهيرا 
ناقلا للحقوق الثابتة فيه(*) . 
أوقالوا تأسيا بقضاء النقضص 
الخاض بالشيك, بأنه وإن 
كانت طبيعة الشيك لا تطابق 
طبيعة الكمبيالة» فإن طبيعة 
شد القتدن- تغاير طئيسة 
الكمبيالة من باب أولى . الأمر 
' الذى يفضى. لاستبعاد إعمال 
المادتين ١*4‏ و ه5١١‏ من 
قانون التجارة عن نطاق سند 
الشعن.. ' ش 
“ومن جهة أخضرى » 
إستخلص. هذا الفريق. من 
الفقهاء أن العرف السائد. فئ 
مجال التجارة ' البحرية قد 
. إستقر على أن التوقيع المخرد 
على بياض بظهر سند الشحن 


.من“ شأنه أن ينقل ملكية الحقوق : 


الثابتة بالسند. وإنتهى هذا 


الرأى: يشايعه فى هذا المسار 
جمهور الفقهاء(؟”), إلى أن 
الشحن تيسيزا للتعامل 
بموجبه» وتمكينا له من أداء 
وظيفته الائتمانية ومسايرة 
للتشريعات الحديكةل'") . 

- والظاهر أن هذا 


الإتجاه فى الفقه كان له أبعد. 


أثر على واطبع مشروع 
القانون الجديد فقنئن هذا 
المذهب فى المادة ١/٠١1‏ 
منه. 


- ونحن وإن كنا نؤيد ' 
: “إستبعاد المادتين ١5‏ و ه6١١‏ 


عن .التطبيق على سند الشحن» 
إلا أننا لا نتفق والمذهب القائل 


' بأن الشيك يختلف فى طبيعته 


عن الكمبيالة. ولا يتفق 
أوالمذهب القائل بأن التوقيع 
'المجرد على بياض تظهير 
'ناقل للحقوق الثابتة بعشد 


د أولا: نقض قضام 2 


الشيك : 


4” - إن الفكرة القائلة بأن. 


طبيعة الشيك مغايرة لطبيعة 
: الكمبيالة بما يثمر إشتبعاد 
'قؤاعد. تطبيق الكمبياثة عن 
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جانبها الصواب . 
والظاهر أن أساس إختلاف 
طبيعة الشيك عن الكمبيالة عند 
محكمة النقضن أن الأؤل أداة 
وفاء فقط طبقا لوظيفته التى 
خلق لها بينما الكمبيالة أداة 
ائتمان وسند مديونية . 
والواقع أنه لئن كانت 
وظيفة الشيك لا تطابق وظيفة 
الكمبيالة إلا أن ذلك لا ينفى 
إستغراق : وظيفة الأخيرة 
لوظيفة الاول. ومن ثم فإن 
طبيعة الكمبيالة تتسع لتشمل 
طبيعة الشيك بالإضافة لما 


تنفرد به من طابع. 


فالكمبيالة» من جهة» أداة 
وفاء كمثل الشيك إذ يستطيع 
المستفيد فيها إستيفاء دينه من , 
مدينه والوفاء لدائنه بتظهير 
الكمبيالة لهذا الدائن» فينتقل 
الحق 'الثابت فى الكمبيالة . 
للمظهر إليه إستيفاء بدين 
ووفاء بآخرلا") . 


:ولا يقال؛ من جهة أخرى؛ 
بأن الشيك يتميز عن الكمبيالة 
بأنه مستحق الدفع بمجرد 


. الإطلاع بينما الكمبيالة» على 


'وأداة اثتمان . ش 
ولا يقال ذلك لسببين ': 


ةسيسيس*٠ل‎ 


الكمبيالة على مصرفء»ء شأن 
الإطلاع دون أن ينطوى ذلك 
على مخالفة القانون» وهنا تتفق 


طبيعة الورقتين تمام الإتفاق» . 


الإطلاعء وكلتاهماء بهسذه 
الصورة؛ أداة وفاء وليست 


سند مديونية . 
0 


وحتى الفرق الشكلى بين 


الورقئين» وهو بيان وصول' 


القيمة الثابت بالكمبيالة دون 
الشيك 'فقد لفظته التشريعات 
الحديثة التى حذفت هذا البيان 
من البيانات الإلزامية 
للكمبيالة» وبالتالى أصبحت 
الكمبيالة المسحوبة على 
أمصرفء والمستحقة الدفع 
بمجرد الإطلاع لاا تختلف من 


حيث الشكل ولا من حيث 2 


الؤظيفةُ ولا من حيث الطبيعة, 
إذ تنطابق الكمبيالة والشيك فى 


.وقد أوجدت هذه الصورة 
الحديثة للكمبيالة» التى تخلو 
من بيان وصول القيمة» إذا 
سحبت على بنك مستحقة الدفع 
بمجرد الإطلاع؛ أوجدت مأزقا 


قانونيا بالنسبة للمؤتمرين | 


المجتمعين لأجل قانون جنيف 
التوعدد الك امن “رزاع 
الأوراق التجارية» فأوصوا 


' الواحدة 


المظهر: إليه. 


للتميز بينهما بأن يكتب على 
الشيك كلمة شيك؛ وأن يكتب 


. على الكمبيالة كلمة كمبيالة؛ 


منعا للخلط بينهما'", 
والباعث على هذا التمييز 
الملفقء الدخيل على الطبيعة 
لكل من الشيك 
والكمبيالة» أن المشرع رتب 
على الشيك آثارأً جنائية» ومن 


حيث التمغة؛ ٠‏ لم يرتبها 
للكمبيالة . 


والسبب الثانى » الذى لا 
يقال ' لأجله ' بإختلاف طبيعة 
الشيك عن الكمبيالة» هو أن 
مجرد تقديم الشيك للمستفيدء لا 
يعتبر بذاته وفاء بالدين مبرءا 
لذمة الساحب قبله..فإن الوفاء 
المبرىء للذمة لا يكون إلا 


. بالنقود. وقد حكمت محكمة 


النقض بأن مجرد تقديم الشيك 
للمستفيد لا يعتبر وفاء وإنما 


يتم الوفاء حينما يتقدم المستفيد. 


للبنك لصرف الشيك ويضرفه 
فعلذ9" , 


ولا يخفى على كل متأمل 


أنملة» فالوفاء ١لا‏ يتم إلا بأن 
يقدم الشيك للمسحوب عليه 
ويصرف قيمته للمستفيد أو 
والشيكء من 
جهة أخرىء وإن كان أداة 
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و 00 


وفاء» بإعتباره مستحق الدفع 
بمجرد الإطلاع؛ إلا أنه قد 
'تمضئ فترة من الزمن بين 
لحظة إصدار. الشيك وبين 
تقديمه بواسطة المستفيد للبنك 
المسموب عليه للصرف. 
وخلال هذه الفترة» يغلب أن 
'يظهره المستفيد لمظهر إليه 
من الغير. أفلا يكون الشيك» 
.فى هذه الأثناء» أداة اثتمان: 
أكمثل الكمبيالة ؟ اللهم بلى. 


إن الشيك والكمبيالة كلاهما 
اورقة تجارية لهما طبيعة 
'واحدة» يخضعان جميعا لقانون 
.الصرف ويرتبان آثاره .ولا 


'يقدح من ذلك أن تكون 


الكمبيالة 'ذات نطاق وظيفى , 
أوسع من الشيك بحيث تؤدى: 
إلى جوار وخليفتها كاداة ائتمان 
وكسند مديؤلية » وهفسى 
الوظائف التى رأينا أن الشيك 
قد يضطلع بهاء فإنها تؤدى 
كذلك وظيفة الشيك» معك » 
كأداة وفاء. 

فمثى كان هذا النظرء فإن 
قول محكمة النقض بأن الشيك 
يختلف عن الكمبيالة من حيث 
الطبيعة بما مؤداه إختلاف حكم 
كل منهما بخصوص التظهير 
هو قول محل نظر. ولعل 
الصحيح أن لكل من الشيك 
والكمبيالة طبيعة واحدة بما 


يفضى إلى وجوب إعمال حكم 
. المادتين  ١74‏ و ه١١‏ على 
الشيك شأن: الكمبيالة. وبهذا 
يكون الأساس الذى إتطلف عند 


كل الفكز الذى تأسى بالحكم ٠‏ 


الخاص بالشيك وطالب بإعماله 
على :سند الشنحن» .يكون. “قد 
إنهار. 


ثانيا : نقد القول بأن ٠‏ 
التوقيع ' على بياض هنو 


تظهير نافل للملكية : 

. ه - إذا كانت محكمة 
النقض قد ارتأت فى خصوص 
الشيك؛ وتأسى بها الفقه فى 
خصوص مند الشحنء أن 
التوقيع المجرد على بياض 
بظهر الشيك .أو سند الشحن 
الإذنى تظهير _ناقل للملكية. 
فتنتقل الحفوق الثابتة بالسئد 
بمجرد هذا التوفيع. فإن هذا 
الرأى؛ بدوره ٠‏ قد جانبه 
الصواب» وذلك: أن هذا القول 
وإن إنتهىئ: .إلى نتيجة تكاد 
تكون صحيحة» إلا أنه تأاسس 
على اسباب لا. تقوى على 
.حمله؛ وسواء فى ذلك سند 
الشحن والشيك. ومع ذلك 3 
هذا التسبيب المعيب لم يخل 
من كل تأثيرء إذ أفضى إلى 
.تأثر مشروع القانون البحرى 
: الجديد بهذا المذهب الأمر الذى 
إنتهى إلى تقنين المادة ١‏ 7/" 


منه بصياغة معيية, لا تحقق 
الغاية من وضعها إن لم تزد 


الأمر :تعقيدا. فصحيح أن 
حامل سند الشنحن أو الشيك أو 
الكمبيالة إذا وقع توقيعا مجردا 
بظهر الورقة ثم ناولها لشسخص 
من الغير فإنه ينقل إليه. الحقوق 
الثابتة فيها . إلا أن ذلك لا 
يتحقق بسبب عرف 'تجارى أو 


نحرى يقول بأن التوقيع 


الفجرد على بياض بظهر سند 
الشحن أو الشيك أو الكمبيالة 


هو تظهير ناقل للملكية. فلا 


ألتوقيع على نيياض ناقل 
للملكية ولا هو تظهيز. 


'. التوقيع على بياض. ونقل 


الملكية الذى يتم بعد ذلك . 
وهذا التحليل يسرى بشأن سند 


.. ألشحن وكذا. بشأن الشيك 


والكمبيائة والأوراق التجارية 


وظيفة التوقيع علسى 


١ 
1 


“” - التوقيع على بياض 


يظين الخد أن الووفكة 


التجازية لا يعتبر. تظهيرا 


انما التوقيع: .على 
0 يؤدى عملة واحدا هو 
انغيير شكل الورقة أو السند من 
0 


032 
لت لس ست تت 


وصيرورة سيزد ا 
على ييا يظهرم. لهو 7 
تحتمه ميادىءم القانون. 'ومنطق 
التداول 'وواقع الأمون. 


ولذلك فيمكننا أن نقرر أن 


. تظهيرا ناقصا ولا ينتمى لأى 


توع من أنواع التظهير. بل 
ؤليس التوقيع على بيئاض 
طريقا من طرق تداول 
الأوراق التجارية أو سندات 
الشحن . فهو لا يؤدى إلا إلى 
تغيير شكل الورقة: أو السيند. 
ولا يغير من ذلك أن تناولت 
المادة 5 من قانون التجارة 
أحوال التظهير الناقض بعد أن 
تناولت المادة *؟١‏ مله 
بالتظهير التام. ذلك أن المادة 


| 176 من قانون التجارة 


تناولت فى الواقع أمرين 
حكم التظهير غير التام وحكمة 
ابن المشرع جعل من ذلك 
قرينة على أنه للتوكيل. وكذلك 
تناولت . التوقيع المجرد على 
نياض الذئ يغير شكل الورقة 
فيجعلها ورقة لحاملهاء وبينت 
حكمه بأنه بباح لحاملها أن يعيد 
كتابة ما نقص من بيانات لتعود 
ألورقة أو السند أذنيا مرة 
أخرى. 00 


ا ا 
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وهنا ينبت الفارق الوحيد 
بين الورقة أو السند الإذنى 
الموقع بظهره على بياض 
وبين الورقة أو السند الصادر 
أصلا لحامله فهذا الأخير يولد 
ويحيا وينقضى سندا لحامله 
بينما الأول قد يعود سنداً أذنيا 
مره أخروي. 

وهذه القواعد وإن نص 
عليها قانون التجارة إلا أن 
منطق القانون لا ياباها والقول 
بسريائها على سندات الشحن 
كرون قوللا مانها” 1 

نقل. الحقوق الثابتة فى 
السند الموقع بظهره على 
.بياض: 2 ' ْ 

لاما - يجوز لحامل الورقة 
الموقعة بظهرها على بياض 
أن ينقل الحقوق الثابتة فيها 
بطريق المناولة»ء دون أدنى 
حاجة لأى بيان آخر. 

فالتوقيع على بياض كما 


شاهدناء :. يقتصر أثره على ٠‏ 


تغيير شكل الورقة إلى سند 
لحامله. ولكن الحقوق الثابتة 
بالسند لا تنتقل بمجرد التوقيع 
على بياض بظهره. وإنما 
المناولة التى تتم بين حامل 
واخر هى التى تنقل الحقوق؛ 
طالما أن الورقة قد تغير شكلها 
بالتوقيع بظهرها على بياض» 


وأصبحتٍ ورقة لحاملها. 


ما “تقل «الحقوق السناولة 
5 1 


و للحظة التى تنتقل عندها 


الحقوق الثابتة فى الورقة هى 
اللحظة التى تتم فيها المناولة. 
والمناولة تتداول بها الورقة 


.من يد ليد جملة مرات. وأما 


التوقيع على بياض فلا يتم إلا 
'مرة واحدة لهدف وأحد وهو 
نغبير شكل الورقة فقط» ولا 
شأن له فى نقل الحقوق الثابتة 
فيها. ' 

ولايغير من ذلك القول بأن 
'المشرع الفرنسى نص فى 
القانون الصادر سئة ١977‏ 
على أن التظهير على بياض 
"هو من ألوان التظهير الناقل 
للملكية بالنسبة للاوراق 
التجارية: ذلك أن هذه الدراسة 
ليست بصدد” الإستشهاد 
بالتشريعات أو بالأحكام؛ وإنما 
هى يصدد تفحيصها وإنزال 
حكم لها أو عليها. 


اخلاصة: 


لوقا تكلضن هما تقدم 
حمينه :بان التظيين: علس 
بياض وحده لا ينقل الملكية 


ولا الحقوق الثابتة بسند . 


الشحن. وتقرير هذه الخلاصة 
لا يرجع إلى نص قانونى 
ينص عليهاء وإنما لان ذلك من 


ا 


منزلة الحقيقة الدامغة كأمر 
واقع لا يقبل المناقضة . وكذا 


' يمكن القول بأن التوقيع على 


بياض ليس تظهيراء وليس من 


. طرق تداول السندات. 


بظهر سند الشحن الإذنى 
وظيفة وحيدة وهى أنها تغيير 


. شكل السند إلى سند لحامله. 


وبناء على هذا النظر فإن 
|انقل الحقوق الثابتة بالسفد 
الإذنى يقتضئ توافر شرطين: , 


3 أن: يكون قن:ضار: 
شحن لحامله. 
: ؟ - أن يتم تداول السيئد 
بالمناولة. 


7 أن نص المادة 7/5١9‏ الذى 


'قنن القول بأن التوفيع على 


. 'بياض ينقل الحقوق الثابتة 


:بالسند قد جاء مجانبا للصواب. 
وقد كان الأجدى أن ينص على 
أنه يغير شكل سند الشحن إلى 
سند لحامله يتم تداوله 
بالمناولة. 


م ا ا 0 


ادح سد 


خائمة الدراسة 

٠‏ - لعله من الثابت» إن 
صح ما أفردت. له هذه 
الدراسة» أن مشروع قائون 
التجارة البحرى قد قنن لأحكام 
تداون سندات الشحن الائنية 
بصياغة تفضى إلى . عكس 
مراد واضعه. وأدخل: على 
المفاهيم القانونية المصرد ية 


البحريةء للمرة الأولى 0 


فى مضين. 
فحيث أز اد المشروع 


الشحن بما يجعلها ناقلة 
للحقوق الثابتة بها سواء أكان 
ذلك بالتوقيع على بياض أو 


بالتظهير التام حسب قانون 
التجارة» إذ أنه بعموجب صياغة 
نص المادة 57" يستبعد 
مكنة إلتداول الناقل للحقوق 
بالتظهير على الإطلاقء» 
إزيحصرهء فقط. فى السند 
لحامله» ويشترط فى .السند 
'ألاذنى أن يتغير شكله إلى سند 


مله حتى يتيسر تداوله. 
تداولاً ناقلاً للحقوق بالمناولة . 
1 ومن جهة أخرىء أدخل ' 
(المشروع على المفاهييم' 


القانونية المصرية ما مفاده أن 


0 الشحن هو سند 0 


|التى أنجبت هذه ه الفكرة قيدتها 


أبعشزات من القيود. 


ل 


سسيسد]| سسافشس ‏ اس يبه 


وهنا بحق لنا أن نستخلص 
حقيقة هامة وهى أن مشكلة 
تظهير سند الشحن. ما تزال 
قائمة وبأكثر مما كانت عليه 
قبل إقرار مشروع القانو نْ 
التجارى البحرى الجديد. 


ونعود فنكرر بأن هذه 
الدراسة 'لم ترم إلى وضع 
حلول لما وجدته من مشاكل؛ 


.وإنما هي رامت إلى إجلاء 


الحقيقة بأن ما يعتقد أنه حلّ 


لمشكلات قانونية كانت قائمة 


فى ظل التشريع القديم هذا 
الحل هو فى واقعه خلق ‏ 


1 0 
لمشكلات جديدة أشد تعقيدا. 


والله تعالى أعلم... 


ااا0ا0ا0ا0ا0ا0اةا09ا09ا0690ا0ا0ا0ة0ة0ة0ا0ا9ا09ا060209ا0ا90ا06019ا0ا09ا02ة06ا0ا0ا060ا00م 1 


اليكفى أن يكون القاضى عادلا . بل يجب 


11101010 1[ 1[ ا[ 1 ااا 


0 


5-0 


ان يقتنع : 


0 
ا(‎ 
١ 


١ [(‏ ) لم يكن مجلس الشعب المصرى قد أقر مشروع قانون التجارة البحرى الجديد عند وضع هذا 
البحث» وعندما أقره؛ قبيل تمام الإفراغ منه؛ لم يكن القانون الجديد قد دخل دائرة التنفيذ ولم تتوفر لدى 
الدارس نسخة منه بأرقام مواده التى إعتمدها المشرعء فآثر ا المشار إليها - وهى محل هذا 
البحث - حامله رقمها فى المشروع خاصة وأنها لم يلحقها أى تغيير 


]شم لامر مك را بن ل دن دلالة اللفظ العربى على الحكم إلى 
قسمين؛ دلالة المنطوق ودلالة المفهومء فيقول الشوكانى فى إرشاد الفحول إن الألفاظ قوالب للمعانى المستفادة 
منها فتارة تستفاد من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحاء والثانى المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ 
لا فى محل النطق. 

ودلالة المنطوق هى دلالة اللفظ فى محل النطق على الحكم » فهو ما تدك عليه الألفاظ من معان أو أحكام. 
وتشمل دلالة المنطوق كلا من دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الإقتضاء عند الأحناف. السعدى؛ محمد 
صبرى. - تفسير النصسوص فى القانون والشريعة الإسلامية. اط اص .اه 


(" ) يقول السرخسى : «الثابت بالعبارة هو ما كان السياق لأجله؛ ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص 
متناوله له ». السرخسى» أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل . - أصول السرخسىء الجزء الأول . 
- ص 731. ويمكن القول بأن «دلالة العيارة هى دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من عبارته والمقصود 
من سياق الكلام. «السعدى؛ محمد صبرى. - المرجع السابق. - صس .50١‏ ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: 
«دلالة العبارة هى المعنى المفهوم من اللفظء. أبو زهرة؛ محمد . - أصول الققه. - ص 178. 

( ؛ ) تنص المادة 4 من قانون التجارة : «يؤرخ تحويل الكمبيالة ويذكر فيه أن قيمتها وصلت ويبين 
فيه إسم من التقلث الكمبيالة تحت إذنه ويوضع عليه إمضاء المحيل أو ختمه. 

وتنص المادة ١15‏ من هذا القانون فى خصوص تقل ملكية المحرر أو التوكيل به؛ دإذا لم يكن التحويل 
مطابقا لما تقر بالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فقط 
فى قبض قيمتها ونقل ملكيتها لشخص آخر ....». 

( 5 ) ولئن كان المشروع فى المادة 1/7" قد سوى بين التوقيع المجرد بظهر السند وبين التظهير 
بمختلف صوره؛ بل جعل الأول نوعا من جنس الأخيرء إلا أن هذا - كما سيتضح فى الفقرات التالية من 
المتن - يناقض منطق القانون . 

( ) «الثابت بالاشارة ما لم يكن السياق لأجله ولكنه يعلم بالتأمل فى معنى اللفظ من غير زيادة 
ولا نقصان؛ ويه تتم البلاغة والاعجاز. «السرخسيء أبو يكر محمد.- أصول السرخسى؛ المرجع السابق .- 
الجزء الأول صس 155. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: إشارة النص هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته» 
ولكنه يجىء نتيجة لهذه العبارة» فهو يفهم من الكلامء ولكنه لا يستفاد من العبارة ذاتها أبو زهرة؛ محمد. -- 
أصول الفقه» المرجع السابق. - ص 1١‏ وكذا ذإن «إشارة النص على المعنى الذى لا يتبادر فهمه منه ولكنه 
معنى لازم للمعنى المتبادر» فهو مدلول اللفظ بطريق الإلتزام» ويحتاج إدراكه إلى نوع من التأمل». ده 


محمد صبرى.- تفسير ألنصوصء المرجع السابق» ص 5:08. 
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١‏ ) عرفه التفتازانى فى التلويح مع التوضيح بأنه «دلالة اللفظ على معنى خارج. يتوقف عليه صدقه 
أو صحته الشرعية أو العقلية:. أى أنه إذا كان صدق الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية تتوفف على معنى 
خارج اللفظء قيل للدلالة على هذا المعنى المقدر دلالة إقتضاء. السعدى؛ محمد صبرى.- تفسير النصوصء» 
المرجع السابق ص »57١‏ ويقول الشيخ أبو زهرة فى دلالة الاقتضاء: «هى دلالة اللفظ على كل أمر لا 
يستقيم المعنى إلا بتقديره». أبو زهرة؛ محمد.- أصول الفقه» المرجع السابق ص 2,١7:‏ ويقول السرخسى 
«والنوع الرابع وهو المقتضى: وهو عبارة عن زيادة عن المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم 
مفيداً 000 السرحخسى؛» أبو بكر محمل , ب أصول السرخسى» المرجع السايق صن 148؟. 


وقد قسم العلماء ما يتوقف عليه تقدير صدق الكلام أو صحته إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما يتوقف :على تقديره صدق الكلام. 

" - ما ينوقف على تقديره صحة الكلام عقلا. 

* - ما يتوقف على تقديره صحة الكلام شرعاً. 

(8 ) دلالة المفهوم قسمان أولهما مفهوم الموافقة » وهو دلالة الفحوى؛ أو فحوى الخطاب أو القياس 
الجلى . وتعريفه أنه فبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لإشتراكهما فى علة الحكم المفهومة بطريق اللغة 
دون نظر وإجتهاد. وقد يكون أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له عند الأحناف. وثانيهما مفهوم المخالفة. 
السعدى؛ محمد صبرى . - تفسير النصوص» المرجع السابق . - ص ١هة,‏ 


(؟ ) ومفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه لإنتفاء قيد من 
القيود المقيدة فى الحكم . وهو أنواع تتعدد وفقا لنوع القيد. وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى عشرة ألواع 
منها مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم ألغاية ومفهوم العدد ومفهوم اللقب. وهذا الأخير هو المطابق 
لحالتنا. فهو تعليق الحكم بإسم جامد على نفى ذلك الحكم عن غيره؛ والمراد بالإسم الجامد علما أو مصطلحاً 
غلي الذات المسئد إليها الحكم. السعدى؛ محمد صبرى. - تفسير التصوصضسن» المرجع السابق. - ص 555 . 

٠١ (‏ ) تبين من تعريف مفهوم المخالفة بالهامش السابق أن الإسم الجامد إنما يراد به الإسم العلم على 
ذات معينة أو الدال على مصطلح معيين أو مفهوم فكرى أو قانونى معيين . 

:55 حسنى ؛ أحمد . - قضاء النقض البحرى . - ط ؟. - ص‎ )١١( 
. فى الدلائة على معناها‎ ١750 و‎ ١١# وهى صيغة أقورى من صياغة المادتين‎ )١١( ' 

(17 ) الطعن رقم 448 سنة "١‏ ق جلسة .١11571/1/١١‏ حسنى؛ أحمد . - قضاء النقض التجاري. 
تافهن 131 

١54(‏ ) شورلى؛ شورلى أند جأيلز . - وسها وماتمماطة .-124 مموم. 

: يقول إيفامى‎ ) ٠6( 


1 .ولممع عطا أ 0556101 10 نعها انل غضها أ تدوء ذذ عمتمها مه النط ع غه ومماكمعوهمم ععدمصنيام برمملة 102 ) 


الح تت لل لل 121202121212121 ةا 0 
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ا ااا 


)ل اأفشهها عا عضأئتال ,سه دمأ امس تعمل اه اتمم عط نه كلممع عط كه نوعطأاعل متقاطه مإ ععلامط عط معاطقم 
لالت ةأتعتامهم عه قعأنت عمعط]” .عمتلد! ؟ه لأأتط عطا عمتمععأعمدى برأعرعص برط ولممع عط؟ ملاعل م) مقط مماطومع 
.أقعمة2 -.له 12 -.هع5 نإ 00005 أن عمد سودت وخنزصيق؟1 لقة عمزقط - ,برليو1] ,تسنه1 (,كاعةعاوم لك لزأ أمقاكوترتهاً 


( 11 ) ويتولى اللورد شورلى شرح هذه الجزئية : 


عط لتق تمعطا ها أدعد قهاى عمتله! أه الأط عطا رومعتزبط ما فعععتل لعمطتاء قمع ملممع معدن اللةسادع؟8 ....) 


عطا لأسعقه 10 للتقوعط تعلوئمء عذا رعمماع عط ,عمتلهة! أه ألأط 8 10 ,مومع علا لله دتعمعأافمم علهقد عمع؟ ونع زنط 


"عع مطتطة عط 0غ نزاء اتتهممة!2 أناط ,ععمصتتلة عطا مغ تزلصه كمه تفط عع لاألعل عمعطلن لقة ,مع عانم م بردد ,جلممع 
لمع نال عط لأنتمطة قلممم ع نحطل ععلره ند ماتتعتصناعهل عتطا مه عقتةملمة نوط ,للتام ععمماتاى عدا 34ط) مى ,ععلعه 
ىه هه ععسوتدمء لعصهقه عط) ما عه /أعمكصلط كلممع عط نعم نغ ععللها عط وأطقي ,ععبريط ع 6 


زابعرروء 01 وسامقوع 


أقط قضقعتم 5لا .لعناكدا نهنا )أ لأعتطن؟ أه أععمع؟ مز 5لممع عط العدعوجعم 0غ غدطمف عط عصألد! 'أه لاثط عد" 
لد تعتاده علا 1 تعمقلاء كنم 3 ما تعذكهم رعصتله1 01 للأط و زط لعيع جم قمع تاعلط رقلممع مأ برارعممدم دل ا 
كن كك أقصقة! ل0مة العتمعكعولها ركلعه؟؟ معطاه هآ مسلط مغ غل معأقمةم) لمة قالع ستاعمل عطا (إتوؤوعمه معط 
عصنقها ]0 أاثط عط مل نهط) ,جلممع عطغ مز وأمعمممم عط ععأقصععا هصتكجا 04 تلاط غط ؤن معوجه عط بوط ممع مسعمل 
.(8 1ن 05 أمعغتقناعمق ع ذا 

شورلى أند جايلز ,- المعرجع السابق ص 1817. 

)170 ) شورلى » شورلى اند جايلز - المرجع السابق ,- ص .١848‏ 

(18 ) شورلى ؛ شورلى اند جايلز . - المرجع السابق ٠‏ دص 1848. 

( 15 ) مقابل الوفاء بالوعد مدننهعةنعدمت هو ركن من أركان العقد فى الشريعة الأنجلوسكسونية ٠‏ 
وسيأتى بيان ذلك . 
١ ( 7*٠ ) ْ‏ 

7١ (‏ ) فالأصل أن القانون الانجليزى - تاريخيا - لم يكن يعترف سوى بالعقود الشكلية . فكان العقده 
ليرتب أثرأ قانونيا » لا بد أن يفرغ فى شكل خاص . : 

وأما العقود الرضائية فقد وجدت فى مرحلة لاحقة » حينما أقرت قواعدها المحاكم الانجليزية لمناسبة 
دعوى يرفعها المدعى ضد خصمه طالبا إلزامه بالوفاء بما وعد وقد حصل» سلفاً وقبل رفع الدعوئ على 
مقابل هذا الوعد ٠‏ 

ولم يكن القضاء ليعتد بهذه الدعوى ويلزم المدعى عليه بالوفاء بما وعد لمجرد الوعد 5 وإنما إستجاب 
الفضاء لطلب المدعى بإلزام خصمه بالوفاء بوعده بعد أن تيقن من أن المدعى عليه قد حصل من المدعى 
على مقابل و غدة ٠١‏ 


ابا 


بالوعد كركن من أركان العقد الرضائى . 
| أ | ولا يخفى بالطبع ما يلابس العقد الرضائى فى هذا التصرف من إرتباط بوجود صفقة بين طرفى العلاقة . 


ولا غرابة من جهة أخرى أن تنشأ دعوى العقد الرضائى قبل نشوم العقد ذاته فى ظل شريعة عرفية: 
الأصول يقرر قواعدها القضاء . 


وبذا يتضح أن مقابل الوفاء بالوعد هو ركن من أركان العقد الرضائى . 
ويقول روزنبرج و أوت فى بيان ماهية الوفاء بالوعد : 


ظ هكذا أخذت العقود الرضائية فى الشريعة الانجليزية . وماتبوأت مقعدها منها إلا بإقرار فكرة مقابل الوفاء 


.كعتاكهم ممتاعق ممم عط 0 عع [أمعقة لمه عالعمعط زهو واإمعمعاء زه واكتوصمع قاع عاممء صل سمأنممعلأوومن ) 
د نمكم ,0 أع3 5أتعطاه ع1 عنم معطاعء دل معلراع عسلة؟ 01 عوأة ممتط نامع 07 لإعتامه عط تزهمم مم لنورعل فيرو 
07 1ق نع ل أكرمء آه عاأأكاتوم عط وعدا امعسمععموة ع ,85م طعقعء وا عونل ليمهة لص عالتمعط مز معط 63لننا 
1.7 .1318 قوع صاوتاط ععة اله كه مسمهاطميم قمع اكصعطة «معطهج؟ يووطرووومع 
ويشترط فى مقابل الوقاء بالؤعد أن يكون ناشئا عن اتفاق طرفى العقد. فلا يجوز أن يكون أحد الطرفين " 
ملتزما أصلا بموجب قانون أو عقد آخر بهذا المقايل» وينبغي؛ بالتالى: ألا يكون المقابل قد تم أداوه قبل 
الرابطة العقدية . ش 
ويتضح مفهوم.الضفقة من ناحية أخرى من فكرتى التضحية والفائدة اللثان يكون مقابل الوفاء بالوعد, : 
فكل طرف يتحمل تضحية بما يقدم للطرف الآخر وتعود عليه فائدة بما يأخذ عن الطرف الآخر من قيمة . 
ومن هنا فإن الربط بين سند الشحن وبين المفهوم بأن حامله قد ناله مقابل قيمة قدمها يوضح أن السند - 
كدليل على الملكية 3 هو عنصر فى صفقة ويمثل تضحية قدمها جامله السابق مقابل القيمة التى حصل عليها 5 
( ؟؟ )'إيفامى . - المرجع السابق . - صن ,11١‏ 
) 3 ( .20005 عط 0غ م1ان) 00م م مقط مط مه عوط وسمتاج اميك سا اط عع مهدا اقتاتط ومتفد] ذه الأط مط ) 
( 5؟ ) إيفامى . - المرجع السابق -. ص 1١١‏ وما بعدها . 


ْ ( 6؟ ) وكمثل ذلك لر أن البنك أقرض الشاحن مقابل سندات الشحن» فإن البنك لا يكتسب الملكية وإنها”. 
يظل دائنا مرتهئا . 


( 78 ) دون إخلال بقواعد حسن النية والغش. 
ا ١‏ فنا ( ,150155 أه التطج )م ععورملوم 0ض 130108 01 أازط الأ لعصتون قلممع أه عمعمع زودم مم8 ) 
غم مموتمدم تلعتاة 04 11 لاط ,0 أزوررنا وموم القطى لعجو زاأمقدر الأعمعط كل0مع عطا ما ولمعممعم عط معطم ما 
تلياين عطا ما امع زطرو عط 00 غتده 1ه كنطهار الفط وز لعامعب لقة مغ ألعسع مسقم مجفط المطر تمع سرومعملمة ,0 , 
ا طنط عمس عع ققط ورمألة1 أو لالط عطز ما لعمتهاوم أعقطارمت عط كل مه دلممع عند 0 اعم مدع دا عمل الأطهنا 
.(؟اعقسضتط 
: : 
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7 ور 


(548.) ويقول إيفامى : 


أع ةأرم ه تعلدنا عمعملط أ ,0 عع معتعمم عط ما معمملطة حصمع؟ ذمقم نولدن لععم نواععصموم عط أقطا تسوءد للسمس 1 ) 
طعتطنة 01 ععسه نوكتام سل عه رعصتلها كه ألخط غط) تعممن مسلط عا لعمعتقصوء عرو ولومع عطا طعتط؟ )0 ععممنكسم دز 


(نا9700ة] كلط صل لعورملس]ا ذا عمتفدا زه لاثط عد 


مى . - المرجع السابق . - ص .١165‏ 


(لعمتهاهه5ة ععة دلممع عط للأتمن سه ومعاصت ععووط عطامم 


كل ( 0ن أ قاعقم عأ بوأععممعم (قع06ةأكصتتعءك لوملاترعءعة والاقلط متامععت ) أقطا ويننولله؟ )1 * 
0 08 كلذل طأأنت كهم أعصممء لمة عععقداءدأل 01 غرمم عط غ2 موعق عط )0 تمع لاع ذه معدكهم معموعق علآباطا 


.3 .2 مقع5 نز 0005© 04 عهمداسرحة6 01 ع0 5أع13مه© -٠.ابيو©‏ ,1000 .عهقتزه؟ ع1 أه ععقاد نزكة اه :0 


) ١؟‏ ( لاقع متام عط) 005مع لم5 أ2 اعععن2 جه عألأععمة ع0 عله5 عمط أعقتتدمء 3 كأعرع لا معطا ( 1 ) :17 .5 
.لعع أكمهما عط مغ غط لعمعاها أمدادمه عط 0غ معتاعهم عطا 5ه عمرل1 طعت أج معتوبتط عط مغ ممع عمقت ذأ سعط ص 
61 كصمع) عطا 10 لوط 5 لقا لتققرعء ,كعتاعهم عطا 01 امتأمعات[ عط عمتستمارععقة 01 عومم1نام عط .ه1 ( 2 ) 


.عقق عط 01 قمعم ةاأقستءدك عط مه تعتامةم غطا كه اأعصلممه عط ,أعمعاممه عطا 


(؟" ١‏ ومثال دك فى قضية موه وو وأ تتلخص و نيه فى أن بيه بيعت بضاعة أثناء 


1 


0 ) 8" ( لع أنصهنا وأ أكلممع )هأ لإأكع رمم مل معدم لعسمتهاءع عدن غه علمد أ أعمغصم 3 كتع !ا عمعرز/لا ) 


بعد أسر السفيئة - أن البضاعة تقلت ملكيتها إلية قبل الشحن :وفك الذليك على 3ك مشد نون صار لأمزة, 
| إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع تأسيسا على أن البضاعة لم تنتقل لملكية المشترى المنحايد فتنجو من الإغتنام 
لأن الثمن لم يكن قد دفع بعدء وبالتالى فلم يعتد بدفع المشترى . 


7005 . - المرجع السابق . ص .١66‏ 
(” ) وفى ذلك يقول القاضى ماك نير فى قضيةءاناء سعد #«منعدظ .لا ورءطدمات: 


لإأتده كقهم القطا؟ 80005 عطأ ذأ وأععممام أقط) لمعتدأ ما أعونمم 017 ج ما معتاموم 6 عه؟ لمم قهرم 85 11 


.هه كأ لما 
) ؟ ١‏ ) .2 رمدم .لل ,1990 بمقتصاء1 1 اعوط ,1990 ,ترات مقن وها لقنم مع سمت فمة عمرتاتجة 31 و1 
) دان ( قضية .1977 مرعجدوطام - عن 70001 - المرجع السابق . - صس 6, 
5 ) ليفامئ - المرجع السابق - من ٠١١‏ وما بعدها . 


لض ) دب الإنجليز على التمبيز بين ما هو أوروبى بأن أطلقوا على الأخير. لفظ القارى لماسعمغهم 
5 وهو ما يمكن رد منشأة للقارة الأوروبية تميزأ عما يرتد بأصوله إلى الجزر البريطانية . 


وتضم هذه النظم القانونية القارية النظامين اللاتينى والجرمانى» وهى المدرسة التى ينتمى إليها القانو 
المصرى. ولقد كان الفقه والقضاء المصريين علامات مضيئة فى إثراء الفكر القانونى لهذه المدرسة . 


(4؟) وضع العين المبيعة تحت تصرف المشئرى بما يمكنه من الانتفاع بها هو عين التسليم . 


( 5 ) كآن البيع فى القانون الرومانى عقدأ لا بنقل الملكية بذاته » بل كان الذى ينقل الملكية هو وض 

من الأوضاع المادية المعروفة فى هذا القانون : الإشهاد أو التنازل القضائى أو القبض أو التقادم 3 

ما كان يلتزم به البائع هو أن يذقل إلى المشترى حيازة هادئة بموجيها يضع يده على المبيع كمالك دون أ 

بتعرض له أحد أو يتعرض له البائع نفسه . ثم انتقلت أحكام القانون الرومانى فى هذا الصدد إلى القانور 

الفرنسى القديم؛ فكان البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب إلتزاما بنقلها . وبقى من طرق نقل الملكية القبض وحده . 
١‏ وكان البيع ينقل للمشترى حيازة هادئة. وبقى الحال على ذلك حتى أن الفقه فى ذلك الحين كان يعرف البيه 


بأنه عقد يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين بأن ينقل للآخر شيئا يحوزه هو كمالك لقاء ثمن. إلا أن تطورا طرأ 
على هذ الفكر إذ أصبح البيع سبيلا غير مباشر لنقل الملكية : لأن التعامل جرى على أن تنتقل الملكية 
بالقبض . وسارت العقود تتضمن دائما نصا فيها يفيد أن القبضس قد تم » فتنتقل الملكية بهذا القبض الصورى 
إلى المشترى؛ وهكذا أصبح البيع يرتب - عملا - نقل الملكية . 

وحينما وضع تقنين نابليون خطأ واضعوه خطوة أخرى بأن جعلوا البيع يرتب إلتزاما على البائع بنقل 
' الملكية ؛ وإن كانت بعض النصوص قد ظلت متأثرة بالقانون القديم فعرفت المادة ١587‏ البيع بأن إلتزام 
أحد المتعاقدين بتسليم المبيع نظير ثمن. ولكن ذلك لم يمنع من أن البيع صار يرتب نقل الملكية وإن كان 
المبيع لم يسلم والثمن لم يدفع تجاه لعي لننتي اليسرى القنيم والجديد فجدل انيع اغزاي! ترام 
بنقل الملكية إلى المشترى ٠‏ 


السنهورى » عبد الرزاق أحمد . - الوسيط . - الجزء الرابع » العقود التى تفع على الملكية؛ البيع . 
1955.6 اص 40١5‏ وما بعدها . 


0 ا لز ري اوور ا‎ 1 ١ 


( 41 ) مال كد شحلة الغ المحد باقات ,لفن متها تقل المشترى بمجرد مين عدن 
ومواصفاتها ٠‏ فإن زادث بالميلاد فالثمرة للمالك , 


(40 ) فهلاك عدد من الأغنام المشحونة على الحائز. فإن كانت سلمت للمشترى بتظهير المستندات 
كانت على المشترى؛ وإلا فإنها على البائع. 

( 45 ) ولا يعنى ذلك أن مدرسة القانون المدنى غير مدركة لإرتباط السند بعقود البيع البحرى » بل 
على العكس؛ وإنما هى قد حددت نطاق وظيفة السند فى تسليم المبيع المشحون ٠‏ كما سيبين ٠‏ 
ش (4؛ ) طه مصطفى كمال اوجن فى لقذون البعزي 39/47 امتستداء العتارق هو 1 
القليوبى » سميحة . - القانون البحرى. - 1187: دار النهضة العربية . 


لح د ا ابس ع نب معي ب الس م ا ا ا ا ل عت 


8 


) :1 ( 8 018155621611 ذال نا 1زم ع1 عنان اع عمو تق عولممقطعمق” 18 اأتعمةئمع؟ أقع3ع3155 لدم 16 ' 


ألث. [ ,علامهاتآ تعستاتهه ععتطتملا عل عساع! ها اع اللممعفوع ممم عرآ ,عبو ألمطدريزد ده ماع وملووعودمم وثر 
50 
) .: ( الطعن ١437/‏ لسنة 4٠‏ ق جلسة 11١‏ عن حمنى» كم قضاء النقضن البحرى.- 
ط ؟.- مئشاة المعارف . - صن 6 
(47 ) قررت محكمة النقض الفرنسية المبدأ» ويشير إليه ليجونى : 
اقلق نة[اء06 5605 عتطع1"2 19 15تقل ع"لاناء0 2 ,0112211011 قتتقع عتاعه عل أععاصأ"! امع بصعقطه عموعل بسصفاساز هآ 
10 كنا 8 201118155111811 نال تتاعارمم ع1 عنان أع قمعم قط كع ذألمقطءقةج 163 التعكع ودع الاعترعووتدممم و[ 


.]8 -1 -94 -5 - 1892 .:هم/1 [3 .017 .وقق© ,عناوأأمطصل اء علاء11 


(8؛ ) يشير د. أحمد حسنى إلى أن الفقه الألمانى يطلق على الربان عبارة «أجير الحيازة؛ بحيث يكون 
للربان حيازة مباشرة ولحامل سند الشحن حيازة غير مباشرة . 


حسنى؛ أحمد . - البيوع البحرية . - ط 7 ص .4١‏ 


ويشير الفقيه الكبير الأستاذ ريبير ؛,وم:8 لهذا الفقه الألمانى شارحاً معنى مصطلحى الحيازة المباشرة 


.والحيازة غير المباشرة مبينا الفارق الفنى الدقيق بين مفهوم أجير الحيازة وبين مفهوم الحائز -العرضى 


فيقول : 
015 21612056 ,؟ناء7055655 لال 036أ7 لل نا أق أناتأناة' عأطتزمه ع1 عنامم اتقاعل أنان عتتممدععم 15 وعلط 00 
ملاع س5 ع1 لقع طلاخ ل ,عسدموهعم علاعه عالعصمة 00 نمملغعع لل 58 ناه عاأترتامء م5 كتامم أأعة أنان عله قعد 
عداذمر أتماعل لتقا عممهكمعم 15 معلط بده ماعع رتله 1 ناه عع اأععل ومأققعودمم عمنا 2 عللة'ن أثل مه غة ممأوععوومم 13 عل 
8 2002726 أناق عه ل 521أهم0 كنا عقم نط ها عع1[ وتهدت عتاعؤقع5كمم نال عأضقلمءم ألما أكع أناتاتتة"ل عامصمه ع1 . 
عااع» 3 د«مصصمل كتامد مكتدكمةع؟ ألم رع بعنعتمتعجمع'1 أن عتعاتومدعل غ1 عأصضيقت نمم ,عدمدء 19 عل مملأأمعاعل 
م اتقععلم “انعأنعاعل عل عناوأمعة؛ سسمم ع1 عمممممعم 
1 30 10000 
وهذا التمييز الذى يقول به الأستاذ ريبير بين خادم الحيازة وبين الحائز العرضى: باعتبار أن الأول يحوز 
حيازة مشتقة من حيازة الحائز الأصلى» ومتبع لتعليماته بشأنها بحيث يكون موظفا لدى الحائز لخدمة الحيازة» 
بينما الحائز العرضى هو شخص لا يحوز العين كخادم للحيازة» وإنما قد حازها بموجب عقد منحه حيازتها 
لأسباب لا ترجع لخدمة هذه الحيازة وإنما قد ترجع لإنتفاع هذا الأخير بها. ففى هذه الحالة الأخيرة يكون 
الحائز عرضيا . 


فهذا التمييز بين خادم الحيازة والحائز العرضى يويد وجهة النظر التى نذهب إليها وهى أن الحيازة 
الرمزية إنما تنصرف إلى الحيازة المادية بحيث يكون حامل سند الشحن حائزا ماديا للبضاعة ولكن بطريق 
الحيازة الرمزية؛ بينما الربان وقد أحرزها ماديا كخادم للحيازة وليس حائزا عرضياء وحيازته مشتقة من 
الحيازة المادية لحامل السند . فهو فى خصوص سيطرته على العين (البضاعة) فى مركز أو هى وأقل مرتية 


آذآ و م و 


04 


١‏ م مزق الأشائزة العريدتيئد ا 
١‏ ( 44 ) الركن هو عنصر فى الحكم» ويتوقف عليه وجود الحكم فيلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم 
|| ||| من وجوده وجود الحكم . 


١ ١ ٍْ‏ 6 ( عدنلموطععقته ها عتمتاعل عل امع اللأمامعوعممعء عئئنا ع1 «تامدصدعء أأمل عنن مملغتلضم 6 1ع مم 13 


(58 ) الطعن 565 للسسنة 1؟ قضائية . 


( 54 ) لم يجادل الفقهاء هذا الرأى فيما ذهب اليه؛ وإن أشاروا إليه فى مؤلفاتهم عقب بيان قضاء النقض 
محل الهجوم فكان ذلك منهم بمثابة تأييد ضمنى مشايع لهذا الاتجاه. ولم ينتصر أحد لتضاء النقض مدل 
النقد؛ وإن اكتفى قليلون من الفقهاء ببيان حكم النقض بإعتباره المبدأ القانونى السائد دون إشارة للنقد المرجه 
له. 


( 60 )طهه؛ مصطفى كمال . - الوجيز فى القانون البحرى .- الفقرة ٠7‏ "". الشرقاوى؛ محمود سمير . 
- ل 1١5978‏ . - الفقرة ,76٠‏ 


| أكصتع أكع*© .الع لع وولةتازوء علاة 1165مط 2 وعواععىم لامتأسعد عل ععدمل عومصدوا ...18 0مصه عد امل عالونني عاج 
| عه كناة تعدعتونم ععكء أمع امل سول تلعجعرة*0 اأمععدمصة أمعاسعصصه لاألصم و[ وكعنتوكهم] و1 ,كلام عل عوطسمم ع1 
١ ١ |‏ 11 لل تنك 
0١ (‏ ) للك لا يعد سند الشحن الإسمى ممئلاً للبضاعة ولا قائما مقامهاء وذلك لانتفاء بيان الاذن أو 
الأمر عنه. ولكن السند لحامله يمثل البضاعة لسهولة تداوله ٠‏ | 
5١ (‏ ) الحكم محل هذه الدراسة الصادر فى الطعن 175 لسنة 77 ق والقائل بأن التظهير التام تظهير 
ناكل الملكية بالنسبة للحقوق الثابتة بالسند. 
0٠ (‏ ) سبقت الاشارة لهذا الحكم وفيه تقول المحكمة: «.... إلا أنه أيضا أداة انتمان فهو يمثل البضاعة 
| المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فى السند ويعئير حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت 
هذه الحيازة حيازة رمزية ١ .2٠...‏ 
الطعن رقم ١47‏ لسئة 4٠‏ ق بجلسة 1977/1/78 عن حسنى؛ أحمد. - قضاء النقض البحرى. - ص 1ه. 
( 54 ) حسئى؛ أحمد . - قضاء النقض البحرى . - ص .١758‏ 
( 55 ) بمقدمة هذه الدراسة . 
( لاه ) نفض فى الطعن رقم للسنة ٠٠١‏ ق بجلسة ١‏ #لدكسسل وكذا نقض ١519/5/87‏ فى الطعن 
للسنة 5+ ق والطعن 6 لسنة 5٠‏ ق بجلسة ١95/ه/1181.‏ . 


. ظ ( 55 ) على حد تعبير المحكمة‎ ْ ١ 


.5١ عباسء؛ محمد حسنى . - الأوراق التجارية . - مل 1ل51. دص‎ )5١( 


ا ا 
فى ش 


قف 


تظهير سند الشحن 


1١ (‏ ) عباسء حسنى . - المرجع السابيق.- ص كك 


( 1 ) الطعون 745 و 47؟ لسنة 77 ق جلسة 1561/1/10 و 7ه و 514 لسئة 15 ق جلسة 
1 وو 490 لسنة 46 ق جلسة 1618/17/١١‏ 


( 14 ) فيقول د. حسنى عباس: والرأى مستفر على أن الشيك للأمر إذا ظهر على بياض كان قابلا 
للتداول بمجرد التسليم. «وأشار إلى المادة 4 من قانون الأوراق التجارية الإنجليزى الصادر سسنة ١8417‏ 
التى تنص على أن الشيك بكون لحامله متى تضمن تعبيرا دالاً على ذلك أو متى كان التظهير الأخير على 
بياض». 

ويقول بخصوص الكمبيالة: التى قيل بأن قواعد تظهيرها تسرى عليها المواد ١74‏ وما بعدها. وأن 
تظهيرها تُظهيرا تاما ناقلا للحقوق الثابتة فيها يخالف تظهير الشيك تظهيرا ناقلا للحقوق الثابتة فيه. يقول : 
يان تظهير الكمبيالة على بياض يرتب نتائج منها اجازة تداولها بالتسمليم. وهذا القول يعنى أن القاعدة التى 
إختصت بها محكمة النقض الشيك دون الكمبيالة وجعلها القانون البحرى حاسمة لتداول سند الشحن تداولا 
ناقلا للحقوق الثابتة فيه وهى كفاية التوقيع على بياض تسرى بدورها على الكمبيالة فى حالة توقيعها على 
بياض. : 

عباس» حسنى . - الأوراق التجارية . - ط 19191 ص 705 و 57. 

٠6 (‏ ) ولذلك فهى مستقرة فى الشرائع القانونية الأخرى. ففى قضية نئاك 756 يعلق اعاك:7 .11 .0 
وهو أاعرياه0) 5'لزع0106: 
آذه ؟ه كصهما عتاعمم 245400 أه اأمعدوصتطة عط عمتعمعلات عأكهمم عط و6 لعبكدا عع ودتله1 0 كال 55 
امد مغ طعقتتندهه5 زط لععمم0ق ععنها عمج لمة معورصتطى كقة طعمعاهده5 لعصهه كلاأط عط زواع م1 غمعتمرتط ره1 


5أئم3116نا00 “اعققع56 ملاتزمعع7 كلاطا ,عأققاط سل ,. ' 


لإأعع نقتا ندع سوهت لطة عتستاتجولة ونلرروارا 


ا 


الأم لها ثلاث حالات فى 
الميراث : 

الحالة الأولى : 

١‏ - تأخذ السدس فرضًا وذلك 
فى الاحوال الآتية : 

أ- إذا كان للميت فرع 
وارثٍ والفرع الوارث هو 
الابن أو ابن الابن مهما نزل 
والبنت وبنت الابن . 
الدليل : 

قوله تعالى : فى سورة 
النساء الآية رقم ( :)١١‏ 
ولابويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له 
ولد » . 
الشرح : ” | 

نلاحظ أن الاية تفول 
) ولأبويه ) أى أب الميت أو 
أم الميت .. إن كان له ولد 
والمقصود بالولد هو الذكر أو 
الانثى فيكون نصيب الام هو 
السدس . وهى , معلقة على 
شرط وجود الولد فإن تحقق 
الشرط وهو وجود الولد فيكون 


السدس وهو نصيب الام 
والشرط هو ( إن .كان ) . 


الأمثلة 

توفى وترك "١٠‏ .ثلاثون 
قيراطًا وصية ومنها قيراطين 
دين على الميت أى بيع 
قيراطان لسداد الديون . ومنها 
فيراطين لتجهيز المسيت 
وتكفينه وترك ورثة هم: 
( أم - ابن ) . 


التوزيع : 


دين ووصية وتجهيز جملة 


ما «علسيني: التزركنمية كك ؟ 


5-77 الباقى بعد الديون 
والوصايا والتجهيز عه 
ول 1ل 

نصيب الأم لأنها صاحبة 
فرضن وصاحب الفرض يأخذ 
حقه قبل العاصب . 


اذن ع دع نصيب 


الأم . 
الباقى بعد أصحاب 


وهو نصيب الابن . 
مثال آخر : 
توفى وترك ١8‏ جنيبًا 
وترك ورثة هم ( أم - بنت - 
عم ) . 
الأم السدس - البنت 
النصف - العم الباقى 
نصيب الأم - جام 
صاحبة فرض . 
نصيب البنت -8١+١سو‏ 
جملة أصحاب الفروض - 


, ١5-31 

الباقى وهو نصيب العم - 
5-4 س5 , 
مثال آخر : 


توفى وترك تسعة أفدنة 
وترك ورثة وهم : 


أم - ابن - ابن - ابن 


. الأم السدس - الأبناء الباقى 


نصيب الأم - 5+9- 1,6 . 
الباقى لثلاكة أبنساء - 


6-5 اده لا 4 


تت 9 9 3 ا اااااااااةا0ااا7سااْسجسماالا م ا “تتا 


/ا 


مثال آخر : 
توفى وترك ؟١‏ 
وترك ورثة هم ؛: 


يكن له ما يخصصه . 

ولقد وردت الآاية مطلقة 
دون قيد العدد الا أن السنة 
قيدت العدد من الأخوة بأن 
يكون باثنين فأكثر . 

أما قيد السنة قوله عَللل 
«الاثشان فما فوقهيما 
جماعة: . 


فدانا 


الأم السدس - بنت الابن 
النصف - ابن العم الباقى 


نصيب الأم ع 95١ب"‏ 


: دصيب ندث الاإبسسن - 5 98 1 

١‏ 0 | ولان القران الكريم أطلق 
7 8 0 1 الاثد 7 ١‏ | 

جملة اصحاب الفروض >- 5 لجمع والجمع 

دم على الاثنين . 

الباقى .لابن العم عصية - فيقول تعالى : 

ا 


« إن تتوبا الى الله فقد 
صغت قلوبكما» . 
وكذا قوله تعالى :. 

٠‏ قالوا لا تخف خصمان 
بغا بعضنا على بعض» ٠‏ 
وجاء فى لغة العرب : 


مع الفرع الوارث الذكر مهما 
نزل والبنت وبنت الابن . 
الحالة الثانية 


ة كانوا وارثين في يحيى بالسلام غنى القوم 
جهه رين 1 
0١ 6 70325 7‏ ويبخل بالسلام على الفقير 


0 . أليس الموت بينهما سواء 


الدليل : اذا ماتوا وصاروا فى القبور 

« فإن كان له اخوة فلأمه 

نلاحظ فى هذه الاية أن 
لفظ الأخوة ورد عامما دون 
تخصنيص بالأخوة الأشقاء أو 
الأخوة لأم أو. أخوة لأب . 
ولذلك يظل على عمومه ما لم 


بمعنى أننا نجد أن القران 
الكريم والسنة النبوية ولغة 
العرب جعلت الاثنين جمعا .“ 
وعلى ذلك تكون الآية قيدت أو 
خصصت يللين من الأخوة 
من أى جهة كانوا . 

من الأم - أو الأب - أو 


هآ 


0# 


الأم والأب ٠‏ 


ع 


أمثلة 

: قيراطًا‎ ١١ توفى وترك‎ )١( 
50 
الأم السدس - الأخ الشقيق‎ 
الباقى - أخ لاب محجوب‎ 


بالأخ الشقيق 


نصيب الأم - 117+-؟ 
الباقى وهو الأخ الشقيق - 
ادو( 

نلاحظ هنا أن اثنين من الأخوة 
جعلا الأم تأخذ السدس فقط . 


. (؟) توفى وترك ١٠١‏ مترًا 


من الآرض المبانى وترك 


. ورثة هم : 


أم - أخت شقيقة - أخت 
له 


| لاب - عم 


الأم السدس - الأخت 


. الشقيقة النصف - أخت لأب 
. السدس تكملة للثلثين - العم 
. الباقى 


| نصيب الأم - 5417٠.‏ ؟ 
نصيب الأخت. الشقيقة ع 
ا لاا 


نصيب 


الأخت ‏ لأب - 


لالجات.؟ 
: 5 لأس[ 


١ |‏ ميزاث الثم : : 


الباقى ع ١7السءءاكء؟‏ 
للعم . 

ٌ - أخت شقيقة - أخ لأم - 
3 لأب 

الأم السدس - أخت شقيقة 
أخ لأب الباقى 

نصيب الأم - ١-5417‏ ؟ 
نصيب الأخت شقيقة.- 
00 

نصيب - الأخح الأم»- 
ا لجاس؟ 

جملة أصحاب الفروض - 
2 وكداولاضءء١‏ 


الياقى ‏ .وهو للأخ لأب 2 


لا ا . ان 

(5) توفى وترك ١8‏ فدانًا 
وترك ورثة وهم : 
أب ا 
الأم السدس - أخ” شقيق 
محجوب بالأب - أخ لأب 


ملمعوب للد ب - إلأب الباقى ' 


نصيب الأم د اذ جكد؟ 

9-4ده١ا‏ 1 
راط هنا أنه على الر م 

لأب بالأب الا أنها أخذت 


حجب نقصان بالرغم من أنهما 
محجوبان . 


() توفى وترك 4 أفدنة. 


وترك ورثة هم : 
أم - أخ شقيق 
الأم الثلث - أخ شقيق الباقى 
نصيب الأم - 4 7-8 
ألباقى وهو للاخ شفيق - 
ارك 1 

نلاحظ هنا أنه أخ واحد فلم 
يحجبها بل أخذت الثلث وهكذا 
توا أنه النيق من الخو عم 
أى تجهة كانوا وارثين أم 
الثلث الى السدس . 


الحالة الثالثة 


تأخذ ثلث التركة : 


وذلك إذا لم يكن هناك فرع 
وارث أو اثنين من الأخوة . 


' الدليل : 
قوله تعالى : (١‏ فإن لم يكن له 


ولد وورثه ابواه فلأمه 
الثلث » . 


ففى هذه الاية نجد أن 


الحق تبارك وتعالى لقوله فإذا 


١‏ زانحصرت الوراثة فى الاب 
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والأم فقط ذيكون نصيب' الأم 
الثلث . 


أمثلة علئ هذه الحالة 


)0( توفى وترك 4 أفدنة 


: وترك ورثة هم : 


5 

نصيب الأم د اران 
الباقى وهو نصيب الأب - 
كا 


وهذا فى الحقيقة توزيع 


: عادل جدأ وكأنه الحق تبارك 


وتعالى يريد أن يقربها من 
قاعدة للذكر مثل حظ 
الأنثيين . ْ 

وليس شرطًا أن تكون الأم 
على ذمة هذا الأب أى أبو 
الميت فربما يموت الميت 
وتكون الام مع رجل آخر 
خلاف ذلك الاب . 


)١(‏ توفى وترك " أفدنة 


وترك ورثة وهم : 


أم 0-7 أب -< أخ 

الأم الثلث - الأب الباقى - 

الأخ محجوب حجب حرمان 

.نصيب الأم - ١-945‏ 

نصيب الأب سل اس اسع 
نلاحظ أنه أخ واحد فلم 


رت 3 


2 مسراث الام بي يي 


الحالة الرابعة 
ثلث الباقى بعد فرض أحد 
الزوجين وذلك فى مسألتين 
فقط هما الفرضاويين . 
الدليل : 
والدليل هنا فنى يحتاج الى 
تأمل وهو :' 


)١(‏ أن الله سبحانه وتعالى 
ذكر الأم مع جميع الورثة 
فذكرها مع الولذ أاى الفرع 
الوازث وذكرها مع الأخوة .. 
ولم يذكرها مع الزوج أو 
الزوجة فممكن أن تكون فى 
قوله تعالى : « وورثه 
ادأ::4 ينكل يعها: اعد 
الزوجين . ش 


(؟) لو أعطيت الثلث كاملاً 
لفاقت الاب وهذا غير معهود 
فى شريعتنا الغراء مما جعل 
سيدنا زيد بن ثابت يقول 
( أقول برأيى لا أفضل أمَا 


الأم الثلث بعد فرض أحد 
الزوجين ) ٠‏ 


أمثلة 


)١(‏ توفى وترك ١7‏ فدانًا 


وترك ورثة هم : 


أم - زوجة - أب 


الأم الثلث - الزوجة- 
الربع - الأب الباقى 

نصيب الزوجة - ؟١١441-؟‏ 
الباقفى بعد الزوجة - 
ككل 

نصيب الأم - 9ج-م 
الباقى وهو للاب - 2-9" 


هنا نلاحظ أن الأب ضعف 


الأم وهو العدل والجمال فى - 


الشريعة الغراء . 


(؟) توفى وترك ١١‏ فداناً 
وترك ورثة هم : 
زوج - أم - أب 
الزوج الصف 5 الأم الثلث 
الباقى - الأب الباقى 
نصيب الزوج ا 
"2-1١5‏ 
نصيب الأم امترد ىن 
الباقى وهو للأب د ادع 
فلو فرضنا أن الأم أخذت 


3 


ثلث التركة . لكان الاتى : 
الاب -؟ ١‏ 

وهذا غير معهود فى 
شريعتنا الغراء ولذلك تاخذ 
الأم ثلث الباقى بعد قرض أحد 
الزوجين . 


8 


الجقدات 


-١‏ سلوى أم أب أب 


لمحمود . 


لمحمود . 


لمحمود . 
لمحمود . 


ه - الجدة فاتن ليس لها 
ميراث من محمود لأنها جدة 
فاسدة لأنه وقع بينها وبين 
محمود خالد وهو جد فاسد . 

5- الأم سعاد تحجب 
جميع الجدات عند وفاة محمود 
قاعدة القربى تحجب البعدى . 

- ليلى عند غياب سعاد 
ووفاة محمود تحجب جميع 
الجدات وهن (سلوى - 
وسعدى - وهيام ) . 

٠‏ - إن وجدت هند ( أم 


أب ) مع ليلى ( أم أم ) يأخذا 


السدس . 

4 - عند وقاة محمود 
ووجدت سلوى +. سعدى + 
هيام يشتركن الثلائة فى 
السدس . 1 


3 هند تحجب سلوى 


سحدى "عند 'الفالكية: وطلد 
الأحناف تحجب هند (سلوى 


يبب بها 


وسعدى وهيام ) حسب قاعدة 
القربى تحجب البعدى فى 
الأمهات أما عند المالكية فلا 
تستطيع القربى من جهة الاب 
أن تحجب البغدى من جهة 
الأم . بل تشئرك معها . 
أمثلة 
1( توفى محمود وترك : 
الأم الثلث - أم الأم وم الأب 
محجوبتان بالأم 
فالأم هنا تحجب ( أم أم +أم 
اب ) 
)١(‏ توفى محمود وترك : 
ام مده نزم قينا ستدركان 
فى السدس . 


(؟) توفى محمود وترك : 


1 
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(1) الدكتور/ مصطفى شحانة ٠‏ 
() المرحوم الشيخ أبو زهرة ٠‏ 
(5) فتح القدير ٠‏ 

(4) الكواكب الدرية لفقه المالكية ٠‏ 
(6) أبو بكر الجزائرى فى الميراث ٠‏ 
)3( كشف التقاب أبو بكر الجزائرى ٠‏ 


أم أم هنا السدس وتحجب 
4( توفى محمود وترك : أم 
أب - أم أم أم 

هنا خلاف 
8 أب تحجب أم أم أم وتأخذ 
السدس وحدها . وعند المالكية 


() توفى محمود وترك أم 


عند الجميع القربى تحجب 
البعدى وأم أم تأخذ السسدس 
و حدها . 


وهل المالكية معهم الحق 


0 


.فى فام الأم وأصلها وإن 
علا هن اوفر شفقة على 
على الحضانة فأم الأم مهما 
علت فهى أحق بالحضانة من 


. الجدة التى من جهة الأب . 


فلو تنازعت هيام الحضانة 
لمحمود مع هند فالقاضى 
يدفعه الى هيام وهى أم أم أم 
بالرغم من بعدها عن هند وهى 


: أم أب لوفور الشفقة مع هيام . 


لسعاد .. ثم الى ليلى .. ثم الى 


. هيام ... الخ وإن لم يوجد فإلى 


هلد , 


والله ولى التوفيق 
تمث بحمد الله 


المواريث وفق القانون الجديد كلية الشريعة والقانون ٠‏ 


بقدمة : 

لقد أوشك القرن العشرين 
على الإنتهاء ولازالت الأبحاث 
ستمرة حول أعضاء الجسم 
البشرى ٠.‏ ولازال الجدال 
مستمرا بين فقهاء القانون 
الوضعى وعلماء الشريعمة 
م ةل ادرف 
سواء كان بالبيع أو الهبة أو 
ا وبين منكر لهذه 
التصرفات . ويرجع هذا 
الجدال إلى حقيقة الجسم 


البشرى الذى خلقته الإرادة 


عليا التى تسمو على فكر 
لبشر المادى . فهذا الخلق بدأ 
ون العلقة ثم من المضغة ثم 
عظاما ثم كسى العلى القدير 
هذه العظام لحما . فالجسم هو 
السياج الذي ٠‏ اتهلية. :فيه 
الروع(') 

ولقد أحدث التطور الطبى 
عبية حول «مشروعيسة 
لمر كي 4 الجويم 
البشرى . وخصوصا إزاء 
النجاح الفائق الذى حققته 
طنليات تقل عضيو من شخسن 


ا التصرف فى جسم الاب 
5 للدي والففنم الافسلاة. 


:سليم إلى بخص مريض كما 


هو الحال فى عمليات ترقيع 
القرنية أو زرع الشعر أو نقل 


الكلى أو زرع القلب وإلى غير ., 


ذلك من العمليات غير المألوفة 


فى النطاق الطبى . 


أمجالا با لمثل , 0 


التصرفات الخطيرة ٠‏ وإزاء 


هذه المخاطر التى تهدد كيان ٠‏ 


الانسان . أصبح القانون فى 
على أنه صاحب الحق فى هذا 
الجسد وإنما نظر إليه نظرة 
شمولية أى نظرة قانونية 
شاملة لحماية هذا الجسم 
البشرى فى كيانه المادى 
والمعنوى ومشاعره وعواطفه 
وصورته وحياته الخاصة 


وكذلك الأسرار وأخص هذه ' 


النظريات فى القانون المدنى 
المصرى هى حق الإنسان فى 


وقف الاعتداء على أى حق 
'من الحقوق اللصيقة. 


بالشخصية . وفى مجال حماية 
'الكيان المادى للإنسان حرص 


القانون على حماية الجسم ضد 
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اأى اعتداء يقع عليه 7 
الغير . وقد امتدت هذه الحماية 
إلى نطاق حمآنة الشيقص طبذ 
الصروفة فى حسانة .وهر نا 
سبكون موضع هذا البحث . 
وسيرا وراء الاتجاهات التى 
ابرزت أهمية هذه الدراسة 
وكان لها الفضل والببق 
المعنى فى هذا الشان فإننا أثرنا 
على أن تكون هذه الدراسة 
مقارنة بين الشريعة الإسلامية 
والقانون الوضعى ٠.‏ ونشير 
بادىء ذى بدء إلى أن 5 
'الدراسة ليست دراسة نظرية 
بحته وإثما لها صدى فى الحياة 
العملية وتلك الأهمية العملية 
تتأتى مما نسمعه ونقرأه فى 
كاين اليومية سواء كان فى 
' الصحف أو الاعلانات عن 
شخص يريد من يتبرع اله 
بإحدى كليتيه مقابل مبلغ من 
الال يصل إلى الاف 
الجنيهات ٠‏ . 

فيجب على رجال القانون 
: ايضاح حقيقة هذه الظاهرة 
التي طفت: .على :سطح الحياة 
اليومية وخصوصا عندما 
'حتقت عمليات .نقل وزراعة 


لسغم ص سس 


الأعضاء البشرية شوطا هائلا - 


الأهمية العلمية 
لمشروعية التصرف فى 
جسم الادمى 5-8 

لايستطيع رجل القانون 
الذى يريد أن يواكب التقدم 
الحضارى الحديث أن ينكر 
أهمية ' البحث فى ممدى 
مشروعية تصرف الإنسان فى 
أحذ أعضاع جسمه ..وذلك لما 
ظهر مؤخرا فى العصر 
الحديث' من تقدم طبى هائل فى 
نقل عضو من 5-5 شخص 

: لك لكى ينتفع به 
000 . كل ذلك لان 
العلوم الطبية على تقدمها 
الحديث لم تستطيع أن تعتمد 
على الأجهزة الصناعية كالقلب 
الصناعى أو الكلى الصناعية . 
فلم يصل هذا التقدم إلى زرع 


مثل هذه الأجزّاء الصناعية فى . 


جسم الانسان حتى نهاية 
المطاف!') . . والمشكلة 


الحقيقية التى تصادف الأطباء: 


. الذين يعملون فى هذا المجال 
هي أنه لم 'يتم التوصل إلى 
الان بصفة قاطعة إلى طريقة 
لحفظ أعضاء الجسم البشرى 
بعد الوفاة 
فى جسم الانسان لأيمكن بأى 


. فهناك مثلاً أعضمام ' 


حال من الأحوال الحفاظ 
عليها . وهناك مشكلة أخرى 
أكثر تعقيدا ألاوهى طرد الجسم 
البشرى للأعضاء الغريبة 
اعنه . الأمر الذى دعى هؤلاء 
الباحتون فى مجال الطب 


الحديث إلى الاتجاه نحو جسم ' 


الانسان الحى . وهو أمر لا 
أمفر منه . فهم يريدون مزيدا 
امن" التقدم. الطلبى فئ : هذا 
المجال حتى ولو فى مقابل 
التضحية بالمبادىء الانسانية . 


| فأصبح من الأهمية بمكان 
البحث فى مدى مشروعية هذا 
|الفسان يحم الامن. الذق 
ايعقين - الحتل” العقيب: الذف 
يلجأ إليه الطبيب للحصول 
على قطع الغيار البشرية إذا 
أجاز هذا التعبير . 

| فى حقيقة الأمر لاقت 
' عمليات زراعة ونقل الاعضاء 
رواجا شديدا فى تلك الآونة 
اف .هذا القن الدحيث ١‏ فيذا 
الرواج يستحق من رجال 
القانون وخصوصا الفقه 


: باعتباره صاحب النظر الثاقب, 
.فى معالجة الظواهر القانونية 


التى يعيشها الانسان كى لاتقع 
هذه الظاهرة فمعالجة هذه 
الظاهرة الحيوية يتم بالتعاون 


والؤفاق بين رجال الطب , 


ورجال القانئون . كى يمكن 


وضع هذه العمليات فى إطارها 
القانونى السليم مما يحقق سعااه 
البشر فالطب يقدم الوسائل 
الفنية ورجل القانون يقدم 
الفبنان المتقيخ الذي رسي 
القانون كى تصبح هذه الظاهرة 
' لاتقع تحت طائلة المسئولية 
سواء كانت مسئولية جنائية أم 
مسئولية مدنية . وذلك حتى 
لايكون هذا التقدم الطبى على 
حساب إهدار حقوق البشر . 
فنحن نقرأ كثيرا فى هذه الأيام 
عن حوادث خطف أحد 
الأشحاسن9؟: ليبن للاعتداء 
عليه جنسيا أو الاستيلاء على 
أمواله وإنما لنزع إحدى كليتيه 
مريض . تلك المشاكل التى 
تنتج عن إباحة التعرف فى 
أعضاء الجسم البشرى يجب 
التصدى لها بحزم حتى لاتتفاقم 
وذلك لايكون إلا بتدخل رجال 
القانون لوضع الإطار السليم 
لممازمتة مكل هذا العمل , 


ونشير. بداءة إلى أن هذه 
الدراسة ليست كما سبق أن 
ذكرنا دراسة 'نظطرية بحته 
لاجدوى منها ففى مصر على 
.وجه الخصوص تقدم الطب 
إلى حد بعيد وقطع شوطا هائلا 
فى مجال عمليات زرع الكلى 
وترقيع القرنية والجلد . والذى: 


سترعى الانتباه أننا نجد من 
بعانى من مرض يحتاج إلى 
قل أحد أعضاء الجسم 
البشرى مثل الكلية أو القرنية 
اليومية ولاحياء فى ذلك أنه 
مطلوب التبرع بكلية مقابل 
مبلغ مجزى . ومن أجل ذلك 
يجب ربط هذا البحث بالواقع 
العملى . فكل هؤلاء الأطياء 
الذين يجرون تلك العمليات 
الخطيرة فى حاجة لمعرفة 
حقوقهم وكيفية حماية أنفسهم 
من طائلة المسئولية بنوعيها 


جنائية ومدنية ومدى اتساق؛ 


هذه التصبرفات مع أحكام 
الشرع الحنيف كى توضع 
الأمور فى نصابها الصحيح . 


وأبلغ دليل على ذلك ما قرأناه 


فى الصحف اليومية؟) من 
سؤال نقابة الأطباء المصرية 
الموجه إلى السيد مفتى 
جمهورية:مصر العربية والذى 
تفضل فضيلته بالتصريح حول 


هذا الموضوع وسنعرض له * 


فى' حبنه . 


«مجال البحث» 
العربية أم الدول الأوربية 


خلاآفات حادة بين : رجال. 


حول إباحة تنازل الشخصس 
غن جزء من جسمه . فقد نظم 
المشرع المصرى فى القانونين 
لسنة ١95٠0‏ الخاص 


بينك الدم والقاتون . ا 


ونظم المشرع 0 زرع 


الأعضاء فى القانون "١‏ لسنة 


عملية زرع الأعضاء 
البشرية ونقلها من انسان حى 


إلى اخر حى مريض . وكذلك 


التشريع الكويتى رقم " لسنة 


: بشأن عمليات زرع'‎ ١587 
. 'الكلى للمرض3©‎ 


وفى الدول الأجنبية , مثل 


''فرنسا صدر قانون فى 
0 يبيج التصزف 
فى قرنية العين وأصبح فى 


فرنسا العديد من البنبوك 


المختلف أجزاء الجسم' 
' البشرى . ويباشرون مهامهم 
تحت ادارة السلطة العامة . 
'كل ذلك يشير إلى إقرار 
التصرف فى أعضاء الجسم 
البشرى . فكل هذه التشريعات 
انواء على المستوى العربى أو 


ا ل 0 


ا 


فيمكن للشخص. أن يوصى 


بدده د حتف ويد الرقاة : 


1م 


ويمكنه أن يتصرف فيه حال 
الحياة . 

ولقد أعلنت محكمة النقض 
الفرنسية فى حكم قديم لها(" . 
يتصرف فى جثنه كما يستطيع 
ذلك دون أن تدخل الجثة فى 
التجارة أو المعاملات» ٠‏ 
«خطة البحث» 
يتناول هذا البحث ثلاثة 
فصول هو 0 
الفصل التمهيدى : سلطة 
:الانسان على جسده . 


الفصل الأول : التصرف 
فى جسم الانسان الحى والميت 
والأساس القانونى لذلك . 

الفصل الثانى : سلطة 
الانسان على جسده فى الفقه 
الاسلامى . 2000-0 


1 


ْ ا الفصل التمهيدى. 


سلطة الإنسمان على جسده 


م 


لفد كثرت الاتجاهسات 
القانونية “فى. نظريات الحق 
.خاصة ما يتعلق منها بالحقوق 
الشخصية وخصوصا التسى 


أ 
١‏ 
ٍْ 


الي مهدي مام يد اي عصسية نال مج ب لي ساسا سسب س خسم بجعم سيت حت خشيص يخس سي سس ب ممست 


(صسصس) 


تتعلق بشخص الإنسان . وقد 


اتخذ “كل من القانون الجنائى . 


والدستورى فى البداية موقفا 
صلبا نحو. حماية الكيان 
الجسدى للونسان وقاما بتنظيم 
امخلا 'بهذه الحماية : 


غير أن ألقانون ما لبث أن 


0 


للتطور- ' الحديث فى علوم 
الطب ومفاهيم المجتمعات 


الأمر الذى سمح بالمساس بكيان ‏ 


: الانسان. فقد نادى البعض 
بمبدأ الحرية المطلقة لجسد 
الانشان ؟ وأؤضح التشريع 
مظاهر لتلك الحماية ٠.‏ ولكن 
قبل الدخول فى عدم المساس 
المطلق لجسد الانسان ينبغى 
أن فوضح ما المقصود بجسد 
الادمى الذى يكؤن له هذه 
الحرية: المطلقة .. ومامندى 
مشروعية المساس به 
.والأساس القانونى لتبرير ذلك 
ومن ثم ينقسم هذا الفصل إلى 
ثلاثة مباحث هى :- : 
المبحث الأول : المقصود 
بجسد الادمى الواجب حمايته 
قانونا . ْ 


: المبحث الثاتى : مدى 


مشروعية المساس بجسم 
الانسان , 
المنحث الثالث : الاساس 


القانونى لتبرير التصرف فى 
جسم الادمى . 

المبحث الأول : المقصود 
بجسد الادمى الواجب حمايته 
قانوئا . 
يقصد بالإنسان فى مجال 
الدراسة القانونية الشخص 
الطبيعى أو الذات الناطقة9) 
فالانسان يتكون من عنصرين 
أساسيين ؛ الجسد والروح 
فجسدم الإنسان بمفرده لايمكن 
' أن يكون شخصا كما أن الحياة 


لايمكن أن توجد إلا فى 


الجسد . فلوجود الانسان لابد 
'من أن .يتحد الجميد مع.الروح 
التى تعطى لهذا الجسد الحياة 
. والأهمية الوجودية من حيث 
الواقع المادى . وقد حسم 
بعض الفقهاء أعضاء جسم 


الآدمى إلى فلاثة أقسامل . 


القسم الأول : أعضاء يابسة . 
القسم الثانى : أعضاء سائلة . 


'القسم الثالث شعر الأدمى 


.! وقد برد هذا الجانب من الفقهاء 


هذا التقسيم بقوله أن على هذه 
الأقسام تدور أسئلة المسلمين 
يستخدم عضوا في جسمه أو 
يتبرع.به لشخص اخر مريض 
يضطر إليه وهل ذلك يدخل 
فى نطاق سلطة الانسان على 


جسمااة . 


م 


010000 


وأول ما يتبادر إلى الذهن 


عند بحث سلطة الانسان " 


بالتصزف فى جسده هل جسم 

الانسان قابل للتقديم بالمال كى 

يمكن أن يكون محلا للتصرف ' 

فيه أم هل جسم الإنسان اسمى 
من أن يقدر بمال . 


تنازع الإجابة على هذا 
التساؤل . ميداية فلسفيين 
متضادين . المبدأ الأوال هو 


عدم قابلية جمم . الإنسان 
| للتقويم المالى' نظرا لسموه . 
. والمبدأ الثانى : ينادى بالحرمة ' 


المظلقة لس الاتمتان:: 


0 جسم الانسان أسمى 
من أن يقدر بمال . 

كان النص في القانون 
الرومانىٍ «لايعتبر أحد مالكا . 
لجسمه أو لاعضاء جسمه 
ومن ثم أمكن استخلاص المبدأ 
الذى بموجبه يعتبر جسم 


الانسان أسمى من أن يقدر 
'بمال . فلا مجال للتجدث عن 
قيمة الانسان أو قيمة عضو 
أن يشبه جسم الانسان بالشيىء 
وبالتالى لايمكن أن يكل فين 


دائرة. التعامل 3 أن يفوم 


بفال207. 
ظ وعندما صدر قانون اكويليا 
الشهيد سنه 457 لم يكن 


يطبق فى حالات الاصابة أو 
الاضرار المادية التى تلحق 
بجسم الانسان الحر . وإنما 
كان يطبق فقط على الرقيق 
باعتبار هم من الاشياء النفيسة 
المملوكة للسيد . فهذا القانون 
لم ينظم آلا بعض أحوال 
مسئولية التنخص عن اضراره 
بمال الغير . 


ولقد ظل الاعتداء على' 


جسم الإنسان الحر خارجا عن 
. نطاق قانون اكويليا حتى منح 


البريتور الرجل الحر الذى ٠‏ 


يصاب: بجرح حق المطالبة 
بغرامة عن طريق الدعوى 
المقيدة فبالرغم من أن المساس 
بجسم الإنسان لم يكن معتبرا 
من الاضرار المادية إلا أن 
البريتور سمح استنادا إلى 
قانون اكويليا بتوقيع الجزاء 
الإنسان الحر . وبهذا تطور 


المبدأ الذى بموجبه كان يحرم ْ 


تعويض الاضرار الثى تصيب 
نا 0 

والحقيقة أن هذا المبدأ لم 
يكن يستهدف منع تعريض 


الإنسان بقدر ما كان يستهدف 


إيبراز سمو جسم الإنسان ' 


١‏ وعظمته والإشارة بقدرة 


رس ادا 


خالقه . بل أن المحافظة على 
هذا الجسم الذى يتسم بنوع من 
القدسية المستمدة من كون 
الجسم من أروع ما خلق العلى 
عليه وكفالة حمايته بأنجح 
الوسائل . 


(ب) مبدأ الحرمة المطلقة 
لجسم الإنسان . 
مقتضى هذا المبدأ أنه 
لايجوز المساس بتاتا بجسم 
الإنسان . لكن ماهو الأساس 
الزى يرتكز عليه هذا المبدأ 
'وكيف يمكن استخلاصه . 
أساس المبدأ . 
أ ١‏ 

وجدت ثلاث اتجاهات فى 
هذا الصدد لإرساء دعائم مبدأ 
: الحرمة المطلقة لجسم الانسنان 
أولا 6ح تأكيد المبدأ دون 
محاولة إيجاد أساس له :- 


ذهب جانب من الفقه 
والقضاء الفرنسىا'') إلى 
تاكيد هذا المبدا الذى يقصد به 
بصفة عامة عدم جواز 
المساس بكل- ما يمئع الدين 
مساسه - ويقصد به فى صدد 


. دراستنا عدم جواز المساس ٠‏ 


بيسلامة الجسم لتعارض ذلك 
'مع مبادىء الدين لكنهم لم 


يحاولوا تبريرٍ المببأ باعتباره, 


من «المسلمات: البنيهية” الت 


0 8م 


لاتحتاج إلى تأصيل لذلك يجب 
أن يكون مبدا مطلقا وأى 
استثناء عليه لابد وأن تقره ' 
صراحة نصوص القانون . 

ثانيا : هل يمكن أن يكون 
الإنسان موضوعا لحق 
عينى ؟ 

بالرغم من أن جسم 
' الانسان لايعتبر من الأشياء إلا 
أن الجدال قد ثار لمعرفة ما إذا 
'كان يمكن أن يكون جسم 
الإنسان محلا لحق عينى . 
ووجد فى هذا المجال 
' اتجاهين : أولهما : يعتبر 
الإنسان مالكا لجسمه فله عليه 


حق ملكية وثانيهما : يرى أن 


«الإنسان يعتبر صاحب حق. 
انتفاع على جسمه . وسوف 
تعرضص لكل اتجاه على جذه . 


«للانسان على جسمه حق 
ملكية, 1 


'. كان من الطبيعى أن يتأثر 
.التقنين" المدشى الفرنسى 
الصادر غداة الثورة الفرنسية 
| بالنزعة الفردية وما تعلنه من 
'فكرة سيادة الفرد وحريته 
الكاملة ولذلك نجد أن المادة 
14 منه تعرف حق الملكية 
.بأنبه الحق فى. التمتئع 
والتصرف. فى الأشيناء 
'بالطريقة الأكثبر اطلاقا 


داه سس سس | التصرف فى الجسم الآدمى ل ل 0 


فبلورت هذه الأفكار فى نطاق 
حق الملكية . ولذلك ظل فى 


الأزفان أن حق الملكية هو 


النموذج البارز للحق المطلق 
فمالك الشىء يملك أوسع 
السلطات ويتمتع بأكبر حماية 
ومن كم فقد نادى البعضص 
لتبرير عدم جواز الاعتداء 
٠‏ على جسم الانسان بأن الانسان 
يعتبر مالكا لجسمه ويستطيع 
الإنسان التصدئ فى مواجهة 
الكافة بحفه فى سلامة جسمه 
لكننا نذهب مع بعض الفقهاء 


إلى أن حق الإنسان فى سلامة - 


العامة 'لحق مك01 . 


وذلك لأن من المسلم به أن 
جسم الانسان ليس من الأشياء 
١‏ لأن الملكية لايمكن أن كون 
مرضوعها إلا الأشياء . كما 
أنه من المتفق عليه. فقها 

فض 5) ١‏ ا الإنسان 
سن أن بعرت فى 
جسمه. بالطريفة الأكثر اطلاقا 
فهناك إطائفة من التصرفات 
لايمكن. أن “ترد على جسم 
الإنسان فهذا الرأى لايحمى 
جسم . الإنسان ضند تصرفات 
الشخص لنفسه . والقول 
بوجود حق ملكية يستلزم أن 
يكون هناك مالكا. أى أن يوجد 
ضاحب ١‏ الحق. إمستقل: .عبن 
الموضوع الجحق وطبيعة. جسم 


5 . ١ 5 ى‎ 8 


٠. جسماهء‎ 


الإنسان تتعارض مع. ذلك 
حيث يتعدد صاحب الحق 


ومخل الدق !"ان كما أن حق. 


الملكية فى صورته الحديثة لم 
يصبح ذلك الحق المطلق . بل 


' من شأنها أن تورد قيودا عديدة 


على سلطة المالك المطلقة ٠‏ 


ا«للانسان: على جسمه حق 
انتفاع» 
أوضح هذا الاتجاه أن 


المحافظة على كل عضو من 
أعضاء الجسم ضرورية 
للمحافظة على سلامة الجسم 
ككل . ولذلك فالإنسان يجب 
أعلية التحافظة ىكل عطيو 


ف حا و 1 


رقبة ض. ولكن ا يسمح 


للإنسان بالتمتع وباستعمال 


جسمه طوال حياته وعليه أن 


. ' يعيده إلى الله مالك الرقبة 


بنفس الصورة النى تلفقاها 


'منه . ولذلك يجب 


الإنسان أن يحافظ على جسمه 
فيحافظ على جميع عناصره 


:ومكوناته ولايستطيع .أن 
يتصرف فيه لان التصرف 
'لايكون إلا للمالك فالانسان 


ئيس له إلا حق انتفاع على 


إلى الحد من السلطة المطلقة 


5م ”' 


وتهدف هذه النظرية ّْ 


التى يمكن أن يتمتع بها 
الانسان تجاه جسمه 
0 مالكا ياه فالقول بأن 
فى اشلطائة 0 
إلا أن هذه النظرية 
استهدفت للنقد: أيضا فهناك 
خطورة أساسية لهذه النظرية 
تتمثل فى التهديد الذى_يمكن 
:أن يتعز كن له جسم الإتسان لو 
افترضنا وجود نظام يدعى بأن 
يرث الله فى الأرض . فمن 
0 أنه يترتبا. على: ذلك 
تفعل به ما تشاء 5 0 
: كما أن حق الانتفاع 
: باعثياره من الحقوق العينية 


لايرد إلا على الأشياء. وجسم 


' الانسان لايمكن تشبيهه 
بالق + 

ثالشا : فكرة استقلال 
' الشخص الطبيعى : 
نظراً؛ للانتقادات التى 


؛ وجهث إلى نظرية حق المنقعة 


ظهرت النظرية الحديئة فى 


. تفسير مبدأ الحرمة المطلقة 


لجسم الإنسان والتى تتمثل فى 
استخلاص فكرة استقلال 


1 


اك 


لمبدأ الحرمة المطلقة لجسم 
الإنسان . 
: بالنسبة للغير فلا يجوز مساسه 
بتاتا . وهذا المبدأ هو الذى 
يرتكز عليه كل الفقه القانونى 
فمومة الحم تيدف إلى أن 
تيح له تحقيق الاهداف المنوط 
به تحقيقها وهى الوصول إلى 
الحفيقة- والكين والكما: 
يسمم له بالقيام بدور.ه كاملا 
فى الحياة . .ويجب علئ 
الشخص أيضا أن يحترم 
حقوق الآخرين بنفس الدرجة 


فكل شخص يجب 


التى يجب أن يحترم بها حقوقه. 


من قبل الغير . فهذا النوع من 
الاحترام المتبسادل بين 
الأشخاص مبعثه استقلال كل 
شخص عن الآخر . ويرجع 
الفضل فى ظهور هذا 
المبدأ” ' إلى الأستاذ الفرنسى 
بواستل الذى يرى أن مبدأ عدم 
التداخل المتبادل بين 
الأشخاص يجب أن يكون 
. الناموس” الأعلى فى العالم 
المادى المحسوس وفى عالم 
الأخلاق على السواء . ولكن 
يجب أن يلاحظ أن بواستل إذا 
كان قد توصل إلى مبدأ 
اميتقتلال: القتكمن” كناسافن 
لحرمة الشخص نفسه فإنه لم 
يتوصل إلى مبدأ حرمة جسم 


الإنسان . فكل بحثه كان 
منصبا على الشخص وتعريفه 
ولم يتعرض لجسم الإنسان إلا 
بصفة عرضية .فى مجال 
الحديث عن الحق فى الحياة 
وفى سلامة جسم الإنسان لكن 
كيف يمكن استخلاص مبدأ 


الحرمة المطلقة لتجمم 


الانسان ؟ 
استخلاص مبدأ الحرمة 
النطلقة لجسم الانسان . 


لقد أوض بعضن 


الفقهاء(" أ) أن حرمة الشخص 
الطبيعى تعنى أول ما تعنى أن 


كل شخص له أن يعترض 


على أى مساس بسلامة جسمه 
ويرفض الخضوع لإجراء 
تحاليل ' طبية أو . عمليات 
جراحية. ففى رأى هذا 


الجانب من.الفقهاء أنه ليس من 
المبلغ فيه القول بأن جسم 
الانسان يضع : الشخص بنفسه 
فهو الحيز المادى الذى تتجسد 
فيه الشخصية ومن ثم فلا 


':داعى للجوء إلى فكرة الملكية 


فيكفى أن نعترف للانسان بما 
يسمى بالحرية البدنية فهى 
تسم له بالرواح والغدو وأن 
يفعل أو لايفعل كل هذه حريات 
تعطى للأفراد مكنات معينة 
يحميها القانون طبد أى 
اعتداء . وحرية الانسان فى 


ا 


سس دا 


سلامة جسده تحميه قاعدة عدم 
أجواز المساس بالجسم . فحق 
الانسان على جسمه يدخل فى 
؛ نطساق الحقوق اللصيقة 
بالشخصية!"') لاشك أن شأنه 
فى ذلك شأن الحق فى الاسم . 
فيوجد حق فى سلامة الجسم 
'وحق فى الحياة يكفل لهما 
'القانون الحماية اللازمة : 
الميكث الثانى: 

مشروعية النساس بجسم 
الأدمى : 


' تمهيد: لما كان جسم 
الانسان ليس من الاشياء فهو 
يخرج بالتالى عن دائرة 
: التعامل ولايصح أن يكون 
محلا للحقوق المالية . وائ 
اتفاق يكون محله جسم الانسان 
:يعتبر كقاعدة عامة باطلا 


'بطلانا مطلقال"') . وهذه 


القاعدة تعتبر نتيجة -منطقية 
المبدأ عدم جواز المساس يجسم 
الانسان : 


ولكن إذا كان جسم الانسان 
لايصح أن يكون محلا للتعامل 
'فإن ذلك لايعنى دائما وأبدا 
بطلان كل تصرف تكون له 


' فالؤاعدة السابعة قايلة للاستثناء 
ولكن كرو مقيده تثد النصمن 
ا كان هيا 0 بعد وفاته 


. ولذلك ينقسم المبحث إلى 


الججللك الأول : مدى 


شرعية الاتفاقات التى يكون 
محلها جسم الايمئ الحى إذا 
. كان مبدأ الحرية المطلقة لجسم 
الانسان تقضبى عدم المساس 


بجسم الانسان“. وعدم فاعلية 


الإراذة بالنسبة للتصرفات النى 
من شانها المساين لسجسم 
الإنسان إلا أنه فى مواجهة هذا 
المبدأ يوجد مايسمى بمبدأ 
. القضامن. الانسانى7؟') . وهذا 
المبدأ يقصد به أن الانسان 

يستطيع أن, يقبل المساس 
بدلامة جسمه بشرط أن يهدف 


إلى تحفيق منفعة مشروعة ' 


الصور: التى يمكن أن تكون 
محلا 'لهذه الاثفاقات مبتدئين 
من الضور الأسهل حتى 
الصور : التى بها صعوبات 
كثيرة . فإذا كان محل الاتفاق 
جزء!ا من الأجزاء القابلة 
للانفصال عن ٠‏ جسم الانسان 
. دون إلحاق الذي ماس 
بالجسم أو بالجياة فلا خلاف 

ش فى صحة مثل هذه الاتفاقات . 
فالشعز مثلا يمكن فصله من 
الجسم دون أن يؤدى ذلك إلى 
٠‏ أدنى مساس بسلامة. الجسم 
وعلى هذا .تعتبر صحيحة 


الاتفاقات التى يكون محلها' 


صحيحا الشرط الذى يلزم 
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بطريقة معينة أو صبغها بلون 
معين أو حتى ضرورة حلق 
رأسهم تماما . ولايؤثر فى 
صحة هذه الاتفاقات ماقد 
يصيب الانسان من تشويه 
لجماله . فالإرادة تنتج أثرها 
فى هذا الصدد وبالتالى يلتزم 
الشخص' بتنفيذ مأ تعهد به . 


كما يعتبر مايسمى فى 


الشريعة الاسلامية بإجارة 
|الظئر فيجوز أن تلزم امرأة 


بارضاع طفل غير طفلها مقابل 
أجر معين . فإذا كان لبن الأم 
يعتبر من ثمار الجسم ونتاجه 
إلا أن المساس به لايؤثئر على 


: سلامة الجسم بل أن اللبن وجد 


لينفصل عن الجسم!") 


. وسنعود شرح مثل هذا الاتفاق 
بالتقصيل فى الجزء ' الخاص 
بالفقه الاسلامى | 


وإن كانت». الحالتين 


السابقتين لم تثر خلافا حول 
احدهما. «فإن ‏ الفلاف» رات 


لمعرفة صحة الاتفاقات التى 
يكون محلها الدم البشرى . 

الدم أن يضعف جيم 
المتصرف فى دمه وتقل درجة 
مقاومته للأمراض . ولكن من 


1م 


.على قيد الحياة . 
الصحيحة للغير. والتضامن 


حسس :| التصرف فى الجسماآدمى ' جب ليدم 


ناحية أخرى فان نقل الدم إلى 
شخصس مريضش قد يترتب 
شفاؤه وتحسن حالته بل وبقاؤه 
فالمصلحة 


الانسانى يستلزم نقل الدم إلى 


المريض ولذلك فإننا نذهب ه 


بعطن الفقهاء إلى صية 


الاتفاقات 7" ') التى ترد على دم 
الانسان بشرط ألا تكون من 
'شأن كمية الدم المتصرف فيها 


أن تؤثسر قب صهحخة 
المتصرف. فلا يصح التصرف" 


إلا فى حدود 'الكمية اللازمة ' 


لشفاء المريضص وبشرط ألا 


:تكون تلك الكمية من شأنها 
التأثير فى صحة المتصرف . ' 


ففى هذه الحالة يعود بيع الدم 


'بالنفع الكبير على المريض ولا 
'يؤدى إلا إلى الضرر القليل 
بصحة المتصرف . كما أنه. 
الا يجوز التصرف فى ' الدم 
الأغراض العلاج. فهذا 
الهدف هو الذى يبرر الخروج ' 
على .ميدأ الحرمة المطلقة 
هذا الميدأ لكان إلا. 


لمقتضيات التضامسن 


الإنسانى . فيجب أن يهدف 
التصرف فى الدم إلى تفادى ألم 
شديد أشد من الألم الذى يلحق 


بجسم المتصرف ولكن بشرط 


0 الاضرار بصحة 


المتصرف . فالذى يبرر هذا 
النتصرف هو من ناحية الضرر 
والنفع الكبير الذى يعود على 
المتصرف إليه . ويعتبر مثل 
أكان بعوض أم بدون 
ل 

عو 

كما يعتبر صحيحاً الإتفاق 
بين الطبيب والمريض على 
أحراة ععلية جز الدية وارن كان 
يترتب عليها بتر .عضو من 
أعضائه ا هذا الإتفاق 
م1 المريض ركسي 


ضرر : أكبر ٠.‏ أما إذا كان 
يووحيل الحسؤل على :مافقة 


المريض أو أقربائه وكانت 
هناك ضرورة عاجلة تستلزم 
الإقدام على جراحته دون 
تأخير فإن الطبيب يجوز له 
إجراء الجراحة تحقيقاً 


المصلحة المريض رغم تخلف . 


إذن صاحب الشأن 0 : 


3 ولكن إذا كان مبدأ الاين 
افسلحة القيو 'الجتجسرة 


ظ التصرف فى الجسم الآدمى ظ 


الحدود النى لا تستطيع الإرادة 
أن تننج َ ها فيمأ يتعلق 
ولا 3 مبدأ التضامن 
الإنسانى ان يبرر مثل هذا 
التصرف 5 ٠ ١‏ 

إذا كانت الإرادة تنتج أثرها 
تحقيقاً لمصلحة الغير وإعمالاً 
لمبدأ التضامن الانسانى فان 
اى تصرف يعتبر باطلا إذا 


كان من شأنه أن يوُدى إلى . 


وفاة المدين أو جعل موته 


--- أو حياته فى خطر'. 


فالحياة. الإنسانية لا يمكن 
أن تكون محلا لاتفاق 


مشروع. فيعتبز باطلاً 


الإتفاق الذى بمقتضاه يطلب 
شخص من آخْر قتله لا راحته 


من مرض ,مسختغعص'. 


والملتزم بمثل هذا الإلتزام إذا 
قام بتنفيذه يكون مسئولا عن 


فتل عمد كما يكون مسئولا من , 


الناحية المدنية . فالإرادة غير 
قادرة على تبرير ذلك الأتفاق 


لأن محل الاتفاق هو الحياة 


الإنسائية وهى غير قابلة 
للتعامل . فمثل هذه الإتفاقات 
مطلقاً 9" , 

“كما يعقين اباطلا كل انفاق 
يكون من شأنه المساس 
بالأحزاع الكووية" اللأيسة 


السسحصي يت ببعومه ا عه فا و م ا اه اط سه م ل 
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لحياة الإنسان وبقائه . فيعتبر 
باطلاً الإتفاق الذى بمقتضاه 
يتعهد شخص بالتنازل عن قلبه 
حال خراته: إلمى 'شحسن 
آخر لقف 1 


ويكور التساؤل أخيراً 
لمعرفة مدى صحة الاتفاقات 
التى.من شأنها أن نصيب جسم 
الادمى بعجز دائم أو مستديم 
ولكن دون أن يكون لها تأثير 
على حياة الإنسان مثل التبر ع 
عفنا البح أو 
التعقيم 9") , 

ويبدو هنا بوضوح مدى 
ما فد يظهر من تعارض بين 


٠‏ مبدأ سلامة جسم الإنسان وبين 


مصلحة الغير أو مآ قد تمليه 
مقتضيات التضامن الإنسانى . 
فمن يتنازل عن, قرئية عينه 
يصاب بضرر مستديم غير. 
قابل لأن يعوضنه الجسم ولكن 
تظهر من ناحيئة “أخرى 
مصلحة الغير الذى قد يرد إليه 


نور الحياة وكذلك الحال فى 
.حالة التبرع بكلية أو إحدى 


الإرادة بصدد هله 
الإتفاقات . ؟ ش 

ثارت 'هذه' الفشكلة أمام 
الفقه والقضاءٍ الأجنبى فى 
فترءٌ كان التقدم العلمى لم يصل 


سب 


إلى الحد الهائل الذى رفي 
إليه فى تلك الحقبة الأخيرة من 
هذا القرن ونستعرض فيما يلى 
هذه الاتجاهات “ثم بعد ذلك 


٠.‏ ذف أغالبية: الفقه الفرقمعئ 
إلى عدم مشروعية الإتفاق 
الذى بمقتضاه يقبل شخص بثر 


.ولو كان ذلك لتحقيق مصلحة 


كبرىا. لخي والطبيب . الذى 


معامد ا : 0 فاجلية مثل ذلك 
الإثفاق يعتبر مرتكياً خريعة 
جرح عمذ. 'ويكون بطبيعة 
الحال لوالا من الناحية 
المدنية 9') ولقد ؤاجهت 


المادة الخامسة من القانون 


المدنى الإيطالى تلك المشكلة 
فقررت تحريم كل تصرف 
يرد على خسم الإنسان.إذا كان 
من شأنه أن يؤدى إلى إضعاف 


أو كان مخالفاً للقانون أو النظام 
العام أو الآداب العامة . 2 
وحرمم كذلك المشروع 
التمهيدى للقانون المدنى 
الفرنسى التصرفات التى من 
شأنها أن تمس مساساً خطيراً 
ونهائياً بسلامة الجسد . ._ 
ونذهب مع بعضل 
الفقهاء © إلى أنه يمكن 
تلخيصض شروط مشروعية 


الإتفاق الذى يكون موضوعه ‏ 
جسم الادمى فى : 


أويا : لايجيا أن برقي 


غير قابل للاصلاح ويكون 
تسسات مجتكها تجدمة قلزاد 


الشخص غير قادرة على ابرام . 


مثل هذه التصرفات . 

ناا + بحد أن اقفتا 
على ,الإتفاق تحقيق مصلحة 
كبيرة للغير تزيد فى قدرها 
على الضرر الذى يعيب 
المتنازل من جراء المساس 
ضرراً طفيفا فى سبيل أن 
يتفادى ضرراً بالغا قد يلحق 
بالغيز إذا لم يتم التنازل . 

وهذا الرأى: مستوحى مق 
مبدأ. الحرمة .المطلقة لجسم 
الإنسان فلا يمكن أن تصلح 


نجسمة . 


فكرة التضامن الإنسانى كمبرر 7 


للمساس غير القايل للإصلاح 
بجسم الإنسان . فتلك الفكرة 
لا يمكن إعمالها إلا حيث 
يكون. المساس يجسم الإنسان 
قابل للإصلاح . وهذا الرأى 
تظهر أهميته فى المحافظة 
على سلامة جسم الإنسان 


' واكتمال كيانه المادى . 


ولكن إزاء التقدم العلمى 
الحديث تفتحت افاق جديدة 
لإنقناذ” مَلذيين. المترضي 
والعجزة فلقد أصبج .من 
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0 من جسم إلى 
ين ولكن العقية التى 
تقف فى سبيل علاج هؤلاء 
المرضى هو عدم توافر قطع 
الغير اللازمة لعلاجهم نظراً 
لعدم تقدم وسائل المحافظة 
على أغضناء الجسم “الادمى 
بعد وفاته . ولذلك فأمل هؤلاء 
المرضى فى الشفاء يتوقف 
على مدى مشروعية. الإتفاق . 
مع شخص على أن يتنازل عن 
عضو من أعضاء جسمه لانقاذ 
هواة كنكضن"احن “ولناذا لم 
يتطور القانون لمواجهة مثل 


. هذه الحالات حقيفة لم يوجد فى 


التشريع الوضعي المصرى 
سوى القانون 8/ لسنة ١941‏ 
لسثة ١97٠‏ فى 'شأن التبرع 
بالدم والقانئون ١77‏ لسنة 
1163 الخاص بالتبرع والا 
يساء بقرنية العيون وسنعودٍ إلى 
دراشة تفصيلية لشرح أحكامها 
عند بيان الأساس القانونى 
لتبرير مشروعية المساس 

بحجم الآدمى . ومع ذلك ذهب 

بعض الفقهاء إلى مشروعية 
5 الإتفاقات طالما أن 
المخاطر التى ' يتعرض لها 
المتنازل له أكثر من المخاطر 


التى يتعرض لها المتنازل عن. 


جزء من جسمه .. فهو يبيح 
بصفة عامة المساس . 
والاضرار المستديم بجسم 
الإنسان إذا كان فى .ذلك للغير 
مصلحة جديرة بالرعاية ' قهو' 


.يقيم نظرته على أساس 
الموازنة من جهة مابين 
النتائج التى تترتب على بتر 
عضو من جسم الإنسان ومن 
جهة أخرى بين المنفعة التى 

د على الغير من نقل ذلك 
العضو إليه فإذا كانت تلك 
المصلحة تصل إلى حد 
الضرورة الملحة فإنها تبرر 


“الانسان المتنازل . 

هذه النظرة وإن كانت 
تواجهها مقتضيات التقدم 
العلمى الحديث والمصالح 
الضرورية للغير إلا انها 


سلامة . الجسم وتغالى فى 
رعاية مصلحة الغير . لكن 
هل من سبيل إلى التوفيق بين 
هالوحسقن. الم ]حون 
المتعارضتين دون إهدار مبدأ 
الفقهاء ('") إلى أنه للتوفيق 
. بين هاتين المصلحتين أنه 


يجب التفرقة بين بتر عضو 


من الأعضاء الذى يترتب عليه ' 


التشريحية الجسم ل 

الناحية الوظيفية لذلك 
ا فإذا ‏ كان الممناس 
بالناحية الأولى يعنبر مشروعاً 


أما إذا كان الثانية فإنه. يكون 


1 
١ 


غير مشروع . والخلاصة أن 
المساس المستديم بجسم 
الإنسان: لا يكون مشروعاً إلا 
إذا كان من شأنه ألا يؤدى إلى 
المساس بأداء الجسم لوظائفه 
وان يكون هناك مصلحة 
حيوية للغير تبرر مثل ذلك 


. الإتفاق . وفى هذا المجال لابد 
من التعاون التام بين رجال ٠‏ 


القاذون والطب حتى يكون 
هناك نوع من العمل المشترك 
يودى للخير العام 5 

المطلب الثانى : مفدى 
شرعبة الاتفاقات التى يكون 
محلها جسم. الادمى بد 
الوفاة . 

الحق فى سلامة الجسد 


يمتد إلى ما بعد' الوفاة وذلك 


فى صورة حق الفرد فى 
احترام جئته وأبرز مثال 
لحماية الجثة هو ما.يقرره 
قانون ٠‏ العقوبات ' من .تحريم 
نبش القبور لما فيه من مساس 
بحرمة جثة: الإنسان .' 


والمشكلة مثار البحث هنا 


اهو مدى فاعلية إرادة الشسخص 


فى إبرام تصرفات قانونية 


يكون محلها جثته فيما بعد 
| وفاته من الناحية الخلقية: أو 
الدينية ٠‏ وسوف تفضصل ذلك 


فى الجزء الخاص' . بالفقه 
الأببلامي تر 
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قد أناكك. اكنيمة 
الكاثوليكية على لسان البابا 
بيوس السابع نقل القرنية من 
ولفت البابا النظر إلى 
ما ينرتب على هذه العملية من 
منح أو تحسين_نعمة البصر 
إلى الكثير من الافراد ولقد 


أجاز القانون الفرنسى صراحة ' 


إلى مؤسسة عامة أو خيرية : 


:اتجرى أو تساعد فى إجرام 


عملية نقل القرنية . ولقد 


2 أياحت. لجنة . تعديل القانوة 


المدنى الفرنسى التصرفات 
الشخص فى كل أو جزء من 
جسمه طالما أن هذا التصرف 

مضاف إلى ما بعد الموت . 2 
فمن المسلم به فى القانون , 
الفرنسى أن 'التصرفإت': 
القانونية التى ترد على جئة. 
الإنسان بعد وفاته تعتبر. 
تصرفات سليمة وصحيحة 
فإرادة الشخص تنتج أثرها 
كاملا فى صحة مثل هذه ' 


. التصرفات . 


ولكن .الحقوق التى ترد 
على جثة الإنسان ب يجب أن 1 


ود م 
مشروعة للغيز يكون من 


شأنها تبرير المساس بحرمة 
جثة ألميت . 

فلا يجب أن يفهم أن جثة 
الانسان لاتنمتع بأى قدر من 
الإحترام والقدسية . وبالتالى 


مع حي ا 1 


ترد عليها. 


مغ أهبنا احترام هذا الميت 


وبين مصلحة الغير التى تبرر ' 


المساس .يإلجثة . ومتى انعدم 
شرط المضلحة أو كانت 
| ضئيلة بحيث لا تستطيع أن 
تضبح 'مبرراً كافي للمساس 
بجثة الإنسان. فإن التصرف 


الذى يرد على الجئة يكون . 


غير مشروع ولتقدير امدى 
مشروعبة التصرف يلجأ إلى 
نص المادم ١5‏ مدنى ١‏ إذا لم 


يكن للإلتزام سبب أو كان سببه' 


. مخالفأ للنظام العام أو الآداب 


كان العقد باطلاً ٠.‏ وسنزيد ذلك . 
تفصيلاً عند بحث المسألة فى 


نولاق القانون المدنى . 


وأهم استعمال مشروع. 


للجئة والذى من شأنه: تبرين 
التصرف الذى يرد على الجثة 
هو استعمالها لأهداف علاجية 


مثل زقل عضو من الجئة إلى : 
شخص آخر حى لانقاذ حياته 


أ لحم فده . كما أنه 


يعتبر مشروعا التصرف الذى ' 


وتشريح الجئة لأغراض 


ل 


زلكن يعتبر غير مشروع 
وباطل كل تصرف يرد على 
مجرد أهداف اقتصادية مثل 
ما كان يحدث ١‏ فى ظل 0 
من استعمال حثث 


الموتى لانتاج بعض ٠‏ أنواغ ١‏ 


. الأسمدة والكيماؤيات . 


فيعتبر باطلاً التصرف 
الذى بمقتضاه يبيع شخصس 
جثته بعد الوفاة إلى رجل 
أعمال: لاتعمانيا” لأعر اصن 


كما أن الحقوق التى ترد 


على الجثة يجب أن تكون ذات 
طبيعة احتياطية أى أنه لا يلجأ 
إلى ترتيب الحقوق التى ترد 
على الجثة إلا إذا لم يكن: هناك 


' أى وسيلة أخرى لإشباغ 


وتحقيق مصلحة الغير ويكون 
للمتصرف ' أن يرجع عن 
تصرفه فى أى وقت ٠‏ ومتىي 
كان سبب التصرف مشروعاً 
فإنه يعتبر صحيحاً سواء كان 


المادة حر ل 1 


وتبرير ' ذلك أنه إذا كانت 


تركه م سا هو حماية 


امسسس مله 


المتصرف من طيشه طيشه وأن يقع 
فريسة للمرابين إذا كان 
يتصرف : فى التركة نظير 
الحاجة الشديدة ة إلى المال.فإن 
هذه العوامل لا ينصور 
وجودها فى حالة التصرف فى 
الجئة ٠‏ وقد اعترض البعضن 


المتصنرف من الرجوع فى 
التصرف فقد يخشى إذا أراد 
الرجوع فى التصرف أن يرد 
الثمن إلى المتصرف' إليه . 
وبالتالى قد يكون ذلك عائقاً فى 
سبيل حريته فى الرجوع فى 


' التصرف . إلا أن ذلك مردود 


عليه بأن التصرف فى جئة 
الإنسان يمكن أن يخضع 


لقواعد خاصة به . وهذه 


القواعد تبيح للمتصرف 


الرجوع فى تصرفه حتى ولو 


كان التصرف بعوض ويعطى 


الشخض مهلة كافية لرد 
العوض الذى تلقاه . وأخيراً 
يمكن القول بأن السماح ' 
بالحصول على مقابل للجثة أو 
لعضو من أعضائها يشجع 
الأفراد على التصرف فى 
جثتهم ‏ بعد الوفاة . والقول 
بضرورة أن يكون التصرف ٠‏ 
تبرعياً يعتبر نوعأ من المثالية 
تنقصيه الواقعية المستهدة عن 
طبائع البشر . : 


4 


ل ددسسسحم] التصرف قى الجسم الديى |1 _ سس 


المبحث الثالث : الأساس2 المطلب الأول : موقف الفقة ‏ "ززم فسن تمدن ١‏ لانن 
القانونى لتبرير التصرف فى 7 إباحه- التضرفت كم ماري الالداب “اازوالقيية 
جنم الأثفن عضاء الجسم الادمى وقير اق 
المطلب الثانى : موقف 1 2 
القا وإزاء هذا التعارضشص بين 
تفهية > لد اظلهن: التحآه ا 2 المبدأ والعمل الواقعى ذهب 
4 "تسدياً للشخص 0 : الف 


التشريعى عقبة فى أسبيل . 


البحث عن وسيلة قانونية 
مناسبة لإباحة هذا التصرف 
بجسم الإنسان . وهذا يعكس 
لنا بوضوح مدى تأثير التقدم 


العلمى على القانون . فحتى' 


عام 7 لم يكن فى الفقه 


المقارن سوى فقيه واحد 2) : 


يرى مشروعية هفده 
العمليات . وبعد نجاج كثير 
من. عمليات زراعة الأعضاء 
فلم يزود الثقة فى هدم 
الحواجز القانونية التى تعوق 
استفادة المرضى من التقدم 
الطبي الهائل الذى حدث فى 
تلى الاونة الأخيرة من هذا 


القرن . ومن أجل ذلك توصل ' 
الفقه والقضاء الأجنبى إلى' 


رسائل قانوئية تؤدى إلى 
مشروعية التصرف فى جسم 
الآدمى ولذلك ينقسم هذا 
الميحث إلى مطلبين : 


المطلب الأول 
موقف الفقه والقضاء من 
إباحة التصرف فى أعضاء 
الجسم الادمى ش 
توصل الفقه والقضاء إلى 
إرساء القواعد السليمنة 
والفعقولة للمشاكل, التى تنش 
عن التطور العلمى فهناك 
كلاق وسائل: + (اتوقة تود 


. لمشروعية التصرف فى 


.الجسم الادمى وهذه الوسائل 
الثلاثة تبناها فى الفقهه ثلاث 
اتجاهات أساسية هى : 

: الإتجاة الأول‎ -١ 
نظرية السبب المشروع‎ 
كأناس المشروعية التصرف‎ 
فى جسم الآدمى رغم أن مبدأ‎ 
حرمة جسم الإنسان من‎ 


المبادىء المستقرة لكن الواقغ .. 


يكذبه فى غالب الأمر . منذ 


القدم كانث هناك العديد من ٠.٠‏ 


الإتفاقات التى يتم تنفيذها على 


جسم الإثنان ولم يكن الهدف | 


من هذه الإتفاقات يثير جدلاً 
حول مشروعيته . ومن أمثلة. 


الإنسان أصببح ا 
للمعاملات القانوئية (') ولكن 
ذلك يعنى مشروعية جميع 
التصرفات التى ترد على جسم 
الادمى وكأنما فرق بينه وبين 
الشىء . ولذلك لابد من تحديد 
التضرفات المشروعة من غير 
المشروعة . 

فالقول بعدم مشروعية 
التصرف يعنى إعمال مبدأ 
يضع الإنسان فرق الإتفاقات 
القانونية ويضعه فى مركز 
سام 0 فعدم المشروعية ليس 
إلا الوسيلة الفنية التى يعبر يها 
عن مبدأ حرمة الجسم "" . 

ولذلك لابد من البحث عن 
أساس عدم المشروعية . يوجد 
ثلاثة وسائل ممكنة:-لإيطال 
التصرفات غير المشروعة 
فهناك المادة .السادسة منن 
القانون المدنى الفرنسى التى 
تبطل كل اتفاق ينطوى على 
مخالفة .للقوانين التى تتعلق 
بالنظام العام والاداب وهناك 


أيضاً المادة ١١74‏ التى_تفرر 


ا ع يي يخ ا 0 


1 


ات التتصرف فى الجسم الاذنى اع ري 


. أنه 0 أن يكون محلا 
لاتفاق مشرو ع إلا الأشياء التى 
تدخل فى المعاملات . والمواد 
1ع ١١“‏ تؤديان إلى 
بطلان . الالتزام الذى يكون 
سببه غيو' مشروع . والسبب 
غير المشروع هو السبب الذى 
النظام العام أو الاداب . 

| وأول نص يستحق الدراسة 
هو نص المادة  5١‏ مدنى 
فرنسى الذى يمنع الأشياء التى 
لا تدخل فى التعامل من أن 
مشروعة . ولذلك فإن وجود 
مبدأ . حرمة الجسم الادمى 
جعل بغض الفقهاء يعتقد (/") 
استحالة أن يكون الجسم محلا 
لإلتزام مشروع . 


. ولكن ما المقصود .بخروج 
'جسم الادمى عن دائرة 
. 'التعافل ,؟ ١‏ 
جب أن نحدد بدقة 

المقصود بخروج الشىء .عن 

دائرءة التعامل . فإذا كان يقصد 
به الأشياء غير القابلة للملك 
. الخاص أو للتصرف 'فإن 
سلامة. الجسم والعنفاصر 
المكونة له تدخل فى عموم هذه 
: العبارة . فجسم الأدمى من 
الأشياء التى تقبل الملك أو 
التصرف والقول بغير ذلك 


يؤدى إن إمكان التصرف فى 
' الجسم بجميع الطرق الممكنة 
قانوناً يما فيها بيع. الشنخص 
برمته وإذا كان لا يوجد أدنى 
شك حول المبدأ نفسه إلا أننا 
نتساءل عن القيود التى 
يفرضها على الحريسة 
التعاقدية . يترتب على هذا 
المبدأ تحريم نقل ملكية الجسم 
الادمى واستحالة إبرام اتفاقات 
وإذا نظرنا إلى الحق فى الحياة 


والحق فى سلامة الجسم على ' 


أنهم. من الحقوق اللصيقة 
بالشخصية فإن الرأى السائد 
يرى أنهما لا يدخلان فى الذمة 
المالية . فهذه الحقوق لا يمكن 


٠‏ أن تكون محلا للتعامل . ولكن 


يرد على ذلك بأن الكثير من 


. الإتفاقات ترد على الحقوق 


غير المالية لتلك .الحقوق التى 
تتعلق بحضانة ٠الطفل‏ وتعليمه 
. فى القانون الفرنسى 5 , 
لا يقبل القول أن هذه الحقوق 
تستعصى التقويم بالمال ٠‏ فهذه 
الحقوق يمكن تقويمها فالقاضى 
يستطيع وبسهولة أن يقدر مبلغ 
التعويض الذى يستحقه 
الشخص فى حالة إصابته فى 


جسمة . 
وعندئذ لا يمكن أن يكون 


عدم مسرو التصرف فى 
جسم الإنسان أن يكون على 


ينين 


أساس استحالة المحل 9؛) , 


والسؤال الذى يثار : بتلك 37 


المناسبة هو هل يمكن أن يكون 
بطلان الاتفاقات الواردة 
على جسم , الإنسان بسبب 
مخالفة المحل للنظام الغام. 
والاداب 5 

فقد يكون الشىء غير' قابل 
للتعامل فيه لان ذلك غير 
مشروع . وعدم ,المشزوعية 
إما أن ترجع الى وجود نص 


فى القانون أو إلى مخالفة هذا 


التعامل للنظام الغسام. 0 
الاداب 8 فالنظام العام يوجب 
أن ' يكون أفر إد المجتمع 
أصتفاء. بو فى حالة جيدة. 
فمصلحة الأمة تقتضى احترام 
الحياة وعدم المساس بها. 
وتفتضصى الآداب أن يكون 
المساس بنجسم الانسان 
بالتصرف فيه مما يتعارض 
مع الأخلاق الأساسية التى 


5 المجتمع . 


وينبغى أن 'يلاحظ 3 
الاعتبارات الاضافية والخلقية ' 


الإتفاقات التى .يكون محلها 


المساس بالجسم البشرى . 

فهى تستلزم أن توضح حدود 
للائفاقات الباطلة . فيوجد 
بعض الإتفاقات التى يكون 
مجلها الفسانن يجنم الإتسان 


ب لي الت 


. مثل إجراء عملية جراحية 
ولكن نظرا لانها تستهدف 


حماية الجسم وتفادى ضرر 7 


أكثر خطورة فإن موجبات 
النظام العام تستلزم القول 
بمشروعية هذه الإتفافات . 
وعندئذ يمكن القول أن 
الاتفاقات التى يكون المساس 

بجسم الإنسان يكون بعضها 
و ا 
مشروع . والذى يقدم بهذا 
التقرير القاضى وذلك على 
امنامن. الموازنة -بيق. الكظر 
الذى ‏ كتمرحن :- له “الشخص 
والنتيجة التى تترتب على هذا 
اتناس : 
عند المقصود بالسبب الذى 


يبرر التصرف فى جسم . 


الإنسان ويجعله مشروعاً . 
يقصد بالسبب هنا الباعث 
الدافع للتعاقد أى الهدف من 
. التصرف ودوافع هذا 
التصرف فيعتبر التصرف فى 
جسم الإنسان مشروعاً إذا كان 
هناك تناسب بين المساس 
الحال أو المؤجل بالجسم 
والهدف من ذلك ('؟) . إلا أن 
التصرف بهذه الصورة يؤدى 
الإنسان . ففى مواجهة مبدأ 


حرمة جسم الإنسان يوجد مبدأ 


اخر هام هو ضرورة مراعاة 
مقتضيات التضامن 


وهنا ينبغى الوقف ' 


ظ ٍ: التصمرف فى الجسم الادمى لعب 


الإنسانى ("') فمتى كانت 
الحقوق ٠‏ التى تترتب على 
المساس المستديم بالسجسم 
تستهدف تحفيق مصلحهسة 
أشخاص آخرين وتنطوى على 
أداء لواجب التضامن الإنسانى 
فإن ذلك يؤدى لفاعلية 
ومشروعية التصرف الذى 
يرد على جسم الإنسان : 
ويسرى على ذلك ٠‏ الإتفاقات 
التى تنطوى على مسان 
بالجسم قابل للإصلاح مثل نقل 
الدم . فهذا الإتفاق يعتبر 


٠‏ مشروعاً متى كان يستهدف' 


وتكون أهم من الضرر الذى 

سيصيب المئنازل عن دمه . 
وأما عن التصرف الذى 

يؤدى إلى مساس مسنديم بجسم 


. الإنسان غير قابل للإصلاح 
فإنه يمكن القول أنه إذا لم 


توجد قاعدة وضعية تحرم ذلك 
فلابد من الرجوع إلى الوسائل 
الفنية لتبرير مثل هذا 
التصرف . وتحقيقاً لذلك. فلا 
مفر من أن يقدم القاضى بهذم ” 
العملية التفديرية أى الموازنة 
على المستوى الأخلاقى .' 
فالقاضى لا يستطيع القيام بهذه 
العملية أى تفرير مدى 


1 مشروعية هذه التصرفات إلا 


بالنظر إلى الاعتبارات 
الخلقية . وفهى لا تعارض 


بل 


3 الإستشفاء.‎ ١ 


المشروعية طالما أن سبب 
التصرف هو تحقيق مصلحة 
علاجية للغير . فهذه المصلحة 
هى التى تبرر فاعلية رضاء 
الشخض: .بهذا المساين. فلا 


. يجوز لشخص أن يتنازل.عن 


قرنية عينه إلا من أجل إنقاذ 
شخصن آخر من العى" ,كلك 
لا يجوز لشخص أن يتنازل 
عن إحدى الكليتين إلا إذا كانت 
المخإطر التى يعانى منها 
المريض أكثر من تلك التى 
سيتعرض - لها المتنازل . 
وحاسل القرل أن التصدر قاف 
التي تر على حم الإثسان 
بالتصرف فى أحد أعضائه 
وتؤدى إلى مساس مستديم 
به » تعتبر صحيحة بشرط أن 


يكون شيب الستضيرف 


مشروعها. ويكون السبب 
كذلك منى كان يستهدف تحفيق 


؟ - الاتجاه الثانى : حالة 


الضرورة . 


يقصد بحالة الضزورة فى 
مجال إباحة التصرف» فى 
أعضاء ' الجسم الادمى حالة 
الموازنة بين القيم المختلفة 
التى توجد. فى الحياة 9*) 


. الموازنة بين فقد أحد أعضاء 


الجسم ونقله إلى آخر بقاصد 


أئ المقارنة بين 


الخطر والأمل وفرصة الشفاء 
وتكون تلك الموازنة بالنظر 
إلى المستقبل ومن ثم فهى تبنى 
على الإحتمال 0 وحساب 
الإحتمالات يلعب دوراً كبيراً 
فى هذا المجال ويقوم على 
ما يسمى بقانون الكثرة ع 
حيث يمكن.استخلاص قوانين 
إحصائية وعلى المسيتوى 
الاحصالى فإن حساب 


الإحتمالات يعطينا نتائج . 


مؤكدة بالنسبة لاحتمالات 
النجاح والفشل : أما بالنسبة 
للحالة الفرذية الواحدة فإن عدم 
0 يكون قائمأ فقانون 


لكثرة يقوم على الغالب ولكن . 


جدأ ألا يتحقق فى حالة 
معينة 40) ويتميز عمل 
الطبيب على جسم الإنسان يأن 
له أجوهر معين 8 يعد الى 
: لمرو اق ياغ إلى ين 
7 ذلك بأن. 92 الظبيب 


بتوجيه وتنظيم الحياة 0 
للإنسان بالنظر إلى ظروفه 
المهنية من خلال التدخل 
والستنانى» بدالكسة: الانسين + 
زفق أحل ذلك ينيقي و تشفط 
شديد أن إجراء الموازنة 


الشديدة بين النخاطر التى ٠‏ 


يتعرض لها المعطى إذا 


| التصرف فى الجسم الآدمى‎ ١ 


وبين الأخذ فى الآمل الذى 
يحتمل أن يستفيد منه المريض 
من جهة أخرى . ونرى أنه 
لا مجال لإعمال هذه النظرية 
لأن المتنازل ششنخص سليم 
يترتب على تنازله عن أحد 
أعضاء الجسم إصابته بعاهة 
مستديمة ولا يمكن .بحال من 
الأحوال القول بأن مضلحة 
الأخذ فى حد ذاتها أرجح من 
مضلحة المتنازل ولذلك فإن 
هذه الموازنة إن كان لها مجال 
لابد وأن تتم فى الظروؤف 
الاتية 5 ١‏ 


أولاً : أن يكون هناك خطز 
محدق بالمريض ويكون فى 


' عدم نقل عضو جديد له بدل 


العضيو ١‏ الثالف “من: تشانه” .أن 
يؤدى لا محالة إلى الموت ولا 
يقدح فى توافر الخطر كون 
من يتعرض له غير من يتنازل 
يشترط أن يكون الخطر محدقاً 
بالشخص نفسهة بل يُكفى أن 
يكون محدقاأ بالغير كما هو 
المال بالنسية للدفاع 


الضرورة مثى سبب الشخص 
للغير ضررأ ليتفادى ضرراً 
ثانياً : يجب أن يكون 
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الخطر المراد تفاديه أكبر 
بكثير من الضرر الذى وقع 
ويكون ذلك إذا كان قيام 
المستحن بقار لاهن وي 


. جسمه مثل الكلية فإنِ الخطر 


الذى يتعرض له المئنازل 
المعطى أقل بكثير من الآخذ 
المريض حيث أنه يتعرض 
لخطر الموت فى الحال 


١‏ وبإجراء هذه الموازنة فإن 


المعطى لا يصاب إلى بنقص 
فى الصفة التشريحية للجسد 
أما الاخذ فإنه يتعرض للموت' ' 
لا مخال فالتنازل هنا يكون 
لتفادى ضرر أو خطر جسيم . 
إلا أنه ينبغى القول فى هذه 
الأحوال أنه يجب البحث بل 
إجراء هذا التنازل عن مدى 
تجإئس الخلايا حتى لا تفاجىء 
بوجود طرد للعضو الذى ينقل 
إلى المريض . فبدلاً من أن 
تحل مشكلة توجد مشكلتين . 
د 0 ' شخصين 


ويجمع الفقه الفرنسى' على 
أن حالة الضرؤرة لا تصلح 
للقول بمشروعية التصرف فى. 
أعضاء الجسم البشري وإنما 
يشترط رضاء المعطى عن 
هذا التنازل عن جزء من 
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اك 


- الإتجاه القالث : 
رضاء المجنى عليه بشرط 
تحقيق نفع اجتماعى . 


.على عاتقه مجموعة من 
الو أجبات وهذه الو اجيات 
يقابلها حق المجتمع فى 


أن يقوم بها إلا إذا كانت سلامة , 


تسدكهة مصونة 5 وكل أعتداء 
يمس هذا .الحق يقلل فى 
الوقت تفسه من مقدرة صاحبه 
من أداء لهذه الوظيفة ©؟) , 


ومن ثم .يكن للحق فى سلامة 


الجسد نطاقان الأول يتمثل فى 
الجانب الفردى والثانى فى 
الجانب الاجتماعى وهما 


لايتطابقان فى حالة_تنازل. 


الشخص عن جزء من أعضاء 
جسمه يترتب عليه فوات 
المنفعة أو إصصابته بعاهة 
مستديمة وقد يتطابق الجانبان 
أى تكون هناك حالات واضحة 
للمشروعية لأن التصرفف فى 
أعضاء الجسم وإن كان يمس 
الكيان المادى للجسم إلا أنه 
لايتقصى بأى حال من 
الأحوال من الإمكانيات التى 


اللمجتمع 5 وذلك 


يبيد سس وت بس عسماصبه مبمسيعص بمعيص حي جود مسح سي ريه م يا 0 
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جراحية . إلا أننا ينبغى 
التحفظ الشديد فى الأخذ بهذا 
الرأى ويجب أن يقيد نقل الدم 
من شخص إلى آخر متى كإن 
المتنازل عن الدم قوى البنية 

وبناء على ذلك فإن 
للمجتمع ارتفاق على الجسم 
ولا يجوز الشخص أن 


يتصرف فى الحق فى سلامة 1 


:الجسم فيما يتعلق بجوانبه النى 
تمس ارتفاق المجتمع . ولكن 
إذا تحاوؤزنا عدم المدوه 
. فيتحرر الحق من ارتفاق 
المجتمع ومن ثم فلا مف من 
أن يعترف لصاحبه بمنلطة 
التصرف فيه . ويكون ذلك 
بالرضاء فهو الذى يبيح مثل 
هذا التصرف (*) , 
رأينا فئ الموضوع : 

لا شك أن فى موافقة 
المتنازلن عن جزء من جسمه 
لينتفع به غير هو تضحية تقوم 


على أساس من التضامن. ٠‏ 


الإنسانى . وهذا التضامن فى 
المتنازل عن هذا الجزء من 


الجسد . ومن ثم فإن عتصير 


هذا التصرف: إلا" بالتشسة 


. 


للأجزاء التى تقبل التجريد من 
جسم الإنسان كنقل الدم وإن 
كان قد ذهب بعض 
الفقهاء ('”) فى مجال إباحة 
نقل الدم إلى أنه لا حاجة 
للحصول على رضناء من ينقل 
منه دمه وذلك تأسيساً على. 
عدم خطورة سحب الدم من 
النقص .فى الجسم وأما عن 
التنازل عن باقى الأجزاء التى 


لا تقبل التجريد وألتى يترتب 


عليها المساس المستديم أى 
إلحاق ضرر دائم فإنه احترامأ 


لكرامة الإنسان وحفاظاً على 
الكيان البدنى. فإنه لا يجوز 


للشخص هذا التنازل . ونذهب 
مع اتجاه نرى تأبيده (؟") إلى 
أن إباحة التصرف فى بعض 
الأجزاء المزدوجة مثل الكلية 


والرئة لينتفع بها آخر فى 


حاعة ملحة وضرورية تقوم 
على أساس التضامن الإنسانى 
أكثر من كونها حالة ضرورة . 
وهو فى المجال الفردى يتطلب 
تطوع الشخص ليتضامن مم 


غيره من البشر . فهو يكشف 


عن خلق عميق واستعداد 


:للد للتضحية من أجل شفاء الغير 


ويخلق منه عضوأ صالحا فى 
إجبار أحد على التضبامن وإنما 


يشترط. القبول أو الرضاء 


"الواقي” السو ان 


أجل ذلك 'لا يجوز المساس ٠‏ 


المتناز ل 


الت الثانى 
مه قف 'القانون الوضعى 
المصرى ش 

4 0 
مازال كيان الإنسان 
الجميدى محل أهتمام للحماية 
القانونية سواء فيما. يتعلق 
بقواعد القانون الدستورى أو 

قواعد القانون الجنائى . 

واهتمت هذه القواعد. بإضفاء 
الحماية : الجسدية وتنظلبتك 
العقاب على كل اعتداء بخل 
بهذه الخماية القانونية . ولكننا 
'فى مجال ونطاق القانون 
المدنى فلا تزال ‏ هذه المسألة 
ا إلا فى 
هْ الخاضر . وهذا الاهتمام 
الحديث من جانب هذا القانون 


ليس سوى ترجمة حقيقية لمبدأً 


معصوبية الجشد 6( إلا أن 
. التطور العلمى: الحديث سواء 


والإجتماعى أدى إلى جواز 


المسامن يهذل الجسد . ويعتبر 
هذا المساس امنتثناء على المبدأ 


.المبدأ وما يتفق 
, العامة التق تحود على المتتقع 
ان رحرلنة در 1 
التصرف فى أحد هذه 


كواذاته متواء ات ريحي 


الشخص؛ فى لس 
وتطبيقا. لذلك فإن كل اتفاق 
د التعامل فى جسم الإنسان 
يعد» . باطلا بطلاناً مطلقا قلا 
يجوز للشخص أن ٠:‏ يتصرف 


فى كامل ا أما 


حيوئ يلزم لبقاء الإنسان على 1 


قيد الحياة أو لاستمرار قيام 
الجسد بوظائفه الحيوية على 
مدى طويل: كالتصرف فى 
القلب أو الكبد مثلاً فهو 


.محكا ر أيضأ ٍ ! للقة 


ولا مجال برضاء صاحب 
الشأن فى هذا الصدد .. 


أما التصرف فى جزء من 
الجسد بما لا يعرضن" الحياة 
للخطلر كالا15 لع المزلوجة أو 
كما يذهب البعض إلى التفرقة 
بين ماايسمى بالأعضاء 
التشريحية والاعضاء 
الوظيفية ("”) فإن النجاح 
العلمى الهائل الذى حدث فى 
القرن. العشرين لعمليات زرع 


الكلى والبنكرياس والقلب ٠‏ 


والعيون أوجب تطويع ٠‏ هذا 
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والشلعة + 


مححك تم 


الأعضاء المزدوجة انقسم الفقه ' 
فى هذه الإجازة إلى اتجاهين . 


الإتجاه الأول : وهو يغلب 
عليه الطايع فى شق منه يذهب 
إلى أنه لا يجوز للشخص أن 
يتصرف فى : أحد هذه الأعضاء 
استنادأ إلى أن الشخص ليس 
له على جسده للا مجرد حق 
الإنتفاع أما ملكية الرقبة هى 
لله سبحائه وتعالى وعلى 
الشخص أن يعيد الجسد بالحالة 
التى تلقاها "") ,أما فى شقه 
الوضعى فإ تفق الإتبنان ل ” 


اجسيدة من الحقوق اللصيفقة 


بالشيخضيية وهى الحخارج 
المعاملات المالية . ويضيف ؛ 
أنصار هذا الاتجاه | إلى شفى ' 
الرأى مجموعتلة' ملن' ‏ 


. الإعتبارات التى تتعلق: 


بملاءمة هذه الاعتداءات من , 
المعطى إلى الآخر ٠‏ فهى تؤدى : 
فى الواقع إلى أن يوجد:فى: 


ا المجتمع شخصان ' مريضان , 


بدلا من: شخص وأحد . الا 
وتؤدى .أيضاأ إلى أن يصبح - 


(العفطى فى حياة. :ممليووة 


بالمتاعب النفسية فلا. يمكن 
للمعطى إذن أن يعيش هادىء 
البال بالنسبة .لمستقبل .' 
حياته ('') وبالإضافة إلى ذلك . 
فإن فائدة التنازل عن هذا ' 


الجزء إلى المتنازل لم يقطع 


التطور العلمى الحديث بنجاح 
مثل هذا النقل للعضو المتنازل 
عه مرحنا : 


الإتجاه الثائنى : يذهب 
أنصار هذا الإتجاه إلى إجازة 
الجسد المزدوجة . وذلك 
استنادأ إلى أن هناك من 
الحقوة ش10 فى القانون 
لفرنسى كالحق فى التعليم 
رحضانة. الطفل ١‏ 5 أجاز 
أجل ذلك يجوز التعامل فى 
صدد جسد الانسان إلا أننا 
لانذهب مع أنصار هذا الرأى 
فى ذلك القياس لأنه قياس مع 
الفارق إذ أن الحقوق اللصيقة 
مستوى وأحد من حيث إمكانية 
١‏ ليس بالطل كحضانة 0 5 
الطفل انو 

وإزاء هذا الإنقسام البين 
افى أوساط دوائر الفقه ذهب 
البعض إلى إقامة أساس 
للمشروعية إستناداً إلى 
نصوص القانون بل وذهب إلى 
أبعد من ذلك بامكان امتداد هذه 
النصوص التشريعية إلى باقى 
أعضاء الجسد ٠‏ وبين من ذلك 
أن النصوص التشريعية التى 


من الأجزاء التى لا يتعرض 
فيها المعطى الخطر هى 
القانون ١7‏ لسنة ١95٠0‏ فى 
شان نقل الدم والقانون ١١17‏ 
لسنة ١157‏ الخاص بإنشاء 
بنك العيون ومن أجل ذلك 
تخصص فرعين مستقلين 
لإلقاء الضوء على تصوصسر 
القانونين المذكورين . 
الفرع الأول : القانون ١,78‏ 
لسنة ١97٠١‏ فى شأن نقل 
هذا القانون هو قرار رئيس 
الجمهورية العربيية 
المتحدة ("") الخاص بتنظيم 
جمع وتخزين وتوزيع الدم 
ومركباته . وقد خول وزير 
الصحة سلطة وضع قواعد 
تحديد وصرف مكافات 
للمتطوعين بالدم والثمن ‏ 
وقد أصدر وزير الصحة 
القرار رقم ١6١‏ لسنة ١95١‏ 
مقسمأ المتطوعين إلى 


متطوعين بالمجان ويصرف _ 


لهم شارة مكافأة على هذا 
التضوع . ومتطوعين 


بالمجان مع منح كل منهم هدية , 


فى حدود 0١‏ فرشا .ثم ادريجح 
فتات أخرى للتطوع مع تحديد 
المقابل رم الذى يعطى 
١‏ سءا يمنح ١6٠١‏ رشا + 

والمتطلوع الذى يعطسى 


ص 


. قرشأ‎ ٠٠١ سء يمنح‎ ٠ 
واوجب إضافة إلى ذلك‎ 
وجوب إعطاء المتطوع بعض‎ 
:1/ المقرياك وو عية خفينة‎ 


مما سبق يتضح لنا أن 
المشرع نظم عملية جمع 
وتخزين الدم . وأن إعطاء الدم 
طبقا لذلك قد يكون بالمجان 
كما قد يكون بمقابل . وإن كان 
المقابل الذى يتسلمه المتطوع 
قليل من حيث تقدير ثمنه . 
ولكن من الزاوية القانونية هو 
مقابل مهما كان قليلاً ولا يمكن 
معه القول بأنه مجرد ثمن 
مقويات لكى يعوض المتطوع 
ما فقده من دم 8 

إلا أنه من حيث الواقع 
وحسب التقارير النى أعدثت 
فى هذا الخصورص 20 أن 
مراكز جمع الدم تكاد تغلق 
الابواب لقلة الكميات التى 
يتحصلون بها من طريق 
التبرع من المتطوعين 
الشرفاء 9') ولازالت هذه 
البنوك تعتمد أساسأً على 
المتطوعين المحترفين . 
ويتضح من القرار الوزارى 
سالف الذكر أن الدم يباع 57) 
من المتطوع إلى البنك ولا 
ينفى هذا البيع قلة الثمن أو 
المقابل الذى يتقاضاه المتطوع 
وعلاقة البيع هذه تتم مرة 


1 : 


041 


رود 05 ا لي ا ب التصرث فى الجسم الأدمى اد و 


أخرى من البنك إلى المرضى 
فقد تحدد القرار أسئة 
0١‏ ثمن د بيع الدم للمريمضصس 
كالتالى : 0 
6 سرءااء 6 قرثشأء 
٠غ‏ قرشأ يحسب أنواع 
الدم . إلا أنه قد صدر وزير 
الصحة رقم ١54‏ لسنة ١951‏ 
الذى سمح بصرف الدم 
بالمجان لمتطوع الشرف أى 
غير المحترف وبدون مقابل له 
أو أحد أفراد أسرته إذا قرر 
الطبيب المعالج نقل الدم 
إليهم .' 

فإذا كان الواقع العملى ومن 
خلال التجربة أن فكرة التطوع 
المجائى بالدم لم يكتب لها 
النجاح فكان ولا مفر من 
الإعتماد على التطوع بمقابل 
فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة 
للنصرف فى هذا الجزء 
المنجدد من جسم الإنسان 
وسيعوضه ولم يؤثر على 
الحياة الوطنية للجسد فهل 
يمكن أن يمتد إلى باقى 
الأغعضاء المزدوجة أو التى 
لا ينرنب على إباحة التنازل 
عنها هذه المشروعية أى 
التصتريفك مقابل + حعقيقة الأمز. 
أن النفدم العلمى الذى حدث 
فى الاونة الأخيرة من القرن 
العشرين فى مجال زرع 
أعضاء الجسد البشرى لانسان 


معتل كزر ع البنكرياس والكلى 

لقلب والعيون مهد الطريق 
لاسعاد البشرية . ولذلك يجب 
على رجال القانون أن يذللوا 
العقبات أو الصعاب التى تقف 
حائلاً أمام هذا التطور الهائل . 
ويذهب البعضن 9" إلى القول 
أنه من غير المقبول أن تقفف 
مجانية التصرف لهذه 
الأعضاء عقبة فى الحصول 
عليها وأن المقابل لا اعتراض 
عليه قانوناً . ولكن هذا 
التصرف بمقابل لا يعنى ترك 
تحديد الثمن لحرية الأطراف 
المعطى والأخذ حتى لا يصبح 
الجسم محلا لمزايدات مالية 
ويقترح أن يصدر تشريع يحدد 
قيمة الأجزاء التى يمكن 
الاستغناء عنها . وهذا ليس 
بجديد فقانون التأمينات 
الإجتماعية حدد نسب مئوية 
للعجز أو الإصابة بالنظر 
لمترع «العسم الكل 

وننتهى من ذلك العرض أن 
القانون ١8‏ لسئة ١95٠.٠‏ 
استعمل عبارات التبرع 
ووضع أحكاما تقترب من 
البيع الجلة 


تعقبب : 


. 


إن مشكلة إباحة التصرف . 
البشرية 


فى الأعضاء 
التشريحية أو التى لا يترتب 
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عليها فقدان الجسد لوظيفته 
بالبيع فيه غضاضة للنفس 
البشرية إلا أن عبارة بيع هذه 
الأجزاء فى حد ذاتها لا تفلل 
من كرامة الشخص . فالعضو 
الذى يتم التنازل عنه سواء 
بالبيع أو التبرع سينقل إلى 
شخص اخر . فالمشكلة لبسث 
فى البيع فى حد ذاته . لأن 


عدم إناحة مكل هذا التسيرف 


سيؤدى حتمأ إلى موت 
المريض . فإذا كانت حياة 
المريض لا تقدر بمال فإنه 
لا يمنع من بقائه حبأ بدفع هذا 
المال . 

والخروج من هذه المشكلة 
لا يتاتى إلا بوسيلة قانونية 
صحيحة ويتصور ثلاث 
وسائل لحل هذه الأزمة (") 
إما عن طريق التبرع من الغير 
وإما بقيام الدولة بتوزيع 
الثروات لكل حسب حاجته 
وإما عن طريق البيع . وطالما 
أن القانون المصبرى ١78‏ 
لسئة اأعترف ببيع الدم 
فإنه يمكن أن يمتد ذلك إلى 
باقى أعضاء الجسد التى 
لا يترتب عليها مساس مستديم 
بحياة المعطى . فطالما أن 
المحل الذى يخضع للتصرف 
مشروع فلا معنى للتفرقة بين 
البيع والتبرع بل إننا نذهب مع 
آخرين لتحقيق غلواء فكرة 


المقابل المادى وفى سبيل 
تطويع النفس البشرية نحو 
التضامن الإنسانى يمكن أن 
يكون المقابل فى صورة وثيقة 
دين المصلحة المسسلى 1" 
وأولاده إذا أصيب أو توفى 
نتيجة عملية نقل العضو إلى 


الآخذ أو جعل الوثيقة هنا 


دخل مجزى لتفادى أى نقص 
فى قدرته على العمل . 
وسوف يتبت التطور العلمى 
فى هذا المجال اتجاه التصرف 
بمقابل . فالقول بالتبرع نوع 
من التدرج فى الإنتقال من 


تحريم التصرف فى الجسم إلى 


مشروعية الستصرف 
فيه 9") , 

وبذلك يمكن الإستناد إلى 
نص القانون كاساس تشريعى 
لإباحة التصرف فى أاعضنياء 
الجسم الذى لا يترتب على 
التنازل عنها أى مساس 
مستديم بالحياة البشرية . 


الفرع الثانى : القائون ل 
لسنة ١177‏ فى شأن التنازل 
عن العيون يتضيح بجلاء من 
استقراء نصوص هذا القانون 
وخصوصا نص المادة الثانية 
منه . على أن بنك العيون 
الذى أنشأه القانون يكون 
مصدره: -١‏ عيون 


الأشخاص الذين يوصون أو 
يتبرعون بها . ؟ - عيون 
الاأشخاص التى يتقفرر 
استتصالها . والأمر الذى 
لا خلاف عليه بين الفقهاء أن 
القانون أباح التصرف فى 
العين فى الحالة الثانية أى حالة 
العيون التى يتقرر استئصالها 
وذلك إذا كانت تحتفظ ببعض 
الأجزاء السليمة التى يمكن 
استخدامها لأشخاص آخرين 
مثل ترقيع قرنية العين . 


وأما الحالة الأولى التى جاء 
نص المادة الثانية من القانون 
٠١‏ لسنة ١117‏ فى شأن 
التنازل عن العيون فقد احتدم 
الجدال فى أوساط دوائر الفقه 
حول هذا التفسير وانقسموا إلى 
اتجاهين : 

الإتجاه الأول : يذهب إلى 
الأخذ بظاهر النص القانونى 
لإجازة التصرف فى العين فقد 
جاء النص واضحاأ من 
المقصود 9" ه عيون 
الأشخاص الذين يوصون بها 
أو بتبرعون بها » فالوصية 
تصرك مضاف إلى ما بعد 
الموت أى أن المسألة هى 
تصرف فى الجثة وليس 
تصرف بين الاحياء ولكن 
ورود عبارة التبرع فى نهاية 
النص تفيد أن التصرف قد يقع 
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بإسسسس )م 


بين أحياء والهبة لا تكون إلا 
بين أحياء . فالقانون ١١‏ 
لسنة ١9157‏ يقرر التصرف 

فى العيون التى يوصون بها أو 
يتبرعون بها أى أنه يواجه 
الوصية باعتبارها تصرف 
مضاف إلى ما بعد الموت 
والهبة باعتبارها تبرعاً حال 
الحياة . إذ لا تجوز الهبة فى 
القانون المصرى إلا بين 
موقف الشرع إلا بإباحة 
التبرع بالعين حال الحياة *") 
والذى يشجع على هذا التفسير 
ان نص المادة 547 من دستور 
جمهورية مصر العربية الدائم 
أجاز إجراء تجارب طبية على 
جسم الإنسان بشرط موافقته 
وإزاء ركاكة الصياغة القانونية 
لهذا النص فالمقصود بإنهاء 
النص بلفظ أو يتبرعون بها إلا 
ان التصرف لا يكون يمقابل 
بل هو تصرف بدون مقابل أى 
تبرع ٠.‏ ويضيف انصار هذا 
الرأى أن بنك العيون وحده هو 
الذى يقوم بعملية الإستئصال 
هده شريطة: ألا تمس: .بأذاء 
الجسم الوظيفى وأن تكون 
مصلحة علاجية مؤكدة للغير . 
إلى أنه ينبغى التركيز إلى أنه 
لا يجوز استئصال عين الحى 
إلا من أجل استخدامها ف 
أغراض طبية وليس أغراض 


سس مس 
ل ريو ووو وبين 


ع لس ا ل ع ا ع التصرف فى الجسم الآدفى أستخ م ست 


تجريبية . لأن الضرورة تقدر 
بقدرها فالهدف من هذا القانون 


هو مساعدة فاقدى البضر على " 


استرداد هذه النعمة . ويؤكد 
أنصار هذا الإتجاه على أنه إذا 
كان مبدأ حرمة الجسم المطلقة 
يستهدف حماية هذا الجسم فى 
عصر لم يكن متصورأ 
المساس به إلا بقصد الإضرار 
بالإنسان أما عند ظهور 
التطور الهائل فى المجال 
الطبى الذى اكتشف حديثا مثل 
عمليات ترفيع القرنية وزرع 
القلب زالكلى والبتكرياس بل 
فى تقدم مستمر مثل عمليات 
زرع الدم حديثاً 9" قلابد من 
افتح آفاق جديدة أمام الإنسانية 
تتمثل فى تذليل عقبة المساس 
بمبدأ الحرمة المطلقة للجسم 
ولهذا فلابد من تطوير القانون 


كى يشمل النص الصريح على 


ذلك .٠‏ 
الإتجاه الثانى : يذهب 
أنصاره () إلى أن نص المادة 
الثانية من القانون ٠١”‏ لسنة 
يعوزه الدقة في تحديد 
اللفظ والمعنى ولكن ليست هذه 
بحجة كافية للإعتراص على 
هذا التصرف ولذلك أضاف أن 
إجازة التبرع لبنك العيون بعين 
العام . لان' العين ليست 
بالجزء السهل فى إجازة 


التبرع به لكى يحتفظ به البنك 
لاأستخدامه عند الحاجة . 
التنفيذية لهذا القانون تفرض 
على الطبيب الذى يقوم 
باستنصال أن يحدد سبب هذا 
الاستنصال فالتبرع بعين 
سليمة ليس فى ذاته السبب 
القانونى المقصود . بل الغالب 
أن “المقضوة. هبو الفست 
الطبى . وذلك:لأن فقد العين 
يؤدى إلى عجز دائم 
ومستديم افق كما أن لفظط 
التبرع الذى ورد فى النص 


ليس تصرفاً بل هو وصف” 


يلحق التصرفات القانونية 
واستنادً إلى ما سبق ينتهى 
أنصار هذا الرأى إلى أن 
المشرع لا يجيز التصرف فى 
العين السليمة وإنما تجوز 
الوصية بها لاستئصالها بعد 
الوفاة فقط . وأخيراً لا يجوز 
أن تتخذ نص المادة الثانية من 
القانون ٠١‏ لسنة 1١957‏ 
منطلقاً للقياس لإباحة التصرف 
فى العين بين الأحياء . بل 
يظل هذا العمل من حيث المبدأ 
محظور ويدخل نطاق 
التجريم » بل والمسئولية 
المينية أيمنا 34 

إلا أن أنصار الاتجاه الأول 
ذهبوا إلى القول بأن تصرف 
الإنسان فى جزء من جسمه 


١١و‎ 


من الأجزاء المزدوجة يكون 
صحيحاً وجائزاً وله أساس من 
القائون وذلك استنادأً إلى 
استعمال الحق المقرر قانوتاً 
لمرتكبه . ” - أى بأن هذا 
التصرف له أساس من القانون 
الوضعى فى ظل التشريع 
المصرى . وذلك استناداً إلى 


تكن العادة 5٠‏ من قانون 


العقربات المصرى ٠‏ لا تسرى 
أحكام هذا القانون على كل من 
ارتكب بنية سليمة عملا مقرراً 
الواضح إذن أن يكون العقل 
مباحأ إذ وقع استعمالاً لحق' 
بضرورة القانون . واعتبر 
أنصار هذا الإتجاه أن القانون 
٠١“‏ لسنة ١957‏ سيب من 
أسباب الإباحة على أساس 
اتفال الف 1د أن 
الشخص الوحيد الذى يستأصل 
العين هو طبيب تابع لبنك 
العيون . فلولا نص فى هذا 
القانون لكان مساس الطبيب 
بجسم المتبرع فيه إحداث 
القانون يقتصر صراحة على 
العين فقط فهل يمتد إلى سائر 
أعضاء الجسم الأخرى التى 
لا يترتب عليها مساس دائم 
بالجسد ... 


ذهب أنصار هذا 
الإتجاه (:*) إلى أنه يمكن مد 


اك 
اك 


نطاق الإياحة إلى هذه الأجزاء 
الأخرى من جسم الإنسان 
باللجوء إلى قواعد القياس فى 
نطاق الإباحة وهو أمر, جائز 
فى القانون الجنائى لأن القياس 
الممنوح فى القانون الجنائى 
هو الذى يخلق الجريمة أو 
العقوبة ولما كان سبب الإباحة 
يمس العين أى الأعضاء 
المردوخة اق حقو الإنفتان 
فانه لا يمتد إلا لباقى الأعضاء 
المزدوجة بالجسم مثل الكلية 
والرئتين ٠.‏ إلا أن البعض 
يعترض على ذلك ويرى أن 
القياس الجائز يتوقف على عدم 
تعارضه سمس سخ إرادة 
المشرع ('*) فواضعوا النص 
لم يذهبوا إلى أبعد من العين 
ولم يدر بخلدهم ذلك . ولذلك 
يقال أن الأصل هو تحريم 
. تصرف الإنسان فى جسمه 
وأن الاستثناء هو الاباحة فلا 
يجوز التوسع فى تفسير 
الاستثناء . إلا أن أنصار 
الإتجاه الأول ذهبوا إلى أن 
نصنوص الإباحة ليست استثناء 
على نصوص التجريم وإنما 
تتعاون فيما بينها من أجل 
حماية أهداف أولى بالرعاية 
فهى فواعد سلبية محددة تمحو 
من القاعدة الإيجابية الشق 
الخاص بالنهى عن السلوك 
لتخل شجله حكما آخر 1*7 كنا 


0 


أن القياس لا يستهدف خلق 
أسباب جديدة للإياحة وإنما 
يقتصر على توسيع نطاق 
السبب بحيث يسجل وقائع لم 
ينص عليها القانون صراحة . 


وتطبيقاً لذلك يمكن القول 
بأن القانون رقم ٠١"‏ لسنة 
١15 ٠‏ جاء بقاعدة عامة سلبية 
تجرد من وصف الحرية إذ أن 
استئصال عبن من أجل 
مصلحة الإنسان عن طريق 
أعضائها إلى بنك العيون 
لا يكون جريمة. فقاعدة 
إباحة استئصال العين يقصد 
بها رعاية مصلحة أولى من 
قاعدة التجريم للمساس الجسم 
وهى مصلحة قطعية مؤكدة , 
ومَعا؟ لا كك فية. "أن - هذه 
المصلحة تتوافر فى سائر 
أنواع الأجزاء المزدوجة 


لجسم الإنسان . 


وينتهى أنصار هذا الرأى 
إلى أن استعمال الحق فى 
حدوده ودون تعسف عملاً 
بالمادة الرابعة من القانون 
المدنى يؤدى إلى انعدام صفة 
الخطأ فى الفعل الضار . وأن 
. استعمال الحق يرفع عن الفعل 
الضار صفة الجريمة الجنائية 
فهو ينفى عنه صفة الخطأ 
لمن أيضن 17 


ل 


رأينا فى الموضوع : 

إزاء هذا التعارضص بين 
الرفض والإجازة نرى عدم 
جواز التصرف فى جزء من 
جسم الإنسان حتى ولو باتفاق 
صاحب الشان . لان هذا 
الحظر من شأنه أن يحمى 
الإنسان من أى مساس بالجعدم 
لأنه يؤدى إلى إحداث عاهة أو 
فقد عضو حيوى من أعضاء 
الجسم ولا يعتد بموافقة 
صاحب الشأن فهى لا تكتفى 
فى ذاتها لانتفاء المسئواية 
الجنائية للطبسيب.. كل 
ما هنالك أن هذه المؤافقة قد 
تمك لطبي “مق اتسيف 
بحالة الضرورة عند توافر 
شروطها . 

ونذهب مع أنصار الإتجاه 
النلنى' إلى أن الأمي 49) 
يحتاج إلى تدخل تشريعى ينظم 
هذا الموضوع ولو فى حدود 


معينة يكون أساسها أن يباح 


التصرف فى هذه الأعضاء 
لأسباب حيوية كأن يباح 
التصرف فيها بين الأقارب 
حتى الدرجة الثانية . وأن 
يكون التصرف بدون مقابل . 
وأن يتم التصرف بالرضاء 
الواعى المستنير وألا يصاب 
المعطى بخطر حال أو 
محتمل . أما بالنسبة للأجزاء. 


ومع ماما وين لوعي مسا سس ب 
مسبم سي سعد و م 


رسيس )هده 


التى لا يترتب عليها الإنتفاص 
من الشلامة الصحية . فيمكن 
اجازتها مادام ليس هناك 
تعارض مع النظام العام 
والأداب العامة . فيجوز 
تصرف الإنسان فى الأجزاء 
التى تنفصل عن جسله . 
كالأسنان المخلوعة أو الشعر 
المتقصوعن: أو الأطراف 
المبتورة . لأن هذه الأجزاء قد 
انفصلت عن الجسم فهسى 
تخرج عن نطاق معصومية 
الجسد (0) , 


كما أنه يجوز التصرف فى 
لين الأم بإجازة عقد الرضاع 
ابن المرضع . كما يجوز بيع 
الدم بشرط ألا تؤدى الكمية 
المتطرق بها إلى الإضرار 
بصحة الف 07 ٠‏ 
وأخيراً يمكن اتفاقاً مع هذا 
المنطق إباحة التعقيم المؤقت 
الشان , 
الفصل الأول 
التصرف فى جسم الإنسان 
تمهيد : 
إزاء هذا التقدم الطبى 
المؤهل فى مجال نقل 
الاعضاء البشرية . وما راه 
فقهاء القانون من وسائل تذلل 


الصعاب أمام هذا الفريق 
الطبى المتقدم من رسيم 


السياسة القانونية لمباشرة هذا . 


العمل الذى يسعد البشرية 
جمعاء . لكى لا يقع الطبيب 
ضحية للمساءلة الجنائية أو 
المدنية . فقد أجازن فقهاء 
القانون تصرف الإنسان فى 
أحد الأعضاء المزدو ةا أ 
الأجزاء التى لا يترتب عليها 
مساس بحيوية ووظيفة 
الجسد . فثار التساؤل . هل 
يجب أن يكون هذا التصرف 
تبرعياً أم يكن أن يكون بمقابل 
وإذا كان بمقابل هل يعتبر عقدأ 
للتصرف فى أعضاء الجسم 
البشرى وما مدى إجازة هذا 
التصرف واعتباره مشروعاً 
سواء كان هذا التقصرف حال 
الحياة أم بعد الوقاة إذ يجوز 
الوصاية بجقة الشخص 
المتوفى . 


وستتولى. بات اخلك< فى 


مبحثين الأول يتناول حقيقة 
فى جثة الإنسان المتوفى . 
المبحث الأول : حقيقة 
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التصرف فى جسم الإنسان 


الحى 
لمان كان الإنسان له حق 
التصرف فى يعض الأحوال 


٠١٠.6 


فى الأجؤاء: المرذوجة اهن 
جسمه فإنه يعنى لنا أن هذا 
الإنسان يمر بمراحل من 
العمر مرحلة الميلاد حتى سن 
البلوغ ولذلك ينقسم البحث فى 
هذا المبحث إلى مطلبين هما : 
المطلب الأو ل: حقيقة 
التصرف فى جسم الإنسان 
البالغ 

بعد أن بينا الأساس 
القانونى لمشروعية التصرف 
ذلك إلى أنه لايجوز بصفة 
مطلقة لكافة أعضاء الجسم 
البشرى بل يقتصر على . 
أعضاء الجسم المزدوجة أو 
الأعضاء التى لايترتب على 
التنازل عنها المساس المستديم 
بالجسم وتعطيل للوظائف 
الحيوية له . ونذهب معلةة) 
بعض الفقهاء بأننا نستعمل لفظ 
التنازل حتى يحتمل التصرف 
على أنه بمقابل أو تبرع فلا 
نريد القطع بالتبرع وحتى يفتح 
الباب أمام البيع والمسألة التى 
دارت المناقشة الحادة حولها 
هى : هل يجب أن يكون هذا 


التنازل أو التصرف على سبيل 
التبرع أم أنه يكون بمقابل 
انقسم الرأى فى تحليل ذلك إلى 
اتجاهين :- 


الاتجاه الأول :- يرى 


181 أن هذ التصدت 
يجب أن يكون تبرعا . ولهذا 
لايجب أن يكون المتنازل عن 
دمه أو عضو من أعضاء 
الجسم محترقا فلا يجوز 
للشخص أن يحصل على قوته 
من تجارة الدم أو بالتصرف 
فى أعضاء جسمه . فجسم 
الإنسان ليس محلا لتجارة . 
ويبرر أنصار هذا الاتجاه ذلك 
بأن حق الإنسان على الجسم 
ليس حقا ماليا بل إن هذا الحق 
من الحقوق اللصيقسة 
بالشخصية ولايمكن أن يصبح 
حقا ماليا . وبناء على ذلك فلا 
يستطيع الانسان أن يبيع أى 
عنصر من العناصر التى 
تكون جسمه حتى ولو كان الدم 

فقد كان نص القانون 
الفرنسى الصادر فى 
0١‏ قاطعا قسى 
نصوصه على عدم استعمال 
كلمة بيع الدم . كما أن القضاء 
الفرنسى لايطيق القواعد 
العافة فى البيع على الشخص 
الذى يتعهد بتوريد كمية من 
دمدط'؟) ولهذا يحبذ فقهاء 
القانون الفرنسى ألا نستعمل 
عبارة بنك الدم أو بنك 
الأعضاء الادمية وذلك لآن 
مثل هذه العبارات توحى 
' باخضاع جسم الأنسان 


للمعاملالات التجارية وهو ما 
يستبعده أنصار هذا الاتجاه 
ويذهب أنصار هذا الأتجاه إلى 
ان ضرورة كون التصرف 
بدون مقابل لاتتنافى مع 
تعويض المتنازل عما فقده من 
قوى نتيجة هذا التبرع ولذلك 
نجد القانون الفرنسى حدد 
تعريفه للتنازل عن الدم أى 
بمثابة تعويض عن أصابه من 
ضرر . وليس هناك بيع على 
الإطلاق . فمشروعية التنازل 
عن عضو من الجسم لاترجع 
إلى أن المتنازل له سوف 
يستفيد من ذلك وانما ترجع 
أيضا إلى أن المعطى سوف 
يحقق ميزة ذات طابع معد فيه 
هى شعوره بالارتياح لانه 
استطاع أن ينقذ الغير . وحتى 
كان الهدف ماديا للمعطى فإنه 
يجرد هذا التنازل من كل قيمة 
معنوية . وذلك لأن القيمة 
المعنوية هى التى تبرر 
الخروج على مبدا حرمة 
الجسم المطلقة . فقيام شخص 
ببيع عينه أو كليته فيه مساس 
لكرامة البشر من أجل المقابل 
المادى . فلا يقبل أن يضحى 
الإنسان بسلامة الجسم من 
أحل مصلفة مافية !"+ 
فالتبرع هو الذى يحفظ 
للجسم كرآمته لانه يجعله 
خارج المعاملات المالية . 


ملم بس ببس يي 0 
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حححح | التمرث قي الجسمالآدقى ‏ ابت س٠دسسيسسييه‏ 


ولكن لامانع مطلقا من تقديم 


' هدية على سبيل التشجيع أو 


المكافأة متمثلة فى تقديم المال 
اللازم لمساعدة المعطى على 
الشفاء("") وقد تابع القانون 
الإيطالى ضرورة أن يكون 
التنازل تبرعيا فى القانون 
الصادر فى 11717/1/57 رقم 
4 فجاء- تصن العادة 
الأولى : ضرورة أن يكون 
التصرف فى الكلية مجانا . 

وجاء نص المسادة 
السادسة : بطلان كل شرط 
يمنح المتنازل الحق فى 
الحصول على تعويض 
7 

ولكن القانون الإيطالى 
سالف الذكر أفرد نوعا خاصا 
من المكافأة حماية للمتنازل فى 
المادة الخامسة منه: أن 
المتنازل عن الكلية يتمتع . 
بالمزايا التى يقررها التشريع 
الخاص بالعاملين المستقلين 
والقوانين الخاصة بالعجزة . 
ويجب أن نخضع للتأمين ضضد 
المخاطر الحالية والمستقبلة 
التى قد تصاحب العملية 
الحراحية ومشباعفاتها : 

وذهب أنصار هذا الأتجاه 
إلى أبعد من ذلك فعلاوة على 
شرط التنازل التبرعى فإنهم 
يشترطون7؛') أن تكون هناك 


: رابطة: ذم وقرابة مابين 
المعظلى , والاخذ حتى يتم 
استبعاد .هؤلاء الأشخاص 
' الذين يتبرعون إلى بنوك 
' الأعضاء بجرء من أجسامهم 
. ولاتكون هناك صلة قرابة 
بينهم وَِيْنَ المتنازل إليه . وذلك 
لأن .عدم استبعاد هؤلاء 
سيحول عملرة التصرف 
الجسم من تبرع إلى بيع . ولقد 
أخذ القانون الايطالى سالف 
الذكر فى مجال زرع الكلى أنه 
لايسمح بالحصول على جزء 
من جممم غير الاقارب إضافة 
إلى شرط التبرع . 


الاتجاه الثانى : يرى 
أنصاره”") أنه لامانع أن 
يكون هذا التصرف معارضة 
ممن أجيز التصرف فليس 
هناك مانع أن يتقاضى المعطى 
مقابل التنازل عن جزء من 
أجز اء الجسم . فالتنازل بمقابل 
أو بدون ' مقايل هى مسألة 
أخلاقية وليسث مسألة 
قانونية . فالتصرفات التبرعية 
والمعارضة هى “تصرفات 
مشروعة على حد سواء وليس 
المقابل المالى من شأنه أن 
يبطل أى تصرف قانونى . 
ويذهب هؤلاء إلى أن المال 
كمقابل للاتنازل ليس من شأنه 
أن يهدر كرامة الانسان . وأن 


ظ التصرف فى الجسم الآدمس سس 


إبعاد جسم الانسان عن دائرة 
المعاملات لايصلح فى حد ذاته 
للاعتراض على تقاضى مبإلغ 
مقابل هذا التناّل طالما كان 
التنازل عن جزء من الجسم 
مشروعا فهذاالمبدأ لم يهدف 
إباحة التصرف التبرعى 
وتحريم التصرف بمقابل . 
ومما لاجدال فيه" ان 
الانسان يتقاضى تعويضا أى 
مقابل للضرر الذى أصابه فى 
أحد أعضاء الجسم وهذا أصبح 
من الناحية القانونية مشروعا 
ولايتعارض مع الأخلاق 
فالتعويض لابهدر كرامة 
الإنبنان ولي من شائة 0 
التصرف من حيث 0 يع 
أو بمقابل لايمس باحترام 
الانسان فلا يجب الخلط بين 
الشهامة والمشروعية1) 
فالأولى مسألة أخلاقية والثانية 
مسألة قانونية؛ . 


إزاء هذا التعارض بين 
الاجازة والمئع فى كون 
التنازل بمقابل أم تبرع نذهب 
إلى أنه باستطلاع الأمر فى 
ظل القانونين ١78‏ لسنة 
فى شأن نقل الدم 
الخاص يبنك العيون نرى أن 


المشرع فى القانون الأول 
استعمل التبرع بالدم أى 
بالمجان والتصرف بالبيع لقاء 
ثمن ولايقترح فى ذلك أن 
يكون الثمن تافها أى قليل 
لايتناسب مع كمية الدم من 
جسم الانسان : 
القرار الوزارى رقم ١٠6١‏ 
لسنة ١95١‏ حدد ثمن الده(*؟) 
كى يباع للمرضى . فمراكز. 
الدم تبيع الدم إلى المرضى 

فهو لايعطى مكنا اذا 08 
الدولة حريصة على مبدأ 
مجانية التصرف فى الدم لكان 
لزاما عليها أن تقدمه مجانا 
للمرضى بصرف النظر عن 
تكلفة النفقات فى سبيل 
المحافظة على الدم . 


ولجسد أن 


ونستخلص من ذلك أن القانون 
.نك 3ق يمتفيل 
عبارات التبرع ويضع أخكاما 
تقترب من البيع . فلا غبار فى 
تحبيذ المقابل أو العورض عن 
الجزء المتنازل عنه ولكن 
حتى لايترك الثمن لمشيئة 
الأطراف مما يؤذى معه الأمر 
إلى أن يصبح جسم الانسان 
محلا للمزايدات المالية . 
نقترح أن يصدر تشريع يحدد 
قيمة . الأجزاء التى يمكن 
التنازل عنها من جسم الانسان 
فهذه 0 


افاق القانون الوضعبى فقد 
ذهب قانون التأمينات 
الاجتماعية 4لا لسنة ه/ا9١‏ 
المعدل بقانون ١55‏ لسنة 
717 المعدل . بتحديد نسبة 
مئوية للعجز أو الاصابة التى 
تصيب الجسم بالنظر إلى 
مجموع الجسم . فقد حدد هذا 
القانون جدولا بنسب معينة 
لإضاباك: العمل :و لفك 13 , 
أما > القائون. 1 لمنة 
5 فى شأن بنك العيون 
أنه لا يجيز التصرف فى العين 
إلا تبرعاً أى بدون مقابل . 


ونرى فى النهاية طالما أنه 
يوجد فى نصوص القانون 
الوضعى اعتراف بالبيع وهو 
أحد الوسائل القانونية للحصول 
على أعضاء الجسم التى لا 
تؤثر على الحياة المستديمة 
للجسد فإنه لامحل للتفرقة بين 
البيع والتبرع طالما أن المحل 
مشروع . 


المطلب الثانى : حقيقة , 


التصرف فى جسم الإنسان 
القاصر 
تمهيد :- 

لما كان القاصر هو 
الشخص الذى لايتمتع بكامل 
ملكة الادراك والتمييز فإنه 


اموا ا 0 
ل ووو سسا 


يصعب القول بإياحة التصرف 
تأسيسا على أن كثيرا من 
الشباب ومعرفة احتمالات 
لايمكن الجزم بقيامها على 
اسس سليمة إلا إذا كان 
غالب الأحوال . ولذلك انقسم 
الفقه إلى اتجاهات ثلاثة بين 
مجيز ومحذر فى إباحة 
تصرف القاصر فى جزء من 
حسيمة . 
الأتجاه الأول : 

يرى أنصار هذا الاتجاه أنه 
يجوز للقاصر أن يتصرف فى 
أحد أعضاء جسمة سواء كان 
هذا 'التضيويف» مفاوضية: أن 
تبرع ويحددون سن الحدث فى 
غاما وثمائية عش عاها وتفبعة 
عشر عامال""") . 

ويبررون وجهة النظر هذه 
بآن المحاكم الامريكية ذهبت 
فيما يتعلق بعمليات نقل الكلية 
دون موافقة ولى الأمرلا"" . 
ولكن لايمكن التسليم بذلك على 
الأقل بالنسبة للقاصر الذى 
يكون فى سن الرابعة عشر 
لأن هذا السن يصعب الاعتداد 


بالمو افقة الصادر ة من القاصر 
حيث لاتكتمل ملكة الادراك 
والتمييز والنضج اللازم للقول 
بتوافر الاهلية بالنسبة لهذا 
التصدن ف العظيو + إن يكت أن 
يكون القاصر متأثرا باكراه 
أدبى مما يجعل هذه الموافقة 


الاتجاه الثانى :- 


يرى أنصاره أنه لابد من 
التفرقة بين القاصر المدرك 
والقافين “كين التدوف: 
فالقصر أضبحوا فى الوقت 
الحالى يتحملون كثيرا من 
المسئوليات وأصبحت ملكات 
التمييز لديهم متقدمة 
وخصوصا مع تقدم الوسائل 
الحديثة للإنماء الفكرى . ومن 
أجل هذا كله لابد من الحصول 
على رضاء القاصر متى بلغوا 
سن التمييز حتى ولو لم يبلغوا 
فنن. الركذ: القانون [07 
وهذا يوضح لدى أنصار هذا 
الاتجاه ضرورة هذا التمييز 
بين المدرك وغير المدرك . 
ويبدو أن أنصار هذا الاتجاه 
يريدون وضع حد معين لأهلية : 
التصرف فى أعضاء الجسم 
بالنسبة للقاصر . وقاموا بربط 
هذه الأهلية بالقدرة على 
الإدراك والتمييز . فمتى كان 
الإدراك والتمييز يقترب من 


سن الرشد فإنه يعتد برضاء 
القاصر وموافقة الولى إلا 
من قبيل الاحتياط . وإذا كان 
الإدراك لايكفى للاستقلال 


بالتصرف فيجب أن يكون ٠‏ 


هناك رضناء بين القاصر 
ويكمله رضاء من الولى . 
وفى جميع الأحوال مثى كان 
القاصر مدركا ورفض 
التصرف حتى بالنسبة لأخيه 
التوأه!""') فلا يجبر على ذلك 
حتى ولو رضى الولى بهذا 
التصرف . وذلك لأن-القاصر 
لايلقزم بقرار الولى إلا إذا كان 
غير مدرك . 
الأتجاه الثالث :- 
يذهب أنصاره إلى أنه 
. لايجوز بأى حال من الأحوال 
التنازل أو التصرف فى جزء 
من جسم القاصر: لأنه لايملك 
ذلك حيث لا أهلية له تتيح ذلك 
ولايوجد من ينوب عنه بالقيام 
بهذا التصرف . وأن فى جعل 
ولى القاصر يوافق على هذا 
التصرف احتى ولو لمصلحة 
شفيقه التوأم يعطى الولى الحق 
فى الحياة والموت؟'') وأن 
هذا التسرف فى جسم الفاصر 
*يخرج من مجال النيابة 
القانونية لأنه ليس فيها مصلحة 
للقاصر . فمثل هذه التصرفات 
الخطيرة لايملكها إلا الشدنص 


لإسسيس )د 


نفسه متى كان لديه الأهلية 
الكاملة لذلك التصرف ويأخذ 
بهذا الرأى الفقه فى 
تشيكوسلو فاكيال"' ') . ويذهب 


بعض الفقهاء('' ') استناداً إلى ” 


نص المادة الثالثة من القانون 
٠6١ *‏ لسنة ١157‏ فى شأن 
بنك العيون إلى القول أنه 
يجوز للقاصر المدرك وغير 
المدرك أن يتصرف فى جزه 
من جسمه لأن المشرع 
استعمل فى تصن هق الشادة 
عبارة القاصر أو ناقص 
الأهلية.والأخير يشمل السفيه 
وحلا التفلة 6 
رأينا فى الموضوع : 

لما كان القول بمشروعية 
التصرف حتى وفت قريب 
كان غير جائز . فيجب أن 
يكون التطور فى هذا المجال 
مقصورا على البالغين دون 
القصر . لأن القاصر مخلوق 
ضعيف البنية ولايتصور أن 


يكون: اللولتى: :الحق فصي 


إذ يتحدد دور ألولى بالقيام على 
تربيته وأعداذه لكى ينمو 
المجتمع . ولكن إذا كانت 
هناك ضرورة تقدر بقدرها 
وذلك كما هو الحال فى حالة 
إذا كان الاخذ أى المتنازل إليه 


صم سب سيد ممه يب يجت جو ع سل 


عن جزء عن جسم القأصر هو 
شقيق توأم له أو وجود حالة 
رفض للشخص المريض 
لجزء آخر لتصرف إليه من 
الغير . ولكن يمكن تفادى هذا 
الرفض فإننا لابد أن نتشدد فى 
هذا التصرف من القاصر 
ونذهب مع البعض”'') إلى 
القول أنه لابد من عدة قيود 
على هذا التصرف . من هذه 
القيود . أولا : لابد من أن 
يكون الحصول على جزء من 
جسم القاصر الوسيلة الوحيدة 
بل والأخيرة لانقاذ المتنازل 
إليه المريض . ثانيا :- أن 
يكون القاصر. مميزا فلا يعتد 
بموافقة الولى إذ لايتصور 
بقول التنازل إلا من شخص 
مميز ثالثا : اللجوء إلى 
القاصى المستعجل للاإذن بهذا 
التنازل فالقاضى شخص يلتزم 
بمبدا الحياد فهو يحل محل 
ولى النفس حتى تنتفى شبهة 
المحاباة . رابعا : ألا يقل عمر 
القاصر المميز عن أربعة 
عشر عاما وهو السن الذى 
يغلب معه اكتمال ملكات 
الادراك والتمييز قياساً على 
تحديد قانون الأجراءات 
الجنائية لسن الشاهد لايقل عن 


ذلك السن . 
تعقيب :- 


جسم الإنسان الحى بالغا أو 
قاضرا: بالشروط السالف 
ذكرها. وأصبحنا أمام 
شخصين أحدهماً يسمسى 
المعطى أو المتنازل والثانى 
يس الأخذ أو المتتادل إليه .. 
فإن هناك مشكلة قانونية تظهر 
فى الأفق القانونى وهى هل 
يعتبر هذا التصرف عقداً 
ويطبق عليه القواعد العامة فى 
العقود فى القانون المدنى ... ؟ 
أم أن هذا التصرف يتخذ شكلا 
آخر غير العقد ولايخضع لتلك 
القواعد ٠العامة‏ . 

بادىء ذى بدء فإن تنازل 
الشنخص عن جزء من 
الأجزاء المزدوجة من جسمه 
إلى الغير بمقابل فإن هذا 
التصرف لايعدو أن يكون عقد 
تصرف فى أحد أعضاء الجسم 
الآدمى . ولكن نظراً' لأن 
مجال الاباحة فى التصرفات 
التى يكون محلها جسم الانسان 
تتميز بطابع خاص . فلا يمكن 
معه والحال كذلك أن تطبق 
القواعد العامة فى العقود على 
التصرف فى هذا الجزء من 
الجسد لأننا سوف نجد تعارضا 
صريحا مع هذه القواعد . وأنه 
طبقا للقواعد العامة فى العقد 
يجب تنفيذ العقد بكل شروطه 
وبحسن نية وأن أطراف العقد 
يلتزمون بما جاء به وإذا امتنع 


اله 


ماالتزم به يجوز للتعاقد الاخر 
إجباره على ذلك التنفيذ العينى 
وإذا كان فى التنفيذ العينى 
مساس بشخص المدين فإن هذا 
المضرور يلجأ إلى التنفيذ 
بطريقة التفويض ٠‏ 

فهل نطبق هذه القواعد 
العامة: فى العقود عل عقد 
التصرف فى جزء من جسم 


الإنسان أم هناك قواعد أخرى ' 


يمكن تطبيقها حماية لطرفى 
العقد المدين والدائن . يذهب 
الرأى الغالب فى الفقه 
والسقضاء: التمصرئ 
والمقارن!*") إلى أن 
التصرفات التى ترد على جسم 
الاتسان لها طبيعة خاصة 
تقتضى وضع نظام قانونى 
خاص بتلاءم مع هذه الظروف 
حتى ولو كان هناك خروج 
على أحكام القواعد العامة . 
فيرفض الرأى الغالب 
تطبيق القواعد العامة فى حالة 
رفض التنفيذ العينى . ولذلك 
يجوز للمعطى الرجوع أو 
العدول عن الرضاء فى مجال 
التصرفات القانونية التى ترد 
على جسم الإنسان متى شاء 
فى هذا ولذلك تقرر المادة ١١‏ 
من مشروع القانون المدنى 


في التطنرك التى مسا 
يتصرف الشخص فى جسمه 
أو فى جزء من جسمه سواء 
كان التصرف قابلا للنفاذ حال 
حياة الشخص أو عند وفاته» . 
كما فى القانون الأثيوبى 
المدنى ؟ والايطالى بالنص 
على هذا المبدأ . وهو حرية 
العدول للمتصرف فى جزء 
من أعضاء جسمة كذلك رفضصس 
الرأى الغالب أيضا تطبيق 
القواعد العامة فى الرجوع 
بطريقة التعريض النقدى بدلا 
من التنفيذ العينى ولايسمح 
للمتنازل إليه فى حالة العدول 
من المتنازل على إجباره على 
دفع تعريف نقدى بل يقتصر 
الامر على مقدار المصاريف 
اللازمة لإتمام عملية النقل . 
ولذلك ورد نص المادة 8 من 
القانئرن المدنى الاثيوبى . من 
حق المستفيد من التصرف أن 
يطالب بتعويض المصاريف 
التى يتحملها نتيجة التصرف 
الذى سبق ابرامه"') : 


فالمتنازل لايلزم بده 
تعويض جزاء “العدول!"١١‏ 
وهذا الذى ذهب إليه أنصار 
الرأى الغالب يستهدف توفير 


أكبر قدر ممكن من الحرية 


أمام المتنازل عن جسمه حتى 
لايكون تحت وطأة المادة 


وخشيته من دفغ مبلغ من 
التنويطن في حالة الغو :هما 


اليف الهية كو جمايه الجسم 
هو لجسم 


وعدم إمكان المساس به إلا 
بناء على رضاء مستمر حتى 
إجراء العملية وتنفيذ الوعد 
بالتصرف فى جزء من أجزاء 
الجعع :. ” 


وذهب البعض إلى القول 
بأن حرية المتنازل فى العدول 
عن. التصرف تستخلص من 
استعمال الشرع المصسرى فى 
القانون ١6‏ سئة 
00') لفظ الايصاء أو 


التبرع بالعين . فمن المقدر 


قانونا أنه يجوز للموصى 
الرجوع عن الوصية كلها أو 
بعضها . كما يجوز الرجوع 
فى الهبة إذا وجد عذر مقبول 
للرجوع ويرجع الأمر إلى 
القاضى فى تقدير الملائمة 
للرجوع أو فى تقدير عذر 
الرجوع من عدمه . 


ولكن هذا يقتصر على حالة 
ما إذا كان التصرف تبرعا أى 
بدون مقابل . أما فى مجال 
التصرف بعوض فإن العدول 
لاينطوى على أدلى خط] 
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عقدى ومن ثم فلا يرجع 
المتنازل له على المتنازل بأى 
تعريض ولكن يدق البحث فى 
مسألة الاساس القانونى إالذى 
يمكن الاستناد إليه فى تبرير 
حق رجوع المعطىٍ عن 
التصرف فى أحد أعضاء 


جسمة ...1 


. ذهب بعض _الفقهاء"'") 
أن هذا التصرف مقترن على 
بشرط إرادى 00 واقف 
يقتضى القيام بعمل والشرط 

ْ الارادى البسيط يعتبر صحيها 
بواء. تخلق عار انه الدائن” أن 
المدين . ولكن هذا التحليل 
يكون صحيحا إذا كان محل 
الاتفاق هو خضوع الشخص 
لإجراء عملية جراحية . أما 
فى مجال التصرف فى جسم 
الشخص .' فإن الاتفاق يتوقف 
على محض إدارة المتنازل 
[المدين] ومن هنا تكون إزاء 
التزام معلق على شرط إرادى 
ين وشو طبقنا 
للقواعد العامة فى نظرية 
الالتزام يكون باطلا . ولكن 
كما سبق أن ذكرنا أن التعاقد 
فى مجال التصرفات التى 
يكون محلها جسم الانسان له 
طابع خاص ومبررات تبرر 
الخروج على نطاق القواعد 
العامة فى العقد . ولكن حتى 


١١م‎ 


لاتترك ثمة ظروف أمام 
المتنازل للتلاعب أو التحايل 
على المرض . كأن يتقاضى 
مبلغا معينا نظير التنازل ويتم 
إجراءات التحليل لتوافق 
الأنسجة كى يمكن التأكد من 
عدم رفض الجسم الجزء الذى 
سينقل إليه . ويكون هناك أمل 
عريض للمتنازل إليه فى 
الشفاء والتخلص من الامه . 
وعند خضوع الشخص 
المتنازل لإاجراء الاستئنصال 
لاحساسه بالخطورة التى 


فإننا نرى أن إخضاع 
المتنازل فى حالة العدول: عن 
التصرف إلى إلزامه 
بالتعويض ليس على أساس 
العدول فى حد ذاته . وإنما 
على أساس الأفعال المصاحبة 
للحق فى العدول . أى عن 
الأضرار التى لحقت المتنازل 
إليه من مصاريف تحاليل 
وأجر طبيب خصص لعملية 
استتصال العضو الذى يمكن 
التنازل عنه من المتنازل ٠‏ 
والتفويض لايجبر الشخص 
على تنفيذ تعاقده مع المتنازل 
إليه ولكن يجعل المتصرف 
يفكر بشىء من الجدية قبل 
إبرام هذا التصرف . 
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المبحث الثانى : حقيقة 
التصرف فى جثة الانسان 
المتوفى 

تمهيد ع 

بعد هذا العرض السابق فى 
بيان إباحة التصرف فى 
أعضاء (التتحبيى (الميشزى 
وإقتضارنفا على أعضناء 
الجسم التى لاتعطل الوظائف 
الحيوية لهذا الجسم. أى 
الأجزاء المزدوجة فى جسم 
الإنسان وبذلك قد خرجت 
الأجزاء'الأخرى غير ماسبق 
ذكره 'من عداد المشروعية . 
ولذلك أصبح مجال زرع 
الأعضاء رغم نجاحه وتطوره 
الأخير فى تلك الأونة من هذا 
التصرف محدوداً بالنظر إلى 
البحث العلمى المتقدم فى هذا 
المجال نظرأ لقلة قطع الغيار 
البشرية . ومن أجل هذا فلا 
مجال للحصول على هذا 
الغيار البشرى إلا من جسم 
الإنسان المتوفى . فهو لن 
يفيده شىء ولايتألم لانتزاعها 
منه . ومن ثم فقد أصبح 
المساس بجثة الإنسان أمرأ لا 
فقن .متف إلا أن الأمن ليبن 
بالسهل الهين . فأغلب البشر 
يحرصون على احترام الموتى 
وسيرتهم . وهذا الاحترام 
يوجب عدم المساس بتلك 


الأجسام!''') . ويمكن القرل 
أن هذا المساس لايتعارض مع 
احترام الجثة وخصوصا أن 
استعمالها سيكون من أجل حياة 
شخص مريض يحتاج إلى 
تغيير جزء تالف من جسمه 
وحتى لايفتح الباب على 
مصراعيه دون ضايط . ولكى 
لاتعم الفوضى باغتيال شخص 
والحصول منه على قطع 
الغيار البشرية اللازم!'١)‏ 
لابد من وضع معبار لتحديد 
وفاة الشخص حتى يمكن التأكد 
من أن الروح أسلمت إلى 
بارئها الأعلى . ومن. أجل ذلك 
يجب تحديد معيار منضبط 
للوفاة . ومامشروعية هذا 
التصرف ثم بيان كيفيةة وحقيقة 


ولذلك ينقسم البحث فى هذا 
المبحث إلى ثلاثة ممطالب 
هى : 


المطلب الأول : معيار ' 


المطلب الثانى : مشروعيبة 
المساس بجنّة المتوفى . 


المطلب الثالث : كيفية 
التصرف فى جثة المتوفى . 
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المطلب الأول 
معيار تحديد وفاة الشخص 


تمهيد :- 


لما كان الحصول على 
الأجزاء الوفيرة الحيوية وغير 
العيوية من الجثة هو الطريق 
السريع لتلافى مشكلة تعذر 
الحمصول على قطع الغيار 
البشرية . فإنه دفعا لكل شهوة 
علمية فى مجال التصرف فى 
أعضاء الجيم وزرع 
الاعضاء من ميت إلى حى 
ولكى لايقدم شخص على 
جاو روح" الفسين أر 


. الشخص الحى كى يحصل منه 


على جزء مطلوب نقله إلى 
مريض مدفوعا بشهوة المال 
أو رغبة الشخص فى مفارقة 
الحياة بيديه «أن يكون تحديد 
وفاة الشخص بمعيار قطعى 
فى الدلالة على انعدام الحياة . 
وذلك لأن تحديد لحظة الموت 
يوضح الخط الفاصل بين 
الحياة والموت ذقبل الموت 
فإننا نكون بصدد إنسان حى 
يجب على الطبيب أن يبذل كل 
ما فى وسعه لمعاونته أى 
تحقيق الشفاء باعتباره ملتزما 
ببذل العنايةل"'') فهو يقدم له 
الوسائل التى من شأنها بث 
روح الحياة فيه كالإنعاش 
مثلا . أما منذ لحظة الوفاة 
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فإننا نكون بصدد إنسان ميت . 
وهناءثيذا التفكر. فى العساين 
بهذه الجثة والقانون الوضعى 
المصرى لم يحدد أو يعرف 
الموت الطبيعى أو بالحادث . 
بل جاء نص القانون ١١٠١‏ 
لسئة 1541 واضهافئ 
إيضاح من الملزم بالإبلاغ 
والمدة التى يبلغ خلالها بالوفاة 
إلى مكتب الصحة المختص . 
فالقانون الوضعى المصرى 
ترك للطبيب وحده مبلطة 
التحتق عن لفاك وسرييا: 
ولكن لم يحدد للطبيب الوسائل 
التى يستطيع أن يتحقق من 
الو فا فالمسألة إذا هى مول 
واقعية يترك تقديرها المطلق 
سلطة الطبيب طبقا للأصول 
- الفنية الطبية:: 


ولكن يوجد مايسمى * 


بالموت الظاهرى أى انعدام 
دقات القلب والتنفس دون 
انعدام لخلايا المخ . فهو يعتبر 
الشخص ميتا فى هذه 
الحالة ...؟ 

وإزاء هذه المشكلة التى لم 
يهتم المشرع الوضعى 
بمعالجتها . فإنه لابد من وضع 
معيار يحدد فى تحديد لحظة 
وفاة الشخص . يوجد فى هذا 
المجال اتجاهان الأول قديم 
والثانى حديث . 


الأتجاه الأول :- 

هو اتجاه تقليدى قديه!"”') 
النهائى للدورة الدموية 
وللتنفس فالموت لايتحقق إلا 
إذا توقف القلب عن العمل 
وعاتك كلاناة وتوقف النفي 
ولكن هذا المعيار كما يذهب 
البعض!*'') غير دقيق لأن 
توقف القلب عن العمل وتوقف 
التنفس قد لايكشف إلا عن 
الموت الظاهرى دون 
الحقيقى . فهناك وسائل حديثة 
تعيد للقلب التنفس والعودة من 
جديد أو الاستمرار لمدة قد 
تطول أو تقصر مثل الأنعاش 
أو الصدمة الكهربائية أو تدليك 
القلب . وكثيرا ماتظل خلايا 
المخ حية لفترة بعد توقف 
القلب وجهاز التنفس . وقد 
يحدث العكس أن تكون خلايا 
المخ فد ماتت ويظل الجهاز 
التنفسى والقلب فى حالة عمل. 
فطالما أن خلايا المخ ماتت 
فإنه يستحيل عودتها للحياة . 
ويستحيل معه أيضا عودة 
الشخص للحياة . 


الذى يرى أن توقف نبضات 
القلب أو الجهاز التنفسى ليس 
قاطعا فى الدلالة على وفاة 
أل* . هذا من ا 
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]| التصرف فى الجسم الآدس ايب 


ومن جهة أخرى فإن الأخذ 
بهذا المعيار يؤدى إلى استحالة 
إجراءات عمليات نقل القلب , 
لأن القلب يحتفظ بالأنسجة من 
ساعتين إلى ثلاث وكذلك زرع 
الكلى لأن. الكلدى حفط 
بالأنسجة من ثلاث إلى أربع 
ساعات وكذلك الكبد. يحتفظ 
بالأستحة لمدة ' تصضيف باعة . 
وهو ما يسمى بموت الخلايا 
الذى يحدث بعد ساعات 
معدودة من الموت الأكلينكى . 
اكتشف هذا التحديد لدى 
أنصار هذا الاتجاه فلابد من 
البحث عن معيار اخر يكون 
أكثر دقة . لكى يمكن الاستفادة 
من حرا الجثة على نحو 
صحيح يحقق الفائدة المرجوة 
من هذا المجال الخصب لقطع 
الغيار البشرية . 


الاتجاه الثانى : 


هو أتجاه حديث نسبى وقد 
أجمع فقهاء القانون المقارن 
على اعتبار الشخص ميتا متى 
ماتت خلايا المخ حتى ولو كان 
القلب لم تمت خلاياء!:"" إلا 
أن هذا الموت لخلايا المخ 
يجب أن يكون بصورة 
نهائية . ولكى يمكن التأكد من 
موت خلايا المخ يجب 
الاستعانة فى هذا المجال 


00تتتططقتطقتتقتططخا0قاقغغططةءتت_ب :ا اا تسوس لاا 


بجهاز الرسام الكهربائى 
للمخ . فإذا توقف هذا الجهاز 
عن اعطاء اشارات فإنه يتفتح 
إذن أن خلايا المخ قد توقفت 
عن العمل . وبالتالى يمكن 
القول بوفاة الشخص نفسه إلا 
أن هذه الوسيلة لايمكن 
الاعتماد عليها بصفة أصلية . 
الأجهزة فقط . وإنما لابد من 
اغطاف تالشييت!"" ملل 
تقديرية لاعلان الوفاة بالرغم 
من عدم اعطاء الجهاز 
الإشارات . فدور الطبيب يأتى 
للتأكاند .شن الأعسراضن 
الاكلينيكية . وقد أثبت العمل 
والفعل “قلاف يف1750 نه 
لابد من عدم التعويل بصفة 
أساسية على جهاز رسم المخ 
الكهربائى وانما يعول على 
درجة ما يستهلكه المخ من 
أوكسجين . وبناء على هذا 
التعريف للموت يمكن إجراء 
عمليات نقل القلب أو الكلى أو 
العيون أو البنكرياس فمنذ 
لحظة وفاة المخ يعتبر 
الشخص ميتا حتى ولو كانت 
الأوعية الخلوية لم تمت بعد . 
فهذه اللحظات هى التى يمكن 
طبيا اجراء هذه العمليات . 
ومتى أعلنت حالة الوفاة فإنه 
يجب الابقاء على الأعضاء 


المراد- :امكتصالها" باستيقناء 
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وسائل الانعاش الصناعى 
حفاظا على هذه الأوعية 
الخلوية . 

ولكن تحفظا على هذا 


الرأى أنه يجب أن يكون تقرير 
الوفاة بالإضافة إلى استخدام 


جهاز الرسم الكهربائى للمخ' 


مجموعة من الأطباء على 


الأقل من الإخصائيين المشهود 
لهم بالكفاءة العلمية والدراية 
بالأصول الفنية الطبية وتكون 
هذه المجموعة التى قد يتراوح 
عددها مابين شخصين أو ثلاثة 
على حسب الأحوال غير 
الأطباء الذين يقومون بعملية 
النقل من جثة المتوفى الى 
جسم الحى . 

تعقيب : 


إزاء هذا الخلاف الذى ثار 
فى أوساط دوائر 'الفقه وعدم 
دقة المعيار التى يستند إليها فى 
تحديد لحظة الوفاة . فحتى 
الاتجاه الثانى وإن كان قريبا 
من المنطق العلمى . إلا أن 
الاعتماد على الأجهزة العلمية 
لايمكن أن يبنى عليه تحديد 
قاطع فى تعريف الموت . 
فيقرر بعض الأطباء أن جهاز 
رسم المخ الكهربائى لايصلح 
كأداو/"٠‏ منفردة للتحقق من 
الوفاة فى ذاتها فالجهاز 


١1١ 


لايعكس سوى نشاط المراكز 
العصبية القريبة للمخ . فهو 
لايعطى إشارات إلا عن هذه 
المراكز القريبة أما المراكز 
البعيدة أى العميقة تكون فى 
حالة حياة . فمن الضصرورى 
الاتفاق على تجديد مدة يظل 
خلالها الجهاز لايعطى 
إشارات بحياة المخ حتى يمكن 
التأكد من وفاة الشخص؟9!"١)‏ 
ولقد أشار الفقه الفرنسى بقرار 
و زير الصحة الفر نسى الصادر 
فى خلا ييل الذى حدد 
الاحتياطات التى يلتزم الاطباء 
فى تحديد لحظة الوفاة . فهذا 
القرار لم يحدد الموت قانونا . 
ولكن ترك ذلك الأمر إلى 
الاصول العلمية وإلى ضمير 
الأطباء .*"') كل ذلك يقودنا 
إلى أنه لابد من وضع معيار 
حاسم ' لتحديد لحظة الوفاة . 
فهل من الادق أن يكون ذلك 
بواسطة القانون أم هى مسألة 
أفنية بحتة يجب تركها لذوى 


لا جدال أنه فى الإجابة 
على هذا التساؤل . أهمية 
قصوى فى مجال التعرف فى 
أعضاء الجسم الادمى . 
ووضع المشكلة فى تصابها 
الصحيح . إذا أن كثيرا من 
الأطباء المولعين بعمليات نقل 
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الأعضاء يهمهم إنارة الطريق 
فى هذا المجال يبوضع 
الضوابط القانونية التى تتضمن 
عدم تعرفهم للمسائلة المدنية 
والجنائية . 


نقد دقف مك1 إلى 
أنه يلزم صدور تشريع فى كل 
دولة يحدد المقصود بالموت . 
لأن الرأى العام للجماعة 
ومنهم الطبيب بريد أن يسصير 
هذا المجال فى طريقه 
المشرع بوضع هذا التعريف . 
فهو كأى ظاهرة اجتماعية 
يعالجها التشريع حثّى يسود 
الوئام بين أفراد الجماعات , 
وطالما أن الضمير الاجتماعى 
لأفراد المجتمع . يريد أن 
يطمئن على مسألة التصرف 
فى جثة المتوفى فلابد أن تأتى 
القاعدة القانونية محددة هذه 
كانساس الأمريكية تشريع فى 
أول يوليو عام ١91١‏ يعرف 
الموت . وسبب صدور هذا 
التشريع أنه حدث فى قضية 
شهيرة تسمى بقضبية «بيكى» 
أن عثرت المحكمة على 
السادس عشر . والذى جاء به 
أن الموت هو توقف جميع 
الوظائف الحيوية دون أدنى 


امكانية لعودتها مرة 
أخرى!""') ولايكتفى بتنظيم 
هذه المسألة فى لوائح واداب 
مهنة الطب . لأن هذه اللوائح 
لاتتقفى لدى الضمير 
الاجتماعى لأفراد المجتمع 
نفس التقدير الذى يكون منظما 
بقانون عام . إلا أننا نرد على 
ذلك بأنه إذا كان هناك تنظيم 
لانحى للموت فاللائحة وهفى 
59 درجة من التشريع أو 
القانون . فهى ملزمة 
للمخاطبين بأحكامها . 


وعلى خلاف ماسبق ذهب 
البعض الآخر/*"') إلى القول 
أن الحياة والموت من الظواهر 
البيولوجية . وتحديد الوفاة من 
خلال هذه الظاهرة يثير مسألة 
فنية تتعلق بأصول المهنة 
الطبية . ولاتثير مشكلة 
قانونية . فالطبيب هنا لايمس 
حرمة الجسد . وإنما يقتصر 
دور الطبيب على تحديد 
اللحظة الفاصلة بين جسم 
الانسان: الحى :وجبتم الأنسان 
الميت . ولا مفر من 
اختصاص الطبيب بها . ولب 
للقانون أن يتدخل إلا بوضع 
بعض القواعد السلوكية التى 
تسهل على الأطباء أداء هذه 
المهمة الفنية وبناء على ذلك 
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يذهب أنصار هذا الرأى إلى 
القول أنه لايجوز أن يصدر 
تشريع لتعريف الموت . وذلك 
لان تعريف الموت بواسطة 
القانون فد يصبح فى وقت ما 
غير دقيق بالنظر إلى التقدم 
العلمى الذى يحدث فى مجال 
الطب . والذى قد يضطر 
المشرع فى كثير من الأحوال 
متلاحقة حتى يتسق مع هذا 
التقدم الخلمى : ش 


ويضيف أنصار هذا الرأى 
إلى أن انضباط القاعسدة 
القاذونية لايتلاءم مع ظروف 
كل شخص على حدة إذ القاعدة 
القانونية عامة مجردة لاتتناول 
شخص معين بذاته . 


إلا أننا نعتقد أن الجمع بين 
الاتجاهين بوضع احتياطات 
فى صورة تعليمات للاطياء 
كى يستعيئوا بها بالإضافة الى 
الأصول الفنية الطبية هو أمر 
لازم لوضع هذه الظاهرة فى 
مكائها الصحيح أسوة بما حدث 
فى فرنسا من صدور قرار 
وزير الصحة الفرنسى فى ١4‏ 
أبريل ١158‏ بوضع ضوابط. 
للأطباء يستولون من خلالها 
على تحديد لحظة الوفاة . 


المطلب الثانى 
مشروعية المساس بجئة 
المتوفى 
تمهيد : 


إن مبدأ معصومية 1") 
الحسد أى حرمة الكيان المادى 
لجسم الإنسان لم يقتصر اثره 
على جسم الإنسان الحى . 
وإنما :اميد لتشمل حماية جنة 
الوضعية والعقائد الدينية تحرم 
المساس بجثة المتوفى . فقد 
جاء النض فى القانون الجنائى 
'المصرى فى المادة ١6١‏ من 
قانون العقوبات بتحريم انتهاك 
القبور أو تحريم أى عمل من 
شانه المساس بحرمة الجثة 
سواء ان هذا العبث قبل الدفن 
3 بعده . وأفرد المشرع 
الوضعى عقوبة جنائية لمخالفة 
هذه الأفعال الإجرامية ("") , 
وامتدت هذه الحماية فى العقائد 
الدينية . فقد ورد فى الحديث 
الشريف «١‏ كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحى 0 ا . 


فهناك إذن شعور عام لدى 


كافة البشر بما يسمى بتقديس. 


'الموتى )02) فيصبوض 
الع" اتاج على الحدوام 
الميت وعدم التمثيل بجثته إلى 
الميذا' الكاضري جهدمة” الحقة 


سلب 


الحصول على قطع الغيار 
البشرية من جثث المتوفيين . 
ولكن هذه الحرمة يجب أن 
توضع فى موضوعها الصحيح 
الطبى الهائل فى مجال نقل 
الاعضاء من ميت إلى حى . 


أن ور مملفة 16ل 


للمرضى " الذين يحتاجون إلى 
هذه القطع البشرية . والتركيز 
على الإهتمام بهذه الدراسة 
يسهل إذا ما انتهينا إلى 
مشروعية المساس ٠.‏ بجئة 
المتوفى إلى عملية استئصال 
أعضاء من الجثة . فتقدم 
دراسة علم الأرواح ألقى 
الكثير من الضوء على أن 
الإنسان روح لا جسد 9") 
وأن الجسد هو القيد الذى 
توضع دأخله الروح ويمنعها 


من الحركة . كما بين لنا ' 


الكثير من صور الحياة فئ 
الحياة الاخرى . ومن ثم فلا 
داعى لتقديس الجسد على نحو 
يعورق جركة التقدم العلمى فى 
مجال نقل الاعضاء الادمية . 
وبناء على ذلك فإنه إزاء 
قدسية . الجسد فإنه لاد من 
التخلل ولو جزئيا من هذا 


المبدأ بإباحة المساس. 


والتصرف فى الجثة بالقدر 
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الذى يحقق ضرورات التعاون 
والتضامن الإنسانى فإذا كان 
يخطر بصفة مطلقة المساس 
والتعرض لجئة المتوفى . فإن 
الضرورات تبي سح 
المحظورات . ولذلك سنوضح 
أتجاهات القانون المقارن 
والقانون الوضعى المصرى 
إزاء هذا الميدا ومبرراته وذلك 


فى فرعين متتالين هما : . 


الفرع الأول :: اتجاهات 
القانون المقارن 

الفرع الثانى : اتجاهات 

القانون الوضعى المصرى 


الفرع الأول 

اتجاهات القانون المقارن 

كثير من التشريعات 
الأجنبية تعرضت بالنص 
صراحة علن جوان استمبال 
جزء من جثة المتوفى 
وزرعها فى جسم آخر حى .' 
وهى أسبق فى تاريخها من 
تلك التى تعرضت للتصرف 
فى جزء من جسم الإنسان 
الحى . ونخص بالذكر القانون 
الأسبانى الصادر فى 
4 . والقانون 
الإيطالى الصادر فى 
.. والقانئون 
السويدى الصادر فى عام 


الصادر فى 19519/5/90. 
والقانون البرازيلى الصادر فى 
٠‏ .315؛"') وكذلك 
القانون الفرنسى والقانون 
الأمريكىٍ والقانون الإنجليزى 
ونظرأ لأن القانون الفرنسى 
والأمريكى يعتبران أهم 
القوانين المقارنة فى العصر 
الحديث فإننا سنتعرض 
أو : 500-6 : 
نجد أن القانون الفرنسى قد 
عدل عن مبدأ الحرمة المطلقة 
لجئة المتوفى وبدأ يدخل عليها 
استثناءات كثيرة من أجل 


عقلدة” القرية , واجمان 


العديد من التصرفات فى جثة 
الشخص بشروط مختلفة . 
ولقد أكدت محكمة النقضص 
الفرنسية أن كل شخص 
يستطيع أن يتصرف فى جثته 
كما يستطيع أن يتصرف فى 
أمواله مع مراعاة ألا تدخل 
الجثة فى التجارة أو المعاملات 
فالتصرف لايكون إلا 


لأغزاض صحية أو علمية 


وقد جاء فى المادة ؟ من 
القانئون الفرنسى الصادر فى 
6 أنه يجوز 
دفنه وتعتبر هذه الوصية 


ملزمة . فيجب على عائلته 


احترام هذه الوصية وتنفيذها 
طالما أنها غير مخالفة للنظام 
العام أو الآداب وقد علق الفقه 
الفرنسى على ذلك 2" بأن 
الشخص يعتبر سيد جسده بعد 
الوفاة . ولهذا من حقه أن يحدد 
كيفية التصرف' فى جثته 
وإرادسه تلزم الأقارب 
والمجتمع . والتصرف الذى 
بمقتضاه ينصرف الشخص فى 
جثته أو فى جزء منها يعتبر 
مشروعاً طالما أن الغرض من 
التصرف هو توجيه الجثة إلى 
غرض مشروع ٠.‏ 

ولقد صدر فى فرنسا فى 
09 قانون خاص 
بإياحة التصرف . فى قرنية 
العين . فأباح للشخص أن 
يوصى بقرنية عينه ٠‏ ومن ثم 
فإنه يمكن القول أن هذا القانون 
أجاز مبدأ استئصال جزء من 


جئة ميت لزراعتّه فى جسم 


إنسان حى . ويعتبر هذا 
القانون من قبيل التطبيقات 


. التشريعية لهذا المبدأ . وكما 


أن وجود بنوك للعديد من 
أجزاء الجسم تحت سلطة 
وإذارة ‏ السلجلة . العافة” فنئن 
الإعتراف بمشروعية 
الحصول على أجزاء من جثة 
الميت . فيوجد بنك العظام 
وبنك الجلد . 
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ولذلك نجد أن المادة 
الرابعة من مثبروع تعديل 
القانون المدنى الفرنسى تسميم 
للشخص بالتصرف فى جلئته 
لأغر اض علميّة 0 أغر اضص 
طبية . 


2 


ثانياً : الوضع فى أمريكا : 
تطور الوضع فى القانون 

الأمريكى ووضع أول قانون 
فى ١358/10/٠١‏ وهو يبيح 
نقل الأعضاء من جثة شخص» 
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ميب 5 


وأهم ما يميز هذا القانون 
العمر ثمانية عشر عاما فأكثر 
أن يعطى كل جثته أو جزء 
منها لغرض من الاغراض 
التى يحددها القانون . والهبة ' 
لا تنفذ إلا بعد. الموت أى أن 
يكون التصرف بالإيصاء . 
فأول من يسمح له القائون 
بالتصرف فى الجثة هو 
الشخص نفسه . فإرادته التى 
يبديها قبل الوفاة يجب 
احترامها 7" والسوضع 
الحالى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية أن هناك ثلاثين 
ولاية تسمح للشخص البالغ 
فقط بأن يتصرف فى خثته عن 
طريق الوصية. وأربع 
ولايات تسمح بالتصرف فى 
العين فقط . وستة عشر ولاية 


سي سي ,مسمس 


تسمح للأقارب بالتصرف فى 
اللعحية للبت 70080 
وتوصل الفقهاء فى أمريكا إلى 
السماح للاقارب بالتصرف فى 
الحنة كأسيينا على ما يعي 
بحق الأقارب فى دفن قريبهم 
المتوفى . ففى الولايات 
المتحدة الأمريكية من المستقر 
عليه ومن المعترف به من 
قديم الزمان أن للأقارب الحق 
فى دفن جثة قريبهم المتوفى . 
والحق فى الدفن يشمل الحق 
فى حيازة الجئة لدفنها وكذلك 
الحصول على تعويض فى 
خالة تشويهها أو العسائن بها ء 
فمن حق الأقارب بل ومن 
واجبهم حماية الجثة ضد أى 
اعتداء غير ضرورى . وأى 
اعتداء على هذا الحق باستثناء 
تشريح الجئة لاكتشاف الجرائم 
من شأنه أن يكون ماسا 


بأرق المشاعر العاطفية: 


والإنسانية للأسرة وحق 
الأقارب وحق الأقارب فى 
التصرف فى جثة قريبهم ينبع 
من . التزامهم او حقهم فى 
ذمته . فالحق فى الدفن يشمل 
الحق فى التصرف فى الجثة 
بأكثر الطرق ملاءمة بما فى 
ذلك التصرف فى الجثة وفى 
جزء منها لأغراض علمية . 
فالحق فى الدفن يجب أن يفهم 
على أنه يعطى للأقازب الحق 


فى التصرف فى الجثة [3"") 
وهذا التوسع فى فهم الحق فى 
الدفن هو الذى يبرر الخروج 
عَلَى النبدا الخاص بالتهبوف 
فى الجثة لأغراض علمية أو 


الفرع الثانى : اتجاهات 
القانون الوضعى المصرى 

يكاد يجفع الفقه (140) 
ذلك جلياً من موقف المشرع 
المصسرى فى القانونين ٠١”‏ 
لسنة ١557‏ الخاص بإنشاء 
بنك العيون . فيمكن استنتاج 
إباحة المساس بجثة الميت من 
حالة التنازل عن العين من 
أجل إجراء عملية ترقيع 
القرنية . فقد جاء نص المادة 
من حالة التنازل عن العين من 
أجل إجراء عملية ترفيع 


القرفية “فنة. جاه تمن الماوع”' 


الثانية من هذا القانون أن 
يصدر البنك فى الحضول على 
العيون من : الموتى وقتلى 
الحوداث الذين تشرح جثثهم ٠‏ 
والوصية هئ تصرف مضاف 


. إلى ما بعد الموت . أى أن" 


المشرع أباح . التصرف فى 
جزء .من الجثة وهو العين 
سواء من قتلى الحوادث أو 
الموتى الذين تشرح جثثهم . 


لك ده 


رس -ده 


فطالما أن هناك مساس 
بالجثة . فليس هناك مانع إذن 
من استئصال العين والإنتفاع 
بها لإنقاذ شخص اخر . 

ونجد أيضاً المادة "؟ من 
القانون ١٠١٠‏ لسنة ١155‏ 
الخاص بالمواليد والوفيات 
« يجوز لمفتشى الصحة أن 
يأذن بعدم دفن الجثة بناء على 
طلب إحدى الجهات الصحية 
أو الجامعية للإحتفاظ بها 
لأغراض علمية وذلك بعد 
موافقة ذوى الشأن من أقارب 
المتوفى ؛ يبين من ظاهر 
النص أنه قاطع فى جواز 
المساس بالجئة لأغراض 
تتعلق بالمصلحة العلمية أو 
لإجراء تجارب عليها . ويمكن 
الإستدلال من ذلك التنازل عن 
جزء من الجئة لتحقيق مصلحة 
أكيدة للغير هو ما يتفق مع 
ضرورات التصضام سن 
الإنسانى . 

ونذهب مع اعت (61) 
إلى أن هذه النصوص ليست 
إلا تطبيقاً لقاعدة عامة هى 
جواز المساس بالجثة من أجل 
المصلحة الإنسانية القطعية 
والمؤكدة . فإذا توافرت هذه 
الشروط. فى حالة أخرى فإن 
الإباحة تمتد إليها . 


إلا أنه ينبغى وبحذر شديد 


ألا يجوز المساس بالجثة إلا 
لغرض علاجى ٠.‏ فضرورة 
الخروج عن مبدا حرمة الجثة 
لايبرره سوى مصلحة 
إنسانية علاجية وليس مصلحة 
تجريبية وتطبيقاً ل ذلك . 
لا يجوز استخدام الجثة من 
. أجل تحقيق أهداف اقتصادية . 
كاستعمالها فى إنتاج الأسمدة 
الأزوتية ("*') وذلك لمخالفته 
النظام العام . 


المطلب الثالث 
كيفية التصرف: فى جثة 
المتوفى 
تمهيد : 
لما كانت الجثة هى المجال 
الخصب للحصول على قطع 


الغيار البشرية . فإن الصورة " 


الأساسية للتصرف فى الجثة 
تكون بناء على وصية. صادرة 
من الشخص قبل ألوفاة . 
ولكن فى غالب الأحوال يموت 
الشخص دون .تحديد لكيفية 
التصرف فى جثته . فهئا تثور 
الصعوبة فى تحديد من يملك 
الحق فى التصرف في الجثة . 
أم لا يجوز “التصرف فى 


الجثة . ولذلك سنقسم اللحث . 
فى هذا المطلب إلى فرعين 


التصرف فى الجسم الآدمى |- 
ا سي 


التصرف فى 
الجثة عن طريق الوجبة 


الفرع الأول : 


ل ع 2 : التصرف فى 
احقة . بغير طريق الوصية 
الفرع الأول 
التصرف فى الجثة عن 
طريق الوصية 
بادىء ذى بدء أنه لا يجوز 
الإيصاء بالجئة أو بأجزاء منها 
إلا إذا كان لأغر أض علمية أو 
طبية . وبهذا تعتبر الوصية 
مشر وعة قانو فا ٠.‏ ويمكن 
تاسيس شرعية الوصية من 
الناحية القانونية استناداً إلى 
نضن المادة مرخ القاتوة” 0 ؟ 
لسنة ١95”‏ «أنه يمكن 
الحصول على العيون من 
الاشخاص الذين يوصون بها » 
ويمكن مد هذه الإباحة إلى 
باقى أعضاء الجسم البشرى . 
وخصوصاً أن المشرع أباح 


الإيصاء بالعين وهى أغلى ' 


جزء من الجسم ونور الحياة 
عند البشر . 


القوانين الأجنبية ('* ') وتابعها 
فى ذلك القضاء الأجنبى 
أيضاً. ("؟ ') بالقول أنه رغم أن 
الجثة لا تدخل فى مجال 


: المعاملات الإقتصادية . فإن 
من حق الشخص أن يتصرف 
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فى جثته شأنه فى ذلك شأن من 

يتصرف فى أمواله ا 
سيد نفسه حال حياته وله أن 
يحدد طريقة التصرف فى 
جثته عند مماته 201118 
الشخص أن تحترم إرادته فيما 
يتعلق بوصيته الخاصة 


ا 


وإذا كانت الإباحة فى 
التصرف جزء من جثة 
الإنسان : والجثة بأكملها عن 
طريق الوصية فما هو الشكل 
الذى تكون عليه الوصية وهل 
تنطيق. ١‏ أحكانيا على البالغ 
والقاصر وناقص الأهلية وما 
هو السن الذى يمكن معه 
الاعتداد بهذه الوصية . والذى 
لفت النظر إلى إثارة مثل هذا 
النقاش بالنسبة للقاصر وناقص . 


- الأهلية . هو العبارة الأخيرة 


التى وردت فى المادة الثانية 
من القانون ٠‏ لسنة 


5 . والتلى تشترط 


الموصى وهو كامل الأهلية . 


. قاصرأً فتشترط الحصول على 


موافقة الولى . ونعود لما 
سبق أن ذكرناه بخصوص 
شكل الوصية وطريقفة 
صياغتها . فإنه يتضح من 
نص" المادة الثانية من القانون 


0 


رقم ١‏ لسنة ١147‏ فى شأن 
(44') ززمقد 

الوصية فى مصر 

الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا 
كان الموصى عاجزا عنهما 
انعقدت الوصية بإشارته 
المفهمة . ولا تسمح عند 
الإنكار دعوىق الوصية أو 
إليهه. أن" المشوع” المصيرى 
يشترط لجواز سماع دعوى 
الوصية عند الإنكار أن تكون 
إما محررة فى ورقة رسمية أو 
فى ورقة' عرفية يصدق فيها 
على إمضاء الموصى او 
ختمه . او تحرر بها ورقة 
عرفية مكتوبة جميعها بخط 
بإمضائه . فالكتابة هتا لازمة 
لسماع دعوى الوصية وليست 
شرطأً لانعقادها . والذى يؤيد 
هذا التفسير ماجاء بنصس 
المادة الثانية من القانون ٠١7‏ 
لسنة ١957‏ والتى تقرر 
ضرورة الحصول على إقرار 
كتابىن من الموصين وهم 
كاملوا الأهلية . 


وأما عن السن الذى 10 
فيه الاعتداد بالإيصاء . 
المشرع المصرى لم يحدد 3 
معينأ ويجب أن نتحدد المقصود 
بكامل الأهلية أى السن التى 


ينتهى فيها الولاية على 
0 رن تين الولاية 
ان المعلوم سلف 
أن سن انتهاء الولاية على 
النفس فى القانون المصرى هو 
البلوغ الطبيعى الله 55 
النكاح والحد الأدنى للتصديق 
فى ذلك هو تسع عشر للفتاة 
واثنتا عشر للفتى . وإن كان 
القاصر_مراهقاً ولم يدع ببلوغ 
التكاحع فإن البلوغ يكون 
بالخامسة عشرة . هذا وقد 
حدد القانون الأمر يكى ألسن 
الذى يعتد به فى اكتمال أهلية 
الإيصاء بالجثة بثمانية عشر 
هذا 159 والشاول: البذى 
يثور فى هذا النطاق . ما مدى 
جواز الايصاء يجثة القاصر ؟ 
.ببين من اشتقرار 
النصوص الوضعية للقانونين 
لسنة 2898 ١‏ 
لسنة ١157‏ . ففد كان يشترط 
القانون الأول للحصول على 
عيون الأحياء الذين يوصون 
بها ضرورة الحصول منهم 
على إقرار كتابى وهم كاملوا 
الأهلية . فالواضح من ذلك أن 
الوصية بالعين لا تجوز إلا من 
كامل الأهلية . ولا تصح 
الوصية للقاصر ولو رضى 
القاصر بذلك . وبعد تعديل هذا 
القانون “بالقانون ٠١‏ لسنة 
605 سالف الذكر جاء 


١١ا/‎ 


م | تردق الوولاسى أسببتت-ت-_-سصسم 


بالمادة الثالثة ١‏ أنه إذا كان 
الشخص قاصرأً أو ناقص 
وليه على إفرار كتابى بذلك . 
ويتضح من هذا التعديل أنه 
يجوز للقاصر أو ناقص 
الاهلية.ان يوصى بعينه بشرط 
الحصول على إقرار كتابى من 
الولشسى ولكن ما المقصود 
بالولى هئا . نؤكد أن المقصود 
بالولى »ء هو ألولى على 


١‏ النفس . ولقد وقع المشرع فى 


خطأ فى هذا النص حيث ذكر 
الشخص القاصر أو ناقص 
الأهلية فى حين أن الولاية على 
النفس 0 ناقص 
الأهلية . وإنما تقتصر أحكامها ٠‏ 


حماية شخص الصغير 
وجيائد (148) وكان الأحرى 
بالمشرع أن يكتف بعبارة 
القاصر فقط . وإذا كان القانون 
الوصية بجثة القاصر . فمن 
الذى يملك الإيصاء . هل 
الولى على النفس منفرداً أم أنه 
يجب موافقة القاصر بالإضافة 


إلى ذلك . 


ذهب البعض إلى أنه يجب 
موافقة القاصر على التصرف 
فى جثته ثم يقر الولى ذلك . 
فمثل هذا التصرف من 


سوس لو وي ا ماك 


التصرفات الخطيرة التى يعتد 
والمادة الثالثة من القانون ٠١7‏ 
لسئة ؟555١‏ سالف الذكر تقرر 
أنه إذا كان الشخص قاصراً 
فيلزم الحصول على موافقة 
الولى أى أن الوصية الصادرة 
من القاصر لا يعتد بها إلا إذا 
أقرها الولى. ولو كان 
المشرع يريد ' السماح للولى 
بالإيصاء منددا فى نص المادة 
الثالئة سالف الذكر فجاء النص 
٠‏ يجوز للولى أن يوصى بجثة 
القاصر .على أن ٠:‏ يكون ذلك 


الذى يتصرف والولى هو الذى 
يجيز التصسرف أو يقره . 


إلا أننا نذهب مع بعضص 
الففهاء من أنه لا مانئع من قيام 


“الولى نيابة عن القاصر 


بالإيصاء بالجثشة للأخير . 
إلى ما يعد الموت . ولهذا فهى 
لا تشكل خطورة على حيازة 
القاصر ٠.‏ كما أنه إذا امتد 
العمر بالقاصر حتى بلغ سن 
انتهاء الولاية علنى النفس فمن 
حفه الرجوع فى الوصية متى 

كما أنه يصعب القول 
بضرورة موافقة القاصر لأنه 
يكون فى سن صغيرة وغير 


مدرك ومن ثم فلا جدوى من 
افقراط ‏ موافقتة .. ؤإن: كان 
القاصر مدركا أيضأ فلا داعى 
لموافقته لأن.الوصية تصرف 
لا ينطوى على خطورة حال 
موافقة الولى امر غير متصور 
إلا فيما يتعلق بحالات نقص 
الأهلية . وهو نظام لا تعرفه 
الولاية على النفس . 

والأمر لا يخلو من صعوبة 
على نحو ما سلف بيانه فإذا 
كان من حق الشخص ان 
يوصى بجثته لغرض علمى أو 
طبى . فإن اتباع إجراءات 
الوصية والتثبت منها بالأوراق 
الرسمية أو العرفية المصدق 
على التوقيع عليها » لا يحقفق 
فاعلية إجازة التصرف فى 
جزء من الجثة أو الجثة 
بأكملها إذ فى اتباع إجراءات 
الوصية العادية يحتاج إلى 
وقت طويل ويؤدى إلى نخيع 
أجزاء الجسم وفقدهها 
الصلاحية للإلتئام مع جسم 


المريضصٍ 0-0 2 


تخصصسن 00 عن 


التصرف فى الجئة ويذهب 
البعض الآخر شلك أنه يجب 


عمل بطاقة خاصة بالتبرع 


ا سس سم 


اعسصص) 


قيادة السيارة أو بطاقة تحقيق 
الشخصية 5 


واقترح البسعض 
الآخر('”') نادى تكوين نادى 
عالمى للمتبرعين بالأعضاء 
وكل عضو من أعضياء النادى 
يدتى له وشم على زراعه 
الايسر يمثل شعار النادئ . 
ولكن هذا الاقتراح غير مقبول 
إذ ان الوشم يعتبر علامة غير 
مستحبة فى معظم البلاد . وقد ٠‏ 
يستدل منه على سوء الشخص 
أو سذاجته . كما يصيب فى " 
غالب الأحوال إزالة الوشم 
للرجوع عن الوصية!*) , 


ونرى أن هذه الاقتراحات 
وإن كان بعضبها مقبولا 
والآخر غير مقبول . فقد يفتقد 
الشخصية أو بطاقة التبرع أو 
يصاب فى حادث أليم يذهب 
الوشم الذى يمكن منة 
الاستدلال على الايصاء . وقد 
لا يغرف كُلية عما إذا كان هذا 
جئته أم لا فهل يجوز التصرف 
فى الجثة فى مثل هذه 
الأحوال . واذا أجزنا ذلك : 
كيف يمكن تبرير هذه الإجازة 
وبالأحرى الأساسى الذى تبنى 
عليه الأجازة فى حالة عدم 


١١م‎ 


ا لاا 
لال سم 


الوقف على الايصاء أو عدم 


الإيصاء . وهو ما سنعرضه 
فى الفرع الثانى . 
الفرع الثانى 
التصرف فى الجثة بغير 
طريق الوصية 


قد يتوفى الشخص دون أن 
ينعرض لكيفية التصرف فى 
جثته سواء بالإيصاء او غيره 
من الطرق الأخرى ٠‏ فإذا 
ماتوفى الشخص ينتقل الحق 
فى الحفاظ على الجثة إلى 
أقارب المتوفى . فيجب عند 
التعرف بها عدم اعتراض 
هؤلاء الأقارب أو موافقتهم 
على التصرف . ولكن تثور 
هناك بعض المسائل القانونية 
التى تفرض نفسها على بساط 
هذا البحث وهى . ما أساس 
حق الاقارب على الجثة ٠.‏ 
ومن هم هؤلاء الأقارب . 
ومدى ضرورة الحصول على 
موافقتهم . ؤهل يشترط 
الموافقة الصريحة أم الضمنية أم 
يكتفى بالموافقة الإفتراضية» : 
المسألة الأولى : أساس حق 
الأقارب على الجثة : 

يعطى القانون الوضعى 
المصرى بعض الامتيازات 
للأقارب9”) أو بعض 


الحتوق التى يمتع بها 


مثل مأحاء فى نص المادة 
للاقارب حتى الدرجة الثانية 
الحق فى التعويضص عن 
الضرر الادبى الذى يصيبهم 
من جراء موث المصاب 5 

ولهذا ان حق الأنرة على 
الجئة ليس حق ملكية . وإنما 
هو .عاق الحقوق. 'اللضيفنة 
بالمْ 0 بة 1 | ب بت 8 ية 
معنوى يستند إلى صلة الدم 
والقرابة التى تربط أفراد 
لأسو 


ولذلك لايمكن القول بأن 


'الموافقة على التصرف فى . 


الجثة ليس من حق الورثة لأن 
هؤلاء لا يخلفون الشخص إلا 
في أمواله . ولكنها من حق 
الاقارب . والقرابه هنا تقوم 
على أساس صلة الدم . 


وفى الغالب الأعم . كثيرا 
ما يتلاقى الوارث والقريب . 


ولكن عدم استعمال تعبير ' 


الؤرنة “فق “العصول: على ؟ 


الموافقة . يدل على أن العلاقة 
غير مالية ولكنها علاقة دم . 
ومن أجل ذلك نرى أن المادة 
الثالثة من القانون ١174‏ لسنة 
8 تسستلزم الحصول 


1118 


يطغ 


على موافقة أقرب الأولياء 
على: للنفن” 'العصيات: الى 
المتوفى . وهذا يدل على عدم 
اتسام حق الاقارب باى طابع 
مالى . وقد حرص المشرع 
على أيضاح عبارة الولى على 
النفس حتى لاتختلط بالولاية 
على المال . 


والأضل أن حق الأقارب 
فى التصرف لاينشأ إلا من 
لحظة الوفاة . أما قبل الوفاة 
فإن الحق يثبت للشخص نفسه 
المسألة الثانية : تحديد 
أقارب المتوفى . 

ذهب البعض إلى تفضيل 
إستعمال لفظ الورثة بدلا من 
الأقارب ونلك©*') لأن 
الورثة أكثر تحديدا بل وأقل 
بكثير من الأقارب . 


إلا أننا فضلنا استعمال لفظ 
الأقارب لأن الجحئة لاتورث 
المعاملات المالية . وهذا 


الاستعمال يدعونا إلى تحديد 


هؤلاء الأقارب حتى لا ندخل 
فى مجال ليس له نهاية من 
الاقارب . 


كل من 35 4 مع إل: 5 

أصل مشترك وهذه هى قرابة 
الدم التى قد تكون مباشرة أو 
غير مباشرة . كما أن هناك 
مايسمى بقرابة المصاهرة . 
ومن ثم فإن هؤلاء الاقارب 


يكون عددهم كثير ٠.‏ ولهذا. 


لفح عو الفتطلف * السصير ل 
على موافقة هؤلاء الأقارب 
جِمَنْعا . ومن ثم فقد بات 
واضحا. أهمية قصوى فى هذا 
الصدد كى نحدد هؤلاء 
ْ الأقارب. الذين يعتد بموافقتهم 
' حتى يمكن إجازة التصرف فى 
جثة المتوفى ولذلك اختلف 
الفقهاء. الأجانب والمصريين 
فى تحديد ' هؤلاء الاقارب 
وسنعرض لهذا الخلاف فى 
والوطنى . 


(أ) تحديد الأقارب فى 
القانون الاجنبى : 
ذهب بعص الفقهاء 
الأجائب!**) إلى أنه يقصد 
. بهؤلاء الأقارب . هم الأقازب 
الحاضرين بجوار المتوقئ: 
باعتبارهم نواب عن باقى 
الأقارب نيابة قانونية . أو 
على أساس أن أى شخص 
منهم يصلح لأن يكون ممثلا 
للامر: ومن ثم يمكن أن يقرر 


بالموافقة على المساس 
بالجثة . 
مردود عليه من زاويتين ٠.‏ 
الأولى . أن مجرد التواجد 
بجوار المتوفى لايعطى هذا 
القريب ذلك الحق فالأسرة 
لاتعتبر شخصا معنويا بحيث 
يمكن أن يمثل أحد أفراد باقى 
الأسرة . والثانية . أن هذا 
القبول أو الموافقة التى قد 
تصدر من أحد الأقارب 
المتواجدين ٠‏ مشوبا بالضغط 
النفسى إذ هذا القريب يعيش 
فى مأساة وفاة عزيز عليه 
ويستحيل أن يكون هذا القبول 
صحيحا فهل على الأقل قبول 

وإزاء هذا النقد . نجد أن 
بعض التشريعات الاجنبية 
لجأت إلى تحديد هؤلاء 
الأقارب الواجب الحصول 
على موافقتهم . 


فقد ذهب البعض!'*') إلى 


أنه يجب أن تكون الأولوية 
للقريب الذى يلتصق أشد 


+ الالتضباق بالمترفى : والنذئ 


يعتبر بالتالى أقدر الناس على 
التعبير عن رغباته لو كان 
حيا. وأولى هؤلاء الأقارب 
هو الزوج الباقى .على قيد 
الحياة . ولو كان الزوج قد 
توفى يدوره . أو كان المتوفى 


1١ 


ولكن هذا الرأى 


دع ا م ا ا ا التصرئ فى الجسم الآدمى ب 0 


ترتيب الاقارب حسب قواعد 
الميراث فى القانون الفرنسى . 
ويرى البعض الع 
ضرورة الاهتمام بالحصول 
على موافقة من يعبر أصدق 
تعبير 8 إرادة المتوفى . 
موافقة 0 فهى تفضل 
الأقارب ذوى الدرجات البعيدة 
وغير المتصلين بالمتوفى . 
وفى الولايات المتحدة 
الأمريكية . يكون الحق فى 
التضرف فى الجثة للزوج 
الباقى على قيد الحياة ثم الابن 
أو الابنة البالغة ثم أحد الوالدين 
ثم الأخ أو الأخت الشقيقة 
البالغين وأخيرا اى شخص 
اخر يسمح له المتوفى قبل 
الوفاة بالتصرف فى | الجثة . 


تشترط المادة الثانية من 
انو الصادر فى لوكسمبرج 
والخاص بتنظيم شروط 
امفتضال» أجزاء. يان الحثة . 
ضرورة الحصول على موافقة 
الآأقارب المتوفى بحسب 
ترتيبهم فى استحقاق "التركة 
وذللك حتى الدرجة الثانية 
كلق افق اتروع 


. والوصية الصادرة من المتوفى 


تغنى عن اللجوء إلى موافقة 


هؤلاء الأقارب . أما القانون 
الايطالى رقم 55 الصادر 
فبئ ؟//ات ١‏ والخاص 
بالكتتضال ٠‏ الأعضاء “مق 
الجثث. قهو لا يستمع بالمساس 
إلا بناء على وصية من 
المتوفى . وفى حالة عدم 
وجود هذه الوصية . فإن مدير 
المستشفى الذى ستجرى 
الاستئصال يجب أن يخطر 
الزوج وأقارب المتوفى إلى 
الدرجة الثانية بعزمه على 
اجراء هذا الاستئصال متى 
كان يعسرف موطنهسم 
كعناا 927ل تسود 
الاستتصال إذا مارضى الزوج 
الباقى على قيد الحياة أو أحد 
الأقارب حتى ولو رضى بذلك 
أغلبية الأقارب با وكأن: القانون 
الايطالى يشترط موافقة 
الأقارب 0 ١‏ 


(ب) تحديد الأقارب فى 
القانون الوطنى :- 

لما كان الحق فى التصرف 
فى الجثة من الحفوق المعنوية 
فإنه قد يفهم مما ذهب إليه 
المترع المصرى فى المادة 
65" مدنى »«تعويض الاقارب 
حتى ‏ الذرينة” الثانية “عن 
الضرر الأدبى الذى يعود 
عليهم مس جراء وفاة 
المصابء . أن هؤلاء يعتبرون 


الأقارب فمن يتألم معنويا 
لموت القريب يكون من سلطته 
التصرف فى الحثئة . ولكن هذا 
التحليل غير صحيح فى مجال 
القانون يعطى هؤلاء الأقارب 
جميعا وإن تعددوا الحق فى 
الحصول على التعويض . 
ولهذا فإن العدد يعتبر كبيرا 
ويصعب الحصول على 
موافقتهم جميعا. كما ان 


النص لا يسمح بتفضيل 2 


الأقرب درجة عن غيره من 
الأقارب . فالتصرف فى الجثة 


يحتاج إلى تحديد أكثر دقة ' 


لهؤلاء الأقارب ولكننا نذهب 
مع بعض الفقهاء9*') إلى أنه 
يمكن الاستناد إلى نص المادة 
الثالثة من القانون 7174 لسنة 
9 فى شأن بنك العيون . 
ومد حكمه على باقى أعضاء 
الجثة . فهذه المادة تفرر فى 
مجال العيون «أنه يجب صدور 
إقرار بالموافقة على استئصال 
العين من أقرب الأولياء على 
النفس العصبات إلى المتوفى 
فى حالة ترقيع القرنية 
ويراعى فى ذلك مراتب 


الولاية على النفس وفقا لأحكام ' 


القانون . وفى جالة وجود 
أكثر من واحد من العصبات 
فى مرتبة واحدة تلزم موافقة 


أغلبيتهم» 5 


سس به 


وكأن المشرع هنا يربط 
بين التصرف فى الجثة 
والولاية على النفس . فحق 
التصرف يثبت للعصبات لان 
الولاية على النفس تثبت 
للعصبات . فالذى ينالهم الأذى 
من عدم صيانة الشخص هم 
عصبته . فهم ألذين يتكافلون 
معه فى دقع الأذى. 
فيشاركون فى الديات إذا 
جنى . فكان لهم بذلك حق 
صيانته والمحافظة عليه. 
وعند وفاته فإن الحق فى 
الصيانة والمحافظة يحتد إلى 
الجثئة . ومن ثم يثبت الحق 
لمن كان له الحق وعليه واجب 
صيانة” الشكمن: ‏ والفحافظة 
عليه ٠‏ والعصبة هم الأقارب 
الذكور الذين لاتكون قرابتهم 
بواسطة الأنثى وحدها . وهم 
فى أولوية استحقاق الولاية 
على , حسب ترتيبهم فى 
الميراث . فأولاهم الأبئاء ثم 
الاباء ثم الأخوة ثم أبناؤهم ثم 
الأعمام وهكذا . ويرجح منهم 
من كان ذا قرابتين على من 
كان ذا قرابة واحدة فالأخ 
الشقيق يقدم على الاخ 
031 1 


وإنما الأمر الذى ينبخى 
الإشارة إليه وبحق ان المشرع 
فاته ذكر حقٌ الزوج الباقى 


. على قيد الحياة إلى جانب 
العصبات . ويرجع سبب ذلك 
إلى تأثر المشرع بأحكام 
الولاية على النفس .وقد خرج 
عن أحكامها فى بعض 
إن ان 0 فى هغل 
الولاية على النفس أنه فى حالة 
تعدد العصبات من درجة 
واحدة فأولادهم بالولاية 
أصلحهم و أتقاهم . فإن تساووا 
فى الصلاح قأولاهم أكبرهم 
سنا . ولكن قد تظهر مشكلة 
08 3 حالة تعدد هؤلاء 


0 0 إلى القول 
0 النص يعتد بموافقة الأغلبية 
من العصبات من نفس الدرجة 
'مع ضرورة إضافة الزوج 


الذى يبقى على قيد الحياة 


اليهم . 
المسألة الثالشة :. موافقة 
الأقارب . ش 


بعد هذا العرض فى تحديد 
اساس حق الأقار ب فى 
التصطرف فى مجال الجثة 


ومدلول الأقارب الذين يجب ' 


الاعتداد بموافقتهم يبقى مسألة 
أخيرة وهى موافقة هؤلاء 
الأقارب هل تشترط الموافقة 
الصريحة أم الضمنية أم أنه 
يجب الاعتداد بالمواققة 
الإفتراضية . تنازع الإجابة 
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على ذلك اتجاهين . الأول 
يذهب إلى أنه يلزم موافقة 
كتابية والثانية يذهب إلى 
الإكتفاء بالموافقة المفنرضة . 
فالأضل. .الاباخة ‏ والاستثناء 
التحريم . وسنعرض لكل من 
هذين الاتجاهين والتعقيب على 
كل اتجاه على حذه . 


الاتجاه الأول : ضرورة 
الموافقة الكتابية . 
يذهب الفقه والقانون 
الأجنبى إلى ضرورة الحصول 
على موافقة أقارب المتوفى 
التصرف فى الجثة . 


“وتشترط بعض هذه القوانين 


أن تكون هذه الموافقة المسبقة 
ان وير ى أنصار هذا 


الاتجاه أن للا حقا من 
الحقوق الطبيعية على جثة 
قريبهم'. وإعلان حقوق 


الانسان والمواطن الصادر فى 
فرنسا يقرر أن : ممارسة 
الحقوق الطبيعية لكل إنسان 
ليس له حدود إلا فى النطاق 
الذى يسمح للغير التمتع بذات 
الحقوق . وتلك الحدود يجب 
تنظيمها بقانون ولا يجيز 
شخص على القيام بمالم يأمر 
به القانون . ومن ثم فإن 
القانون الفرنسى الصادر فى 
6 الخاص بحق 


١7 


| التصرف فى الجسم الآدبسسى للب يسم 


حدوث جنازته يعطى الحق 
للشخص نفسه قبل الوفاة فى 
الإيصاء بما يزيد . فإن لم يكن 
المجال فإن الفقهاء يعطون ذلك 
الحق للخروج ثم إلى الوالدين 
وأخيرا إلى أولاد المتوفى . 
وترجع أهمة اشتراط هذه 


. الموافقة لأننا فى صدد المساس 


بحرمة الجثة . وإذا كان 
المساس سمح به لضرورة 
وهى انقاذ حياة المريض . فإن 
توافر حالة الضرورة بمفردها 
لاتكفى لمشروعية التصرف 
فنى جسم الانسان . 
فالمشروعية لاتتوافر فى هذا ٠‏ 
المجال إلا بتوافر حالة 
الضرورة من جهة ومواففة 
المجنى عليه أو أقاربه ٠‏ فلا 
يجب اغفال حرمة المساس 
بالجثة . وبناءه على ذلك فإن 
السلطة العامة لاتستطيع 
التصرف بمفردها فى الجثة 
ولق ناه علي انح" 
فالتغاضى عن حق الأسرة 
ينطوى على اعتداء على حرية 
من الحريات المتعلقة بالنظام ' 
العام . 


وأخذا بهذا الاتجاه تنصس 
المادة 7١‏ من القانون ١١١‏ 
لسنة ١545‏ «يجوز لمفتش 
الصحة أن يأذن بعدم دفن 


الجثة بناء على طلب إحدى 
الجهات الصحية أو الجامعية 
للاحتفاظ لديها لأغراض 
علمية 'وذلك بعد موافقة جميع 
ذوى الشان من أقارب 
المتوفي:.. 

فالقانون سالف الذكر 
يشترط موافقة الأقارب . وقد 
كان القانون 774 .لسئنة ١3169‏ 
الموتى أو قتلى الحوادث أو 
من تشرح جثثهم صدور اقرار 
بالموافقة على عملية التصرف 
فى هذا الجزء من الجسم من 
أقرب الأولياء على النفس 
العصبات إلى المتوفى . فلابد 
إذن من الموافقة المسبقة 
للأقارب . والقول بغير ذلك 
يعنى منح المستشفيات 
المرخص. لها بانشاء بنوك 
العيون سلطة خطف الجثث . 
بل والاعتداء على حرمة الجثة 
فيجب مراعاة الحقوق 
المعنوية لأفراد الأسرة على 
جئة قريبهم ٠.‏ وأن استئصال 
جزء من الجثة دون علم 
الأفارب يعتبر من قبيل سرقة 
حر مق ال ا بل 
يعدبر من جهة الطبيب خيانة 
للأمانة التى عهد إليه بها 
المريض وأقاربه!'"') . فلا 
يمكن التغاضى عن رضاء 
هؤلاء الأقارب . لأن التغاضى 


عنه فيه هدم لمبادىء اقامتها 
الإنسانية خلال قرون عديده 
من أجل قدسية وصيانة جسم 
الإنسان . فجسم الإنسان حيا 
كان أم مينا يجب عدم 
التصرف فيه . فهو خارج أى 
استيلاء . اللهم إلا إذا سمح 
بالمساس قانونا . أو صدر 
رضا بالتصرف من انسان 
تعتبر إرادته حرة تماما . وأيا 
كانت الامتيازات التى يجب 
منحها للعلم من أجل تقدمه 
وفائدته للبشرية لايجب 
الاخلال بمبدأ حرمة الجسم 
وريوي70) / 


تعقيب : 
هذا المبدأ وإن كان يحابى 


البشرى . وكذلك مراعاته 
الضرورات الإنسانية للأسرة 
إلا أنه يؤخذ عليه ثلاثة 
مهالكية : 


أولا : أن الهدف من إياحة 


التصرف فى الجثة هو 


الحصول على قطع الغيار 
البشرية ونقلها فى حالة طيبة 
لكى تتلائم مع جسم المريض 
الذى تنقل إليه فى سبيل إنقاذه 
من الموت الاكبر . فانتظار 
الحصول على موافقة الأقارب 
الكتابية . والتى قد يستحيل 
الحصول عليها فى كثير من 


١‏ ع اا ججح ا حا هط سم دجست سمس سح ا ست 


يفل 


الأحوال . لأن الغالب الأعم 
أن يتوفى الشخص بعيدا عن 
اهله وذويه أو يكون ضحية 
حادث من حوادث السيارات . 
فيه ضياع للوقت ويجعل 
الجزء المنعقد العزم على 
استئصال أن يصبح غير صالح 
لعملية زرعه فى جسم 
المريض . | 

ثانيا :- أنه ليس من 
العطف والمشاعر الانسانية أن 
يطلب من الأقارب فى لجظة 


الوفاة الموافقة على التصرف 


فى الجثة . إذ أن هذا الطلب 
فيه إثارة للمشاعر وهم فى 
وقت يحتاجون إلى السكينة ٠‏ 
وعدم إثارة الأحزان . 


ثالثا : القول بالحصول 
على الموافقة المسبقة من 
الأقارب قبل الوفاة يعتبر من 
قبيل المشاركة فى حقوق 
الشخص وهذا غير جائز . إذ 
أن هو لاع الأقارب يخلفون 
المتوفى فى المحافظة على 
كرامة الجثة منذ لحظة انقضاء 
الحق الذى كان للمتوفى على 
جسده ٠‏ 

ونرى تحقيقا من غلواء هذا 
الاتجاه وحتى يمكن تفادى هذه 
المسالب أنه يمكن الحصول 
على هذ الموافقة 
ين 1 5-58 على عدم 


ضياع الوقت اللازم للحصول 
على الموافقة الكتابية من 


الأقارب . ّ 
الاتجاه الثانى : الموافقة 
المفترضة . 2 ٠‏ 


نوق أنصار هذا الاتجاه أن 


رضباء (5') الأقار ب مفترض 

مالم يعترض أى منهم . فيقيم 
هؤلاء قرينة بالرضاء 
المفترضن لمصلحة الطبيب 
من جئة المتوفى ولكن هذه 
القربنة قابلة لإثبات العكس . 
ولدسين" الشبار هذا الاتجاه 
افتراض الموافقة إلى تعذر 
العذور على الأقارب وقت 
الوفاة فينتقل الحق فى الاذن 
بالمساس بالجثة إلى الطبيب 
باعتبياره ممثلا للجماعة . 


ولا يجوز للطبيب هذا 
المساس سرا من وراء 
الأقارب . إذ عمله هذا يعتبر 
من طروب خيانة الأمانة التئن 
يضعها المرضى فى الأطباء 
ويحدث ازمة ثقة خطيرة بين 
الطبيب وعائلة المريض . 


ففى الأحوال التى يكون 
فيها المريض فى حالة غيبوبة 
طويلة وحيث يبدا الاطباء فى 
مواجهة احتمال عملية 
استئصال لأن المخ على وشك 
الموت فإنه من المستحب أن 


ظ عدار ل حي 0 


تخطر الأسرة بذلك وبعزم 
الأطباء على القيام بعملية 
الم #واكن لايجب أن 


الموافقة . فالإخطار وعدم 
الرد فى وقت مناسب من 
الوفاة يعتبر بمثابة عدم 
اعتراض يخول الأطباء الحق 
القول إذن أن الأصل هو حرية 
الشناى: الفكة وامقتضالن 
الأجزاء اللازمة لنقلها إلى 
المريض والاستثناء, اعتراضص 
الأقارب . ويجب أن يوضح 
الأمر للرأى العام بأن قرينة 
الرضاء المفترض للإستئصال 
تتعلق بضرورات التضامن 
الانسانى والمصالح الانسانية 
وليس من شأنها تعريض جئة 
الإنسان للامتهان . ويرجح 


0 هذا الرأى بأن الأساس. 


('"') لمنح الأطباء هذا 
0 هو أن من يطلب 
العلاج فى بستني بقل أن 
نفس الوقت الخضوع للقواعد 
المعمول بها لادارة وعمل 
المستشفى بما فى ذلك قبول 
النسهيلات المعطاة للأطباء 
لتسهيل أبحاثهم العلمية . وهذا 
القبول المفترض يقع على 
عاتق مرضى المستشفيات من 
أجل المصلحة العامة . فهذا 
الأتجاه يويد السماح للطبيب 


١ ؟‎ 


الأعتراضل 


شفويا(17) 


تانتتضال: 'أجزاء: هن حقة 
المتوفى فور الوفاة متى كان 
هناك مصلحة طبية . كمريض 
يحتاج إلى كلى أو مريض 
يحتاج إلى قلب أو إلى غير 
ذلك : وكانت هناك مصلحة 
علمية . كأن يكون القلب به 
مرض ومن المصلحة القيام 
بأبحاث علئ هذا الجزء من 
الجئة مادام لم يصله اعتراضص 
قبل البدء فى القيام بهذه 
العملية , 

إلا أن المحاكم الفرنسية 
اختلهفت: خحسول شكل 
الفدة لو 
البعض منها أنه يمكن أن يكون 
بأئ- وسيلة :ممكنة: كتاية ‏ إى 
1 فى حين يدرى 
البعض الاخر ضرورة ان 
يكون الاعتراض كتابيال"") , 


ولذلك يرى أنصنار هذا 
الاتجاه أنه يحقق نوعا من 
التوازن بين المصلحة العلمية 


فالطبيب يستطيع أن يقوم 
باستئصال الأعضاء اللازمة 
دون انتظار وفى نفس الوقت 
تراعى مصلحة الأسرة 
بالسماح لها بالاعتراض على . 
اا قبل القيام 
رين ١‏ 


م ل لتك 


0ك 


والقانون السويدى يضع 
قاعدة مؤداها السماح 
باسننصال أجزاء من جثة 
الميت ولكنه لاا يشترط 
الحصول مسبقا على موافقة 
الشكضن ‏ أو الأقارت ٠:‏ وانما 
يخطر المساس بالجثة إذا 
اعترض المتوفى قبل الوفاة أو 
قرينة مؤوداها افتراض موافقة 
الشخص قبل الوفاة وموافقة 
أسرته . ولكن هذه القرينة 
تقبل إثبات العكس عن طريق 
الاعتراض . كما لايسمسح 
بالاستئصال إذا كان ذلك 
يتعارض مع مبادىء المتوفى 
أو أقاربه أو إذا كان 


الامتتصيال من شانة أن غوف ” 


النتائج التى قد يتوصل إليها 


ضرورة لذلك(5”١)‏ 5 


تعقيب على الاتجاه الثانى :- 


لاشك أن هذا الاتجاه يثير 
للطببيب والأقارب وحتى 


للمتوفى فى ذاتها فأما. 


عن الصعوبة بالنسبة للطبيب . 
فإنه يكون فى مركز خطير قد 
يتعرض فيه للمسئولية الجنائية 
والمدنية إذا أثبت الأقارب أنهم 
اعترضوا على المساس بحثة 
المتوفى وأن الطبيب لم يعبأ 


بهذا الاعتراض وقام بتمزيق 
جثة المتوفى.ولذلك نجد أن 
معظم الاطباء فى فرنسا تفاديا 
لدعاوى المسئولية الطبيية 
يحرصون على الحصول على 


لأنرى 000 


وأما عن الصعوبة بالنسبة 
للأقارب فإن هذا الاتجاه 
لايوفر لهم حماية فعّالة . 
كضوسيا إذل "ها علينا .أن 


افتاه الف و قر 0 


المتوفى دون طلب مسبق من 
الاقارب لايعتبر من قبيل 
خط الذى بعقة المسئولية 
لجهة الإدارة : فالطبيب 
الموافقة المسبقة فعلى الاسرة 
ان تعلم وتعترض بوسائلها 
الخاصة ويصل الاعتراضص 
قبل المساس بالجئة إلا ان هذا 
القضاء يعطى هؤلاء الأقارب 
الضرر الادبى أو الصدمة 
النفسية التى تصيب الأقارب 
من رؤية الجثة فى حالة 


ممزقه دون أدنئى ضمادات. 


وأما “عن 'الصعوية الثالقة 
بلسة اسم 0 ذانيا* 


فإن خشية المساس بالجثة بعد - 


الوفاة دون تمكن الأقارب من : 


١ 


الاعتراض قد تجعل 
الأشخاص يحجمون عن 
دخول المستشفيات وهو 
مايعود على المستشفى 
بالخسارة فى الربح المادى 
وتقليل الفرص أمام اعطاء هذه 
المستشفيات فى الحصول على 
منافع علمية من الأبحاث التى 
قد تجرى على هذه الجثث . 
كما أن المستشفى قد تتكبد 
الكثير من المصاريف 
والأعباء. الغالية إذا' ها كنت 
مسئولية الطبيب الذى يعمل 
لديها بالرجوع عليه بالتعويض 
باعتبارها مسئولة عن اعمال 
التابع . وهى مسئولية قانونية 
أساسها الضمانالقانرتئ + 
ويقترح الفقه الفرنسى 
نفاديا لهذه الصعوبات . 
ضرورة ملء المريض أو 
أقاربه لاستمارة توضح عند 
دخوله المستشفى ما اذا كان 
يقبل الاستئصال من جثته أم لا 
فى حالة الوفاة ويكون 
للمريض والاقارب مطلق 
و07 قن يتحول 
الاستئتصال من عدمه . 


ولكن هذا الاقتراح فى غير 
محله وذلك لان المريض عند 
دخوله المستشفى يأمل فى 


' الشفاء .وكذلك الأقارب فل 


يتصور من الناحية الوافعية 


لطإسسه) -ه 


والعفلقة: أن 3 بيئ قث 
الو براه . 1 
أو ٠:‏ :5 
عد د.ا 
لقب 

امعول 


وا .. ”© الذفسه 1 3 55-0 
+ تستقيم معها القول بأن 
ال '! انصحيح دائما يكون 
«سوبا ولايمكن التعديل 

٠‏ كما أن موافقة الأقارب 
.لدخول بالمريضش إلى 
ستشفى هى موافقة سابقة 
سى لحثلة الوفاة سابقة على 
نتوج عقهم فى حفط الوذه 
وعدم المساش بها وصيانتها . 
ويبقى لهذا الاقتراح وجاهته 
في حالة واحدة فقط وهى إذا 
'امريض فى حالة غيبوبة 


ويمكن بعد هذا العرضص 
السالف بيانه لمشروعية 
التضرف فى أعضاء الجسيد 
الأدضى وإزاء هذه الصعوبات 
التى تكثئف البحث فى هذا 
المووضوع بين مجيز لها وبين 
رافض لتلك الفكرة فإننا نرى 
علاجا لهذا الوضع وتحقيقا 
لمسيرة التقدم العلمى الطبى 
بدلا من إجازة التبرع أو 
التضيرف فى جسم الاسنان 


اقح “الناقة أن القاصير "أن كنا 


سيسمى 00 2 انعبر 
البشرية .. ولم نصى نقدك بنب 
لقطع للغران ‏ ابشرية حل لا 


٠١ 2‏ ع 
الى دمام اللاعضاء أد أرء 


التجارية وإذا كنا نقترح أن 


ننشأ هذا المجمع لقطع الغيار 


البشرية ماهو التصور الواقعى ٠‏ 


لهذا المجمع لقطع الغيار 
البشرية . أى ماهى المصادر 
التى يمكن الاعتماد عليها فى 
تحويل: .هذا المجمع. ومافى 
طريقة إدارته . والمتعاملين 
معة . ثم ماهى الضرورة التى 
تقتضى انشاء مثل هذا المجمع 
البشرى . 


“اح بإنشاء مج 
عطع. الغيار البشرية» 


أ 


تمهيد : بادىء ذى بدم , 


نشير إلى أن هذا الاقتراح لم 
يات من فراغ دائما يجد سنده 
التشريعى فى نص القانون 
الوضعى رقم ٠١”‏ لسنة 
65 الخاص بينك العيون 
والذثى جعل مصادر هذا البنك 
من عيون الأشخاص المحكوم 
عليهم بالإعدام . والجثث 
المجهولة الشخصية . وقتلى 
الحوادث . وكذلك القانون 
5 لسنة ١1055‏ فى شأن 


١75 


م ظلي || : : ن الذى د ع 
نابم المشة. الختامية 
المسار  -‏ إلذدن دتوفون فى 
لسجن ولح د ما ذويهم 
“.ستلامها خلال سي-* . 


ءانث اخطار هم بإبداع ا 


معان إلى اسهد 3 


. لحفظ الجتث إلى إحدى 


الجهات الجامعية وتعتقد أنه 


عن طريق امتداد أحكام هذه 


القوانين إلى, جميع عمليات 
انتتضال: الأعضناء. البقرية 
يكون من الضرورة التى 
الذى حدث فى مجال نقل 
وزراعة الأعضاء الآدمية 
وتأكيداً على ضرورات 
التضامن الإنسانى وتخفيف 
النفع العام للمجتمع . وبعد هذا 
التمهيد فما هى المصادر التى 
يمكن أن تكون موردا لهذا 
«مصادر مجمع قطع الغيار 
البشرية» . 

رأينا فيما سبق أن المشرع 
الوضعى أجاز فى القانون 
لسنة. ١17‏ فى شأن 
بنك العيون أن يكون من .بين 
مصادرة عيون الاشخاص 
الذين يقتلون فى الحوادث ٠.‏ 
تشرح جد 1 و> ذلاىك 


المحكوم عليهم بتنفيذ عقوبة 
التصدن” إلى ناقي ١أغضاء‏ 
الجسم البشرى وذلك لتوافر 
ذات العلة . فالعلة تدور مع 
المعلول وجودا وعدما 


حدة :- 


(أ) المصدر الأول : جثث 
قتلى الحوادث الذين تشرح 
جثثهم :- 

لما كان المشرع فى القانون 
اليه 13 ااه 
الحصول على العين من 
جئثهم . فطالما أن الجثة 
ستشرح فإنه لا مانع من أن 
يحصل الطبيب القائم بالتشريح 
على الأجزاء التى قد تصلح 
من هذه الجثة كالقلب أو 
الرئتين أو الكليتين 
البنكرياس تناسبا :على اجازة 
دون موافقة أحد ويتم تحليل 
هذه .الاجزاع البشرية التى تم 
الانسجة أو الخلايا ويتم حفظها 
فى مادة حافظة ووضعها فى 
ثلاجات المدة التى يمكن ان 
تبقى خلالها هذه الأنسجة أو 
الخلايا فى حالة تصلح لزرعها 


وننوه إلى أن الجثث التى 
تشرح فقط هى التى يمكن أن 
تكون مصدرا لهذا المجمع 
لقطع الغيار البشرية . ويخرج 
من عداد ذلك الجثث الخاصة 
بالموتى الطبيعيين وقتلسى 
الحوادث الذين لم يصدر أمرا 
ذلك أن هذه :الحقث لها بشرمة 
وقدسية ولايجب المساس بها 
واستئصال أجزاء منها دون 
مواققة أقارب المتوفى . 
فيجب أن تقدر العلة بقدرها . 
ولعلنا نتساءل عن إباحة 
المساس بجثث المتوفين الذين 
تشرح جثثهم دون موافقة 
الأار جا ون أ سي 
المساس دون الحمصول على 
موافقة الاقارب هو أن الجثة 
ستشرح ويتم فحصها للتاكد 
من سبب الوفاة فلا تتأذنى 
الأقارب من هذا التشريح بل 


يهمهم وبالدرجة الأولى . 


الوقوف على نبب الوقاة . 


(ب) المصدر الثانى : جّث 


المونى مجهولى 
الشخصية» 5 


يقصد بالموتى مجهولى 


الشخصية هؤّلاء الذين يموتون”' 


ولا يعرف لهم ذوى . كموئى 
3 ادث الطريق أو المرو ر 1 
الحيلا 


المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة 
للحرية وتم ايداعهم مكان حفظ 
الجثة ولم يحضر ذويهم 
لاستلامها خلال سبعة أيام من 
تاريخ الايداع!:*') وكذلك 
المنفذ عليهم حكم الاعدام الذين 
لم يحضر ذويهم لاستلام 
جثثهم . وقد اعترض البعض 
على هذا المصدر بمقولة('*") 
أن المساس بجفث هؤلاء 


يستتبع استحالة التصرف على 


الجثث وخصوصا فى قتلى 
الطريق العام الذين لايحملون 
وقد يموت الشخص بشبهة 
جنائية ويقوم غريمه بتسليم 
جتنه على. أنه محهتول 
الشخصية ويقوم الطبسيب 
باستئصال أجزاء منها يؤدى 
إلى ضياع معالم الجريمة أو 
سبب الوفاة . ولكن هذا القول 
مردود عليه بأنه إزاء التقدم 
البلمى الحديك فى مجان 
البحث والتحقيق الجنائى فى 
اكتشاف الجريمة والتعرف 
على الجناة . فإن هذا 
الاعتراص يكون فى غير 


٠‏ مجله . ٠‏ كما ا هذا الافن 


القرن 0 

فيمكن استئصال أجزاء 
تصلح من هذه الجنث إذا كانت 
سليمة وتحلل أنسجتها والخلايا 


دودو السسكفة ور 


فيها ومعرفة درجة التثامها 
وحفظها فى مادة حافظة 
كالفورمالين أو فى ثلاجات 
حفظ مدة معينة ممأ يمكن معه 
أن تصلح لنقلها إلى شخص 
مريض-"يحتاج إليها . 


(ج) المصدر الثالث : جثث 
الأشخاص المنفذ عليهم 
أحكام الاعدام» 5 


المقصود بهذا المصدر 
جتى يزول كل لبس فى هذا 
المجال أننا نقصد به جئث 
الأشخاص الذين تم تنفيذ 
عقوبة الإعدام بهم فعلا وليس 
المحكوم عليهم بالإعدام . 
فهؤلاء ينتقل حق التصرف فى 
جثثهم للسلطة العامة . فإذا 
كان الشخص المنفذ عليه حكم 
الإعدام قد أحدث ضبررا بالمحيط 
الاجتماعى . فيجب على الأقل 
أن يستفاد منه مايصلح بعض 
الشىء فى هذا المحيط الكائن 
بالمجتمع وذلك بتغير بعضص 
أخطائه عن أن تصرح الدولة 
باستتصال مايكون سليما فى 
جثته كمصدر لهذا المجتمع 
البشرى . كل ذلك تحقيقا 


لقررات النفع العام وقد 2 


اعترض البعض بشدة على 
هذا المصدر بمقوله أنه لا 
يمكن المساس بجثة المحكوم 
عليه بالاعدام دون إرادته . 


فهو لا يجوز له أن يتصرف 
حتى بالوصية فى بعض أو كل 
جثته لأن هذا الشخص محكوم 
عليه بعقوبة جنائية ويمنع طبقا 
للمادة ©؟ من قانون العقوبات 
المصرى من إدارة أشغاله 
الخاصة وأمواله وأملاكه فهو 
من باب أولى لا يجوز له أن 
تر أن ا 


إلا أنه يمكن دحض هذه 
الحجة” بأنذا” تقضد: «الحصؤل 
على قطع الغيار البشرية من 
بالفمل ':حتوزية. الأعدام: وبين 
المنتظرين التنفيذ لانه ريما 
تظهر أدلة جديدهة ويعاد 
التحقيق فيما بعد. كما أن 
المادة ©؟ من قانون العقوبات 
المصرى تمنع المحكوم عليهم 
من إداودة الأموال فهى خاصة 
بالولاية على. المال أما 
التصرف ١‏ فى الجسم فهو فى 
نطاق الولاية على التفس . 


.ولقد مر القانزون المصرى 
بتطور هام فى مجال 


الحصول على عيون المحكوم 
عليهم بالإعدام والذى يمكن 


أمعه مد نطاقه إلى باقى أجزاء 


دون حاجة للحصول على 


١ "4 


موافقة الأقارب ولكن من 
الأفنقاص الذين نفذ فيهم حكم 
الإعدام . فهى تعتبر الجثة 
وكأنها تم مصادرتها للمصلحة: 
العامة وتستطيع التصرف فيها 

فى الحدود المصوع: بها بها 

قاذ و ٠‏ ونعتقد نعتقد أن أمتداد 
أحكام ذلك القانون ٠١‏ لسنة 
5 إلى سائر أعضاء 
الجسم الأخرى من شأنه أن 
يؤدى إلى امكانٍ الحصول 
على جميع الأعضاء اللازمة . 

فبعد تنفيذ الاعدام مباشرة 
يمكن استئصال القلب أو 
الرئتين ن أو الكبد أو البنكرياس 
أو أ عضو آخر يكون فى 
حالة سليمة تصلح لنقله إلى 
انسان آخر حى مريض وذلك 
على ألا يخل ذلك الاستئصال 
بتنفيذ عقوية الاعدام كما هى 


. طبقا لقانون الاجراءات 


الجنائية!؛*') فلا يجوز أن يتم 
فى غرفة العمليات من أجل 
الحصول على القلب أو 
الكليتين مثلا وبهذا يمكن تفادى 
المساس بجسم .الانسان الحى 
سواء كان بالغا أم قاصراً 
ووضع عقبات بل وسد الطرق 


أمامٌ من تسول له نفسه فى بيع 
. جزء من جسده من أجل حفنة 


0 
قسية مطلقة:: 


3 1 5 


«إدارة مجمع قطع الغيار 
البشرية» . 


لما كان التقدم الطبى الذى 
حدث فى مجال زرع الأعضاء 
البشرية قد اوجب على رجل 
القانون أن يحدد له الطريق 
الصحيح لمباشرة هذا النوع 
من العمليات . وحتى لا نترك 
المجال 'مفتوحا أما شهوة 
الأطباء فى استئصال وزرع 
الاعضاء فإننا نقترح أن يكون 
هذا المجمع ليس فى مركز 
رئيسى واحد حتى يمكن أن 
يتاح الفرصة لكافة أنحاء 
الجمهورية بالانتفاع مسن 
مصادر هذا المجمع . دائما 
يكون هناك مجمع لقطع الغيار 
عام “فى دائرة المحافظة أو 
مستشفى تعليمى ٠.‏ ويخصص 
لإجراء مثل هذه العمليات 
أطباء متخصصون يدربون 
على هذا النوع من عمليات 
استئصال وزرع الأعضاء 
يكون مشهودا لهم بالامانة 
الخالصة . والكفاءة العلمية 
العالية حتى لانكون بصدد 
إنشاء حقل لتجارب علمية 
وإنما يكون هؤلاء الكوادر 
الفنية الطبية يبغون من وراء 
هذا الهدف تحقيق النفع العام 
الاجتماعى . ويكون الاشراف 


الإدارى والفنى على هذا 
المجمع لمدير المستشفى 
التعليمى أو العام ويجوز 
لهؤلاء. الأستفائة بالاطناء 
الشرعيين من مصلحة الصب 
الشرعى لطلب المشورة الفنية 
منهم فى كل ما يعن لهم من 
أمور قد لا تكون واضحة فى 
خصوسصق امتتضال أعزاء من 
الجثة وتقدير مدى صلاحيتها 
من عدمه وكذلك الاستعانة 
بأطباء متخصصين فى 
التحاليل البيولوجية حاصلين 
على إجازة تخصص فى هذا 
المجال وذلك لمعرفة أنواع 
الخلايا والانسجة ودرجة 
التنامها وتلاحمها . ويدون كل 
هذه البيانات ف سجل خاص 
بذلك أو يغزى جهاز الكمبيوتر 
بدرجة تلاحم الانسجة وربطها 
بشبكة متناسقة . وذلك حتى 
يكن الأفشادة" من افده 
الأجزاة هدة حقظها سليمة:. 


«المتعاملون مع المجمع 
وطريقة التصرف فى هذه 
الأعضاء, . 

نقرأ كثيرا فى الصحف 
اليومية أن أشخاصا كثيرين 


يحتاجون إلى نقل كلية أو قلب 


أو بنكرياس أو كبد . ٠‏ 


مد حمسيو ميس بست عد يي . 


هم المرضى الذين يعانون من 
تلف بعض القطع البشرية وفى 
استبدالهم ببديل لها ما يجلب 
لهم الشفاء. فنرى أن 
العلاج لهذه القطع البشرية أو 
الميئوس من شفائهم فيها هم 
النين يستحقون الحصول على 


5000000 
يمكن صرف هذه القطضع 
رخضرها, إنا “قارع علبيا 
عدة مرضى يحئاجون إلى 
يحتاجون إلى كلية ولا يوجد 
فى هذا المجمع سوى جزء 
واحد فقط 3 


لما كان البشر يتساوون 
جميعا فى الحقوق الإنسانية 
فلا يفضل الغنى على الفقير 
ولايقدم العالم على الجاهل . 
ولا ذوى الحالة السيئة على 
الأقل سوءاً . وانما الحل فى 
رأينا حسب أولوية التقدم 
بالطلب للحصول على هذا 
الجزء . فيجب أن يخصص 
سجل لهذه الطلبات يوضح بها 
دخول المريض واحتياجه لهذا 
الجزء ويحدد الجزء بالتفقصيل 
بطريقة لايكون فيها لبس أو 
غموض إإذا كانت انسجته 
و خلاياه تتلائم معة أخذا 


احريل 


للطسسسسسسسسس] التصرف فى الجسم !لد فى | تش ده 
ممع وم وح 00 


بالمعلو مات الفنية التى تستخدم 
منه الحسابات الالية فإن هذا 
الشخص هو الاولى بهذا 
الجزء وإذا كان العكس فالذى 
يحل بدوره هو صاحب الطلب 
الذى يليه ونرى أن هذا حلا 
عادلا ويتفق مع المنطق 
الإنسانى . وفى نهاية الامر 
تزيد الامور إيضاحا . من ان 
إعطاء هذه الاعضاء للمرضصى 
الذين يحتاجون إليها على سبيل 


التبرع ولا يدفع المريض أى ' 


مقابل فى سبيل الحصول على 
هذه الأجزاء البشرية . إيمانا 
من السلطة العامة بأن تلتزم 


بتوفير ‏ الزعاية الطبية: العاماة* 


لجميع مواطنى الدولة ومنها 
هذه الرعاية إذ هى تفوق فى 
أهميتها عملية الطب الوقائى . 


الفصل الثانى 


مشروعية التصرف فى جسد 
الادمى فى الفقه الاسلامى 
تمهيد :- 

إن العصر الحديث يشهد 
العلم المادى البحت النايغ من 
حضارة الغرب ٠.‏ وبين 
النابعة أصلا من الوحى الالهى 


الذى لابأنيه الباطل من بين 
يديه . ولا من خلفه . وقد بدأ 
هذا الصراع لدى الاطباء 
الأوربين مع الأمراض 
المستعصية فلقد استعمل 
هؤلاء الأطباء الأجانب وسائل 
نرى فى البعض منها تحديا 
للطبيعة التى فطر الله الانسان 
عليها . وهذا بطبيعة الحال 
يصطدم بضوابط التشريع 
الإسلامى . كما هو 'الحال فى 
امتعفتال وتنائك التدلميك 
الصناعى لإعادة الحياة إلى 
القلب الذى يتوقف . واستخدام 
الصدمات الكهربائية فى 
تحريك الدورة الدموية. 
وزراعة بعض الأجزاء 
الأدعيةة كن حم . :الانسان : 
سواء كان هذا تبرعا من 
الشخص السليم أو بيعا وهذا 
الأخير هو مجال البحث . 
وهذا يؤكد لنا أن العلم المادى 
النابع من الحضارات الغربية 
لايكفى وحده للاستمرار فى 
إضفاء المشروعية على 
التصرف فى أعضاء الجسم 
الادمى . بل لابد من ضوابط 
شرعية حتى يكون العمل 
الطبى محققا للسعادة البشرية 
فالعلم والدين لا يختلفان 


حث على الابحاث الكونية 
حتى يمكن بتلك الأبحاث أن 


نستجلب رحمة الله بأثارها 
الطبية خدمة للإنسانية وراحة 
لها . ولذلك يتعين وضع قيود 
الاكتشافات الحديثة خاصة 
تلك التى تتعلق مباشرة بجسم 
الإنسان . بل يجب على 
الأطباء المسلمين أن يضعوا 
نصب أعينهم هذه الاية 
الكريمة التى جمعت فأوعت 
)ا 
ثم_جعلكم أزواجا وما 
0 أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا فى كتاب 
إن ذلك على الله يسبير(0*) 
وذلك لأن العلم المادى وحده 
لايدرك الآثار البعيدة للعمل 
الطيى فى هذا المجال . أما 
حكيم خبير . ا فيه الله 
سبحانه وتعالى مصالح العباد 
فى اجلهم وعاجلهم ٠‏ وقد قال 
تعالى مصداقا لذلك . «ويخلق 
مالا تعلمون,(7*') وقوله جل 
شأنه فى اية أخرى. 
«وماأوتيتم من العلم إلا 
0 


ولذلك نقسم البحث فى هذا 
الفصل إلى مبحثين ٠‏ 


المبحث الأول 


الحماية الشرعية لجسد 
الادمى فى التشريع الإسلامى 


المبحث الثانى 
مدى سلطة الإنسان على 
جسده فى التشريع الإسلامى 


المبحث الأول 

الحماية الشرعية لجسد 
الادمى فى التشريع الإسلامى 

تمهيد : مما لاشك فيه أن 
الله سبحانه وتعالى كرم 
الإنسان وبالغ فى هذا التكريم 
من روحه وجعله بشرا سويا . 
وليعلم الإنسان أن الجسد من 
لقى كل هذا التكريم وخفف عن 
عن كاهله بكثرة التخفيفات . 
لأن الجسد ليس ملكا له وائما 
ملكيته إلى الله وحده الذى خلقه 
بيده وكرمه وأسبغ عليه نعمته 
الظاهرة والباطنة . ولذلك لابد 
من التعرض لمظاهر هذه 
الحماية ببيان صور هذا 
التكريم . ثم بيان حرمة 
الادمى وصيانته عن الابتذال 
فى مطلبين هما :- 


المطلب الأول : مظاهر 
تكريم الادمى 
المطلب الثانى : حرمة 
الادمى وصيانته 
المطلب الأول : مظاهر 
نكريم الادمى 

سبق أن ذكرنا أن الله 
سبحانه وتعالى كرم الإنسان 
ووسع فى مظاهر التكريم لهذا 
المخلوق الذى نسبه إليه بقوله 
تعالى «يسالونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى » ولذلك 
فقد بات لزاما علينا فى تأصيل 
هذه المظاهر . أن نستعوّطن 
هذه المظاهر فى التشريع 
الاسلامى الحنيف:. 

فلنبدأ بالمظهر العام 
للتكريم -_- 

لما كان الكرم صفه من 
صفات الله تعالى بل هى اسم 


من اسماء الله تعالى «الكريم» ٠‏ 


فإنه يقصد بالكريم هنا الجامع 
والفضائل!**') فلقد عنسى 
الكتاب الكريم والسنة النبوية 
المطهرة بتكريم الانسان عناية 
متقلعة النظير سواء فن خياته 
أو بعد مماته ومن ثم تثبت له 


١‏ هذه الحرمة . فيقول سبحانه 


وتعالى «ولقد كرمنا بنى ادم 
وحملناهم فى البر والبحر 


اسمحد سس 


ورزقناهم من الطببات . 


وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفد ب ا 


وهذا التكريم يدخل فيه 
الأبداع الخلقى على هذه الهيئة 
فى امتداد القامة وحسن 
الصورة . وحمل الإنسان فى 
البر والبحر . وخلق الله 
سبحانه وتعالى العقل والإرادة 
والقصد والتدبير له فقط . بل 
خص الله الادمى بالملذات فى 
الطعام والشراب والملبس . ثم 
كان من فضل العلى القدير 
على الادمى أيضا أن كرمه 
بالنطق والتمييز بين الأشياء 
وخاطبه ربه بمقتضى ماخلق 
من عقل وهو مناط التكليف 
وبه يعرف الله سبحانه وتعالى 
ويفهم كلامه . وفضل الله 
الادمى على كثير من خلقه 
بالغلبة والاستيلاء والثواب 
والجزاء والحفظ والتمييز 
وإصابة الفراسة('؟') فقد ورد 
فى تفسير أبن كثير رحمه 
الله : فقد استدل على أفضلية 
جئنس البشر على جئنس 
الملائكة . قال عبد الرازق 
أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم 
قال : قالت الملائكة ياربنا إنك 
أعطيت بنى ادم الدنيا يأكلون 
مذها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك 
فأعطنا الآخرة فقال الله 


تعالى : «وعزتى وجلالى 
لأجعل صالح ذرية من خلقت 
بيدى كمن قلت له كن 
فكان!'؟') وقد ذكر بعض 
المفسرين أن الآية الكريمة 
أفادت التكريم والتفضيل ومن 
ثم كان لابد للفرق بينهما لقلا 
يلزم التكرار فقال العلماء 
والأقرب فى ذلك أن يقال : إنه 
تعالى فضّل الآدمى على 
سائر الحيوانات باأمسور 
خلفية طبيعية ذاتية مثل: العقل 
والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة وهذا 


هو التكريم . أما التفضيل فهو . 


أنه عز وجل عرضه بواسطة 
العقل والفهم لاكتساب العقائد 
الخفة والأخلاق الفاضلة . 
وقال ببعض العلمساء 
المعاصرين : لقد كرم ألله 
سبحانه وتعالى الانسان بهذه 
الفطرة التى تجمع بين الطين 
والنفخة فتجمع بين الأرض 
والسماء فى ذلك الكيان . 
وكرمه بالاستعدادات التى 
أودعها فطرته والتى استأهل 
بها الخلافة فى الأرض يغير 
فيها ويبدل وينتج فيها. 
وينشىء ويركب فيها ويحلل 
ويبلغ بها الكمال المقدر 
للحياة . وكرمه كذلك بتسخير 
القوى الكونية له فى الأرض 
وإمداده بعون القوى الكونية 


فى الكواكب والأفلاك. 
وكرمه سبحانه وتعالى بهذا 
الاستقيال الضخم الذى استقيله 
به الوجود وبذلك الموكب الذى 
تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه 
الخلاق جل شأنه تكريم هذا 
الانسان90؟') , 

ومن التكريم أن يكون 
الانسان قيما على نفسه متحملا 
تبعة إتجاهه وعمله . فهذه 
الصفة الأولى التى كان بها 
الانسان إنسانا. وحرية 
الاتجاه . وفردية التبعة وبها 
استخلقف فى دار العمل ٠.‏ فمن 
العدل أن يلقى جزاء اتجاهه 
ثمرة عمله فى دار 
ال 39 . 


مظاهر التكريم الخاص :- 


لقد كرم العلى القدير فى 
كتابه الحنيف الذى لاياتيه 
الباطل من بين يديه أو من 


خلفه بنى ادم فى مواضع ‏ 


عديدة هى :- 


أولاً : حسن الصورة : 

لما أراد الله أن يخلق هذا 
المخلوق ليكون خليفة فى 
الآأرض يعمرها ويستثمرها 
وينتج فيها ويسيطر على 
ثرواتها وخيراتها . جاء به 
على احسن صورة ؤغاية فى 


اسه 


قول الحق جل وعلى فى ايات 
الذكر الحكيم :- 

قوله تعالى : (يأيها الانسان 
خلقك فسواك فعدلك فى أى 
صورة ماشاء ركبك)!؛") . 


وقوله أيضا : (لقد خلقنا 
الإنسان فى أحميق 
تقويم .2؟') . وقوله تبارك 
وتعالى : (قل هو الذى أنشأكم 
وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفقفدة قليلا ما 
تشكرون .23509 ا 
مطالعة هذه الايات الكريمة 
جلاء واحتفاء الله تعالى بهذا 
الخلق الكريم الذى أودع فيه 
أدق أسراره ونسبه إلى نفسه . 
تلك الروح ذلك الجسم اللطيف 
السامى الذى لا يرى والذى 
قال الله عنه: «سألونك 
عن الروح قل الروح من أمر 
ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلة)("05) 

ولما كان حسن الصورة 
هى أولى مظاهر هذا التكريم 
الخاص . من ثم فإنه لهذا 
المظهر أولوية فى القاء 
الضوء على ماجاء بايات 
التكر الحكيم . كى تتضح 
الصورة أمام القارىء الكريم . 


أن الانسان بحسن صورته . 
ماجاء بقوله تعالى : «الذى 
خلقك فسواك فعدلك فى أى 
صورة ماشاء ركبك» فيجدر 
بنا فى هذا المقام معنى التسوية 
وهو أنه سبحانه وتعالى عدل 
خلقه سوى شكله بأن جعله 
مستوى القامة جميل 
الور تانيب بين أحضبائه 
على مأ ينبغى . ثم نفخ فيه من 
روحه فجعله حيا حاسا بعد ان 
كان جمادا . ثم يلتفت القران 
من الغيبة إلى الخطاب لينبهنا 
لما كرمنا الله تعالى به فيقول : 
(وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة) فهذه الحواس جاءت 
من تلك النفخة من روح الله 
التى جعلت من هذا الكائن 
العضوى إنسانا ذا سمع وذا 
بصر وذا ادراك إنسانى مميز 
عن سائر الكائنات العضوية 
الحيوانية تتميما لتسوية الخلق 
وتكميلا للنعمة عليهه!""') . 


ومع كل هذا الفيضص من 
الفضل الذى يجعل من الماء 
المهين ذلك الانسان الكريم . 
هذا الفضل الذى أودع تلك 
الخلية الصغيرة الضعيفة كل 
هذا الرصيد من القدرة على 
التكاثئر والنماء والتطور 
والتحول ٠‏ ثم أودعها كل تلك 
الخصائص والاستعدادات التى 


صسع ل 


تجعل من الإنسان إنسانا . مع 
كل هذا فإن الناس لايشكرون 
إلا القليل منهم فى القليل من 
الأشياء(53) 1 


وفى الاية الكريمة . (ياأيها 
الانسان ما غرك بربك 
الكريم .. الخ الايات) خطاب 
يهز المشاعر ويوقظ 
الادراك . إذ يناديه الله بأكرم 
مافيه وهو الانسانية التى تميز 
بها عن سائر الأحياء وارتفع 
إلى أكرم مكان وتجلى فيها 
إكرام الله له ويعاتبه على 
تقصيره وإهماله بهذا العتاب 
الجليل (ماغرك بربك الكريم) 
ويذكره فيه بفضله عليه 
فيقول : (الذنى خلقك فسواك 
فعدلك فى أى صورة ماشاء 
ركبك) . هذا السياق القرانى 
الكريم يدل على مدى الكرم 
الإلهى له على هذه الصورة 
الجميلة السوية المعتدلة الكاملة 
الشكل والوظيفة أمر يستحق 
التدبر الطويل والشكر العميق , 
لصاحب الفضل الذى اختار له 
هق اللصورة النووية : المغندلة 
التى تبدو فى تكوينه 
الجسدى . وتكوينه العقلى 
والروحى فى تناسق واستواء 
فى هذا الكيان المكرم. 


وقد علق بعضن 


العلماء(''"؟ بالقول : “هذا 


الذرنل 


خطاب للكفار . وقال بعضهم 
المراد بالانسان مايشمل الكافر 
والمؤمن والعاصى. وان 
المعنى : يا" اذى «عترك 
وخدعك حتى كفرت بربك 
الكريم . هذا يشمل كفر 
النعمة . ذلك الاله الذى تفضل 
عليك فى الدنيا بإكمال خلقك . 
وحواسك وجعلك عاقلا فاهما 
وأنعم عليك بنعم لاتقدر على 
جحد شىء منها(١*؟)‏ 8 

أما التسوية فى الخلق فقد 
علمتها وهى تشمل كل شىء 
فى الإنسان من حسن الصورة 
واعتدال القامة وشق السمع 
والبصر والفؤاد وما إلى ذلك 
وصدق الله تعالى عندما قال 
فى كتابه الكريم . (وإن تعدوا 
نعمة الل لا تحصوها)!"'') . 


ثانيا : التكريم بالاستخلاف 
فى الأرض : 

يقصد بالاستخلاف أن يحل 
شخص مكان آخر . فقال أهل 
اللغهل””') : استخلف فلان 
فلانا أى جعله مكانه . وقد 
ورد فى قوله تعالى : (وقال 
موسى لاخيه هارون اخلفنى فى 
قومى)2'" . 

وإذا كانت اللغة شهدت 
بذلك فهنا تظهر أهمية قضية 
اللمتخلاقف للانفتان: تظرا 


لز التترفظىالهسملادس | 


لأنها تنطوى على مسئوليات 
خطيرة وأهداف جليلة . فهل 
كان أحد قبل بنى أدم يعيش فى 
الآرضن ؟ 

لقد أجاب كبار العلماء(**") 
بأنه كان قبله من الملائكة فى 
الأرض أو من كان قبله من 
غير الملتكية ‏ والسوله 
الملائكة الجن حيث كنوا قبل 
بنى ادم فى الأرض وأفسدوا 
فيها إفسادا عظيما. وهذا 
معنى قول الملائكة لله عندما 
أخبرهم بخلقه بشرا من طين 


قالوا (اتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفلك الدماء) ؟ 


وأصل هذا الاستخلاف ما 
جاء به القرآن الكريم فى قوله 
تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويفسك الدماء ونحن تسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إنى 
أعلم مالا تعلمون)("'') :5 


وقال ابن كثير فى تفسير 
قؤل. اند عز .وجل + (أنى 
جاعل فى الأرض خليفة) أى 
قوما يخلق بعضهم بعضا قرنا 
بعد قرن. أو أن المراد 
بالخليفه معنى الخالق على 
وزن فاعل لمن قبله من 
الملائكة كما قال بذلك القرطبى 


وغيره . وفيل كل من له 
خلافة فى الأرض"'" . 


ووظيفة الخلافة فى 
الأرض تقتضى عمارها 
وإقامة حدود الله وتنفيذ قضاياه 
على مقتضبى شرعه . وقد 
خاطب الله الملائكة بهذا 
الخطاب لا للمشورة على 
الرأى: الراجح(*') وإنما 
لإخبارههم واستغفراج 
ماعندهم . وعندئذ سألت 
الملائكة عن هذا الخبر 
ليستكشفوأ ما خفى عليهم من 
الحكمة الباهرة فى هذا 
المخلوق الجديد وقد توجسوا 
منه خيفة الإفساد فى الأرض 
وسفك الدماء على نمط ما كان 
يفعله الجن من قبل . فليس فى 
سؤالهم اعتراض على الله 
تعالى ولا طعنا فى بنى آدم 


على وجه الغيبة فإنهم أعلى: 


من ذلك وأكرم حيث قال الله 
عنه (لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون مايؤمرون)9') . 
وقال سبحانة وتعالى : (بل 
عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمسسره 
يعملون)١٠)‏ . فكان 
استفهامهم عن طريق القياس 
لأحد الثقلين على الآخر. 
(أتجعل فيها من يفسد فيها) 
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الشهوانية ٠‏ (ويسفك الدماء) 
بغير حق بمقتضئ القوة 
العضلية كما فعل الجن من 
قبل . فإن كان القصد من 
الخلافة فى الأرض العبادة 
من صاحب الحكمة البالغة 
قال : (إنى أعلم مالا تعلمون) 
وظهر ذلك جليا فكان من 
الخليقة أنبياء ورسل صالحون 
وساكنو الجنة . وفسر بعض 
العلماء تلك الآية الأخيرة على 
أنه تعالى أعلم أنهم يذنبون 
ويستغفرون فاغفر لهم . وقيل 
أعلم من وجود المصلحة 
والحكوة وال ا لكاي 


وقد أكد الله تعالى فى كتابه 
هذا التكريم للجنس البشرى 
ليمكن للانسان تخفيف خلافته 
فى الأرض . من ذلك قوله 
تعالى : (هو الذى أنشأكم من 
الأرض واستعمرككلم 
فيها)("'") 1 

ويبرز القران فضل الله عز 
وجل فئْ مسألة التمكين فى 
الأرض فيقول سبحانه : (ولقد 
مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم 
فيها معسايش قليلا ما 
تشكرون)7"'" . 


وهذه الآية الكريمة توضح 


ل التصرث فى الجسم الآدبسى اح 0 


لكل ذى بصدر ما جعله الله 
القرار والمهاد وهيا لهم فيها 
أسباب المعيشة حيث أمر كل 
ما فى الأرض أن يتفاعل مع 
الانسان إذا هو جد فى 
استخراج كنوزها وإلا فإن 
الحرث ووضع ألحب فى 
الأرض لا يمكن أن يخرج نباتا 
بذاته . . فقد قال تعالى : 

(أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون لو 
نشاء لجعلناه حطاما فظللتهم 
تفكهون)1؟'') ثم ذكر فائدة 
أخرى من فوائد العيش وهى 
ضرورة للبشر فى قوله 
تعالى : (أفرأيتم النار التى 
تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم 

تعن السقلى , 


وجملة القول فى التمكين 
فى الأرض وجعل المعايش 
يتبين لنا فى هذا الزرع الذى 
ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتى 
ثماره مادورهم فيه ؟ إن الحبة 
تأخذ طريقها لاعادة نوعها 
تبدؤه وتسير فيه سير العاقل 
لمارف «الكريق يستراحل 
الطريق الذى لايخطىء مرة 
كما يخطىء الإنسان . وتلك 
رحلة لا يمكن للعقل أن 
يصدقها قبل أن يراها وما كان 
الخيال يتصورها . وهذا الماء 


أصل لجاز وعصريها الذى لا 
أنزله ؟ إن كل دور الإنسان 
أن يشربه دون أن يدفع له ثمنا 
على الرغم من أنه أغلى شىء 
فى الوجود فمنه وعليه يعيش 
كل حى . وهذه النار التى لا 
يستغنى عنها إنسان وقد قامت 
علبينا “خصازاتف وقنينا 
أصفكت: أهوا: مالدكة له يني 
الاهتمام ومن الذى أنشأ 
500 
عظيمة . منزلة هذا الإنسان 
فى نظام الوجود على هذه 
الارض الفسيحة وهو التكريم 
الذى شاءه خالقفه 
الكريي("') . 

وأخيرا : فإن الخلافة فى 
الأرض تعنى أن يكون 
الإنسان شاكرا لأنعم الله عليه 
على هذا التكريم وذلك 
التفضيل والشكر يكون بالقول 
كما يكون بالعمل فلابد من 


والتمكين للحكم أن ينتشر 


ويسود وجه الجياة . ألم تر إلى 
قوله تعالى : (ياداود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله إن الذين يضلون 


1 


عن سبيل الله لهم عذاب شديد 
بما سوا يوم الحساب)!"') . 


ونوضح هنا المقصود 
بالحكم بالحق أى بالعدل الذى 
هو حكم لله بين عباده لأن 
الاحكام إذا كانت مطابقة 
للشريعة الحقه الالهية:: 
لتك رش جع نالك العالسده 
واتسعث أبواب الخيرات . 
وإذا كانت الأحكام على وفق 
الاهوية وتحصيل مقاصيد 


الأنفس أقضى ذلك إلى تخريب 


إلى هلاك ذلك الحاكهأ") . 


ثالثا : التكريم بالعلم :- 


لما كان العلم هو الطريق 
الاوحد للوصول إلى الوحدانية 
والننير فى خلق الله سبحانه 
فقد خص الله به بنى آذم من 
البشر . فهو رسالة الله الأولى " 
إلى خلقه وعباده الذين بعث 
فيهم الأنبياء والرسل . فهو 
خصلة كل عظيم من عظماء 
الانسانية فقال تعالى : (وعلم 
ادم الاسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبئونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 
قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 
لزانم اونهة بالسماية ل 
أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم 
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إنى أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كنم تكتمون)177؟) ا 

وادم نبى مرسل بدين 
الاسلام وهو دين الله سبحاته 
الذى قال عز وجل عنه (إن 
الدين عند الله الإسلام)('"") . 

وادمل'"') أول مخلوق 
وتصويرا وتسوية ونفخا فيه 
من روحه . كما تحدث عنه 
خليفة فى الأرض . ووهبه 
لعلم ليستطيع النظر فى 
الاشباء والتصرف على هدام 
فعلمه أسماء الأشياء كلها . 

والأسماء هى العبارات 
الموضحة لأسماء المسميات 
على ما قال به أكثر العلماء 
وقد أكد الله علم آدم تأكيدا عاما 
فى قوله (الأسماء كلها) وكلمة 
كلها تفيد العموم مما يتضح منه 
ولم يخرج عن هذا شىء 
منها . 

والمراد بعلم الأسماء 
والألفاظ والمعانى والأفراد 
والتراكيب والحقيفة 
والمجازل""') ثم يستطرد 
السياق القرآنى فى بيان تكريم 
آدم وبنيه فيقول سبحانه بعد أن 
علمه أسماء الاشياء «ثسم 


عرضهم على الملائكة؛ يعنى 
تلك الأشخاص أو كلك 
المسميات ولم يقل «عرضهاء 
لتغليب العقلاء عليهم . والذى 
يظهر أن الله علم آدم الأسماء 
وعرض عليه مع ذلك 
الأجناس أشخاصا ثم عرض 
تلك على الملائكة وسألهم عن 
أسماء مسمياتها التى قد تعلمها 
أدم (فقال وين 
بأشماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين) . 


والأمر فى قوله تعالى 
«أنبئونىه أمر تعجيز لقصد 
التبكيت لهم مع علمه بأنهم 
يعجزون عن ذلك وهنا قالت 
الملائكة (سبحائك لاعلم لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 
وقد استدل البعض بهذه الآية 
على أن آدم عليه السلام نبى 

مرسل متكلم كما تقد يي 
اللم.. اوأننه شط فى 
الخلافة . وأن أدم مفضل على 
الملائكة . ولذلك قال بعض 
العلماء!؟*') لما أراد الله 
إخطار فضل ادم على الملائكة 
لم يظهره إلا بالعلم . فلو كان 
شىء أشرف من العلم 5 
إظهار فضله بذلك الشىء لا 

بالعلم . ومن ثم أمر الله 
الملائكة بالسجود لادم لأجل 
فضيلة العلم . ولما كان للعلم 


اللا 


الأثر البالغ فى الإصلاح 
والتوجيه دعا الاسلام إليه 
ورغب فيه والأصل فئ ذلك 
قوله تعالى (يرفع الله الذين 
امنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات والله بما تعملون 
خبير)!”'") والمراد بالعلم هنا 
العلم الشرعى والمعنى يرفع 
الله الذين امنوا منكم والذين 
أوتوا العلم فى الثواب فى 
الآخرة وفى الكرامة فسى 
الدنيا . فيرفع المؤمن على من 
ليس بمؤمن والعالم على من 
ليس بعالم . 

وقال ابن مسعود : مدح الله 
العلماء فى هذه الاية . فيرفع 
الله الذين أوتوا العلم على الذين 


آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات 


فى دينهم إذا فعلوا ما أمروا به 
أو المراد درجات كثيرة جليلة 
كما يشعر به المقاءل'") . 


وقد عطف الذين أوتوا 
العلم على الذين امنوا من قبيل 
عطف الخاص على العام 
تعظيما له كأنهم جنس آخر . 


فهل هناك تكريم لأى خلق 


آخر غير بنى ادم أكثر من هذا 


وفى رأينا : أن دعوة 
الإسلام إلى العلم والتعلم 
الهدف منه حث الناس على 


تعلم القراءة والكتابة . وهما 
دعامتان أساسيتان لكل طالب 
علم حتى إن المسلمين كانوا 
يطلقون سراح الأسير إذا هو 
علم عددأ من المسلمين القراءة 
والكتابة . وهكذا استطاع 
المسلمون أن يصلوا إلى مرتبة 
من الرقى لأنهم تسلحوا بالدين 
والعلم معا فعرفوا الله وتعلموا 
وعلموا وكتبوا كثيرا فى شتى 
العلم والفنون . وهكذا يستطيع 
الدين والعلم معا دون فضل 
بننهما: أن يقيعوا" خضارات 
عريقة وأمما راقية فى ظل 
التمسك بتعاليم الاسلام الحنيف 
من آدم إلى محمد ييه وإلى 
قيام الساعة إن شاء الله . 


: ابعا : التكر يم بأمر الملائكة 
أن تسجد لادم : 


. منها السجود بمعنى 
لضو في العبادة و7 
لايكون ‏ لغير انوا 1 
9 
به التحية أى الانحناء 
والتطامن إلى الأرض . 
ودليل الاستنتاج للعفصود 
واعبدوا) ودليل ممه 
الثانى (إنى رأيت_ أحد عثشر 


ك ساجدين)(ة"") 1 


ودليل المسقصود 
القالك1 ”'؟ فول :بجعت 
العلماء : سجد الرجل إذا طأطأ 
رأسه وانحنى ومنه الميل 
يقال : سجدت النخلة إذامالت . 


والأصل فى أمر الله تعالى 
الملائكة أن تسجد لادم تكريما 
له قدرورد فى أكثر من موضع 
فى القران الكريم . 

فقال تعالى :_ (وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس أبى واستكبر وكان 
97 الكافرين)["") , 

وقوله جل شأنه (لقد 
خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين 
قال مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك 
قال أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته عن 1" 

وكذلك قوله تعالى (وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا إيليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دونى وهم لكن عدو 
بئس للظالمين بدلا)("؟") ١‏ 

يستدل من هذه الآيات أن 
الله تبارك وتعالى قد شرف أدم 


0 


وذربته . حيث أمر الملائكة 
بالسجود له تكريما لهذا الخلق 
الذى خلقه وسوأه بيده وجعله 
فى أحسن تقويم . 

وهذا التكرار يعنى أن لكل 
آية معنى معين . فالاية الأولى 
فسرها البعض : أن الملائكة 
لما استعظموا بتسبيحهم 
وتقديسهم أمر السجود أمرهم 
بالسجود لغيره ليريهم استغناءه 
عنهم وعن عبارتهم . وقال 
البعض : إذهم عيروا ادم 
واستصفروه ولم يعرفوا 
خصائص به فأمروا بالسجود 
له تكريما ويحتمل أن يكون 
الأمر بالسجود له عقابا لهم 
على قولهم (أتجعل فيها من 
يفسد فيها)/ 0" . وهذا كله 
يعنى الحكمة من الأمر 
بالسجود . 

أما الاستثناء فى قوله «إلا 
إبليس» فقال القرطبى نصب 
إبليس على الاستثناء المتصل 
لأنه كان من الملائكة على قول 
الجمهور فقد استكبر واستعظم 
أن يسجد لادم وبذلك كان من 
الكافرين (4؟") , 


أما الآية الثانية : فهى 
تعطى هذا المعنى عن طريق 
الحوار بين الله تعالى وإبليس 
وفيها زيادة فائدة وهى أن ابليس 


١ / 
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كفم القزان المتطقر فين 
مواجهة الآمر الإلهى وكان 
بذلك اول من استخدم المنطق 
وكان سبب كفره لأنه لاقياس 
أو من الرسول عَِنهِ . 

أما عن الاية الثانية . فهى 
تعطينا تصورا! بأن إبليس كان 
من الجن وليس من الملائكة . 


والجن غير الملائكة . وقد 


أجاب القائلون بأنه كان من 
الملائكة بأنه لا يمنع أن يخرج 
إبليس من جملة الملائكة لما 
سبق فى علم الله بشقائه عدلا 
منه وهو سبحانه لا يسأل عما 
يفعل . وليس فى خلقه من نار 
ولا فى تركيب الشهوة حين 
الغضب عليه ما يدفع أنه من 
الملائكة . وأما قوله «ففسق 


عن أمر ربه؛ معناه خروج عن 


طاعنه سبحانه . ثم حذر الله 
سبحانه وتعالى بنى البشر من 
إبليس وذريته بطريق 
الاستفهام الإنكارى والتعجب 
فقال (أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دونى) وهذا دليل على ان 
إبليس له ذريته واولاده 
يتناسلون أما الملائكة فليس لهم 
ذلك (5"”) 7 


وقال بعض المفسرين إن 
السجود كان يوم الجمعة من 
وقت الزوال إلى العصر("”") 


وكان أول من سجد لادد 
جبرائيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل 
ثم عزرائيل ثم الملائكة 


خامسا : التكريم فى المطعم 
والمشرب :- 
وتعلالى لجنس البشر 
باختصاصهم بالطيبات من 
الطعام والشراب تأكيدا لهذا 
التكريم_دون تفرقه مابيين 
إنسان واخر . وذلك بأن أحل 
بعض الأطعمة وحرم البعض 
الاخر . ١‏ 

فقد جاء فى آيات الذكر 
الحكيم(""") (ياأيها الناس كلوا 
مما فى الأرض حلالا طيبا ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين) . 

وقد اختلف المفسرون فى 
سبب نزول هذه الآية(2؟" 
فقال البعض أنها نزلت فى قوم 
من ثقيف وبنى عامر وخزاعة 
حيث حرموا الثمر والاقط على 
أنفسهم من الحرث والأتغام . 
وقال آخرون9"") أنها نزلت 
فى المشركين الذين حرموا 
على انفسهم السائبة وهى التى 
كانوا يسيبونها لالهتهيم 
والوصيلة من الغنم حيث 
حرموا على أنفسم لحم الإبل 


١78 


لما كان حراما فى دين 
اليهود . وعلى أية حال فإن 
العبرة بعموم اللفظ «ياأيها 
الناس» لا بخصوص السبب 
ولكن قبل الدخول فى 
تفصيلات الشرح . ما 
المقصود بالحلال : يقصد 
بالحلال لغة مايجده الفم لذيدا لا 
لايعافه ولا يكرهه أو تراه عينه 
طاهرا عن دنس الشبهة . 
وسمى الحلال كذلك لانحلال 
عقدة الخطر منه!'؛ ') والحلال 
شرعا ما نص الشارع على 
حله . ولم يكن فى الشرع ما 
يال على حرمقها9!) وقد 
ورد النداء من العلى الكريم 
ياأيها الناس . بالأمر فى قوله 
تعالى «كلوا» . 


وقد اختلف علماء التفسير 
فى صيغة الأمر هل هى 
للإباحة أم للوجوب . فذهب 
بعضهم إلى القول أن الأمر فنا 
للإباحةل"؟') فقد أباح الل 
الناس أن يأكلوا مما فى 
الأرض فى حال كونه حلالا 
من الله طيبا أو مستطابا فى 
نفسه غير ضار للأبدان ولا 
للعقول . وروى ابن كثير 
بسنده إلى ابن عباس قال : 
تليت هذه.الاية عند النبى مَل 
(ياأيها الناس كلوا مما فى 
الأرض حلالا طيبا) فقام سسعد 


بن أبى وقاص فقال يارسول 
الله أدع الله أن يجعلنى 
مستجاب الدعوة فقال «ياسعد 
أطلب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة والذى نفس محمد بيده 
إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 
فى جوفه ما يتقبل منه أربعين 
يوما وأيما عبد نيت لحمه من 
السحت والربا فالنار أولى به . 


وأما قول تعالى «مما فى 
الأرض”» فمما هنا للتبعيض إذ 
لا يأكل كل مافى الأرض وهى 
تفيد القطنع بأن مافى الأرض 
ماهو حرام كالحجارة لا يؤكل 
أصلا وليس كل ما يؤكل 
يجوز أكله فلذلك ورد اللفظ 
محلالا,150") , 


وفى الاية دليل على أن الله 
تعالى هو الرزاق لعباده وأنه 
هو الذى يشرع لهم الحلال 
والحرام وهذا فرع عن 
وحدانية الالوهية . فالجهة 
التى تخلق وترزق هى التى 
تشرع فتحرم وتحلل . وهكذا 
بالعقيدة . والأمر بإباحة مافى 
الأرض من الطيبات للانسان 
بمثل طلاقة هذه العقيدة 
وتجاوبها مع فطرة الكون 
وفطرة الناس فالله خلق مافى 
الارض للانسان ومن ثم جعله 
ددا للا لا بقيده الا أمق خاصن 
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بالخطر وإلا تجاوز حد القصد 
والاعتدال . 


وقد ورد اللفظ «أيها الناس» 
فقد خص الله الناس دون تفرقة 
بين مسلم وكافر وأبيض 
وأسود هنا لكونهم أفضل أنواع 
الناس . 


وحرصا من الله على هذا 
المخلوق الذى استخلفه فى 
أرضه واستعمره فيها حرم 
عليه الخبائث من الكسب 
الحرام المشوب بالربا أو 
التمرقة از “تخوهها ٠:‏ ولفواء 
كانت خبائث فى نفسها كالميته 
والدم ولحم الخنزير أو ما أهل 
لغير الله به قال تعالى : (إنما 
حرم عليكم الميتة وألدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به 
فمن اضطر غبر باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم) ونلاحظ هنا أن الشرع 
الحيوانات بصيغة القصر 
«إنماء وقد حرم الميتة لما فى 
الطباع السليمة من استقذارها 
ولما يتوقع من ضررها. 
وكذلك الدم ولحم الخنزير لأنه 
يتغذى من القذارات . ولأنه 
يسبب - على ما يرى الأطباء 
والمعالجين الدورة الشريطية 
وكذلك ما أهل لغير الله به . 


فهو محرم وسواء كان تحريم ٠.‏ 


اللا 


الأشياء ومافى حكمها تحريما 
لعلة أو للتعبد فإن علينا أن نتبع 
ما أمرنا به ونيانا عنه طاعة !د 
وشكرا على نعمه وتكريمه - 
المطلب الثانى : حرمة 

الادمى وصيانته 
مقدمة :- 


لقد عانت البشرية فى 


. القرون الأولى قبل الإسلام من 


نظام الاسترقاق . فقد كان 
البشر فى تلك العهود المظلمة 
يتقسمون إلى فسسمين : الأول 
يسمى الاحرار أى الادمى 
الحر والثانى يسمى بالعبيد أى 
الادمى العبد . فقد كان للطائفة 
الأولى السيادة والترفع على 
الطائفة الثانية الذين كانوا 
يعذبون تحت سطلوة 
الأحرار . ولقد أصبح الرق 
والاستعباد فى ظل هذه القرون 
الظالمة نظاما لدى الشعوب 
والأمم . تقدم عليه الحياة فى 
شتى مجالاتها وعندما جاء 
الإسلام القريم قضى على 
الرق والعبودية وفتح الباب 
لتحرير العبيد كى يعيد للإنسان 
كرامته وقيمته . فنجد فى 
آيات الذكر الحكيم حث على 
هذا التحرير فقد جاء قوله 
تعالى : (فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة)*؟) . 


- 0-2 التصرف فى الجسم الآدبى | 


وقوله تعالى أيضا: (أو 
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلكم واحفظخوا 
أيمانكم)*؛*') . وقوله جل 
شأنه فى كفارة الطهارة : (ثم 
يعردون لما قالوا فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا)(؟") . 

تلك هى مظاهر تفويض 
الإسلام للرق فى مختلف نواح 
التشريع الحنيف الذى لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . 

ولذلك يجب فى مقام هذا 
البحث بل وينبغى التعرض لما 
ورد فى التشريع الإسلامى من 
موقف الإنسان من بيع 
الأحرار والارقاء والذى 
سنعرض فى فرعين هما : 


الفرع الأول : موقف 
الإسلام من بيع الاحرار 
الفرع الثائى : موقف 
الإسلام من بيع العبيد 


الفرع الأول 
موقف الإسلام من بيع 
الاحرار 


لقد أجمع العلماء فى الفقه 
الإسلامى وكذلك الأئمة عدا 
قول ضعيف نسب للإمام 


الشافعى على تحريم بيع 
الحر . فقد اجتمعت كافة 
الأدلة الشرعية على تحريم بيع 
الآدمى الحر وأنه لا يمكن بأى 
حال من الأحوال أن يدخل فى 
دائرة المعاملات ولا أن يقوم 
بمال نقدى . 


واية ذلك مارواه البخارى 
بسنده إلى أبى 0 رضى 
قال : (ثلاثة أنا خصمهم يوم 
الفيامة : رجل أعطى بى ثم 
غدر . ورجل باع حرا فآكل 
ثمنه . ورجل استاجر أجيرا 
أجرء) 7" 1 

ووجه الاستدلال هنا ٠‏ أن 
بيع الادمى الحر حرام حرمة 
شديدة لان المسلمين أكفاء فى 
الحرية . فمن باع حرا فقد 
منعه من التصرف فيما أياح 
الله له . وألزمه الذل الذى أنقذه 


الله منه . حتى قال ابن. 


الجوزى : الحر عبد الله فمن 
م[ 7 

وكذلك ماورد فى 
الحديث : مارواه أبو داود فى 
سنتكه بسندم إلى عبدالله بن 
عمر أن رسول الله عَيْهِ كان 
يقول : ثلاثة لا يقبل الله منهم 
صلاة : من تقدم قوما وهم 


١*٠ 


كارهون . ورجل اتى الصلاة 

دبارا. ورجل اعتيد 
(69) 

٠ مخكرره‎ 


ووجه الاستدلال هنا . أن 
الله تعالى توعد هؤلاء الثلاثة 
بأن لايقبل منهم صلاة أى لا 
يثابون عليها . ومن هؤلاء 
الثلائة ذلك الرجل الذى حرره 
عبده ثم عاد فاستعيده وقد علق 
بعص العلماع على : رجل 
اعتبد محرره. بان اعتباد 


الرجل لمن حرره يقع بأمرين 


أحدهما أن يعتقه ثم يكتم ذلك 
أو يجحد والثانى أن يستخدمه 
كرها. يعد “العتق :و الامو 
الأول أشدهما('*) . 


وإمعانا في التدليل على 
حرمة بيع الادمى الحر . ما 
ذكره صاحب البحر نقلةا عن 
الشفاء من أنه روى الهادى إلى 
الحق عليه السلام بإسناده (أن 
رجلا باع نفسه فى ولاية 
عمر . فلما اشتد عليه البلاء 
أتى عمر فقال : إنى رجل 
حر . فقال له عمر : أبعدك 
اله . أنثت الذى وضعت 
نفسك . فقال له على ابن ابى 
طالب : إنه ليس على حر ملكه 
فاضربه ضربا شديداً والبائع 
له . وأمر المشترى أن يتبع 
البائع بالثمن . والذى يبدو لنا 
أن الفاروق عمر اراد بقولته 3 


أن يعاقب الرجل الذى باع 
نفسه لأنه أهان ماكرم الله . إذ 
من المحال أن يقر أمير 
المؤمنين شيئا حرمه الله 
ورسوله وشدد النكير عليه 5 
تعمو ‏ أحوضن الناسن. علين 
محاربة المنكرات . بل هو 
أشدهم التزاما بتعاليم الإسلام . 


وقذ ذكن ا الشوكات (00) 
رجحمه الله تعالى تعليقا على 
ذلك . فقال بأن الشريعة 
الإسلامية حرمت تحريما 
قطعيا بيع الحر . بل وأجمع 
أهل الاسلام عليه ولا يحتاج 
إلى الاستدلال على مثله . 
والتعرض بما يستحقه الفاعل 
لهذا الحرام غير مناسب 
للمقام . بل يستحقه من 
العقوبة . هو سخط الله عليه . 
ولم يرد فى الشريعة عقوبة 
معينة فى الدنيا . ولا هو من 
الأمور التى يجب الحد على 
فاعلها . 


والدليل الأخير على حرمة 
بيع ٠‏ الأدمى . ما ورد فى 
,إلفتاوى الهندية؟*. إن 
الحر لا يضمن بالسخغصب 
صغيرا كان أو كبيرا لأن 
ضمان الغخصب يقتضى 
التمليك . والحر لا يصلح فيه 
التمليك . ويضمن بالجناية لان 
الجناية إتلاف )"*5(١‏ فالذى لا 


مراء فيه أن بيع الحر لو 
حدث » فيه قلبلنظام الكون 
وضياع لاستخلاف الله له فى 
الارض . فالبيع متعدم . 


وقد رتب التشرييع 
الاسلامى على هذا المبدأ . أنه 
لا يعترف بالشخصية القانونية 
والشرعية إلا الشخص 
الطبيعى فقط . فالإسلام لا 
يعق “الشخصية. المعنوية 
بالمعنى الواضح فى القانون 
الوضعى . والسبب فى ذلك 
يرجع إلى أن مصدر التشريع 
الإسلامى هو الإلبه 
والمخاطبين بأحكامه هم 
البشر . فمن غير 'المقصود 
تكليف غير بين ادم بالاحكام 
الشرعية . لان مناط ذلك 
متعلق بصلاحية الذمة . وهى 
لا تتحقق إلا فى الإنسان الذى 
تتوافر فيه شروط التكليف 


الشرعى . ويقصد بالنمة : 2 


الوصف الذى يكون الانسان به 
أهلا لما له وما عليه من 
الواجبات . 


الفرع الثانى. 


لقد جاء الإسلام 
والمجتمعات البشرية تتعامل 


١5١ 


س2 له 


بالرق والإذلال . وكانوا 
يستبيحون الأرقاء . قلمأا 
جاءت الشريعة الإسلامية 
وأخذت بمبدأ التدرج فى 
التشريع لتنتقل بالاأمة 
الإسلامية رويدا رويدا لتصل 
بها إلى السمو الأخلاقى بهدف 
تحقيق التكريم الإنسانى 
الأرض . فقضى الإسلام على 
استرقاق الإنسان وإذلاله . 
فقد جاء قول الحق جل 
وعلى : (وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين 
والآنف بالانف والاذن بالإذن 
والسن بالسن والجروح 
قصاص!4*")) . 


بالنظر إلى تلك الاية 
الكريمة نجد أنها لم تفرق بين 
نفس وأخرى بمعنى أنها لم 
تفرق بين حر وعبد أو بين 
مهلم وذمى أو بين رجل 
وامرأة 8 

وقوله تعالى : (كتب عليكم 
القصاص فى القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد والانثى 
بالأنثى ... الخ الآيةك”") . 


فقد اختلف العلماء فى آية 
سورة البقرة سالفة الذكر . 
فذهب البعض إلى أن هذه 
الآية مبينة لحكم النوع إذا قئل 


يسيس م سس م سس سس سس سس سح ع حي ع سس 


نوعه . فيفتل الحر إذا قتل 
حرا . ويقتل العبد إذا قتل عبدا 
وكذلك الأنثى إذا قتلت أنثى . 
ولكنها لم تتعرض. لأحد 
النوعين إذا قتل الآخر. 
وقالوا إن هذه الاية محكمة 
وفيها اجمال بينته آية المائدة 
التى سبق أن ذكرناها (وكتبنا 
0 فيها أن النفس 
-.. إلخ الاية) . وذكر 
0 عبيد عن ابن عباس أن 
رسول الله عله بين ذلك حينما 
قتل اليهودى بالمرأة وقال ابن 
عباس ووافقه أهل العراق : 
أن آية البقرة منسوخة باية 
المائدة واتفق أبو حئيفة 


والثورى وابن أبى ليلى على " 


أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل 
العبد به وهو ماقال به داود 
الظاهرى . وروى ذلك عن 
على وابن مسعود رضنى الله 
عنهما . 


وذهب جمهور الفقهاء على 
خلاف ذلك فلم يقتلوا الحر 
بالعبد للتنويع والتقسيم فى 
الاية . إلا أنه يمكن الرد على 
ذلك بما ورد فى الحديث 
الشريف من النبى عله 
(المؤمنون تكافأ دماؤّهم وهم 
يد على من سوأهم ويسعى 
بنمتهم أدناهم!'*") ) ووجه 
الاستدلال بذلك الحديث أن 


لل (إصسيس]) 


نفوس المؤمنين متساوية 
خصوصا. فى القتل العمد فيقاد 
لكل مقتول من قاتله سواء كان 
حرا أو عبدا . ولذك تمسك أبو 
حنيفة رحمه الله بقول الله 
تعالى (النفس بالنفس) الآية فى 
قتل الحر بالعبد لتساويهما . 
لكن جمهور العلماء تمسك بأن 
آية البقرة (الحر بالحر والعبد 
بالعبد .. إلخ الاية) مفسرة 
لاية المائدة (النفس 
بالنفس)["5) 1 
والمسألة إذن محل خلاف 

والراجع فى هذا الشأن(8*") 
هو ماذهب إليه أهل العراق 
على النحو السالف بيانه وذلك 


الإسلامية بمبدأ التدرج فى 
تشريعاتها . ولما جاء الإسلام 
كان الرق موجودا منذ زمن 
بعيد ومصادره كثيرة . فيذدأ 
الإسلام فى تقويضه على 
أساس إعادة الحرية لبنى البشر 
جميعا وتحرير جميع العبيد 
لتحقيق الكرامة التى خلقهم الله 
عليها . وهذا المبدأ يتوافق 


تماما مع قول أهل العراق بأن. 


آية البقرة جاءت مجملة بينتها 
أية المائدة . كما يمكن أيضا أن 
يتوافق مع القول بان اية 
المائدة (النفس بالنفس) ناسخة 


١ 


لاية البقرة (الحر بالحر) ومن 
النظر عن الحر بالحر متمشيا 
مع منهج التدرج التشريعى . 
ثانيا : ما جاء بالحديث 
الشريف «المسلمون تتكافأ 
)!71 


والتكافو هو التساوى بين 
الأشياء. » وبهذا ذخل فئ عموم 
الحديث كل وضيع بالنص 
وكل شريف بالفحوى . ودخل 
فن. “الأدنى” السرأة: و الحسد 
والصبى والمجنون . والحديث 
الشريف هنا يتفق مع نص اية 
المائدة من حيث المساواة بين 
الانفس كما يتفق مع منهج 
الاسلا في العمل على اتحرزين 
الاماء والناس . 


ثالثا 00 الإنسان فى 
الأصل حر لم يخلق للتمليك 
ليكون سلعة تباع وتشترى لما 
فى ذلك من التناقض بين كونه 
مستخلفا فى الارض وكونه 
مملوكا ترد عليه عقود 
التعاوض "1 


رابعا : أن الرقئن ضعف 
حكمى . وعارض فى سبيله 
إلى الزوال بالعتق بدليل أن 
الإسلام فتح الباب أمام تحرير 
الأرقاء حيث أجاز الكتابة 
بمعنى أن يكتب العبدٍ على 


تيه تمتها لولاه :-.واجاؤ 
التدبير أى يكون العبد حرأ بعد 
وفاة سيدذهة لين / 


المبحث الثانى 
مدى سلطة الانسان على 
جسده فى التشريع الإسلامى 


بي 

إزاء :ما قد نسمعه أو نقرأة 
فى وسائل الإعلام المختلفة 
حول جسد الإنسان وإمكانية 
التصرف فيه بالبيع أو التبرع 
والهبة .' فقد لفت الأنظار ما 
نشر فى الصحف اليومية("7") 
من أن جسد الإنسان لا يجوز 
التصرف فيه بالتبرع والهبة 
ولكن الفقهاء أجازوا نقل عضو 
إنسان سليم إلى إنسان مريض 
لإنقاذ حياته . كما أن بيع 
الإنسان لجزء من جسده حرام 
ويجوز له التبرع . كما أنه من 
الجائز شرعا نقل جزء من 
جسد الميت لإنقاذ حياة نخص 
آأخر حى . فقد استرعى 
انتباهى التناقض فى الافتاء » 
فتارة لا يجيز التبرع أو الهبة 
وتارة اخرى يجيز هذا التبرع 
ولذلك فقد بات لزاما علينا 


ونحن فى مجال هذا البحث , 


بخصوص سلطة الإنسان على 
"أن نوضح الآمر على قدر 


ممعم سج موسي ب 2 


خصوصه طبقا لماورد فى 
كتاب الله تعالى وسنة رسول 
الله ييه بالاستعانة فى تأصيل 
الآراء بأقوال الفقهاء فى هذا 
الصدد . 


فالمتدبر لايات التكر 
الحكيم . فى مفتتح سورة التين 
(لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم) أى لقد خلقنا الإنسان فى 
أحسن صورة وأجمل هيئة 
ومنحنا بعد ذلك ما لم نمنحه 
لأحد غيره . وكذلك ورد فى 
سورة الانفطار (ياأيها الإنسان 
ماغرك بربك الكريم الذى 
خلقك فسواك فعدلك فى أى 
صورة ما شاء ركبك) . ومن 
مظاهر هذا التكريم الادمى أن 
الله سبحانه وتعالى اعتبر 
جسمه أمانه إئتمنه عليها فهو 
الذى خلقه فسواه فعدله . فقد 
نهى القران العظيم عن قتل 
الإنسان لنفسه فى قوله تعالى : 
(ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما ... الخ الاية) 
ومن مظاهر هذا التكريم أيضا 
أمر الإنسان أن يهتم باصلاح 
جسده ظاهرآا 0 باطنا وأن 
يستعمل كل وسائل العلاج التى 
تؤدى إلى شفائه من 
الأمراض . فقد ورد فى 
لحك السريف بم عور ألى 
هريرة أن رسول الله يله 


١4 


ةله 


قال : ماأنزل الله داء إلا أنزل 
له شفاء» وفى رواية لمسلم 
«لكل داء دواء فإذا أصيب دواء 
الداء برأ بإذن الله أى : فإذا 
نزل الدواء على الداء شفى 
المريضص من مرضه بإذن 
الله . 

وإزاء هده الحماية البشرية 
وأخذأ بالقاعدة الشرعية الفقهية 
المعروفة وهى ,أن الضرر 
الأشد يزال بالضرر الأخفه . 

ولذلك قسم الفقهاء أجزاء 
جسم الإنسان إلى قسمين : 
أجسزاء. يناسة وأكييزاه 
سائلة("" ') ولذلك ينقسم البحث 
إلى مطلبين :- 


المُطلي" الأول طلطنة 
الأجزاء اليابسة 
المطلب الثانى : سلطة 
الانسان فى التصرف فى 
الاجزاء السائلة 
المطلب الأول 
سلطة الإنسان فى التصرف 
فى الأجزاء اليابسة 
قنمة 0 
إزاء القاعدة الفقهية 
المشهورة «الضرر الاشد يزال 
بالضور الأخف!؟"؟ فإن 


صصح لتمردضىالصنملادس | 


تصرفات الإنسان فى ظل 
شرعية الديانة الإسلامية 
الحنيفة وعدم الانسياق وراء 
هذا الحشد الغربى . فإنه يباح 
بعض التصرفات فى جسد 
الادمى طالما تكون فى إطار 
الشرعية الإسلامية ولذلك 
نقسم البحث فى هذا المطلب 
إلى فرعين . 

الفرع الأول : سلطة الانسان 
فى التصرف المادى للأجزاء 

اليابسة 2 | 
الفرع الثانى : سلطة الانسان 
فى التيرع بالأجزاء اليابسة 
الفرع الأول 


التصرف المادى فى الأجزاء 
اليابسة 

الأمر الذى لا خلاف عليه 
باتفساق المحققون من 
الفقهاء!*"') على أنه لايجوز 
للإنسان أن يبيع عضوا من 
أعضاء جسده أيا كان العضو 
وذلك لأسباب أهمها : أن جسد 
الانسان ومايتكون منه من 
أعضاء ليس محلا للبيع 
والشراء وليس سلعة من السلع 
التى يصح فيها التبادل 
التجارى . وإنما جسد الإنسان 
بناء بناه الله تعالى وكرمه 
وسما به عن البيع والشراء 
وحرم المتاجرة فيه تحريما 


منه باطل شرعا لكرامته بنص 
القران الكريم (ولقد كرمنا بنى 
ادم .. الخ) وقد اتفق الفقهاء 
على بطلان البيع أو الشراء 
بالنسبة للبدن أو أى عضو من 
أعضائه . كما أن الانسان 
ماهو إلا أمين على هذا الجسد 
ومأمور بأن نتصرف فى هذه 
الأمائة جنا يطناعها' ليما 
يفسدها . فإذا تجاوز الإنسان 
. هذه الحدود وتصرف ع 
جسده بما يتعارض مع 
إصلاحه كان خائنا للأمانة التى 
اتتمنه عليها الخالق البارىء . 
الشرعية التى تقول. 
(الضرورات تبيمن ‏ اح 
المحظورات) وبناء على ذلك 
يجوز للإنسان أن يتصرف فى 
جسده عدد الضرورة . لاننا 
نقول فى الرد على ذلك : إن 
التصرف عند الضروزة إنما 
يكون فى حدود ما أحل الله 
وفضلا عن ذلك فإن هذه 
القاعدة مقيدة بقواعد أخرى 
تضبطها . ومن هذه القواعد 
الضرر لا يزال بالضرر» أى 
أنه لابجوز إزالة الضرر 
بضرر يشبهه أو يزيد عليه ٠‏ 
ولذلك قالوا لايجوز للجائع 
مثلا أن يأخذ طعام جائع مثله 
عن طريق السرقة أو ما 


ملا 


ا ل ل لت طسق 


يشبهها . كما أنه لا تعرض؛ 
عضو من أعضاء الجسد أيا 
كان هذا العضو يمثل ضرراً 
شديدا لبدن الإنسان . وهذا 
الضرر يزيد على مايتعرض 
له الإنسان من فاقة أو عسر أو 
هناك وسائل تدفعه منها مباشرة 
على الرزق . 

وفى مجال التعرف المادى. 
فى جزء من جسد الادمى . 
اختلف العلماء حول جواز أو 
جواز المسطن' فى المخمصة 
لقطع جزء من جسده ليأكله . 

فذهب أنصار الرأى الأول 
وهو رأى جمهور العلماء(؟"") 
يقطع جزء من جسده ليأكله 
مطلقا . وسبب ذلك أنه ربما 
يقتل الشخص نفسه لأن القطع 
فى حد ذاته يخدش الجسد 
فيكون قاتلا لنفسه والضرر لا 
يزال بضرر مثله . وقد استدل 


. أنصار هذا الرأى على حرمة 


قطع المضطر جزءا من نفسه 

ليسد به رمقه بمايلى :- 
قول الحق جل شأته : (ولا 

تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 


سس التمرفف بيس فيس )- ا ع يت 


0 . فيلاحظ : فى 


هذه الآية أن النهى فيها جازم 


أى يدل على ترك الفعل وهذا 


يفيد الحرمة . فيحرم القطع 
للمضطر لجزء من جسده 
لبأكله بقصد سد الرمق . وذلك 
لأن الشخص. يكون. قد سعى 
فى إهلاك نفسه بسبب محقق 


لقاء أمر موهوم . 


وامنتذلو]” أيطنا" يقولسة 
سبحانه (ولاتقتلوا أنفسكم إن 
الله كان .بكم رحيما)!""" . 


فالنهى فى الآية السابقة نهى . 


عام من أن يقنل الإنسان نفسه 
كل أخاة في 
قطع الانسان كما سبق أن 
كنا من الخطورة ومكان: : 
فهناك من الأوردة المتنوعة 
والعصب وإلى غير ذلك من 


الأعضاء التى تفسد الحياة 


بقطعها مما يؤدى إلى قتل 
الإنسان نفسه . 
بالحديث الشريف عن رسول 
الله نئل . عن أبى هريرة عن 
النبى 2 قال : 


على أنبيائهم . فإذا نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه . 
تأمني تاقوا عقيف يننا 


اي 113 


0 


الأنمنانية :لان 


واستدلوا لذلك 


ذرونسى 
ماتركتكم فإنما هلك من كان ٠‏ 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 


وإذا أمزتكم 


فالتهى. .هنا .غام: واستثتى 
الحمهور ذايكرء المكلف يبظ 
فعله . ووجه الدلالة فى هذا 
الحديث أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح وهذا 
واضح: مها وزد فى الحديث 
(فإذا نهيتكم عن شىء 
فاجتنيوه) . 

ونقل عن الامام أحمد أنه 
ينزل بهذا الحديث على اعتناء 
الشارع بالمنهيات فوق إعتناقه 
بالعاموزات لأن اطق 
الاجتناب فى المنهيات ولو مع 


المشقة فى الترك . وقيد 


المأمورات بالاستطاعة('") , 


وبناء على ماتقدم. فإنه يجب 
إجتناب مانهى الله 'عنه . فقد 
نهى عن أن يلقى الإنسان نفسه 
فيما يهلكه . كما نهاه عن قتل 
نفسه ومايؤدى إلى ذلك . وإذا 
كان فى قطع الشخص عضوا 


من نفمنه مايؤدى إلى الإتلاف" 


الكامل فيكون هذا منهيا عنه 


يحرم عليه ذلك . وبالجملة فإن 
فى دلالة الحديث قاعدة عظيمة 
من- قواعد التشريع الإسلامى 
وهى تقويم درء المفاسد على 

وذهب أنصار الرأى 
الثانى . إلى انه يجوز 


١ 


المضطر أن يقطع جزءا من 
نفسه ليسد به رمقه حال 
المخمصة . وعللوا ذلك بقولهم 
إن للمضطر أن يحفظ الكل 
بالجزء . وهذا من باب 
إرتكاب أخف ألضررين فلا 


. يعدل إلى الإغلاظ تحرما مع 


وجود الأخف إلا أنهم 
اشترظطوا لذلك. شروطما 
أربعة :- 

لات ألا رحد المطساز ميكة 
ولا نحوها مما يسد به الرمق 

١‏ - أن يكون الخوف من 
القطع أقل من الخوف من عدم 
الأكل . فإن كان مساويا له أو 

“اد أ يكون القصد من 
القطع حفظ حياة نفسه لاحياة 
آخر. 

4 - ألا يشوى اللحم 


المقطوع ولا يطبخه ٠.‏ بل 
يأكله نيئا لان فى ذلك هتكا. 


“'لحرمته بخلاف ساأئه 


واستند أنصار الاتجاه 
الثانى فى هذه الاجازة إلى عدة 


دلائل من القران والسنه فقد 


ورد فى آيات الذكر الحكيم 
ا 
8 أمل لغير الله به ٠‏ فمن 


222-25-7 التصرف فى الجسم الآدمى أ 


املق غير باع ولا عاد فإن 
1 

الله غفور رحيم)” ا" 

ووجه الاستدلال بهذه الآية :. 


أن المحظور قد يباح دفعا ' 


الضرر ولهذا أبيح أكل الميتة 
وغيرها من المحرمات عند 
المخمضة . فقد حرم الله تعالى 
أربعة أشياء فى هذه الاية . 

فإذا اضطر الإنسان إلى أكل 
شىء من هذا أو غيره فقد أباح 
الله له ذلك بشرط عدم البغى 


والعدوان وأن لا .يكون متلذذا ' 


به . ومن ذلك لحم نفسه إذا لم 
يجد ما يأكله من حلال أو 
أحرام . فله أن يقطع من نفسه 
مقدار ما يسد رمقه وإتلاف 
الجزء لإنقاذ الكل أمر 
مطلوب . وهو مسن 
الضرورات الى تبيح 


المحظوراث9"" و ل ١‏ 


اغترض بغض العلماء9"؟) 
على هذا “الاستدلال فقال : 


وكل ما حرم. الله من المأة'. 


والمشرب من خنزير أو صيد ٌ 


حرام أو ميته أو دم أو لحم 
سبع طائر أو ذى أربع وغير 
ذلك .فهو كله عند الضرورة 
حلال لوه تال م اول قد 


بضرورة ولا غيرها . وعلل 
استثناء لحم , الأدمى : أن “الأمر 
قد ورد بموارتها ولأن فى ذلك 
إهانة لما كرم اتدل" , 


واستند أيضا أنصار هذا 
الاتجاه إلى دليل عقلى عن 
طريق القياس فقالوا : إن 
المريض قد يضطر إلى قطع 
عضو من أعضائه إذا وقعت 
فيه الأكلة والمضطر فى" 
المخمصة أشبه بالمريض 
فيجوز له أن يقطع جزء من 
جسمه ليسد به رمقه . وهذا 


' من باب إرتكاب أخفن 


الضررين كما فى مسألة 
المريض تقبامن 1 

0 أن جمهور الفقهاء وهم 

اشهحات: الرأى الأول 
اعترضوا على ذلك بالقول إن. 
هذا الفياس فأسد ٠‏ لأن قياس 
مع الفارق إذ أن العضو الذى 
وفعت فيه الأكلة عضو 
مريض وإزالته واجبة شرعا 
لأن الطب كالشرع جاء 
لتحقيق مصالح الناس لأنه لو 
ترك ذلك العضوا'"') فإن 


. المرض ينتشر فى جميع ' 


الأعضاء . فهو إذن من باب 
التداوى . وتلك مصلحة* 
مؤكدة . بحلاف قطع عضو 


0 1 ١ » 6. ذى‎ 5 . 


1 
موهومة .فإن سد الرمق عن 
طريق قطع العضو والأكل منه 
أمر موهوم . ومن ثم ذقد 
أصبح الفرق واضحا بين 
المفيس والمقيس عليه فافترقا 
فلا يمكن أن يتساوى العضو 


المريض بالعضو الصحيح . 
ونحن نذهب مع أنصار 
الاتجاه الأول . ٠‏ وفى اعتقادنا : 
أن هذ مسالة غير مقصورة 
فى أيامنا هذه . فالذى لامراء 
فيه أن القطع لجزء من أجزاء 
الجسم الادمى يؤدى إلى 
أكتران. ضبحية بالفية نقد 
نضاب التتخص. نتبية هذا 
القطع بتلوث جراحى قد يؤدى 


. إلى هلاكه . فإذا افترضنا تجاه 


الشخص فإنه من المؤكد أن 
يحدث.له تشوه فى محل القطع 


الفرع الثانى 
التصرف بطريق التبرع 
مقدمة :- 

. لا شك أننا نعيش فى تلك 
الآونة من القرن العشرين فى 
تصارع للثيارات الفكرية باسم . 
العلم . اوقد تفجرث على أثر 
ذلك قضايا علمية ذات طابع 
مادى بأسم الحضارة ومصلحة 1 
البشرية . 


٠‏ وقد ابتلى القطاع الطبى 
وهو واحد من القطاعات الثى 
تقدم على العلم المادى المُجرد 
والذئ يشمل العديد من القضايا 
يؤدى بعضها إلى التداوى 
بالمحرمات أو فعل ما فيه 


حرمة ولا يتلاءم مع أبسط 
قواعد الاداب العامة . هذا 
القضايا لتعاليم الإسلام 
وضوابطه . 


ولعل ذلك يرجع إلى مقاليد 
العلوم الطبية وابتكاراتها 
المننوعة قد أصبحت فى يد 
من لا يدينون بالاسلام أكثر 
مما هى فى أيدى العرب 
والمسلمين وبالتالى فإن هذه 
الابتكارات تأتى فى طبيعتها 
على غرار هذا دون التقيد 
بالمبادىء والضوابط التى جاء 
بها الاسلام نحو حماية الإنسان 
من الاعتداءات على كيانه 
البشرى الذى أحاطه الله بسياج 
من الصيانة . 


إلا أننا لا ننكر على هذه 
الحضارات أنها تقدمت فى 
مجالات العلوم المختلفة التى 
خدمت البشرية جمعاء إلا ما 
كان منها مخالفا لتعاليم الإسلام 
ومن ذلك : 

-١‏ التداوى بعقاقير 
تحتوى على مواد كالخمر 

١‏ - إباحة الإجهاض بعد 
نفخ ألروح فى الجنين لغير 
ضرورة معتبرة شرعا . 

- نقل أعضاء ادمية من 


إنسان إلى آخر . 

4 - جراحة تحويل الرجل 
إلى إمرأة وبالعكس . 

ه - مشكلة الأرحام 

الصناعية . 

1 - إنشاء بنوك للألبان 
الادمية وأخرى للمنى 
الادمى 7 

/ا - التحكم فى جنس 
الجنين . 


كل هذه قضايا شائكة تحتاج . 


من الأمة الاسلامية وعيا كاملا 
ويقظة شاملة لثلا يقع 
المخالفون فريسة فتقضى 
الآأمة على نفسها بنفسها 
ويتحقق فيهم قول الله تعالى : 
(حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا 
ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا 


كأن لم تغن بالأمس كذلك ' 


يتفكرون)7"" . 


وإزاء هذا التناقضص فى 
الفتاوى المقصودة التى تنشر 
فى الصحفن اليومية والتى تعم 
العالم اتساعا فى نشرها من 
القول تارة بجواز التبرع بجزء 
من جسم الإنسان والقول تارة 
أخرى لايجوز التصرف 


١ /ا‎ 


١‏ التترد ص السبلايسن اسم 


بالتبرع والهبة فى جزء من 
جسم الادمى('"") فانقسم أهل 
العلم فى هذا الخصوص إلى 
اتجاهين . الاتجاه الأول يرى 
عدم الإجازة والاتجاه الثانى 
يرى إجازة هذا التبرع . 


(أ) : الاتجاه الأول : لايجوز 
التبرع بجزعء من جسد 
الادمى 
أورد أنصار هذا الاتجاه 
الأدلة الشرعية . من القران 
والسنة النبوية الشريفة على 
تحريم التبرع بعضو من 
أعضاء الجسيد . وذلك تأسيسا 


. على أن الإنسان ليست له 


سلطة على جسده . ونذكر من 
هذه الأدلة والشرعية منها 
ماورد فى القران الكريم ومنها 
ماورد فى السنة النبوية . فقد 
استدلوا على ذلك بقوله تعالى : 
(ولاتلقوا بأيدكم إلى التهاكة 
وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين)!'*) . ووجه 
الاستدلال هنا أن الله تعالى 
نهى أن نلقى بأنفسنا إلى 
التهلكة . وفى إقدام الشخص 
على التبرع بجزء من جسده 
هو فى الواقع سعى لإهلاك 
نفسه فى سبيل إحياء غيره . 
وليس ذلك مطلوبا منه . لأنه 
بالقطع للعضو لابد أن يفقد هذا 
العضو منفعته والإنسان أولى 


لت متت اا هن مج ف مي ا م يب ب جب 


موي م ف م 


بنفسه من غيره . كماتآن من 
أركان التبرع أن يكون الإنسان 
مالكا للشىء المتبرع:به أو 
مفوضيا فى ذلك من النثالك . 
والانسان ليس مالكا لجسمه . 
لأن ملك الرقية لله وحدهد. كما 
ليس مفوضا فى ذلك . لأن 
التفويض يستدعى إذنا له ولا 
يوجد بذلك إذن . 


وقوله. عز وجل 'أيضا 
(ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحينًا)!!؟ 5220 
الاسئدلال فى هذه الاية 
الكريمة . أن الله تعالى قد نهى 
الانسان عن-قتل نفسه أو قتل 
غيره سواء كان بسبب مباشر 


أو غير مباشر . فالنهى هنا 
عام يتناول جميع الأسباب ومن 


هذه الأسباب المنهى عنها أن 
يبرم شخص إنتفاقا مع اخر 
ليتبرع الشخص بجزء من 
جسده للاخر . فهذا حرام 
لايجوز الاتفاق عليه ولا 
فعله . لأنه لايجوز له أن يتلف 
نفسه لإحياء غيره . لمخالفته 
منهج التشريع الإسلامى من 
حيث أنه لايملك شيئا فى 
جسده . ومخالفته للقاعدة 
الفقهية المعروفة «الضرر لا 
يزال بالضرر» والذى يؤكد 
حرمة التبرع قوله تعالى (ومن 
يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 


نصليه نارا وكان ذلك على الله 
بسيرا)(”*) : 


فموافقة الشخص على قطع 
عدوان على الجسد الذى شيده 
الله وأضافه إلى نفسه تشريفا 
له وتكريما فى قوله تعالى 
لإبليس (مامنعك أن تسجد لما 
خلقت بيد لزيد 5 


كما فيه إبطال لمنافع هذا 
الجسد ونقصا له وظلم للنفس 
أيضا لما يؤّدى إلى الاتلاف 
والتفاعس عن أداء العبادات 
والواجبات . 

واستدل أتصار هذا الاتجاه 
من السنة النبوية الشريفة . 
ماذكره الشوكانى عن مسلم 
وأحمد أنهما رويا بسندهما إلى 
جابر قال : لما هاجر النبى 
َه إلى المدينة هاجر إليه 


الطفيل بن عمرو وهاجر معه ' 


رجل من قومه فاجتووا 
المدينة 1 موه لجذع 
فأخذ 3 فشخنبت 
ميك حتى مات فراه 
الطفيل بن عمرو فى منامه 
وهيئته حسنة . ورآه مغطيا 
بيديه . فقال له ما صنع بك 


يداه 


ربك ؟ قال : غفرلى بهجرتى, 


إلى نبيه َه فقال : مالى أراك 
مقطبا يديك ؟ قال : قيل لى لن 


١ 4 


نصلح منك ما أفسدت . فقطبها 
الطفيل على رسول لله يلك 
فقال رسول لله ع وليديه 
فاغفر("*") ووجه الدلالة فى 
محل الشاهد أن الإنسان ليس 
ملكا لنفسه من حيث كيانه 
وبالتالى لايسوغ له بحال أن 
يتصرف فى شىء منه . بدليل 
أن م١‏ أفضذ عضوا من 
أعضائه بنية التبرع أو البيع 
فقد تعدى وظلم . ولن يصبحه 
الله له يوم القيامة . بل يبقى 


".على الضفة الذن عليها عقوية 


له على مافعل(181) ا 
يؤكد هذا المعنى ماذكره٠‏ 
الحفاظ ابن حجر فيى 
الفتي-( 0 عن ثابت بن 
الضحاك «ليس على ابن آدم 


نذر فيما لا يملك؛ . وقال معلقا 
على هذا : والإنسان لايملك 


التى لا تلزمه حيث لاقربة 


واستدلوا أيضا بما رواه 


'البخارى بسنده إلى عبدالله بن 


عمرو رضى اش عنه قال.: 
قال لى النبى مَيهِ ألم أخبر أنك 
تقوم الليل وتصوم النهار ؟ 
قلت إنى أفعل ذلك . قال فإنك 
إن فعلت ذلك هجمت عينك 
ونفهت نفسك . وإن لنفسك 


' عليك حقا ولأهلك حقا نعم 


وأفطر وَقَمٍ لكيس 1 
ووكة الاستدلان- كبى 
الحديك + وجوت مزاعاه 
كيان الجسدى والعمل على 
.احته ليسلم لصاحبه . فمن 
عقوقه عليه أن يريحه وأن 
عطيه مايحتاج إليه مسن 
ضرورات الحياة مما يقوم به 
هذا البدن ليكون أعون على 
عبادة ربه . ومايجب عليه 
نحو من تلزمه نفقتهم . أما إذا 
أهمله وأتعبه وشق أو اعتدى 
عليه على النحو المعروف 
حديثا بالتحايل أو مايسمى 
بالتبرع بكلية آدمى مثلا 
لمرض مضطر إليها لفشل 
كليته أو إحداهما . لذلك شدد 
علماء الإسلام على حزمة 
الادمى وعدم المساس بكيانه 
الجسدى إلا لمصلحة خاصة 
بهذا الجسد “العمليات 
الجراحية لتحقيق مصلحة 
الشفاء . وأنه يجب على 
الطبيب فى هذا الضدد ألا 


يعتدى على بنيان الله تعالى ولا 


يعول على موافقة صاحب 
الجسد . لأن الطب كالشرع 
جاء لجلب المصالح ودفع 
المفاسد وليس العكس بتعديه 
بإفساد الجسد الصحيح . وقد 
شدد أنصار هذا الاتجاه فى 
الحرص على الجسد الآدمى 


وذلك لقوله عر «إن نفسك 
مطيتك فارفق بها» وليس من 
الرفق أن تجيعهيا 
وتذيبها("؟3) 1 


الاتجاه الثانى : يجور التبرع 
بجزء من جسم الادمى 


إن التبرع للمريض يعضو 
إنسان سليم جائز شرعا”"") 
حتى كان ذلك مفيدا للمريض 
وبشرط ألا يؤدى إلى 
الأضرار بالسليم . 


وسند هذا الرأى أنه جاء 
فى فقه الشافعية والزيدية أنه 
يجوز أن يقطع الإنسان الحى 
جزءا من نفسه ليأكله عند 
الضرورة ليدفع به المخمصة 
إذا لم يجد مايأكله لاحلالا 
وحراما بشرط أن يكون 


الأكل . وتخريجا على ذلك 
فإنه يجوز أن يتبرع شخص 
بجزء من جسده لايترتب على 
اقتطاعه ضرر به متى كان 
ذلك مفيدا فى غالب ظن 
الطبيب لأن للمتبرع ولاية 
على ذاته فى نطاق الأيتين 
الكريمتين : (ولاتلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة) وقوله تعالى : 
(ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيما) . على أنه لايباح 
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أى جزء بل الجزء الذى لا 
يؤدى قطعة من المتبرع إلى 
عجزه أو تشويهه!؛"" . 


ثم أكد صاحب هذا الرأى 
مجرداً”*') بالتعرض لبعض 
الامور التى قاس عليها جواز 
التبرع بالأعضاء الادمية مثل 
الجهاد بالنفس وتعريضها 
للقتل . وما أوجبه الإسلام فى 
شان إنقاذ الغرفى والحرقى 
والهدمى مع ما قد يترتب على 
ذلك من هلاك المجاهد أو 
المنقذ واستبدل كلمة «فى غالب 
ظن الطبيب» بكلمة أخرى 
«فإذا جزم طبيب مسلم ذو 
خبرة أو غير مسلم كما هو 
مذهب الإمام مالك أن هذا لا 
يضر بالمأخوذ منه أصلا ويفيد 
المنقول إليه جاز هذا شرعا 
بشرط ألا يكون الجزء المنقول 
على سبيل البيع أو بمقابل لأن 
بيع الإنسان الحر باطل 
شرعال؟") , 

أما بالنسبة لاستخدام بعض 
أعضاء الموتى فقد فرق بين 
الميت المعروف وبين الميت 
المجهول . فبالنسبة للميت 


المعغروف إشترط موافقة 


بالنسبة للمجهول فإنه يجوز 
أخذ العضو منه لإنسان حى 
يستفيد به فى علاجه أو تركه 


سمه ماس سجس ببسي يدا سه مسو 0 


اتعليم طلاب كليات الطب لأن 
فى ذلك مصلحة راجحة تعلو 
على الحفاظ على حرمة الميت 
وذلك بإذن من النيابة العامة . 
بشرط أن تتحقق وفاته لأنه 
لايجوز قطع عضو من ميت 
إلا إذا تحققت وفاته . 

ذف لقصو ادكو د 5 
الادمية بين الأحياء بشرط ألا 
يترتب هلاك أو ضرر للمتبرع 
للنهى عن الالقاء بالنفس إلى 
التهلكه أو قتلها الوارد فى 
الابتين “السابقتين . وكذلك 
النهى من السنة عن الاضرار 
واشترط لذلك أن يقرر أطباء 
ماهرون أن المتبرع له سيتفيد 
من ذلك استفادة حقيقية وقال : 
والمسألة هنا يحكمها عدم 


المتبرع له . وذهب اليعض 
الآخر""') إلى. أن التبرع 
ببعض أجزاء الجسم جائز لكن 
بيعها حرام بنفس الشرط وهو 
ألا يؤدى العضو المقطوع إلى 
عجبز أو تشوبه جسم 
المتبرع له . وذهب البعض 
الآخرل؟'") إلى القول بأن 
التبرع بالاعضاء الادمية 
كالكى والعينين حرام شرعا إذا 
كان ذلك بمقابل مادى . أما إذا 
لم يكن بذلك فهو مباح وعلل 
الفرق بين المقابل وغيره بأن 


الجسم ليس ملكا للشخص بل 
ملكا لله 8 انتقل إلى أجساد 
0 جسد المتوفى إذا كانت 
هناك ضرورة لذلك ومنفعه 
للمريض المنقول إليه العضو 
وأن يحكم بذلك طبيب ثقة دون 


الرجوع إلى الورثة. أو النياية 


العامة إستنادا إلى أن 
الضرورات بيسح 
المحظورات ٠.‏ وذهب أخير! 
يغضن أتضنان هذا الد اب( 
إلى إجازة التبرع بالأعضاء 
الادمية بين الاحياء بشرط 
تعويض المتبرع عما فاته من 
كسب خلال فترة إجراء 
العملية وفترة النقاهة وتأمينه 
ضد المخاطر المستقبلية التى 
يتعرض لها نتيجة نقل العضو 


منه . 


ويلاحظ أن أنصار هذا 
الاتحاءة نقذ بيتوا: “هذا الجوال 
على فكرة الموازنة بين عدم 
الضرر للمتبرع واستفادة 
المتبرع له . كما اشترطوا أن 
يقرر 0 


منبلم أذ فر سل وك قل 
ماذهب إليه المالكية . 
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تقدير ماذهب إليه أنصار 
الاتجاهين : 


بادىء ذى بدء إننا نرجع 
ماذهب إليه أنصار الاتجاه 
الأول وهو عدم جواز التبرع 
بجزء من جسد الآدمى أيا كان 
هذا الجزء حتى ولو كان من 
الاجزاء المزدوجة وأما عن 
أدلة الاتجاه الثانى فإن فكرة 
الموازنة بين الضرر الذى 
يعود على المتبرع وبين 
الاستفادة التى تعدد على 
المريض وربط ذلك بالمصلحة 
الاجتماعية التى تترتب على 
عملية نقل العضو الآدمى تجد 
أسناستها فى القانون الو 7 
ا تتعاررمطن: - مع 2 
الشرعية وأقوال فقهاء 
الإسلام . وبالإضافة إلى ذلك 
إن فكرة المواءمة هى فكرة 
غامضة إذ كيف لايعود ضرر 
على المتبرع الذى يتبرع جزء 
من جسده فسوف يناله أبلغ 
الأضرار وسوف يوجد 
كدان مسرن فك 
المجتمع بدلا من شخص 
واحد . وليس من المؤكد علميا 
كما يذهب الأطباء إلى أن 
الانسان يمكن أن يعيش أبد 
الدهر بكلية واندة بدلا من 
الكليتين ٠.‏ والدليل على ذلك 


لماذا خلق الله الانسان 
كليتين . فلله الحجة القاطعة 
فى هذا الخلق وقد أكد ذلك 
قوله تعالى : دوما أوتيم من 
العلم إلا قليلاء!'' . كما أن 
.ماذهب إليه أنصار الاتجاه 


الثانى فى إجازة التبرع استنادا. 


إلى فقه الشافعية والزيدية من 
أنهم أجاز وا للمضطر فى 
المخمصة أن يقتطع من نفسه 
جزءا ليسد به رمق نفسه . 
فهذا الاستثناء فى غير موضع 
النزاع على الاطلاق ويترتب 
عليه خطأ القول بجواز التبرع 
وممأ يؤكد خطاامن قال تحواز 
التبرع بالأعضاء الآدمية 
وأن الإنسان ليست له على 
جسده من سلطة إلا سلطة 
المنفعة وإنه لايجوز له أن 
يتسبب فى إضرار نفسه ولو 
بإزهاقها مارواه البخارى 
بسنده إلى عبدالله بن عمرو 
قال : قال لى النبى عَلِنْهِ ألم 
أخبر أنك تقوم الليل وتصوم 


النهار ؟ قلت إنى أفعل ذلك ' 


قال.: فإنك إن فعلت ذلك 


فم نيك وئفهت نفسكف ': 


وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا 
فصم وافظر وقم ون('*") . 


وما أوجبه الاسلام فى شأن 
إلقاذ الغرقى والخرقى 
«الهدم . فإنه قياس مع الفارق 


إذ أنه من الأصول الفقهية فى 
القياس أنه شروط الفرع 
المقيس ألا يكون هناك فارق 
بين الأصل والفرع يمنع 
تسازيهنا فى الحكها؟*2) . كمأ 
أن العلة هى من أركان القياس 
ويشترط أن تكون وصفا 
ظافنا ميضيطا :اف كوم 
هذا الوصف فى كل من 
الأصل والفرع بدرجة واحدة 
أو تفاوت يسير جدا لا يوجب 
إضطرابا فى الأحكام . كما أن 
من شروط العلة أن يكون 
الوصف مناسبا وهو الذى 
يكون مظنة لحكمة الحكم . 
ولهذا لايصح التعليل 
بالأوصاف الغير مناسب 
وتشيكك :تب الازضناف 
الاتفاقية!؛ ' ') التى لا يعقل لها 
علاقة بالحكم ولا بحكمته . 


ومن هذا نعلم أن ولاية 


الانسان على ذاته لاتتعدى بأى ' 
حال وجه المنفعة وليس له أن: 


يتصرف فى أى من أعضاء 
جسده ولوكان ضفرا . فإن 
الإنسان لا يملك تعذيب نفسه 
كما لايلتزم مشقة لاتلزمه . 
حيث لاقربة فيها لأن عليه أن 
يبدأ بنفسه ونحن نذهب مع 
بعض الفقهاء*'') أنه وإن 
كان ولابد من الاستفادة بحثث 
الموتى الادميين يكون فى 
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لستصت 


أحوال معينة وعلى سبيل 
الحصر : 

أولاً : أن توجد حالة 
ضرورة ملجاأة . 

ثانيا : لابد من موافقة 
الورثة الشرعية أو إذن من 
رابعا : أن يتم ذلك فى 
سرية تأمة على يد طبيب مسلم 


المطلب الثائى 
فى الأجزاء السائلة 
مقدمة :- 


لماكانت الأجزاء السائلة 
فى جسد الادمى كالدم ولبن 
الأمهات والشعر وإلى غير 
ذلك هى من الاجزاء الحيوية 
أيضا لتمام التعايش فى الوجود 
المادى فبعضها لازم لحيوية 
الانسجة والخلايا وبعضها 
لازم لبث الحياة فى الآخرين 
وبعضها لازم لحماية الإنسان 
من الظواهر الطبيعية ٠.‏ وقد 
وقع اختيارنا على ثلاثة أجزاء 
هى دم الادمى ولبن الامهات 
وشعر الادمى باعتبارها من 
العناصر السائلة التى تثير 
مشاكل معاصرة' فى الحياة 
اليومية . فما سلطة الإنسان 
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رحيم)"") . وقوله جل شأنه 


ف التصرف فين هذه 
وسنتولى بحث هذه 
العناصر فى ثلاثة فروع 
متايه . 
الفرع الأول : سلطة الإنسان 

فى التصرف فى الدم 
الفرع الثانى : سلطة الإنسان 
فى التصرف فى لبن الامهات 
الفرع الثالث : سلطة الإنسان 

فى التصرف فى شعره 

الفرع الأول 
شرعية التصرف فى دم 
الادمى 

الأمر الذى لاجدال فيه أن 
بيع الدم محرم شرعا وإنما 
يجوز التبرع به وسنعرضص 
لأدلة تحريم بيع الدمّ وإجازة 
التبرع به لكن بشروط سيرد 
ذكرها فيما بعد. وإجازة 
التبر م ص0 ساس أنه هرم 
آثار الذات(7"” وليس من 
أعضائها بدليل أنه يتغير 
ويتجبد ويستعيض الإنسان ما 
فقده مله . 


والاليل على تحريم البيع 
ماورد فى قوله تعالى : (إنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله 
فمن اضطر غير باغ ولاعاد 
فلا إثم عليه إن الله غفور 


الأحذ ا 


فى آية أخرى : (وما أهل لغير 

الله به فمن اضطر غير باغ 

ولا عاد فإن الله غفور 
يسود 

رحيم 5 


ووجه الاستدلال فى هاتين 
الايتين الكريمتين واضح فى 
الدلالة على حرمة هذه الأشياء 
الأربعة التى جاءت عقب قوله 
تعالى (ياأيها الذين آمنوا كلول 
من طيبات مارزقناكم) فافادت 
الاباحة على الاطلاق ثم عقبها 
بذكر كلمة (إنما) وهصى 
حصرت الاشياء المحرمة 
وعلة التخريم فى الثلاثة الأولى. 
حفاظا على صحة البشر'. أما 
الرابعة فهئ محرمة شرعا 
لعدم ذكر اسم العلى القدير . 
أو ذكر غيره جل شأنه . 


وأما عن أدلة حرمة بيع 
الدم فى السنة النبوية الشريفة 
ماجاء فى الحديث عن ابن 
عباس قال : رأيت رسول الله 
يلد جالسا عند الركن قال : 
فرفع بصره إلى السماء فقال : 


لعن الله اليهود «ثلاثا, إن الله 
حرم عليهم الشحوم فباعوها 


وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم 


على قوم أكل شىء حرم عليهم 
نو(" )١‏ 5 


ودلالة الحديث أن الله 
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تعالى حرم بيع الدم شربا وإذا 
كان الحكم كذلك فإنه يحره 
بيعة . 

ونذهب 


ع 
الفقهاء(”') إلى أن الله جل 


شأنه حرم بيع الدم وكذلك حرم 


الطريق المعتاد فيه مضره 
ويحمل الجرائيم . 


وأما عو تلجانة التبرع بالدم 


فكما سبق أن ذكرنا أنه من 


آثار الذات ولس من أعضائها 
وأنه يتجدد . ومن ثم فهو جائز 
شرعا فى الحدود التى رسمها 
الشرع الحنيف إعمالا للقواعد 
الشرعية التى تبنى عليها 
الاحكام مثل قاعدة الضرورات 
تبيح المحظورا والضرورة 
تقدر بقدرها والحاجة تنزل 
فنالة الشزورة والنشقفة 
تجلب التيسير وإلى غير ذلك . 
والطب كالشرع و 
لجلب مصالح الناس من 


السلامة والعافية ودرء المفاسد 


عنهم من .الأمراض . والدم 
من المواد التى لايقوم مقامها 
عقار من العقاقير فى تخفيف 
مصلحتها الضرورية . ومن 
هنا فإن التبرع جائز شرعا 
لجلب المصالح أودرء المفاسد 
إلا أنه ينبغى الحيطة والتشرد 
فى هذه الإجازة ولذلك لابد من 
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توافر الشروط الاتية : 

أولا :- ألا يتقساضنى 
المتبرع بالدم ثمنا لذلك لآن 
الادمى معصوم بكل أجزائه 
ويحرم بيعة ٠.‏ 


ثانيا :- ألا يتأثر المتبرع 
بالدم فله يصح من شخص 
ضعيف الجسم ويترك الآمر 
اتتتيين. 'الطجوب” المعلم 
الصالح . 

ثالثا :- أن تكون هناك 
ضرورة. ملجئة لذلك 
فالضرورة تقدر بقدرها . 


رابعا :- أن يكون المتبرع 
بالدم سليما من الامراض 
الوبائية . 

وإذا كان الأمر كذلك فما 
هى أدلة إجازة التبرع بالدم . 
لقد استقينا من كتف علماة الفقه 
لجواز التبرع بالدم 
وسئعرضها فيما يلى :- 


أولا :- لقد ثبت من السنة 
النبوية الشريفة أن النبى عله 
ف احتج.("") بين الحين 
والاخر فقد روى البخارى 
بسنده إلى حميد بن الطويل 
عن أنس رضئ الله عنه أنه 
سئل عن أجر الحجام فقال : 
حتجم رسول الله يِه حجمة 


أبو طيبة و أعطاه صاعين من 
طعام وكلم مواليه فخففوا عنه 
وقال إن أمثل ماتداويتم به 
الحجامة . ووجه الاستدلال 
هنا أن الحجامة هى مصل الدم 


مطلقا . فليس بالضرورة أن , 


يكون الدم فاسدا للتداوى . فإنه 
يكون قياسا عليه أن يتبرع 
الإنسان ببعض دمه للشخص 
المريكن: .ذلك أن الأمراضن 
الدموية” كما تنقنها الحجامة 
بإخراج الدم من جسمه وهى 


مشروعة لقصد التداوى . 1 


كذلك المريض الذى يحتاج إلى 
إدخال دم سليم فى جسمه إبقاء 
على حياته . والمهم أن الدم 
المتبرع به لا ينقص شيئا من 
أهل الإنسان ولايوجب إزالة 
المنفعة كما يحدث من المتبرع 
بالكلية فإنه موجب للإزالة . 


ثانيا :- ذكر الحافظ ابن 


حجر فى الفتح عن بعض 2 


الغلفاء: + أن: حفة. الإثفنان 
يتعرض فى بعض الأحيان 
لهيجان الدم وخصوصا فى 
البلاد الحارّة وهنا تكون 


الحجامة أنفع دواء لهم إذ أنها . 


فيد فى أمراض كثيركا""5) . 
وإذا كان الامر كذلك حيث 
يستفيد المعطى والأخذ على 
السواء وينتفى الضرر فالتبرع 
بالم جائر “شزيها. اعمال 


للقاعدة الشرعية «لاضرر 
ولاضرارهع: 


ثالثا :-. إن الدم وإن كان . 
عضوا من نأعضاء الجسم إلا 
أنه عضو سائل يتجدد والتبرع 
من السليم للمريض ببعض الدم 
ليس فيه .مايوجب الإزالة 
لمنفعة العضبو » كما هو الحال 
بالنسبة للكلية فهى عضو يابس. 
يترتب على التبرع به إزالة 


' المنفعة نهائيا إلا أنه ينبغى 


الإشارة إلى إجازة التبرع بالدم 
لايعنى. أن لزان ملطلئة 
مطلقة على جسده. فهو 
لايملك التبرع إلا فى الحدود 
المشروعة المقيدة بالقواعد 
الشرعية ومن باب قوله تعالى : 
(وتعاونوا على البر والتقوى 
ولاتعار سوا علعى. الاسم 


والعدوان)9") . 
الفر ع الثانى 
شرعية التصرف فى لبن 
الامهات 


مقدمة : إن لبن الأمهات 
الادميات يعتبر من الأجز أء 
السائلة مثل دم الادمى إلا أنه 
يفترق عن الدم فى جملة 
شروط نوجزها فيمايلى :- 

أولا :- أن دم الادمى 
محرم بنصوص صريحة فى 


الكتاب والسنة . قوله تعالى : 
(إنما حرم عليكم الميته 
والدم .. الخ الآية)!؟'" , 
وماورد فى الحديث الشريف 
. من النهى عن ثمن الكلب وثمن 
الدءل"') أما لبن الادميات 
يحرم لكونه أحد أعضاء جسم 
الآدمى المصون عن الابتذال 
والمهانة فهو يستمد هذه 
الحرمة :من هذه التبعية 
الجسدية . 
ثانيا :- أن لبن الادميات 
يثبت حدرمة المصاهرة على 
خلاف الدم اذا افترضنا جدلا 


شربه . 
ئالثا :- لبن الأدميات 
يتميز باللون والطعم والرائحة 


على خلاف هذا دم الانسان . 
رابيعا :- حكمة التحريم 
. فى الدم غير قائمة فى لبن 


الادميات إذ الدم لا يغلى وبقاء . 


الجرائيم المضرة للجسم فيه 
ماؤدف الصيذدة ١‏ أما: لين 
الآدميات على خلاف ذلك فهو 


غذاء للأطفال لبقاء النوع 


الإنسانى : 


والمسألة التى دعت إلى 
النتعرض لبحث هذا النوع من 


أجزاء الجسد السائلة هو 


اليومية:بغن _فكرة إلكناء :بنرك 


لبن الآدميات377) . هذه 
سابقة خطيرة ة فى الشرع 
الاسلامى إذا ما أبيح هذا 
الإنشاء ٠‏ ولذلك أوردت كتب 
فقهاء الإسلام والمذاهب الدينية 
اراء شتى فى إجازة أو عدم 
إجازة بيع لبن الادميات 
فذهب منهم إلى الإجازة 


. والبعض إلى المئع والبعض 


إلى الإجازة بتحفظ والبعض 
الآخر ذهب إلى الكراهية لهذا 
البيع . وسسوف نستعرض معأ 
هذه الاتجاهات الأربع ونتبعها 
ونا فى الدوضوع + 


الاتجاه الأول ذهب 
00 الفقهاء!"5”) 
ذهب أنصار هذا الاتجاه 
إلى أنه يجوز بيع لبن الآدميات 
إذا كان فى إناء سواء كانت 
المرأة 00 أ أمة . وكذلك 


بالاتلاف . وقد استدلوا 0 ش 


ذلك بما جاء فى الكتاب الكريم 
ووجه الاستدلال هنا 55 5 
تعالى أحل البيع وأباحه فى كل 
من أحله الله . والبيع يقتضى 
التمليك بناء على مايدقعه 
المشترى من العوض وكما أن 
لبن الادمية مشروب طاهر 
ومن ثم فإنه يجوز للمراة ان 
تحلب لبنها فى إناء وتعطيه 


١4 


لمن يسقيه صبيا وهذا تمليك 
منها له ٠‏ وكل ما صح ملكه 
وانتقال الأملاك فيه حل بيعه. 
ذلك , 


كما استدل أنصار هذا 


'الاتجاه أيضا بالحديث 
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فى صحيحه بسنده إلى زينب 


بنت أم سلمة قالت : قالت أم 


سلمة لعائشة إنه يدخل عليك 
الغلام الأيفع الذى ما أحب أن 
يدخل على قال فقالت عائشة 
أما لك فى رسول الله أسوة 
قالت إن امرأة أبى حذيفة قالت 
يارسول الله إن سالما يدخل 
على وهو رجل وفى نفس أبى 
حذيفة منه شىء فقال رسول 
الله أرضعيه حتى يدخل 
عليك ٠‏ ووجه رسول الله عله 
«أرضيي ممع أن وفت 
قد فات . فاللبن مشروب 
طاهر كسائر الألبان بدلالة أن 
الرضيع هنا رجل وليس 
طفلا . وقد قال القرافى أن 
عائشة أرضعت كبيرا فحرم 
عليها . فلو كان حراما لما 
فعلت ذلك ولم ينكر عليها أحد 
من الصحاية فكان إجماعا على 
إلغاء هذا الفرق بين الادميات 
ولبن غيرهن من الحيوان 


لعي ب ل ا م اا م ا يي ل ات تت 


مأكول اللحه(؟'”) : 


الاتجاه الثانى : مذهب أبى 
يوسف 


6 


ذهب أبو يوسف وهو من 
أصحاب أبى حنيفة إلى إجازة 
بيع لبن الادمية الأمة فقط 
وذلك استناد إلى أنه يجوز 
إيراد العقد عليها فكذا يجوز 
على جزئها . فالأمة مال متقدم 
فكذلك أيضا جزؤها(”") . 


هذا وقد اعترض البعض 
غلى.' لهذا" الحوان "> :يبان 
الجواز يتبع المالية ولا مالية 
للإنسان إلا ما كان محلا للرق 
وهو الانسان الحى ولا حياة 
فى اللبن . واستطرد هؤلاء 
بالقول إن اللبن جزء من 
اجزاء الادمى بدليل أنه تئبت 
به حرمة المصاهرة وهو 
بجمع أجزائه مكزم ,مصتون 
عن الابتذال والامتهان بالبيع 
إلا حاصل فيه الرق وهو لا 
يحل فى اللبن . أما كونه 
مشرويا فضرورى لأجل 
الاطفال بحيث لو استغنى عنه 
لايجوز . ونظيره ملك النكاح 
فإنه ضرورى لاقتضاء الشهوة 
وإبقاء النسل فلا يدل على أن 
البضائع مهان. مبتذل . 
وأضاف هؤلاء أن لبن الادمية 


فى حكم المنفعة حق جازن 


استحقاقه بقصد الاجارة فى 
الظئر ٠‏ ونذهب مع بعضص 
الفقهاء إلى أن أبو يوسف قيد 
جواز بيع لبن الإماء تقييد 
لامعنى له وليس هناك مبرر 
لذلك إذ أن الرقيق لن يظل 
رقيقا . ومن ثم فإن الأمة لن 
تبقى أمة فى منهج الإسلام 
وخصوصا أننا نعلم ضيق 
مصادر الرق بل فتح الباب 
للقضاء عليه نهائيا ودخصوصا 
فى العصور الحديثة لم يعد 
الاسترقاق نظام له جذور. 
فيوم تحرر الاماء جميعا فإنه 


لايمكن القول بجواز بيع . 


ألبانهن . 


الاتجاه الثالث : الحنابلة 


«الكراهية, 
يرق الإمام أحمد بن 


حنبل أنه يكره بيع لبن 
الادميات مطلقا . فقد سئل 


رحمه الله تعالىي عن بيع لبن 


الادميات فقال أكر ا" . 
فى واقع الأمر لم نجد تعليلا 
لماذهب إليه الإمام أحمد فى 
قوله بالكراهة لكننا نذهب مع 
بعض الفقهاء إلى القول بإنه 


يغلب تعليل ذلك لأحد ‏ 


احتمالين :9" . 


الأول : أن القول بالحرمة 
قد يكون فيه شدة لان اللبن 


١ مه‎ 


0 0 


مشروب يتربى عليه أجيال 
الادمى اليابس الذى تزول 
منفعته بإخراجه وبه لا 
ينتقص شىء من الأصل . 
الثانى : أن القول بالجواز 
قد يكون مبالغا فيه باعتبار ان 


٠‏ اللبن جزء الآدمى وهو مكرم 


بكل أجزائه . وربما فى ذلك 
امتهان لهذه الكرامة . 
الاتجاه الرابع : الحنفية 


[عدم الجواز مطلقا] مع 


بعض الشافعية 

يرى الإمام أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وتابعه حشد 
من باقى المذاهب الأخرى 
وعلى ماذكره صاحب 
الجواهر أنه لايجوز بيع لبن 
الادميات . لانه جزء من 
الادمى. والادمى مكرم 
شرعا فكزلك رده كا 

وقد أسثئد أنصار هذا 
الاتجاه إلى الأدلة التالية لمنع 
جواز بيع لبن الادمية 
ونوجزها فى :- 

١‏ ل إن لبن الادمية جزء 
منها' وقد صان الله الادمى 
بجميع أجزائه عن مواطن 
الامتهان والابتذال . وفى بيعه 
إدخال له فى دائرة المعاملات. 
المالية ولا فرق فى ذلك بين 


الادمية الحرة والأمة . فهذا 
اللبن تثبت به حرمة المصاهرة 
بين الرضع . 

١‏ - إن لبن الادمية ليس 
بمال متقوم حيث لا يضمن 
بالاتلاف . لأن الذى يضمن ما 
ينتقص من الأصل . 


واستخراج اللبن لا ينقص . 


شيئا من الأصل . فلا يقاس 
ذلك على بقية الأعضاء 
الادمية التى تضمن بالإتلاف 
وذلك اعمالا لأحكام الدية 
الإسلامى . 

* - إن لبن الادمية فى 
حكم المنفعة ولذا جاز 
استحقاقه بعقد الإجارة بخلاف 
لبن الحيوان فليس له حكم 


المنفعة وبالتالى لا يستحق بعقدا 


:الإجازة . 
وأينا فى الموضوع :- 

فى واقع الأمر أننا نذهب 
مع أنصار الاتجاه الأخير الذى 
يرى., منع جواز بيع لبن 


الآدميات وذلك للأسباب. 


التالية : 


أولاً : يترتب على إجازة 


هذا البيع اختلاط, الأنساب . 


وذلك استناداً إلى مارواه ابن . 


عباس قال : قال النبى يِل 


«يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» لان حرمة 
المصاهرة تثبيت بشربه وفى , 
ذلك شر يلحق بالأمة 
الاسلامية . 

ثانيا : إن فى الإباحة لهذا 
البيع إيتذال للأمهات وتشبيههن 
بالحيوانات التى تحلب وقد 
كرم الله الادمى وصانه عن 
الابتذال والمهانة . 

رابعا : إن فى إباحة هذا 
البيع أيضا ما يظهر عورات 
النساء وفيه صعوبات كثيرة ٠.‏ 
خامسا : مشكلة التلوث 
لهذه الألبان فربما تكون النساء 
لديها مرض خبيث غير ظاهر 
مايضر بصحة الأطفال 
الرضع . ونعلم ذلك من 


إحصاءات أفسر امو الصدر : 


الخبيثة أن النساء أكثر عرضة 
فى الإصابة بهذا المرض فى 
تلك المنطقة من الجسم . 
سادسا : جهالة الأم من 
الرضاع مما يؤدى إلى فساد 
الأنكحة بين الناس . 
الخلاصة : أنه لايجوز بيع 
لبن الادميات ولا التبرع به إذا 


كان بعلب فى" إناه يكن 


بالمرضعات اللاتى يرضعن ”2 


هؤلاء الأطفال رضاعا طبيعيا 


م ل ل ا 
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وذلك عملا بالقاعدة الشرعية 
جلبا للمصالح ودرءاً للمفاسد . 
فإن مصلحة الأطفال الذين 
تتوفى أمهاتهم عند الوضع . 
أو النساء اللائى لم يرضعن 
لأمياقة بدنية أو صحية 
فحاجة الطفل إلى اللبن 
الانسانى لكى ينمو . من ثم 
يمكن الاستعانة بالمرضعات 
كر ضاعة طبيعية والله وتعالى 
أعلم «٠‏ 


شرعية التصرف فى شعر ' 
الادمى 
ةك 0 


نظرا لانتشار ظاهرة 
الشعر الزائف أو مايسميه 
البععض (الباروكة) التى تغير 
من شكل الرجل أو المرأة على 
السواء . فقد يباع شعر الآدمى 
خصبيضااذلك: الفزسن مهنا 
حدابنا فى مقام هذا البحث إلى 
التعرض لأحكام الشرع 
الحنيف بخصوص تلك 
المشكلة التى ذاع انتشارها 
ونظراً لأهمية الشعر بالنسبة 
لرأس الادمى التى يوجد بها 
مركز الإحساس وهو المخ فإن 
أهمية الشعر إن كان من 
الأعضاء السائلة التى تتجدد 


جحصسح ح جح ا ب ل اح ا ا ا ا ص ا ا ب ا تن 


١ لمك‎ 


للمحافظة عليه حماية لهذا 
الكذة. ‏ الحوو هن" أجراء 
الجسم البشرى . وقد اختلف 
فقهاء المسلمين فيما بينهم فى 
الادمى والانتفاع به . فذهب 
البعض إلى عدم الإجازة بينما 
ذهب الاتجاه الثانى إلى إجازة 
الانتفاع به فقط وسنعرض فيما 
يلى لكل اتجاه على حذه . 


الاتجاه الأول : عدم إجازة' 


بيع شُعر الادمى والإنتفاع به 

ذهب أنصار هذا الاتجاء 
والمالكية و الشافعية(5؟؟) إلى 
أنه لا يجوز بيع شعر الادمى 
وكذلك الانتفاع وذلك لكرامته 
وحرمته فهو كجزء من أجزاء 
الجسم البشرى له سائر 
حرمة هذا الجسد ويجب دفن 
شعره وظفره وسائر 
أجزائه*") , 

واستدل أنصار هذا الاتجاه 
على صحة ماذهبوا بالأحاديث 
النبوية الشريفة فقد جاء فى 
الحديث الشريف بسئده إلى 
أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى َْيلهِ قال : لعن الله 
الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والعستوقية!"”:: 

ووجه الاستدلال هنا أن 


وصل الشعر بشعر ادمى أ 
جاء باللعن 3 وأن اللعن أقوى 
الدلالات على تحريم الشىء . 
بل إن بعض العلماء يعدها من 
علامات الكبائر9") , 


وقد قال النووى إن هذا 
التعرية ككل الال موري 
على تحريم الوصل والوشم 


. مطلقا وهذا هو الظاهر 


المختار . غير أن أصحاب 
الشافعية قالوا: إذا كان 
الوصل بشعر الادمى فهو 
حرام بلا خلاف اسواء كان 
شعر رجل أو إمرأة ٠‏ وسواء 
شعر المحرم أو الزوج أو 
غيرهما وذلك لعموم الحديث . 
أما إذا كان الوصل بشعر غير 
شعر الادمى فإن كان نجسا 
كشعر الميتة وشعر مالا يؤكل 
لحمه إذا انفصل فى حياته فهو 
حرام أيضا لأنه حمل نجاسة 
فى صلاته . 
وقد تمسك الإمام مالك 
وآخرين باللفظ العام للحديث 
فمنعوا وصل الشعر بأى شىء 
سواء كان شعر ادمى أو غيره 
أو صوف وذلك على خلاف 
ماذهب إليه الليث بن سعد من 
أنه لابأس بوصل الشعر بغيره 
مما ليس بشعر إذ النهى 
مختص بال وصول 


١ /اه‎ 


بالشعر("" ') ووجه الاستدلال 
الثانى مارواه مسلم بسنده إلى 
جابر بن عبدالل يقول : زجر 
النبى يله أن تصل المرأة 
برأسها شيئال'”" , 

ووجه الاستدلال بهذا 
الحديث الشريف ظاهر فى أنه 
لايجوز أن تصضيل''المسراة 
بشعرها شِيبًا فلا يجوز وصل 
الشعر بشىء مطلقا 


واستدلوا أيضا من رواية 


البخارى من قول معاوية «أن 


النبى يله سماه الزور» لأن 
المرأة قد تفعل هذا التدلس به 
على من يخطبها!""”) 5 

ثم قال النووى أنه يحرم على 
المرأة التى لم يكن لها زوج أن 
تصل شعرها بشعر طاهر غير 
الادمى رفعا لهذا التدليس . 


الاتجاه الثانى : جوال 
الانتفاع بشعر الادمى 


يرى أنصار هذا الاتجاه 
وهم محمد بن الحسن الشيبانى 
صاحب أبى حذيفه وابن حزم 
من الظاهرية أنه يجوز 
الانتفاع بشعر الأدمى . ويتفق 
معهم كل من الهاروية 
والإباضية"'" . الا أن 
الهاروية قيدوا ذلك بشعر 
المحرم الذى ينفصل عنه 
عندما يتحلل من إحرامه . أما 


| القسرثفوالوسماةدمى | 


الإباضية فقد أجازوا الانتفاع 
به وكرهوا بيعه . وقد استدل 
أنصار هذا الاتجاه بالأحاديث 
الشريفة ومنها مارواه مسلم 
بسئده إلى أنس قال لقد رأيت 
رسو ل الله يله والحلاق يحلقه 
وأطاف 5 أصحابه فما 
يريدون أن تقع شعره إلا فى يد 
ان ١‏ 


الاستدلال بهذا 
الحديث أنه يجوز الانتفاع 
بشعر الادمى ولو لم يجز 
الانتفاع به ما سكت رسول الله 
2 على من أخذ شعره 
تبركابه . بل ذكر يعض 
العلماء أن النبى مَكِهِ حين حلق 
رأسه قسم شعره بين أصحابه 
فكانوا يتبركون به ولو كان 
. إذ لا يتبرك 


ووجه 


1 واستدل الإمام يحيى بجواز 
بحديث أسماء بنثك أبى بكر 
رضى الله ليون فإنه 
مصوح بان الوصل فيه كان 
للتداوى العروس التى أصيبت 
وشك الدخول على زوجها . 


تقدير ماذهب إليه أنصار 
الاتجاهين : 


فى رأينا أن ماذهب إليه 


لضان الأتجاة “الأول هد 
الراجح وذلك للحكمة الشرعية 
التى يقوم عليها صيانة جسد 
الادمى عن الابتذال . فالشعر 
جزء من جسم الادمى هذا 
الكيان . ولكن يحدونا هنا 
تحفظ هو أن الطب كالشرع 
وضع لجلب المصالح ودرء 
المفاسسد . فإذا كان فى الانتفاع 
بالشعر الادمى للتداوى مثلا 
كعملية تجميل مثلا لزرع 
الشعر فى الرأس لحمايتها من 
الظواهر الطبيعية . فهو جائز 
لجلب منافع للإنسان إذ أنه 
يحمى هذا الجزء الحيوى الذى 
يوجد فيه مركز الإحساس 
وهو المخ . ولكن يجب أن 
تفدر الضرورة يقدرها . إذ من 
المقرر شرعا أن الحاجة تنزل 
فتؤلة الضبوورة عوط :ألا 
تتعدى القدر الذى يدفع 
اليوووة أو الحاجةة: 


اقتراح بإنشاء مجسع 
للأعضاء البشريه 

مقدمة : 

الأمر الذى لاجدال فيه 
شرعا وقانونا أن لجسم الادمى 
حرمة . إلا أن هذه الحرمة 
تتفاوت فى الشرع الإسلامى 
عن القانون الوضعى . فنجد 
أن فقهاء المسلمين يكادون 


١مم‎ 


يبالغون فى الحرمة ويجعلونها 
تصل إلى حدها المطلق 
(الحرمة المطلقة) مع إجازة . 
بعض الاستثناءات . أما فقهاء 
القانون الوضعى يحققون من 
هذا المبدأ تطبيقا للقواعد 
الشرعية التى تقضى بجلب 
المصالشح للعباد . كقاعدة 
الضرورات تبيبح 
المحظورات ٠‏ ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح . 


ولكن ماهى الأدلة الشرعية 
التى توجب حرمة الادمى 

02 لأ - وماموقف . 
التشريع الوضعى من هذه 
المشكلة ؟ 


الحرمة المطلقة لثقهاء 
المسلفيق: .ققد استذلوا بعا جاع 
فى الكنز الزيلعى ؛ وحر 
طرق الإنسان كحرمة نفسه . 
حتى ولو أكره على قطع يد 
غيره لا يرخص له قطعها . 


فسسه("؟؟) 
كما استدلوا بما جاء فى 
الفتاوى الهندية أنه يحرم 


استخدام الأعضاء الادمية فى 
التداوان والمهالجاك1:, 


وقد ذكر جمهور المالكية 
والحنابلة : منع شق بطن 


المرأة الميتة إذا علم أن فى 
بطنها جنينا حيا ولو رجى 
حياته على المعتمد لأن سلامته 


وقال الإمام محمد بن 
إدريس الشافعى : فإن عجل 
أحد بحفز قبر ليدفن ميتا فوجد 
ميتا أو بعضه أعيد عليه 
التراب ٠.‏ وإن خرج من 
[) 1 

وقال علماء الزيدية : 
ثابتة كالمسجد من الثرى إلى 
الثريا طالما وجد فيها أجزاء 
من الميت لأن العبرة بذلك . 


إلا أن فقهاء المسلمين لم 
يأخذوا بالمبدأ على إطلاقة 
والدليل على ذلك أنهم لم 
يستعو] ' أخذ .بصن أعضاء 
الميت الادمى لاستخدامها 
لمصلحة المريض المضطر 
إلبها('؟") : 


هذا من وجهة الشرع 
الحنيف . ونجد فى القانون 
الوضعى . قانون العقوبات 
المصرى الصادر فى 
١‏ برقم 08 لسنة 
١17‏ فى الباب الحادى عشر 


«الجنح المتعلقه بالأديان . 
خصص -المشرع الوضعى 
المادة "/1١6١‏ (كل من انتهك 
حرفة الفيؤرن أو الخبانات أن 
دنسها) يعاقب بالحبس 
وبغزامة لا تقل عن مائة جنيه 
ولا تزيد على خمسمائة جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين» . 


ويستدل من هذا النص أن 
المشرع حرص على حماية 
الجسد الآدمى حتى دفنه فى 
قرة. . وجعل تدئيس -الجزانات 
أو أى فعل من شأنه انتهاك 
حرمة القبور جريمة يعاقب 
عليها بالعقوبة المقيدة للحرية 
أو المالية . 


وقد عارض بعض الفقهام 
المسلمين فى فكرة إنشاء بنك 
للأعضاء الادمية التى تم 
طرحها بالمؤتمر الطبى 
الإسلامى الدولى المنعقد فى 
فبراير /1341 . وذلك لما فى 
فخ المكرة اسن النشحة 


والإمنهان للكرامة .| 


الادمبة(45) 1 


الر أى المعارضص أدلة شرعية 


على ذلك مستمدة من القرأن 
الكريم والسنة النبوية 
المطهرة . 


الدليل الأول : ما جاء 


١08 


ججح التصرف فى الجسماةآدس لس ست 


بقوله تعالى : (فبعث الله غرابا 
يبحث فى الأرض ليريه كيف 
يوارى سو 3 أخيه قال ياويلتى 
أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأوارى سوأة أخى 
فأصبح من النادمين)(5؛") : 


فهذه الآية تقص لنا قصة 
هابيل وقابيل فقتل الأخير أخاه 
ولم يعرف كيف. يتم دفنه 


أفأرسل الله تعالى وعلى حد قول 


بعش العلماءا؟*. ملكا فى 
صورة غراب ليعلم بنى . ادم 


. كيفية دفن الموتى ٠‏ وبهذا 


الفعل صار الدفن فرض على 
جميع الإنسانية . وهو فرضص 
كفاية صيانة للإنسان وسترا له 
عن أن تنتهك حرمته . فهذا 
يدل دلالة قاطعة على عدم 
التمثيل بالجثة للمتوفى, 
الادمى : 

الدليل الثانى : ماجاء 
بقوله تعالى : (شم أماته 
فأقبره)*؟') ووجه الاستدلال 
هنا أن الله تعالى أمر يدفن 
موتى بنى آدم لما جعل لهم من 
حرمة سواء كانوا أخياء .أم 
أموات لكى لا يكون مثله مما 
يؤدى إلى ابتذاله وامتهانه 
فأوجب دفنه حفظا له وسترا . 


وقد أمعن الله تعالى فى 


بنبش القبول إلا لضورة 
فاههرة يقرها الشرع 
الإسلامى . وحرم أيضا 
إنتهاك .حرمات الموتى حتى 
ولو كان بالكلام عنه فقد روى 
أبو داوى بسنده إلى عائشة 
رضى الله عنها قالت قال 
رسول الله كله «إذا مات 


صاحبكم فدعوه ولا تقعوا 
فيه (40) 


2 


الدليل الثالث : ما فعله. 


بعض الصحابة فقد نقل عن 
الإمام أحمد أنه قال : لقد صلى 
أبو أيوب الأنصارى على رجل 
ووارها وصلى عمر على 
عظام آدمية بالشام وصلى أبو 
عبيدة عامر بن الجراح على 
رؤوس بعد تغسيلها وتكفينها . 
وقال الإمام الشافعى : ألقى 
طائر يدا بمكة من وقعة الجمل 
عرفت بالخاتم .وكانت يد عبد 
الرحمن بن عتاب بن أسيد 
فصلى علنهاً أهل معة(" , 
ووجه الدلالة فى فعل 
الصحابة رضى الله عنهم 
واضح فى وجوب دفن أعضاء 
الادميين وعدم تركها لما فيه 
من المثلة بها وهى حرام ٠.‏ 
كل هذا يؤكد عدم صدق 
فكرة إنشاء مثل هذا البنك . 
فهى فكرة لا تتفق مع تعاليم 
الإسلام . وأن الشفاء بيد الله 


( صصص ) 


عدم الانسياق وراء حضارات 
الغرب التى لا تدين بالإمنلام 
وأن يتقوا الله فى. دينهم ٠‏ ولو 
صدق هؤلاء بالعمل على تنفيذ 
الشرع الحنيف لأنزل عليهم 
بركان من السماء والأرض . 
رأينا فى الموضوع : 

سبق أن اقترحنا فى القسم 
الخاص بالقانون الوضعى 
بإنشاء مجمسع للاعضاء 
البشرية ولفظنا إطلاق تسمية 
بنلك ك للأعضاء البشرية حتى لا 
يلتبس الأمر على القارىء من 
أن لفظ البنك يوحى بالربح 
والاتجار وهو ما يصح أن 
يكون مجالا للاعضاء البشرية 
وإزاء رفض فكرة تجميع 
أعضاء الآدمي . فإننا نر 0 
إنشاء ء مجمع للأعضاء البشرية 
فسوف لا نعرض هذه الأجزاء 
للبيع والاتجار فيها وليس هناك 
مقابل للانتفاع بها ونقرر أن 
مصادر هذا المجمع كما سبق 
ذكرها تتمثل فى جرحى وقتلى 
الحوادة المجهولى الشاخضية 
والذين تشرح جثثهم بالطريق 
الجناتى عن ارين ديات 
التحقيق الجنائى ٠.‏ والمحكوم 
بالفعل.. فلن .يضان إنسان فى 
بدنه . وأن حفظ هذه الأجزاء 


لا يكون فى زجاجات وتعرضص 
على جمهور الناس كما يذهب 
الرأى المعارض لفكرتنا حتى 

لا يتعرض الادمى للمثلة 0 
إن هذه الأجزاء الادمية تكون 'ْ 
فى سترة لايطلع عليها إلا 
القائمين على شئون هذا 
المجمع فقط . فمبدأ الرفض 
يجب ألا يؤخذ على إطلاقه . 
فهناك العديد من القواعد 
الشرعية التى تبيح ذلك ذكرها 
صناكب الراى: الفعتارضن 
نفسةه . وهى أنه يجوز 
للمضطر أن يأكل لحم“الآدمى 
الميت فالحرمة ليست تعبدية 
وإنما هى لكرامة الادمى 
وشرفه. وقال الإمسام 
الشافعى : إذا وجد المضطر 
آدميا ميتا جاز له بل يجب عليه 
الأكل بشروط ثلاثة : 


الأول : ألا يجد غيره فإن 
وجد غيره ولو ميتة مغلظة 
كالخنزير حرم عليه الأكل من 
الادمى الميت ولو غير 

الثافى : أن يكون المضطر 
عسوم كلو كا ميان الدم لم 
الميت ولو اضطر ٠‏ 


الثالث : ألا يكون 
المضطر ذميا أو معاهدا أو 
مستأمنا إذا كان الادمى الميت 


لل سس النصرث فى الجسم اؤادبى كعدو موه سكو 7 ال 


ملما("؛) . فالقاعدة الشرعية 
أن الضرورات تبي سح 


المحظورات والفرض أن _ 


المريض لابد وأن يموت إذا لم 
ينقل إليه جزء من جثة 
كتوفي والإتسان: الى 
أفضل من الميت ولهذا لا 
يوجد ما يمنع من أخذ جزء من 
جئة الميت لإنقاذ شخص 
الفقهاء إلى أن 0 
صورة من صور تطبيق الآية 
الكريمة (يخرج الخي من 
الميت ويُخرج الميت من 
الحى) فنقل جزء من جثة 
الميت إلى شخص المريض 
على وشك الموت من شانه ان 
يخييه . وقرر المؤتمر الدولى 
الاسلامى المنعقد فى ماليزيا 
عام ١519‏ أنه يجوز نقل 
وزرع الأعضاء من ميت إلى 
حى إذا تحققت المصلحة 
العلاجية من ذلك بشرط وفاة 
المتنازل وأن يكون النقل إما 
بوصية منه أو من وليها. 0 


وهذه المشكلة كثيرا ما 
عرضت على دار الإفتاء 
المصرية وعلى ما أعتقد أنه 
صحيح اعتبارا من عام 1591/5 
وحتى و0 , فقد 


اتضح من هذه الفتاوى أن" 


بعض العلماء حرموا التبرع 


بشىء من أجزاء الجسد لا فى 
حال الحياة ولا فى حال الوفاة 
غير أن جمهور الفقهاء يرى 
جواز نقل عضو من أعضام 
الميت إلى جسم إنسان حى إذ 
كان هذا العضف متنفعسة 
ضروريه لا يوجد بديل لها 
وان يحكم بذلك الطبيب 
اليككتميصن الثقة .هذا الرائ 
هو الراجح وذلك استنادا إلى 
القاعدة الشرعية «الضرر 
الأشد يزال بالضرر الأخفه . 
فقواعد الدين الإسلامى 
مبنية على رعاية المصالح 
الراجحة وتحمل الضرر 
الأخف لجلب مصلحة يكون 
تقويتها أشد من هذا الضرر 
فإذا كان أخذ عين الميت مثلا 
لترقيع قرينة عين المكفوف 
الذى لا يرى النور يحقق 
مصلحة راجحة. بل هو 
علاج لضرر أشد . وليس فى 
هذا ابتذال للميت ولا اعتداء 
على حرمته . فالضرورة تقدر 
بقدرها . ولايجوز الاحتجاج 
فى هذا الصدد بما قرره 
ضاكت الرأى: المعارضن بأ 


الله تعالى هو الذى يحدل هذم 1 


المسيلهة وايق البشن + لأن 
الله تعالى أجود من البشر فهو 
يريد بالبشر يسرا لا عسرا . 
ويريد بالبشر التحفيف وليس 
التشديد ففى حقوق العباد 


15١ 


المشاحة وفى حقوق الله 
المسامحة . ونذهب إلى أبعد 
من ذلك بأنه إذا لم يزود قسم 
التشريع بالمعاهد المتخصصة 
فى هذا المجال بالجثث 
لاغراض التعليم عليها. 
فسود نهدر مبدأ اصاسي فى 
التشريع الإسلامى وهو الدعوة 
إلى التداوى . فقد ورد فى 
الحديث الشريف مارواه 


ش البخارى ومسلم عن أبى هريرة 


أن رسول الله َيِه قال : دما 


أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» 


وفى رواية دأن لكل داء دواء 
فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 
الله . أى فإذا انزل الدواء على 
بإذن الله. وسئل عَيهِ . 
اتتداوى يارسول الله ؟ قال : 
نعم تداوو فإن الله لم يضع داء 
أى لم يخلق مرضا إلا وضع له 
دواء .. غير داء واحد وهو 
الهرم أى الشيخوخة,0") 
وليس فى إجازة إنشاء هذا 
المجمع مخالفة للتشريع 
الحنيف بل هو من أجل جلب 
المصلح للعباد فكم يسعد 
الشخص إذا رد إليه نور 
بصره بعد إجراء ترقيع 
القرنية مثلا . وكم يسعد أيضا 
إذا ما أجريت له جراحة فى 
الكلى وزرعت كلية صحيحة 
بدلا من المريضة . فكل هذه 


مرحو الل 


مصالح ومنافع العياد . فالله 
تعالى رحمته واسعة لكل شىء 
فقد ورد فى الكتاب الكريم 
«ورحمتى وسعت كل شىء» 
«ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلما» . 


وإيمانا بهذه الفكرة لم نجد 
فى ' التشريع الوضعى سوى 
القانون ١/8‏ لسنة ١95٠‏ 
والقانون ٠١"‏ لسنة ١157‏ 
فى شأن إنشاء بنك الدم وبنك 
العنون ٠‏ إلا أننا ‏ تخاطب 
المشرع بأن يخطو خطوة 
تشريعية نحو إلغاء ما يسمى 
بالبنك حتى لا تكون هناك 
شبهة للاتجار أو شبهة 
للاستقلال ذات الطابع 
'الربحى . ونضع نصب أعيننا 
أن هذه الفكزة لم تلق رواجا 
. سوى فى الدم وقرنية العين 
البقرى + وهذا لغلة واضحة 
. أن الدم والقرنية هما الأجزاء 
التى يمكن الاحتفاظ بها لفترة 
معقولة يمكن الانتفاع بها 
بالنسبة للشخص المريض . 
العيرن على المستوى الدولى 
وهناك اتحاد فيدرالى دولى 
لبنوك العيون الدولية . وتذكر 
منها فى مصر بنك دولى 
للعيون فى جامعة القاهرة مقره 


التخصصى . 
مزمع انشاؤهما فى كلية طب 
طنطا. وكلينة طب 
الاسكندرية . ويشرف على 
هذه البنوك أساتذة طب العيون 
بالجامعات المختلفة فسى 
جمهورية مصر العربية . 
ونأمل بالتقدم فى التوسع فى 
إنشاء مجمعات أخرى لباقى 
الأعضداء الحيوية الأخرى مثل 
الكلى والقلب والرئتين نظراً 
للنجاح الباهر الذى حققته 
التجارب العلمية الطبية فى هذا 

“لجال + 


وأخيرا وفى ختام هذا 
البحث تعليقا على الاقتراح 
بإنشاء مايسمى بمجمع 
للأعضاء البشرية أنه اقتراح 
أقرب إلى الصواب لان الطب 
كالشرع جعل أصلا لجلب 
المصالح ودرءة المفاسد عن 
البشر . فإذا كان فى إنشاء هذا 
المجمع ما يقضى على قائمة 
الإنتظار مثلا بالنسبة لمرض 
العيون . إذ كثيرا ما نقرأ أن 
هناك نسبة كبيرة من المرضى 
بعتامة القرنية من الحرفيين 
وهى إصابة ناتجة عن مواد 
كيماوية أو بآلة حادة أو التهاب 
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بكتيرى د أفيروس أو فطرى 
ويقدر عدد القرنيات التى يمكن يمكن 
نزعها كل يوم بحوالى 0 
يتم حفظهما فى البنك لأى 
طلب(””) وهذا المرضى لا 
يردن نور الحياة ليام :واد 
2 بأنه نسبة 0 لا تقل 


ونأمل أن يتسع المجال فى 
أعضناء أخرى وتكتمل بإنشاء 


تلخيصا له . وإنما هى مغزاة . 
ومغزى هذا البحث يظل , 
القانون باعتباره من العلوغ. 
الحيوية والاجتماعية دائما فى 
تقديم الجديد لخدمة البشر . 


فالتقدم العلمى يقوم الكثير 
من الوسائل المخترعات وعلى 
رجل القانون أن يقبل مايراه 
فى مصلحة الإنسانية وان 
يرفص مايراه غير إنسانى 
فالعلم والطب يمكن أن ينظر 
اليها على أنهما يساعدان 
القانون ويعاونانه . ولكن يجب 
النظر إليهما على أنهما 
النموذج المثالى الذى يجب 


الاحتذاء به . فالقانون يجب أن 
بهيمن على الفنون العلمية 
الحديئة حتى يشكلها بما يتوائم 
مم مطلفة الالسان.: 


فإزاء هذا التقدم الهائل فى 
زواعة ونقل الأعساء الادمية 
أصبح جسد الانسان محلا لهذه 
البحوث العلمية والعمليات 
الجراحية:. من هنا كانت 
الزاوية التى يدخل منها رجل 
القانون لتقديم الوسيلة 
المشروعة لممارسة هذه 
العمليات. حتى لا يقع هؤلاء 
العلماء تحت طائلة المسئولية 
القانونية المدنية والجنائية 
والذى لفت الأنظار إلسى 
الإطلال بالبحث من هذه 
الزاوية وهسبى زاوية 
المشروعية للتصرف فى 
أعضاء جسم الإنسان الحى 
بالغا أم قاصرنا أم ميتا . هو ما 
نقرأه فى وسائل الاعسلام 
الحديثة من نشر أخبار شراء 
كلية مكل" بمبالغ :زاهدة لا 
تتناسب مع ميدأ حرمة الجسد 
على الإطلاق . فحتى لا يقع 
هؤلاح فريسة فى أيدى حفنة 
فليلة من المضاربين . تم وضع 
الخطوط العريضية لرسم هذه 
المشروعية فى هذا المجال 
باعتباره يمس أغلى شىء فى 
جوجود المادى وهو العنصر 


كسب بي 


البشرى . 


التصر ذ فى الجسم الآدمى 


وفضلنا أن تقارن 
مع هذه المشروعية بما اورده 


الفقه الإسلامى . 


فقد تناوانا فى هذا البحعث 


فى ثلاثة فصول . الفصل 
التهميدى وتناول مبدأ لخر 


مواجهة التيارات الفعلية . وأن 
جسم الإنسان لا يصلح أن 
كون امحل لحف المكية 
لاختلاف الاعتبارات التى يقوم 
علرها' هذا الح د 

مولجهة هذا الغبدا فون ميد 
ضرورة التضامن الإنسانى . 
الذى بموجبه تم اخضاع جسد 
الادمى لتفرقات قانونية 
تناولت التعرض لنزع جزء 
من أجزائه المزدوجة التى لا 
يترتب عليها' المساس بوظيفة 
الجسد وهى حياته . ووجه 
الفقه والقضاء المبررات 
العلمية التى تجيز هذا المساس 
الذى لايتأثر به هذا الجسد . 
وقد تناولنا هذه المبررات التى 


المشروع وحالة الضرورة 
وتحقيقه النفع العام . ووجدت 
هذه المبررات استناداً إلى 
نصوص القانون الوضعى مثل 
القانون ١78‏ لسنة ١97٠+‏ فى 
شأن التبرع بالدم ٠.‏ والقانون 
51 لسئة ١957‏ فى شأن 


بنك العيون . وذلك عن طريق 
القياس على الأجزاء 
المزدوجة لجسم الادمسى 
وتناولنا فى الفصل الأول 
التصرف فى جسم الإنسان 
باستعراض شرعية التصرف 
حال الحياة وتم إجازة هذا 
التبرع إلا - 1 قاصير 
على الأجزاء المزدوجة الى 
لا يترتب عليها المساس 
المستديم بالجسد الادمى مع 


' وضع بعض الضمانات التى . 


. التعامل فى حالة قتل عضو 


سليم منه إلى آخر مريض 
كعمل وثيقة تأمين مثلا تفيه 
مخاطر التعرض فى المستقبل 
ذْ ما حدث وقلت كفائته عن 
العمل . ثم تناولنا شرعية 
التسنزفن ‏ بعف” الوقاة- إى 
التعامل فى جسم الأدمى الميت 


عن طريق اخر كموافقة 
الاقارب فى حالة وجود 


أقار ب . ورجحنا الموافقة 


الافتراضية للأقارب . فى 
حالة بعدهم أو عدم تواجدهم 
بخوار المتوفى . وخلصنا من 
ذلك باقتراح بإنشاء مجمع ' 
للأعضاء البشرية يكون 
مصدره جئث الموتى أو القتلى 
فى الحوادث المجهولى 
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حسما التصرف هس الجسم الآدمئ ظ 


الشخصية والأشخاص المنفذ 
.عليم حكم الإعدام . ووضع 
.تصور لكيفية عمل هذا ال لمجمع 
لقطع الغيار البشرية والابتعاد 


عن تسميته بينك الأعضاء 


الادمية . وذلك حتى يزول كل 
شك لدى أفراد المجتمع بأن 
هناك تعامل تجارى لهذه 
الأعضاء البشرية . 

وتناؤلنا فى الفصل الثانى 
سلطة الإنسان على جسده فى 


الفقه الاسلامى ببيان الحماية , 


الشرعية لهذا الجسد الادمى 
متناولين' مظاهر هذا التكريم 
الذى لقاه الانسان عن باقى 
المخلوقات وأن لهذا الجسد 
حرمة . فيجب صيانته عن 
الابتذال والامتهان ثم أوضحذا 
مدى سلطة الإنسان على جسده 
بتقسيم أجزاء الجسد إلى 


م خ107هضظ<هكهض|'|'|'|'|ز|ززز0|0|00|0أ|1ظ1 


القاضى لا يصانع » ولا يضارع ٠‏ ولا يتبع 


٠‏ المطامع 


1 
ا 
0 
ا 
/ 


أجزاء يابسة وأجزاء سائلة , 


موضحين بالتفصيل أدلة 
التحريم والجواز لهذه 
القاطة < نولم ' يمدق أقهاء 
الشريعة الاسلامية سوى 
إجازة المضطر فى مخمصة 
إلى أكل لحم الادمى ولكن 


تحده قن حيبت الأيقى إذااكان 
مفيدا للمريض ؤبشروط 
مشددة أيضا . وقد تم اختيار 
بعض أجزاء الجسد كى تكون 
محلا لهذا البحث وقياس عليها 
باقى الأعضاء الممائلة 
الأخرى . واستعرضنا فى 
نهاية البحث الرأى المعارض 
لفكرة إنشاء مجمع لقطع الغيار 


البشرية أو كما يسميه صاحب 


الرأى المعارضص بئلك الأعضاء 
البشرية , 


مخ از ذأ 0000)أأ]|أ|أ|أأ| خأو ا ااا ا ااااااااا0ا0ةا0اي0ا0ا0ا0ممم ا 


أمير المؤمنين 


م 


وتم الرد على الرأو 
المعارطن: ‏ انتدذلالا بالقراعد 
الشرعية التى ساقها جمهور 
فقهاء المسلمين مثل قاعدةٌ 
الضرورات سم 
المحظورات . وتعاونوا على 
البر والتقوى . الضرر الأشد 
يزال بالضرر الأخف . أو 
الضسرر يزال. وجلب 
المصالح مقدم على درء 
المفاسد ٠‏ 


وبعد فهذا اجتهاد فى مجال 
البحث وأسأل الله أن يوفقنا لما 
فيه الخير من جلب المصالح 
ودرعء المفاسد . فإنه نعم 
المولى ونعم النصير . 


والله ولى التوفيق . 


3>51098 ١ش‏ ل ل-السحنننددنن بجح جا ات 
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(؟) صحيفة الأهرام. المصرية فى عددها الصادر فى 1147/1/٠١‏ , 

()) صحيفة الأهرام المصرية فى عددها الصادر في 1581/1/١4‏ , 

(5) د ٠‏ حسام الأهوانى. . مجلة نادى القضاه . عدد مارس ١4 -١7؟'ص ١95417‏ 

(؟) نقض فرنسى ٠‏ مارس ١885‏ - واللوز 1١-١845‏ ١م4‏ مكية ألدنين فى 1/١‏ يحدث فى 
هذه القضضية أن رفض الحانوتى تسليم الجئة لأهل المتوفى ليفوموا بدفنه إلا بعد دفع الأتعاب الخاصة به أى أنه 
مارس الحق فى الحبس وفاء لديئه . ومحكمة النقض أطتورت أن للعبس هنا غير جائر لأن جمدم الاتسان خارج 
المعاملات المالية) . 

() كاربونية : القانون المدنى . الجزء الأول ص ١19‏ رقم م4 باريس عام 1958 . 

(0) راجع د. عبد الرحيم السكرى نقل وزراعة الأعضاء الآدمية منظور اسلامى عام 1544 ص !1 . 

(1) راجع د . حسام الأهوانى . نظرية الحق عام 14177 ص 5ه ,.١١‏ 

١518 أنظر فى تفاصيل ذلك . د. . حسام الأهوانى «الأضرار الناتجة عن إصابات الجسم رسالة باريس عام‎ )٠١( 
. دراسة مقارنة‎ 

. 14-1 ص‎ ١1917 أنظر د . حسام الأهوانى نظرية الحق عام‎ )١١( 

. 14-15 أنظر د . حسام الأهوانى نظرية الحق عام 31597 ص‎ )١1( 

(؟١)‏ (أ) راجع نقض مدنى 1545/5/17 مجموعة أحكام النقض المصرية فى خمسون عاما . 

(ب) راجع د . عصام أحمد الحق فى سلامة الجسد . رسالة دكتوراه عام 19484 صن ؟/7. 

. من هذا البحث‎ ١ راجع د . حسام الأهوانى المرجع السابق ص " بند‎ )١4(, 

(15) راجع د إجاء الأغرتى البرجع صلق من © للد االعن هذا البا.. 


١ 1517/١ روف عبيد . الانسان روح لا جسد مطول عام‎ ٠ راجع د‎ )١( 
. 8 - 4 (9)د “حسام الأهوانى . «المشاكل القنونية التى يثيرها زرح الأعضام: عام ©/191 ص‎ 
. 157 كاربونية : القانون المدنى - جزء أول ص‎ )15( 
4 أنظر ليرسون : الحقوق غير المالية: . زسالة من ليون سفة 144 رقم‎ )١( 


كاربونية : المرجع السابق ص © من هذا البحث جزء أول صن 174 . 
(18) فمثلا الاتفاق الذى يكون محله القيام بعمل من أعمال الدعارة يعتبر باطلا لأنه مخالف 2 العام . 
(19) ديرك : نظرية عامة للحقوق التى ترد على الشخص حص 5ه رقم 74 , :9 
)7١(‏ ابن قدامه : المغنى والشرح الكبير . جزء سادس - طبعة أولى عام 1747 ه ص 75 . 
)1١(‏ راجع د . حسام الأهوائى . نظرية الحق عام "/ا5١‏ ص 17707١‏ . 
(١؟)‏ مازو ؛ دروس فى القانون المدنى - الجزء الأول رقم 744 ص 157 باريس 1575 : 
(؟7) أنظر المشاكل القانونية التى أثيرت بمناسبة ذلك . د . حسام الأهوانى , الأضرار الناتجة عن الإصابات 
الجسدية رسالة ١354‏ باريس جزء ثأنى صس 2,7١4‏ . : 
(4؟) انظر مازو ؛: دروس فى القانون المدنى . الجزء الأول ص 75 . 
(5؟) عدم مشروعية الاتفاق على التعقيم فى القانون الفرنسى (نقضص جنائئ فرنسئ 1701/١‏ 5 
||| ]|| (15) راجع بيكينيوه : شرح القانون الطبى ص 174 رقم 551 . 
||| أ (17) راجع د . حسام الأهوائى . نظرية الحق عام 191/7:ص 77 ومابعدها , 


١76 


التصرى فى الجسمالادفى ‏ اس سيد 


(14) ريموندى . دراسة خاصة بنقل الأعضاء . المجلة الفصلية للقانون المدنى 1١535‏ ص 78 . 
(115؟) د . حسام الأهواتى . نظرية الحق عام ١15177‏ ص 74 . 1 

(0) د . حسام الأهوائى نظرية الحق عام 15177 ص 78 . 

(1) راجع د . حسام: الأهوانى . المرجع السابق ص ١4‏ من هذا البحث صن 77 . 

(1) انظر د . حسام الأهوانى «المشاكل القانونية التى يثيرها زرح االأعضاء البشرية ترجمة واعداد الدكتور 
محمود مصطفى عام ١86‏ . 1 

(”) انظر د . حسام الأهوانى نظرية الحق عام 1517 ص 77 . 

(4") أنظر د . حسام الأهوانى نظرية الحق عام 1517 ص 78 . 

ره 0 59115 بقاع .95 ,م بعمصوومعط 18 عبد كلتوعل فعل علووقمقع وأممغط) عسطل أوددى (ى) ععمموم 

ركم 1.م ,1932 .2.8 عنع لماز ع6 عع نا فصول عمتفاصتاط عمصووععء2 15 : لممعووول 

0) . عنلوأكلاطاط عصوموعع5 هله ولتلتواع؟ كدمتامع نوو وما العفعلوة) امول 

(8*) راجع.د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام ©1517 ص 358 . 

(5؟) راجع د . حمدى عبد الرحمن فكرةءالحق عام ١541‏ صن 7٠١١‏ . 

(40) زاجع د . حسام الأهوانى - المرجع السابق هامش ؟ . ْ 

: ١544 صس © طبعة نادى القضاه عام‎ ١ راجع د . السنهورى : الوسيط فى شرح القانون المدثى ج‎ )4١( 

(41) راجع ابن حزم : المحلى ج ٠١‏ ص ؛ 4 ؛ «الشريعة الأسلامية تقرر أن كرامة الانسان توجب عدم المساس 
بجسمة حيا أم ميتا . وقد أجاز فقهاء الشريعة المساس اذا كان ينطوى على تعاون على البر' والتقوى لا من أجل 
تحقيق مصلحة.انسانية ويقول,تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؛ . 

(1؟) تمعناوتك أرنال تعصغاممم دعبا : ععلاة9ة5 كأسوط ,لأا الوول مع 6اتومعءقه عل صمأأمععع'] : (8) لعوالوم 
. 1969 ,غلاععىم عاع لالع 1 


ا 


(8؛4) ٠‏ . 1967 علهوغيا لعت ١‏ أأناظ ,عبسو 1ل سعباز عدم عل امتوط ؛ عممدحقق0 
(45) راجع د . حسام الأهوانى : المرجع السابق صن ١5#‏ . 

(41) مشار اليه فى د . محمود مصطفى . القسِمْ العام عام 791/4 ص ١8١‏ يند 1١114‏ . 

(40) د . محمود نجيب حسلى : الحق فى سلامة الجسم مجلة القائون والإقتصاد ص 47ه . ' 

(45) د . حسام الأهوانى ..المرجع السابق هامش 4 . 

(050) راجع د . محمود نجيب حسنى : أسباب الإياحة فى التشريعات العربية ص ١١‏ القاهرة 15557 . 
)5١(‏ راجع د . محمود مصطفى : القسم العام بند ١115‏ ص .1١8:‏ ' 
(01) راجع د . حسام الأهوانى : المرجع السابق هامش ”7 . . 

(5ه) 5 .م أك .مه .آأه<ط عقم غلك .طعوتعمظ امدكر 
(54) راجع د . عبد الحى حجازى المدخل لدراسة العلوم القانونية «الحق» عام 197٠١‏ ص 155 . 

(5©) راجع د . حمدى عبد الرحمن فكرة الحق عام 1١584‏ ص 44 ومابعدها . 

(01) راجع د . حمدى عبد الرحمن قفكرة الحق عام ١944‏ ص 407 1 

(51) راجع د . حسام الأهوانى . المرجع السابق ص ؟١؟‏ هامش 4 . 
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(11) راجع د . حسام الأهوانى : المرجع السابق ص 6؟ هامشٍ ؛ . 
(11) راجع د . حمدى عبد الرحمن . المرجع.السابق ص 45 : 

(15) راجع النشرة التشريعية عدد يونيو سنة ١16‏ ص ١‏ لالا١ا‏ . 
(14) الوقائع المصرية ١7‏ أبريل سنة 31551 . 1 

(15) تقرير مقدم إلى مؤتمر الطب والقانون . د . كريمة محمد عرض . 
(51) راجع د . حسام الأهوانى . المرجع السابق هامش " ص 779 . 
(19) نشر فى النشرة التشريعية أبريل ١95١‏ ص .37١74‏ 


(58) راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها ززع الأعضاء البشرية عام ١161©‏ ص ٠ ١54‏ 
(59) راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء البشرية عام ١1915‏ ص ٠ ١4١‏ 
)١(‏ راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء البشرية عام 1518١:ص ٠ ١4١‏ 
(1) راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء البشرية عام ١151©‏ ص ١4١5‏ . 
(؟/) راجع د . حسام الأهوانى المرجع السابق ص 7١‏ هامش ؟ صن 54 . 
(75) راجع . عبد الرزاق السنهورى . الوشيط في شرح القانون المدنى عام 1317 . 
[ثقف راجع د . اخسأم الأهوانى المرجع السابق ص "5 . 
(5/) المذكرة الإيضاحية لقانون ١105‏ وموافقة مفتى الديار المصرية على زرع قرينة من ميت إلى حى . 
(لا) راجع د . حمدى عبد الرحمن فكرة الحق عام ١94848‏ ص ١‏ © . 
(0) راجع د . أحمد سلامة مقدم لدراسة الحق ص ٠١7‏ . 
(7/8) راجع د'. حمدى عبد الرحمن . المرجع السابق ص 87.. 
(9) راجع د . محمود مصطفى . القسم العام بند 91 ص ١51‏ ومابعدها . 
)6١(‏ راجع نقض جنائى الهيئة العامة للمواد الجنائية ١951/١1/١‏ الطعن ٠١84‏ لسنة "5 ق .١‏ 
(81) راجع د . محمود مصطفى . المرجع السابق ص ١11‏ هامش ؛ . 

]اا (87) راجع د . رمسيس بهنام الجريمة والمجرم والجزاء عام "ا/191 ص ١55‏ , 

| (؟8) راجع د . سليمان مرتضى . المسئولية المدنية فى تقنينات البلاد العربية عام 151/1 ص 257 . 
ا جه ا ادق 
(0) راجع . د . حمدى عبد الرحمن . المرجع السابق ص57 ٠‏ 7 
(85) راجع د . أحمد سلامة . المرجع السابق ص 7١7‏ . 
(310) راجع.د . 'حمدى عيد الرحمن . المرجع السابق هامش ١‏ ذات الصفحة ص 54 . 
(44) د . حسام الأهوائى . رسالته الأضرار النائجة عن الاصابات الجسدية . بالفرنسية عام ١554‏ ص 6 , 
(قم) .]14 2 .1954 2 .كلل مسأنوحةد 22 نزع) 52 


ا 
(58) راجع د . حسام الأهوانى . المرجع السابق ص 1 ومابعدها . 
(59) د . حمدى عبد الرحمن فكرة الحق عام ١9544‏ ص 497 . 
3 ( راجع ؤصع 2121 «الحقوق على جسد وجثئة الانسان؛ باريس ١9355‏ ص 35556 . 


١ 


التصرئ فى الجسم الآدمى 


(90)د . حسام الأهوائى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام ١111©‏ ص ١47‏ هامش 7١5‏ 

, 676 © ,علهمالماط و1 عل ععمعساكضلئآ مممعولد 1 
(97) د . حسام الأهوانى : المشاكل القانونية التى تثيرها زرع الأعضاء ص ١‏ ومابعدها عام 6/ا9١‏ , 
19) د . حسام الأهوائى' ؛المشاكل ار التى تثيرها زدع الأعضاء ص ١‏ عام هلالا , 


1 : . 64 عه 63 ,7 ,86 أت 85 .51 أك .ره أقوعء عاط 
(10) 1 .2.119.177 56 11 ع 


(13) د . حسام الأهوانى مقدمة القانون المننى ص 37 . 

فلم د . حسام الأهوانى : المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام 6ه ص .١554‏ 
600 ألنشرة التشريعية أبريل ١57١‏ ص ٠١١4‏ الوقائع المصرية فى ١١‏ أبريل عام 195١‏ العدد 55 . 
(19) راجع . د. مصطفى الجمال . التأمينات الاجتماعية عام ١949‏ صن ١57‏ ومابعدها , 


(١ . )‏ . 1957 508أانة11 ٠,7.‏ معقعدارز 

(١١٠)راجعد‏ امام الامان ١‏ فى عرض لاسي امش اقنة لت وقوه زرح الأعساء عم .15 
ص ١١8‏ . 

١‏ 0( المادة الأولى من قانون الدائمرك «إذا كان الشخص أفل من 7١‏ سنة تشترط موافقة الولى على رضاء 
القاصر . : 
)٠١5(‏ ْ . 1955 بعننوامسرطط عمدمو2 هلله علاتلهاء مملأمعسيم 25 :(ة) امول 


)4 )د . حسام الأهوائى والمشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام 1 هن ١١١‏ ومابعدها ٠‏ 
١‏ ا )٠٠١(:‏ مؤتمر بيروجيا منشور فى المجلة القومية مارس 181١‏ العدد الأول المجلد ١4‏ ص 57 . 
0 )د . حسام الأهوانى ٠‏ المرجع السايق من ١7١1:‏ ومابعدها .٠‏ 
)1١1( ٍْ‏ رأجع د . حسام الأهوائى «المشاكل القانونية الثى يثيرها زرع الأعضاء عام 4 ص 175 . 
اليل ل ( ١‏ 5 ل م ,1950 [أبتك علو نالل مصمؤوآع؟ عل ممتققأصصم قبآ ع0 يديل 
وراجع المجلة القومية , د/ رياض الخانى مارس ١1511‏ ص 5١‏ . 
)٠١:9(‏ المادة 18 فقرة ثانية من القانون المدنى الأثيوبى . 
(01)د . حسام الأهوائى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام 1518 صن ١44‏ . 
)١1١11(‏ د . حسام الأهوانى .'المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام 1516 صس:45١‏ .' 


(؟11) ا : ب اله عوصوووط سل ف وعجللماءء مملتمعصص دعا (علمة) مول 

95م : ا . 257 .8 ماه للم توممعوه 

5 0 0( ., 5411963 +8 12 إمتطوط ل 1 لتك ولاك 1 :(م) متعصدكظ 

)١1١0(‏ مقال نشر فى جريدة الأهرام عددها الصادر فى لاي [خطف شخصس لأنثى واختلاش كجليتها 
لشخص مريض] . . 

الحيلة .ا نالععدهةة 1955 تدز :23 مقت نم 


1 5 
اما 00000 


١ "6 


التصرف فى الجسم الاذبى 


. 670 -669 8 ,غأأععءط عاعتاعم .عأوه !املاط هآ عل ععمع باسنا نممئمعلة 
)١14(‏ د . حسام الأهوانى فى عرض الرأى بالتفصيل . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام ١4196‏ 
ص ؟97١1.‏ 
(114) د . حسام الأهوانى فى عرض الرأى بالتفصيل . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام 


ه11 ص ١9/7”‏ . 
(١ ١ :)‏ . 216013165 للوأققع01: قعبآ الإعلانة ,204 © .أك .وه :أامم 


(؟١؟١)‏ أعلان سيدنى الصادر فى أغسطس 64 ومنشور جزء منه فى : رأترو 204 8 أنه .هه ثلامط 
قف 0 لننهم ع1 ,ممتأقتهةأمكصقن عنادوتا مقتصسط لم عمأندء أ اتسةء أموعا أمعتلعل] :ممكممرق أعمطءزك! لمة غطععما 
0 
(9؟1) : وو .5 .مالععرط أعلامة ناعرما" ٠‏ اوم 
)١1١4(‏ اقترح د . زهير المصرى ضرورة انتظار فترة 44 ساعة . بحث تقدم لمؤتمر الطب والقانون عام 
48 , 
(176) 85 .5 عالمعرط مواوتامم ترك دفول 
١ )1١15(‏ .5 ]1 .431 مأك ,م نمدم 
)١70( |‏ راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام ١417©‏ ص ١4١‏ هامش 
4 ش 
)14 ). 0 .م .00 غطععن ,اتويت , 91 .م .غنامعمم عاعنعة :([) اعأأهللوة , 210 .م مأك ,جره عمتامككال 1 ولاه 
ظ (175) راجع د . حمدى عبد الرحمن . معصومية الجسد قكرة الحق عام 1184 . 
(10) راجع تفنين العفوبات المصرى . طبعة وزارة العدل عام 1985 0 
||| أ||الا )1١١(‏ راجع : المحلى لابن حزم جزء ١١‏ صن 4١‏ . 
لضن (١‏ . 541 .م داطوط ععوصواءك! قاءمدم دعل عثاده عا ز(م) متعوحظ 
08 راجع . د . رؤوف عبيد : مطول الانسان روح لا جسد القاهرة ١519/١‏ . 
ظ (1174) نقض فرئنسى ٠‏ مارس 1885 . واللوز 1445 45١ - ١‏ محكمة ألسين فى ٠١‏ ديسمبر شدلل 0 


(6؟1) . 55 .لم 44 ,م .اك ,مه نوعموعط 
لض (١‏ . (1954) عامط ,ا .عتفاوظ و”يمطواط 
(11) راجع د . حسام الأهوانى فى عرض الرأى وتحليله . المشاكل التى يثيرها زرع الأعضاء عام ١91/6‏ 
ص ”31 . 1 30 
١‏ )04 5 نآلس ,474 .م ناته .هه .ععامم طلا 


(911) د . حسن كيره . المدخل إلى القانون ص 47١‏ » د . توفيق حسن فرج . نظرية الحق . ص 744 . 
د . برهقم عطالله : مقدمة علم قواعد المعاملات ص 7١74‏ . : 

0 .٠ ١١15 أنظر د . حسام الأهوانى . المرجع السابق ص‎ )١4:( 
دليهم 81 ,ص اناه 5603 قمز50ة لقتاتم نأقطو مهرما‎ 1960 ٠. 1 ( ١41 


التصرف فى الجسم الآدبى 


ؤ )١47(‏ نقض فرئسى (مدنى) "٠‏ مارس ميبنة ١885‏ - واللوز 885 - -١‏ 08خ . نقض بلجيكى 
85/7/19 نشر فى ومعانام ص "1737 ,. 
١‏ (؟4١)‏ المادة الأولى من القانون رقم 75 الصادر فى ايطاليا عام ١501‏ . وكذلك ورد فى القانون الانجليزى 
ا والمشروع المقترح فى أمريكا . 

. ١7 ص‎ ١945 راجع المشاكل العملية فى قانون المواريث والوصية للمؤلف طبعة‎ )١44( 

. 145 راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل التى يثيْرها زرع الأعضاء عام 1418 ص‎ )١54( 
. ص 54 ومابعدها‎ ١515 راجع الشيخ محمد أبو زهرة . الولاية على النفس القاهرة عام‎ )١47( ١ 
. 1١87 راجع د. حسام الأهوانى . المرجع السابق صن‎ )١492 |||!!! 
. 188 راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام 1516 ص‎ )١44( 
. 1959/1/15 المادة الأولى من القانون البلجيكى الصادر فى‎ )١44( 


)16١(‏ 5 ,ص فأعععم عاعتايم ملأجولق كعل «عدمتزوتل عل الوكل عيآ : لام 
)15١(‏ فى الإشارة إلى هذا الرأى :2 ' 5. ط .غك . مه : لأمط 
0) . 75 . أ .هه : أأمط 


(15) نظرية امتيازات الأقارب . منشور فى د . حسام الأهواتى : المرجع السابق ص 2.1١54‏ . 

(154) : راجع د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام 1518 ص ٠ ١٠١‏ ويرى 
عن اننيد نا لخد به انون في برجن لازم على مرق لريب يجي الرثييوم أي الاق البرك 
وذلك حتى الدرجة الثائية؛ , 


١ )١65(‏ . 94 . صر ماأععمم علعتاجة : () بع أندروة 
(665) 8 .ص . 1971 ع5 . بع .مين 0و0مقت جل تعدمم كتل عل أزمل ع.آ : أأمط 
)00659 ش 4, ص , 1968 . أكه ز «زه : لإم موءل 


.19551/١/؟١ الصادر فى‎ "٠١ المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهررية الإيطالية رقم‎ )١58( 
. ومابعدها‎ "١" راجع ذ . حسام الأهوانى' . المرجع السابق ص‎ )١159( 
. 1155 معهد الدراسات العربية‎ 1١ الشيخ محمد أبو زهرة : الولاية على النفس ص‎ )١1١( 
. 195" د . محمد الحسيئى حنفى .الأحوال الشخصية ص 745 القاهرة‎ )١111( 
٠١١ ص‎ ١191/6 د . حسام الأهوانى . المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عام‎ )111( 
. ١55 القانون الأمريكى الصادر فى ولاية الينرى . [منشور فى حسام الأهوائى . المرجع السابق ص‎ )١١( . 


(114) موقم هآ عل واتو9ل ععل امعووعمف! اع كوعتودمانة غ1 : ميك عن 

. 1997 دء حسام الأهوانى : المشاكل القانونية التى يثيرها زرع الأعضاء عادم 151/8 ص‎ )١15( 
عأععام ماعتاة (.ل) : موود‎ . . ١ (55ا)‎ 

٠. )509(‏ 172 . مغ ]أععبام عاعتالخ أعنذآه غنا 


١ا/و‎ 


التصرف فى الجسم الادمى 


و 


2101 4ه 
يقرر إذا كانت الموافقة تليفونية يجب أن تكون مسجلة أو تلغرافية . 

١ (١ 5 1)‏ . 94 .م . 1963 .12 . ملعم عاعتاعة (.ز) بعناولو8 
)07 . 93 .م ١.‏ 1953 , 2 غألعمام عالعناترظ ؛ (.ز) ب6 523170 
الفنة . 1963 م . © . [ .1963 .نوه , 15 لاناقء8070 ,عل .1لة ؛ طكل؟ 
)١07/‏ . 1963 . 2079 . 15 لاباقعة807 عل , سلج . مان 
)1١075‏ . 1962 م . 6 . 1962 . موز 11 كتنهم عل . مله .طتر 
)1١074(‏ . 1827 غعوط . 1964 م . ء . ل . مُاعلام عاعتادم تععنا] 
ز176) . 303 . م . أك . مه :اامط 
(ك/اا) |7 .ص .1971 . مأ عع وع هلق نل عوممكلل عل اميل م1 : لأمم 
[ففة 305 . م . © . 1962 . بتصهل 11 كأاهم عل /أغهاكتستصلة أممسطتن) عآ 
اليف ١‏ ( (تقعاع/ل0 صر أوه5) املع عام دعل اع كعتهمه ابلق دعل عدونالتاتناز اع مآ : (. 2 8) : ععنارآ 
. 1827 .عه . 1964 : م. مز 
)١1/9(‏ يستثنى الفرنسيين هؤلاء تكريما لهم 5 , 066 أده تمل . عزمه . 11 
)١18١(‏ المادة الثانية من القانون 97 لسنة ١157‏ فى شأن تنظيم السجون المعدل بقانون ١١5‏ لسنة 15914 . 
(141) 170 .م . عالععهم عاءتاجة : عوك 1 : 182 م . أك . ره : لآمط 
[لديلة ٠.‏ 75 س . أك ب ره : أأمط 
(*18) د . حسام الأهوانى . المشاكل التى يثيرها زرع الأعضاء عام 1516 ص 777 . 

(184) د . حسام الأهوانى . المشاكل التى يثيرها زرع الأعضام عام ١151©‏ ص 7١‏ . 

. 3١١ سورة فاطر الاية‎ )١18١( 

. 8 سورة النحل الاية‎ )١185( 

(1810) سورة الإسراء الآاية 5 , 

(184) راجع د . عبد الرحيم يم السكرى . نقل وزراعة الأعضاء الآدميةٌ من منظور أسلافى . 

(5م١)‏ انظر ٠‏ الحاج لأحكام القزان مجلده ص 5059 . 

)٠ )‏ تفسير القران العظيم لابن كثير ج ؟ ص 4١‏ 

.1١١8-01١! ص‎ ١١ روح المعانى للالوس ج‎ )١191١( 

(؟9١)'راجع‏ د . عبد السلام السكرىي ٠‏ نقل وزراعة الأعضاء البشرية . منظور أسلامى ص .5١ 27١‏ 
)١195(‏ راجع د . عبد السلام السكرى . نقل وزراعة الأعضاء البشرية . منظور اسلامى ص 9؟ ؛ 4؟ , 
)١154(‏ سورة الانفطار ؛ أية كولاء 4م 

(196) سورة التين 1 2741١‏ 17 4. 

(197) سورة الملك : 77 . 

(191) سورة 5 الأسراء ؛: 
(194) فى ظلال سل اللي ل 

)١95(‏ فى ظلال القران ص 78١١‏ ج ا 

)٠٠١(‏ فتح البيان فى مقاصد القران . ج ٠‏ ص 7؟757ا. 


. أعذة 5أأأع لقعا مسماقمة 


١/١ 


ور 


. 757 من‎ ٠١ فتح البيان فى مقاصد القرآن . ج‎ )٠١1( 


5 ١4م‎ : سورة أبراهيم أية 4؟ والنحل‎ )٠١7(. 


. 737 د . السكرى . زراعة وثقل الأعضاء الادمية . منظور اسلامى عام 1544 ص‎ )٠١( 


.١15 1 سورة الأعراف : آية‎ 5) ٠ 


. 756 الجامع لأحكام القرآن مجلد © ص‎ )١١5( 
_ ٠ 5٠ سورة البقرة : آية‎ )5١7( 

. ٠١” ص‎ ١ فتح .البيان فى مقاسد القران ج‎ )٠١0( 
. 37 د . السكرى . المرجع السابق ص‎ )٠١08( 
. ١ سورة التحريم آية‎ )٠١9( 

. سورة الأنبياء : آية 35 ء لا‎ )9١( 

. ٠١١ ص‎ ١ فتح البيان فى مقاصد القرآن ج‎ )21١( 
1 سورة هود : آية‎ )1١١( 

؟9١11)‏ سورة الاعراف : أية اا" 

. 58 +51 سورة الوافعة : آية‎ )1١4( 

(15؟) سورة الواقعة : آية الا للا 

(17؟) فى ظلال القرآن ج ١‏ ض 051 «الترحيم الأبنداةم عرد قلي 


فلي أآسورة مضن':؛ آية 15 . 


(114) فتح البيان فى .مقاصد :القرآن . لصديق خان ج م4 ص .1١94‏ 

(115) سورة البقرة : آية 57 . 

, 15 آل عمران؛ آية‎ )1١( 

(11؟) الجامع لأحكام القران . القرطيى ج ١‏ ص 7375 , فتح البيان ج ١ص ٠١5١‏ . 
)١11(‏ مقاصد القرآن ج ١‏ هس ١ ١٠52‏ 

)١17( '‏ د , عبد الرحيم المكرى ٠‏ نقل وزراعة الأعضاء عام ١1848‏ منظور اسلامي صس 58 .. 
)١14(‏ فتح البيان فى مقاصد القران ج ١‏ ص ٠5‏ علالاء ٠‏ »؛ سورة البقرة : آية شه 
(11) سورة المجادلة : آية 1١‏ . 

(111) راجع:د . السكرى . المرجع السابق ص ؟” , 

(1707) راجع د . السكرى . المرجع'السابق ص *” . 

الييقة سورءة يوسف ؛ اية ؟ . 

(19؟) د . السكرى . المرجع السابق ص "7 . 

(10) سورة البقرة ؛ أية 4” . 

(1١1؟)‏ سورة الأعراف : آية 001١‏ 117 . 

(1؟1) سورة الكهف : آية ]6 

(99؟ 2 4؟5) سورة ص : الا ع "لا 

(165؟) روح المعائى ج ١6‏ ص "719 . 

(3؟؟) فتح البيان فى مقاصد القرآن ج. ١‏ ص ٠١8‏ . 
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لص سا تب سرس تج ١1|‏ التصرف فى الجسم الآدهى 


(337؟) سورة البقرة : آية 114 . 
)١4(‏ روح المعانى للألوس ص 8" . ج ؟ . 
(185) المرجع السابق ص 5" ج ؟ . 
)١40(‏ راجع د . السكرى . زرع ونقل الأعضاء الآدمية من منظور اسلامى عام 15144 ص 58 ٠‏ 
(41؟) روح المعانى للالوس ج ؟ ص 58 , 
.)١41(‏ تفسير ابن كثير . تفسير القرآن العظيم ج ١‏ ص 7 . 
(41؟) تفسير البيضاوى ص 6” . 
)١44('‏ سورة النساء : آية 47 . 
(:؟) سورة المائدة : آية 49 . 
(4؟) سورة المجادلة ؛ آية ” . 
(1140) صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج ؛ ص 4١7‏ . 
(448؟) فتح البارى. شرح صحيح البخارى ج ؛ ص 4١8‏ . 


(49؟7) سنن أبى داود ج ١‏ ص 157 . 

لليقة البحر الزخار ج 4 ص "١5‏ , 

. 7١ ألسيل الجرار للشوكانئى ج "' ص‎ )١6١( 

(61؟) الفتاوى الهندية ج © ص ١48‏ . 

)6 المبسوط لشمس الدين السرحسى ج ” ص ”7 . 

)١64(‏ راجع نظرية العقدد . محمد يوسف موسى ص "١7‏ ء د . السكزى ول ززة ماين لطر زان 
عام 1944 ص الا 74 . 

. 48 سورة المائدة آية‎ )١66( 

. ١17/4 سورة البقرة أية‎ )١55( 

(160) الجامع لأحكام القرآن مجلد ١‏ ص 4 "٠‏ . 

. 73١54 ص‎ ١١ فتح البارى بي‎ )١54( 

, ١8١ ٠ ١78 نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص‎ )١59( 

(560) راجع د . السكرى . المرجع السابق ص /ا/ا1ء 78 . 

(161) فتح القدير ج 5 من 454 . 

(؟5١5)‏ راجع ؛ لسان العرب لابن منظور مادتى : كتب ودبر ٠.‏ 

)١1(‏ مقال مة مفتى الجمهررية فى صحيفة الأخبار اليومية العبد ل 


د . محمد سيد طنطاوى , وكذلك فى صحيفة الأهرام الصبادر فى 8 . 


.(1"4) راجع د. ٠‏ السكرى . نقل وزراعة, الأعضاء من منظور اسلامى ص 14 عام 1944 

(50) راجع. . فتوى د . محمد سيد طئطاوى ٠‏ صحيفة الأخبار الصادرة فى ,٠ ١149/7/5‏ 

الحلفة راجع . فتوى د . محمد سيد طنطاوى . صحيفة الأخبار الصادرة فى ١145/1/5‏ , 

(11؟) قوانين الأحكام الشرعية ص ١14‏ ..كشاف القناع ج " صس ١54‏ . المفتى لابن قدامة ج 8 ص ٠ ١‏ كه 
(764) سورة البقرة : آية هوا. 


زفذدا 


0 (59؟) سورة النساء : آية 8؟ . 
)7) نهاية المحتاج ج 4 ص ١5”‏ . 
(١07؟)‏ شرح الأزهار ج ؛ ص 57 . 
)7١07(‏ سورة النحل : آبة ١١8‏ . 
(77) حاشية الجمل ج © ص فلا7١‏ . 
(14؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8 ص 774 . 
)0ا3) راجع المرجع السابق ص ١8‏ . 
(1075) مغنى المحتاج ج 4 ص 7.7 2 2133١‏ 
| (171) حاشيه ابن عابدين ج 5" ص 788 . 
]اا (1728) سورة يونس : أية 74 . ' ٠‏ 
ااا الفقة فتوى د . محمد سيد طنطاؤى مفتى الجمهورية منشور فى جريدة الأخبار الصادر فى 1450/10/4 . 
(180) سورة البقرة ؛ اية ١968‏ . 0 - ار 
)١81١(‏ سورة النساء : آية 7٠١‏ , 
'(181) سورة النساء:: آية 5٠‏ . 
)١45(‏ سورة ص ؛ أية:71/8. . 
(44؟) اجتووا المدينة أى استوخموها . 
(145) المشاقعى : جمع. مشقحى وهو ألسهم العريض النصل . 
. (587) البراجم : مفاصل الإصبع . 
(41؟) شخبت يداه : انفجرت بالدماء . 
)١84(‏ نيل الأوطار للشوكانى ج /ا مس 115-1948 . 
(181)>نيل الأوطار ج /ا ص 7١‏ . 
(110) فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ١١‏ ص 481 . 
(111) صحيح البخارى ج 7 ص 78 . 
(؟15) مجمع الآنهر ج 7 ص 078 . : 
)١9(‏ صحيفة اللواء الاسلامى 1187/5/٠١‏ . فضيلة الشيخ جاد الحق . 
للطة صحيفة اللواء الاسلامى 1987/5/٠١‏ «بيان للامام الأكبر الشيخ جاد الحق .٠‏ 
(115) فضايا معاصرة - فى الفقه الاسلامى ومرونته . نفس الموّلف . مجلة روز اليوسف . 
٠‏ (195) نفس المصدر السابق , . ٠‏ : 
(159) راجع د ؛ أحمد عمر هاشم اللواء الاسلامى 15410/1/15 اص ١.62١‏ 
(114) راجع د . عبد الرحمن النجار . باب اسألوا'أهل النكر . المساء فى 1941/1/9 .: 
([111) راجع د . محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية . صحيفة الأهرام 1149/5//١‏ . 
)٠١(‏ راجع د . حمدى عبد الرحمن'٠فكرة‏ ألحق عام ١151/5‏ ص 48 - .م , 
)0١(‏ أنظر سورة الإسراء : آية 86 . 5 
(01؟) صحيح البخارى ج ؟ ص 78 . 1 
(؟0؟) تيسير أصول الفقه . د/ بدر عبد الباسط ج ١‏ ص 5.9 , 
٠. ١ 66‏ 
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لق )د ري رو الأعطاة جرمطرت ير ه168 
(205) د . السكرى : ذات المربع ص ١6١‏ . 

(101) مقال فضيلة د . محمد سيد طنطاوى . صحيفة الاهرام العدد الصادر فى 1189/1/5 . 
١‏ 
| 
1 


ف 0 : آية 1/8( , 
)١4(‏ سورة النحل : آية ١1١6‏ , 
(09") نيل الأوطار ج © ص 778 , 
)"5١(‏ د . السكرى . زرع الأعضاء من منظور إسلامى عام 1144 ص 18١‏ وما بعدها . 
(11) يقصد بالحجامة : المص : أى صر النم من موضيع إاسان أو غيره بواسطه أله يجمع فهها هم الحجامة 
اك در 
(؟١")‏ فائدة الحجامة كثيرة : منها علاج أمراض الدورة الدموية , ضغط قدم - التهاب عضلة القلب . تخفيف > 
الام الذبحة الصدرية ٠‏ [راجع الطب من الكتاب والسنه . د . عبد المعطى قلعجى ص 4١‏ . دار المعرفه بيروت ٠‏ 
)"١(‏ سورة المائدة : آية " . 


'(1") جريدة الجمهورية المصرية العدد الفتلار في 11 لحرقمة١.‏ 

(511) المجموع للنووى ج ؟ ص 7١4‏ . 

(14) راجع دم/ السكرى . زرع الأعضاء من منظور ماني عام 1984 ص 194 , 
(15؟) نيل الأوطار ج لا ص 111 11١9‏ . 

. ال١ حاشيه أبن عابدين ج 5 ص‎ )١2٠١( 

(51”) راجع دار السكرى - المرجع. السابق ص 7٠١١‏ . 

(50؟) المغنى لابن قدامه ج ؛ ص 1448. 7 


(711) د . السكرى . زرع الأعضاء من منظور اسلامى عام ١544‏ ص 157 . 
(75) حاشيه ابن عابدين ج 5 صن 7١‏ . 


(14) سورة البقرة"الآية :177 . 
ظ (166") صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج ٠‏ ص ,73١4‏ 
(77) صحيخ البخارى بشرح فتح البارى ج ٠١‏ ص 574 . 
(749) نيل الأوطار للشوكانى ج "١‏ ص "4١‏ . 
(750):صحيح مسلم بشرح النووى ج ١4.‏ ص ١١8‏ . 
(71") المرجع السابق ص ٠١1‏ . 
(7*") البحر الزخار ج ١‏ ص 49 . 
(8) صحيح مسلم بشرح النووى ج 16ص 45 . 
(84) الكنز للزيلعى ج 4 ص :,0١‏ فتح القدير ج ١‏ ص 455 . 
(14") نيل الأوطار للشوكانى ج " ص 747 . 
لضفا الكنز الزيلعى : ج ه ص 15١‏ . 


[ | ْ (8؟؟) قوانين الاحكام الشرعية صن. 487 
(5؟١)‏ شرح النووى على صيحيح مسلم ج ١4‏ ض ١١"‏ . 
ظ )١14(‏ سبل السلام ج ؟ صن ١44‏ 
| 


١/5 


مسيم : 


ظ 


(317") الفتاوى الهندية : ج 5 ص 554 . 

(4) كشاف القناع : ج 7 ص ١15‏ . 

(555) الأحكام للامام الشافعى بج ١‏ صن 397 , 7074 . 

(20؟) شرح الأزهار ج اص +؛؛؟., 

(41") د . السكرى . زرع الأعضاء من منظور إسلائن عام ١15484‏ هن ١؟؟‏ . 

(047) راجع د/ السكرى . زرع الأعضاء من منظور إسلامى عام ١448‏ ص "77 . 

ويرى أن المثله وردث بمعانى متعددة فى أكثر من موضع فى القرآن والمنة : نهى بمعنى المبرة لقوله تعالى 
. «فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين؛ وتون بمعنى القيام والانتصاب كما ورد ف فى الحديث «من:سره أن يمثل له ألناس 
يها شروو مقر ون قارو وكا كرن يمحل ازول عن ريع إقرله عات اوقد اعاطكر دن لوي لمات 

(49") سورة المائدة آية : 

ل المنلي لكلو د آص .١١5- 1١18‏ 

(45؟) سورة عيسى : آية  .1١‏ . 

(49”) الجامع لأحكام القرآن مجلد 7 ص 7١٠١‏ . 

(49؟) كشاف القناع ج. ".دص ,.١٠١4‏ 

(44) ابن حزم المحلى اإجالاصض4707 اص 794, م 

(49") ذ/ حنيام الأهوانى ؛ المشاكل القانونية التى يثرها زرع الأعضاء عام ١15916‏ ص 1855 . 

(0١5ة")‏ د ٠.‏ حسام الأهوانى : ذات المرجع من كهل , 1 

(١5؟)‏ فتوى رقم ١84‏ من مفتى الديار المصرية بتاريخ © فبراير عام ١754‏ - وفتوى مفتى, 
جمهورية. مصر العربية المنشور فى تجريمة الأهرام المصرية بتاريخ التاسع من فبراير عام . 

(؟07”) الحديثين منشورين فى مقال مفتى جمهورية مصر العربية . صحيفة الأهرام بتاريخ 
9 ... ّْ 

(؟8) مقال جريدة الأهرام المصرية إعاطف المغربى عدد صادر فى 0٠ ٠‏ نوك العيون 
مغى مشكلة الانتظار» . 


(54) ذات المقال السابق . د . محمد ابراهيم مدير بنك العيون الدولى 1184/1/٠١‏ . 


كماو 


#2 


11111111111ا 111 
فى رحاب الله 0 
ا 


11 1م111 1 
بكل الحزن و الاسي ...وبكل الإيمان بقضام الله واقدرلاً ‏ . 
ينهاو مجلس النقابة رَمِلاء أعزاء انتقلها الو رحمة الله 
تعالع.. انتقدتهم المحاماة و كانو الها سندا. ويتضرع 
المجلس الع العلع القدير أن بتغمد هم برخمته أن 
يسكنوم انسيح جناته . . نان يلوم أسرقم وزويهم 
و زملاجهم اتصبر و الستوان. : 0 
الأستاذ/ صلاح عبد الحليم الشافعى المحامى . 
الأستاذ / يحيى عبده الهلالى المحامى 
الأستاذ/ يوسف ابزاهيم زكى كاشف 2 .. المحامى 
الأستاذ / عبد القادر ابراهيم .العايدى المحامى 
الأستاذ / صلاح مغيث ظ المحامى : 
الأستاذ / محمود سويلم وود 
الأستاذ / حنسن أحمد بغدادى العبدامن 


اك ظ 


٠‏ 0 اسح 
نشر .بالعددين السابع والثامن سبتمبر واكتوبر - 
اك 
مد 
حا 


8 من صفحة 77 إلى 84 بحث بعنوان مشروعية 
استخدام العقاقير المخدرة فى الاستجواب وقد سقط| 
سهوا اسم الاستاذ الباحث لهذا المقال ونود أن ننوه أن 

هذا البحث يخص الأستاذ عاطف. عوض برسوم - 
الباحث القانونى بمصلجة الشهر العقارى لذا لزم 
التنويه . ش 


فهرمن العدد 
الصفحة 
تقديم : 
للسيد الأستاذ عصمت الهوارى - سكرتير التحرير | 
- وكيل ثقابة المحامين 000000001 


أولاً : الأحكام 


: الأبحاث 
٠‏ © اهلكف على مل تر ااا رين اهن ةا 
السلطة التشريعية 
للسيد الأستاذ / حسين محمد البسومى - المحامى عو و ا 01 


© دور النيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية | ٠‏ 
للسيد الأستاذ / خالد شهاب - المحامى و م م ا 1 


© ضوابط وحدود إثبات الحق المدنى أمام القضاء الجنائى . 
للسيد الأستاذ / صلاح الدين .جمال عبد الرحمن - المحامى 70 ا 


ل تظهير سند الشحن فى ضوء المادة ١ / ٠١‏ من قانون التجارة البحرية 
الجديد - دراسة فى أساليب تداول سند الشحن تداولا ناقلا للحقوق الثابتة 
وماهية هذه الحقوق 
للسيد الأستاذ / طاهر حزين - المحامى بالنقضص 2200 فوم ةمهو موقل 2 


© ميراث الأم مع الأدلة والأمثلة | 
للسيد الأستاذ / عبد المعز أحمد حسن عامر ا ااا 1100 
© مشروعية التصرف فى جسم الادمى 
فى القانون الوضعى والفقه الاسلامى 3 
للسيد الدكتور / سعيد عبد السلام - كلية الحقوق - جامعة المنوفية مما قل 


1 
1/8 


رقم الايداع 511٠١‏ 
دار الطباعة الحديثة ‏ 
أول شار:ع الجيش -- القاهرة . 

تيالون 5.8714 . . 


يولد بعض الناس عظماء ٠‏ وينتحل آخرون العظمة . بيئما 
ساق اغتصابا لفريق ثالث . 
شكسبير 
# ا بو 
الحرية شىء ينتزعه الرجل لنفسه انتزاعاً » لأنها لن تكون بومأ شيئاً 
نستجديه . 
جان جاك روسو 


كما كما كة 
العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم . 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
# د عو 
أنت صديقى .. ولكن الحق أولى منك بالصداقة . 
أرسطو 
#* # عو 
ماذا يجديك أن تملك الدنيا إذا فقدت ضميرك . 
حكيم 
+ د لو 
كل شريعة تؤسس على فساد الأخلاق هى شريعة باطلة . 
الزعيم خالد الذكر سعد زغلول 
+ د و 
إذا انفرد حاكم بالسلطة كان حكمه ديكتاتورياً استبدادياً مهما كانت مكانثه 
الشعبية » ولو كان وصوله إلى الحكم نتيجة انتخاب شعبى ومباشر . 
المغفور له الأستاذ الجليل النقيب 
مصطفى البرادعى 
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: أو علقت 
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حسن الجداوى المحامى 
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آي 


بالمحاماة لايد 


أن يكون محرّما على من تنحى عن 


أن يكون على خلق عظيم , لذلك فاإن الاشتغال 
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